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المقدمات الاتصام 
تصدير 


كلمة ني الإمام يحبى بن حمرة والانتصار 


عرفت الإمام يحيى بن حمزة أول ما عرفتّهُ من كتاب الطراز في طبعته القاهرية القديمة. وفي 
ثمانينات القرن العشرين قرأت له: الإفحام لأفكدة الباطنية الطغام؛ ثم مشكاة الأنوار في الرد على الباطنية. 
أما كتبه الفقهية والأصولية فما عرفت غير أسماء البعض منها عند الإمام ابن المرتضى. والحقّ أن يحتهدي 
لزيدية يذكرون أقوال أسلافهم؛ لكنهم لا يُعْنَون يما عناية فقهاء أهل السنة لعدم شسيوع التقليد في 
أوساطهم من جهة: ولأنْ الكتب المدرسية الي تعن بتلك الآراء والاجتهادات قليلة لديهم قياساً على 
المذاهب الأخرى أيضاً. وما كان من حظ الإمام ييى بن حمزة أن ُصبح بعض كتبه الفقهية أو الأصولية 
من ضمن كتب التعليم والمدارسة ف المذهبء على الرغم من اعتماد ابن المرتضى عليهاء واعتداده بما. 


وقدِمّت إلى اليمن للتدريس في جامعتها (131-19/9١م‏ ) فانشغلت جمع الشذرات الباقية 
في كتب الفقه الزهدي من كتاب السير مد "اص ل 2>| (ت ه4:١ه)‏ بعد أن نبهن لذلك اقتباسان 
موجزان في كتاب الأزهار» تتبعتهما ا ل ييا م كان أن عثرت على مصوّرة 
من مخطوطة الانتصار (اللجزء الثامن عشر)» والذي يت عد اه القاض بالسير. وما كانت متتييبيات 
الإمام يحيى بن حمزة عن النفس الزكية كثيرة في هذا الباب أو أصيلة. فهو ما عرف كتاب السيّر للنفسس 
الزكية» بل نقل بعض آرائه بالواسطة. بيد أَنْ المفاجأة السارّة في الأمر كانت أن الانتصار ليس كتابا 
عادياً مصنّفاً على أبواب الفقه» بل هو موسوعة في الاختلاف الفقهي, تتفاوت أجزاؤها طولاً وقصّرا 
واستيفاء» لكنئ لا أعرف في الفقه الإسلامي كله كتابا أوسم في الاختلاف؛ في الأجزاء التنسعة الأولى 
على الأقل. 


طالعتُ أجزاء مختلفة من الانتصار في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء» وصّورت بعضّها إضافة 
لصّورة اللخزء اله من عشر. وقد ظهر لي - وأنا أكتب هنا من الذاكرة إذ ل أغن للعتوراتك الانتضان ند 
العام 5 595١م‏ - أن الإمام بم يحى بن حمزة حيط بسائر المذاهب هب الفقهية ( السنية على اللخصوص ) بالإضافة 


الانتصاس المقدمات 





وان رب فاه باحتهادات علماء أهل البيت. لكنه في نقوله لآراء تلك المذاهب يعودٌ بالدر ة 
الأولى إلى كتب الاختلاف الفقهي لدى أولئك : الطحاوي الحنفي» وإمام الحرمين الشافعي» واب عقيل 
وابن الحوزي الحنبليين» والقاضي عبدالومٌّاب المالكي, وامْحلى لابن حزم الظاهري - أما فقهاء العترة 
فيكثر من الاستشهاد بالإمام اهادي ( كتاب الأحكام على الخصوص )» وبجتهدي الجامع الكانيء 
والممادرع أبن طاليه والو ردم بو كما بق ان لكر استيفاء للقواع د والحجج والآراء في 
الأحزاء الأولى من الكتاب. كما أنه معي على الخصوص بتتبّع الاحتلاف مع الحنفية والشافعية» دوئفا 
إهمال للآخرين وبخاصةٍ ابن حزم. وهو شديد الجدّة - شأنه في كتبه الكلامية - لكنه أيضاً حريصٌ على 
اللإنصاف» وتترابط لديه مسائل الأصولّين ( أصول الدين وأصول الفقه ) مع القواعد ومسائل الفسروعء 
أكثر يكثير ما يبدو لدى فقهاء المذاهب الأخرى. وقد أوضح منهجَهُ في تقديمه الأصولي والتأصيلي؛ 
بحيث بمكن اعتبار موجزه التقديمي هذا في أصول الفقه 522135323300 الألفاظء كما في بححوث 
الأدلة والقواعد. فمع أنه متأثرٌ بأبي الحسن البصري والقاضي عبدالجبار في أصول الفقه؛» لكنه صاحب 
تحاه اجتهادي في مسائل الألفاظع وقضايا القواعد» على الخنصوص. أما في الفروع فهو لا يعتمك 
الاختلاف مع الها دوية أ أو الناصرية» لكنه بسبب من سعة اطلاعه: ومنهجحجه الخاص ف الاحجتهاد, 
والاحتلاف على حدٍ سواء؛ يصل إلى آراء ونتائع جاعيدة "| كثير من المسائل) وفي سائر الأبواب. وقد 
كان المتداول أنْ هناك توافقا مع الحنفية في كثير من المسائل ربا بسبب تأثر وتأثير السيدين المويّد وأبي 
طالب؛ لكنٌ المقارنات الب قمتُ يما استنادا إلى الانتتصار» تُظهر أن الإمام يى بن حمزة على الخصوص 
أقرب في احتهاداته إلى الشافعية. 


كا الاااة م لور ايد إدراكي أن كتاب الانتصار هو كتاب واسمٌ في 
الاحتلاف الفقهي أو الفقه المقارن» وهذا الفنّ ما كان شائعاً لدى الزيدية قبل يحى بن حمرة. أمّا المفاجأة 
السارة الأخرى فما أُطَلَعَنٍِ عليه الأخ يِيى بن على حميدالدين من عزم على نر كتاب الانتصار كاملاً. 
م اقترن ذلك العزم بعرض تحقيق للجزء الأول من الانتصار من صنع السيدين عبدالوهاب المؤيّد وعلي 
متيل و وهو قن ع بصحة القراءة» وبالحواشي الموضحة ف الغالب. والأمل أن يستمر العمل علي 
هذه الشاكلة في سائر أجزاء هذا للم لقن الرائع. 


الو ل سا اا ب ابر 112222222 مضا 


أذكر أن الإمام يحيى بن حمزة قال في نخاتمة الجزء الثامن عشر إنه قيّده وهو محصور في حصن 
فرانة سال الله سبحانه وتعالى فرجا ومخرجا. فرحمه الله رحمة واسعة» وجزاه عن العلم والفقه والاجتهاد 


غير الجاع وبالله التوفيق, 


رضوان السيد 
أستاذ الدراسات الإسلامية في 
الجامعة اللبنانية - بيروت. 
/اؤ1-لم-١..؟‏ 
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الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين» اهدنا 
الصراط المستقيم؛ ؛ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

والصلاة والسلام على البي الأمي الذي أرسّله الله بشيراً ونذيرا وداعياً إلى اله بإذنه 
وسراجا منيرا. محمد بن عبدالله وعاء حك نيم :اذيك الله عنهم الرحس وطهرهم تطهيرا. 
وعلى أصحابه الذين كانوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم» تراهم رخا يساييرة 
فضلاً من الله ورضواناء سيماهم في وجوههم من أثر السجود. 

وبعل: 

فهذه مقدمة كتاب (الانتصار) الى كانت حهد المقل ولم تكن أقل الجهاد. ولم يكن 
كذلك» تصدير هذا الكتاب الجليل بها بحرد تقليد سار عليه المحققون والناشرون» بقدر ما 
رأينا فيها قبل كتابتهاء وحرصنا عليه أئناء إعدادها.. مدخلاً بمهد لبدايته» ويوئق مصادره 
ومراجعه؛ ويعرف به مخطوطة» ويروي ملامح عزلة قرون سبعة عاشها الكتاب» مشتتة 
أحزاوٌه» ومتنائرة محلداته في المكتبات العامة والخناصة داحل اليمن وخحارحها. وهي في نفس 
الوقت» مقدمة لتحقيق الكتاب في حدود ما اقتضاه الحال وسمح به الإمكان» من أغغراض 
التمهيد والتوئيق والتعريف هذه إلى جانب ما تضمنه وتناوله التحقيق من الملاحق والهوامش 
الخاصة بالكتاب» ليخرج في الصورة اللائقة به ولو في الحد الأدنى. ومن الله تعالى نستمد 


المكدرمات لاما 





العون والتوفيق» واتحتنينانة مذ الها لوجحه الله في -خدمة النزاث الفكري الإسلامي. إنه 
جميع بحيب وعلى كل شيء قدير. 


عندما كنا في المدرسة العلمية''' طلاباً.. كنا نسمع عن كتاب (الانتصار) انما جردا 
وملخصا في هذه الكلمة» مثل ما نسمع عن الإمام يحيى بن حمزة.. وذلك عند أن نسمع من 
أساتذة المدرسة (المشائخ)» أو فيما نقرؤه من كتب المنهج المقررة» في عبارات: إ(قال في 
الانتصار.. ). (أورده صاحب الانتصار. .)2 (أوضحه حيى بن حمزة). (و حالفه يكيى بن 
حمزه), (و هو ما قاله الإمام يحيى بن حمزة في الانتصار). 
وقلما يرد فيما نقرؤه من هذه الكتب اسم كتاب (الانتصار) مقروناً باسم مؤلفه. ولذا 
فإن كثيرا من الطلاب حينها لم يكن يعرف أو يهتم بأن يعرف أن كتاب (الانتصار) هو من 
مؤلفات يحيى بن حمزة. أو أن يحيى بن حمزة هو -مؤلف الكتاب. 
وإذا اقتصر الطالب على الكتب المقررة ف المدرسة العلمية» فإنه يقضي السنوات الخمس 
أو السبع أو التسع فيهاء دون أن يعرف عن كتاب (الانتصار) أكثر من أنه كتاب في الفقه.. 
وعن يحبيى بن حمزة أكثر من أنه واحد من كبار علماء اليمن. أما ما زاد عن ذلك من 
معلومات أخرىء مثلا: عن حجم (الانتصار) وأجزائه وحتى امه الكامل وتعليله؛ وعسن 
عصر يخيى بن حمزة ومؤلفاته.. وما إلى ذلك.. فإنها أشياء لا يعرفها إلا العالمون» والسبب 
لا يعود إلى عدم توفر هذه المعلومات أو مصادرها فقطء بل يعود أولا وقبل كل سببء إلى 
عدم الاهتمام بشيء حارج نص الدروس المقررة. 





)١(‏ في جامع الإمام الحادي بصعدة. إحدى المدارس العلمية الي كانت خاصة بتدريس علوم الفقه في اليمن. 


|" سسب 


والمؤلفين ما ليس مقررا ضمن منهج المدرسة. وأكثر من هذاء أن الحال تعم أيضاء الكتب 
المقررة فيما يتعلق بأسماء الكتب ومؤلفيها. خيف أن تداول أسمائها يأتى 5 تملا 
تتجاوز معارف الطلاب في الغالب» تلك الأسماء والألقاب والعناوين الملخصة. 
المدرسة العلمية من الكتب المقررة مثل: 

كافل لقمان7"'. 


فقن ابد لاحب أو نامي 


ولا نبالغ إذا قلنا بأن القليل أو النادر من طلاب المدرسة العلميه حينهاء من كان يعرف 

أو يهتم بأن يعرف أن اسم الكتاب الأول كاملاء هو: (الكاشف لذوي العقول عن معاني 
الكافل بنيل السؤول)» وأن اسم مؤلفه: أحمد بن محمد بن لقمان (أصول الفقه). وأن اسم 
الكتاب الثاني: (كافية ذوي الأرب ف معرفة كلام العرب) (خو). وهكذا معظم الككتب 
ومؤلفيها. 

وهكذا ظللنا في المدرسة العلمية الات طتئلايي الأولى من سنوات الدراسة به"'" 
وتركنا المدرسة ونحن لا نعرف عن كتاب (الانتصار) أكثر من أنه كتاب في الفقه للإامام 
يحيى بن حمزة» ولا نعرف عن يحيى بن حمزة ما قد يتجاوز العلم بأنه مؤلف كتاب 
(الانتصار). 

ونعتقد أن هذه الحال هي أكبر وأعمق من صورتها الى تظهر بهاء وأنها ذات علاقفات 
وآثار متعددة وواسعة ف محال التزاث الفكري الإسلامى في اليمن. وأنها بالتالى.. جديرة 
بالبحث وما أكثر الجوانب والحالات الجديرة بالبحث ف تراثنا اللإسلامى في اليمن. وهذا 
يلح علينا أن نمر بجانبين من هذه الحال الي كانت قائمة: 
)١(‏ (الكافل بنيل السؤول في علم الأصول) أصول الفقه لمؤلفه أحمد بن محمد لقمان المتوفى سنة 73١٠ه.‏ 
)١(‏ مختصر معروف ف النحوء عليه أكثر من شرح مثل (الخبيصي) وحاشية السيد المفي. 
(7) ائنتى عشرة سنة. 


/ا ا ل 


المقدمات ألا نتصاص 





الأول: أسبابها. 
ونعتمل أن من أوائل الأسباب: 


-١‏ أسلوب المؤلفين.. حيث درجوا على تداول عناوين وأسماء الكتب والمؤلفين 


أولاً: على الاقتصار في ذكر أي منهاء ومنهم قي حدود حاجة الاستدلال وميم 
وذكر المرحع. فيكتفي الواحد منهم في مؤلفه بذكر ما لا بد منه في المسألة. 

| ثانيا: استخدام أبرز وأقل الكلمات عند الإشارة إلى المرجع فيقول مثلاً: ذكره ضاحب 
(الغاية)”" وقال في (الأزهار)» وهكذا. 

؟- كذلك فإن مؤلفي كتب التراث هذه -وبصفة عامة لا تكاد تحد فيها حالة استثناء- 
درجوا على قصر كل منها فْ نطاق موضوعه فقط» من بداية الكتاب ب(أما بعد فإن علم 
(كذا)..) (وهذا ما دفع بي إل تاليقي هذا الكتاب الذي سميتة) (فأقول واد التوفهيق..). 
وحتى يصل إلى نهايته في (والله تعالى أعلم؛ وبهذا تم الكتاب بعون الله تعالى في يوم...). 

دون أن يعطي المؤلف أي اهتمام لمسألة التراحم أو الفهارس الملخصة لما ذكره في مؤلفه 

من أعلام ومراحع. وهي قاعدة وأسلوب شائعان لدى مؤلفي كتب التراث الإسببلاسي ف 
البلدان العربية وغيرهاء» وإن كانت في اليمن رعا أظهر وأكثر. ظ 

قد يقال بأن صعوبة الكتابة المخطوطة باليراع وامحبرة واليده كانت السبب الأول. 
ونعتقد أن هذا ليس السبب الأول ولا الأخير» فهم معروفون بالصبر على تحمل كل المشاق 
' والصعاب من البحث عن الكتب واستيعابها قراءة واستقراء» ومن التزحال والتنقل بين المدن 
والأقطار لطلبه وتلقيه عن أعلامه.. إلى الحد الذي يدفع أعلاماً من أمثال عبدالرزاق 
الصنعاني”" أن يذهب إلى الشام والعراق بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة» بحثا عن بضعة 





)١(‏ (غاية السؤول) في أصول الفقه للحسين , بن القاسم بن محمد المتوفى سنة 5٠‏ ١٠١ه‏ بمدينة ذمار. 
هم صاحب السدد المشهور 2 الحديث المعروف ب(مصنف عبدالرزاق). 


لقم 


ل ا اس سس تخت الْقُومَات 


أحاديث يريد أن يسمعها من رواتها أو من طرق أخرى؛ وأن يرحل الشافعي إلى اليمسن 
مو كد إصرارة بقوله المشهور: (لابد من صنعاء وإن طال الس فري). ولنفس الغرض. 
وغيرهما كثير. 

ولكن السبب الحقيقي كما نعتقد» هو عدم إعطاء جانب النزاحم والفهارس ملحقة 
بالمؤلفات» أي اهتمام؛ لأنهم لا ينظرون إليها في عصورهم من الزاوية الي ننظر إليها الآن. 
ولا يعني هذا أنهم يطرحون شيئاً من قيمة التراحم العلمية» أو ينقصون مكانتها في كونها فنا 
مستقلاً ذا وظيفة أساس في تصنيف النسيج الفكري للفنون والعلوم المتعددة» ولكن الذي 
يظهر من مؤلفاتهم بعامة أنهم في هذه الناحية» يحرصون على تأكيد ما يمكن أن نطلق عليه 
صفة التخصص والفصل ف التأليف بين مختلف الفنون والعلوم. ولذا ظلت كتب ومؤلفات 
ازاجم والمعاجم والطبقات» علماً متميزاً مستقلاً عما عداه. (ومن أراد مزيد تفصيل فليرجع 
إلى المطولات) ”2. 


والجانب الثاني : 


الانتصار ل(الانتصار). 
وكتاب (الانتصار) هذا الذي نقدمه مطبوعاً إلى مكتبة الفكر الإسلامي» بوصفه واحدا 
من أبرز وأشهر وأوسع مخطوطات التزاث اليمنية.. هو - أيضاً - شأنه شأن سائر المؤلفات 
التزائية في خخلوه خلواً كلياً من التراجم وامحوامش فضلاً عن الفهارس»؛ وحتى في المفردات 
والأعلام والعناوين الي قد تشتبه بنظائر مغايرة دون وجود قرائن نميزة يمكن الاعتماد 
عليها.. حتى في مثل هذه الحال فإن المؤلف لا يقطع استرساله في البحث ليوضح شيئاً منها 
إلا في القليل النادر. وقد سبقت الإشارة إلى أن هذه النظرة أو الأسلوب» يعود بالدرحة 
الأولى إلى دقة التصنيف الموضوعي في كتب هؤلاء المؤلفين بصفة عامة. ويضاف إلى ذلك 


8 ل 


المقدمات الاستصاص 





أن المؤلف منهم كصاحب (الانتصار), يكون قد استقرت في اعتقاده قاعدة ثابتة في طرق 
التعلم والتعليم وبالتالي التأليف.. وهي أن الكتاب (أي كتاب) ليس موضوعاً للمقدئ في 
طلب العلم ولكنه للشيخ أو الأستاذ الذي بلغ من العلم درجة تؤهله لتدريس الكتقتاب. 
ومن هنا فإن القضية تبدو محكوماً فيها ومفروغاً منها سلفاً. 
وهذه القضية واحدة من القضايا أو العناصر الى جعلت تحقيق كتاب (الانتصار) ييدو 
لدينا أكثر صعوبة من غيره من كثير من الكتب التزائية الأخرى. وقد أعجز عن وصف 
المفاجأة الي أثارت .في نفسي كثيراً من الدهشة والاستغراب؛ عند أن عرض علي الأخ 
والصديق الأستاذ علي بن أحمد مفضل فكرة القيام بتحقيق هذا الكتاب. 
وبقدر ما سببت عدم موافق المطلق بأسباب لا أزال أراها موضوعية.. فد كان قادرا 
على إقناعي بالموافقة بأسباب هي الأخرى موضوعية. وكان السبب الأول لعدم موافقي آنيا 
من حقيقة لدي تتضمن اقتناعا وحرصاً ثابتين: 
- اقتناعي بأن تحقيق المخطوطات الزاثية؛ أصبح فنا مستقلاً من فنون العلم والفكر أكثر مسن 
كونه جزءا من مهنة النشر في هذا العصر الذي يطلق عليه (عصر المطابع) ضمن أ أشهر صفاته. 
- وحرصي على أهمية هذا الكتاب وما احتواه من علم جم ومنهج فل أن يتم تحقيقه ونشره في 
الصورة اللائقة به؛ لأني وغيري أشعر بالإشفاق والألم لكثير من المخطوطات اليى صدرت 
تحت عبارة (تحقيق وتصحيح)»؛ وليس فيها - وللأسف الشديد ‏ من التحقيق شيء غير اسم 
لشخحص كتبه بعد هاتين الكلمتين» وقد يضيف تصديراً في بضعة أسطر يستهل بها الكتاب. 
ومثل هذا لا بمكن أن يكون تحقيقاء ولكنه في أحسن الحالين يكون نسخاً للمخطوطة إن م 
يكن مسخنا لحاء من حيث أن ماهو مقبول في المخطوطة ليس مقبولاً في نسخحتها عند طبعها 
ونشرها. ومن هنا فإن ما أعرفه من شروط يجب أن تتوفر في عمل التحقيق» هي قطعاً متوفرة 
لدى غيري من المهتمين بهذا الجانب أكثر ميئ. وليس الإلمام بأصول التحقيق وسعة الاطلاع 
في كتب التراث والتفرغ» كل الشروط أو را أكثرها أهمية. 


ولأن زميلي صاحب الفكرة والمشرو ع لتحقيق (الانتصار)» ينظر إلى الكتاب بعين الفقيه 


جد باب 


الاتصاص المقدمات 





المطلع الحريص على نشر الكتاب بوصفه الغاية الأولى» وبوصف ما عداها من غايات جرد 
وسائل تسخر لخدمتهاء فقد أقنعئ بإصرار كثير» وعزم متين عبر عنهما بكلمات قليلة. قال 
ما نخلااصته: 
يقع على كل شخص بحسب وعيه بهذا الواحب» وبحسب قدرته على أدائه. 

وثانيا: وكما أن المبدأ أو القاعدة في أداء الواحب محددة بقوله تعالى: ولا يكلف الله 
نفساً إلا وسَعهاك.. فإن المفهوم المفروغ منه في هذه الآية» أن الأداء واحب في حدود وسع 
النفس .وقدرتها: ولا يسقط بمجرد الاحتمال المسبق لعدم القدرة على أداء الواحب كاملا 
غير منقوص. فدعنا نعمل ما في وسعنا أولاء ثم نحكم عليه بالقبول أو الرفض. 

ومن هذه القاعدة الفقهية وترتيبها المنطقي رأيتئي أشاطر هذا الزميل المفضل الإصرار 
والعزم داعين الله تعالى أن يجعل خير أعمالنا نجواتمهاء وأن يجعل من هذا العمل انتصارا 
لكتاب (الانتصار) من عزلة المخطوطات وحالة الشتات الي باعدت بين مجلداته ونسخه 


أجزائه. ومن الله نستمد العون. 


العناصر ولا يثبت مهملا لا علاقة مباشرة له بالخط العام للتحقيق ومقاصده وغاياته الأولى. 


المقدمات 





شخصية المؤلف. 


احور الأول: دوافع التحقيق وغايته 


ننطلق ف تحقيقنا لهذا الكتاب من فهمنا اللغوي لكلمة (التحقيق)» وهو أنه عمل مستقا 
يتغيا محاولة لإظهار حقائق يحددها الغرض منه» بصورة كلية أو حزئية» أو تقتصر على 
أبرزها أو في حدود ما يمكن إظهاره منها. سواء أكانت هذه الحقائق من متن الموضوع أم 
متزتبة على وضعه. مفهومة من سياقه أم مضافة إليه بحكم علاقته مما عداه من موضوعات 
ممائلة من جهة؛ وبغاياته من جهة موازية. 

وهذا الفهم يتيح لنا المضي ف تحقيق الكتاب (.. ف حدود ما يمكن إظهاره منها..) وهو 
حد أدنى لا حد لأقله. كما أن اعتبارنا هذا الفهم بهذا الحد في التحقيق يجعل التحقيق ممكناً 
وأكثر إمكانا من انتهاج التحقيق» إما باعتبار الحد الاصطلاحي له؛ وإما باعتبار الحد 
الملوضوعي الذي يبرز القيمة العلمية للكتاب» وتميز أسلوبه ومنهجه. بينما الخد أو الفهم 
الإبمان) وننطلق في تحقيق هذا الكتاب من ذوافع أو أسباب أربعة: 

أولها: قيمة الكتاب الترائية والفكرية ف إطار الفقه الإسلامي» وهي قيمة لا يحددها 
موضوعه بجحردا.. بل أيضاء ميزات قلما تتوافر مجتمعة في غيره عثل ما هى فيه. ومنها مثلا: 
-١‏ حجم الكتاب. حيث يقع ف ثمانية عشر جزءا. 
5 منهجه الذي يجعل منه موسوعة إسلامية رائعة» سواء قْ أعلام الفكر الإسلامي ومدارسه 

وأقوال كل منهم منقحة معللة.. ثما يجعل من الكتاب بحثا شاملاً في إطار أصبح يسمىء 

بالفقه المقارن. 


0 


الا اي ا 7727222 ب 22ل الت رمات 
"- أسلوبه في تبويب وترتيب الموضوعات ولمسائل قْ تصنيف وتسلسل يحدد ويحقق استقلال 
الموضوع من جهة» ويحافظ على الاتساق العام والتزابط الموضوعي من جهة أخرى وبقدر 
ار ومتناسب وبارز. وسنتحدث عن الكتاب بصورة أوسع عند الحديث عن موضوعه. 
ثانيها: نشر الكتاب» وهذا الدافع يمثل في ذات الوقت الغاية الأولى من التحقيق» ولكن 
نشر الكتاب يأتي دافعاً قوياً في الحالين؛ إذ أن إهمال كتاب بهذا الحجم والقيمة العلمية من 
الزاث الإسلامي اليمي» يعد أكثر من إهمال لأهميته» وإهدار لقيمته إلى ما قد يصل به إلى 
حد يقرب فيه التساوي بين وجوده وعدمه؛ ثم لا يلبث هذا الإهمال أن يجعل منه نسيا 
منسيا. وخصوض] إذا اخدناءق الأعسارء 
-١‏ أن عصر المطابع الذي نعيشه يختلف كثيراً عن عصر المخطوطات» حيث أصبح الاعتماد 
في عصرنا على الكتاب المطبوع المتداول المتوافر بكثرة» سواء في المدارس والمعاهد 
والكليات العامة والمتخصصة: أم في مراكز البحوث والدراسات. عدا القلة من الباحثين. 
ناهيك عن اهتمام الأفراد خارج هذه المؤسسات ممن ينحصر اهتمامهم في الغفالب في 
حانب الاطلاع.. ومن هنا فإن الاهتمام عموماً بالكتاب المخطوط؛ يكاد في هذا العصر, 
ينحصر فق.عايتين: 
أولاهما: ف هواية اقتناء الكتاب التزاثي المخطوط. وهذه الغاية ترحح جسانب القيمة 
الأثرية الترائية التاريخية فيه على القيمة العلمية. 
وثانيتهما: وف القيمة المرجعية له.. وهذه الغاية يؤمها الباحث الحصيف. وقد أصبحت 
نادرة» وتحصوصاً إذا استثنينا الباحثين المتخصصين في كتب التراث أو الاختصاصيين بها. 
بينما -بطبيعة الحال- كان الكتاب المخطوط قبل ثلاثين عاماً في اليمن بالذات» كتابا 
مقروءاً ومتداولاء يستتدسخه الناس ويشيزونه» ويتوارثونه ويحافظون عليه لغرض القراءة» 
ولقيمته العلمية قبل كل شيء. ومن هذه المقارنة البسيطة بين عصر المخطوطات 
وعصر المطابع؛ تتضح أهمية النشر دافعاً وغاية وحرصا على قيمته العلمية من النسسيان 
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وعدم الفائدة. . 

"١‏ ثم إن أقصى ما يمكن أن يلاقيه الكتاب المحطوط من عناية» لا يتجاوز توثيقه في بعض 

المكتبات العامة ومراكز البحوث. وف هذه الحال فإن عردو لا تجار( كن مساحة 

العنوان في أدلة وقوائم هذه المكتبات والمراكز. ظ 

ثالشها: ندرة الكتاب: وندرة الكتاب مخطوطاً معنى قلته وندرته في أيدي الناس» هي 
حالة تعم كل كتاب مخطوط؛ إذ أن نسخ أي مخطوطة مهما تكن نسخاً كثيرة» فإنها ف 
الحد الأقصى لعدد نسخها لن تتجاوز العشرات. ولكن هذا الكتاب (الانتصار) هو وقليل 
ل انالف شن ودر ار ار لو اله ا ير ا ل ل 
كاف ناهيك بغيره. وهو حجم كتاب (الانتصار) الذي يبلغ ثمانية عشر جزءاً. وهذا ما 
جعل منه مخطوطة نادرة حيث توجدء» من حيث أنها لا تكاد توحد منه نسخة كاملة 
بأحزائها الثمانية عشر في مكان واحد. فكل مكان بحثنا فيه عن هذا الكتاب أثناء القيام 
بجمع نسخ منه لغرض تحقيقه» لم بحد فيه نسخة كاملة من الانتصار» سواء في المكتبات 
العامة أو الخاصة. وظل السؤال عنه والبحث قائمين طيلة فترة التحقيق وحتى بداية الطمبع 
ولا يزالان. 

وقك.يكونة مخيرا [لافيراب القول: بأنا بدأنا في هذا المشروع .مقابلة النسخحتين الأوليين 

لن عمريا بيبا رو ون امسا كن ب سينا اير ماه ارس 
من الكتاب» ونحن في ذات الوقت لا نعرف من أين سنحصل على بقية الأحزاء لنسخة 
واحدة» فضلا عن بقية الأحزاء لكلتا النسختين ونسخ 6 وكان هذا تنفيذا لمبدئنا الذي 
جعلناه رائدنا في هذا المشروع؛ وهو المبدأ الرباني الإنساني إلا يكلف الله تقساً إلا 
وسعها4ك.. أن نعمل هما في وسعناء وبما يتوفر لدينا من أجزاء ونسخ؛ وحتى لو كان جزءا 
واجنا أو نسحة واحدة. رار الأصرار على هذا اليد ا يدانا 


وتقابل ندرة الكتاب هذه ما سبقت الإشارة إليه من قيمة هذا الكتاب الموسوعة بحقء 


7775-5-29 سيرابب لمات 
ولدرجة أنه من الكتب الي قلما أمكن لغيرها من نظائرها أن يغ عنها. ولا نريد أن نطلق 
حكماً يحتاج إلى كثير من التزوي والنظر العلميين» فنقول باستحالة حلول أي كتاب آخحر 
من كتب الفقه الإسلامي اليمئ محله» على كثرتها واتساع محالما. 
وقيمة الكتاب لم يعد ممكناً ظهورها والإفادة منها مالم يطبع الكتاب وينشر» ويصبح في 
متناول العالم والمتعلم والباحث على حد سواءء وفي أي مكان وزمانء وإلا فلا نعتقد أنه 
حرق الا ف يرن بأن المخطوطات ف هذا العصر حبيسة حبرها وجلودهاء وعديهة 
الفائدة العامة والخاصة إلا للقلة من ملاكهاء إن لم يشملها عصر النشر وزمن 
الطباعة والمطابع. 
رابعها: غاية التحقيق. 
كذلك تأتي غاية تحقيق الكتاب هناء دافعا لتحقيقه. وهناء وفي كتاب (الانتصار) بصفة 
خاصة بالنسبة إلينا.. نعتقد أن التحقيق ف مفهومه ومنهجه. أو في جانبيه النظري والعملي» 
يعي رأيا في هذين الحانبين نوضحه فيهما كما يلي: 
أ الجانب النظري. 
نلخص الحانب النظري لنسخ المخطوطة:؛ في فقرات ثلاث: 
-١‏ المخطوط بين عصرين: 
نعرف أن طباعة المخطوطة من كتب النزاث» تنقلها طغفرة من عصرها الذي تم فيه 
تأليفها إلى العصر الحديث نقله واحدة لا تدرج فيها ولا تمهيد. وهذه النقلة لا يحكن أن 
نفهمها على أنها بسيطة وسهلة؛ لأن قضيتها هنا لا تنحصر ف عملية التقنية الآلية الي يعبر 
عنها بأنها كتاب كانت كلماته مخطوطة باليراع وامحبرة» تم نسخه طباعة بواسطة آلة 
الكمبيوتر. إن القضية كما نعتقدء أعمق وأوسع وأكبر من هذا الفهم البسيط.. لأنها قضية 
اجتماعية تاريخية لغوية ثقافية» فليس من السهل والطبيعي تقديم هذه المخحطوطة مطبوعة إلى 


هج ا 


المقدمات الا ستصاص 
القارئ المعاصر والعادي خصوصاء ليتعامل معها تعاملاً طبيعياً كأي كتاب آخخر» ويلغفي 

عشرة أو ثمانية أو خمسة قرون من السنين تفصل بينه وبين تلك المخطوطة» إن فارق الزمن 
لا بد أن يظل مؤثرا في علاقة القارئ المعاصر بتلك المخطوطة أثراً ينيكس على مدى 
استفادته منها وإفادتها إياه» انخفاضا وتدنيا وركاكة في أحسن الأحوال» إن لم ينصرف عنها 
انراق كلياً. وهذا ما هو حاصل بالفعل وموجود» وحتى مع الاعتراف بأن هناك أسبابا 
أخرى تصرف الأجيال المعاصرة عن كتب التراث المطبوعة» برغم تميز هذه الفترة بالإقبال 
النسبي عليهاء ومنها مثلا سببان: 

أوهما: تميز هذا العصر بالانتشار الكثير والواسع للعلوم والفنون والوسائل الحديفة في 
التعليم والتثقيف والمهن والترفيه. 


ثانيهما: ارتباط العلوم الحديثة بالمعيشة ارتباطا مباشراً. 


ومع الاعتراف كذلكء بأن هذه المخطوطات بالنسبة إلى العربي ومن يتكلم العربية» هى 
مكتوبة بلغته إلا أنه لا بحال من الاعنزاف أيضاء بأن الفارق الزمئ يعيئن أشياء كثيرة 
ومؤثرة.. يعبي الفوارق ف المصطلحات والاستخدام اللغوي والتوظيف المعشوي والدلالي ‏ 
للمفردات واحتلاف الأسلوب بصفة عامة. إضافة إلى أن لعلماء الفكر الإسلامي في كل 
نوع وفرع منه مصطلحات خاصة به سواء ف المسميات أو الاشتقاقات أو الخجحازات أو 
الجمل والتعابير الأخرى. 

" وظيفة التحقيق: 

من ذلك.. نحد أن التحقيق لأي مخطوط يصل إلى ما يقارب الضرورة. ولكن على أساس 
أن يكون التحقيق كاملاً قدر الإمكان؛ لأن وظيفة التحقيق هنا تكون -بصفة عامة- مقربة 
للمسافة الفاصلة بين القارئ وحتى الباحث المعاصر من حهة» وبين الكتاب المخطوط من 
الجهة الأخرى. وتأكيد. ضرورة التحقيق يظهر جليا عند أن تكون وظيفته تقريب الكتاب 
كما سبق؛ لتتحقق الغاية من نشر الكتاب في أكبر قدر ممكن متاح وهى إبراز قيمته العلمية 





ا آذآ آذ يي يا 
وتسهيل الاستفادة منه لطالب العلم والباحث على حد سواء. 
بين النشر والسسخ: 
وقد سبقت الاشارة إلى المستوى المتدني الذي وصل إليه التحقيق للمخطوطاتء؛ وهذه 
الحال موضع شكوى لا في اليمن فحسبء بل في معظم الأقطار العربية والإسلامية الي 
توعد بها العطوطنات الواليةه بصورة عل .هن تحقيقها ونشرها عملا متميز ا ومبستتلة. 
والعجب ليس فقط من إقدام هؤلاء ا محققين على نشر المخطوطات وهم غير مؤهلين لذلك 
العمل؛ ركه ايسا يكون أكثر من حال القادرين على التحقيق من لديه اطضلاع واسعء 
وتحربة سالفة» وفهم بأصول العمل. ثم نجدهم ينسخون المخطوطة طباعة دون أن يضيفوا 
إليها أي شيء ما هو ضروري ومهم في وجوده وسهل في إنحازه» مثل تبويب الموضوعات 
وفهرسها. وهؤلاء يصدق عليهم قول الشاعر: ' 
وم أرقي عيوب اناس ششيياً.. تقض القسادرين على النما 
والذي نعرفه عن التحقيق» منذ أن فتحنا أعيننا على الكتب المطبوعة المحققة من 
كتب الراث عن طريق رواد التحقيق والنشر في اليمن» أمثال الأساتذة الأفاضل: القاضي 
عبدالواسع بن يحيى الواسعي» وعلي بن اسماعيل المؤيد رحمهما الله وغيرهما. 
نعرف أن التحقيق عمل متميز مستقل يضاف إلى المخطوطة يعرف بهاء مخطوطة 
وموضوعاً ومؤلفا. ويسهل الاستفادة منها في فهارس وملاحق عدة. ولكن أن ينسخ 
الكتاب فقط.. فهذا لا يمكن أن يكون من التحقيق في شيء»ء وهو إلى العمل التجاري أقرب 
وألصق منه بالعمل الثقائي العلمي المسكول. 


نينا سند الجانب العملي: 
وهنا.. أحدني را لاستكمال الاستطراد الذي تحاوزت به بابه بحكم شدة الترابط 


)١(‏ للمتنيبي من قصيدة مطلعها: 
ملومكما يجل عن الملام ووقع فعاله فوق الخصام 


المقدمات الانتصاسص 





بين هذين الحانبين. وفي هذا الجانب العملي من التحقيق» نركز موضوعه في فقرات أربع: 

الأولى: النسخ والأمانة العلمية: 

قلنا في الحد المبسط والعملي للتحقيق ما معناه: بأنه كشف وإضافة حقائق في الكقاب 
وإليه تبرز قيمته العلمية وتسهل استفادة القارئ المعاصر منه؛ بين أكثر قدر ممكن منها وأقل 
قذر لا بل منه. 

ولعل في مثل هذا الحد قدرا جيداً من المرونة والتسامح عن بلوغ الحد الأعلى من ناحية: 
ورا ارم والتمسك بالحد الأدنى الذي يمثل أضعف الإبمان من ناحية أحرىء؛ وف 
ذلك إتاحة الفرصة لتحاشي الإفراط في شروط التحقيق الى تؤدي إلى الابتعاد عن تحقيق 
المطبوعة ونشرهاء والسمو عن التفريط في الاكتفاء بنسخها طباعة دون أن يلمس المطلع أي 
حهد للتحقيق. وما أن حالة الإفراط المانعة من التحقيق» هي سالبة عدمية.. فإن حالة 
التفريط إيجابية تتمثل في عمل يحدد موضع وموضوع الحديث عنه. 

وكمر به قٍ مثالين: 

أحدهما: النسخ امجرد: 

وبين أيدينا عدد من المخطوطات النادرة الى تم طبعها دون أثر فيها للتحقيق» والغريب 
أن من تولوا نشرهاء يصرون على أن يسموا هذا النشر تحقيقا مكتوبا على صفحاتها الأولى 
ومحفورا على أغلفتها. وكما سبق» فإن هذا الإخراج للمخطوطة يكون عدمه أفضل من 
وحوده؛ ذلك أنه بمنع في الغالب» إقدام شخص آخر على التحقيق مرة أخحرى لذلك 
الكتاب. .ثم إن فائدته تظل قليلة وحبيسة ف داخله. وكان أقل قدر من أضعف الإهان أن 
يضع الناشر بويا للموضوعات وفهارس لما.. ولكن الذي حدث أنه لم يضف شيا . 
كي بس 1 اده الكتب لا أحدني قادراً على الاستفادة منها أبسط المعارف إلا يان 
أتصفح الكتاب من غلافه إلى غلافه في كل حالة أبحث فيها عسن علم أو مفردة أو 
رأي لمؤلفه. 1 


الا سب للا27بلبسسسس بسي يي لمات 

وثانيهما: الإحلال بالأمانة العلمية: 

وعذه كالة ا الحال أشن سيوع اكثر طلم وسطييا كاي و اليه رفن يرت 
لدينا في فترات متباعدة من العشرين عاماً الأخيرة» بضعة كتب ترائية تم نشرها وإدعال 
إضافات إلى صميم موضوع الكتاب منها. وحذف كلمات وجمل» بل ومفردات من أماكن 
متفرقة فيها. وذلك لغرض التحريف المتعمد للمخطوطة الأصلء باسم إخضاع آراء 
وأسلوب ومصطلحات الكتاب للفاهيي واراء معينة بعدانت. أحيرا على الياسة الفكرية 
والتقافيه والسياسية. ومثل هذا العمل» يعتبر جرعة علمية وتاريخية وخلقية وجنائية في حق 
الكتاب ومؤلفه خاصة» وفي حق الفكر والتاريخ عامة. 

وتمثل هاتان الحالتان قضية الأمانة العلمية والتاريخية» ولذا يحب على من يمستطيع؛ وفي 
المقدمة العلماء والمثقفون.. الوقوف بحرم إلى حانبها ضد أي شخص عمل أو يحاول أن 
يعمل ف اتحاهها والمس منها والإساءة إليها. ولا نريد أن. نسمي أمثلة من هذه الكتب» 
حرصا على ترك المسكولية لأصحابها المباش ]يبل /#اساتها المختصة.. على أمل أن يقم 
تدارك القصور والخطأ في الطبعة القادمة لمثل هذه الكتب. 

الثانية: العودة إلى النزاث: 

والملاحظ أن ظاهرة العودة إلى كتب الترزاث الإسلامي» أصبحت حقيقة تتصاعد من 
عام إلى آخر. وبصرف النظر عن أسبابها ودوافعها ثما ليس هذا مكانها.. فإنها ظاهرة تزيد 
من دوافع الاهتمام بنشر كتب التراث الإسلامي من جهة» وبرفع مستوى التحقيق لمذه 
الكتب من جحهة ثانية. 

ففي كل محافظات ومدن الجمهورية في اليمن مثلاً.. تزايد الطلب على المخطوطات 
اليمنية في الفكر الإسلامي» بصورة أصبحت تمثل قضية لدى الخيل الشاب بصفة خاصة,. 


ولندرة طباعة ونشر هذه المخطوطاتء؛ اعتمد الناس على تصويرها كما هيء في نسخ 


المقدمات الاتهباس 





تتعدد وتتكائر بين وقت وآخر» حتى أن مئات من المخطوطات أصبحت صورها المنسوخحة 
منتشرة بشكل بارز ومميز في المكتبات الخاصة والمساحد وحلقات التدريس وغيرهاء ولا 
يزال الإقبال يزداد ويتصاعد عليها حتى أصبحت آلات طبع المخطوطات عن طريق 
التصوير وآلات التجليد» مهنا وحرفا رائجة يعيش منها ويتفرغ فيها كثير من الناس. 

الثالنة: عزلة التراث اليمني: 

وبالإضافة إلى ندرة الكتاب مخطوطا كما أشرنا إلى هذا العامل بوصفه واحدامن 
الدوافع لتحقيق المخطوطات ونشرهاء فإن موضوع عزلة الزاث الفكري اليمئ.. عثل أيضا 

أولا: مدى عزلة التزاث اليمئ في الداحل: 

أعرف أن أشياخحا مطلعين وفتياناً متطلعين من أشياحنا وفتياننا العلماء والمتعلمين» قد 
يقدمون أكثر من اعنزاض أو استدراك أو تحفظ على هذا الموضوع من حيثت أن كتب 
الّزاث الإسلامي اليمنية لم تعد تعيش حالة توصف بالغزلة» بعد أن فتح الباب على مصراعية 
للتحقيق والنشر» وبعد أن توفرت وسائل الطباعة ودور النشر والمهتمون بالتحقيق وحرج 
إلى النور مئات من المخطوطات. 

وق الحقيقة الى نعتقدها ونقتنع بها.. فإن هذا الاعنزاض من وحهته العامة وارد ومقبول 
في جملته لا تفصيله؛ كونه لا يتعارض مع الحقيقة.. ولكنه لم يطرح الحقيقة كلها ومن كل 
حوانبها وطبقا للأسس الى تقوم عليها والمعايير الى تقاس بها. وحقيقته بالتالي» تظل نسبية 
من حانب»؛ ومنطلقة من مدى توفر الوسائل تشريعا ومؤسسات نشر من جانب آخر. 

وبطرح الحقيقة من جميع حوانبها وبأبرز أسسها ومعاييرها» يتضح صدق العزلة على 
الحال الذي تعيشه كتب التراث. وألخنص ذلك في ملامح أربعة: 


داب 


قات لببالاببول7بْبباااابببر يس ين 
١‏ إن المقصود بتعبير العزلة» هو عزلة هذا التزاث اليمئ عن القارئ في داخل الجمهورية 
اليمنية وحارجها في الأقطار العربية خصوصاء ثم الإسلامية عموماء هذا حانب من 
العرلة,, وجداتب ثان: وهر عرلة كتنب التراثك عن نضياة الناس الققهية والثقافية عموما. 
ولا نقصد بذلك فرضها على فئة أو مؤسسة أو منهج دراسيء وإنما المقصود بهذا ههو 
عزلتها عن الناس والأماكن» في حدود الحاحة والفائدة القائمتين على الطلب والرغية. 
وحانب ثالث» وهو أن المخطوطة هي ف حد ذاتها ووضعها وطبيعتهاء عزلة للكتاب. 
وتزايد الإقبال على كتب التراث بين أوساط الناس بمختلف فئاتهم وثقافاتهم» المخطوطة 
منها (عن طريق التصوير كما سبق) والمطبوعة.. يؤكد بما لا مال فيه للشك» أنه الو 
اللا لي ا سر الي را ولم يعد 
الآن مستغرباً أن يسمع الواحد منها بين وقت وآخخر أصحاب دور نشر في سورياً ولبنان 
بالذات» يسألونه عن مدى معرفته بشيء من التراث اليمئ يمكن أن يتولوا طبعه ونشره 
ابتداء أو إعادة. وهم لا يعنون كتبا يعينها ولكن أي كتب. وهذا السؤال نسمعه أكثر 
ماري لقا اندر ريه الوا ١‏ جامعة صنعاء. وفيه دلالة كافية على رواج 
كتب التراث؛ إذ أن كثيرا من أصحاب هذه الدور أصحاب هدف محلد ومعروف 
سل وهو الردود اللي من هذا العمل. وبرغم ذلك فإنهم أصحاب هدف مشروع 
وعمل يستحق التشجيع والتسهيل والمساعدة لإنحازه. 
المناظرة بين المشرق والمغرب: 
ومثال آخر من الواقع.. وهو أن الحوار الذي عقده أستاذان من أبرز الباحثين العرب”") 
وأدارته بينهما إحدى المحلات العربية”© تحت عنوان عام؛ هو (لمناظرة بين المشرق والمغرب) 
في حلقات خلال العام 5/5١م»‏ وهذا الحوار شغل مساحة واسعة من القراء في الوطضن 
العربي وخارجه. وظلت المطالبة باستمراره والتعليق على جوانب منه» تزداد وتتسع. كما 
كان من نتائجه انصراف أعداد غير قليلة من مختلف فئات الناس» إلى البحث عن كتب 
)١(‏ د: محمد عابد الحابري» و د: حسن حنفي. 
(؟) مجلة (اليوم السابع). 


سن 1 اند 


المقدمات الالتضامن 


النزاث والسؤال عن عناوين منها متعددة. وذلك ما لم يكن متوقعا بهذه الكثرة على الأقل. 
ودلالة المثال في أن الحوار كان في محال القضايا الفكرية الترائية» ثم ما استتبع ذلك من 
استخدام المدارس والمذاهب والإعلام قي إطار الفكر الإسلامي» مادة للحوار. وإضافة إلى 
هذاء فإن شطر هذا الحوار - كما قرأت أخيرا :قل ضكر ق.- كتامه: 





؟- وبما أن المخطوطة عزلة للكتاب كما سلفء ونقروٌ مثلاً: من المحقق القاضي محمد بن 
علي الأكوع الحوالي» حيث يقول عن مخطوطة: (العقود اللؤلؤية) 2 بأنها النسخة 
الوحيدة من الكتاب.. فإن ما لا يزال من تراث الفكر اليم سجين المخطوطات» يزيد 
عن ما نسبته /,5٠١‏ تسعون ف المئة أو عن تسعة أعشاره.. اعتماداً على أدنى التقديرات 
لعدد المخطوطات من كتب التراث اليمئ”". 
و عزلة المكتبات الخاصة: 


ونتجاوز ما تسرب من كتب التراث اليم إلى الخارج خلال حقب مرت من التاريخ, 
ولا يزال يتسرب بصورة ربما أكثر من الماضي» وبكل الوسائل والطرق المشسروعة وغير 
المشروعة؛ والطرق غير المشروعة أكثرء وذلك ما هو الآن في كثير من المتاحف والمكتبات 
العامة وهو كتير 7" ناهيك عما ضل عن طريق هذه المكتبات والمتاحف» والتجاوز قائم 

على أساس أن هذا الجانب منها يقع ف متناول الباحث والمطلع القادرين.. إذا تحاوزنا هذاء 
فإن النسبة الكبرى من المخطوطات اليمنية في الداخل» هي الي توحد ف المكتبات الخاصة, 
وهي واقعة تحت احتكار ملاكها الذين يمتنع كثير منهم حتى عن إعطاء بيانات كاملة 
وشاملة عما بحوزتهم, إلى المراكز والمكتبات العامة» فضلاً عن تقديم شيء منها إلى هذه 
امكتبات العامة الي تقع في متناول الباحث والمطلع. 
واحتكار المكتبات الخاصة للمخطوطات» يكاد يكون عادة متوارثة لدى الأسفر البسسسة 
كغيرها من الأسر ف غير اليمن؛ ولعلها ثْ اليمن أرسخ وأعمق.. ومن آيات ذلك» على 
)١(‏ (... قي تاريخ الدولة الرسولية) تأليف: علي بن الحسن الخزرجي الطبعة الثانية 995١م‏ ف مجلدين. 


(1) يقدر الباحثون مخنطوطات التراث في اليمن ما بين مائة وخمسين إلى مائتين وحمسين ألف يحلد. 
(7) منها ما ذكره الباحث الدكتور حسين العمري ف كتابه: (مصادر التراث اليمئ في المتحف البريطاني). 





اويا ب 0 7 777770707797797 ب سسس مس لبحب شق مأك 
طريق التمثيل ظاهرتان: 

أولاهما: أن مخطوطات الأسر المالكة لاء أصبحت معروفة تقريباء بحيث يمكن للمطلع 
على المخطوطات والمهتم بها.. معرفة عناوين الكتب الي تملكها الأسرة أو الأسر الفلانية) 
هذا من حيث أسماء وموضوعات المخطوطات في أبرزها وأشهرها على الأقل. وكذا يمكنه 
من حيث شكل المحلدات تمييز نسخ المخطوطات ونسبتها إلى ملاكهنا. حتى أشبهت 
الجر طات ب مات يا لسارت بقار اك ري ن اتري أن تومي احص 
يتحدث عن الفوارق والميزات بين نسخخة آل فلان من الكتاب الفلاني» وبين نسخ أخحصرى 
منه للأُسر الفلانية طبن سنا بره ونوع الخط والهوامش والتصحيح ...إلخّ. 

وثانيتهما: ترتب على حرص الأسر على مخطوطاتهاء أو تسبب فيه ونتج عنه أن انتشر 
واشتهر في أوساط كثير من الأسر اليمنية -ولا يزال لدى بعضها حتى اليوم- حصر توارث 
المخطوطات من الكتب بصفة خاصة على النا كور من أفراد الأسرة دون النساءء» حتى لا 
يبخرج موروثها من الكتب إلى أسر أخرى. ولكن دون وحود تعصب أو تحيز ضد الوارثات 
من النساء أو إنكار حقهن بأية صفة من الإكراه أو الحرمان» ساس ارا وبتعويضهن 
عن الكتب من المنقولات الموروثة الأخرى أثانيا“أو-أنا يشزي الرجل نصيب قرييقه من 
أسرته» بعد القسمة بثمن الزمان والمكان حسب تقويم عدول مختصين» ويساعد على ذلك 
في الغالب» عدم اهتمام المرأة بالمخطوطات من جهة؛ وكثيراً ما تشاطر أسرتها الحرص على 
الاحتفاظ بالمخطوطات المتوارثة. 

وهذه عادات وأساليب ليس هذا موضع مناقشتهاء وقد لا يجد المعتزض سبيلاً شرعيا إلى 
الطعن فيهاء طالما ظلت قائمة على الصفة الشرعية الي استعرضنا جانبا منها في المقال 
الأخير. هذا من ناحية. ومن ناحية أخحرى.. فإن الحرص الشديد من أصحاب المكتبات 
الخاصة على مجلداتهم؛ وهو حرص يشمل في الغالب المتعلمين وغيرهم من أفراد الأسرة 
الواحدة.. لا يبدو أنه آت من فراغ) ولكن له أغيار فرطيتها سواللالت: تررضت فيه الك 
للضياع بطرق مشروعة أو شبه مشروعة» كالعارية الي لا ترد وكأحذها بصورة مؤققتة 


المقدمات الانتصاس 


كالمصادرة والنهب والابتزاز والسرقة...إلخ. ثم من ناحية ثالثة» أن اعتقادا ترسخ لدى كثير 
من الأسر اليمنية يربط المحافظة على المخطوطات الموروثة بشىء من كرامة وسمعة الأسرةع 
وهو اعتقاد قد بدأ بانتشار المطابع بالدرحة الأولى» يتلاشى ف طريقه إلى الانحسار. 





4 عزلة المكتبات العامة: 


وكما سبق» فإن وجود المخطوطات ف المكتبات العامة» وإن كان وحودها فيها أقفل 
عزلة وأكثر حضوراء إلذ انها ف سعد ذانها غزلة أيضاء لولا تبريرها بأنها أهون الشرين كما 
يقال» وأن ذلك هو كل ما ف الإمكان حالياً؛ ذلك أن وجودها نظل فائدته محصورة تقريبا 
على الباحث والدارس» .من فيهم أصحاب الدراسات الأكادهية العليا أو المتخصصة. ويوؤكد 
هذه العزلة في بلادنا وما شابهها بصفة خاصة» عوامل عدة مثل: 
-١‏ إن جمهرر الكتبات العامة من القت 97 جمهور يتجمهر بعد ولا يكاد 
يظهر .مما يستحق أن يذكر» فما بالنا بعامة الناس. 


ب -. إن الخصول على سخ ار زر اله تع ريات الكتيات: ' العافةه لا يال أمرا 
صعباً ومرتفع التكاليف عند إمكانه. وكثيرا ما يتعذر ذ ذلك ف بعض المخطوطات 
لأسباي: غالبا مامكون غير منطفية و لا مقبولة: بوعك عل لقال نقد أنادنا يدول 
في إحدى المكتبات العامة للمخطوطات» أثناء امحاولة للحصول على نسخ من بعمض 
المراجع.. أفاد بأن لديه أمرا من المسئول الأول عن الموسسة المشرفة على المكتبة يقضي 
عنع تصوير المخطوطات بحجة أن ذلك سبي التفسد وشعا من الاباءة المادية (هزق 

بعض الأوراق والتجليد) إلى المخطوطات» وهو عذر مقبول لو كان النسخ متعذراً إلا 

من المخطوطة الأصل» ولكنه غير مقبول ولا مة مقنع إذا عرفنا أن بالإمكان تصوير نسخحة 
واحدة من كل مخطوط بواسطة فنيين متخصصينء ثم النسخ عن الصورةء هذا من 
حية, رن أحرى نان المفروض استخدام أحدث أجهزة النسخ والتصوير الى تؤدي 
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الغرض ولا تضر بالمحطوطة» ولا تسبب لها أي إساءة. وهو احتجاج كما ترى» يعتبر 
دليل 7 عدم الاهتمام 5 سخ الماع 0 اعتمم ب بصيانة المخطوطات» 
ثانيا : عزلة الفهم الخاطىئ. 
والجانب الثاني من الحوانب الثلاثة ال حددتها لتناول موضوع عزلة النزاث الفككري 

اليمئ.. هو عزلة الفهم الخاطئ لهذا التراث؛ وأطلق عليه هنا صفة العزالة.. إطلاقا لا 

يستخدم ضرباً من معاني وأساليب الكناية أو المجاز» ولكن هذا الفهم قد مثل عزلة للتراث 
الفكري اليميئ (الزيدي) بكل ما تعنيه الكلمة في دلالتها الحقيقية من دلالة لغوية. وأحاول 

توضيح هذا الجانب في أربعة من وجوهه: 
الأول: أن هذا الفهم الخاطئ» قد ضرب عزلة شديدة على الستراث الفكري اليمئ 

0 مق وإبرار خجيسيه طسبو 

بالتأثر يد لماء الم أو 0 وتظهر ملامح الصورة لهذا لشي في العناصر 

الأربعة التالية: 

١ب‏ أنه صادر من يعض المدارس الاسلافية كما سيق: وأنه .بدا تقريبا ميية ثلاقة رون 
صفات العمد والإاصرار والاستمرار. 

يستهدف هذا الفهم الإساءة إلى الفكر الإسلامي اليم عي باسم الفكر أو المذهب 
(الزيدي) وهذا من العوامل الي قد تشير إلى أن دوافع الفهم ليست فكرية بحتة. 


1 0 
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هنا مضي في وصفهم بالانحراف عن الدين» ينسب إليهم الشرك مرة والكفر أخحخرى 

الثاني: أنه فهم متعمد لغرض الإساءة إلى الفكر الإسلامي في اليمن» لا يقتصر فقط على 
تخطئة هذا الفكر» ولكنه يتعداه إلى التحذير منه ونعته بكل الأوصاف والنعوت السيئة الى هو 
أبعد ما يكون عنها. 

الغالث: أن محاولات عنية متكررة لتوضيح الفكر اليمئ أمام أعلام ذلك الفهم ومدارسه 
وف كل الفنزات والعهود الماضية وحتى الان.. قد حرت من قبل كثير من علماء اليمن» منذ 
العلامة محمد بن علي الشوكاني والعلامة محمد بن إسماعيل الأمير» والعلامة صالح بن 

وعرض أصحاب هذه المحاولات كتب الفكر الإسلامي اليمئ الزيدي من أمهات مراجع 
الكتب لتوضيح أصول ومصادر وآراء هذا الفكر.. ولكنها كلها تبدأ باعتزاف أصحاب هذا 
الفهم بخطأ ذ فإذا انفض الجانبان عن المقام» أنكر أو لكك ما سمعوا ورجعوا عما قالوا 
لفهم بخطا فهمهمء فإذا انفض الحانبان عن م أنكر أو جمعوا ورججحعو لو 
وعادوا إلى ما اعتادوا. ويتذرع أصحاب هذا الفهم في بعض ما يقولون وما يكتبون ضد 
الفكر اليبمئ) عخالفة هذا الفكر لمذهبهم ف آراء لا تخرج في معظمها عن الاراء الااجتهادية 
الى لا حلاف بين الأمة في جواز الاحتهاد فيها اختلافا؛ والاختلاف فيها اجتهادا. وليس 

الرابع: يلاحظ ف السنوات العشر الأخيرة تقريبا.. ظهور مؤلفات جديدة عن بعض 
أعلام الفكر اليمئ صادرة في فترات متفاوتة.. في دراسات عليا. وهذه المؤلفات أو 
الدراسات» وإن كانت موضوغاتها يظهر غليها أنها منتقاة» إلا أننا يجب أن تعتبرها يادرة 
حيدة على أمل أنها قد تتيح فرصا لنظرة علمية وموضوعية نحو هذا الفكر. 


الافام ب ب-ببب ب ب بيب ب بير ربب يز ا يز ا نماض 
والفهم الخناطئ تحاه الفكر اليمئ؛ لا يعي أبدا أننا نريد من الآخرين أن يقطعوا بتصويب 
كل النراث الفكري الإسلامي في اليمن ومذاهبه وآرائه واجتهادات أعلامه» بصفة مطلقة.. 
أو أن يتركوا مذاهبهم وترائهم وينصرفوا إلى هذا التراث. فهذا غير وارد.. ولكن الغفرض 
الذي نريده هناء يتلخص ف نقطتين: 

أولاهما: أن لا يقول أولئك في الفكر والمذاهب وأعلامهما في اليمن رأيا أو نعتاً قبل أن 
يقرؤوا من مؤلفات هذا الفكر بجموعة متنوعة ف موضوعها ومؤلفيها تكون كافية لتكوين 
نظر ورأي صحيحين» وأن لا يقولوا عنها بعد قراءتها كلاما يتناقض مع ما رأوه وقرأوه 
فيها» أو رأيا مغايرا كا قينموه متها أو حقات لأ قنطى عليه وهذا أقل ما عكن أن ل قرط 
فيه أو يتجاوزه أو يقصر عنه العالم الورع في ما ينقله ويرويه ويكتبه عن غيره من الناس. 

وثانيتهما: أن يكون التعامل مع هذا الفكر على حقيقته» بوصفه فكراً إسلامياً اعقتور 
تأليفه وتأصيله وتوسيع علومه وآرائه؛» علماء مجتهدون من أكبر وأشهر علماء المسلمين على 
مدى قرون من السنين وأجيال من الباحثين واحققين.. وعلى أمساس أن الاخقلاف في 
الاجتهادات والمذاهب قضية واردة ومسلم بهاء وموضع احترام وإحلال بين علماء الأمة 
ومدارس ومقاصد الشريعة؛ يفتزض أن لا يسبب شيء منها فرقة أو تنابذاً أو سوءاً من قول 
أو فعل» وهي قضية قائمة معروفة غير منكرة من عهد الصحابة (رضوان الله عليهم)» لم 
التابعين وحتى اليوم. ولم يحدث شيء منها عداء أو فرقة بين الأمة إلا في فنزات محدودة 
ولدى أشخاص محدودين؛ وذلك ف حالتين تقريبا: 

إحداهما: عندما دخلت طفيليات من الأغراض والمقاصد والدوافع مغطاة بدثار الإسلام 
ومتسمية باسم الاجتهاد وهي بعيدة عنهما. 

والأخرى: عند أن حلت العصبية والحمية محل البحث العلمي والنظر الموضوعي ف قضية 
الاحتهاد وقضايا الفكر الإسلامي عموما. 


ثالغا: عزلة الانتشار العام : 
الجانب الثالث من جوانب عزلة التراث اليمئ.. عزلة الانتشار العام له في خارج اليمن. 
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وهذا الجانب يرتبط كما نعتقد الآن» بعامل وسبب يفوق غيره من العوامل والأسباب 
الأخحرى» وهو عزلة المخطوطات اليمنية عن المطابع وندرة ما طبع منها حتى الآن» ويأتي 
بعد هذا السبب أسباب ثانوية» لا أرى داعيا لاستقراء شىء منها هنا. 


الرابعة: طريقة منهج التحقيق 


نصل إلى الفقرة الرابعة من فقرات التحقيق الأربع في حانبه العلمي.. وهي منهج التحقيق 
لكتاب (الانتصار). ونقسم هذه الفقرة إلى قسمين: مصادر التحقيق» ومنهج التحقيق. 


القسم الأول: مصادر التحقيق: 
1 مخطوطة الكتاب: 


تعتبر مخطوطة الكتاب أولى مصادر التحقيق؛ وذلك أنه لا يمكن أن يتجاوز التحقيق 
عدي اانا أو يستغين عن شيء منها. ويعين ذلك بالنسبة لهذا الكتاب أغراضاً أساسية 
ثلانة: وف اا ارات 

أونها: وجود المخطوطة بكامل أجزائلا إن زوهذا الغرض قد يظهر أمرا بديهيا كونه 
مرتبطأ.موضع التحقيق وموضوعه ارخا د لمرو . غير أن الضرورة لحر كدر 
رحره كامس أجزاء الحصرية أمرا بديهياً.. تجحعل تحاوز بعض من أجزائها أمراً واردا 
ومحتملاء بل وحاصلاً ف بعض المخطوطات عند اليأس من وجودها في مظاتها على المدى 
الزمئ الزائد والمنقطع عن فترة البحث عنهاء وعن فترة التحقيق للمخطوطة. وهنا تفرض 
الضرورة أحد خيارين: إما إخراج ما توفر من أجزائهاء وإما إهمالها وصرف النظضر عن 
تحقيقها وطبعها. ويكون الأحذ بالأول أفضل وأرجحح وأولى» من باب: إخراج البعض ولا 
فقدان الكل. بحرم سر مع العقل والمصلحة والضرورة العلمية. ومع ما حاء في 
القرآن الكريم «إلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاك و ك. . إلا ما آثاهاكوالحديث الشريف: 
«إذا أمرتم بأمر فأتوا به (أو منه) ما استطعتم». باعتبار إخراج المخطوطات واجبا علميا دينيا 
يقع على القادرين بحسب مراتب القدرة والاستطاعة لديهم, وهذا ماتم مفسلاً في إخراج 


كارك 


الانتصاص المقدمات 
ا 000 
وتحقيق كتاب (الإكليل) '. 

وقائيهاة قراءة اللعطولة. قرادة مدأنية وسعاملة وفاحصة:» تعنيا أمورا تقار ك. بأهميتها ف 





-١‏ مقارنة المخطوطة الأم مع نسخحة أو نسخ من مخطوطات الكتاب بحسب ما يتوفر منها. 
لتحديد الفوارق بينها؛ زيادة ونقصانا وف ما قد يظهر من اختلاف في بعض التعابير 
والتبويب والهوامش» وما يضارع ذلك أو يترتب عليه.. واعتماد الأصح والأصلح 
والأكثر كمالاً واكتمالاً وإفادة وتناسباً مع موضعه أو موضوعه في الدنسخة الي ستخرج 
إلى المطبعة» ثم إلى المكتبات والناس. 


؟ استفادة التمرس والدربة على طريقة الناسخ وأسلوبه في رسم الحروف والكلمات.. 
وهذه مسألة ليست من البساطة بحيث يمكن تحاوزها والتهاون بهاء بل لا تقل أهميتها 
عن أي عنصر آخر من عناصر التحقيق؛ ذلك أن اتلاف طريقة رسم المحروف 
والكلمات في المخطوطات العربية فيما قبل قرن إلى قرنين فما فوق عنها اليوم.. هرو 
اختتلاف كبير وواسع. 
ولا من حبية. ميصغالعات. رس الخروف: 


وثانياً: من حيث العجم (ضبط الحروف بالنقط)» الذي أصبح جزءاً لا ينفصل عن 
الأحرف» بينما نحده في المخطوطات لا يكاد يبين ولا يمكن الاعتماد عليه في التمييز بين 
الحرف ونظائره» أو بين المعجم والمهمل ف المخطوطات اليمنية القديمة. يب كيدا 
من الخطأ في قراءة الكلمات مصحفة أو محرفة أو بلا معنى» ثما يحقاج إلى كثير تأمل 
وفحصة» واجيانا العودة إلى الر ابجع من تظائر الخطاوطة اليب أكل سين رسع الكل 
امام ييحن [ 





)١(‏ للمؤرخ اليمئ الحسن بن أحمد الحمداني. تحقيق القاضي محمد بن علي الأكوع. 


المقدرمات الاتصاس 


وثالثا: أن اعتماد الناس في هذا العصرء على القراءة المطبوعة في كل أو معظم ما يقرؤونه 
من كتب وصحف ومنشورات البحوث» وحتى الرسائل الرسمية.. قد جعل القارئ منا 
سي عي فلا يكاد يواحه مخطوطة قليمة حتى يبدو كالطفل ف بدايات تعلمه 
ومحاولاته فك المكتوب وقراءة كلماته بتكرار وبطء وصعوبة. وهذا بالنسبة لحيلنا الذي بدأ 
حياته العلمية ف الفقه واللسانيات والعلوم الدينية في كتب معظمها من المخطوطات القدعة. 
أما الذين بدأوا تعلميهم في المدارس الحديثة» فإن الواحد منهم يكاد يستوي هو والأمي في 
التعامل مع المخطوطة. ولذا فإن قراءة المخطوطات القليكة» أصبحت حتى ف البلدان 
العربية.. خبرة مستقلة تحتاج إلى كثير من التخصص والتدرب لكسبها تماما كما اعيبم 
الخبراء فيها يوازون خبراء حل (الشيفرة) أو فك نصوص (لمسند) في اليمن”"؟. 

ورابعا: التقط والفواصل الي تميز وتفصل بين أنواع المحمل والفقرات والنصوص.. في 
العصر الحديث أصبحت جزءا من الكتابة وغنضراً أساساً فيها. بينما تخلوا منها المخطوطات 
القديمة تمام الخلو. وهذا الخلو يسبب كثيراً من تخريف المعاني والخلط فيما بينهاء وفهمها 
فهماً خاطئاًء عند عدم التمييز بين الحمل المتتالية: وهذه النقط والفواصل تظل مش كلا لا 
سبيل إلى الحثول دون وقوع القارئ العادي على الأقل في الخنطأ في كل مكان تحتمل فيه 
جملة أو أكثر» أكثر من تفسير أو فهم واحد لمعانيها. 
"'- إضافة إلى أمور أخحرى ترتبط بقراءة المخطوطة؛ ويلزم الحقفق معرفتها وتسجيلها 

والإشارة إليهاء بحسب ما يتطلبه كل واحد منها.. مثل: التعريف بالمخطوطة وبدايات 

ونهايات أجزائها واسم مالكها ومكانها المحفوظة فيه واسم ناسخخها وتاريخ نس خها 

بداية ونهاية. إلى آخره. 


5- تصحيح الأخطاء الواردة في المخطوطة بعد التأكد منها. 








)١1(‏ (المسند) يطلق على النصوص المكتوبة باللغة اليمنيه القديمة,» وهو (القلم ا حميري) راحع تاريخ آداب العغرب 
للرافعي ج١‏ ص8/,. 


ع الات 


ألا سّصام المقدمات 





ثالنا: استقراؤها: 

من حلال التجربة الى مررنا بها في تحقيق هذا الكتاب» ومن بقايا الخبرة السالفة 
والممارسات المتفاوتة المتقطعة فيما يتعلق بالمحطوطات اليمنية.. فإن قراءة المخطوطة لغرض 
التحقيق بصفة خاصة» هي كما أوضحت آنفا عنصر يتعلق بشكل الحروف والجمل وطريقة 
الرسم في نسخ المحطوطة» يتما أن استقر اه المعنطوظة» .ونقصدد .يه الالسستقراء أو التبسع 
الداحلي لأبواب وفصول وفقرات 7 النسخخحة ومتنها.. يتعلق بالنصوص والأساليب 
والمصطلحات» 2 وترحمة ييا ويدخحل ضمن ملاحق التحقيق. أيقا في الحديث هنا 
عن استقراء النصوص في المخطوطة ما هو داخل ضمن مهمة التحقيق. والنصوص الب 
يبرزها الاستقراء والى نقصدها هنا.. تأتي ف أنواع وحالات ثلاث: 

الأولى: حالة التوثيق للنصوص الواردة في المخطوطة (الكتاب)» لغرض الاستدلال 
والاستشهاد والتأصيل. 

الثانية: حالة الرجمة.. وتشمل الأعلام والأماكن والكتب الواردة في المؤلف المخطوط. 
وكذا المدارس والجماعات. 

الغالغة: حالة التوضيح. 05 المفردات اللغوية والعبارات أو الجمل المتشابكة المتشابهة. 
والمعاني المبهمة أو الى تظهر متناقضة أو ناقصة أو محذوفة أو 000 

ب توثيق المخطوطة: 

عند دأبنا في البحث عن مصادر تحقيق المخطوطة لهذا الكتاب لغرض توثيقها والتأكد 
من أنها الأوفى والأصح من حيث متنها (النص الأصل) وهوامشها وبدايات ونهايات 
أجزائها.. واجهتنا صعوبات شتىء وكان لا بد من توثيقها بكل الممكن ف الفتزة الزمنية 
المقبولة فترة لتحقيق الكتاب هذا.. مهما تكن شدة الصعوبات» طاللما كانت في إطار 
وحدود الممكن. وكان ما يثير القلق والحيرة منها أشد مضاضة علينا مما تعنيه الصعوبات من 
جهود ومتاعب مادية أو عضوية. وكان مصدر هذه الصعوبات أو معظمهاء يتمثل في 


"1١ 


المقدمات الا“نتصاسص 





جحوانب» منها: 

أولا: أن كتاب (الانتصار) ليس مثل كثير من الكتب المخطوطة؛ من حيث حجمه 
واتساعه؛ كونه ثمانية عشر جزءاً تناهز حوالي ثلاثة آلاف صفحة مخطوطة كما قدرناها من 
خلال النماذج الموحودة» وذلك يغ عن شرح ما تحتاجه المخطوطة من زمن وجهد 
لفحصها وقراءتها واستقرائها أثناء التدقيق والتحقيق. 

ثانياً: وليست الصعوبات الأهم مائلة في حجم الكتاب واتساعه؛ ولكنها قبل ذلك فى 
عدم وجود مخطوطته كاملة» وعدم العثور عليها في مكان واحد. وأنها بخط أكثر من ناسخ 
وعبر أكثر من زمن وجيل. ومع كل هذا فإن الأجزاء والبيانات الى بين أيدينا حتى الآن) 
تؤكة انا عضا من أجراتها لاتيرال خهول لكان .و الويدود, والتصنيف التالي يوضح النسنخ 
والأجزاء والبيانات الي توفرت لتوثيق وتحقيق الأجزاء الأربعة الأُوّل. 


المخطوطة الأولى (و): 
ب الحجم: 


تقع هذه المحطوطة ف أربعمائة وتسع وثمانين صفحةء مقياس الصفحة (78 ا ١٠سم).‏ 
وتحتوي الصفحة الواحدة معدل أربعين سطرا. طول السطر ("١سم).‏ ويحتوي ممعدل وسط 
المحطوطات , بصفة عامة» فإنْ الصفحة الواحدة من هذه المحطوطة:؛ لا يوحد فيها فراغ 
يتسع لكلمة واحدة وحتى في بدايات ونهايات الأبواب والفصول وما شابهها. فيما عدا 
مكبرة في الموقع الذي تصادفه من السطر. ولكن دون أن يدع الناسخ فراغا. هذا بالإاضافة 
إلى عدم وجود الفواصل والنقط» سواء ف أواسط أواخر الجممل أو نهايات الفقرات 
عليها أو المتبعة عادة في المخطوطات القليمة وهي حرف الماء منفصلة ساكنة بش كلها 


الانتصاصس المقدمات 





الموجود في الأبحدية (ه).. مع تشويشها أو تزويقها بنقط وخطوط من داحلهاء حتى لا 
تكاد تميزها إلا بتأمل في الغالب. 

ويجوز أن يكون حرف (ه) هناء محرد شكل لا يعن غير علامة للوقف أو الفصل. تبعا 
لاطراد العادة في استخدامه لدى النساخ. كما يجوز أن يكون رمزا ناطقا لانتهاء الفقرة أو 
النص» وهو مصطلح يكثر وجوده في المخطوطات القديمة في اليمن» كونه اختصارا لكلمة 
(اتتهى). وهو أقصد حرف (ه). أول ما استخدم علامة للوقف في نهاية الآيات في القرآن 
الكريم. وله حالة أخرى في المخطوطات» حيث يكون مسبوقا بحرف الألف ١(‏ ه). .كعنى 
(انتهى). إلا أنه يأتى في نهاية النصوص المقتبسة أو المتضمنة من كتب أو أقوال أخحرى. 
وتعين أن النص انتهى بلفظه؛ في الأكثر. وهذا ما لم يلتزم به الناسخ هذه المخطوطة؛» بل 
يستخدم حرف (ه) في المكان الذي يمكن أن نضع فيه نقطة أو فاصلة. وفي النصوص 
الشعرية؛ يضعه فاصلا بين شطري البيت وف اضرو لا يؤ كد أنه يستخدمه شكلا فقط. 

؟ أحزاؤها.. وهذه النسحة تحتوي على ثلاثة أجزا هى : 

الجزء الأول: من البداية إلى نهاية الصفحة ذات الرقم )١857(‏ مائة وثلاث وتمانين. 
ويبدأ من أول سطر في الصفحة الثالثة» حيث شغل الصفحة الأولى عنوان الكتاب والمسم 
مؤلفه .. ونصه ورسم أسطره كما يلي: 

(السفر الأول من كتاب الانتصار على علماء الأمصار في تقرير المختار من كلام الأئمة 
ومذاهب علماء الأمة في المسائل الفقهية والمضطربات الاحتهادية). 

وتحت اسم الكتاب.. اسم المؤلف: 

رما ألفه إمام الأمة الجامع لعلوم الأئمة 0 .... المؤيد برب العرة يحيى بن حمزة). 


ترى فيها م سائل ال طه تبرهن مش كل الأمر المريج 


المقدمات 





اماس 
أدر عينيك في ورقي ففيها مسائل لم تسود في الدروج 
2 

ولم يحدد قائلها» وفي هذه الصفحة هامش نصه: 

(من كتب مولانا المتوكل على الله رحمه الله ال لا رسم فيهاولما حكمذكره 
في وصيته). 

0 ١ 

ول يذكر اسم المتوكل على الله" : 

وف الصفحة هوامش أو فوائد ليست من الكتاب ولا تبدو بخط الناسخ» وبداية الكتاب 
في هذه النسخة من بداية السطر الأول في الصفحة التالثة. 

(بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة على سيدنا محمد وآله اللهم أعن ياكريم). 

وف السطر الثاني : 

(الحمد لله القيوم الذي لا تستولي على كنه جلاله عميقات مذاهب الفكر والأفهاء. 
المتعاللي بكبريائه عن أن ترتقي إليه متاهات الظنون والأوهام). والكلمتان الأيرتان في بداية 
السظر التالية. 

وني أعلى الصفحة الثالثة هذه ف الزاوية اليسرى .. تأريخ الابتداء بنسخ المخطوطة كمأ 
يبدو؛ إذ يعرف هذا ممجرد الفهم فقد اقتصر نصه على: 

(كان الابتداء في أول العشر الأولى من ذي القعدة سنة أربع وثمانين وثانمائة). 

"ل الناسخ : 

في نهاية الجزء الأول بنهاية الصفحة .)١87(‏ والذي انتهى ما نصه: 


(وقد بحر غرضنا من بيان الفصول الثلاثة» الى اشتمل عليها باب الوضوىه من بيان 





)١(‏ لم نعرف من هو المتوكل هذا؛ إذ ليس هناك أية إشارة يمكن الاعتماد عليها. 


الا 2 277 7ب ا 2 شتات 
فروضها وسننها وحكم الشك عند عروضه فيها. ونندفع الآن في شرح النواقض للوضوءء 
مستعينين بالله وهو خير معين). وتلاه بقلم الناسخ الإشارة إلى انتهائه من نسخ الجزء الأول 
ثم أضاف تاريخ الانتهاء في ما نصه: 
(تم الجزء الأول من كتاب الانتصار على علماء الأمصار والحمد لله رب العالمين) (وافق 
الفراغ من رقم هذا الجزء المبارك إن شاء الله تعالى عشية يوم الأربعاء الثامن من شهر سفر 
: ش 5 00 ذاء . اشام اءه : )١(-‏ - 5 
(صفر) الذي هو من شهور سنة حخمس وثمانين وثمائمائة (مئة) سنة ١‏ من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام). 
ذكاة ذلك عخط هالكة: الفقير .إل الله تعال» على :ين حسق االقيبيه بالتلوقة» ايبن 
على بن أبي طالب» ثم تابع في ذكر النينظب .إلى ,أن انتهى إلى (قصي بن كلاب بن مرة). ثم 
أضاف في تعريفه بنفسه قوله: (الزيدي مهرم و/السليمانى ا والصبيانى بداب وق 
ركان ذلك ف مدينة صنعاء المحروسة حرسها الله بصالح عباده؛ مسجد داود) 
والحمد لله وحده). 
الججزء الثاني : 
يبدأ من صفحة ».)١85(‏ وفي الزاوية اليسرى من أعلى نفس الصفحة بخط الناسخ: 
(١‏ كان الابتداء يوم اللجمعة العاشر من شهر صفر سنة 28260/ه). 
ويبدأ الجرء الثاني من السطر الأول بدون توقف: 
(بسم الله الرحمن الرحيم اينات رب العالن.» وصلاة على سيدنا محمد الأمين وآله 
)١9‏ هكذا في الأصل حرصنا أن ننقله كما هو بكل مصطلحاته وأحطائه الإملاثية. 


دهم 


المقدمات الاتصام 
الفصل الرابع في بيان الأحداث الناقضة للطهارة» قال الحادي في الأحكام: ينقض الوضوء 
ما خرج فيرخ السبيلين..). 
وينتهي الحزء الثاني من هذه النسخة بنهاية الفصل الخامس في بيان صفة المؤذنين» وذلك 
في الصفحة (745) ثلاثمائة ومس وأربعين» ولفظ نهاية الجزء: 





(وإن أغمي عليه في حال الأذان ببى على أذانه وأتمه غيره..)» وبعد هذه النهاية مباشرة 

على لسان الناسخ: (قال الإمام المؤيد بالله أمير المؤمنين يحيى بن حمزة (أيده الله): وقد مجر 
غرضنا من باب الأذان» وبتمامه يتم الكلام في الجزء الثاني من كتاب الانتصار» ويتلوه في 
السفر الثالث» باب استقبال القبلة. وكان الفراغ من جمعه وتأليفه في حصن هران» في العشر 

وتلا هذا بخط الناسخ: 
جمادى الأخرى سنة حمس وثمانين وتمائمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والتسليم. بخط مالكه...إلخ). 

الجرء الثالث: 

يبدأ من الصفحة (7517).. من أول السطر مباشرة بقوله: 

وسم الله الركمن الرسيو» والمد لله وبحدة وصئلؤاتة على عبية وآلف. البناتب القالث 
استقبال القبلة» قال الإمامان القسم (القاسم)- والهادي (عليهما السلام) يحب على كل 

وينتهي الحزء الثالث من هذه النسخة؛ بنهاية الفصل الثالث في بيان موقش الإمام 
والمأموم... في الصفحة (/481) بقوله: 

(فقد وضح لك فيما ذكرناه أنهم لم يصنعوا شيئا في إطلاق الإإكفار هذه الممسائلء 
وأنهم ليسوا من التحقيق في ورد ولا صدر» وقد بز غرضنا من بيان موقف الإامام من 


لابب ير ب ب ب يسبب ااه سُُسييوت امات 
الملأموم» ونشرع الآن في حكم الاقتداء ونختم به الكلام في صلاة الجماعة). 

وعند نهاية الحملة الأحيرة بخط مكبر ما لفظه: 

(تم الحزء الرابع من كتاب الانتصار على علماء الأمصار). 

وعن ينه بخط صغير أشبه بهامش لا يظهر أنه بخط الناسخ» ما نصه: 

3 الجزء الثالث..صح صح) وبعده خط الناسخ: 

ركان الفراغ من رقم هذا الجزء المبارك إن شاء الله تعالى» يوم الثلاثاء عند قائم الظهيرة؛ 
الثامن عشر من شهر رمضان المعظم المبارك» أحد شهور سنة خمس وثمانين وثمانمائة (مفة) 


سنة من الحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. بخط مالكه...) ثم يضع الناسخ 


- تعقيب على هذه النسخة: 

نوضح هنا بعضاً من نقط التعقيب الى لا“مناض منها لتوثيق هذه النسخة من كتاب 
(الانتصار)» وتحديد محتواهاء والإبانة عن بعض مواطن الغموض الى قد تكون موضع 
تساؤل المطلع والباحث بصفة خاصة. ونلخصها في إشارات أربع: 

الأولى: أجزاء النسحخحة؛: 

هذه النسخة كما سلف تضم أجزاء ثلاثة من كتاب (الانتصار) تقع كلها في مجحلد واحد 
بقلم الناسخ علي بن حسن وهاس. وقد رمزنا لما بحرف (و).؛ الحرف الأول من (وهاس). 

وكما يلاحظ المطلع فإن فيها ما يثير التساؤل في صحة نهايات وبدايات الأجزاء 
الثلاثة» ونشير إليها في الاتي: 

١‏ في نهاية الجزء الأول» لم يشر المؤلف إلى أن انتهاء الفصل الثالث من باب الوضوء» هو 

نهاية الجزء الأول. وإنما جحاء ذلك خط الناسخ في قوله: (تم الجزء الأول من 

كتانب الاتتصيار), 


المقدمات الاستصامص 





ولم توحد في بداية الجزء الثاني أيضا إشارة من المؤلف إلى أن ذلك هو بداية اللجرء 
.الثاني. ولم يشر الناسخ أيضاً إلى بداية الجزء الثانى» وإنما اكتفى كما يبدو بما كتبه في الزاوية 
اليمسرى من أعلى الصفحة الأولى من الخزء الثاني بقوله: (كان الابتداء يوم الجمعة..). 

من هنا فإن الذي يمكن الاعتماد عليه في توئيق بداية الجزء الثاني في هذه النسخخة الثلاثية؛ 
امور ئلانة: 

أوها: نهاية الجزء الأول في الصفحة السالفة لبداية الثاني ما جاء في كلام الناسخ. 

ثانيها: ترابط موضوع وفصول الكتاب» بحيث انتهى الجزء الأول بنهاية الفصل الفالث 
من باب الوضوءء ويبداً الجزء الثاني بالفصل الرابع» وهذه النهاية والبداية» موثقعان بخط 
المؤلف ف نهاية الأول» بقوله: (وقد بحر غرضنا من بيان الفصول الثلاثة الى اشتمل عليها 
باب الوضوء..) ثم (.. ونندفع الآن في شرح النواقض..). وييداً الجزء الثاني 
بنواقض الوضوء. 

ثالثها: هناك احتمال كبير» أن ما حاء بعد نهاية الجزء الأول هو من كلام المولض لا 
الناسخ» وذلك قوله: (تم الجزء الأول...إلخ) رغم أن الناسخ لم يؤكد ذلك كما أكدله في 
نهاية اتزء الثاني بقوله: (قال الإمام)...إلّ. إذ أن هذا الاحتمال قائم رغم عدم وجود ما 
يفيد التأكيد من نسبة هذه العبارة إلى المؤلف أو إلى الناسخ» هذا من ناحية» ومن أخرى فإن 
هذه العبارة: (تم الجزء الأول... إلخ) واردة بنصها في النسخخة الثانية الب سيأتي الكلام عنها 
وهي ف الغالب قد ترحح نسبتها إلى لفظ المؤلف» ولكنهالا تعطي الدليل الكافيء 
وخمصوصا إذا كانت النسخة الثانية نقلاً عن الأولى كما نحتمل هذا إلى درجة الظن الغالب؛ 
وسنشير إلى هذه النقطة عند الحديث عن النسخنة الثانية» وعلى فرضنا لعدم وحود أدلة 
أخرى» فإن في هذه الأمور أو الأمارات الثنلاث ما يوثق بداية الجزء الثاني. 
"١‏ في نهاية الجزء الثاني» توحد عبارة: (تم الجزء الثالث من الانتصار ويتلوه الجرء الرابع» 

باب استقبال القبلة). وذلك بعد توثيق نهاية الجزء الثاني. ويليه الثالث» وأوله إباب 

استقبال القبلة) بلسان المؤلف» ونقلاً للفظه. وهذه العبارة لا يعول عليها لأسباب ثلاثة: 


عداقات 





الاستصاص المقدمات 
أولا: لأنها تتناقض مع ترتيب الكتاب موضوعات وفصولا. 
وثانيا: أن نهاية الجزء الثانى» وبداية الثالث مؤكدة في نفس المكان نقلا عن المؤلف 
وثالثاً: أن العبارة مكتوبة بخط صغير هامشيء ولا يظهر أنها بخط الناسخ. 

وقد تكرر الخطأ في نهاية الجزء الثالث» ولكنه هنا بخط الناسخ؛ حيث أثبت أنه انتتهى 
الجزء (الرابع)» وهو الثالث» وهذه وإن كانت أكثر قوة من سابقتها. كون هذه 
بخط الناسخ؛ وبحروف مكبرة؛ إلا أنه يسهل الحكم بخطتها أيضا. وتعليل ذلك يظهر 
وبالاتي: 
وثانيا: أن تحتها عبارة تصححهاء ولفظها كما سبق (تم الجزء الثالث» صح صح). 
وثالقاً: أن النسححة الثانية) وقعت و#نة نيلا يل ن أيضاء ثم عاد ناسخها فشغطب 

كلمة (الرابع) وترك ما كان كتبه من انتهاء الجزء الثاني» ويتلوه الثالث» مثبتا كما هو. 

4- أن هذه النسخحة هي مجموع هذه الأجزاء الثلاثة الأول من كتاب (الانتصار) ولا يوجد 
فيما بين أيدينا ما أتيح لنا الاطلاع عليه حتى الآن» سواء من النسخ أو البيانات عن 
نسخ لما نحصل عليها بعد .. بقية أجزاء الكتاب الخمسة عشر بخط هذا الناسخ» كما 

النسخة الأم.. نقصد بها النسخة الى نقأّت عنها هذه النسخة؛ فقد جاء في نهايتها 
ما لفظه: 
(الحمد لله نسخت من نسخة من الانتصار بخط حي”' القاضي العلامة الورع شرف 


وذاتناك 





)١(‏ هذا الكلمة (حي) بفتح الحاء وتضعيف الياء» من مصطلحات اليمنيين في التعبير عن المتوفى 
بإضافتها إلى اسمه. كما هي هنا. 


المقدمات الاتصاص 





السيد العلامة الحدث فخخر الدي. 9 ؟ عبدذالله بن الهادي بن الإمام يحبى بن ححمزة.. رحمهم الله). 
وعقب يقول فيها: (انتهت مقابلة ومعارضة وتصحيحاً على (أمها الصورة الأصل) حسب 
الطاقة والإمكان). 

الثانية: هوامشها: 

في الملحوظة الثانية هذه» من الملحوظات على المخطوطة الأولى من كتاب (الاتتصار) 
ضمن هذا التعقيب.. نرى الابتداء بتعريج حدير بالتسجيل» وهو أن ما يكاد يكون عادة 
متبعة وسنة ثابتة ومة شائعة ف المخطوطات اليمنية» هو وحود التعليقات والإضافات على 
هوامش كل مخطوطة. بل وعلى كثير من المخطوطات بعد طباعتها والتار م بيده 
الهوامش الي تطبع مع المخطوطة فهي مفروغ منهاء ولكن إضافة هوامش جديدة تُحخَطٌ على 
ل الا اا اين 
(شرح الأزهار)''' و (البحر الزخار) 7" وغيرهما: 

ومن هنا.. بمكن أن نصنف هوامش المخطوطات إصورة عامة ي أصساف أو نواع 
ثلاثة من حيث علاقتها بأصحابها بحسب ما لاحظناه: 

الأول: ما يضيفه المؤلف نفسه إلى كتابه بعد أن ينتهي من تأليفه. وهذا النوع لا يتكاد 
يخرج عن موضوع الكتاب وآرائه وغايته؛ إذ يقتصر على استدراك أو توضيح موضوعي أو 
لفظي. أر رفع إبهام محتمل» أو إيهام غير وارد؛ أو تنبيه إلى مواضع سابقة أو تالية» أو ما 
راف أيا منها وفري ق ااه 

الثاني: ما يضيفه الفقيه المطلع أو الشيخ المدرس أو الدارس المدقق للكتاب أو بجحموع 
هؤلاء وغيرهم من الفقهاء والدارسين» سواء في عصر المؤلف أو بعده» وسواء أكان ذلك 





57 ن ليحيى...إلخ. 
)١١‏ للعلامة ابن ماد على مان الا زمار ونام اولي اعرد تحيى المرتضى. مطبوع ف أربعة بجحلدات. 
29( للامام أن ن: ن يُخيى سالف الك كر. مطبوع ل ستة بجلدات. 


وا 


المكدمات 





الاتصامر 
بإيعاز أو إذن من المؤلف أم لم يكن بهما ولا بأيهماء وسواء اتفق مع رأي المؤلف أم احتلف 
معه» وهذا النوع يشمل كل أنواع وأصناف الهوامش وموضوعاتها وغاياتها. 

الغالث: : شرح , -. وتأصيل الكتاب في أحد تحاهين عامين: في اتحجاه أي الول ١‏ 
0 كما 000 ل أو مدرسة 
المؤلف» ويكون الآخر من جماعة الرأي أو المدرسة المقابلة المتتلفة مع أبرز مذاهب 

وفي هذه الحال فإ وام مدر ين (الهامشين) أو كلتيهماء لاسر م 
رسا أعرف من إن ترف وأكثر من أن تُصَد ل 
الحواشى ي أكثر في النحو وعلوم اللغة العربية والتفسقيرا فنجد مثلاً (حاشية المفى)) (حاشضية 
السيوطي)» وإحاشية أحمدع), وغيرها انط حاط ية إفلان على كتاب كذا) أكثر نما 
تعرف بعنوانها الذي وضعه مؤلفهاء ولا تكاد تعرف هوامش المنحطوطات بغير الحواشي 

وأنبه هنا.. إلى أن الحواشي أو هوامش المخطوطات في اليمن» وحتى الآن لا تتوقفف 
بعد أن يطبع الكتاب كما سبق إشارة وتمثيلاء وذلك عادة وأسلوب واهتمام قائم على 
أسس نظرية ثابتة» لعل من أهم ما يجب ذكره منها هناء ثلاثة أسس: 

رأي أن يخط على هامش الكتاب. ولذا فإن معظم -إن لم أقل كل الحواشي- تنسب إلى 

أصحابها وكتبهاء وذلك أيضاء لأغراض علمية لا يستهان بها لديهم. 

منها: توثيق الحاشية بإسنادها إلى صاحبها حتى تتحقق الثقة بها وباعتمادهاء أو تفنيدها 


ضمن آرائه الموثقة» وتمييزها عن رأي المؤلف» وإدراحها ضمن مجموعة الآراء والاعتراضات 


اهم 


المقدمات ألا ستصاسص 





والما حذ على المؤلف الى تستخدم مجتمعة بصيغتهاء مثل: (و خالفه فلان) ف حاشتيته (أو 
تعليقه) على المسألة. بقوله: (...)» ويتم نسخ الحواشي مع الأصل عند نسخ الكتاب» كما 
ينقلها ويتناقلها الفقهاء والتلاميذ وغيرهم؛ ف ما لديهم من نسخ الكتاب. 


؟- أن الحواشي لديهم جزء لا ينفصل عن الكتاب. فهم يراعونها في القراءة» والتدريس 
والنسخ» حلا أنهم يؤحرونها ف النسخ إلى ما بعد الانتهاء من الأصل. ويعتبرون النسخ 
المحردة من الحواشي خصوصا فيما له حواش كثيرة» نسخة ناقصة» فيقال مفلاً: اقراً 
نسححة كذا فهي أكمل لأنها (محوشاة). 
كما اصطلحوا على توثيق الحاشية بنسبتها في آخرها إلى صاحبها أو كتابهاء مهما 
ظهرت صغيرة أو بسيطة» وذلك بأن يضاف في نهايتها رمز انتهائهاء واسم مصدرها 
0-7 أو تلخيصاً. مثل: (أه انتصار) .ععنى انتهى مأخوذا من كتاب الانتصار. وقد 
تضاف إحدى كلمي (ملخصا) أو (بلفظة). أو ما يرادفهماء مثل (مختصراً) أو (بنصه). 
وهذا في آخر الحاشية. و (ملخص) أو (مختصر ما جاء في كذا) أو (ما أورده أو أفادهم 
أو ذكره...إلخ). 
إلى جانب اعتماد البعض وضع عنوان للحاشية من العناوين العامة المتداولة. مثل 
(حاشية» نكتة» تعليق» فائدة» تنبيه). 
حواشي المخطوطة: 
أعود إلى هوامش النسخة الأولى المخطوطة من كتاب (الانتصار). وقد رأينا البدء بالتنبيه 
إلى الهوامش ف المخطوطات اليمنية بصفة عامة» تناولة جديرة بإدراحها في هذا المكان, 
وذلك لإيضاح بعض من أصول وصور الحوامش هذه؛ حتى يظهر الحديث عن حواشي أو 
هوامش المخطوطة الأولى مكتملاً وموثقاً ومؤصلاً بالقدر المتناسب مع موضع التناولة هذه 
وموضوع ققرتها. 
وهنا.. يلاحظ المطلع أن هذه النسخة الى رمزنا لما بحرف (و) كما سبق إثبات هذا.. 


لا هب 


الاتضاس الممدهاتك 





قليلة اللرائس: عضوصاق ادوع الأول» وقد يعن تساؤلأان عن سبي قلة هرائضها: 
هل السبب آت من أن الناسخ لم يستكمل استقصاء ونسخ الموامش كاملة كما جاء 
في الأصل؟ 
أم أنها حالة تعود إلى الكتاب في أجزائه الثلاثة هذه الى تضمها النسخة؟ ونحن نرحح 
الاحتمال الذي تضمنه التساؤل الأخير ودافع هذا النزحيح يتمثل في الاستدلال عليه من 
نواح ثلاث: 
الأولى: أن الذي أفدناه من قراءة واستقراء هذه النسخخة الثلاثية الأحزاءء هو انطباع عن 
طابع عام لها يو كل حصافة الناسخع ودقته ف النسخ. وسنتحدث عنه في نهاية الحديث عن 
هذه النسخة» مما يؤكد أنه لم يدع شيئا من ال حوامش الموجودة في الأصل الى نقل عنها. 
الثانية: أن النسخة الى تمت عليها مقابلة هذه النسخة مما احتوته في أحزائها الثلائة:, لا 
يكاد يوجد فيها شيء يتجاوز الندرة والنزر اليسير؛ إذ لم يستكمل ناسخها كتابة الحوامش؛ 
أو بتعبير أقرب إلى حاطاء لم يبدأ الناسخ في نسخ الحوامش. 
الغالثة: اتساع الكتاب (الانتصار) وقدرة مؤلفه على استيعاب كل الآراء والتخريبحات 
والأقوال» كما سيأتى الحديث عنه بإذن الله.. لم يدع كبير محال للهوامش. فهذه النوااحي 
الثلاث لتأكيد استكمال الحواشي في هذه النسخة» قد تكون كافية لترحيح ذلك الاحتمال. 
وهي نواح تتعل ق الأولى بحصافة الناسخ. والثانية باستقراء التحقيقء والثالثة 
باستيعاب المؤلف. 
ونتناول حواشى هذه النسخة من جوانب ئلانة شاملة للحديث عنها. وهي: الأنواعء 
الأول: أنواع حواشي النسخة: 
وتنحخصر ف ثلائة أنوا ع: 
-١‏ إبراز عناوين الأصل في الحامش. والغرض من هذا تقريب البحث والتفتيش عن أبواب 


المقدمات الاتصاس 





وفصول ومسائل الكتاب لرجوع القارئ إليه» وهي طريقة أو أسلوب متبع في 
المحطوطات» يحل محل الفهرسة للموضوعات» وإ كان لا يؤدي الغشفرض بنعفس 
مستواها. ومن أمثلة ذلك ف هذه النسخة: 


(الباب الأول ف الميامم ص78 (مسألة: إذا وقعت نحاسة في بكر نظرت) ص57. 


(الفرع الثامن: المرأة إذا تمت ولادتها بوضع جميع ماف بطنهاء وفيه ضروب 
حمسة) ص .55٠١‏ 

وهذا النوع ليس شاملا كل العناوين الواردة في المتن (القلب) هذا من ناحية:؛ ومن 
أخحرى فإن الناسخ لم يثبتها في كل النسخة» بل اقتصر على الجزء الأول» و«حولي مائة 
صفحة من الجزء الثاني . ولم يتجاوز ف فهرس الحواشي هذه صفحة )١50(‏ من المخطوطة. 

ومناسبة كلمة المتن (القلب) الى أوردتها آنفا نشير إلى أنها مصطلح في قاموس 
المحطوطات المتداول» تعن قلب الصفحة: أو أصل الكتاب. ويقابل المتن.. الحاشية. 


؟- تصحيح وتدارك ما سقط سهواً من الناسخ» من كلمات أو جمل من الأصل وله رموز 
تحل محل الأرقام المشتركة بين الأصل والحامش ف الطريقة الحديثة» وهي رموز عامةء 
سواء من حيث استخدامها في المخطوطات عموما أو من حيث استخدامها لتصحيح 
النقص أو للهوامش الإضافية» ويستخدم ناسخ المحطوطة هذه في الأكثر رمزين يتناوبان 
في الموامش: أحدهما على شكل حرف الحاء المربوطة في أول الكلمة (ح). إلا أنه 
يبالغ في مد خخطها الأفقي. وهذا الرمز أكثر استخداماً لدى الناسخ هنا. والقاني 
متعامدان.. ولكنه لا يستخدم أحدهما في كل ال هوامش, 13 يستخدم أيا منهيما ف إبراز 

العناوين» وهذا النوع من الهوامش وهو التصحيح لما سقط من الأصلء؛ لا يدحل ضمن 
اسم الحواشي بمعناه الذي يتبادر إلى الذهن والفهم عند ذكر الكلمة؛ إذ أن معنى 
الحواشي مقصور على الإضافات. 


لاع ه ‏ 


ال 2 2 2 222222222299292 اتويات 
_ الحواشي معناها المقصود الذي يعي الإضافات سلف موضوعاتهاء وعاياتها. 


الثاني: موضوعات الهوامش 

ومرااو لني قر ون أن بعد كر ار ل ركه عير يك 
موضوعاتها من حيث متعلقاتها العامة. وعلى هذا فبالاإمكان تحديدها في الملفيد لتحقيق 
الغرض من إعطاء جانب الصورة الذي يلي الموضوعات من جوانب الصورة العامة 

للهوامش؛ ومن هناء فإن الغرض سيتحقق من تصنيفها إلى ثلاثة أصناف من الموضوعات: 

١‏ مايتعلق باللغة.. أي بتفسير مادة أو مفردة» دلالة واشتقاقا وديا وشكلا. فيتقول 

مثلاً: في الدلالة (السبرة» الغداة الباردة؛ 555 سبرات) ص"5". وف الاشتقاق: (قال 
ابن الأثير: الأصل ي العويب: أن يجيء الرجل مستصر نحا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر» 
فسمى الدعاء تثويباء وكل داع مثوب. وقيل: إنما سمي الدعاء تثويباً من ثاب نقواب» إذا 
رحع) ص 555. وفي الشكل: (ملحق» بكسر الحاء على المشهور» ويقال بفتحهااء 
ذكره ابن قنيبة) ص 514 . وفي ال كلل لطا أحرف الكلمة تمييزا للمعجم عن 
المهمل... الّ. 

١‏ ما يتعلق بشكل الأسماء والأعلام. بتوضيح الطريقة الصحيحة. أو الطرق المختلفة 
لنطقها. وتركيبهاء ومثل ذلك: (قلت: المقدس» كذا ضبطه الجوهري» وضبطه ابن بري 
المقدس) ص47 5. وقد ضبط الشكل ف الحاشية لكلمة (المقدس) في ذكر بيت المقدس» 
بحيث تنطق في الأولى بضم الميم» وفتح القاف» وتشديد (تضعي ف) الدال المهملة 
مفتوحة. وف الثانية بفتح الميم» وسكون القاف. وكسر الدال. 

ما يتعلق بالمعاني المختلفة الأخرى. 


الغالث: غايات الهوامش. وهي كثيرة» ولكن أبرز نماذحها قد لا يتجاوز غايات 


2 


حخمسا هي : 
-١‏ التوضيح لما حاء مبهماً في الأصل (القلب) مثل ما جاء في الأصل: (لماروي عن 


داح هد 


المقدمات أل صاصم 





الرسول ؤَييي أنه جاءه رجلان أخوان أحدهما أكبر من الآأخعر..) ص451. فجاء 
المامش وفيه: (وهما حويصة و خكيصة ابنا مسعود بن كعب)» خزر جياتن أنصاريان.. 
ذكره في الاستيعاب). 

الإمام الشافعي عنه من تفسيره لقوله تعالى: لإفصل لربك واتخر» بأن المراد به وضع 
اليد على اليد تحت النحر ف الصلاة» وهو ما نقله المؤلف» فجاء في الحمامش: (قال 
صاحب (الفصيح) لتعلب: عهدهة هذا التفسيين على قائله وأنكره على الشافعي حيدذا 
وزيفه) ص57 .١‏ 

"- التتمة لرأي أو قول أو نص.. مثل (قال ف التحرير: إلا أن يتعمدهما) ص١4‏ 4 . تتنمة 
للرأي الوارد ف الأصل بأن السعال والعطاس لا يفسدان الصلاة. 

:- التصحيح لسهو وقع فيه المؤلف أو التاقل للرأي أو الراوي للحديث أو الحدث. وذلك 
مثل ما ورد في الأصل حول عدم كراهة الصلاة حلف العبيد والموالي. محتجاً بأدلة» منها 
حذيفة حيا لاستخلفته..) ص”4”7 . ليؤكد أن سالما لم يكن ضمن الستة. 

5- التعقيب على قول أو رأي لزيادة معناه إيضاحاء ويدحل ضمن التنبيه والاعتراض. وهى 


الثالنة: خطها: 
والمقصود بكلمة (خطها) هناء المصدر من الفعل (خط) مضافا إلى مفعوله» والغرض من 
العنوان» هو محاولة رسم صورة لشحا ال لنسخحة هذه من خلال الملامح البارزة لها وتتركز 


هذه الفقرة في شقين هما: طريقة الناسخ, والشكل الخارحي للنسخة. 


الاجتصاض 

الشق الأول: طريقة الناسخ: 

يحموعها كل المخطوطات الترائية اليمنية. والفوارق تظل نسبية فيما بينهاء بالقدر الذي 

مكن به تمييز كل مخطوطة وناسخ عن مخطوطة أحرى وناسخ آحر. ولذا نخرص على أن 

نركز على إبراز هذا القدر المميز بصفة خاصة وفي الملامح الآتية لهذا الشق وبدون كثير 

اهتمام بترتيب شيء منها: 

اتوم الخط. لا يكاد يخرج كثيرا عن النوع المسمى (بالنسخ) وهو أشهر وأكثر أنواع 
الخط ف المخطوطات اليمنية» والفوارق في نوعه هنا لا تتعدى الطابع العام له في تلك 
المعخطوطات والطابع الخاص الذي ييز ناسخا عن آخر. 


المقدمات 





؟- حجم الحرف. يعكن أن يحدد بطريقة تقريبية» بأنه يتراوح بين مقاسي )١4 - ١١(‏ في 
مقاس الطباعة القديمة» وهو مقاس المتن العام في النسخة» ويكبر الحروف في ثلاثة أحجام 
تقريباً وذلك في العناوين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لموضوعات الكتاب. مثل: الباب 
والفصل والمسألة والفرع؛ والمذهب والقول... إلخ. ويستخدم الحبر الأحمر في معظم هذه 
العناوين) والأسود فيما عداها من ال جمد 
حجم الصفحة) وقد سبقت الإشارة إلى أن المعدل العام للصفحة الواحلة أربعون 
نظر ا صعة التبيطر مس وعشرون كلمة) أئ ععذل ال كلمة 'ق الصفحة» ومقساين 
الصفحة (8؟ * )٠١‏ لكامل الصفحة» تشغل الأسطر منها (77 * ١‏ سم)» والبقية 
للهوامش. مع الأحذ في الاعتبار لأمرين: 
أوهما: أن النسخة قد تآكلت من أطرافها؛ إذ يزيد عمرهاعن حمسمائة 


.)ه١‎ 5١75-25١9 سنة‎ 


وثانيهما: أن الناسخ لا يتوقف في أثناء السطر عند انتهاء فقرة وبداية عنوان موضوع 


المقدمات الاستصاص 





أخرهاء فيما عدا نهايات أجزائها الثلاثة. ويحسن التنبيه إلى ملاحظتين 
تتعلقان بالصفحات: 

أولاهما: عدم وجود الترقيم للصفحات» وقد تم ترقيم النسخة هذه عند تصويرهاء وهى 
الأرقام الي نشير إليها عند تسجيل موضع النص. 

ثانيتهما: الاستغناء عن الأرقام بكتابة الكلمة الأولى من الصفحة في نهاية الحامش الأسفل 


الصفحات بحسب تتاليهاء بحيث يعول على هذا التقييد في ترتيب الصفحات. 


الترقيم» يعاثل الاستغناء بإبراز العناوين أو بعضها على الهامش؛ عن الفهارس فق 

المحطوطات. وهذا ينطبق أيضاً على هذه النستحة كما أسلفت» إضافة إلى عدم وجود أية 

ملاحق أخرى فيها نما يرتبط موضوع ومعن الكتاب. 

5- الفواصلء والنقط. حظ هذين الملمحين في هذه النسخخحة حظ عائر وغائر» فالفواصل 
غير موجحودة إطلاقاء لدرجة أنه يكتك| العيوراة بط بارز مكير مثل: البانة الفصلء 
المختار» الانتصار» ...لخ بعد الكلمة الأخيرة من المبحث السالف» دون نقطة أو فاصلة 
المنخطوطات» وهي حرف (ه) أو ما يشبهها. وهي رمز مختصر لكلمة(انتهى) كما سبق 
المرور بها. وهذه حالة نادرة لا تقوم عليها قاعدة بالنسبة لهذه النسخة. ومعروف أن 
الفواصل حاءت ف عصور متأخرة» وأنها منعدمة في المخطوطات التزائية بأشكالهما 
وصفاتها ووظائفها الموحودة الآن. ولكن كثيرا من المخطوطات يستخدم فيها بعض 
العلامات الفاصلة بين العناوين الرئيسية والفرعية على الأقل. كما سبق الحديث عنها. 
وفيما يخص النقط» أو العجم للحروف (المستعمل للتمييز بين المعجم والمهمل منها) فإن 

حظها أسوأ من سابقتهاء ليس لانعدامها فهي موحودة في هذه النسخة» ولكن لقلتها إلى 


2_2 ...2ج لللل7797طاب بأ ؟<”ابببللسلسببببببببتبتتتتتل1 1 ارق 


حدود الندرةع ار للحاجة إليها أكثر من نقط وفواصل الجمل؛ كون الأبجدية كماهو 
معروف ثمانية وعشرين حرفاء منها اثنان وعشرون حرفا لا تتميز عن الاشتباه بين معجمها 
ومهملها إلا بالنقط. (وما يتميز بدون ذلك منهاء ستة فقط؛ هي: الألف مطلقا ومهموزاء 
والكاف واللام والميم والواو والهاء) وهذا ما يجعل اشتباه القارئ وتشابه الحروف يتكرر في 
كل كلمة أو كلمتين أو ثلاث على الأكثر. وهي مشكلة تواجه المحقق أيضاً لا يتجاوزها إلا 
بالإلمام النسبي بالموضوع أولأء وبمعرفة الكلمة من سياق المعنى ثانياء وبالفهم لمصطلحات 
وأساليب المؤلفين القدماء من جهة, والمؤلف لهذا الكتاب من حهة ثانية الغا وبالدربة على 
طريقة الناسخ في رسم الحروف رابعا. 

ولا نقصد بهذا أن نصور التسخة» وكأن قراءتها ضرب من فك الألغاز وحل 
(الشيفرات)» لا.. ليس هذا المقصودء فالخط واضح وبإمكان أي قارئ قراءته» ولكن 
المقصود هو توضيح شكل النسخخة في هذا الجانب بعيث تصعب قراءتها بفهم الكلمات كما 
وضعها المؤلف لمن لم يتوسل إليها بالوسائل الأربع الآنفة الذكرء ولو في أدنى حالاتها؛ إذ 
أن النسبة امحذوفة من نقط الحروف في هذه النسخة يصل معدا إلى أكثر من النصف» وهو 
معدل يحتمل الزيادة لا النقصان. 

وتحدر الإضافة هناء لملامح مصطلح عليها في عجم الحروف في المخطوطات والوثائق 
التزائية في اليمن. وتكاد تنحصر كما أعرف حتى الآن في نوعين: 

أوههما: عجم أو نقط حروف مهملة وغير معجمة في مصطلح الأبمدية الشائع اليوم ف 
كل الأقطار العريية وهما خرفاة؟ الال والطاء المؤملااة, حيث يعهم كلهها ينقطة مسن 
تحت تقابل عجم نظيره (الذال والظاء) ف النقطة» وتخالفه في الموقع. 

وثانيهما: علامة بعض الحروف المهملة» والعلامة المصطلح عليهاء تشبه رقم سبعة. عدا 
أنها تكون صغيرة تشبته أحياناً بالنقط الثلاث» وتوضع على بقية الحروف المهملة مما له منها 
نظير في المعجم. وهي حروف حخمسة: (الحاء والراء والسين والصاد والعين). وكلا النوعين 
يستخدمه ناسخ المخطوطة؛ ولكن بصفة نادرة جدا. 


8 هه 


المقدمات الانتصاص 
وهذان النوعان من شكل الحروفء أذكر أنا تعلمناهما في الكتّاب أو (المعلامة) باللهجة 
اليمنية. و كانا شائعين في كتاتيب الأرياف اليمنية رما حيث لا توججد 5 ملرسية. 
ولكن لا نعرف مدى إيغالهما في الماضي» ومدى علاقتهما بالأيحدية في غير اليمن» إلا أنا 
نعرف أنهما ليسا من المصطلح الموثق في الأبحدية العربية في شيء. وفي هذه المخطوطات 
أيضاء يهمل هذان النوعان عند إيضاح أي منها لشكل وتركيب أية مفردات من الغريب أو 
المتشابه» فيقال في المخطوطات» ومنها هذه النسخة» مثلاً في كلمة (عطر): بعين مكسورة 
مهملة» وطاء ساكنة مهملة فراء مهملة...إلخ. 

1 كرد مسري إهمال العجمء أو بتعبير أكثر دقة» التساهل في عجم الحروف من 
قبل نساخ المخطوطات اليمنية؛ إذ لا يحمل مثل هذا على غير التساهل والإهمال. فإذا 
كانت الفواصل والنقط فيما بين الجمل والتعابير والفقرات وضعت ف فترة متأخرةء فإن 
نقط أو عجم الحروف يعود ربا إلى القرن المهجري الأول7"©. وهذا التساهل يسبب كثيراً من 
التصحيف والخام والخطأ والتشويش والقلب والتخريف للمفردات شكلاً ومعنى» مما يقع 
فيها القارئ العادي على الأقل» ولا يسلم منها الفقيه المطلع المتمرس. 
ه_الإاملاء: 





نستطيع حصر الملاحظات على الإملاء ف هذه النسخة الثلاثية في أنواع خمسة: 


أوها: ف قصر الممدود ومد المقصور وحذف الهمزة. أي ثلائة ملامح لهذه الناحية من 
الإملاء وهي في بعض الألفاظ طاغية على النسخة بحيث تشكل شبه ثابتة يلتزمها الناسخ 
التزامه للقاعدة» إلا أنها في الملمحين الأولين أقل منها في الثالث» وهو التزام في كلمات 
محدده م ولس اها 

فالمثال على الملمح الأول: إصلاة الاستسقى) و (الأسمى الحسنى) ص477 . 


والمثال على النوع الثاني: (ولا غنا) عنها (الأعلا). 


)١(‏ راجع كتاب تأريخ آداب العرب للرافعي ج١١٠٠‏ وما بعدها. 


سس ج ال سمب 
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والمثال على الثالث: (أمناء وضمنا) ممعنى أمناء وضمناء. والأخير شائع ف هذه النسخة 
في معظم مواقع الهمزة بدون استثناء لشيء من الكلمات» على عكس الأولين حيث يختصان 
ببعض الكلمات» بينما في غيرها يلتزم مد الممدود» وقصر المقصور في الغالب. 
وإن كان ناذراء وف كلمات تكاد تكون محصورة. 

مثال الأول: أحدهما (للمؤنث) فتجيء مثلا في (الصلاتين) أو في أحدهما) و إ(من 
ناحيتين أحدهما) أو (أحدها) بدلا من إحداهما وإحداها. و (تأتى على ثلاثة أحوال» الحالة 
الأولى..) ص45 . وف الحديث أن رسول (الله طِقَتيُر ) (قام حتى اسمعرت قدماه.. أي 
انتفخا) ص 147١‏ بدل انتفخحتا. 

وق الأفعال كثير من هذاء ومنه مثلا في هذه النسخحة (وإن صلاها ظهرا أجزأمم) (وهل 
يلزمه الإعادة)؟ 

اعنزاضاك: 

ونتوقف هنا أمام اعتراضين نحتمل طرحهماء وهما لا شك واردان: 

أولهما: لماذا لا ننسب هذه المآخذ إلى المؤلف» بدلا من اعتبارها ملامح من طريقة 
الناسخ؟ وخصوصا ما نعرفه ف النساخ عموما من تحري النقل الحرق لدرحة أنهم ينقلون 
الخطأ كما ورد في الأصلء ويكتفون بالتنويه عنه في الحامش إن كانوا يعرفونه» أو يتركونه 
كن يعر قي عذاامن تاضية, 

ومن ناحية أخرى: فإن مثل هذه ال لنسحة الى مر عليها أكثر من :. خمسة قرون وتداوللها 
وتناقلها وتناسخها لا شكء أكثر من واحد من الفقهاء وأساتذة الفقه. فكيف بمكن أن 
يبجدوا مثل هذه الأخطاءء ثم لا يصلحوها أو يشيروا إليها قي الحوامش؟ 


د أه ‏ 


المقدمات الاتصاص 


انيهما: ثم إن مثل هذه الماحذ أو الأحطاء الي ورد التمثيل عليها والحديّث عنهاء هي 
ف معظمها بحسب أمثلتها مما بمكن تأويله بدلا من اعتباره حطأء فلماذا لا تعاد إلى التأويل 
مهما أمكن» وهو وارد وممكن في أكثرها؟ 
وهنا. . أفضل تأحيل الرد على هذين الاعتراضين حتى نكمل بقية الملامح م المأحوذة على 
نسخ هذه المخطوطة؛ لأن فيها ما يمكن أن يتضمنه الاعتزاضان ويشمله الرد. 
ثالغها: في شكل ونسق الكلمات» وهو أصناف ثلاثة: لحن وسقط وتكرار» وهو أيضا 
قليل ونادر 0 ولا يكاد سين... 





مثال الأول: (..والمماسة» ولم تعتبر (تواري). وفي هذا دلالة ص١١5.‏ و (.. فإن لم 
يبول اغتسل..) ص5١5»؛‏ و (..الدم إذا كان أسود خين أو كان أحمر رقيق) ص75,؟. (.. 
وكان أسوداً و أحمراً..) ص /71017. 
وف الصنفين الأخيرين»سقوط حرف من كلمة أو كلمة من جملة» وتكرير حرف أو 
كلمة أو جملة» ولا يحتاج إلى التمثيل؛ كونه ناتجحاً عن السهو ابحرد, وهوأمر يردثٍ كل 
مخطوطة ومطبوعة. وعصوصا ما كان من ثأدزا«لاسليراً حداء كماهواللحم ال قفي 
هذه النسخحة. 
رابعها: في طريقة يقة النسخ, ونقصد بهذا النوع بعض ما هو شبه مصطلح عليه في الإملاء 
بين النساخ القدماءء وهذا ليس خطأ لا في الاصطلاح على قاعدته لديهم ولا في هذه 
النسخة. وَإنما أوردناه هنا بوصفه ملمحا بارزا في هذه النسححة كغيرها تقريباً. ويأتي ف مثل 
حذف حرف الألف الثابتة» وإثبات المحذوفة ف قواعد الإملاء المتبعة. وتنحصر هذه القاعدة 
ف كلمات قد لا تتجاوز العشر» بصرف النظر عن تكررها في هذه الكلمات كلما 


وردت إحداها. 


ومن الكلمات الي يحذف منها الألف: (قال تعلى) تعالى» (والقسم) و (عثمن) 
و(سفين) وهي ونظائرها تطرد مع قاعدة (بسم) و(الرحمن) في البسملة و (امعيل وإاسحق 


لام 


اااو أ ٠‏ لاا ا يأ 
والملفكة) في قاعدة نسخ المصحف. 

وف عدم الحذف مثل كلمات: (هاذان) (وهاؤلاء) (وأولائك) (وذالك) وقد لا تتجاوز 
هذه الحال أسماء الإشارة. 
خامسها: طريقة الناسخ: 

و نحن ننسبها إلى الناسخ كطريقة حاصة بهء أحذا بأرحح الاحتمالات الواردة لدي 
الآن. وهى طريقة حذف (سنة) الياء أو المهمزة عند اجحتماعهما في كلمة واحدة. مثل (هية) 
و (هيات) بمعنى هيئة وهيئات» ولا يمكن الحزم بحذف إحداهما بعينها لعدم وجود الحمزة ف 
خحطه إلا نادرا. إلا أن الاحتمال الأرحح هو أن (سنة) الهمزة هي المحذوفة استغناء بالألف 
تعقيب على الاعتراضين: 

وأعود إلى الرد على الاعنراضين» ونركره في نواح ثلاث: 

احتمال أو احتمالان كلاهما وارد؛ ولكن الأول أكثر حجان لدينا حتى الآن على الأقل. 
ولذا رأينا أن نضعها في موضع الحديث عن الصورة العامة للشكل فما يتعلق بهذه النسخة. 
الثانية: أن الأسس الى اعتمدناها في ترجيح الاحتمال الأول» هي أدلة تكاد تتجاوز غلبة 
الظن لو أن بين غلبة الظن والجحرم درحة وسطاء فضلا عن قدرتها على بحرد الرجحيح. 
وهذه افيس (الأدلة) هي : 
أولة: أن الناسخ لم ينقل عن المؤولف مباشرة إملاء أو إجازهة أو نقاذ عن نسححته) أو بآأبة 
طريقة من طرق النقل المباشر.. بل أخذ الناسخ عن نسخة» والنسخة عن سالفة رما. 


وهكذا.. إذ أن بين تاريخ وفاة المؤلف (49ل/اه)» وتاريخ الانتهاء من نس خها (5/ه) 
مائة وستا وثلاثين سنة» وتتالي النسخ والنساخ عليهما حري بأن تتخللها الأحطاء والأغلاط 


لام 


المقدمات 
اللغوية واللفظية والنقص والتحريف والتصحيف في بعض كلماتها وجملها. 
ثانيا: أن الناسخ مظنة للوقوع في مثل تلك الأعجطاء اللفظية والمعنوية على حد سواءء 
فاللفظية لا يمكن أو يستبعد المطلع نسبتها إلى المؤلف؛ لأنها جزء من خط الناسخ وأسلوبه 
وسهوه. والمعنوية كذلك من حيث أن المؤلف من علماء الاجتهاد المشهورين قبل أن يؤلف 
ا 000 الا ثم 
ا الال 0 


على الإملاء. 


ومن هنا فإن الناسخ أقرب إلى احتمال وقوعه في الخطأ. 


الانتتصاس 





ثالثا: أن لو احتملنا وقوع المؤلف في بعض الأخطاء سهواء فهو لا شك بشر يجوز عليه 
السهو والخنطأء ولكن يصعب على المطلع المامركن ينسب بعضاً من الأخطاء المعنوية إلى 
المولف؛ وخصوصاً من الي لا بمكن تأويلها 

وأكتفي بهذه الأسسء أو الأدلة الثلاثة. 

الغالفة: أنه لو أمكن تأويل بعض الأحطاء ١‏ اانا نه يصحب ورقا يستخيل "وبلق 
كلهاء ولايجد الباحث الخصيف 000000 الناسخ, وخحصوصاً أن كثيراً منها 
اختصت به هذه النسخة ما وضحته مقارنتها بالنسخة الأخرى الى سنتحدث عنهاء وإن 
كانت بعض الدلائل تشير إلى أن النسخخة الثانية قد نسخت عن هذه النسخة الى هي 
موضوع الحديث. وهنا انتهى الحديث عن الشق الأول من الفقرة الخاصة بخط المخطوطة. 
الشق الثاني: شكل النسخة من خارجها: 

وقد سبق عرض مقاساتها حروفاً وصفحات وهوامش» وتبقى الإشارة إلى أنها منسوخة 
على ورق (جلد) ناعم يساوي مقاس ٠٠١(‏ جرام) تقريبا. ولكن لون الورق قد مال إلى 
الصفرة» وظهرت على أطراف الورق شروخ بحكم التقادم. وتقع بأحزائها الثلاثة في مجلد 


اوج 


ال --2-555-----222 222 222 شي اللترمات 
واحد قديم مغلف بقماش قد انحسر معظمه عن دفتيها من الخارج» وصفات أخرى لا تعدو 
كنيرا نظائرها من الخلدات الخطوطة القدفة. 
الرابعة: مصدرها: 
حصلنا على هذه النسخة الثلاثية الأجزاء من مكتبة آل الذاري الى كانت في منزهم في 
منطقة الذاري” 2 ثم نقلوها إلى صنعاء. 
ب النسخخة الثانية (ق): 
رمزنا للنسخخحة الثانية بحرف (ق) لتمييزها عن غيرها .عميز رمزي يسهل ذكره وتكراره. 
أود التنبيه في البداية إلى عدم الحاحة في الحديث عن هذه النسخة والنسخ الأحرى التالية 
لها لاستقصاء التفاصيل كما مر في الأولى» حيث سنكتفي ف هذه النسخ» بذكر المميزات 
لكل منها فيما لا بد من ذكره؛ ونشير في الصفات والأشكال والملحوظات المشتزركة بين 
أي منها وبين النسخخة الأولى» إلى ما مر من توصيف وتصنيف لتلك؛ اختصارا للورق ولزمن 
وجهد المطلع أو القارئ» وتحنبا للتكرار الذي لا ظائل من ورائه» وقد حرصنا على التفاصيل 
في الحديث عن النسخخحة الأولى (و) لسببين: 
احدهما: تعرينا بالسكة وترلها كا يوصتها السغة العتارة آم لطاعة الكياب 3 
أحزائه الثلاثة الأولى الى تحويها هذه النسخه. 
والآخر: لتكون شبه نموذج نرجع إليه عند توصيف وتصنيف نظائر هما من النسخ 
الأخرى فيما تشاركها فيه من الصفات. 
ونبدأ بتطبيق ذلك النموذج في الحديث عن هذه النسخنة الثانية (ق)» الذي نتناولما فيه 
من خلال نفس النواحي الأربع» وهي الداحلة ضمن التعقيب على النسخة بعد تعريفهاأو 
)١(‏ من أعمال يريم التابعة محافظة إب في اليمن وإليها ينتسب آل الذاري. 


المقدمات الاتصاص 





التعريف بها من جوانب رئيسة ثلاثة» هي: حجمها وأجزاؤها وناسخها. ثم التعقيب جانبا 

أولا: حجم النسخة (ق): 
تقع هذه النسخة في (/10) صفحات هى صفحات أجزائها الثلاثة» عدا عشر صفحات 

في أوهها مشغولة ببعض الموضوعات الشعرية والنثرية المختلفة الواقعة قبل بداية الكتاب دون 

وحود أية علاقة موضوعية أو عضوية لا به. وهذه الصفحات السابقة لبداية الكتاب والتالية 
لنهايته في نفس ابحلد» عادة يتبعها المختصون بتجليد الملخطوطات. ويطلق عليها في 
مصطلحهم: (الحامية)» وهو اشتقاق يوضح الغاية منها» وهى حماية صفحات الكتاب قبل 
بدايته وبعد نهايته» ولكن صفحات الحامية البيضاء لا تظل بيضاء.. بل يشغلونهاء أو 

معظمها بنتف وقصاصات مختلفة» وهي في الغالب لا تعدو الأنواع الأربعة التالية: 

-١‏ تحديد تناقل البحلد عن طريق الملك أو العارية من شخص لآخر: وها تعابير وصيغ 
أصبحت شبه ثابتة ومتعارفا عليها مثل: (هذا المحلد من كتاب .. في نوبة (ملك) الفقير 
إلى الله تعالى.. وذلك بالشراء الصحيح من :..)...إلخ» أو (هذا الكتاب لدي عارية من 
...ايعاد إليه بغد. الاستغناء عنه أو عند طليهي أو |[ (أكملنا بعون الله تعالى قراءة هذا 

الكنانيه على وله وذلك يوع....). ويدخحل ضمن هذا النوع إبراز بعض من عناوين 
محددة لموضوعات في الكتاب» وتحديد صفحاتهاء وقد تسبق بعبارة: (راجع ما قاله 
المؤلف رحمه الله قُ...). 

5١‏ تسجيل تاريخ المواليد وحالات الرضاع المتبادلة بين الأمهات» إضافة إلى توثيق بعض 
المناسبات الاجتماعية الأخرى! وللشق الأول من هذا النوع أيضاء تعابير وصيغ شبه ثابتة 
منها مثلا: (وجد من الله و كرمه الولد المبارك) أو (الولد المبار كة) للبنت» (المرجو فيه 
على قدومه الخير» وجعله صا حا بارا بأبويه .... ورضع من .... زوجة... واللين له..) 
إضافة إن مناسبات الزواج والطلاق» وتاريخ حج وسفر وعودة ووقاه أسفيق أفراد الأسرة 


اه 


الاتتصاس 
أو أقاربهم أو أكابر الناس...إلخ. 


“- طرائف ونكت مختارة من أحاديث وحكم ووصايا شعرية ونثرية مختلفة. 


المقدمات 





5- وصفات طبية» ورقى مختلفة» بعضها من الطب النبوي» والآخر منسوبا إلى أساطينه من 
الحكماء (علماء الطب) مثل جالينوس» وابن سيناء والأنطاكي. فتقرأ مثلا( فائدة لضعف 
الكبدع يوْ نحل مسار ئلا"“نئة دراهم من الفلفل الأسود مع مقدار درهم من الحبة السوداء ثم 
يدق جبعة دنا ناعماء ولط دار أربعة أضعافه من العسل المصفى» ؛ ثم يستعمل منه 
ثلاث لعقات في الصباح وفي المساء قبل النوم؛ فإنه يزيل ديدان البطن ويقوي الكبد بإذن 
الله تعالى» وهو بحربء والله المعاقي والشافي). 
ولا شك أن هذه الأنواع مما يكتب على حامية المخطوطات لا تكتب في عصر واحدء 

ييقى مكان فيها عكن أن يكتب فيه في كتواام خا شل كار 
وحجم صفحة هذه النسخة وأسطرها كالاتي: 

ل ل ان لت- طم ؟ * دره 0 رمي صسورة 

؟- حجم الصفحة من الداحل (لاو 59 5١‏ سم). 

حجم الصفحة المكتوب فيها: (7 “ا ١5‏ سم) والزائد هامش الصفحة. 

4- حجم الحرف: و را 0 الريا ل 


اه 


نقصا أو زيادة تستحق الذكرء معدل ١‏ كلمة للسطر الواحد. 

ثانيا: أجزاؤها: 
أحزاء هذه النسخة ثلاثة كسابقتهاء تبدأ بنفس بداياتهاء» وينتهى كل منها كتلك. وهى 

الأحزاء الأول والثاني والثالث من كتاب (الانتصار). 

ثالثا: الناسخ: 

-١‏ في نهاية الجزء الثاني صفحة (/7" بحسب ترقيم صفحات الصورة:» إذ إن الأصل غير 
رابع شهر امحرم الحرام في سنة اثنين وحمسين بعد الألف من الحجرة النبوية» على صاحبها 
. ا 58 )0 9 1 
أفضل الصلاة والتسليم. بر سم الي الفاضل عماد الدين يحيى بن الحسين بن أمسير 

المؤمنين”''» وذلك بخط أسير ذنبه ورهين كسبهء الراجي عفو ربه جل وتعالى» محمد بن 
ذاود الريعاق تسيا والريدى: نيذه 21 

-١‏ وف نهاية الجزء الثالث صفحة )3١8(‏ إشارة إلى انتهاء الكتاب بانتهاء الجزء الثالث» ثم 
ما أوردنا لفظه آنفاء والزيادة هنا هي بعد (برسم.. بن أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم 
جانبي: (كان الفراغ من تحصيل هذا الجزء المبارك الذي هو أربعة أحزاء من كتاب 
الانتتصار في يوم الجمعة عقيب صلاة الظهر» في العشر الأولى من شهر ربييع الأول في 
سنة اثنين وخمسين بعد الألف من الحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والتسليم...). هذا سجله الناسخ في هامش جابني أعن. وفي هامش حاني أيسر كتب 

)١(‏ سبقت الإشارة إلى أن عماد الدين لقب في اليمن يطلق على من امه يحيى. 

(؟) يقصد الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد مؤسس دولة القاسميه في اليمن عام *١٠١٠١ه.‏ 


ره 


ألا تتصاص المقدمات 





رابعا: تعقيب على النسخة (ق): 


يتضمن هذا التعقيب كسابقه بعض الجوانب الي نرى تس حيلها للتوضيح والتوثيق 

المخاصين بهذه النسححة» وتنلخصها ف إشارات أربع: 

الأولى: أجزاء النسخة: 
وقد سبق المرور بها من حيث عددهاء وهي ثلائة في )5١8(‏ صفحات . 
١‏ الجزء الأول يبدأ من الصفحة الأولى الخاصة باسم الكتاب واسم مؤلفه فقط»ء ويبدأ في 
الثانية ب( بسم الله الرحمن الرحيم» رب يسر وأعن يا كريم) في السطر الأول كاملا 
ويبدأ الكتاب في السطر الثاني ب(الحمد لله الحى القيوم..) كسابقتها. وينتهى هذا الجزء 
ف صفحة (77514) بنفس ما انتهى به في النسخة الأولى» عدا ما أضافه الناسخ مسن 
تسجيل اسمه بدون تاريخ. والفرق ف البداية بين النسختين لا يتجاوز جملى الدعاء بعد 
البسملة مباشرة» وثي نفس السطر من كل منهما. 

؟ الحزء الثاني» يبدأ من صفحة (51") وقبلها صفحتان فارغتان. وينتهى في صفحة 
(574) وندا وانتهى. بنفس البداية ن اكاك 50015 ال دتين فى الستحفة الأول والغريب رعا 
أن كلتا النسختين يشير ناسخها في نهايى الجزأين الثاني والثالث إلى انتهائلهمماء ئم 
يضيف في نهاية الثاني أن الذي انتهى هو الثالث» وف نهاية الثالث إلى أنه الرابع» ئم 
يشطبه بطريقة لا تخفي شيئا من حروفه أو يدعه ويصححه في الامش كما ف هذه 
النسخة. وهذا أثار لدينا شكوكا حول الحزء الرابع سنتحدث عنها عند الحديث عنه 
باذة: الله تال 
الثانية: هوامشها. 
هذه النسخة الثانية ذات الأجزاء الثلاثة الأول» تقل في هوامشها كثيراً عن سابقتها. 


8# مات 


الاك 22-2 27س الل تبس ر اشاس 
با رسيي سو ومس وباو ا 
د 50-6 ه  /٠١‏ إلى هوامش الأولى. إلا أن ل 7 وإن كانت 
لا تتعدى أنواع الهوامش الرئيسة الى سبق تحديدها في الحديث عن الهوامش أو الحواشي» إلا 
أن نصوصها وأماكنها وموضوع كل منها لا تتطابق مع هوامش الأولى» بصرف النظر عن 
تطابق أو تشابه اليسير منهاء مما يؤكد التغاير بينهما في الهوامش» وهو أمر وارد بين نسخ 
الكتاب الواحد كما سبق تقريره» ونقول هذا رغم أن الغالب في الظن لدينا أن هذه النسخة 
قد تكون نسحت عن الأولى» وغلبة الظن حاءت من التشابه الكبير بينهما ف الأخطاء 
: 5 5 00 

وهذا احتمال وارد وراحح.. وهناك احتمال آخرء وهو أن تكون كلتا النسختين أحذت 
عن نسخة ثالثة. ولا يمكننا الجزم بأحد الاحتمالين إلا يإاحدى طريقين: 

أولاهما: أن يحدد ناسخ الثانية النسخة الأصل الى نقل عنهاء وهذا غير موحود فيها. 
انيتهما: أن نحد نسخا أحرى أو أحزاء أخرى من النسخحة الثانية يحدد أي منها دليلا 
قاطها أو مقريا. 

تامع ا ا ا را يل ا 
ا 

ويجدر هنا إثبات ما جاء في صفحات (حامية الكتاب)» في أول مجلد هذه النسخة قب| 


بداية الكتاب» وهو نوعان. 


أحدهما: (تمليكات) النسخة» أو تسجيل تناقل ملكيتها من ش خص لآخرء وهذا 
سنتحدث عنه عند الحديث عن مصدرها. 


الاتتصاصس المقدمات 





ا 
جو 


والآخر: قصيدة شعر تقع في حوالي ثلاثمائة بيت من الشعر الآتية مقاطعه على حروض 
ول 1 رن يي رجي كر متنا ون عدر ياس رودا ررور يس 
بيت بنفس الحرف. يقول ناقلها: 

(بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذه القصيدة للشيخ الرئيس شهاب الدين أحمد بن حنشء؛ 
قاطا'ق.عولانا أمير المؤميين عتن .بين حقيرة كنس الله رويحه ق اللقسة امفين). لسو بيدا 
قافية الألف: 

إذا برق ليل الدحن في ليلة شرا20 أزال وميض البرق عن عي الكرا 

وتسكمر. قافية الال عشيرة أبيات» ثم قافية الباع» وهكذا. وتقع في تمان صفحات» وهي 
كما ترى أول أبياتها من بحر الطويل. 

وبالنسبة للملاحق» فهي كسابقتها بدون أية.ملاحق أو فهارس كما هي لا تو.حد في 
كل المخطوطات تقريباًء إلا أن هذه النسخحة لا يوجد فيها إبراز لبعض أو أكثر العناوين 
على الحامش في محاذاة مكانه في القلب» وهذًا نا تميزت به الأولى وإن كان قليلا. 

الثالثة: حطها. 

حط هذه النسخة من نوع النسخ أيضاء وخطها جميل ومقروء بوضوح, وعناوينها بارزة 
بخط مكبر أنيق» وهي واقعة في نفس الأخطاء والأغلاط اللفظية واللغوية والإملائية الي سبق 
الحديث عنها في استقراء النسخة الأولى. ليس فقط من قبيل المضارعة الكلية.. بل ف نفس 
الأخحطاء بكلماتها وأماكنهاء وذلك ف معظمها إن لم نقل كلهاء وهذا ما دفعنا إلى احتمال 
أن تكون منسوحة عن الأولى. إلا أن هذه تخالف الأولى في النقص» وبعض ملامح الشكل 
في جوانب» نحصرها ف أربعة منها: 
-١‏ النقص ف هذه النسخة قد يكون أبرز علامة لنسخهاء ويظهر في ملامح ثلاثة: 

أوها: نقص ف الهوامش عن نظيرتها الأولى كما سبق ذلك. 

ثانيها: نقص كثير ف مواقع كثيرة» ووحدات هذا النقص الشائع متساوية قي حجمهسا.ء 


المقدرمات ألا تصاسص 


ما يؤكد أن الناسخ يسقط سطرا من النسخحة الأصل الى نقل عنها وكثرة إسقاط الأسطر 
فيهاء لدرجة أننا كنا نواجه أثناء معارضتها على الأولى» .معدل كل عشر صفحات تقرياً 
لل سي سي ل ل ان 


الحجم قليل. 


ثالفها: سقط من النسخة هذه حوالي إحدى عشرة صفحة بحجم هذه النس خخة» أي أن 





السقط هذا وقع ف مكان واحد مما يساوي حوالي خمسة آللاف وقافائنة كلمية تقزييا. 
ومكان السقط هذا ينحصر بين الفرع التاسع من كلمة (في حق) ضمن عبارة (كما يباح ف 
حق الحخائض..) وهي قبل الفرع التاسع بسطر تقريباً من الفصل الثاني: (في حكم المرأة عند 
الولادة) وحتى ما بعد الفرع الخامس بسطرين» وق جملة: (ولقد كرمنا بي آدم). مسن 
البحث الرابع (في بيات من وجبت عليه الصلاة). وضمن امحدوف عناوين أبرزها الان؛ 
يأتبان سس كر تيبهما: 


الأول: الفصل الثالث في بيان المستحاضاتء وف الجزء الثاني من أجزاء النسخحة. 

الثاني : كتانب الصلاة. 

إضافة إلى المباحث والفروع والمسائل والمراتب من العناوين البارزة ضمن ما سقط. 

وقد تأكدنا من أصل النسحة في مكتبة الجامع الكبير (لأن الموحودة بين أيدينا هي صورة 
لما وكنا ظننا أن ا ومقصور عليهاء اسوك نا الصفحات 
الأصل» هذه نأحية. 


والناحية الثانية: أن النقض لس من أصل الملعطوطة وفن جدية بايا ولكنة سقط 
من تحليد النسخحة» إذ أن (قيد الصفحات) الممثل بكتابة كلمة في هامش الصفحة الأسغفلء 
هى الكلمة الى تبدأ بها الصفحة التالية» قد كشفي هذاء حيث اتتهت الصفحة (78ه) 
مجملة (.. كما يباح ف حق) والقيد ف هامشها كلمة (الحائض) الى هي بداية الصفحة 


الا 222222 ايب ب ات 2 2222ل لمات 

التالية. ولكن الصفحة التالية (579)» بدأت بجملة (حيث قال: ولقد كرمنا بين آدم) ولا 

عبرة بالزقيم كما سبق» كونه ليس أصلاً ف النسخة» وإنما هو ترقيم المكتبة رما أو غيرهها 

بعد التجليد الذي أسقط هذه الصفحات. 

اللون: استخخدم الناسخ اللون الأحمر في العناوين» ولكين في آأحر الجزء القالث 
من صفحة(/2)8481 مع شيء من التزويق المزدوج. 

ظهر في صفحة )١7١0(‏ إلى (350) بداية تميع وفيشان في حبر هذه المحطوطة يزداد 
سوءاً كلما توغلت الصفحات ف اتحاه النهاية» وهو ناتج عن سوء الحفظ في المكتبة 
رما؛ إذ يقول مسئول مكتبة الجامع الكبير بصنعاء: بأن ذلك ناتج عن الرطوبة الم 
أصابت النسخة فبدأ حبرها يسيح ويفيش» وهو خطر يهدد النسخة بالتلف إن لم تعالج 
بالوسائل الى تضمن توقفه كما هو على الأقل. 

؛- لا تختلف عن سابقتها في عدم النقط"والفواصل إلا:نادرأ» وبالنسبة لعجم الحروف فإنها 
في هذه النسحة أكثر من سابقتهاء ولكنه ناقص بحيث يمكن تقدير نسبة العبحم فيها 
به// من مجموع حروف المعجم ف أجزائها الثلائة. 

الرابعة: مصدرها: 


مصدر هذه النسخة مكتبة الأوقاف باللجامع الكبير بصنعاءء؛ وهي أغنى مكتبة 
للمخطوطات اليمنية) وهذه النسححة مودعة فيها برقم )581١(‏ وي صدر النسخة قبل بداية 

الكتاب (تمليكات) عدة» نورد نماذج منها في الإشارات الثلاث التالية: 

١‏ كما سبق في نص ما كتبه الناسخ في نهايتهاء فإنها نسخت لصالح (برسم) يحيى بن 
الحسين بن القاسم بن محمد» وهذا يعيئ أنه أول مالك لماء وف الصفحة الأولى تحت اسم 
الكناب» ها وويق. ذللق تأكيداء وهو تضباعنة خط عالكها وى بع سين با نصبة: 
(استكتبت هذا الكتاب الخليل وأنا الفقير إلى الله يحيى بن الحسين بن أمير المؤمنين 
المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي لطف الله به» في شهر صفر(؟5 ١٠ه).‏ 


المقدمات الاتصاصس 





١‏ وهناك تمليكات أخرى بخط أصحابهاء ولكن لا يوجد فيها تاريخ» ورمما أن بعضها 
المفضور بالله. 
وق الصفحة الثالثة من الورق الذي تحتويه النسخة» توثيق وقفية النسخة» وفيهاما 
لفظه: (الحمد لله تعالىم» من وقف سيدي المالك المولى أمير المؤمنين المنصور بالله رب 
العالمين» حفظه الله وأعلى شأنه» على قبة والده”" الإمام المهدي (رضوان الله تعالى 
عليه) ال بحافة طلحة”"» بتاريخ شهر شعبان سنة 07١١ه»ء‏ وكتبه الفقير إلى الله 
تعالى» محمد بن صالح العصامي لطف الله به). ظ 
أولاها: أن التاريخ الوارد في الأولى بخط مالكها الأول يحيى بن الحسين» هو تاريخ 
استكتابه الناسخ لهذه النسخة» وذلك يظهر من تاريخ النسخخحة؛ لأن فترة نسخها كانت قبل 
شهر ربيع الأول عام(57٠١٠ه).‏ 
ثانيتها: أن تنقلها من شخص لآخر» كان بين أفراد الأسرة الواحدة من أحفاد القاسم.ء 
ولم مخرج إلى غيرهم. 
القتها: أن تحويلها من الملكية الخاصة إلى الوقف كما حاء ف توثيق وقفيتها على 
الصفحة الثالئة الآنفة الذكر» كان من جهة المنصور على بن المهدي عبدالله (ولاية 
المنصور بن علي ف منتصف القرن الثالث عشر المجري) الواقف لها على مس جد (قبة) 
والده المهدي. 
)١(‏ يقصد والده المهدي عبدالله المتوفى عام ١5؟١ه.‏ والمنصور بالله هنا هو: علي بن المهدي عبدالله. 
(؟) إحدى حارات مدينة صنعاء القديمة ولا تزال معروفة بهذا الاسم إلى اليوم. 


ار 
0 الرابع: 
ا وو 000 (بقية الثمانية 


عشر)» وإما بجموعاً بعضها في مجلدات في شكل ثنائي وثلائي...إلخ. ولذا توقفناعن 
الاستمرار في قراءة ما توفر لدينا من أحزاء غير مرتبة من الكتاب» وصرفنا الاهتمام إلى 


المقدرمات 





البحث عن نسخ مغايرة لهذه الأجزاء الى لم تتوفر بعد» وقضينا قرابة ثلاثة أشضهر نبحث 
ونسأل في المكتبات العامة والخاصة الى نعرفهاء أو يدلنا عليها الآخرون مما هي مظنة توفر 
شيء من أجزاء الكتاب» ثم في المراجع التاريخية القديمة والبحوث الحديثة الي تتحدث عن 
هذا الكتاب وأجزائه وأماكن شيء من مخطوطاتها في الداحل والخارج» وبدأنا نمحجس يما 
يشبه استحالة وجحود نسخحتين كاملتين من أجزاء الكتاب الثمانية عشر» بعد أن اقتنعنا بعدم 
وجحود نسخة كاملة منه في مكان واحد» سواء أكان مكتبة عامة أو خاصة:» وف الداخحل أو 
الخارج 5 بحسب ما استطعنا الحصول عليه من معلومات الكتب والبحوث والأدلة الي 
تتناول الكتاب وأماكن مخطوطاته. 

وهنا.. كنا قد بدأنا نشك ف بعض القناعات والمعلومات عن الكتاب» الى كانت شبه 
مسلم بها ومفروغ منها.. مثل مدى توفر نسخة كاملة منه في مجموع شتات أجزائه ومدى 
تطابق النسخ المكررة بنقص الأجزاء من حيث البداية والنهاية» وحتى عدد أجزائه لم يمسلم 

من الشك» جاده أن مخطوطة الجزء الرابع أو إحدى مخطوطاته بالأصح» تشير إلى أنه 
عد جاه وتوت و مسو ع ار ب سرام لأن مراجعه من البحوث 
١8 10‏ 518 هذا أولا. 


0 وهذا ل أحد الأجزاء الى عثرنا عليهاء هو الجزء الثامن عشر وهو 
مخطوط بخط المؤلف رحمه الله وفيه نهاية الكتاب. 


وندع الحديث عن مخطوطة الجزء الرابع ثم ما يليه إلى أن يصل مسار التحقيق إلى كل 


ده 5 


المقدرمات الانتصاسم 





منهاء وهنا نتوقف قليلا عند أبرز الفهارس والبحوث الي استقرأ أصحابها أجزاء الككاب 
ومخطوطاته وهي ثلاثة» نتصفحها هنا بدون ترتيب: 

أوها: كتانب (مصادر الّاث اليبمى قِْ المتحف البريطانى). 

وفيه يفيد مؤلفه البحائه الدكتور حسين عبدالله العمري» بأن الموجود من (الانتصار) في 
(مكتبة المتحف البريطاني) ثمانية أحزاء قْ سبعة مجلدات» هي الفاني والغالث والخقامس 

وثانيها: دليل مكسة الأوقاف بالجامع الكبير 006 رن 
أربعة عشر مجلدا. وهي: الأول والثاني والثالث ف محلد واحد؛ النسخخة الأولى الي سبق 
الحديث عنها لهذه الأجزاء الثلاثة» والثاني. مكررا في بخلدين؛ والرابع والمخامس والشامن 
والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشرء والأحزاء المكررة 
إضافة إلى النسخ الثلاث من الثاني» وهى: الخامس والثامن والحادي عشر”" . 
عبدالله محمد الحبش 20 

ولح يتجاوز فيه ما حاء في دليل وزارة الأوقاف» بل لم يستوف ما جاء ف الدليل» حيث 
أورد خمسة أجزاء في سبعة مجحلدات» هي : الثاني والخامس والثامن) والحادي عشرء والخامس 
عشر» إضافة إلى نسختين مكررتين للثاني والخامس عشر. 


ولا نسبق الحديث عن كل جزء على حده وق موضعه بحسب تسلسلهاء ويلاحظ من 





)١(‏ هذا الفهرس طبعته وزارة الأوقاف عام 5/814 ١م‏ في أربعة مجلدات. 

.51١8ل‎ 51١7ص فهرس الأوقاف (ج؟)‎ )١( 

2( من أشهر الباحثين في مخطوطات التراث اليمئ وأكثرهم تفرغا للسبحث» وعددا في البحوث والمحطوطات الى 
حققها وأخرجها؛ وإلاما عمحتويات المكتبة اليمنيه من المخطوطات. 


ال ا 222222225292222 9( ٍ7ت7ت7تتببيي سس المارمات 
مجموع هذه الاجزاءى غياب اجزاء خمسة هي: السابع والتاسع والثاني عشر والرابع عشر 

والعامن عشر. وقد سبق.القول: يائنا غقرنا على الثافة عشر صورة عخطوطة يفط الولف 
فييقى أربعة أجزاء غير متوفرة سنتحدث عن كل منها في مكانه. 


لوطه لأ وما بق 525501 ث العام عن مخطوطات الكتاب» الذي نرى 


5 سات سان ام 


سل 


ن المقدمة قد استوعبت أهم جوانبه والله ولي التوفيق «ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لَنا 


من أمرنا رشدا». 


احور الثاني: موضوع الكتاب 
"١1‏ عع إيو” مه 3 5 جعي 0 . 24 
امحور الثاني من امحاور الثلاثة لمقدمة كتاب (الانتصار).. يفص موض وح الكتاب. 
ل ل موصوعه. توضح كلياته العامة ومنهجه سهجدةه و أسلوب هه لننِية فق 
تالبقة 0 امركزة عن موضوع الكتاري”3 4 4 /ولء | العلماء والباحث»: قء كز ديق 
الحدود الي تقدم خلاصة وفكرة عن موقع كسب وأثره في وسط الفكر والفقه الإسلامي 


قي اليمن. 
ذائرك تسوان اسان ذا لخر نذا أرما يدر د اله نه 
أولة: (القسم الأول) ملامح عامة عن موضوع الكتاب: 
نتناول هذه الملامح من جوانب ثلاثة» هي: موضوء الكتاب ومنهجه. وأسلويه. 
أولهها: موضوع الكتاب: 
وموضوع الكتاب هو الفقه الإسلامي. 
وكتاب (الانتصارع» كما أنه أكبر وأوسع كتاب ف الفقه الإسلامي التزائي الزيديء. ف 


المقدمات ألنتصاسم 





في منهجه واستدلاله» وف أوحهه وآرائه وأقواله الى جمع المؤلف ف كتابه هذا شتاتها وأدنى 
بعيدهاء ورتب قواعدهاء ووثئق شاردها وواردهاء وأبرز دقيقها ووضح غامضها وفك 
مبهمهاء وحل عقيلهاء واستنطق أسرارها وأنطق قيلهاء وجمع أوها بآحرها وقديمها بجديدهاء 
ولم يقتصر في (الانتصار) على إيراد آراء وأقوال المحتهدين من الأئمة والعلماء والفقهاء في 
اليمن ممن وافق مذهبه وحايل عصره» بل همل كل المدارس وجل المذاهب الفقهية الإسلامية 
بأعلامها وبجحتهديها وآرائها وأدلتها وطرق استدلالحا في ل العصور الي سبقتهء بدءا كدر 
الأحيال والعصورء وهو جيل الصحابة الأجلاء (رضوان الله عليهم) فالتابعين وتابعيهم؛ ثم 
من تلاهم من أجيال الأعلام والمحتهدين.فهذا الكتاب يعتبر بحق وكما سنبرز بعضاً من آراء 
ونعوت العلماء والباحثين فيه.. موسوعة نادرة للمدارس والمذاهمب الفقهية اللإسلامية.. ببل 
يتميز عن الموسوعة ويتفوق عليها ويتجاوزها من حيث أنه عالم حي بحوار الأفكار والآراء 
وتقارع الحجج والبراهين وباتفاق واحتلاف الآراء والمذاهب» فهو بحث واسع للفقه المقارن 
الذي يستخدم في منهجه إيراد الآراء» ثم فحصها ومقارنتها في كل مسألة» ثم يعود إلى 
تقرير (المختار) لديه معنا في الاستدلال عليه بأسلوّب العالم المتجرد من كل الأهواء» ويختم 
كل مسألة بإيراد (الانتصار) الذي يناقش] |واكء ؤاق ال مخالفيه بحصافة الناقد البصير» وبصيرة 
الناقد الحصيف وعمق امحتهد المطلع» وإنصاف الورع الذي لا يتغيا غير الحق» ولا يستهدف 
سوى الحقيقة» وهي طريقة من يعرف أنه ليس بعد الحق إلا الضلال» وليس وراء الحقيقة 
إلا الخيال. 


وبمكن الحديث عن موضوع كتاب (الانتصار)» من خلال تحديد مؤلفه فيه لعنوانته 
وعايته وموضوعاته: 
١‏ العنوات: 
علماء الأمة» في المسائل الشرعية» والمضطربات الاجتهادية). 

والعنوان كما ترى» مصوغ على طريقة المؤلفين القدماء من حيث الشكلء في بلاغته 
وحزالة وانتقاء ألفاظه, والتزامه السجع» ومن حيث المحتوى» ف أنه تضمن الغاية والموضوع 


الاتتصاس المقدمات 
والمنهج, ععان منطوقة ومفهومة» توضحها قراءة الكتاب» وهى معان تكاد تتمثل ملخصة في 
الصيغة التالية. 





دكعاب) يتغيا (الانتصار) بالأدلة 05 للمنهج الأصولى7") وقواعدله الثابتة؛ إعلى) 
المخالفين لمذهبه في كل مسألة» ومع كل مجتهد من (علماء الأمصار) (فٍ تقرير المختار) 
الذي يحدد به رأيه ضمن ما يورده من الآراء» وهو مختار (من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء 
الأمة) الإسلامية (في المسائل الشرعية) الإسلامية الفقهية. (والمضطربات الاحتهادية). وتأتي 
العبارة الأخيرة معطوفة على المسائل الشرعية في مكان النعت لماء لعدم وحود التغاير الذي 
يسوغ التعاطف بين المسائل الشرعية والمضطربات الاحتهادية» وقد نفهم من ذلك أنه أراد 
إبراز شيئين: 
أوهما: تحديد موضوع الكتاب لمسائل الفقه الي يجوز فيها الاعتلاف عن طريقة 
الاجتهاد. 
وثانيهما: استثناء علم أصول الدين. 
والذي نريد توضيحه أكثرء هو أن المؤلف في عنوان الكتاب» لم يقصد أنه انتصار على 
مجحموع علماء الأمصار وبحمل آرائهم» .معنى أنه يختلف ف كل مسألة مع كل علماء 
الأمصارء ثم ينتصر عليهم بالاستدلال ونقد الرأي» وإنما قصد أنه يورد في كل مساألة 
(مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة) ثم يختار منها رأيه الذي يحدده منهجه في الاستدلال 
النقلى والعقلى» ثم يسبب في الانتصار انتياره لذلك الرأي. مبرراً انصرافه عن آراء مخالفيه 
بطرح ومناقشة جوانب الضعف ف أدلتهاء أو في طريقة الاحتجاج بها. 
ولعل توضيحنا هذاء ب سام ولكنا رأينا أنه قد يوضح لبسا ارده در 
بنسبة ضكئيلة واحتمال بعيد. 


المقرمات الاتصاسص 





"١‏ الغاية من الكتاب.. حددها المؤلف ف بداية الكتاب في غرضين: 
أوهما: ديئ؛ وهو أن يكون (لي بعد الموت ما عسى أن يبقى ثوابه ولا ينفد أجحره..). 
ثانيهما: موضوعي» وهو أنه لما ألف كتابه (العمدة)» كان قد اقتصر فيه (على ذكر 
ذكر أدلة المخالفين» وذكر المختار من الأقاويل في المسألة وتقرير الحجة عليه). وأنه وعد فى 
صدر كتاب (العمدة) إن مد الله في أحله أن يؤلف هذا الكتاب؛ يستوق فيه آراء المخالفين 
وحججهم. وكان أن مد الله في عمره فوفى بوعده وعهده؛ من الله الذي جعل لكل أحل 
كتاباًء ولكل كتاب أجلاً. 
المؤلف مضمون الكتاب ف أربعة أقسام أو أرباع: 
والصوم والحج). 
سن بد (الربع الثانى: مشتمل على ما كان مألوفا من العادات» كالنكاح والطلاق 
والفرائض. وغير ذلك). 
- (الربع الرابع: مشتمل على المعاملات للكفار والبغاة) وأنواع الجهاد). 
فهي أربعة أقسام ملخصة: ف العبادات والعادات والمعاوضات ولمعاملات 
(المذهب) في فقه الزيدية. 
يلاحظ القارئ المطلع على هذاء ورود كلمة (ذكر المذهب) في الغرض الثاني تتأليف 


جد تاها 


ا ار يي اا 227 77 بي اتمويات 
الكتاب» ولعل المطلع غير الباحث على الأقل يظن بأن إطلاق كلمة (المذدمب) في كلام 
المؤلف» تعين مذهبه وحده؛ وخاصة أن بعدها مباشرة عبارة: (وذكر من حالف مذهبنا 
أو وافق). وكلمة (مذهبنا) قد تعطي مفهومات ثلاثة محتملة» وهي: 
-١‏ توضيح كلمة (المذهب) الى أطلقها المؤلف» وتؤكد أنه قصد مذهبه هوء بإطلاقه 
الأولى ونسبته للثانية إلى ضمير الجماعة الذي كثيرا ما يأتى ويفهم يععنى المتكلم. 
؟- صرف كلمة (المذهب) عن المؤلف منفرداً إلى جماعة علماء الزيدية, الى عبر عنها 
بضمير الجماعة في كلمة (مذهبنا)» وهو أقرب الاحتمالات إلى الصواب وإن لم يكن 
بالدقة الى دفعت إلى هذا التوضيح دون تميبز للغرضء» والمقصود والمدلول لكل منهماء 
وهنا.. يأتي موضع التوضيح لكلمة (المذهب) إذا أطلقت في الفكر الفقهي الزيديء 
وصيغ محددة. يأتي كل منها بحسب المواقع والمواضع والحالات وسياق المعاني» مثل : زرا 
نقطة فوق حرف الباء الموحدة ضمن الرمز» ويكتفى في كتابة المخطوطة بحرف الماء ممدودة 
إلى اليبسار (ه) ويعين وحود هذا الرمز فوق المسألة أو الرأي» أنه على رأي (المذهب). 
ويكثر وحود المصطلح الرمزي هذا في أشهر كتب الفقه الزيدي» مثل: (شرح الأزهحصار). 
فوق الأخيرة منها علامة (المذهب). 
ثانيها: أن (المذهب) بمكن القول بأنه ذو دلالتين: عامة وخاصة. فالعامة تعيئ: أنه عشا 
المذهب الزيدي في محمله وعمومه؛ والخاصة لا تعئ ذلك» إذا كان القصد بها أنه يوافق في 
الغها: ويوضح ما قد يكون ظهر من لبس في الحانبين السالفين نتيجة التركيز ربا.. أن 


المقدمات ألا تاس 





لتؤدي غرضين أساسين: 
أحدهما: أن تكون حاورا للرأي» ومعيارا لمدى مواققته للمذهب في أية مسألة» ئم 
المبدثية الأولى. ثم تأتي قضية اختيار رأي المذهب في وسط الآراء والخيارات والأقوال 
المختلفة في المسألة الواحدة. وهنا.. يبمكن القول بأن هناك شبه اتفاق بين علماء الزيدية في 
مختلف العصور وتتالي أحيال أعلامها.. بأن يتم احتيار رأي المذهب من بين الآراء المختلفة 
الأحذ بالأحوطه فالإختلاف مثلا بين العلماء في المضمضة والاستنشاق بين من يقول 
والسلام) ومن يقول: بأنها سنة استنادا إلى عدم تضمن آية الوضوء لما فالمحتار 
للمذهب يؤحذ فيه الأحوط» وهو الوجوب باعتبارهما من غسل الوجه. 
- أقرب الآراء إلى تطبيق الدليل والعمل به أكثر. 


ومثل هذه المبادئ ليست قواعد مطردة في كل الأحوال» بل يدحل عليها التزحيح بين 
مقابله الذي قد يكون القائلون به أكثر. 

انيهما: أن تمثل هذه الأسس العامة:(المذهب) الثابت والسائد في الأغلب» في مجالات 
المعامللات والعلاقات وقضاياها ومسائلها ومشاكلها العامة في مجتمعات عامة الناس» مقل: 
حالي القضاء والإفتاء» ووضع القوانين المختلفة ذات العلاقة المباشرة بالفقه الإإسلامى؛ وذلك 
تحنبا لتناقضها عند تركها للاجتهادات والأقوال المختلفة. 


الاتصاص المقدمات 





الأولى: إيراد نماذج من هذه الأسس والقواعد الي يتم وفقا لهاء تخريج واختيار رأي 

المذهب في مسألة ماء بحيث لا يقبل تخريج من يخرج للمذهب بخلافهاء ومنها ما يمكن 
اختياره ضمن أطر عامة في الصورة التالية0© : 
ذ قضية الاجتهاد: 

مطلوب الله من عباده الاجتهاد. 

إذا تعذر الاجتهاد» حاز التقليد. 

- يعتبر الجاهل فيما فعله معتقداً صحته و ل يخرق الإجماع» مقلداً لمن وافقه. 

الخلاف ف المسألة» يصيرها ظنية. 
التعارض والتناقض: 

إذا اجتمع حظر وإباحة» فالحظر أولى لأنه الأصل. 

- إذا تعارض واجب ومحظورء فترك الواجب أهون من فعل المحظور. 

- إذا تقارن أصل وظاهرء قدم الظاهر. 

إذا كان فعل الحسن سبباً لفعل القبيح» وجب تركه. 

إذا اجتمع في العقد وحها صحة وفساد» حمل على الصحة. 

إذا تعارض أصلان قريب وبعيد» فالقريب هو المعمول عليه. 

إذا تعارضت مصلحة ومفسدة مساوية أو راححة» وجب توقي المفسدة. 

إذا التبس موت الشخص وحياته؛ فالحياة هي الأصل. 
*“- العلم والظن: 

- ما كان من الأحكام الشرعية يمكن الوصول إليه بالعلم» لم يكف الظن فيه» ومالا 


)١١(‏ هذه الأسس مأحوذة من أصول المذهب الزيدي الى وضعها العلامة أحمد بن محمد الشرثي وألحقها العلامة 
الجنداري .مقدمته لشرح الأزهار ‏ ج١‏ ص" 4 . 


المقدمات الاختصاض 





سبيل منها إلى تحصيل العلم فيه» فالظن معمول عليه. 
- الظن لا ينقض الظن. 
- علم الإنسان أقدم (أولى) من علم غيره. 
و علم الغير أقدم من ظن نفسه. 
- وظن نفسه أقدم من ظن غيره بالنظر إلى العمل. 
حبر العدل معمول به في العبادات على كل حال7". 
5- في الواجب, وفصل القضاء: 
ما لا يتم الواحب إلا به» يحب على حد وجوبه. 
الإقدام على ما لا يؤمن قبحه؛ قبيح. 
العبرة ف العبادات بالانتهاء» و المعاملات بالابتداء. 
- الإكراه يصير الفعل كَلاً فعل. 
-اتية المكرة تصير كرو كلذ زكر 
- لا يجتمع على الشخص غرمان ف ماله وبدنه. 
يلحق الضمان المباشر لا المسبب» إلا إذا لم يوجد المباشرء فعلى المسبب. 
- يعمل بالعرف في الصيحة والفساد واللزوم والسقوط ما لم يضادم نضاً. 
- البينة المر كبة غير مقبولة. 
الثانية: كيف تم وضع هذه القواعد والأسس؟ وهذا السؤال في هذه الناحية» يصعب 
استقصاؤه ويطول استعراضه دون حاجة إلى التوسع فيه» كون التعريج عليه هامشياء 
ولغرض التوضيح السريع» ثم إن شيئاً من هذا يحتاج إلى عالم مطلع استقرأ المذهب من حيث 





)١١‏ هذا الأصل عتسوت للمؤيد نال أحن بن الحسين الهاروني؛ وهو أصل يغاير أصل المذهب ف هذه المسألة؛ إذ 
ينص على أن (يقبل خبر العدل في الصحة وفي الفساد مع الشك). 


ا ا ات ا 222222222292922 التضريات 
بداية وضعه وواضعي أسسه ومن اقتفى أثرهم في تخريج أصوله وتوسيع قواع ده واطراد 
مسائله وتصنيف اختياراته؛ لأن الحصيلة الى يمكن أن نجمعها من كل جوانبهاء ليست كما 
نعتقد منحصرة تمركت رهد بل إن رامنا (تحديد بداياتهاء وواضعيها اسار 
واحتياراً وتخريجاً وزمناً).. لا يزال شتاتا وموضوع تحقيق وتسجيل» ؛ وكنت قبل عامين تقريبا 
قد سجلت جملاً في صيغ أسعلة تتناول أصول (المذهب) وبداياته واختياراته ونتخريجاته 
وأعلامه وما يتعلق بهاء وقدمتها إلى واحد من أكبر علماء الزيدية المعاصرين» ومن أكثرهم 
القع وفيا وعدقيقا فق الفكر الرييى معدلق علومه» وهر الول العلؤية الوالد. جدالدين 
رن كمد بن لصون الزيدى ومك الله مزه ).و التمييت منة إيكان الحيرة على املف 
التساؤلات لتكون مرجعاً في تحقيق أصول (المذهب). برغم ما أعرفه من مشاغله بالق أليف 
والتدريس والفتيا وغيرهاء ولا يزال الأمل موجودا. 

ويمكن القول باختصار» بأن أسس المذهب بدأت من قبل الإمام المادي إلى الحق يحيى بن 
الحسين بن القاسم , بن إبراهيم» ثم من بعلاه ليم | المرتضى محمد والناصر أحمد. ومن أعلام 
واضعي هذه الأسس وناقليها تخريجا واختياراء السيدان الأحوان: الإمام المؤيد بالله أحمد بن 
الحسين الحاروني» وأبو طالب يحيى بن الحسينء والقاضي زيد' ' وغيرهم. 
ثانيها: منهج الكتاب: 

منهج الكتاب (الانتصار) أو م: منهج المؤلف:في كتايه .هذا هو منهج يكاد يكون متمسيرا 
عن غيره ممن سبقه وتلاه من المؤلفين والكتب في الفقه في اليمن على كثرتهم وكثرة 
مؤلفاتهمء وهو ثميز لا نعي به العادي الذي كن به التفريق بين مؤلف وآحرء ولكنه تميز 
رائد في المنهج عامة شكلا ٠‏ وتضنيما وتبوييا وحتوى ورأيا.واتتباراء وطريقة بحث. واستعاج 
و استدلال: 

ولا نشك في قصورنا عن القدرة على إعطاء الكتاب حقه عامة» وفي جانب منهجه 
)١(‏ زيد بن علي الكلاري. ترجمته موجودة ضمن تراجم أعلام الكتاب. 


دح /ا ل 


المقدمات 





الاتصاتر 
خاصة, ولكنا لا نزال در مسسترسرن الجا بمطارة در 0 


اتير اهس مل ع حم وما م عل هم ماس 
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الأولى: منهجه في تصنيف الموضوعات. 

سبقت الإشارة إلى أنه تزكر مقدمة الكتاب عموماء على أبرز الملامح والجوانب لصور 
الكتاب العامة رجام ما جاء ينا ماد قائعا "بص : رصعي ععها بديلنة عي طريق 
غير القراءة والاستقراء للكتاب ومصادره ومراجعه المتاحة؛ وذلك حرصاً على أن تظل 
المقدمة ضمن مفهومها العام وإطارها المحدد؛ إذ إن الخروج عن نصوص ١‏ حول منهج 
الكتاب الواردة فيه مفصلة» خرج المقدمة عن غرضها إلى الاستطرادات الواسعة الداخلة في 
باب لزوم ما لا يلزم دون حاحة تدعو إليه. يتحواك إلى شبه عرض محتوى الكتاب» وهذا 
العرض قد يكون مطلوبا في موضعه حيثًا يسْتَعْنىّ بداغن الكتاب ف تقديم صورة وصفة 
ملخصتين عنه, وهذا ليس مكانه؛ لأننا هنا نقندم الكتاب إلى اله لْقَارْ بذاتنه كاملا كما هو 
والصورة لا تستخدم التعريقن بالذات مع وجودها. 

ولذا.. نكتفي ف الحديث عن منهج الكتاب ف تصنيف وتبويب الموضوعات؛ بإحالة 
المطلع إلى الصفحة أو الصفحات الأولى منه» حيث تناوله المؤلف مركزا وافياء وكافيا 
لتحديد ذلك ف جانبين: 

أوهما: تبويب وتصئيف موضوعات الكتاب عند قوله: (فلما أنز الله العدة وصدق 
الرجاء بتنفيس المدة» ابتدأت بتأليف هذا الكتاب فأجعله كتبا ثم أضمن الكتب أبوابا لم 
وثانيهما: أنواع المسائل» وطريقة تناوله إياها وتقريره المختار منها لرأيه واجتهاده 
وتعليل وإثبات مذهبه فيها بالأدلة النقلية والعقلية المناسبة الكاملة» ولخنصها ف المراتب 


الاتتصاس المقدمات 





الغلاث التالية لتحديده الكتب والأبواب والفصول. 

ولنا هناء وقفة نتأمل فيها طريقة المؤلف ف التصنيف والتبويب للكتاب في عناصر ثلاثة: 

الأول: أسسه العامة في التصنيف. 

يلاحظ من تحديده قُ بداية الكتاب من منهجه) في تصنيف الموضوعات وتبويبيها.. 
أن الأسس ال حددها هى الرئيسية؛ ولذا حرص على ذكرها وتسميتها» وضرب صفحا 
عن ذكر الأسس الأخرى الى تعتورهاء بوصفها أسسا فرعية أو متفرعة عن الأولى الي هي 
الرئيسية وجملتها أربعة: الكتب والأبواب» والفصول والمسائل. 

و بحسب ما حدده وطبقه المؤلف.. فإنها تبدأ قي هذا الترتيب» بالأعم فالأخص» بداية 
بالكتب وانتهاء بالمسائل. وكما يعين هذا التزتيب التدر ج من الأعم إلى الأخص.. فإنه يعني 
أيضا أن الأسس الفرعية الأخرى الى لم يذكرها ولكنه استخدمها في التبويب» ستظل فروعا 
للأسس العامة الأربعة» وضمن تقسيماتها التفصيلية قي مختلف الموضوعات» إما بشكل مباشر 
تصدير المؤلف. 

وقل ظل كذلك 2 الأسس الثلائة الأولى» وهى: الكتاب والباب والفصلء 2 الغالب 
السائد. وأما الرابع وهو المسألة, فلم تظل أساسا في معظم الكتاب» وخاصة من الجزء الثاني 
منه ؟ إد أاأصبحت (القاعدة) و(الفر ع) بصفة خاصة إطارين كلاهما أو سع واهمل واعم من 
المسألة» وأصبح (التفريع على هذه القاعدة الفرع الأول)» يلي الكتاب والباب والفصل 
مباشرة» ثم تأتى المسائل ضمن الفروع بينما ظهرت المسألة في أماكن أخرى كالجزء الأول 
مثلء أعم من الفرع: فيبداأ بالمسألة ثم يصنفها في فروع مسلسلة. 

الثاني : اتساع أطر منهجه. 

من يقرأ كتاب الانتصار من المهتمين بأسس المنهج اللادييرة .اق السعيت.» قشف تخوذا 


باتساع منهج المؤلف فيه» وبخصوبته وغناه وتنوع وتعدد حوانبه. وبقدرة المؤلف على بناء 


المقدمات الاستتصاص 





منهجه ف متانة ومرونة) بناء فنيا وعلمياً محكما ودقيقاً وقائما على قواعد منطقية 
وموضوعية؛» فلا يكاد واحد من موضوعاته بيدأ حتى يتسع ويتسلسل في أطبسر :وعقاوين 
بع سر سر اتساق وانسجام, ينساب موضوعه في بحراهما مسي ريا 
ومتناميا بتنامي القضايا والمسائل من داتخلهاء تناميا يتناسب مع أصل واتساع لوكو 
5 ومع العلاقات الطبيعية القائمة بين المضامين وأطرها ومسمياتها» حتى لا تكاد تحس 
من التكلف في تصنيفها أو الإقحام لشيء منها على غيره أو بعيداً عن موضعه ولا 
فراغا بين أ ننها أو إهمالها لدقيقة قد تشذ عنهاء أو أي شيء آخر من سهو أو تكرار أو 
انحراف عن جادة المنهج وأسسه العامة والمتفرعة عنها 


ولعل النظائر كالأضداد في القدرة على توضيح التميز والتفوق والفوارق بين الأضياء 
ولذا نلاحظ مغلا أن منهج كتاب (الانتصار) منهج رائد وفذ» في سبقه واستخدامه سواع 
ف شكله من حيث تنوعه؛ وتعدد أسسه وبتائه» أوا في محتواه من حيث اتساعه ودقته 
وانسجامه وشموليته وغناه» ويزداد الإعجاب بهذا المنهج, إذا أحذنا في الاعتبار الظضروف 
والنظائر في أمثلة: 


١‏ أن تأليفه تم في الربع الثاني من القرن الثامن المجري (الرابع عشر الميلادي). وهو 
وقت مبكر بالنسبة لعلاقته بأصول وأسس منهج البحث في الفكر الإسلامي؛ إذ ظضل 
المنهج التقليدي مسيطرا على التأليف والبحث حتى بداية القرن الحاليى بصفة عامة» وف 
شبه الحزيرة العربية بصفة خاصة» حتى منتصفه تقريبا. 
أن مؤلفه لد الام صر بار غاها اأسر وي كدري هذا 
منه''' فترة امتدت على التوالي» اثنى عشرة سنةء ثم عاد ليستأنفه من مكان توقفه منوها 
بذلك ومعتذرا عما قد يظهر من تكرار بسبب الانقطاع؛ ومن فاحية التق فتك اأكمتب» 





المقدمات 





لانتتصاس 
بخطه كما يظهر من بعض الأجزاء في سنوات عمره الأخيرة. وكان انتهاؤه من الحجزء 
الأخير (الثامن عشر) ف أواحر عام (074)» أي قبل وفاته بأشهر معدودة" ؛ وقد بلغ 
الثمانين من العمر. ومن ناحية رابعة.. فقد أكمله؛ لا في حالة دعة من العيش ورخاء من 
الحياة» بل وهو ف حالة من المعاناة وقسوة الحياة والظروف» -حيث كان مرابظا ف أحد 
الحصون”؟ مواصلاً جهاده ودعوته إلى الله ومثابرته على نشر العلم والعدل والسلام. 
*- أن من تلاه زمناء أو اقتفاه أثرأ في منهجه من المؤلفين في بجاله وبلده. لم ييلغوا ف 
اقتفائهم إياه ما بلغ من سبقه وتفرده بهذا المنهج المتميز"". 
الثالت: تماذج من منهجه. 
في آخر هذا الملمح عن منهج الكتاب» قد يكون مفيداً حصر نماذج أطره الي استخدمها 
المؤلف في رؤوس موضوعاته؛ وأصناف تفريعاته» وهي بحسب ترتيبها في طريقة استخدامه 
إياها. . أساليب تتنوع نماذحها من حيث اتساعها في ما يمكن أن نلخصه في تقسيمات 


5 


اربعة هى : 

الأول: التقسيم العام؛ وهو الذي حدده في بداية الكتاب» ويبدأ (بكتاب ...)» ثم 
يقسمه إلى أبواب» والأبواب إلى فصولء والفصول إلى مسائل» وهذا ما عكن أن نسسميه 
بالزركيب الحذري» أو التقسيم المبدئي للكتاب (الذي هو جزء من كتاب الانتصار). 


ثم يتوصل إلى النتائج ومناقشتها وتحديد المذاهب فيهاء بالتفريع على المسألة» وهو 
تتسيهها إل قرو عيذكر ىكل قرع اناا من السألةه .بيدا غالبا لكاتب الأكسيره الم 
تتدرج حوانبها يي الاتساع بتعدد وتتالي الفروع, تدرجا من الأعلى والأقرب والأكر إلى 


)١(‏ جاء تاريخ انتهاء المؤلف من تأليف الكتاب» في العشر الوسطى من شهر ذي الحجة سنة 48لاه. وتاريخ 
وفاته قي العام التاللى 45 لاه. 

(؟) (حصن هران) في مدينة (ذمار) الي تبعد ٠١٠١‏ كم جنوب صنعاء وقد أشار المؤلف في أثناء الكتاب وق نهايته 
إلى حالة الحصار الي عاشها في الحصن المذكور. 

(*) راجع ما كتبه د: أحمد محمود صبحي عن منهج المؤلف في كتابه (الزيديه في اليمن). 


المقدمات الانتصاسص 





ظ الأدنى والأبعد والأصغرء فيورد في الفرع» فرع المسألة» ويقسمها إن لزم تقسيمهاء إلى 
حالات أو أقسام أو أضراب أو أحكام أو أركان أو تقارير أو أصناف أو أنواع» بحسب 
التقسيم الذي تقتضيه أجزاء وحزئيات المسألة في أي من فروعها. 

ثم يذكر أهم أوجه الخلاف حوها ف آراء أو أقوال أو مذاهبء, وقد يقسم أصحاب 
الخلافات إلى فرقاء أو طوائف أو فئات أو 5-5 9005 ظ ومعللاً كل رأي أو قول با 
يتطلبه من موضوعية ودقة وشمولية) مع إيراد حججه وأدلته وأوجه الاستدلال بهاء ور دل 
ما قد يترتب على المسألة من أسس أو شروطه؛ ثم يصل إلى تقرير المختار من هذه الأقوال 
والمذاهب الذي يراه ويختاره مذهياً له» فالانتصار الذي يبرر به اختياره لهذا الرأي أو ذلك 
القول أو اللذهي» عظهرا بحوانب التقوق. والقوة والميحة فيه مقارا ها مسر اه عن أر عه 
الضعف ف الآراء المخالفة الأخرىء ثم لا يتجاوز المسألة حتى يستطرد إلى ما قد يراه متزتباً 
عليها؛ أو مشارا إليه فيها أو سس بها من إقاعدة) أو (دقيقة) أو اائدة) أو زتنبيهم 
أو تو هذا 

الثاني: التقسيم المضارع لسابقه» ويختلف عنه من ناحية أن المسائل تلي الأبواب مباشرة 
در سج ابم و اباب والمسألة. 

الثالت: التفسيم المباشر» ححيث يأتي التفريع بعد البانيه عباشرة» ملقيا للفضول وسسابقا 
للمسائل الي تأتي أثناءه متخللة الفروع. 

الرابع: التقسيم الأصغرء وف هذا النموذج يبدأ بإيراد الفصل» ثم يدعحل في مناقشة 
الموضوع أو القضية ويذكر أحكامها والأقوال وحججهاء ثم يخلص إلى المختار» فالانتصار. 
ويورد بعد ذلكء التفريع والمسائل الي يتضمنها الفصل. 

ويجدر هنا التنبيه إلى ما يلي: 
-١‏ أن هذه النماذج الأربعة» ليست حصراً لنماذج المؤلف في تصنيف منهجه؛ وإنما هي 

أبرز نماذجه الى تغلب على عامة الكتاب. 


سا يقرت 


الا من المقدمات 





اح أن النماذج الغلاثة الأخيرة» تتساوى مع الأول بصفة عامة فيما بعد التفريع من 
تقسيمات واستطرادات واستقراء لعنفاصر وأطر المنهج. في الآراء والمزامب 
والأقوال والحجج وما إليها. وقد أغنى ذكرها ف النموذج الأول» عن تكرارها في الثلاثة 
التالية له. 
*- لم نقصد باختلاف النماذج الأربعة لمنهج المؤلف وما ينتج عن توصيفها من فوارق 
بينهاء الإشارة إلى خروج المؤلف عن أسس وأطر منهجه العامة» بل إن العككس هو 
الصحيح» وهو أن الغرض من التوصيف تأكيد اتساع وغنى وشمولية هذا المنهج» وقدرة ‏ 
المؤلف على اخحتيار الأطر المناسبة لكل باب أو فصل أو تفريع» وفي حدود اللازم الذي 
بميز أسلوبه في تفصيل الأطر وعناوينها على أجزاء الباب أو الفصل أو المسألة بحسب 
موضوعاتهاء تعددا وتنوعا واسياعاء وبدقة متناهية وتلاوٌم دقيق» يؤ كدان عجن في النظر 
ووضوحاً في الرؤية وسعة في الآفاق ومهارة في التشكيل؛ بصفة نادرة باهرة. 


الثانية: مبادئّ منهجه العامة. 


في هذه الفقرة الثانية من الفقرات الثلاث الخاصة بالحديث عن منهج الكتاب.. نخلص 
إلى المبادئ والأصول العامة لمنهج الكتاب» أو منهج المؤلف ف هذا الكتاب» وهي لا شك 
تعم كل مؤلفاته في هذا الموضوعء ولكنا نسبناها إلى (الانتتصار) لسببين: 

أوهما: أنه موضوع هذا الحديث الذي يهمنا هناء عن منهجه. 
ظهورا وشمولاء وأشمل ظهورا وكثرة» ثم إن نسبة المبادئ والأصول إلى هذا الكتاب من 
مبادئ وأصول المؤلف في منهج كتابه وكتبه» ليست مبادئ و أصولا خاصة به ومقصورة 
عليه بل إن من المقطوع به سلفا أنه يلتقي في كلها أو حلها مع أعلام مدرس ته الذدين 
توارثوا العلم حتى أوصلوه إليه» ومع غيرهم من نظرائه وزملائه» ومع أعلام الفكر الإسلامي 


المهدمات سن ألا ملضاض 





غموداء جح شه ارسي فكره ومؤلفاته والمتأثرين بآرائه ومنهجه. ويظل مع كل 
ذلك محتفظا بما له من قصب السبق وحق الريادة» وجديد ما أضافه وإبداع ما تميز به بحفه 


١ 


وأوصله إليه احتهاده؛ وهو الحانب الذي نركز فيه على أبرز مبادئ وأصول منهجه 0 
(الانتصار). ١‏ 
-- أن الجديث موجادن وأصول منهج (الانتصار)» لا بد أن يكون في جواني” منه 
558 عن منهج المؤلف عموماء فإن الحديث عن منهج المؤلف من حيث مبادئه م ا 
بددوآن.يكون: كذلك حديكا في يعض مخو اليه عرد من منهج الفكر أو و الفقه الزيدي فياللمن؛ 
لعمومية وتداحل هذه المبادئ والأصول فيما بينها متفرقة ومجتمعة» وهذا الترابظ أو التداخل 
يفرض شيا من الإشارة إلى المبادئ والأصول المنهجية العامة في فكر المدرسة الزيدية» لتكون 
شبه مدخل للحديث الذي قد يظهر بدونها مبتوراً وذلك بالقدر الذي يهمنا هناء من هذه 
المبادئ والأصول العامة» ونركز ف مبادئ عامة ثلاثة تميز المدرسة الزيدية. 
الأول: وحدة المبدأ في (علم الأصول): 
يجمع أئمة وعلماء الزيدية» على مبدأ واحد ف علم الأصول (أصول الدين) ويكثل اتفاقهم 
على كل مسائله (الإلمية) اتفاقاً طاريق لا يكاد يوجحد بينهم حلاف ف أية واحدة من 
مسائل الأصول الأساسية» مثل: مسائل العدل والتوحيد» والوعد والوعيد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
ويجمعون كذلك على أن القضايا أو المسائل الأولى العامة والكلية من أصول الدين؛ هي 
مسائل لا محال فيها للاجتهاد واحتلاف الرأي ف مبدأ الإثبات والنفي الكليين؛ لأن للق 
فيها كل لا يتجزأً وواحد لا يتعدد» وإذا وحد بين بعضهم حلاف في الرأي حول أي شيء 
منهاء فإنه لا يتجاوز المسائل الفرعية الي تتزتب عليها وتدشأ عنها من فعل أو نظر أو اعتقاد 
أو تعامل» مثل: هل يجب إكفار أو تفسيق المخالف في الأصولء أم أن بحثه ونظره اللذين 
أو صلاه إلى الاجتهاد فالاعتقاد برأيه, يحصنانه من ذلك؟ 


الأتمان سيبح ري اللفوفاتك 
الثاني : حرية الرأي ف الاجتهاد: 
فالزيدية يرون بالإجماع؛ أن محال الاجتهاد فيما عدا الأصول المشار إليهاء بجال متاح 
وأن بابه مفتوح في كل مسائل الفقه من الفروع» مهما توفرت وسائل الاحتهاد وأسسه 
١‏ العلم عن طريق الاطلاع الكامل والاستقراء الواسع» لكل العلوم الدينية وغيرها بما 
لا تتحقق بدو نه. 
١‏ العمّل» ويراد به العقل القادر على البحث والنظر ومعرفة الأدلة واستنباط الأحكام. 
المنهج الصحيح» سواء في معرفة طرق الاحتهاد أو الإلمام بأسس الاستدلال» وأنواع 
الأدلة النقلية والعقلية وأصنافها وحالاتها من الأولويات والتناسخ والتساقط والتعارض 
والترجحيح» وفي هذه الحال فإن كل حتهد مصيب. 
الثالث: العقل: 
إذ ترى الزيدية أن العقل السليم هو معيار الأدلة ومناط التكليف ومدار الأحكام ووسيلة 
البحث والنظر والاحتهاد.. ومن هنا يتميز المذهب الزيدي بأمرين شائعين فيه أكثر منهما في 
غيره») وهما: 
-١‏ عدم ظهور التناقض ف البحث والنظر والرأي والاعتقاد» في كل القضايا والاجتهادات 
برغم كثرتها وانتشارها واحتلافهاء ولذا يندر أن تحد لأي منهم في المسألة» أكثر من 
قول ورأي واحد. 
١‏ الاختلاف الواسع بين علمائه في الأقوال والآراء في محال الفقه» على اختلاف وتعدد 
وكما أن كتاب (الانتصار) هذاء واحد من أشهر وأوسع كتب التراث الفقهي للمدرسة 
الزيدية» فإن مؤلفه الإمام يحيى بن حمزة» واحد من أئمتها وعلمائها امحتهدين المشاهير. ولذا 


فإن الحديث عن مبادئ وأصول منهجه ف الانتصار» يدحل ضمن المبادئ والأصول العامة 


المقدماتث الانتصاس 

للريديةة أكها أشر ذا إليها سلقاء كنا اول كمال الصو ةق هذا الشاني عن يحي عا 
نستطيع إيراده من مبادئه وأصوله التفصيلية الى تميزه بصفة أو بأحرى. وأعود لتطبيق المبادئ 
الثلاثة السالفة ف جوانبها التفصيلية» وفي محيط منهج المؤلف في هذا الكتاب: 





أوها: في أصول العقيدة: 
نختار ثلاثة نماذج من مبادئ الإمام يحيى بن حمزة الأصولية التفصيلية:؛ الواردة في 
كتاب (الانتصار). 
-١‏ في الفصل الخامس من باب (الأذان) جاء في التفريع عليه: (الفرع الأول.. الكافر لا 
يصح أذانه. . ). لم صنف الكفار 5 صنمين: 
الصنف الأول: كفار التصريح» ثم ذكر منهم الملاحدة وعبدة الأوثان والنجوم (والمعطلة 
والدهرية والفلاسفة والزنادقة والطبائعية» وكذا حال أهل الكتب المنزلة» كاليهود والنصارى 
الصنف الثاني: كفار التأويل. وذلك أنهم من المسلمين؛ يقرون بوعداية اله رحقييي 
ويصدقون بالنبوءة والقران والشريعة) (خخلا أنهم يعتعدو ل اعنادا يوجحب إكفارهم, سام 
كونهم على هذه الصفة) ومثل عليهم بأربع فرق (المخبرة والمشبهة والروافض والخوارج..)) 
(فهؤلاء اختلف أهل القبلة في إكفارهم..) (فالذين ذهبوا إلى إكفار المحبرة والمشبهة»؛ أئمة 
العتزة وجماهير المعتزلة والزيدية..). ثم وبحسب أسلوب منهجه؛ يوضح رأيه في قوله: 
(والمختار أنهم لينسيوا كفارا؛ لأن الأدلة الي تذكر قُِ إكفارهم, فيها احتمالاات كثيرة..). 
؟" ف القسم الثاني: في بيان من لا تحوز إمامته في الصلاة.. حاء ضمنه إيراد المؤلف 
للأقوال في حكم صحة الصلاة خلف المخالف ف مسائل أصول الدين» والخغالف في 
الأراع الاجتهادية» وذلك ف فرعين. ملخص ما نريده منهما كالآتي: 
أولهما: (الفرع الخامس ف حكم أهل البدع والضلالات..)» ويقصد بهم المحالفين في 


الاممضاض المقدمات 





إلى: والمختار أن الصلاة حلف هؤلاء جائزة» إذا سلموا من ملابسة الكبائر وظهور الخلل ف 
العدالة. مع كونها مكروهة» فأما الإجزاء فهي مجزية). 
ثانيهما: (الفر ع السادس).» الذي يلي سابقه» وفيه شرح مسألة الصلاة خلف المحالف في 
المسائل الاجتهادية والأقوال فيهاء وانتهى إلى الفرع السابع في ذكر المختار لرأيه؛ فقال: 
(فنقول: القوي من جهة النظر الشرعي والتصرف الأصولي) جحواز الإإئتمام .تمن حالف مذهبه 
في الفصل الثالث ف بياذ م الاجتهاد» وفيه ناقش المؤلف مسألة المخالفين في العقائد 
الإلممية (أصول الدي: 30 بآرائهم في أية مسألة ف انعقاد الإجماع ع أو عدمه. . وانتهى 
إلى طرح رأيه بقوله: (.. نقول: بأن جميع أهل القبلة سواء في كونهم معدودين من اهل 
الإجماع إذا كانوا محتهدين» وأن خلافهم في هذه المسائل الإلهية وغيرها لا يقطضع 
الاجتهاد, ولا يبطل كونهم معدودين من أهل الإجماع والااجتهاد قُْ المسالة بعك إحرار 
منصب الاجتهاد ف كل واحد منهم..). 
ثانيها: في قضية الاجتهاد: 
لعل ما سبق آنفا اثرادة شر نصوص المؤلف ف كتابه هذاء يعتبر 5 قّ يكن أفَبيول 
منهجه في هذه القضية. ونشير هنا إلى أمور وأقوال ومواقف للمؤلف ف انتصاره» تؤكد 
عدة مبادئ في جانب قضية الاجتهاد منها: 
اح سعة هيبدا الزيدية في حرية الاجتهاد إذا توفرت شروطه وذلك فيما عداالأصولء 
وكلير الولف افونيا راجا ريقنها من تماذج هذه المدرسة. 
الأفة: كسب ما يرأه ماقا منهج اجتهاده ومنطق ان وأضول هلا المنهج, دود اعتبار 
بأصحاب الأقوال الذين سيخالفهم من أعلام مدرسته» أو الذين سيلتقي معهم من أعلام 
المدارس والمذاهب الأخرى. وانظر ف مثل آرائه السابقة الذكر الى خالف فيها ما يشبه 


جح ارد 


المقرمات ألا نصاص 





إجماعا للريدية. 
٠‏ يلاحظ المستقرئ لمختاراته في (الانتتصار)» ردا نظريا وتطبيقيا للقول الشائع في أوساط 
بعض المدارس والمذاهب الفقهية» بأن المذهب الزيدي ومجحتهديه يتميز مخالفته في الفقه 
لآراء الحنفية والشافعية) وهذا القول تظهر بحانفته للحقيقة فْ حانب كبير منه؛ لأنه لم 
يقم على أسس موضوعية ونتيجة بحث ونظرء ولكنه أشبه بالرحم بالغيب منه بالقاعدة 
المطردة في أغلب أحواهاء وهذا ما يؤكده المؤلف بصورة عملية في هذا الكتاب بصفة 
ضمنية وغير متعمدة لذاتهاء فتراه في عموم (مختاره) يلتقي مع الشافعية تارة ومع الحنفية 
أعرى أكثر - ربما ‏ ثما تلتقى الشافعية والحنفية ف أقوالحما في المسألة الواحدة. 
4:- كما يلاحظ المستقرئ لمختارات المؤلف ف هذا الكتاب من ناحية» وأقوال أئمة علماء 
الزيدية من ناحية ثانية» أيضا.. فساد القول الشائع الآخرء وهو أن النظرة العامة إلى فقه 
الزيدية» أنه قائم على قاعدة شبه مطردة» هي التشدد في الأقوال والآراء» فترى آراء 
المؤلف في (المختار) وآراء أئمة وعلماء الزيدية في أغلب المسائل» أقل تشدداً من آراء 
المذاهب الأخحرىء؛ برغم أن أكثر من يعرض المؤلف لأقوالهم من أعلام الزيدية) هم 
ششىء من التشدد 2 الرأي :هله امدراسة ومذاهبها. 

ثالثها: في إعمال العقل: 
كما سبق.. فإن العقل لدى أئمة وعلماء الزيدية» هو مناط التكليف وأساس البحث 

والنظر وهو كذلك لدى المؤلف بصفة عامة وخاصة فهو رائده ف الاختيار والااجتهاد وق 

عرض الأقوال ونقدها والمقارنة فيما بينها فالحكم في مدى التساوي فيما بين أدلتهباء أو 


ولذا فإن من أصول منهج المؤلف ف المسائل الدقيقة القابلة لأكثر من احتمالء 





اليام 2222-3-25 ب الجمجمجبتصبيبيى, 9___ ببح الل سس ات 
أو لاختلافها في بعض الحالات أو الظروف.. عدم البت فيها بقول واحدء بل كثيراً ما يتبحدد 
المختار بقوله: (والمختار تفصيل نشير إليه..)» أو (والمختار. إذا عرضت هذه المسألة .. 
الثالنة: طريقته في الاستدلال (أسلوبه): 

الفقرة الثالثة من التصنيف الخاص ,منهج (الانتصار) هي أسلوبه أو طريقته في الاستدلال» 
ونحن بالتأكيد لا نقصد من هذه الفقرة» الحديث عن طريقة المؤلف في الاستدلال بصفة 
عامة؛ إذ أن ذلك موضوع بحث مستقل» ولكن الغرض هو الاتساق مع الفقرات السابقة ف 
تناول العناصر والمبادئٌ والأصول التفصيلية في أغلبهاء المميزة لمنهج المؤلف في هذا الكتاب. 

نتناول هذه الفقرة عبر ملامح عامة نلائة) تشمل اللغةع وعنصري الاستدلا ل الرتسبين* 
(النص والعقل) والمبادئ والأسس العامة للاستدلال. 
الملمح الأول: لغة الكتاب: 

معروقف ملفا أن لانم فى بو عع ال الى اللغة بق علق .علومهلا بو أن ل+> 
مؤلفات وبحوثاء منها ما هو واسع ومشهورء مثل: (كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة 
وعلوم حقائق الإعجاز). وهو (يعد من أهم المراحع في البلاغة» والذي يعول عليه الباحثون 
والدارسون ف هذا امحال ..) كما يقول الدكتور أحمد محمود صبيحي7" . 

وف جانب لغة الكتاب» يمكن الاقتصار على إيراد نماذج ثلاثة عن المؤلف» من علمه 
باللغة) وأسلوبه العام) ومصطلحاته المميزة. 

الأول: علم المؤلف في اللغة؛ وهو علم من أعلامها كما سبق ذلك) وباعه الطويل وبحثه 
الواسع وآراؤه المميزة في علوم اللغة العربية» كل هذه وغيرها جعلت من هذا الإمام إماما في 
نهجهالء وواحدا من الرواة.ق كش أسرارها واحتلاء حمائقهاء ومدرسة ف فنونها جيرة 
ععالمها, ومن يبحث ف كتابه (الطراز) الآنف الذكر» يعتقد أن مؤلفه لم يشغل حياته بغير 


)١(‏ ف كتابه (الإمام يحبى بن حمزة وأراؤه الكلامية). 


المعدمنات الانتصام 





اللغة العربية.. نحوها وصرفها ومفرداتها ومعانيها وبديعها وقواعدها وأقيستها وعروضها 

وشعرها ومؤلفاتها وأعلامها. 
ونعرض هنا لنموذج ثلاني من آرائه المميزة: 

-١‏ من القواعد ال أثبتها المؤلف ف كتابه (الطراز) أن المفردات أسماء وصفات وأفعالاء 
المنقولة من معناها اللغوي (الأصلي) إلى الدلالة على معان شرعية مثل الصلاة والزكاة 
والحج والمسلم والمؤمن والكافر والفاسق وغيرها وما تصرف عنها.. تعبر عن معانيها 
الشرعية هذه تعبيراً حقيقياء وتعتبر فيها حقيقة لغوية» لا بجازية كما يقول جمهور 
الأشاعرة وغيرهم. 
وجاء قي (المطلب الثاني) من التمهيد لبداية هذا الكتاب» فأكد هذه القاعدة وعللها 

أورد آراء المخالفين وناقشهاء وهذه المسألة موضوع بحث ونقاش وخحلاف واسع بين أعلام 

ومدارس الفكر الإسلامي» وهي وإن كانت قضية لغوية وبداية الخلاف فيها لغوياء فإن 
جوهرها وجوهر الخلاف حوهاء يجعلها قضية أساس أ في (أصول الدين) و (أصول 

الفقه) والفقه. 

١‏ في مسألة الخلاف في مسح كل الرأس- ف" الوضوءء من حيث دلالة صيغة آية الوضِوءِ 

إوامسحوا برؤوسكم». هل توجؤب الآية الكريمة مسح كل الرأس» أم بعضه؟ فذهب 
جمهور الفقهاء تقريباء إلى الدلالة على البعضية» بحجة أن (الباء) في «إبرؤُوسكم». تأتي 
في مثل هذا المكان للتبعيض» وتدل عليه في دلالتها ومعناها اللغويين» وعارض المؤالف 
هذا القول رأياً وتفسيراء وذهب يعرض أوجه الاستدلال ضد مخالفيه بطريقة شيقة بقدر 
ما هي شاملة وعميقة ومقنعة وواضحةء ف أوجه ثلائة: 
أولها: أن الباء تأتي للإلصاق؛ وهو معناها الأصلي الذي يجب الرحوع إليه» فهي تعفى 
تكين ناذهب إليه لقره وهو إلصاق التببج يكل بزع من الرأين. 


الاتصاسص آذ ي أ الملي لق 


علومها.. وأورد رأي ابن جين الذي قال فيه: (ومن زعم أن الباء للتبعيض» فشيء لا يعرفه 
أهل اللغة» ولا ورد ف شيء من كلام العرب منظومه ولا منثوره) ”©. 

وثالفها: أورد المؤلف قاعدة في غاية الدقة والأهمية:, ومفادهاء أن الباء في 
«برَؤُوسكُمي) تدحل على المفعول به لغرض التعميم لا التبعيض» ذلك أن الفعل إذا كان 
ل تنه 


الأولى: إذا حاء دون تعديته بالباء في مثل: مسحته؛ فإنه هنا يفيد التعميم والتخصيص. 


والثانية: إذا جاء مع الباء في مثل إ(مسحت به) فإنه لا يفيد إلا التعميم؛ لأن الفعهل 
المتعدي بنفسه لا يحتاج إلى الباء لغرض التعدية» ولكن لتفيد معنى جديداً هو التعميم. 
ثم يؤكد بأن (باء التبعيض) لم ترد في القرآن الكريم على الإطلاق. 
وكما أثبت القاعدة السلبية السالفة في القرآن الكريم بعدم وجود الباء للتبعيض فييههء 
أثبت قاعدة ممائلة أخرى ف القرآن» هي عدم وحود العطف على انحل» وذلك في تفسير 
آية الوضوء فِ «إوأرجلكُم إِلَى الكعبين4: منصوبة» بأن نصبها ليس عطفاً على امحل من 
إبرؤوسكم» بفعل «وامسحوا». فهو يرى أن (.. الظاهر من قراءة النتصب هو 
الغسل من غير تأويل» والظاهر من قراءة الجر هو المسح من غير تأويل» ولا تعارض بين 
القراءتين ولا تنافي بينهما..). ثم يقول: (وطريقة المع بينهماء هو أن النصب 
في الأرحل إنما كان على طريقة العطف على الأيدي). وذلك بالفعل «فَاغْسلوايك, من 
قوله تعالى : (إذا متم إلى الصلاة فاغسلوا..4 ثم بعضى في توضيتح القاعدة (.. 
والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه شائع أو (سائغ) كما قال تعالى: «إيسألونك 
عن اشر ارام قال في فل قال فيه كر وَصد عن مسي الله وتحفر ب 
والمسجد الحرام». وإغا عطف المسجد الحرام على الشهر الحرام؛ لأن توجه السؤال. 
إنما كان عن القتال فيهما..). ولذلك فإن عطف #المسجد الحرام» كما يقول» على 


)١(‏ راجع كتاب (الخصائص) للعلامة ابن حين» مطبوع في ثلاثة مجلدات. 


المقدرمات 
لاعن سبيل الله4: غير جائز بجيء التعاطف في الجواب» طبقاً لتوجه السؤال. 


وأتوقف هنا قليلا للتنبيه على أمرين أراهما حديرين بذلك في هذا الموضع: 


اام 





الأمر الأول: أن علوم اللغة العربية في منهج الزيدية» أساس العلوم ومفتاحها وفأسهاء 
ولذا فإنهم يبدأون حياا ري ب رحس ادن سل مار ريات 
أحدهم يصل إلى درحة الاجحتهاد» إلا وقد اسح رحد قيار أعلام اللغة في ش: شتى فنونها 
وعلومها وآدابهاء لأنهم يرونها رائدة كل العلوم الأرىء والسبيل والوسيلة الوحيدين لفهم 
ومعرفة العلوم معرفة كافية» وفهماً صحيحاً وسليماً يسَهُلُ كشف حقائقها وإبراز دقائقها 
على أقوم الطرق وأصح الوجوه؛ أي أن اللغة العربية لديهم كالعقل» فكلاهما يحلى لدى 
الزيدية بالاعتماد عليه رائدا لكل العلوم, فإذا كانت اللغة في منهجهم .منزلة اليدين في تناول 
العلوم» فإن العقل فيه .ممنزلة العينين المبصرتين في الإنسان» سواء بسواء. 

الأمر الفاني: أن لدى الزيدية مصطلحات في تسمية العلوم تبين مدى نظرتهم إلى كل 
علم ودرجة اعتمادهم عليه وموقعه في أولويات منهجهم. ومن هذه المصطلحات, الأسماء: 


-١‏ (أصول الدين) لعلم الحقائق الإلهية أو علم الكلام؛ ومفهوم التسمية أن الدين يقوم على 
هذه الأصول» وهو لديهم كذلك. 

؟- (أصول الفقه)» لعلم الاستدلال وأصول الأدلة وأنؤاعها وأوجه وحالات الدلالات فيها 
أصول كبناء بلا أساس» لا يمكن أن يقوم و إذا قام شيء منه» فلا يلبثت أن يتداعى 
وينهار. 

٠‏ (الأصولان) بمعنى علمي الأصول: أصول الدين وأصول الفقه. 

4- (علم الالة) لعلوم اللغة العربية وعلم المنطق. وتوحي التسمية بأن علوم اللغة منزلة الآلة 
لكل العلوم لا تتحقق معالحتها بدونها. 


ا عبتتب 77ب سبي المت قاف 
5 (الفروع) وتطلق على الفقه. وهي تسمية أتية من تأثير المقابل فيهاء وهو الأصول أو 
الأصولان. 

الثاني. من نماذج لغة الكتاب.. أسلوبه العام. 

وق الأميلوبي العام للغة الكتاب» ميزات للكايت: 

أولاها: الأسلوب العام لعصره ومدرسته» من ميل إلى الجزالة في اللفظ»ع والاهتمام بجمال 
التعبير وبلاغة القول. 

ثانيتها: تميز المؤلف بأن أسلوبه ف جزالة لفظه وبلاغة تعبيره يأتي مقرونا بأسلوب العالم 
الحصيف ف اختيار مفرداته» بحيث يستوعب ويستفر غ توظيف كل منها معناها الكامل» 
وبعيدة عن الهبوطع قذر بعدها عن أي تعقيد أو تكلف. 

ثالنتها: قصر الدمل المتتابعة في السياق» مع قدرة فيها على دقة التعبير واستيعاب المعاني 
المقصودة بها تفيده مباشرة وإيحاء وتصريحا | إرجبة ارقا ومفهوما. إلى جحانب سرعة 
تناولحا للموضوعات الكبيرة والصغيرة والأصلية والفرعية» وما يتزتب عليها من دقائق 
وتنبيهات وفوائد وتوخي احتماللات وتساؤلات واردة وتوقي أية تغغرات أو شروخ أو 
الثالث من النماذاج الثلاثئة ‏ مصطلحاته المميزة: 

للمؤلف مصطلحات مثل غيره من أمثاله خاصة به» ولا نقصد بذلك أنها مصطلحات 
بال مفهوم العلمي المنهجى, وإنما نع بذلك حملا وتعابير يكثر إيرادها في مواضعهابنما لا 
يجعلها تظهر تكراراء بل هي من نوع تلك التعابير الي لا يلبث القارئ أن يستحليها ويولع 
بها ويحفظها ويرتاح لاستعارتها وترديدهاء وهذا لون من التعبير تطلق عليه عموما» صفة 
(السهل الممتنع). وفيه دلالة على الأصالة الفنية وغنى القاموس اللغوي وسرعة البديهة وتألق 
الذاكرة» وكل هذا الكلام قليل في ذاته كثير في قصوره عن استيعاب صفة من صفات هذا 
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المقدمات الانتصاس 





الإمام العالم الجليل» بالرغم من أننا نقول هذا عنه» وهو ف عقد الثمانين من عمره؛ قد آدت 
كاهله السنون؛ وأنقضت ظهره تبعات العلم والتعليم والجهاد والدعوة إلى الله. ومن جمَله 
الى تحدها أينما ذهبت في صفحات كتابه (الانتصار)» هذه الى نوردها مثالا تلقائياء لم 
نتوخ فيها انتقاء أو ترتيبا: 
- (وهذه من الأمور الغيبية الى استأثر الله بهاء فلا بحال فيها للعقل أو النظر أو الاحتهاد). 
يورد هذه العبارة ف أماكن الحاجة إليها مثل موضع الرد على من يحاول تعليل شيء من 
العبادات ثابت بالدليل السمعي فقط» مثل عدد الركعات في الصلاة» وغسل الجنابة, 
- (قلنا عن ذلك وجهان: أما أولا..). في بداية رده على أقوال مخالفيه. 
(والمختار تفصيل نشير إليه..). 
- (وقد ذكرناه في موضعه؛ وذكرنا فيه تقرير المختار والانتصار» فأغنى عن الإعادة). 
(قلنا: دليلنا حاظرء ودليلكم مبيح؛ فلا جرم كان الأخذ بالحاظر أحق وأولى). 
- (الانتصار يكون بإبطال ما عولوا عليه» أو ما حعلوه عمدة لهم). 
- (وقد بحر غرضنا من هذا الباب» ونشرع الآن بعون الله في الباب الذي يليه). 
الملمح الثاني من ملامح الفقرة الثالثة: عنصرا الاستدلال: (النص والعقل). 
غينٍ عن التوضيح القول: بأن منهج المؤلف في استخدام هذين العنصرين الريسسيين في 
اشتهرت به الزيدية بين المدارس الإسلامية الأخحرى» وهو أسلوب تميزت به الزيدية كما 
يشهد بذلك أعلام وباحئون من حارج هذه المدرسة. ولكن الذي قد يكون ملفتا للنظر أو 
مثيرا للإستغراب» أن نسمع من يحاول قلب هذه الميزة؛ لغرض الطعن بها في هذ المنهج 


المقدمات 





أولاهما: القول بأن الزيدية يقدمون العقل على النص. 

ولفن كانت هذه المسألة تت زدد في هذا العصرء الس مر 
فرغوا من مناقشتها والبت فيها في الكثير من كتبهم وكتاباتهم» ولسنا يمن ينتظر تصديهم 
للرد عنها بالقول الفصل وفصل الخطاب» ولكنا وجدناها على جادة منهج هذه المقدمةة؛ 
قضية تطرح نفسها من جديد» فكان لا بد من المرور عليها مرور الكرام بها قد يسد غرة ف 
هذا المنهج» ويصل فقراته ويحافظ على اتساق سياقه. ولا نريد أن نستطرد في المناقشة بأكثر 
مما يحقق الغرض المشار إليه ضمناء وذلك بحصرها في ثلاث نقط: 

الأولى: أن القول بأن الزيدية يقدمون العقل على النصء» هو ادعاء غير دقيقء؛ كونه 
يتضمن عدة معان محتملة من حيث منطق صيغته ومفهومه المباشر. 

فهل يعين أنهم يأحذون برأي العقل؛ ويتركون النص؟ فهذا غير وارد ولا يقبله عقل 
قائله؛ لأن العقل الذي يأخذ برأيه ويترك الْنض» لآ يمكن أن يكون عقلا ولكنه الحوى 
وحده؛ لأن العقل لدى الزيدية» من بعض |صفاته أنه الذي يهدي به الله تعالى صاحبه إلى 
الحق والصواب» والحق والصواب هو التمسك بالدليل السمعي مهما أمكن ذلكء؛ أما ترك 
النص والاعراض عنهء فإنه اتباع الموى الذي يقود إلى الضلال. 

أم يع أنهم يأحدون بالعقل: فإذا لم يجدوا فيه ما يريدون عادوا إلى النص؟ وهذا قول 
يرفضه الإسلام عقيدة وأصولاً وفقها وأدلة وعقلاً ونقلا وتشريعا وعملا. 

الغانية: وبصرف النظر عما قد بمكن طرحه من احتمالات أخر» فإن العقل لدى الزيدية؛ 
ولدى كل أمة محمد كما هو مفروضء لا يسبق الدليل السمعي ولا يتجاوزه؛ ولكنه يرتبط 
تقلاقرد وتقاقطية» .وتفاوتها قوة وضعفا وغاررهااعموها وحضصوضاء لم تحديد حالاك. وكبنية 


تطبيقه وإعماله أو إسقاطه وإهماله بحسب مدى ثباته من عدمهء وهذا كله يتم طبقا لقواعد 


المقدمات الاتصاسص 





ومنهج علم أصول الفقه المعتمدة لديهم ولدى علماء الأمة» مع عدم الالتفاف إلى ما 

يعتورها من اخحتلافات قليلة أو فرعية. 
الثالغة: وحول القول عن انصرافهم إلى كتب الفقه عن مسندات الحديث يمكن التعليق 

بثلاث حقائق نتابتة: 

١‏ أن مسندات الحديث موجحودة ضمن تراث الْفمّه الزريدي. منها ما هو خاص وملحق 
بالمسندات نصوصاً ورجالا ورواية» مثل: (مجموع الإمام زيد بن علي) ” ؛ ومنهاما 
هو وارد ضمن ما يسمى بالأماليات” '» ومنها ماهو خاص بقواعد وأصول 
ومصطلحات الحديث» ويعنهج وطرق وأنواع الرواية ورحاللها وطبقاتهم؛ وبطرق 
ومنهج التوثيق رواية ورجالاً (الجرح والتعديل ...إلخ) وكتب الفقه تطفح بالأدلة من 
الكتاب والسنة في كل مسألة0". 


بذاته)» هو (علم الحديبثت”) وَأ إعمال السئة وحاللات طرق تطبيقهاء علم مستقل بذاته 


نت 2 


معني به علماء الفقه وأصول الفقه 17 الاك ومولفاتهياء ويسمى 8 مسطلحيالا 
علم (الدراية). كما يطلق على سابقه, علم (الرواية). ومن هناء فإن مسندات الحديث 
وأمهاته. لم تؤلف من قبل مدرسة محددة من مدارس الفقه» بل كانت مدرسة مستمقلة 
بذاتهاء وليس الأحذ منها والاستدلال بما حاء فيها خاصا بفرقة أو فرق محددة من الفرق 
ذلك القول» ليسوا فْ مدارس فقههم بأكثر من علماء الؤزوديجة فسبيتلادثت» ولا أحق 
بالأحذ من أمهات الحديث أو غيرها ولا أكثر اسسجد لاا بالنصوص الواردة فيهيا 





)١(‏ المسمى بالمجموع الفقهي؛ من حيث أنه تضمن آراء الإمام زيد وتمبيزا له عن المجموع الحديثي» وإلا فإنه مسن 
كنس الموية. 

(؟) مثل أمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيدء وأمالي أبي طالبء وأمالي المرشد بالله وغيرها. والأمالي لغة: جمع 
أملية أو إملاءد» وهي: ما هليه الشيخ على تلامذته؛ ثم يجمعه في كتاب. 

(5) وهذا الكتاب خير مثال» ففيه آلاف الأحاديث من السنة النبويه المطهرة. 


ده 8 


الاتتصام المقدمات 





من هؤلاء. 

+ ثم إن كل كتب الفقه الزيدي في كل كتاب وكل باب وفصلء بل وف كل مسالة 
الاستجمار وتخليل الأظافر ومسح الرقبة» مدارها ومناطها والأصل فيها الدليل السمعي 
وأعظم رد على كل قول. 
الملمح الغالث: مبادئه» وأسسه العامة في الاستدلال. 


في غيره .مثل هذه الصورة. سواء في أسسها وأصوطاء أو في أمسلوب طرحها وترتيب 

عناصرهاء أو في شموها واستيعابها لكل الأطراك والعناصر» ويتضح أبرز الجوانب لمذه 

الطريقة وصورتهاء ف معالم ثلانة: 
المعلم الأول: طريقته في الاستدلال: 

-١‏ وهى طريقة تتميز بقدرتها على الإقناع حتى لدى المخالف الذي لا يريد الأحذ بهااء 
فإنه يقتنع بحق المؤلف وحجيته في الاحتيار للرأي (المختار) بعد أن أبلغ في عرض الاراء 
وأدلتها ومناقشتهاء حتى توصل إلى تحديد رأيه. وميزة طريقة المؤلف» أن بإمكانه إنهاء 

المسألة أية مسألة بالمختار لأصله”” . 


؟ ولكنه لا يتوقف عند هذا الحد» بل يذهب لتأكيد صحة (لمختار) ,مناقشنة جديدة 

تتضمن كل ما يمكن الاستدلال به من الأدلة النقلية والعقلية» في عرض غين ببالئكت 
والقواعد والفوائد» وإيراد النماذج من النظائر والأشباه والأنداد والأضنادء 
ومدى قوة كل منهاء وجحوائب الإفادة منه ومن عكس الدلالات وطردهاء ومن مناقشة 


)١١‏ لمذدهبه. 


دح 8 - 


المقدمات الاتصاص 
حجج مخالفيه وتفنيدها مرة وإسقاطها أخرىء وقلبها حجة عليهم ثالثة» وإبراز ما قد 
يكون من تناقض أصحابها فيها نظرأ إلى أقوال وآراء لهم سابقة عن طريق طرد هماه 
الأقوال ف النظائر» وعكسها ف النقائض...إخ. 

ومناقشة أراء وحجج مخالفيه والاحتجاج عليهم» يركز عليه ويمحصه ف (الااتصار) 
وذلك يكون حسب منهجه ف نهاية المسألة. 
المعلم الثاني: معالم طريقته في الاستدلال وهي: 

-١‏ ف الصورة العامة لمنهج البحث» يفصلها مرتبة في العناصر الأربعة: 
- يبدؤها بالباب أو الفصل أو المسألة أو الفرع أو القاعدة أو الحكم أو التقرير. 
بعد طرح المسألة» يورد الأقوال المحتلفة فيها وحجج كل قول. 


ثم يقرر المختار لأصلةةء موضحا لأدلته وحججه. 





فالانتصار الذي بمحضه لتفنيد أقوال مخالفيه» والاحتجاج عليهم. 

-١‏ وقد يلحظ المطلع» أن المؤلف يحرص بصفة دقيقة وش ديدة» على أن لا يطعن فق 
صحة الدليل الذي يورده مخالفه» حتى من الأذلة الى لا يقبلها المؤلف لضعفها 
أو عدم صحتها لديه لأي سبب من الأسباب» بل يحاول إبطالحا بطرق أخرى غير مباشرة 
لا تمس الدليل» مثل: 
- الطعن في طريقة الاستدلال الى يستخدمها مخالفه. 
- رده عن طريق العلاقة بين العام والخاص أو الأولويات. 


- صرفه عن غرض المخالف بسبب لغوي لتفسير بعض مفرداته» أو لما يتعلق بحيثياته. 


الاستصاص المكدمات 





_- الاحتجاج عليه بدليل أقوى منه لدى المخالف. 
بتساقط الأدلة عند استوائها في القوة والدلالة. 
بإحدى الأولويات المعروفة» كأولوية الحاظر على المبيح» والخاص على العام. 
يوافق أصله فيهاء أو جاء لإثبات فرع في مسألة يستوي طرفاها لدى المؤلف في الختيار 
الأحذ به. 
وإيراد المؤلف للحديث في مثل هذه الأحوال» يمكن اعتباره إلى الاستناس بالدليل» 
أقرب منه إلى الاستدلال» علما بأن كو ناس بالنص» ظهرت مصطلحا جديدا 
في القانون تطلق على إيراد نص من قانون قد ألغي» أو نسخ أو عدل بقانون تال له. 
4- ومثل براعة المؤلف ف بحث ومناقشة وتعليل الأدلة النقلية» فهو نموذج متميز في المناقشة 
والتحليل والكشف والاستنباط وأناحت الااحتجاج») ورده قي مخال الاستدلك ل العقلي, 
ميعددما قدرائه الواسضعة ل اللغة بو المنطى,واصيول القياس بورمياقئ العقل .والتشار. 
المعلم الغالث: مداخل الاحتلاف ف القول. 
كما سبق الحديث مركزا عن اتساع الآراء والأقوال في المذهب الزيدي» وعن الاختللاف 
في الفروع (الفقه) بين أئمته وعلمائه بصورة قد لا توحد بين أعلام المذاهب الفقهية 
الأخرى.. فإن كتاب (الانتصار) رما يدل أكثر من غيره لتوسعه في الأقوال والحجج وطرق 
الاستدلال» يدل على مداخل عامة للاحتلاف الذي يكثر بين أقوال أئمة الزيدية وعلمائها 
وفقهائها. وقبل أن أورد نماذج من هذه المداحل» أشير إلى أن الاحتلاف بينهم في حد ذاته 


بو كد اهرين: 


المهدمات الامتضاض 





أحدهما: الاعتماد على البحث والنظر في اختيار كل محتهد لرأيه في المسألة؛ كونهم لا 
تجيزون التقليد للمجتهد ولا يوصدون طريقا عنه إذا توفرت شروطهء ولأنهم يرول في 
قواعدهم وأصوم, (أن الاجتهاد هو مطلوب الله تعالى من عباده)0©. 

وثانيهما: غنى واتساع وعمق المذهب الزيدي بالكتب والمؤلفات والبحوث؛ في مختلف 
فنون وعلوم الفكر الإسلامي. 


ونورد الآن نماذج من هذه المداحل) وهي بحرد أمثلة على المداحل الى يبدأ منها احتلاف / 
الأقوال في الفروع بين طرفين قد يكون كلاهما مقرأ بمبدأ الاحتجاج ف أصل تلك المسألة: 
١‏ الأحوط ف مقابل الأصل» وذلك في مثل النجاسة الخفية» متى حفت فإن وجودها 

يصبح حكما شرعيا فقطء لا وحوداً مادياً» وبالتالي فإن النجاسة لا تنتقل منها بواسطة 
الرطوبة» ومع اتفاق الطرفين على هذا الأصل» فإن أحدهما يذهب إلى ترجيح اعتبارها 
منجسة من باب الأحوطهء وهو أحوط غير مطلق» بل لا يخلو في الأغلب من دليل عام 
فيأتي في مثل هذه الحال بقوله تعالى: وَالرَجْرَ فَاهجر». والححر لا يتحقق إلا بتجنب 

موقع النجاسة حتى يزول حكمها بغسلها. 
؟- الاجتهاد في قضية من قضايا العبادات. ويرى الطرف الآحر أن الاحتهاد غير وارد فيها 

بوصفها من الأمور الغيبية الي استأثر الله تعالى بهاء وذلك في مثل الفعل الكثفير في 

الصلاة أو تحديد بلوغ الصبي بالعقل. 
الاحتجاج بقول الصحابي. ويكون الاحتلاف في أن يرى أحد الطرفين أن قول 

الصحابي في المسألة اجتهاد» واجتهاد الصحابي لنفسه لا يلزمنا الأحذ به» ويرى الطرف 

الآخر أن قول الصبحاى هذاه لا يكون إلا توقنا من منهة ضاحب الشريعة...إلخ. 





الاتتصاس 
المحور الثالث: شخصية المؤلف 


العدمات 





هذا هو امحور الثالث والأخير من امحاور العامة لمقدمة الكتاب. وكنا في بداية المحور 
الثاني قد قسمناه ضمن تصنيف منهج المقدمة الى قسمين: 

أولهما: ملامح عامة عن الكتاب» وهو الذي انتهى ببداية هذا احور. 

وثانيهما: نبذ من أقوال وآراء المؤرخين والباحثين في الكتاب» وقد تحاوزنا الهقسم الأخير 
لإدراحه ضمن هذا المحور اختصارا للمقدمة» وتحنبا لتكرار الأقوال والآراء عن الكتاب مرة 
ثم عن المؤلف أحرى» لتوحد هذه النبذ عن الكتاب والمؤلف ف موضع واحد» ثم للرابط 
اللصيق بين ما كتبه المؤرحون والباحثون عن الموضوع بشفية 

هذا.. لمحرد التنبيه عن التجاوز وتدار كه. ونعود إلى شخصية المؤلف في جوانب ثلاثة هذا 
احور تتناول شخصية المؤلف وحياته ومؤلفاته: 
أولا: ش شخصية المؤلف: 

لعل هذا هو الحرء الوحيد من هذه المقدمة) الذي نحد العجزر عن القول فيه بأي لون من 
ألوان القول المتاحة للذهن أن بد القلم بشيء منها؛ لأن النظرة الخاطفة إلى مقام هذا الإمام 
الذي تجمعت فيه خلال قلما تجتمع لغيره» تخرس الألسن والعقول» وجمل العتام الجر 
يتطلع مذهولاً إلى حوانب شخصيته الي يبدو في كل جانب منها فا يسا هذا وعلما عتميواء 
في علمه واجتهاده وجهاده ومؤلفاته وإخلاصه وورعه وشجاعته؛ وفي زهله وتدسكه 
وتقواه, وف كل واحدة من هذه الفضائل تنركز وتجحتمع كل فضائله وخلاله المميزة) وهذه 
حب قريب لصيق+ أو 'اعنحابيه تلميل أو :شهادة صتيق» بل كيبانت تعبيرا عن تبمائل 
شخصيته» وترحمة لسيرة حياته. 

وأمام شخخحصية تذهل العالم النحرير» فكيف بنا ونحن أحوج إلى قراءة شيء من مؤلفاته 


المقدمات الانتصاس 





أن نقول عنه؟ 

ولذا نصمت برهة لنطالع حلاها بذ ملتحضة غنا كفب لاو رسو والبابحقون عن هاه 
الشخصية: ونكتفي .ما روي عن المتبي في الإمام علي بن أبي طالب؛ جد هذا الإمام. 
(التحف شرح الزلف)» فقال: 

(هو الإمام المؤيد بالله أبو إدريس» يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن يوسف بن على 
الإمام علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن سيد (زين) 

0030 1 . 

هذه نعتبرها الرواية المعتمدة لنسبه. 

أولا: أن المؤلف (العلامة بجحدالدين) معروف بطول الباع في أنساب الأئمة وسيرهم 
وذلك هو موضوع كتابه هذا (التحف) إضافة إلى علمه الحم في سائر علوم الفكر الإسلامي 
وتاريخه ولغته. 

ثانيا : فإن ما جاء في (التحف)» يتفق مع (مشجر) الأنساب الذي يحتفظ بنسخ وأجزاء 


منه» بعص الأأسر 2 البه ”7 





)١١‏ ص85١‏ الطبعة الثانية. 


الجذع ثم من يليه في شكل فروع وأغصان الشجرة. ومن هنا حميت: مشجرات. 


- 0 


الانتصاص العدمات 


والزكيز نوعاً ما على هذه النقطة» ناتج عن ما لا حظناه من نقص وخأ في بعض 
المراجع الي أوردك نسي الزلشه وميا ماد (البدر الطالع) للعلامة الشوكاني”'. وكذا 
وآراقة الكليق 7و :والريدية 7 وهر لاشلقف سقط عابر ل رايا ف.رواية الشنب:» ولعليده 


لان اساسا 





ويضيف في (التحف) عن تر جمته: 


.. ولما بلغت دعوته بعض العلماء قام خطيباء وحث الخلق على إجابته» وأقسم بالله ما 
يعلم من أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) إلى وقته» من هو أعلم منه..). 


م ولده وحياته: 


ترحم له كثير من المؤرنخين اليمنيين تراحم مختلفة» ولكنها تتفق ف إضفاء وصفه بالإمام 
العالم المجتهد المجاهد الزاهد الناسك. ونقتصر كما قلنا على نبذ من هذه اللراحم, .مما يعطلي 
أبرز المعالم عن المؤلف. ومن الم جمين له: 
١‏ الشوكاني: 

يقول عنه العلامة محمد بن علي الشوكاني في (البدر الطالع): (ولد ممدينة صنعاء» سابع 
وعشرين من صفر سنة55"ه تسع وستين وستمائة» واشتغل بالمعارف العلمية وهو صبي» 
فأخذ في جميع أنواعها على أكابر علماء الديار اليمنية» وتبحر في جميع العلوم» وفاق أقرانه, 
عليها بالقول: (..وله غير ذلك من المصنفات الكثيرة حتى قيل: إنها بلغت إلى مائة بجللدء 
)١(‏ محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ٠‏ 175١ه.‏ و كتابه (البدر الطالع .محاسن من بعد القرن السابع) طبع ني 

بحلدين عام "اس وطبع عام 645 
(؟) طبع ف بجحلد واحد. 


(5) (الزيديه في اليمن) صدر في عدة طبعات أولاها سنة 9/8.4١م.‏ 


جا أب 


المقدمات الانتصاص 





بالديار اليمنية» وله ميل إلى الإنصاف مع طهارة لسان» وسلامة صدرء وعدم إقدام على 
التكفير والتفسيق بالتأويل» ومبالغة في الحمل على السلامة على وجه حسن» وهو كثير 
الذب عن أعراض الصحابة المصونة (رضي الله عنهم) وعن أكابر علماء الطوائف 
رحمهم الله..)0" . 

ثم يواصل العلامة الشوكاني الحديث مختصراً عن دعورة المؤلف إلى نفسه؛ وعن 
معارضيه» وينتهي إلى القول: (.. ولكن أجاب الئاس في الديار اليمنية دعوة صاحب 
التزجمة» ول يلتفتوا إلى غيره» وكان من الأئمة العادلين الزاهدين في الدنيا المتقللين منهاء وهو 
مشهور بإجابة الدعوة» وله كرامات عديدة» وبالجملة فهو من جمع الله له بين العلم 
والعمل؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومات في سنة ه./اه خمس وسبعمائة عمدينة 
ذمار» ودفن بهاء وقبره الآن مشهور مزور)”2. 

ويلاحظ أن هناك خحطأ فْ تاريخ وفاته المضبوطة في هذا الكتاب؛ إذ إن تاريخ وفاته 
كان في عام 49 لاه تسعة وأربعين وسبعمائة للهجرة؛ أي بعد التاريخ الوارد هنا بأربعة 
وأربعين عاماً وهذا يكاد يتفق عليه المؤرخون للياته والمزجمون لشخصيته» ولم نيحد فيما بين 
أيدينا من المراحع ما يخالف هذا التاريخ لوفاته (49 لاه) فيما عدا كتاب (غاية الأماني) 
ليحيى بن الحسين» الذي عد وفاة المؤلف ضمن أحداث عاما4/اه0". فالمؤلف لم ينته من 
تأليف كتابه (الانتصار). إلا في أواخر عام/4 لاه. وكذا تتفق الروايات على أن تاريخ 
دعوته إلى اللإمامة» كانت في عامة ؟" لاه» عقب وفاة الإمام محمد بن المطهر. 


؟" يحيى بن الحسين بن القاسم: 


يعيد يحيى بن الحسين بن القاسم في كتابه (غاية الإمانى في أخبار القطر اليمانى)» دعوة 
المؤلف إلى أحداث عام ٠‏ *لاه» (..وفيها كان قيام أربعة أئمة من أئمة العترة الزكية الئل 
(1) جام" [ْ 
(؟) ومدينة ذمار من أشهر مدارس الزيديه في اليمن. 


(5) غاية الأماني ‏ ج؟ ص١١50.‏ 


# . ؤب 


الاتصامص المقدمات 





وهم: علي بن صلاح بن إبراهيم بن تاج الدين؛ والإمام الأعظم المؤيد بالله يحيى بن حمزة؛ 
والوائق بالله المطهر بن الإمام محمد بن المطهر بن يحيى» وأحمد بن علي بن أبي الفتح..)”"). 

(...وأما الإمام يحيى بن حمزة فظهر في جهات صنعاء» وبلغت دعوته بلاد الظاهر 
وصعدة» والشرف», واستقر في حصن هران قبلي ذمار..). 

١..و‏ كان الإمام يحيى بن حمزة أفضلهم وأشرفهم 57 عات له التس ا نيش المفيبنكة: 
والمناقب العنديدة .0 
العلامة مجدالدين 5 محمد المؤيدي. 

وعن دعوة الإمام يقول مؤلف التحف: (.. قال ف دعوته: إني قد تسئنمت غارب هذه 

الدعوة مستكملاً لشرائطهاء غير ارج عن استحقاقهاء وقد لزمتكم الإحابة. ولكم البحث 
والاختيار..) إلى آخر كلامه. قال السيد بساح تيار إبراهيم 0 2 "كتاب. ١‏ كاش الغعمة): 
(قال الإمام الناصر صلاح بن علي بن محمد: وكان الواحب عليهم اختياره؛ لأنه الأسبق 
بالدعوة» وكلامه داع إلى الصوب سالك منهج السنة والكتاب..)!2. 
4 الدكتور حسين عبدالله العمري: 

وقال عنه الباحث اليمئ الدكتور حسين العمريء في كتابه (مصادر الراث اليممبي ف 
المتحف البريطاني): (.. الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة أحد أعاظم أثمة اليمن» وأكابر 
علماء الزيدية. ولد بصنعاء» واشتغل بالمعارف الاسلامية من صغرهد؛ دعا لنفسه بالامامة 
عقب موت الإمام المهدي محمد بن المطهر سنة 8١/اه‏ ..)' '. (.. أما كتبه ومصنفاته 
فكثيرة» ويروى أن كراريس تصانيفه زادت على عدد أيام عمره» ولعل أحلها كتاب 


)١(‏ نفس المصدر. 

(؟) نفس المصدر. 

(7) الهادي بن إبراهيم بن علي الوزير المتوفى سنة 557/ه. 
(1) (التحف شرح الزلف) ص ١85‏ الطبعة الثانية. 

(ه) ص17 الطبعة الأولى. 


7ك 


المقدمات الا متصاص 





(الانتصار) في ١8‏ مجلداً...) 20 (..يعتبر كتاب الانتصار من أعظم كتب الفقه عند 
الزيدية» بل لقد وصف بأنه لا نظير له في كتب المتقدمين والمتأحرين..)20. 
كه الأستاذ عبدالله محمد الحبشي: 
(..الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن على؛ مولده سنة 5ه حكمه سنة 9؟ل/اه) 
وفاته سنة 8 5 لاه. 00 حكام اليمن وعظمائهم» ولد بصنعاء في "١1/‏ صفرء وحفظ 
القرآن» واشتغل بالمعارف الإسلامية من صغره؛ وصحب الإمام المتوكل على اللّه المطهر بن 
حيى في حربه سنة 185ه» في (حبل اللوز) و (تنعم) من (خولان) العالية» فققال الإمام 
المطهر: (ف هذا الولد ثلاث آيات: علمه؛ وخطه؛ وخلقه) ”© ومن أجل شيوخه الإامام 


1 د : 5 اه 0( 
تحيى بن محمد السراحي) والفقيه عامر بن زيد الشماخ وعغيرهما..) : 


١‏ سيره الإمام يحيى بد يرم نبذة ف ثر جمته ومهمتانث ف /ا ورقات» جامع مخطوطة 
رقم١٠.‏ 

"١‏ الترجمان المتفتح بكمائم البستان. 

ماثر الأبرار. 

4- اللالئ المضية. طراز أعلام الزمن. 

-ه_ العقود اللؤلوؤيه 1 ص5 2 .١‏ 


ك عاية الأمانى ج؟ ا صضص١١ه‏ -054ه. 





(1) الضدر السابق. 

(؟)القيدن السابق. 

(7) (مصادر الفكر الإسلامي في اليمن) ص4 5ه .317١‏ 
(؟) نفس المصدر. 


ع ا 


ال ل ا راتت يض يْجشتسبصببتيب لسيْبَاني 
تكملة الإفادة. 
الجامع الوجيز. 
59 البدر الطالع ج؟ ص١3”71‏ --77037. 
٠‏ فرجة الحموم والحرن ص4 .١95 ١9‏ 
1١‏ أئمة اليمن ص ١١/8‏ 7558. 
١‏ إتحاف المهتدين ص0 ". 
اب التبعق شرس الزلق ضن 1 ب 71 ان 
4 المقتطف من تاريخ اليمن ص .208٠0‏ 
5 الدكتور أحمد محمود صبحي: 


الأستاذ الدكتور أحمد محمود صبحىء من أكثر الباحثين في العصر الحديث إيغالا 9 


المذهب الريدى» دراسة وبحثا لشخصيات وأعلام أكمته وعلمائه ومؤلفاتهم: وف تصديره 


1 


لكتاب (المعالم الدينية في العقائد الإلهية) للمؤلف.. (تحقيق : سيد مختار محمد أحمد حشاد). 
يقول الدكتور صبحي: (عدة أمور جذبتئ إلى الإمام يحيى بن حمزة» حين قمت بدراسة عن 
أشهر مفكري الزيدية» وال ضمنتها كتابي (الزيدية). 

الأمر الأول: تواضعه الجم؛ إذ لا يعرض لنفسه رأياء إلا بعد عرض آراء الفرق المختلفة 
في الموضو ع؛ ثم يعقب قائلا: (والأرحح عندنا هو...) 

الأمر الثاني: منهجه الفريد في عرضه للموضوعات الكلامية» فقد أتاحت له مقدرته 
الفائقة في علوم اللغة وبخاصة البلاغة» أن يقيس الآراء الكلامية» .معايير أربعة للاستخدام 


)١(‏ نفس المصدر. 


-١ . داح‎ 


المقدمات 
الأمر الثالث: ويحيى بن حمزة موسوعة علمية ندر أن يكون له نظير. . 
(أما كتابه الانتصار ف الفقه» فهو الينبوع الذي اغترف منه ابن المرتضى» فأخرج للناس 
بحره الزخار» وتتالت من بعده المؤلفات لا في فقه الزيدية فحسب» بل في فقه مختلف 
الأمصار). 


لاتتصام 





(وبعد: فإن يحيى بن حمزة في نظري» مغبون أشد الغبن» غبنه الزمان إن صح هذا التعبير» 

حين ظلت معظم مؤلفاته حبيسة الأقبية لا ترى النور..). 

(مرة أخرى.. هذه دعوة للاهتمام بنزاث هذا العلم الشامخ من أئمة الزيدية وكبار 
مفكريهم؛ عسى أن يسهم ذلك ف إلقاء الضوء على أراء فرقة من أكثر فرق المسلمين 
اعودال": وأقومهم 00-5 

ونفس هذا الكلام تقريبا مع احتلاف ف بعض الألفاظ.. أورده الدككقور صبحي فٍ 
مقدمته لكتابه (الإمام يحيى بن حمزة وأراؤه الكلامية). وف هذه المقدمة يشير إلى كتاب 
(الانتصار) بقوله: (.. يكفي للدلالة على ذلك أن أشير بصدد يحيى بن حمزة إلى أمرين: 
فقهية شاملة لجميع المذاهب الإسلامية وكل من ألف بعد ذلك ف هذا الموضوع كانوا 

الثاني: أن كتابه (الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز) يعد من أهم 
المراحع في البلاغة» والذي يعول عليه الباحثون» والدارسون فى هذا المحال)0". 


مؤلفاته: 


تمثل مؤلفات المؤيد باه يحيى بن حمزة» مكتبة نموذجية للفكر الإسلامي في أشمل وأبللغ 
وأوسع علومه. وعندما يراجع المطلع» عناوين مؤلفاته وموضوعاته وبعض مخطوطاتهاء يخيل 





)١(‏ راجع كتاب الدكتور صبحي (الإمام يحيى وآراؤه الكلامية). 
)1١(‏ نفس المصدر. 


ا" هو اسم 


المقنهات 





الاتصاص 
إليه أنه أمام حيل من أعلام وعلماء المفكرين والمؤلفين. كذلك يجد الإنسان وهو يقرأ للإمام 
يحيى بن حمزة في علم معين» أن هذا المؤلف لم يبرع في أي علم آحر مثلما برع في هذاء 
وهكذا. فتقرأ له في علم الكلام» فتأخذه عالماً ومفكراً متخصصاً في علم الكلام أكثر من أي 
علم غيره؛ وتعود إلى مؤلفاته في أصول الفقه» فتظنه تفوق فيه “كثر منه في أي ميدان آخر.. 
وكذا في اللغة العربية وعلومها المختلفة» مما في ذلك منطق اللغة وفلسفتهاء وهكذا. 

وكذا.. فلا يكاد الإنسان يراجع شيئاً من مؤلفاته في جانب من جوانب هذه العلوم؛ إلا 
اعتقده تفرغ لهذا العلم طيلة حياته دون أن يشتغل بشيء آخر سواه من علم أو عمل» ولذا 
وا ارح ييا .. يجد نفسه مذهولاً أمام شخصية هذا الإمام فلا يلبث أن 
يعوة إل تقسية شاكا اق عواهيها وقذواتها: فإذا كان يحبى بن حمزة قد لف ما بجموع 
كراريسه بعذد أيام حياته» كما يقول أمثال الكيمركاني: فكيف عاش طفولته أولا؟ ثم كيق 
قضى فترة طلبه للعلم تلميذاً محصلاً ومطلعاً ومنقبا عن مواقع العلم ومواطن العلماءء؛ وف 
بواطن الكتب ومصادر العلم والمعرفة) 21 كان لاداعيا إلى بيعته مضطلعا بأعباء الحكمء 
مانا ارات الوسا رسيا ابيا رسيا راطا ل سيل 1 

ينشر العلم والعدل والحق؛ آمرا بالمعرو قا [العسلب كر ات ا د أن 
يل إمام علم لا ينفلك عن التعليم واللناقشات والفتيا الحا ع م التلاميذ 
الذين أصبحوا علماء؟ ناهيك بتهجده وعبادته وبحياته الخاصة. إنها بالفعل حياة إنسان مقلة 
الحياة» ونموذج فذ وعلم مفرد من نماذجها وأعلامها. 
سبعون مو لفا: 

عدون ابيا قا ل امسر ون ارافات د ريات ناك ب بوانا صرحا هي 
مصنفة قدر الإمكان» بحسب موضوعات محتوياتها من العلوم» ثم نعود للتعقيب على 


مصادرها من حيث مواطن الخللاف حول تسجيل وحح م ومواقع مايوجد فيه 
الاحتاللاف منها. 


وذلك بحسب مجحالاتها الأربعة العامة: أصول الدين وأصول الفقه والفقه واللففة: دون 


1١ . ك//ا‎ 


المقدمات الاتصاص 





ذهاب ف التصنيف إلى تفصيلاتهاء وبحسب ما أورده الحبشي ف كتابه (مصادر الفكر 
الإسلامي في اليمن) ثم مقارنته مع غيره من المصادر الأخرى لتوحي وتحري الصحة في 
تسجيل كل المعلومات المتعلقة مؤلفات الإمام يحيى بن حمزة» جتمعة ومنفردة» ثم نورد في 
قسم خاص ف أخحرهاء ما كان من المؤلفات خارج نطاق هذه ابحالات الأربعة العامة 
ونضع بين قوسين ما ذكر منها في مصادر أخرى. 
أولا. أصول الدين (علم الكلام): 

١‏ الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام. 

منه نسخحة مخطوطة سنة 1١4/ه»‏ ضمن مجموعة من ورقة )١155(‏ إلى (4 )٠١‏ يمكتبة 
الجامع الكبير بصنعاء, (فهر ست وزارة الأوقاف ص7 07 ). 
؟" التحقيق في أدلة الإكفار والتفسيق. 

منه نسخة مخطوطة سنة ؛ الاهء في حياة المؤلف» ف )١10(‏ ورقة يمكتبة الأستاذ 
حسين السياغي» نسححة أخرى بمكتبة الجامع الكبير (مجلد واحد كما هو في البدر الطضالع 
ج؟ ص 2390 وف التحف ص860١.‏ 

التمهيد لأدلة مسائل التوحيد. 

منه نسخخحة مخطوطة سنة 29737 في )١١7(‏ ورقة ممكتبة الجامع برقم (51) علم الكلام. 
(ص5/اه فهرست الأوقاف). 

نسخة أحرى .ممكتبة الجامع (الكتب المصادرة)» وهو بحلدان كما في البدر الطضالع ج١‏ 
ص .77١‏ وكذا ف التحف ص850١.‏ 

: الجواب الرائق في تنزيه الخالق. (ص 585 فهرست الأوقاف. وف البدر الطالع). 


منه نسخحة مخطوطة .مكتبة الجامع برقم )٠١(‏ مجاميع. 


ثىء. ؤا- 


الا تصاسص المقدمات 
ه الجواب القاطع للتمويه عما يرد على الحكم والتنزيه (5/ه فهرست الأوقاف). 
منه نسخة مخطوطة ضمن المجموعة السابقة» ممكتبة الجامع (ذكره في البدر الطالع). 

5 الجواب الناطق بالصواب, القاطع لعرى الشك والارتياب. 


منه نسحخحة مخطوطة ضمن المجموعة السابقة في " ورقات (ص 85ه فهرست الأوقاف). 





١‏ الرسالة الوازعة لذوي الألباب, عن فرط الشك والارتياب. 

منه نسخة مخطوطة ضمن مجموعة من ورقة (50) إلى (51) ممكتبة الأمبروزيانا برقم 
(5٠٠ع)‏ (فهرست الأوقاف ص ١5150‏ وذكره في البدر الطالع). 

الشامل لحقائق الأدلة وأصول المسائل الدينية. 

منه نسحة مخطوطة سنة 57١٠١ه‏ بمكتبة الجامع برقم (4 )١‏ (الكتب المصادرة). 

نسخحة أحرى بنفس المكتبة (قسم المكتبة المتوكلية) مخطوطة سنة 59١٠ه‏ اف (587) 
ورقة» برقم )7١(‏ علم الكلام. (ذكره الشوكاني في البدر الطالع ج؟ ص 2771١‏ وأنه 6 
بجحلدات» وفي التحف ص80١).‏ 

8 - القسطاس. 

في علم الكلام حزآن. ذكره زبارة في (أئمة اليمن) ص2”575 وق (إيضاح المكتون) 
لإسماعيل باشاء ج7٠‏ ص١١‏ (ذكره في مقدمة شرح الأزهار ص17 ج"). 

1٠‏ مشكاة الأنوار الحادمة لقواعد الباطنية الأشرار. 

منه نسخخحة مخطوطة سنة 1١8هء‏ يمكتبة الجامع الكبير برقم )١71(‏ علم الكلام مع 
كتاب (المعا لم الدينية) للمؤلف» طبع بتحقيق: نحمد السيد الجليندي سنة 1١78175‏ 
5 بالقاهرة» عن دار الفكر الحديث في )7٠١(‏ صفحة. (فهرست الأوقاف ص "5١٠‏ 
ذكره في التحف ص80١).‏ 


ب قاب ايت 


المقدمات الاتصاص 





١‏ المعالم الدينية في العقائد الإلحية. 

منه نسخة مخطوطة سنة 1١8ه‏ في )١517(‏ ورقة» مع كتاب (مشكاة الأنوار) يمكتبة 
الجامع برقم )١51(‏ علم الكلام» وقد طبع سنة 4٠0/‏ ١ه‏ 9//8١م,‏ بتحقيق: سيد مختار 
محمد أحمد حشاد» عن دار الفكر المعاصر. لبنان بيروت ف )١5٠١(‏ صفحة (فهرسست 
الأوقاف ص 2755 وذكره الشوكاني بأنه مجلد واحدء في اللدر الطالع ج؟ ص ا 
وذكره في التحف ص850١).‏ 

- مشكاة الأنوار للسالكين الأبرار. 

منه نسححة مخطوطة .مكتبة الجامع (الكتب المصادرة) ضمن مجموعة برقم ١.88‏ ق 
رقم )١١(‏ مجاميع جامع في .87١‏ (فهرست الأوقاف ص .)75١‏ ظ 
ثانيا: أصول الفقه: 

١‏ الحاوي لحقائق الأدلة الفقهية, وتقرير القواعد القياسية. 

في أصول الفقه (التزجمان) (ذكره في البدر الطالع ج؟ ص :١5١‏ ” محلدات» وذكره في 
التتحف ص80١).‏ 

الكوكب الوقاد في أحكام الاجتهاد. 

جواب على سؤال الفقيه محمد بن مرزوق» من بيت قعد بحبل مسور. منه نسيخة 
مخطوطة سنة 5 ”8ه ف (7) ورقات» يمكتبة الجامع ضمن المجموعة رقم .)٠١(‏ 

نسخة أحرى مخطوطة سنة 514/ه» حمكتة الجامع ضمن الجموعة رقم (13) (الككقب 
المصادرة) (فهرست الأوقاف ص .)85٠١‏ 

*“- نهاية الوصول إلى علم الأصول. 

ذكره المؤرخ زبارة في (أئمة اليمن) ص 2555 وهو.في ثلاثة أجزاء (كما جاء في البدر 
الطالع للشوكاني ج١؟‏ ص 77١‏ وعده ضمن أصول الدين» وذكره في التحف بأنه 


١ ١ دو‎ 


المقدمات 





اسار 
مجلدان ص ١865‏ ). 
4 - المعيار لقرائح النظار في شرح الأدلة الفقهية وتقرير القواعد القياسية. 
منه نسخة مخطوطة سنة 55/اه في ١ 4١(‏ ورقة بممكتبة الجامع برقم )١١9154(‏ فمه. 
نسخة أخحرى بنفس لمكتبة» مخطوطة سنة 55/اه برقم (854) (فهرست 
الأوقاف ص١٠‏ 85). 
ثالغا : الفقه (علم الفروع): 
١‏ الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار في تقرير المختار من مذاههب الأئمة 
وأقاويل علماء الأمة في المباحث الفقهية والمضطربات الشرعية. 
فهرست الأوقاف ص 4١7‏ ذكره في البدر الطالع ج؟ ص١77).‏ 
أ- نسخة الجزء الثاني في )١40(‏ ورقة في مكتبة الجامع؛ برقم )١7/(‏ فقه. 
ب - نسحخة الجزء الأحرى (ثانية) تلع امل /أنثاء نواقض الوضوءء إلى أثناء الآذان. 
خط قديم في )١151(‏ ورقة» برقم .)١55(‏ فقه. 
ج ‏ اللجزء الخامس» يبتدي من كتاب الزكاة» إلى باب مستحق الزكاة. 
مخطوط بقلم المصنف سنة ”؛ لاه في )١85(‏ ورقة برقم .)١5٠0(‏ 
د الحزء الثامن» أوله كتاب الطلاق» إلى كتاب النفقات. 
مخطوط سنة لا هلاه قي )١5٠0(‏ ورقة برقم .)5١/(‏ 
هم الحزء الحادي عشرء يبدأ من أثناء كتاب الإحارة إلى أثناء الرهن» مبتور أوله. بمفط 
المصنف سنة 55 لاه ف )١8(‏ ورقة برقم (5 .)١١‏ 
و الحرء الخامس عشرء أوله: الفصل الثالث في البينات إلى كتاب الحوالة» مبتور آخره 
بخط المصنف في )١5١(‏ ورقة برقم .)51١(‏ 


ز الجزء الخامس عشر (مكرر). يبتدئ بأثناء كتاب الكفالة إلى حد السارقء خط 


اه 


المهدمات الاستصاس 





المؤلف سنة 1/8 لاه اف )١57(‏ ورقة» برقم (711) فقه. جميع هذه الأحزاء 


؟"- أسئلة الفقيه أحمد بن سليمان الأوزريء والأحوبة عليها من المؤالف. مخطوطة 
ضمن مجموعة رقم )١١(‏ بمكتبة الجامع (الكتب المصادرة). 

الإيضاح لعاني المفتاح في الفرائض 

ذكره زبارة في (أئمة اليمن) الترجمان. ص 257٠‏ وذكره الشوكاني في البدر الضالع 

بأنه مجلدء وحاء ذكره ف التحف ص80 .١‏ 

العدة في المدخل إلى العمدة. 

محلم ارس سس يا انر إنه في الفقه مختصر بالغ الأهمية 

يقع ف حزأين. 

- عقد اللالي في الرد على أبي حامد الغزالي. 

رد عليه في مسألة إباحته للسماع. منه نسخة مخطوطة سنة 514١٠ه‏ يمكتبة الجامع 


(الكتب المصادرة) ضمن مجموعة برقم (57)» ونسخة أخرى مخطوطة سنة 557/هء ضمن 
مجموعة برقم )١٠١(‏ يمكتبة الجامع» 7١‏ ق(فهرست الأوقاف ص58). 


كك العمدة ف الفقه. 


ذكره زبارة» وقال: إنه يقع في ستة بجلدات. (أئمة اليممن ص5١١).‏ (وكذا في 
التحف ص :١/85‏ "مجلدات). 


أت فعاوى. 
منه نسخحة مخطوطة سنة 17/هء ضمن مجموعة يمكتبة الجامء(") 
/- الكاشف للغمة عن الاعنزاض على الأئمة. 





)١(‏ فراغ في الأصل 


اسه 


الاتصاص المقدمات 





83- مختصر الأنوار المضية في شرح الأربعين السيلقية. 

ذكره الزركلي في الأعلام ج9؛ ص »)١74(‏ وأشار إلى أنه موجود بإحدى المكتبات. 
٠‏ المصلح للدين الموضح سبيل المرسلين. 

ذكره زبارة في (أئمة اليمن ص ١١١‏ (فهرست الأوقاف صه5”١٠).‏ 

١‏ من كلام الإمام يحبى في جواز التقليد. 

منه نسخة مخطوطة سنة 137/هء ضمن مجموعة برقم )١٠١(‏ بمكتبة الجامع. 

1 من كلام الإمام يحيى في المنع بالفتوى بمذهب الإمام الناصر. 

منه نسخحة ضمن المجموعة السابقة. 


١‏ من كلام الإمام يحيى في سؤال ورد عليه؛ في رجل أرجع زوجته على مذهب 
الإمام الناصر, وني أن الطلاق بدعة لا يقع. 


منه نسخحة ضمن المجموعة السابقة. 

-1١‏ الأنوار المضية شرح الأخبار النبوية شرح الأربعين الحديث السيلقية. 

ذكره زبارة ف (أئمة اليمن ص 9؟7١)‏ فرغ منها سنة 75الاه. نسخحة مخطوطة 
سنة 6 ١ه‏ فى (8.0) .١١.‏ حديث مصادر. (فهرست الأوقاف ص 2)5955 وفي 
البكن الطالع: لدان ص 2535935 وفي التتحف ص850١).‏ 
رابعا: اللغة: 

١‏ الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافية. (في النحر). 

منه نسخة مخطوطة سنة 8575ه»ء بمكتبة الجامع (الكتب المصادرة) برقم (؟) و (7) أخوء 


في حزأين. وورد ذكره ف (أئمة اليمن) ص 7١5‏ باسم (الأنهار الصافية). 


1١م‎ 


المقرمات 


١‏ الاقتصار دق النحو). 


الاتتصاسر 





ذكره زبارة في (أئمة اليمن) ص 7١5‏ (وذكره في البدر الطالع: في بجلد, وكذا ف 
التحف ص850١»‏ وكلاهما ضبطه (الاقتصاد) بالدال المهملة. 

"- الإيجاز لأسرار كتاب الطراز» ف علوم البيان ومعرفة إعجاز القرآن. 

: نسخة مخطوطة سنة 44 لاهء خط المؤلف ف )١50(‏ ورقة. مكتبة الجامع برقم 4 بلاغعقع 
نسخحة أخحرى مخطوطة سنة 8.٠وه»ء‏ فى 5ه ورقة .مكتبة دار الككتب برقم (15955). 
(فهرست الأوقاف ص 2١5/٠١‏ وف البدر الطالع ذكره الشوكاني بأنه بحلدان). 

4 الحاصر لفوائد المقدمة في حقائق الإعراب. 

شرح المقدمة المحسنية في علم العربية. لابن بشاذ المتوفى سنة 14515ه. 

منه مخطوطة ف )١57(‏ ورقة .عكتبة الجامع؛ ونسخة مخطوطة سنة 85/اه فى (1754) 
ورقة بنفس المكتبة برقم )١85(‏ لغة» نسخة مخطوطة رابعة سنة 49/اه في )١70(‏ ورقة 
برقم(717١)‏ لغة» نسحة أخحرى مخطوطة سنة 4/8/اه ف )١714(‏ ورقة يمكتبة المتحف 
البريطاني برقم(4 5/”؟)» نسححة سادسة بمكتبة الأمبروزيانا برقم (7١٠ع)‏ (فهرست 
الأوقاف ص 2١5155‏ وذكره في البدر الطالع ص 5:5” باسم (الحخاصر ف مقدمة طضاهر)» 

ه الطراز, الملتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. 

فرع منه مؤلفه سنة /لاه.. طبع بالقاهرة سنة 7757١ه‏ -1914م هل بطبعة 
المقتطف ف ثلاثة أحزاء. (ذكره الشوكاني أنه بجخلدان» البدر الطالع ج؟ ص 2,30١‏ وف 
التحف ص850١).‏ 

5 الفائق امحقق في علم المنطق. 

ذكره المؤرخ زبارة في (أئمة اليمن) ص0٠77,‏ والترجمان. 


0 


القدمات 





الاتتصاس 
القانون امحقق في علم المنطق. 
ذكره زبارة في (أئمة اليمن) و (ذكره الشوكاني في البدر الطالع). 
4 المحصل في كشف أسرار المفصل. 


منه نسخة مخطوطة سنة 8 لاه يممكتبة اللجامع. برقم 58. (فهرست الأوقاف 
ص؟١5١)‏ وذكره في البدر الطالع وأنه 5 مجلدات» وكذا في التحف .)١185‏ 


4- المنهاج الجلي في شرح جمل الرجاج. 
منه مخطوطة سنة ١ه‏ ف )25٠١(‏ ورقة بمكتبة الجامع (الكتب المصادرة)» برقم 


5) نحو. (ذكره ف البدر الطالع للشوكانى ج١٠‏ ص :"78١‏ المنهاج بجلدان» وكذا 
3 خر. ر ٍ أي ج1١‏ حصن 3 زر 
في التحف). ظ 


خامساً: مؤلفات ورسائل في فنون متفرقة: 

١‏ إجازة للفقيه أحمد بن سليمات. 

نسخة بخط المؤلف بحانب (المعيار) يمكتبة الجامع برقم (85) (علم الكلام). 

؟" الاختيارات المؤيدية. 

ذكره المؤرخ زبارة في (أئمة اليمن) ص 25755 ولعله مخطوط بإحدى مكتبات الحمند 
(ذكره محقق المعالم الدينية ص7١).‏ 

أطواق الحمامة في حمل الصحابة على السلامة. 

منه مخطوطة ف (7) ورقات ضمن بمجحموعة بمكتبة آل يحيى هدينة تريم بحضرموت. 

4 جواب على سوال ورد إليه من الشام, يسأل عن أحواله ومقروءاته ومصنفاته. 

منه مخطوطة ضمن بمجحموعة برقم )٠١(‏ ممكتبة الجامع الكبير (الكتب المصادرة)» نسخة 


أخحرى ضمن مجموعة بخط حفيده بنفس المجموعة. 


1١1١ه‎ 


المقرمات 





الاستصاس 
ه جوابات ثمانية وثلاثين سؤالا. 


نسخة مخطوطة سنة 2875 بخط حفيد المؤلف: أحمد بن 
بنفس امجموعة. 
الجواب الناطق بالصواب. القاطع لعرى الشك والارتياب. 
منه مخطوطة ضمن امجموعة السابقة في (5) ورقات. 


/ظ ‏ اللحوابات الوافية بالبراهين الشافية. 


عبدالله بن يحيى بن خمزة, 


نسحة ضمن المجموعة السابقة في سنة ١87هء‏ في ١7‏ ورقة. ذكره في البدر الطالع. 
خلاصة السيرة. 

لخص فيه سيرة ابن هشام. 

9 الدعوة العامة. 

منه نسخة مخطوطة ضمن مجموعة برقم (13) بمكتبة الجامع. 

١٠‏ _الرسالة المفيدة. 


منه مخطوطة ضمن مجموعة برقم (37) بمكتبة الجامع. (فهرست الأوقاف ص570) فى 
علم الكلام. 
١‏ _الرسالة الوازعة لصاح الأمة عن الاعتراض على الأئمة. 


منه مخطوطة سنة 57/ه خط حفيده؛ ضمن مجموعة برقم )١٠١(‏ يمكتبة الجامع (فهرست 
الأوقاف ص1857١).‏ 


١‏ الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين. 


طبعت بعناية المؤرخ زبارة سنة ١ه‏ ممصر ف المطبعة المنيرية في 5 صفحة 
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المقدمات 





الانتتصاس 
(ذكره الشوكاني في البدر الطالع). 

1١‏ صورة كتاب فيه تولية الفقيه مسعود الحويت. 

منه مخطوطة سنة 177/هء ضمن مجموع برقم )١١(‏ بمكتبة الجامع. 

-١‏ صورة كتاب إلى الفقيه مسعود الحويت. 

مخطوطة ضمن امجموعة السابقة. 

عهد الإمام إلى بعض قضاته. 

مخطوطة سنة 8757ه» ضمن المجموعة السابقة. 

7 اللباب في محاسن الآداب. 

مخطوطة ضمن مجموعة من ورقة .١7* ١59‏ مكتبة الأمبروزياناء برقم (5 ؟5١ع)‏ 

7 من كلام الإمام يحيى, وقد طالع كتاب التصفية للفقيه محمد بسن حسسن 

الديلمي. 

مخطوطة ضمن مجموعة برقم )١١(‏ يمكتبة الجامع. 

- نسخة كتاب تعزية في الفقيه أمد بن يحيى إلى الفقهاء بيت حدش. 

عطلوظة رنة ابره خبهن الخموعة السابقة (فهرسيبت الأوقساف: ص 155 + زفق 
الفهرست: بئ حبيش). 


68 نسخة كتاب تعزية إلى الشيخ أحمد بن حسن الرصاصء بوفاة الشيخ علي 
محمد الرصاص. 


ا ا 


المقدمات 


"٠‏ نسخ ثلاثة كتب: 





- أحدها: إلى السادة بالجهات الظاهرية. (فهرست الأوقاف ص0٠178١).‏ 
- الثاني: إلى من وقف عليه من القبائل. 
الثالث: إلى السادة أهل حوث. 
مخطوطاتها ضمن الجموعة السابقة. 
"١‏ وصية. 
اررة جزءاً منها المؤرخ زبارة في ص١7‏ - 77. من (أئمة الندن). 
7" وصية الإمام بحيى بن حمزة إلى أولاده وزوجاته. 
مخطوطة سنة ؟55/هء ضمن امجموعة السابقة. (فهرست وزارة الأوقاف ص١1 .)١‏ 
1" تصففية القلوب عن درن الأوزار والذنوب. 
قسمها إلى عشر مقاللات: 
منه ست نسخ مخفطوطة. (فهرست الأوقاف ص50١7١)‏ أفاد في اللدر الطالع ج؟ 
ص4 57 أنه يجلد. 
- الأولى: سنة .4/8 ١٠ه‏ في (11؟) ورقة بمكتبة الجامع برقم (77). تصوف. 
الثانية: في )١7/(‏ ورقة برقم )/١(‏ بنفس المكتبة. 
الثالثة: سنة ١١٠هاقٍ )5١0(‏ ورقة بنفس المكتبة رقم ("؟) تصوف. 
الرابعة: ضمن الكتب بالجامع (وقف للمدرسة). ظ 
الخامسة: سنة 4 ١٠ه‏ .مكتبة الأمبروزيانا برقم (675). 


السادسة: سنة 1779١ه‏ قي(7١3)‏ ورقات بمكتبة المؤرخ زبارة بصنعاء. 


١ 


الاتنصام 
غ ا الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي. 
شرح كتاب (نهج البلاغة). مخطوطة منه سنة ١ه‏ ف )10٠0(‏ ورقة بمكتبة المنامع 


المقرمات 





برقم )5١5(‏ أدب. 
' (فهرست الأوقاف ص515١‏ وف البدر الطالع: (.. كلام الرضي) ج؟ ص23””317 وف 
التحن٠ف‏ ص 86 ١‏ (الوصي) كما 2 الفهر ست والمصادر). 
كتب المؤلف في مصادر أخرى: 
هذا نص ما أورده الأستاذ عبدالله الحبشى» في كتابه: (مصارد الفكر العربى الإسلامى ف 
اليمن). مع حذف طفيف جدا لبعض الحمل والكلمات المكررة» وق تصنيفها إلى مسة 
وزارة الأوقاف .مكتبة الجامع الكبير» أو بعض المضادر الأخرى» ونورد ما تفرد به الفهر ست 
عند الحديث على محتوياته. 
وأعود للتعقيب على مؤلفات الإمام يحيى بن حمزة» بحسب النص السابق لماء من نخلال 
أشهر مصادرها المتوفرة لديناء وسيقتصر هذا التعقيب على: ‏ 
(١‏ إضافة مؤلفات أخرى. 
١‏ تغيير ف أسماء أو عناوين شيء منها. 
١‏ زيادة أو نقصان في عدد أحزاء المخطوطة. 
4- وجود نسخ أخرى أو مكررة لشيء منها في مصادر أخرى. 
إضافات أخرى تستحق التناول» تسهيلا للباحث والمطلع وأدلة المكتبات وغيرها. ونشير 
مستوى اطلاعه وتفرده في هذا المجال» إلى الحد الذي يدفعنا وغيرنا إلى القول بحق: بأنه 
فذ متفرد في الاطلاع وتسجيل المخطوطات الفكرية ومؤلفيها وأعلامها في اليمن» وما 
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قدمه من خدمة لهاء هو أحل من الثناء وأكثر من الوصف» فجزاه الله عنها : حير الجزاء. 

والذي نريد الإشارة إليه أن كتاب الأستاذ الحبشى في ما يخص مؤلفات يحيى بن حمزة 

بوصفها موضوع هذا الحديث.. قد اقتصر على تسجيل ما هو منها ممكتبة الجامع الكبير 

بصنعاء» فيما عدا ذكره بضع مرات لبعض منها في خمسة مصادر. هي: امام 

والمتحف البريطاني» ومكتبة بالهند» ومكتبتا كل من المؤرخ زبارة والقاضي حسين 

السياغي) ومكتبة آل يحيى بتريم -. حضرموت). 

وكما قلت.. فإن ما ذكره في هذه المصادر الخمسة؛ لا يتجاوز بضع مخطوطات من 
مؤلفات الإمام يحيى بن حمزة» وهذا لا ينال كتاب الأستاذ الحجبشي بشيء. إذ أن ذلك 
مرتبط رما بطبيعة كتابه من ناحية» ثم إنه حهد رائد وعظيم» وسيظل كذلكء وهذا من 
ناحية ثانية. 

ولأن ما سوف يضاف هناء يقتصر علئ :ما يدحل ضمن إطار النقط الخمس السابقة 
فإننا سنتناول المخطوطات من مؤلفات المؤلف» في هذا الإطار وخارج التصنيف 00 
السابق ويحسب تسلسلهاء إلا أننا سنبدا | بات/ية(لانتصار). 
١‏ كتاب الانتصار. 

ذكر الأستاذ الحبشي كما سلف.. خمسة أحزاء من الانتصار هي: : الثاني. والخقامس» 
والثامن) والحادي عشرء وحزأين مكررين هما: الثاني») والخامس عشر . وذيلها بقوله: : (“جميع 


هذا الأحزاء ارط صم ولفظه هذا لا يفيد الحصر والقصرء إلا أن موضوع 
كتابه القائم أساسا على الاستقراء» قد يفيد ذلك. 


و (فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير بصنعاء) يسجل من أجزاء (الانتتصار) مكتبة . 
الجامع حخمسة درم تضم المسجل ف كتاب الأستاذ الحبشي والمككرر» ونوضح الجديد 
2 التاللى : 
أولا: فهرست مخطوطات الجامع الكبير: 
وينحصر ما يضيفه هذا الفهرس من (الانتصار)» في عشرة أجزاء. 


١ # اى,‎ 


الا صاصم المقدمات 





-١‏ محلد الأجزاء الثلاثة الأول: الأول والثاني والثالث» الي سبق اعتمادها ضمن هذا 
التحقيق برمز (ق). وهي بخط الريعاني القدمي» ويتفق في نس ختين من القفاني 
مع مأ سبق. 
؟ الجزء الرابع: وهي أولى المخطوطتين الي تم اعتمادها أصلاً للتحقيق. 
الجزء الخنامس: مخطوطة سنة 87لاه. ق: )55١(‏ م: (58). 
4 الجزء الثامن: مخطوطة سنة 85لاه. ق: (557) م: .)5١(‏ 
ه الجزء العاشر: ول المخطوطة: القول فى سخيار النقيصة. 
آخرها: والمستقر من الأراضي والدور وسسائر العقارات. في ربيع الآخرة /ل/اه. 
ق(ا1١5)‏ م:(551). 
5 الجزء الحادي عشر: مخطوطة سنة ١91١٠١ه.‏ ق: (019١)م:‏ (53). 
اللجزء الثالث عشر: مخطوطة بخط المؤلف ف ٠١‏ ربيعالأول سنة 47لاه .ق: 
(65١)م:‏ (55). 
4 الجزء السادس عشر: مخطوطة بخط المؤلف ف ٠١‏ حمادى الآخرة سنة /4لاه. ق: 
(1١)م:‏ (5 5). 
ثانيا : (مصادر التراث اليمئ في المتحف البريطاني) للدكتور حسين عبدالله العمري. وفيه 
مانية أجزاء من (الانتصار) بما فيها المككرر» وهي: 
١‏ الجزء الثاني: 
مخطوطة بخط المؤلف سنة 57/اه في العشر الثالثئة من رراحب. ق: .)١754(‏ 
؟ الجزء الثالث: مفنطوطة في منتصف ذي الحجة سنة /ا914ه. ق: 175١‏ ؟) 


برقم: 59/.20. 


5 ات 


2 مجه 2 2-2 2ت تت بي 1/1 ساس 
الجزء الخامس: مخطوطة في ١54‏ ق. برقم .59/١‏ 
:- الجزء السادس: مخطوطة في 88/١اق.‏ برقم 59/5. 
ه الجزء الثامن: مخطوطة في 714”ق. برقم .591١//‏ 
الخرء السادس عشر: مخطوطة في 075" ق. برقم 59/0. 
ا الجزعء السابع عشر: داخل ضمن مخطوطة المسادس عشر السابقة وصمن 
الحرء السابع عشر: (نسخة ثانية) مخطوطة في آحر أيام شهر رمضان سنة 4/7 لاه 
ف ١٠١7‏ قء برقم 894. 
ثالغا: المكتبات الخاصة: 
وهي المخطوطات الى استطعنا الحصول عليها من بعض المكتبات الخاصة في اليمن. 
تضمنت هذه المقدمة تسجيل ما حصلنا عليه من نسخ للأربعة الأجزاء الأولى. من الكتابء 
وكما أشرنا سابقاء فإننا ندع المعلومات المفصلة عن مخطوطات الأجزاء من الخامس فما 
يليه» لتكون في مقدمة كل بجلد على حدة بصفة مستقلة» وهذا تحنبا للتكرار والاطالة, 
قدر الإمكان. 
رابعا: المؤلفات التي لم يتضمنها كتاب الحبشي: 
نورد هنا مؤلفات الإمام يحيى بن حمزة الى لم تتضمنها مصادر الأستاذ الحبشى» الذي 
اعتمدناه أصلاً لعركن هذه المؤلفات. 
ونود الإشارة أو لا: إلى أن اللبس الذي قد يؤدي إلى تكرار أو إهمال من قبلناء يغوذ. إلى 


مت 18د 
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إلى ضبط الخطأ وجل من لا يخطئ. 

وثانيا: أن مصادر الأستاذ الحبشي لمؤلفات المؤلف» هي أشمل وأوسعء وفيما هو منها في 
مكتبة الجامع الكبير» فيمكن تمييز ما أورده الحبشي ثما ليس موح ودا في فهرست وزارة 
الأوقاف» بعدم وجود الإشارة إلى موقع المخطوطة بين قوسين في قائمة المؤلفات السالفة. 


وهذه مجموعة المؤلفات الى َم توسحد ف مصادر الحبشي . 
أولاً: فهرست مكتبة الجامع الكبير (فهرست وزارة الأوقاف): 


مسلسل عنوان الكتاب رقم الصفحة 


١444 2.١18 ١545 إكليل التاج وجوهرة الوهاج. مخطوطة عام 157/ه. ق:‎ 3١ 


415 رأي يحبى بن حمزة ف أبي بكر وعمر (ض) ق:705-17017.‎ ١ 
١٠ جوابات مسائل‎ 
١٠ جوابات مسائل حول الشفعة والجوار‎ | 
١م ه نبذة من سيرة الإمام يحيى بن حمزة‎ 
١87 نسخخة من كتاب يحبى بن حمزة إلى سلطان اليمن ا بمجاهد‎ 15 
١87 نسخة من دعوة يحبى بن حمزة إلى أمراء آل عماد الدين‎ 230 
١/٠ نسخخة من دعوة يحيى بن حمزة إلى سلطان اليمن‎ 6 
١ كتاب يحيى بن حمزة إلى الأمير عبدالله بن أحمد بن قاسم‎ 1 


ثانيا: المؤلفات التي يظهر فيها شيء من التشابه والاشتباه: 


وهذه حرصنا على إيراد أبرزها هناء لتحقيق أكبر قدر ممكن من الدقة في تحديد مؤلفات 
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المقدمات الا نتصاس 





الإمام يحيى بن حمزة وعناوينهاء نم إن إيرادها لا يعدم الفائدة من تصحيح ما يحتاج منها 
إلى تصحيح» عن طريق لفت نظر المهتمين والباحثين على أقل احتمال لحجم الفائدة. 

وهذه الكتب أعين مؤلفات هذا الإمام كلهاء يلحظ فيها بعامة» تشابه كبير بين عناوينها 
لدرحة بحعل المستقرئ لما يظن أن الكتاب الوارد في مصدرينء» كتابان» أو العكس. وأعود 
ما رأينا تسجيله هنا نموذجا لذلك التشابه والاشتباه. 


١‏ الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول المسائل الدينية: 
حول هذه الكتاب توجد الملاحظات الآنية: 
الأولى: أورد الكتاب بهذا العنوان» سيد مختار» في (المعالم الدينية والعقائد الإلمية) 
ص5 .١١‏ الطبعة الأولى 5484١م.‏ بينما أورده الحبشي في (الملصادر) ص 25537 بنفس 
العنوان. ما عدا الكلمة الأخيرة (الدينية)» فقدك جاءت (الدنيوية)» كما حاء ذكره في (البدر 
الطالع) ص١2377‏ و(التحف شرح الزلف) ص60 ١‏ بأسم (الشامل) محرداء اختصارا للاسم 
والصحيح ما أوردناه هنا اماد إلى الاستقراق يني كلمة (الدينية)» ولتناسبها بام 
الثانية: قال الك كتوو أحمل نحمود صبحي في تصديره لكتاب (المعا لم) صضذ : بأن 9 
الإمام يحيى بن حمزة (المعالم الدينية في العقائد الإلهية)» يتضمن تلخي صا لمؤلفه 
الضخم (الشامل). 
الثالثة: لم نحد هذا الكتاب ضمن فهرست الأوقاف لمخطوطات الجامع الكبير» برغم أن 
7 الحاوي لحقائق الأدلة الفقهية وتقربر القواعد القياسية: 
وحوله الملاحظات الآتية: 
الأولى: حاء ذكره في (مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن ص077). ولم يحدد 


ات 


بحلداته ولا مكان مخطوطته وليس في مكتبة الجامع» كما يظهر من عام وروده في 
فهرست الأوقاف. 


المقرهات 





الثانية: جاء ذكره في (البدر الطالع) و (التحف شرح الزلف)» وأنه ثلائة مجلدات 
مخطوطة؛ وكذا في (المعالم الدينية ص7١)؛‏ ولم يحدد أي منها مكانه. وأفاد مصدر آخر بأنه 
من الكتب المفقودة. 

الثالثة: عرفنا أن منه محلدين هما: الأو ل: صورة مخطوطة لدى القاضي فوسك سبعك 
الشرقي يممكتبته الخاصة» والثاني: مخطوطة لدى الأستاذ محمد بن محمد بن يحيى مطهر. 

الرابعة: أن مخطوطة (لمعيار لقرائح النظار في شرح الأدلة الفقهية» وتقرير القواعد 
القياسية)» لنفس المؤلف من جهة» وف نفس الموضوع من جهة ثانية» وبنفس العنوان عذا 
الكلمتين الأوليين من (الحاوي).؛ والثلاث الأولى من المعيار» ثما يوحي بأن هناك علاقة ما 
بين الكتابين» قد تكون مثلاًء في أن الأخير هو ملخصض أو منتزع من الأول» كما جاء في 
مقدمة المعيار شيء من هذا. 
الاقتصار (في النحو): 

هكذا أورده في المصادر ص55 5» بحرف الراء في آحره» بينما حاء في البدر الطالع» وف 

التتحفء بالدال المهملة كما سبق» إلا أن تراحم شرح الأزهار ج7 ص47» تؤكده بالراء. 

وهذه التراحم للعلامة أحمد بن عبدالله الجنداري (رحمه الله). 


5 العمدة (في الفقه): 


ذكره الؤلق. اق مقكفة والانتضار) وورة.ق الصادر عن (آفية اليمن): بأنه ستة يحلدات» 
وكذا في التحفء ويشتبه بكتاب (العدة في المدخل إلى العمدة) للمؤلف أيضاء ذكره في 
(الصادر) عن (أئمة اليمن) وأنه حزآن في الله أيضباء ويظهر أنه مختصر (العمدة) بناء على 
ما جاء ف أئمة اليمن بأنه مختصر بالغ الأهمية» ولكن لم نطلع على ما يؤكد ذلكء أو يحدد 


١ ات”‎ 


المقدمات الا تصاص 





الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافية: 


حزان في النحوء وكما سبق فقد ذكره في (أئمة اليمن)» باسم (الأنهار الصافية). وبرغم 
ذكرها في جملة مخطوطات الجامع الكبير» فلم يرد ذكرها ف فهرست الأوقافء ولعل 
عنوانها الصحيح: (الأزهار الصافية) كما جاء ف (الصادر)» وكما حجاء في تراحم 
شرح الأزهار. 
5- الإيجاز لأسرار كتاب الطراز في علوم البيان ومعرفة إعجاز القرآن: 

وتبدو العلاقة واضحة في العنوان بينه وبين كتاب «الطراز) للمؤلف» ولكن دون معرفة 
نوع هذه العلاقة؛ إلا فيما إذا كان (الإيجاز) مختصر (الطراز). وقد صدر كتاب الطراز في 
مجلدات ثلاثة» وبين أيدينا نسخه صادرة عن 0 الكتب العلمية) ببيروت عام ١٠198م.‏ 
وبرغم أن على ورقته الأولى: (أشرفت على مراجعته وضبطه وتدقيقه جماعة من العلماء 
بإشراف الناشر) إلا أن أولى صفحات ل مقدمة المؤلف, فلم يقدم 0 (الجماعة من 
العلماء) للكتاب» وكل ما أضافوه لا يكأك يتجاوز فهارس الموضوعات» وبعض ال هموامش 
افيه مع ظهور فحة تن وعسف وب لصو على الولف مفسلل مسا في صم 
هامش(١)‏ ج١)‏ ليها على استخدام المؤلف جمع (أكتبة) للقلة» عن (كتب) مفردها 
كتاب.. فجاء نص الحامش: (هذا جمع لم تستعمله العرب). هذه الأربع أو الخمس الكلمات 
فقطء دون أن يستند فيها إلى أحد. 

ومثل الهامش على قول المؤلف: (.. فالمعاني جمع معنى كمضارب ومقساتلء والمعضى 
مفعل» واشتقاقه من قوهم: عناه أمر كذا إذا أهمه ..) فجاء التعليق على كلمة (مفعم) في 
الهامش» بلفظ: )١(‏ هذا كلام من لا يدري» والصواب أنه مشتق من عنيت الأمر» كرميت 
إذا كنت قاصدا لهء فمعنى الكلام مقصده. كتبه سيد المرصفي) انتهى ص١٠‏ ج١.‏ 

وأسلوب صاحب الحوامش هذاء لا يوحي بأنه أسلوب عالم أو عارف؛ وهو يقول عن 
المؤلف: بأن كلامه كلام من لا يدري» وكأنه يخاطب تلميذاً في الفصل لم يحرز بعد 
أحديات اللغة؛ لا علّما من أبرز أعلام اللغة بكل علومهاء وكأن صدره موغور على المؤلف؛ 


)1ج 


اللا سسبسسببسبسبتابتم-ا-- -بب س7 تس سمت المفويات 
وليته أصاب في اعنزراضه. ولكنه عبر فعلا عن قصور في اللغة من جهة» وف قدرته على فهم 
المعنى الذي أورده وأراده المؤلف من حهة ثانية؛ إذ أن أصل الفعل (عنى) سواء من (أهم) 
وعن (الإيجاز) يقول محقق (المعالم الدينية): (يبدو أنه لأحد تلامذته)» ولم يوضح ما بنى 
عليه هذا الاحتمال. 
لا الفائق المحقق في علم المنطق: 
القانون امحقق في علم المنطق: 
كما سبق ذكرهما في (المصادر) ص5/8ه برقمي (5” - الفائق) و 4١(‏ - القانون).. 
على أنهما كتابان استند في ذلك إلى (أئمة اليمن). وقد ذكر (القانون) الشوكاني في (البدر 
الطالع)» ص 27375 ولم يذكر أي من هذه العامة رزو حج مأ أو تاريخا لآ هبد 
الكتابين. وحتى يظهر ما يؤكد الحقيقة» فإن الذي يمكن ترجيحه الآن» هو أنهما كتاب 
واحدء هو (القانون) الذي ذكره الشوكانى» ويسند هذا أن التشابه بين الكلمتين في الشكل 
مهد للتصحيف وتحويل كلمة (القانون) إلى (الفائق). 
8 خلاصة السيرة: 
وهي -خلاصة لسيرة النبي (ص) لابن هشام؛ كما ظهر من مصادر الأستاذ الحبشي» 
ولكن لم نطلع على ذكر له حتى الآن فيما توافر لنا من مراجع. 
٠‏ الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي: 
في (المصادر) (الوصي) بالواو والصاد المهملة» فياء» وكذا (التحف شرح الزلف) إلا أن 
الشوكاني ضبطها في (البدر الطالع), ب«(الرضي) بالراء والضاد المعبجمة فياءء ولعل 


الأصح (الوصي). 
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نكتفي بهذا العرض السريع لمؤلفات الإمام يحيى بن حمزة؛ إذ ليس هذا مقام الوقوف 
عندها أكثر للبحث والفحصء فذلك مقام بحث حاص ,يمؤلفاته» يصل إلى أدق المعل مات 
عنها وعن أماكنها وعناوينها وموضوعاتها إلى آخره؛ وقد حرصنا أن نضمن هذه المقدمة ما 
أمكن مما هو متناسب مع موضوعها وغايتها وطبيعتهاء آملين أن يكون ذلك مقاربا الحدود 

المطلوب منها. 
ونعود إلى تضمين هذه النخاتمة إشارتين: 
أولاهما: منهج تحقيق الكتاب. 
وق هذا الجانب فقد وضعنا منهج تحقيق (الانتصار) على الأسس العامة التالية: 

-١‏ المقدمة: بمحاورها الثلائة السالفة. 

١‏ ملاحق الكتاب المتعلقة بالفهارس والتراجم والتخخريحات. 

7 الحوامش الخاصة بالكتاب. 

4- وضع التصحيح أو التصويب للأخطاء الإملائية أو اللغوية أو النقصء مما رأينا تركه كما 
هو بالمخطوطة الأصل» بين قوسين في (القلب)»؛ عقب الكلمة المتغيا تصحيحهاأو 
تصويبها في مكان النقص امحتمل. 
أما ما عدا ذلك من توضيح أو تصويب أو إشارات إلى غرض المؤلف أو ما يضارعهاء 

فإن مكانها المامش. 
ثانيتهما: رموز وألقاب الأعلام والأسماء الواردة في الكتاب. 
في البداية لهذه الإشارة نود القول بأن مؤلفات الزيدية في اليمن» والفقهية منها حاصة» 


نا رموز مصطلح عليها من حرف أو حرفين أو ثلاثة» تمثل اختصاراً لأسماء بعض الأعلام 


-1١5م-‎ 


الامتصاس 





والكتب» وبعض الفرق الى يكثر إيرادهاء وترديدهاء وكذا ألقاب مصطلح على تحديد المراد 
بها إذا أطلقت. ونورد هنا مجموعة هذه الرموز والألقاب الموجودة في هذا الكتاب فققطء 
موزعة ومتناثرة في أماكن ذكر كل منهاء كما هي كذلك في مختلف كتب المخطوطات 


اليمنية الفقهية خاصة» وهي نوعان: الألقاب المطلقة» والرموز. 
أولاً: ألقاب الأعلام: 
١‏ الإمام الحادي» أو الحادي: يحيى بن الحسين. 
؟" القاسمء أو الإمام القاسم: القاسم بن إبراهيم. 
*“ الناصرء أو الإمام الناصر: الحسن بن علي الأطروش. 
؛- العبادلة الثلائة: عبدالله بن عباس» وعبدالله بن مسعود» وعبدالله بن عمر. 
والأربعة: يضاف إليهم عبدالله بن عمرو بن العاص. 
ه السيدانء الأخحوان: المؤيد بالله وأأبلي لازي | 
السادة الثلائة: المؤيد بالله وأبو لالس أبو [العباس. 
٠‏ المؤيد بالله: أحمد بن الحسين الحاروني. 
4- أبو طالب: يحيى بن الحسين الهاروني. 
8 المنصور بالله : عبدالله بن حمزة. 
٠‏ أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن الحسن. 
ثانياً: رموز الأعلام: 
-١‏ (ص) بالله: الإمام المنصور بالله. 


١‏ (م) بالله : الإمام مويك بالل 
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المقدمات ل بس يج سس الامضاُص 

7“ (ط): أبو طالب. 

5- (ع): د العباس. 

ه- (ح): الإمام أبو حنيفة. 

51 (ش): الإمام الشافعي. 

(كع: الإمام مالك. 

- (ص ح): أصحاب أبي حنيفة. 

5- (ص ش): أصحاب الشافعي. 

٠‏ (ف): الفقيه أبو يوسف. 

1١‏ (ث): سفيان الثوري. 

(وقد بحر غرضنا من هذه المقدمة) بحسب مقولة المؤلف عليه السلا راحين أن نكون قد 
وفقنا في تقديم أقل ما يحب بحاه هذا الكتاب الموسوعة النادرة للفقه الإاسلاميء ومؤلفه 
الإمام العالم امحتهد المحاهد المؤيد بالله يحيى بن حمزة» وحققنا شيئاً من الااتصار لكتاب 
(الانتصار) ليخرج من غياهب العزلة الي ظل فيها حبيس المخطوطات المشتتة قرابة سبعة 
قرون» بالشكل والأسلوب اللائقين به» ولو في أدنى حد ممكن, آملين من اللّه تعالى أن يجعله 
عملا خالصا لوحهه الكريم» وأن يكفر عنا بحسنات حسنة سيئات سيئة إنه جواد كريم 
وغفور رحيم» والرحاء من كل قارئ قادر على أن يسد خللا أو يصحح خطأ تقع عايه 
عيناه» أن يفعل ذلك بقدر الإمكان» وأن يتجاوز عنا فيما تجاوزه الس هو والخطا مناء 

وحسبنا أنا قد تمسكنا فيه .بدثئنا بأن نبذل الجهد .ما في وسعنا. وإن كان يسيراً وقليلاً» فإن 


الله يضاعف لمن يشاء. إولا يكلف الله نفساً إلا وسعها هاما كسبت وعليها 


١#. 


الا لاير22 للب لشي اللزيات 


«إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حتملفه على 
الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنست 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين©. 
(وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين) 


عبد الوهاب بن علي بن محمد بن إبراهيم حورية المؤيد 


صنعاء ‏ أكتوبر كم 


-١1- 
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0 :لمهم لالد لجز كا تيور مزهت من نل لراهس_برليله وارإداحم إمااحة لاض ريه ولق 
31 6 ا :»ليت داورو ث الاتمار 

:0 مإنطاؤهاخالزم فصار في سيا ذم مرتساعام و انه ل لمحتسي الإو لتاناون المشلر فروقو ها خوف تم . 
الذي وفيا لاد دكي ينها ار وطات_ ده :خصوثه دحم لثمو الماع بينم رهلاهاة 1 زوه 
د االسارلقرغاضجائيه داف كل احد منم هل جسعاحي 0 
0 ساد ب لشو ولاكزراح.: مم دايله راوص شفع ه يرا المئن|از من يكل مناه واو جوع خايره 
سينللم لناهس! الريك التسنسه الاي الأناى ل اأمالفمة د شهاترل دالتها» ا ا 
ا مزل ولايعقرليهالامجمه انرو الاضاذمالها مرحاشرا نبو فاءالة. 1 ماريام سوا المرن: ايأ احمر”. 
5 00 0 00 زحاططيه فافع 
1 1 أدصي مع ممرعيرنا ياد إرزسمييوالسالثهمالآناء بل هالكتره رد لعلها "١‏ 0 اونا يا / 
العاثرة بطلبيه الم ولوس عارحمه القلر وهو[ دخا 3/انرفلة را ار قد لم ونا هلة صعنمغاداالمسا 2 ماتعوااقه . 

ش ع ١"‏ لزيا جديا احفة وأعوير : عنيه وإ نل عرزو اممو ودرسته عزجلا اريت وصامعز ا زمجزها لاه أ 

10 الباول ةعسل ااا لمي هاي ]معن (الؤقلويا.. # مينست _م نطاب الإنمارعة مإعل الاتضار بن 0 

1 0 000 وراقها الام ةوانااسالاس لزه يعاو شانه سروت عوبوع !له 1 طالف: 0 7 
000 الاميه دادمله خالصًا انجمه مهلها ركاه .. 
كبوالقم” رو عامريية البق زس يقت ل 0 لإهسمه سف 0 17 



















ا “2-2 
عستم 















ا 7 ا 3 8 
بووطيلءا مويب اماف اما أيه من مام ! لهكنا بسو نر العا 0 ود 0 
2 3 يم 5 
الله ا سه 
١ : 0.0‏ 2 ا 


ا 


المقدمات 





ار 


ظ زر ليا مدل صنائبه الى جمدم الز خا ل زابرن علا معدك! !هجر هامرة) ب ايام - نان 
9 0 00 أبن د امسن د هود ا رأدزيا 42 ؛ ره اللاستوام م لصي أمرّ] داب ارا ىنات ال لحان خاو ادن 
ا الم امن ( صاب اج لالم قأطس ريل يها اه لببى أ زر ليع على دايقله يز 3 
الي لت ظتنعايم لدم تج مطل ليس لانم د كك كليم امم وعشون الدفطم] لين الام 
ب ع كر الم ورم حوب مساى ‏ لنعتم لبى الا1نم سكين فلل نتزكه ر هركا امي 
كديا ٠١‏ والدت_ارعيدتاما 8 ل عليه امساجنيان ع ألو ليون د ذلك ارزي سن! لويم رلك رد ل جالحلا 
هي أن عن الاام + للدزية درا جسمال١‏ موك ليه اسل فى واي ار مراسويييا عشلا 
لوأ نازر ن صمة ابيع على دحتا رادها البيه رسان و | انأل امرجم ماين خسن لبيسن| ١٠6‏ نل لاحويع مرق 
كا لينو و التشرلب وا طردم ِ لكي فى امل دس كم ذا عله بلاج لبد عد عابم و ررحم بالوجي- 
0 علو مام نا مم رم نسلل النررب ع أنه كين شولم حرج عجوبارا, داككزوم راجم 
اج تيون ركد ولاقا تعاب عند 0 الاح لامحوس علوي نسار ساد عفن زتره كاذ ايا ركد 7 
ادحام حيو المعان 5 ينبا نأه #رضوم السلوب فلادجه لجوليا امورا ويل وصغائرا كوم الى 
نك ال"شوال. دافاكون عرايا, راضافات ص باذ'ده الى نص ريون هنا دعرف رادرمك, 
ا ا نابي فيا لنع لعفتس بب زاديا عاو اده لما لون ابه قا 
00-7 3 رشح بداو ماق قرا © كالق عليه ابي الرزيريه و للىاهبرمن ااذه السك دايعلا 
دعر لمم ..ثزه نص هوام منفتيم الى هأ دلق[ لعز يسرم و الى فى ماكا تفل لطمرن برد ىا لنت ف بسق[بة : 34 
الل تا بين البقلسم] نعلا الى مالكو نععفريًا بالطر وله فاوكو بمتفر من ودتاروعدا دموضن ع الحم 
الغريب علق رسب سلا موالمسقيم رحس نامض اش ور نمز اه سكام ١‏ م ال سم دمر داك 
59 إعاباومجلويا سظرا لحخز ة نوك دهن عوج الكرب ادام وحن الصيرث الصار اذه ١‏ 
“اع اونا مل وشكر وان ؛ ندا كيكو ن تنا ممكونمنا ينا لان الويجه لنعده لويملننا سر اكان بحرن 
د أن وهنا الفول حدن الصررق! لعا سرفان الر-جم .تداج أكون مركا سوا كارهنا ماد 
«تزو, علدا النوزي حي العشد نعلي قن الوجر حشر لب لولم صدركًا مان مناناطو ا 
“(ل داه عان علوم ررحتي ذا دل ذاو الر لوا عا لاضلا ليها دحترطت رما اندي 
الحالاية يعاري آم شاد ا دهان والمريات لني 0 أثريا والريا شرب لجر المسك لوقه 
اللو اهن العتزجيه با توأل بحسو الصاوه والموم وج م ناليم 0 
ل “لبه يونا 0 للترج لا بيرك العافل. 0 المقهوات السا دبل دالرب 
ظ لابه تحقغوا الامشتد دحيم دزف الجيس ان الحا مكل با شوم داه لاال العقلم, 0 
: 1م 8 ' اسايها 4 دلا سل ذا تمامستئبها ا لادلم الخطابيته وذي 
ظ 5( موا مالا لاسا 5ن شولم للشويع مد خط ماعر ديد 
لمعل عاتم تاعه 0 دع الاحكام كارن ريهله لكان مانجبيها الام على عن يدبا رعترنتف ' 
اه على افدىا تانر أ ع الوه دمو اع الاححكام نا بخان المررقة « مئجج. اككرد 


ا ش 
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0 





“1ل شي اننا لب 
ال كس عا كقل 
: د لسرر_ورا سا 82 
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1 م 5-10 


1 8 8 ؟أقاغل الدع و 
؟؛, لالز اهام افر السمرعلافو. 000 ترود 0 207 ص 


المُرمات 


ِ 2 رن تعذ ءار اهم تم تنالب ش 
خوا رالدريق مرو ض الزعرال لاساو اديوه ملاعو يك * م 00 0 م 0 7 3 5 0-0 ع 
م 3 زْ سمو ] مأ 
فال درالضى 0 0 واب لان و 31 : 
برقال لالط 1 " 1 50 1 
0 
| لكا رة لو سوعط لملزءدلا اسه ا عرق ارك ايالمه : 
ا كما ع لله 3 
شأسممئئ 2000 04 00 0_0 سيا 0 ورج 2 د 4 
لفربرما وألرة باتفاصياده إن راب أ قنرق اراد 0 جيااندان ارق وإغضاالوونو لمر لور فيز وان د #كبها. 5 
ال إلمار لدج عرك وله دن رداسان (/ ورم ا قاع م 
المو لاسا المع ريز ات اف هلش يت بإمظاد م إلشزايهنا لاسوادءان نع زالويونطزوا ركم لوطه او قا اه 
"علد سلا فزاعز رو رن إ 0 ري لاعوزائعد رش لو لول أسويمراعية ا مع ار رالابارئعها: 2 0 
0 خم توا ا كان ألر. ردية يا علنا م إرأموائيةل الالمرر 8 8 
توا لواو بعلم عل ايكيا" عه ا دلويو امار رسو زع !اعرد في 00 00 
اسار وض ا دوالي.. ١‏ 5 ليها نا ممه !وا زالسوية 1 رضرااتى ي ثم 7 ا 6 
الاطارافوع ولو يعسالور ولع 1 واد 52 وار وس الي بدثرط نا 0 ع 
مولن ل وقول وان مما 0 معلاياء. نحص روا ستل المراود وهر ْ 
اننا >_مالاث: 1 11 م مل وائيلونا" والسو 535 و وهاه لس لإ 
0 #ان!!! 0 2000 0110 | 
دكاتجنازهنا تاللسمو بير" 8 0 الومنوشاره | لسر اها استفا اثلا سترذدهاار مو كا لط واو 
١‏ ل مو أليةه 
0 شر لاله بها اها زا مامه عله جار عاو دور 
( وسو امير الرانو ترسكت سرعا لوز تعنيحوانان 1١‏ ل 
1 بأنطازما حولورعيين ! قا بأ كاعر س0 في إل به 5 ا ان زا / ا ازد 
0 نمه السانع دلج مكاي والما زع طورشل 517 1 18 
١ن‏ الإذايلامسة شه السادم رالماه تكو ما شمها امم وهر ان الزذان 11 متكيةوطا و اصلم كا لبوا 
ارق كوانان يحو رأنسا. الجاع قات لحي ير : اء 7 أنأننا ع باصلاه تعزجيوايا ناما اول سالوتاعر 
000 ها د بيقة عدم فا دعرقا ولعافا موقا واماناسا سا إعاوضه !اث ) 
له م برذ بش لثعر يلد للم لز ذ! نسم هسلا ب ريل , 000 ا أمازن 
أن تسم را لصي الوم عبر مقس د لطواهر السق ألم | سلفنا صو غاماما اليك يعرواراراء 
فا! أام حت سل اا نادم لجرا وردناء ملاطواهر 7 لا دكن يمه ح لاسأ يا 100 س0 
المراحمل» 2 20 لباك وكي اا وام و بط ورا اما عو ف ل 1 ' 1 
ولاه راودا لها إماا انكر نسرا: الوصو وقوائر كأدث زو لكللك وأكاتيه ذط فاه اضيا 
5 اباو لاع نقون :! لبىم؟ شان( لاجم 0 1 اا 50 زد 1 
عددا ريك عادر 3-8 الاج و إلري كباكر زناه فللاستوز يي 111 9 ل 0 1 3 
وكيا لااسا ريطا بم لزه ل . 5 5 لقا . 
ا رمهلا لوغ وت 1 وترياء فاون وغا» ترم شر عفرا لهو 5 0-0 
سه أ 72 أرفيغ 
التو #العس| م لي 0 لركللع ووه رالزء 17 ناما 2 “رسيا أكاءةا 00 0 
م الامش ردنا يطل مرحنا | واد فلن 1 بنارا سال شف الناال,العسدهيم وكوإسع بيهم 
سلاف العارة دعؤيو الورباطزمياستتينا زلا الطهارة ليده ل دالعنا: سهد ارم ها ا 
الوضواو, ص ل[ : يمار كلامزلا سراديه ابي و قدوا نكرو كدوج 00 11 20 00 الركاء وا 1ك 
الا شونا كلها وال ساسا انان ل و لما 
كر لطرهارة دكون د الاو( هررية ليون السررم موكريها متت روعم (احبهاودكى 77 كيتنا : 
اليه كز القاعره يه 0 لطا هروره عاذت ابررا أطوم ةو ا 
4 الم روت عر اد ددطمعته لهذا ف .1 مان علر قرام * ا 
أيوا احه ومرزاهورا كاطع لوه كَّ ل توي( صازد الات «لهربي 0 0 م 0 
4 ولعي مكيار ولد راوسا اسهد حدر الوا وقد ليمأ أعساده فاص ل سارها لور | 
المضل ماه اا وص وه كوشو ار : مر وكراسم| معط 1 ل اععرتاه بكي كاسسنوموالقولة يا م 
3 مرسمر طيها اذم الله دتولا موإسزه ميد لاني 0 اماما الى والتئؤ _جورص رح عاد ناميه 3 
أمزا إزى ال م عأ رونا ات اموي اها 0 3 2 
7 | ل للسايييي الو لحم اليد 0 7 ا 
0 0 نظ والجو اله !#1 وحمدمى. 00 ل 000 
0 رك راب هبيع تفرد 0 لا إبركلما. « أده مرا ماركا 7 9 0 
الطبهارسسرعاواها درزالكنا ألو كسم 19!. 3 دكرانت 7 ا 
1ع د ْ اععار ا : 007 م 
00 لقعا لورة !ع اندم 


| ا 







































١ دهة”‎ 





[مقد مات المؤلف ] 


الحمد لله وصلاة على سيدنا محمد وآله؛ اللهم أعن يا كريم 
الحمد لله القيوم الذي لا تستولي على كنه جلاله عميقات مذاهب الفكر والأفهام, 
المتعالي بكبريائه عن أن ترتقى إليه متاهات الظنون والأوهام, المنزه في تسيا 
المكونات من الأعراض العا البعيد عن لحمو في الأماكن والجهات على حد تحيز 
الأحرام» المقدس بالصفات الإلهية الشريفة العظام, و بالأسماء على ألسنة الملائكة الكرام, 
المنعم الذي ضرب علينا من فضله سرادقات نعمه اللجسام, وما من جحوده سرابيل 
المنن والإنعام» يما أحمنا من معرفة معالم الدين والإسلام» وخخصنا بما عرفا من حقائق 
الشرائع والأحكام؛ وتمييز الحلال من الحرام.. وأشيلد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة تكون سبباً لإحراز عفوه وغفرانه» وذريعة إلى الفوز بثوابه وعظيم رضوانه. والصلاة 
على رسوله المؤيد بالواضحات من الأعلام, الحادي إلى الرشد الداعي إلى دار السلام؛» محمد 
المحمود في طرائقه وآثاره» وإمام من اهتدى بهديه وعلم مناره؛ وعلى آله الطيبيين الذين 
أشرق بضياء علومهم عن الدين كل ظلام, وانحسر شور أنظارهم 0 كدورة كل قتامم, 
حتى رسخت عروقه وتقررت منه مواضع الأقدام» فتجلت أنواره عن حقائقها وأسرارهاء 
وطلعت شموسه واضحة فأسفر وجه نهارها. فجزاهم الله عن حميد سعيهم في دينه أعظم 
رضوانه» وأحلهم أعلى الدرحات من فضله ومزيد إحسانه. 


أما بعد: فإن أفضل ما شغل الإنسان به نفسه وأفنى فيه عمرهء هو طلب العلم 
وإعطاؤه؛ فإنه أفضل الأعمال وأشرفهاء سواء وفق لإحرازه طالبه أو أخطأه. ثم إن الباعث 
على هذا الإملاء غرضاك: 


ا 1 


المقدمات ألا تصاص 
فالغرض الأول منهما هو: أن “العلم لما كان من أعلى المراتب وأسناها وأشرف الملناقب 
وأرفعها وأحظاهاء وأنفس الأعهال وأزكاهاء وأشرف ما يخلفه الإنسان بعد الموت» لشرفه 
رعاو انسدق اللين.م . فأحببت“ أن أن.يكون لي بعد الموت ما عسى أن يبقى ثوابه ولا ينفد 


أحرهء تصديقاً لقوله تعالى: «إإنَا تحن : نحبي الموتى ونكتب ما قدموا وآتارهم) [يس:]. 
رق لخدي ع ماسب ديد ار ا عليه: ررإذا مات ابن آدم انقطع عنه سسائر 
عمله إلا ثلاثة: علم ينتفع به» أو«صدقة تحري, أو ولد صالح يدعو له )20 

والغرض الثاني: أن الله تعالى لا وفقئ لإتمام كتاب (العمدة في اللاحث الفقهية)" 
وكنت قد اقتصرت فيه على ذكر المذهب ودليله؛ وذكر من خالف مذهبنا أو وافق من 
علماء الأمة وفقهاء العامة؛ وألغيت ذكر أدلة المخالفين» وذكر المختار من الأقاويل في 
المالة: وتقرير الحجة عليه» ووعدت ف صدر الكتاب أن الله تعالى إن نفس لي في المهلة 
وتراحى الأحل ضممت إليه كتابا فلما أنجز الله العدةّ وصدق الرحاء بتنفيس المدةء 





ابتدأت بتأليف هذا الكتاب فأجعله كتباء ثم أضمن الكتب أبوابء ثم أحشو الأبواب 
فصولاء والفصول مسائل؛ فأذكر قْ كل مسألة من خالف فيهاء وأورد لكل محتهد حجنه 
من الأدلة» وم آل حهدا في تقرير كل مذامب نلك اللذاهب بدايله وإيراد أحسسسن ما 
أحده في نصرته وتقرير مقالته. حتى إذا أكملت.المذاهب بأدلتها ف المسألة» ذكرت المختار 
من تلك المذاهب وقررته بحجته» وأوردت الانتصار بإبطال ما خالفه فصان ق سيائة مري) 
على مراتب ثللاث: 

المرتبة الأولى: أن تكون المسألة قد وقع فيها حوض من أئمة العزة وفقهاء الأمةق وتكور 
فيها النظر؛ وطالت فيها الخصومة؛ وحصل فيها النزاع بينهم. وهذا هو الأكثر المطرد من 

حهة أن معظم المسائل قد خحاضوا فيه؛ وأفتى كل واحد منهم على حسب ما يعن له ل 
انظر ويقوى من الدليل الشرعي: وما هذا حاله من المسائل» أذكر لكل واحد منهم دليله 
وأوضحه. ثم أشفعه بذكر المختار من تلك المذاهبء؛ وأذكر ترجيحه على غيره من تلك 





؟) كتاب (العمدة) في الفقه» ستة.مملدات كما جاء فق مصادر الحبشي عن (أئمة اليمن) للعلامة زبارة. 


1١/1 


الاتتصاس 


المقدمات 





المرتبة الثانية: أن لا يكون لأثمة العترة فيها قول وللفقهاء فيها خحوض.. وما هذا حاله 
فهو مغفور قليل ولا يعثر عليه إلا على جهة الندرة؛ بالإضافة إلى ما قد حاضوا فيه» فأذكر 
المسألة وأوضحها ببراهينها الشرعية لكل واحد من المخالفين» ثم أذكر المختار من تلك 
الأقاويل؛ وها أراه ضاطا الماهيا ميها ععرنة الل فأما ما كان مجمعاً عليه فأذكرهء ثم 
أو ضحه بحجته من غير زيادة. 

المرتبة الثالفة: ما لا يكون لأثمة العترة ولا لعلماء الأمة فيها قول» وما هذا حاله فإغها 
يعثر عليه في الندرة ويوحد على جهة القلة» وهو أدحل في الندور من الذي قبله. وما هذه 
صفته» فأذكر المسألة وأوضحها بالحجة الشرعية على حد ما أجده وأعثر عليه» فلما نزاته 
على هذه الميئة» ورتبته على هذا التزتيب» وصار معتمداً في معرفة المذاهب وحجج التأويل؛ 
ووسيلة إلى تمييز الصحيح المختار من الأقاويل.. ميته بكتاب: 

(الانتصار على علماء الأمصار في تقرير المختار من مذاهب الأثمة وأقاويل علماء الأمة) 

وأنا أسأل الله يحلاله وعلو شأنه وجبروت ملكوته وقاهر سلطانه» أن يوفق فيه القصد 
ويخلص فيه النية؛ ويحقق فيه الأمل ويصدق الأمنية» ويجعله خخالصاً لوجهه؛ مطابقاً لرضاه بمنه 
وطوله؛ إنه قريب بحيب. 


هيد 

واعلم أنا قبل الخوض فيما نريده من مقاصد الكتاب» نذكر قهيسدا يقسغمل غلسى 
مقدمات حمس تكون قاعدة لمهاده» وعونا على إحراز أسراره ومراده» ولا غنى عنها لمن 
حاض ف المسائل الفقهية» وتكرر نظره في المذاهب الخلافية» وأكثر الكتب الفقهية خالية 
عنهاء ونحن نوردها ونشرحها .معونة الله تعالى. 

وكتابي هذا متميز عن سائر الكتب المصنفة ف هذا الفن بخصال لا تخفى على الناقد 
البصير» ويدري بمواقعها كل ألمعي نحرير. 


1 - 


المقدمات الامضاض 





المقدمة الأولى: في بيان ماهية الحكم وصحة نقل الأسماء 
والاباحة والكراهة» و تحصيلها بأدلتها الشرعية» ولم نفهم ماهية الحكم وحقيقته؛ لأن الكلام 
على تبوت الشيء ووحوده» فرع على الكلام على تصور ماهيته وبيان معناه. ويتعذر أن 
نتكلم في أن الصلاة مقولة على هذه الأفعال وغيرها من الأسماء الشرعية» ولم نقدم صحة 
نقل الأسماءء فهذان(0"© مطلبان تشتمل عليهما هذه المقدمة. والعجب من نظار الفقهاء حيث 
تكلموا على هذه الأحكام ولم يظهروا هذه الأسرار ولا أبتسرزوا حفاياما مع شلة 
الحاجة إليها. 
المطلب الأول: ف بيان ماهية الحكم ومعناه. 


والذي ذهب إليه نظار الأشعرية”" وامحققون منهم» كالجحويئي" والغزالي 29 وابن 
المخطيب الرار7؟ أن ال مرجع لم98) ذكرناه من هذه الأحكام ينين إلا جرد إيصال اللخهطاب 
بالفعل من غير أمر وراء هذا. 


فالقبيح عندهم: ما قيل فيه: لا تفعلوه. 





)١(‏ في الأصل: فهذه. 

)١١(‏ الأشعرية: اصحاب أبي الحسن علي بن إجماعيل الأشعريء المتوفى سنة 4 7اه. (راجع الملسل والنحل 
للشهرستاني ج١/54).‏ 0 

5( أب المعا لي ) عبدالملك بن عبدالله الجوي الأشعري» المعروف بإمام ا لخر مين» شيخ الأضعرية ومتكلمهم و 
يكن أشعريا؛ لأنه يقول: فعل العبد بقدرة العبد مستقلة ولا كسب. له مصنفات مشهورة في الأصولين: 
(البرهان)» و(الورقات) و(المنتتخب). وكان له عدد كبير من الطلبة. ا.ه مقدمة الأزهار. 

(4) أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الأشعري الطوسي(45.0 - ه.ده). ولد في طوس 
سنة . ه ؟كه)2 قرا على الحويئي بطوس حتى توفي الجوين؛ فانتقل إلى العراق. وله مؤلفات مشغهورة منها: 
وصح رججوعه برواية الشيخ محيي الدين اليلاني) ومثله قال الإمام الشرفي» ويشهد بذزلك كتابه إ(سر 
العالمين)) واشتغل آخر عمره بالزهد والعبادة. وتوقيٍ في جمادى الآخرة سنة ©٠هه.‏ (مقدمةالأزهار - 
طبقات الشافعية - تهذيب التهذيب). 

(5) هو فخخحر الدين محمد ين عمر الرازي؛ اعد العلماء الذين جمعوا بين علمي الأصول والفروع والفلسفة» وله 
أكثر من ثلاثين مؤلفاء توفي ممدينة هراة (بإيران) سنة ٠05‏ "ه. 

(5) في الأصل: بما. 


سا.ى هم أ 


المقدمات 





الاتتصاس 

والواجب: ما قيل فيه: افعلوه, وحرام تراكه. 

والمندوب: ما قيل فيه: افعلوه» ولا حرج ف تر كه. 

والمحكروه: ما قيل فيه: اتر كوه ولا حرج في فعله. 

فهذه هي ماهية الحكم عندهم؛ ونفس معقوله من غير أمر وراءه”". 

والذي عليه الجماهير من المعتزلة من أصحاب الشيخ”" وعليه قلهاء الزيدية) أن صحصطلكذه 
الأحكام أمور إضافية زائدة على ذات الأفعال» تتصف لما لأحل وقوعها على أوجه 

فقبح الظلم والكذب حكمان زائدان على هذين الفعلين مؤثران عن وقوع الفعل على 
صفة الظلمية والكذبية) وهكذا وجحوب الصلاة والركاة, فهى أمور إضافية إلى هذه الأفعال 
زائدة عليهاء وهكذا غيرها من سائر الأحكام. 





(1) في الأصل: واراه. :1 

)١(‏ أبو هاشم عبدالسلام بن محمد بن سلام (مخففا) بن خالد بن أبان بن حمران الحبائي المعتزلي. قال ابن 
حلكان: هو الإمام في مذهب الاعتزال» المتكلم ابن المتكلم العالم ابن العالم. ولادته سنة”4 ؟ه»ء وتوقي يوم 
الأربعاء اثنبى عشرة بقيت من شعبان سنة١7اهء‏ ببغداد ودفن في مغار البستان» وهو من أشهر علماء المعتزلة 
ومتكلميهم. (مقدمة الأزهار» وفيات الأعيان). ويلحظ المطلع أن تاريخ مولد أبيه هو في العام ( 5 ه) أي 
الفارق يك الأب والابن في الميلاد هو: ١١‏ أو 7 سنة فقطء وهذا مثار شك في صحة التاريخ لميلاد أحدهما 
أو كليهماء إلا أن المراحع الي استندنا إليها أكدت هذا. 

(*) أبو الحسين» محمد بن علي الطيب البصري المعتزلي. قال الإمام يحيى بن حمزة: هو الرجل فيهم. وققالابن 
خلكان: كان جيد الكلام؛ مليح العبارة» غزير المادة» إمام وقته» وله التصانيف الفائقة» منها (المعتمد) فٍ 

أصول الفقه) ومنه أحذ الرازي كتاب (انخصول)» وله (تصفح الأدلة) في بحلدين و(غرر الأدلة) في مجلد كبير 
و(شرح الأصول) وكتاب ف الإمامة» وله مذهب في علم الكلام منفرد عن البهشمية (أتباع أبي هاشم 
الحبائي).وله كتاب(الانتصار) في الرد على ابن الراوندي. توق يوم الثلاثاء حامس شهر ربيع الاخحرة سنة 
7ه ببغداد (مقدمة الأزهار). 

(:) أبو محمد» محمود بن محمد بن العباس بن رسلان الخوارزمي. أحد علماء المعتزلة» وأعلام علم الكلام. قال في 
(طبقات الشافعية) عنه: إنه مهر في الأصول» وصار فريد الزمان في انتزاع البرهان من الأصول العقلية 
والقرآن. ولد بخوارزم في رمضان سنة ؟557هء له كتاب (الكافي). توفي في صفر سلةة 07.هه عن 
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أربعين سنة .٠.ه‏ ملخصا من (طبقات الشافعية ج؟581/5). 


داع ١ه‏ 


المقدمات 
زائداً على ذات الأفعال على حد ما يقوله الشيوخ من أصحاب أبي هاشم 
فالحسن عندهما: ليس إلا أنه لا حرج على فاعله في فعله. 
والقبيح: أمر يستحق عليه الذم. فقبح الظلم: ليس إلا أنه يستحق عليه الذم. 
وحسن التفضل: ليس إلا أنه لا حرج على فاعله. 


ووحوب شكر المنعم: ليس إلا أنه يستحق الذم("© بزكه» وهك ذا القول في سائر 
الأحكام كلها. 





والمختار عندنا: ما عول عليه الشيخان: أبو الحسين والخوارزمى من المعتزلة 2©9. 
ويدل على ما احترناه: هو أن هذه الأحكام ف الحقيقة راجعة إلى أمور سلبية والسلب 


نفي» والنفي لا يكون أمرا ثبوتياء فضلاً عن أن يكون صفة زائدة على الفغعلء وحكماً 
راجعا إليه. 


وبيان ذلك: أن المرجع بالحسن ليس إلا أنة لا حرج على من فعله كالأكل والشرب. 
والمرجع بالقبح: هو أنه يحسن ذم فاعله ولا حرج على من ذمه عليه. 

ويرحع بالوحوب على أنه لا حرج على من ذم تاركه. 

وترحع حقيقة الندب: إلى أنه يحسن فعله ولا حرج على تاركه. 

والمكروه: راحع إلى أنه لا يمستحق تاركه ولا فاعله 35 


والمباح: لا حرج على من فعله أيضا ولا على من تركه. 





0 في الأصل: الظلم.‎ )١( 

(؟) سميت بالمعتزلة؛ لاعتزال واصل بن عطاء لحلقة الحسن البصري عند الخلاف في الحكم على مرتكب الكبيرة 
أمؤمن أم كافر! كما جاء في سؤال أحد الداحلين إلى المسجد على الحسن البصريء؛ وقبل أن يجحيب قال 
واصل: إن صاحب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا ولكنه في منزلة بين منزلتين» ثم قام واعستزل الحمسن إلى 
إحدى اسطوانات المسجد فقال الحسن: اعتزلنا واصل» فسمي وأصحابه بالمعتزلة. وأبرز ما بميزهم: قر نهم 
باختيار الإنسان في أفعاله. 


1ت 


/200 ...لس ...تيبي 22ظ١<ٍإٌٍ‏ !)ابر مطجهيضيي اللرواي 
ذا كانت .هذه الأسكاء رابععة إلى ما" كرتا من هذه السلوري”© قلا وه بتعلها أغورا 
ثبوتية وصفات راجعة إلى هذه الأفعال» وإِنما تكون مزايا وإضافات تختص بالأفعال من غير 

أن يكون هناك وصف زائد على الفعل يختص به زائدا على ذاته لما أشرنا إليه. 
فإذا تقرر أن الحكم المرحع به إلى ما ذكرناه» فالذي عليه أئمة الزيدية واللجماهمير من 

المعتزلة البصرية والبغدادية» أن هذه الأحكام منقسمة إلى ما يستقل العقل بد ركه؛ وإلى ما لا 

يستقل العقل بدر كه 

فالذي يستقل به العقل ينقسم أيضا إلى ما يكون معلوما بالضرورة» فلا يفتقر إلى نفظضر 
ذلك من الأحكام الى تعلم ضرورة من جهة العقل. 

وإلى: نا يكون معلوما ننظر العقل وقد وهذا نحو قبح الكذب النافع» وحسن 
الصدق الضارء فإن ما هذا حاله يحتاج إلى تأمل وفكر» فإن هذا الكذب يكون قبيحا مع 
كوته نافعا؛ لأن الوحه ف قبحه كونه أكرجيل تا كان معه نفع أو لم يكن؛ وهكذا القول 

ق بين الضدق الضارة 'فإن الرجه ى لي ل || إلا كوه ضدقا: ان ار أو لم 

يكن ضارا. فلا بد من تقرير البرهان علج وان حسن هذا وقبح ذاكء والرة هما 

إلى الأصل في قبح أحدهما وحسن الآخر. 

وأما الذي لا يستقل العمل بدركه: فهو سائر المقبحات وا محسنات الشرعية» فقبح الزنا 
والربا وشرب المسكر قبيح من جهة الشرع لا حال للعقل فيه بحال» وحسن الصلاة والصوم 
والحج معلوم من الشرع لا تصرف للعمّل فيه؛ ولا له هداية إليه» بل هو تحكم جامد للشرع 

لا يهتدي العقل إلى تفاصيل هذه ا محسنات والمقبحات الشرعية. 
والذي عليه محجممو الأشعرية وجميع فرق ابر : أن الأحكام كلها شرعية» وأنه لا محال 

)١(‏ السلوب هناء ريما قصد المؤلف بها جمع سلب؛ وهي يعنى سالبة» أي نقيض: موجحية. 

(؟) المجبرة أو الحبرية: نسبة إلى القول بالجير» وهو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الله تعالى. واجبرية 
أصناف: فالخبرية الخالصة هي القائلة بهذل والمتوسطة الى تثبت للعبد قدرة غير مؤترة؛ والخبرية الى تثبت 
للقدرة اللاوثة اثرا ف القعل وسيمية كنياء وهي الأشعرية. راحع (الملل والنحل) للشهرستاني ج١/85.‏ 


اين 


المقدمات ألا تصاص 


للعقل في تقريرها وإتباتهاء لا بضرورته ولا بنظره» وإعما مستندها الأدلة المخنطابية والأفبسيور 


'القلية قطعها وظطيياء وزعموا أنه لا حكم للعقل أصلاء وإنما التصرف كله للشرع. 


والمختار عندنا: ما عول عليه أصحابئا والمعتزلة. 





ويدل على ما ا:ختزناه: هو أن هذه الأحكام لو كانت شرعية لكان لا يعلمها إلا من 
علم طريقهاء ونحن نعلم قطعا أن منكري النبوات والشرائع قاطعون بصحة هذه الأحكاء 
من استحسات الصدق» وتقبيح الكذب والظلمء ونعلم بالضرورة كونهم عالمين بها ولو كان 
مستئدها النقل لانسَّد عليهم العلم بها. 

وفيما ذكرناه كفاية على التنبيه في تحسين العمل وتقبيحه؛ وهو المقدار اللائق بالكتب 
الفقهية. وقد أودعنا الكتب العقلية ما فيه كفاية» ورددنا على الشيخ أبي ‏ حامد الغزالي 
وغيره من نظار الأشعرية: وكقتتا عن غلطاتة وكيد لله تعال, 

المطلب الثاني: ف صحة نقل الأسماء من اللغة إلى الشرع. 

واعلم أنه لا حلاف بين أهل القبلة من علماء الأمة في جواز ذلك وصحته وما يحكى 
عن الصيمري 7" من أن دلالة اللفظ على معناه لذاته» فلا يصح نقله» فلا يلتفت إليه لضعفه؛ 
لأن حقيقته آيلة إلى تغير الدواعي وهو تابع للاختيار» سواء قلنا: إن إفادة الألفاظ لمعانبيها 
بالتوقيف أو بالمواضعة» فلا مانع من مثل هذاء ولا حرج من جهة العقل أن يختار مختار نقل 
اسم من معناه إلى معنى آخخر لغرض من الأغراضء وإنما الخلاف ف وقوعه سمعا. وقد وقع 
فيه تردد ونزاع بين العلماء. 

فالذي ذهب إليه أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة أن في الشرع أسماء منقوالة عن 
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معانيها اللغوية إلى معان أخر قد وقعت المواضعة الشرعية» وصار نقلها تاماء حتى صارت 


وقال القاضي 0 وله م سوه اد 
طبقات المعتزلة. 
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ألا سّصاص المقدمات 





مريب شري ع ما راسي ميا ان ل لي ل اص لت فب الما 
والزكاة والحج والصوم .. وغير ذلك من الأسماء المفيدة لمعان شرعية. وإلى دينية» نحو قولنا: 
مؤمن» كافر» فاسق» منافق. ونعين بكونها دينية هو أنها قد صارت تفيد مدحأً وذما 
بتصرف الشرع ونقله. 

وحكي عن بعض فرق المرجثة”"©: أنها باقية على معانيها اللغوية من غير أن يكون 
للشرع تصرف فيها بحال» وعلى هذا قالوا: بأن الفاسق مؤمن لكونه مصدقا بالله ورس له 
وإلى هذا ذهب بعض النظار من الأشعرية» كما هو محكي عن أبي بكر الباقلاني ”©. 

وحكي عن الشيخ أبي حامد الغزالي أنه قال: لا سبيل إلى إنكار تصرف الشرع في هذه 
الأسماءء ولا سبيل إلى دعوى كونها منقولة عن معانيها اللغوية بالكلية. وحاصل هذه المقالة 
أنها دالة على معانيها اللغوية مع اشتزاط أمور مِنٌ,جهة الشرع؛ كالصلاة مثلاء فإنها كما 
هي دالة على الدعاء بوضعها اللغوي» فهي دالة على هذه الأفعال من الركوع والس جود 
والأذكار وسائر معانيها. وحكي عن ابن الخطيب الرازي من الأشعرية: أنها دالة على هذه 
المعاني الشرعية من حهة المحازء وعلى معانيها اللغوية على جهة الحقيقة. وحاصل هذه المقالة 
أنهنا دالة على العنيين حيما ء أنحدهما .ل 111 و لكر من طريق القخان, والقر قلاديين 
مذهبه ومذهب العزالى» أن الغزالي يقول: بأنها مفيدة للمعنيين جميعا على جحهة الحقيقة ولا 
محاز فيهاء بخللاف مقالة ابن المخنطيب كما ترى. 

والمختار عندنا: تفصيل نشير إلى أسراره وهو: أن هذه الأسماء وإن أفادت معاني شرعية 
قد دلت عليها بتقرير الشارع عليهاء لكنها دالة على معانيها اللغوية؛ وغير خارحة عن 
كونها دالة عليها. 


)١١‏ المرجئة: قال الشهر ستاني: وقيل: الإارجاء تأخخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه بحكم 
ما في الدنيا من كونه من أهل الحنة أو من أهل النار. ا.ه (الملل والنحل ج١/75١).‏ 
)١١‏ أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني» متكلم الأشعرية. توق سةة (15.07ه). 
شذرات الذهب. ج17/8؛ الفلك 7١17‏ هامشء ألف أكثر من حمسين كتابا في الفقه وأصول الأشعرية 
والدفا ع عنها والرد على المذاهب الأخرى. منها (التمهيد) و(الأصول الكبيرة) و(هداية المسترشدين) و كتابه 
المعرو ف (إعجاز القرآن). 


ده 1 


المقدمات الانتصاص 


ويدل على ما احترناه من ذلك: هو أن دلالتها على معانيها اللغوية هو الأصلء فمن 
يدعي إخراجها عنها فهو مدع خلاف الأصل) فلابد من دلالة على ذلك. فإذا دل الشرع 
على إفادتها لمعان شرعية فليس بينهما تعارض ولا تدافع» فيجب القضاء بحصوهما جميعاء 
فتكون دلالة الصلاة على الدعاء بالوضع اللغوي» وتكون دلالتها على هذه الأفعال المفترضة 
فيها بالاصطلاح الشرعي»؛ ولا معنى للاقتصار على معناها اللغوي كما هو رأي بعض فرق 
المرجئة» ولا وجه للاقتصار على معناها الشرعي كما هو رأي أصحابنا والمعتزلة. 
فأما من زعم أنها دالة على معناها اللغوي بطريق الحقيقة» وعلى معناها الشرعي بطريق 
انخاز» فهو تحكم لا وحه له كما حكيناه عن ابن الخنطيب الرازي؛ لأن معناها الشرعي سابق 
إلى الفهم فلا وجه لعده في البحاز كما زعمء فلا غنى للفقيه عن هذه المسألة» وقد اقتصرنا 
على ذكر الوجه المختار بدليله» وأعرضنا عن ذكر أدلة المخالفين ونقضها؛ لأنها متزددة بين 
المباحث الكلامية والأسرار الأصولية» فهي معزل عن المباحث الفقهية الى تصدينا لكشفها 
وبيانها والله تعالى الموفق للصواب. 





-١145- 


لانتصاص المقدماتث 





المقدمة الثانية: في بيان المستند لنا في تقرير أحكام الشريعة التى 
قدمنا ذكرها 
واعلم أن الذي نذكره في هذه المقدمة» هو الكلام في بيان الأصل ف تقرير هذه 


الأحكام الفقهية» وف بيان التفرقة بين المسائل الأصولية والمسائل الفقهية» فهذان فصلان 
تحتهما فوائد جمة لابد للخائض ف المسائل الخلافية من إحرازها. 


الفصل الأول: ف بيان عمدتنا في تقرير الأحكام الفقهية 
والمعتمد في تقريرها هو الرسول وما يصدر عنه. 
فهذه مراتب أربع لا يخلو مستندنا في الأحكام الشرعية عن واحدة منهاء نذكر ما توجه في 


ا مرتبة الأولى: ف تقرير الأدلة ا خطابية. 

ونعن بالخطاب: ما كان مأخوذاً من لسان صاحب الشريعة» إما بنفسه كالكتاب 
والسنةع أو ما يكون سيدا إلنهها كالإجماع؛ فإنه وإن لى يكن من الخطاب»؛ لكنه معتمد 
على الاب والسنة فى تقرير كونه.ححة» قلهدذا كان الانحقا بهما وإك لل يكن تخطابا. فهذه 
ضروب ثلاثة معتمدة في تقرير الأحكام. 

الضرب الأول منها: أدلة الكتاب» ولا خلاف في كونه عمدة في تقريرهاء ودلالتنا 
الأصوليين دلالة العموم» وزادها على ما ذكرنا ولا وجه له؛ فإن دلالة العموم إ“معاهي 
ظاهرة فهى مندرجة تحت الظاهر» فلا وجه لإفرادها بالذ كر من الظواهر. 


حياع 1ه 


المقدمات 





الاتصاص 

فأما النص: فهو اللفظ الذي لا يحتمل التأويل بحال قريب كان أو بعيدً» وهذا كقوله 
تعالى : وَإلَهَكُم إل واحد م [البقرة: 177] وغير ذلك ما لا يحتمل سوئى معناه الموضوع 
من أجله. 

وقد حكي عن بعض المتفقهة: إنكاره, وأنه لا يكاد يوحدء وأظنه أبا على الطبري 27 
من أصحاب الشافعي» وهو فاسد”", فإنا لا نريد بالنص: ما كان الاحتمال منتفياً عنه من 

جميع الوحوه؛ وإنما نريد به: ما لا يحتمل التأويل في المعنى الذي هو صريح فيه. وقد تكون 
الاية الواحدة مشتملة على النص والظاهر وا محمل. ومثاله قوله تعالى :لإأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة74". [البقرة نم4 عم ]١٠١‏ فإنهما نص في مطلق الطلب لما أمره بهش وهما 
ظاهران في الوجوب؛ لأنه يحتمل غيره. وهما بحملان في كيفية المأمور بها. 

فما كان منصوصا عليه لا يجوز العدول عنه إلا بأمر ينسخخه أو يعارضه 

وأما الظاهر: فهو ما كان محتملا لأمرين: أحدهما أسبق إلى الفهم من الآخر. 

فما كان له ظاهر في اللغة فإنه يحمل على ظاهره إلا لدلالة» وه ذا كقوله تعالى: 
«إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثَلانَة قُروء16 البقرة. ]. فإنه ظاهر ىق كل .مطافة اغب 
لكنا أخريهنا الأرسة من الخيض عر أ كيه والحامل والمرتدة. 

وما كان ظاهراً بالشرع؛ فإنه يحمل على ظاهره شرعاً إلا لدلالة» وهذا نحو الصلاة 
فإنها تحمل عند الإطلاق على ظاهرها الشرعي إلا لدلالة؛ لأنها صارت ظاهرة في معناها 
الشرعي» فلا تصرف عنه إلا لأمر يقتضيه ويدل عليه» فلا تحمل الصلاة على الدعاء إلا 
لدلالة .-خحاصة وهكذا القول في الصوم وغيره» تحمل على معانيها الشرعية عند إطلاقها. 

الأصول رسا لد عا ين سن ال لاي : لقا يكار نه 


ومن فقهاء طبرستان الي ينسب إليها. (طبقات الشافعية» وطبقات الفقهاء). 
60" يعيئ: الرأي لاصاحيه. 


2 00000 الواو قبل #أقيموا»ه ولم نحدها ف القرآن الكريم تبحردة من الواو. 


لمع ام 


الانتصاس المعرمات 





وأما المجمل: فهو الذي لا يفهم المراد من لفظه ويفتقر في البيان إلى غغيره. ثلم هو 
على وجهين: 

أحدهما: لا عرف فيه من جهة اللغة» ومثاله قوله تعالى :لإواتوا حَقَهيوه 
حصاده) [لأنعام: .]14١‏ لاعرف فيه من جهة اللغة. فم(" هذا حاله [فهو] بحمل لا مككن 

الاحتجاج به؛ لأنه لا يمكن فيه معرفة جنس الحق ولا قدره فلا يمكن العمل عليه إلا لدلالة 


موضحة لقدره وججنسه وكيفية تأديته. 


وثانيهما: أن يكون له عرف من جهة اللغة. وما هذا حاله يمكن العمل عليه فيما كان 
متعارفاً فيه. ومثاله قوله تعالى :حرمت عليكم أمهاتكم 4[ الساء: +0]. فإن ما هذا حاله 
يمكن العمل عليه؛ لأنه قد صار متعارفاً في الاستمتاع من كل الوحوه فيمكن امتثاله. ولا 
يكون محملا لما ذكرناه» فهذه حملة أدلة الكتاب الى تدل عليها. 

فأما العموم فلا .حاحة إلى إفراده بالذكرء لاندراجه تحت ما ذكرناه من الظاهر؛ لأن 
دلالة العموم من جهة الظهورء ولا يكوك نضا أ 'وإشورة قد ذكرناها في الكتب 
الأصولية؛ وهو : إذا كانت الاحتمالات طنسدة ]لإ اأحتمالاً واحدا. 


الضرب الثاني: أدلة السنة. ودلالتها على ما تذل عليه إما من حهة القول» وإامامن 
جهة الفعل» وإما من حهة التقرير. 

أما القول: فهو نص وظاهر ومجمل كما ذكرناه في دلالة الكتاب. 

فالنص: كقوله صقي : رفي كل أربعين من الغنم شاة)'. وكقوله : ررق أربع 
وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل حمس شاة) ©. فهذا وما أشبهه نص ف 
الحكم يحب المصير إليه ولا يجوز العدول عنه بتأويل؛ لأنه لا يحتمله وإنما يجوز تغييره بناسخ 





)١9‏ في الأصل: فأما ما. 
(؟) سيأتي في محله في كتاب الزكاة. 
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المقدمات الاتتصاص 


والظاهر من السنة: فهو جميع الأوامر الشرعية؛ فإن ظاهرها دال على الوحوب وليس 
نصاً في الوحوب» كقوله عليه السلام لأسماء: رر حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالىا 00 
وكققوله: رو إذا فضخخحت”) الماء فاغتسل). وهكذا جميع المناهي الشرعية فإنها دالة بظاهرها 
على التحريم كقوله: ,رلا يقرأ الجنب ولا الحائض شيا من القرآن». مع احتماله لغيره. 

والمحمل: كقوله عليه السلام: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا مين دماءهم وأموالحم إلا بحقها/. فما هذا حاله بحمل لا يمكن الاحتجاج به 
إلا بدلالة توضح ما ذكره من الحق الذي استثناه. 





واسلمن: : فهو شرع لدلالة العصمة عليه" ثم إما يرد مستقلاً بنشسه وإمايرد 
وانا لخرة. 

فإن ورد على جهة الابتداء فإن لم يكن فيه قربة فهو دال على الحواز كالبيع والشرائ 
والأكل والشرب؛ لأن أدنى درجاته الحواز» فأما الحظر فلا يجوز في حقه لأحل العصمة. 

وإن كان فيه قربة فقد وقع فيه تردد بين العلماء؛ فمنهم من حمله على الوجوب؛ ومنهم 
من حمله على الندب؛ و منهم من وقف ف حاله وجوز الأمرين جميعا. هذا كله إذا ورد 
على جحهة الإبتداء والاستقلال. 

وذ كان وارذا على :جدية البيان فحاله معتبر بالمبين قي الوجوب والندب والجواز عند 
قوم» ومنهم من قال بأنه إذا كان بيانا فهو واحب بكل حال» سواء كان بيانا لواحب أو 
مندوب أو جائز؛ لأن البيان لا بد منه على كل حال وإلا كان الخطاب لغوا لا فائدة فيه. 

وأما التقرير: فهو على وجهين: 


تاشن ناتس ا ف حائزا؛ لأنه لو 





(9) اقطحيت: د : الفضخ: كسر كل شيء أجحوف نحو الرأس والبطيخ. . وانفضخ الدلو: إذا دفق ما فيه 
من الماء جم 5ه -55. 1 
(©) على الرسول يك . 


1١ ا‎ 


ال 2 2727 ائئضصي222222 2229522222 لضنيات 
كان قبيحاً لم يجر أن يقره عليه» ومثاله: ما روي أن قيسا" صلى ركعتين بعد الفجرء 
فقال عقي : روما هاتان الركعتانم؟ فقال: هما ركعتا الفجر» فلم ينكر عليه. 

وثانيهما: أن يفعل بعهده صقي لا بحضرته فإن كان من الأمور الظاهرة الي لا يخفى 
وإن كان مما يحوز أن يخفىء لم يدل على حوازه, ومثاله: ما روي عن بعض الصحابة أنهم 
الوا: كنا نجامع وتكسل. والإسال 4 بلسي مع 
لحقيه و يور أن كرون الر سل م واوا يق لس 4 
يرجعوا إليه. 

فهذه وجوه أدلة الكتاب والسنة. 

الضرب الثالث: دلالة الإجماع» وهو في دلالته على وجهين: 

أحدهما: أن يكون إجماعا 57 وهذا نحو إجماع الأمة كافة على وحوب الصلاة 
والزكاة والصوم والحج, » فما هذا حاله يجب المصير إليه والعمل به ومن تحالف ذلك مع 
العلم به فإنه يحكم , بكفره؛ لأن ذلك معلوم الضمفرة أن دين صاحب الشريعة صلوا ت الله 
عليه فمخالفه يجب الحكم بردته وخروجه عن الدين. 

وثانيهما: إجماع خحاص» وهو إجماع الأمة أو العزة على حكم الحادثة» فما هذا حاله 
يجب العمل به والمصير إليه عندنا. 

فأما إجماع الأمة فمتى حصل على حكم من الأحكام فإنها تحرم مخالفته؛ لكونه قاطعا 
ويفسق المخالف له لما في ظاهر الآية من الوعيد على من خالفه©. وأدنى الدرجات في 
)١(‏ قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي الساعدي صاحب رسول الله وابن صاحبه؛ سيد وأمير وقائد 

ووال وعاقل كريم. كان صاحب لواء النبي َيه في بعض مغازيه. شهد فتح مصرء ووليها لعلي» ثم لزم 


عليا حتى استشهد فبايع الحسن بن علي» ثم رجع بعد الصلح إلى وطنه» ومات ف آخر حكم معاوية على 
الأصح. (إدر السحابة 1 33). 


(؟).وهي قرلم تعالى: «إومن يشاقق الرسول من بعد ما تين لَه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم». 


دآأه 1 


المهدمات الانتصاسص 


الوعيد الفسق» ويحرم وقوع الاجتهاد على مخالفة حكمه من جهة أن الاجتهاد على مخالفة 
المقطوع ممنوع» كما لو اجتهد على مخالفة النص كان فاسداً فهكذا هاهنا. 

وأما إجماع العترة فهو حق وصواب لظاهر الآية والخبر” ولا يفسق من خالفه لعدم 
الدلالة على فسقه. والفسق إنما يكون بدلالة قاطعة شرعية» وليس في ظاهر الآية والخبر ما 
يدل على فسق من خالفه”". 

وهل يكون قاطعاً فيما تناوله أم لا؟ فيه نظر وتردد» والأقرب أن دلالته ظنية كالظواهر 
القراتية ونصوض._البغة المتقولة بالاحاد: وكالإجماعات من حهة الأمة الى نقلت على طريق 
الاحاد لما في ظاهر الآية والخبر ‏ الدالين على كونه حجة ‏ من الاحتمالء وإذا كان 
مظنوناً جاز مخالفته بالاجتهاد» وهذا فإنك ترى كثيرا من المسائل الي وقع فيهها إجماع 
العرزة» الخلاف من حهة الفقهاء فيها ظاهر» والاجتهاد فيها مضطرب من غير نكير هنا في 
المختالفة ولا تأثيم للمخخالف ولا تحريج عليه» ولو كان إجماعهم قاطعاً الحرم الاجتهاد ولكان 
الخطأ مقطوعا به. وي هذا دلالة على كونه ظنياً وأنه لا يحرم الاجتهاد. 


وهذا ما أردنا ذكره في تقرير أدلة الخطاب من الكتاب والسنة والإجماع. 





المرتبة الثانية: في بيان دلالة المفهوم من الطاب 

وهو أن يكون الحكم مستفادا من غير ظاهر اللفظ وصريحه؛ فما كان على هذه الصفة 
فهو ف لسان الأصوليين يقال له: المفهوم. ثم إنه يأتي على ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول منها: فحوى الخنطاب. 

وحقيقة هذا الضرب آيلة إلى أن المسكوت (عنه) يكون أقرب إلى الفهم من المنطوق به 
ودلالة اللفظ عليه من جهة التنبيه ومثاله قوله تعالى في حق الوالدين: لقلا تقل لَهمَا 
أف)[الإسراء + ], فنص بتصريح اللفظ على المنع من التأفيف» 27 بطريق الفحوى على منع 
بار نه يوي الله اهبا نكم لجسن أل المت ووم تو 4 والخبر: ((إني تارك فيكم ما 
(؟) ولكن الدلالة في مفهومهما. 


ا هم إا- 





الاتصاص المقدمات 
الضرب والشة وسائر الإيذاء من طريق الأولى» ومثله قوله تعالى: «إومن أهل الكتاب من 


ا ٠‏ همير هاس ه ه موامور 


إن تأمنه بقنطارٍ يؤّده إليك ومنهم من إن تأمنه بديتار لا يؤّده ليك [آل عمران: 6]. فنص 
على القنطار ونبه به على ما دونه من جهة الأحق والأول؛ ولص على الدينار وليه على ها 
فوقه بطريقة الأولى. وكقوله عليه السلام: ررلا تضحوا بالعوراء ولا بالعرجاع) فنص على 
العور والعرج» ونبه بذلك على ما فوقه من العمى وقطع الرجلين من طريق الأولى» فما هذا 
حاله (فهو يفهم) عند الخطاب لا من جهة الخطاب وصيغة لفظه.. ثم تردد الأصوايونء 
فمنهم من قال: إن المنع من الضرب مستفاد من جهة عرف اللغة» ومنهم من زعم أنه 
مفهوم من جهة معنى اللفظ وفحواه» وهل يسمى قياساً أم لا؟ فمنهم من جوز ذلك ومنهم 
من منعه» وحكي عن الشافعي أنه سماه: القياس الحلي. 

والمختار عندنا: أن هذه المعاني كلها مفهومة من جهة فحوى اللفظ لا من حهة صيغته؛ 
لأنه ليس هناك صيغة تدل عليهاء وفي هذا دلالة على ما قلناه من أحذها من جهة المعنى 
دون اللفظء وأن ما هذا حاله يسمى فإا يل /يتي) [لأن حقيقة القياس؛ فهم المسكوت (عنه) 
من شيء منطوق به» وهذا ها هنا حاصل على هذه الصفة» ولا يضر ف تسميته قياساً كونه 
مفهوماً بطريق الأحق من المنطوق به؛ لأن في بعض الأقيسة ما يكون جلياً وبعضها يكون 
غامضاً فلا بمنع كونه جلياً سابقاً إلى الفهم من تسميته قياساً. والله أعلم. 

الضرب الثاني منها: لحن الخطاب» وهو المضمر الذي لا يتم ويكون مفيدا إلا به» ومثاله 
قوله تعالى: أن اضرب بعصاك البحر فاتقلق4”'[ الشعراء: +]. ومعناه: فضرب فانفلق. 
فحذف قوله: فضرب لدلالة الكلام عليه من جهة لحنه. ومنه قوله تعالى: فَمَن كَانَ منكم 
مريضا ١‏ أو عَلَى سَفَر قعدة من أيام أخر»| [ البقرة: 184]. والمعنى: فيه فأفطر. فحذفه لما كان 
الكلام لا يكون تاما إلا بتقديره» وهذا من باب حذدف المسبب لدلالة السبب عليه ولمذا 
حاءت لقا ضيهة على السية ويه علق العاف رزقاعة الحباتي لبد مقامم و كدر يا 


برا 8 


4 تمام الآية: لفَكَانَ كل فرق كالطُّود العظيم» وأول الآية: «إقاوحينا إلى موسى أن.‎ )١( 


١ بثلاهة‎ 


المقدمات الا تتصاسص 


يقع في الكلام الفصيح كقوله تعالى: لإواسأل القرية4”[برسف:0.]. المراد: أهل القرية؛ لأن 
القرية يتعذر سؤالها وحطابهاء فلو لم يقدر المضاف لم يكن للكلام فائدة ولا أفاد معنى وهذا 
كان تقديره واجباء هذا كله إذا كان غير تام" من دون تقديره وجب تقديره؛ فأما إذا كان 
الكلام يتم من دون إضماره فلا وجه لإضماره» وهذا كقوله تعالى: لإقَال من يحبي الْعظّام 
وهي رميم»©[يس:8]. فلا يحوز أن نقول: المراد منه أهل العظام إلا بدلالة منفصلة من جهة 
أن الكلام مستقل فصيح من دون إضمارء فلا حاجة إلى الإضمار من غير دلالة تدل عليه. 
الضرب الثالث: دليل النطاب؛ وهو أن يكون معلقاً على شيء مذكور فيدل ذلك على 
انتفائه عما عداهء وقد يكون الحكم معلقاً إما على الصفة كقوله عليه السلام: ررقي سائمة 
الغنم زكاة ». فدل ذلك على نفيها عن المعلوفة. وإما على العدد كقوله قنك : ررإذا بلغ 
لماء قلتين لم يحمل خخبثاً ». فدل ذلك على أنه إذا كان الماء دونهما فإنه يحمل الخبث؛ وإما 
على جهة الشرط كقوله تعالى: لإوإن كن أولآت حَملٍ فأنفقوا عليهسن حَتى يَضَعن 
حملهِن 4 [الطلاق: ]. فدل ذلك على أظرف كاضت (تكراً عن الولد فلا نفقة لها إذا طُلْقّت. 
وبين الأصوليين نزاع فيما هذا حاله» فحكي عن أبي العباس بن سريج أن تعليق الحكم 
بأحد الوضعين لا يدل على انتفاء الحكم فيما عداه. وهو محكي عن أصحاب أبي حنيفة ©. 








)١(‏ تمام الآية: التي كنا فيها والعير الي قبلا فيها وإنا صادقُون». 

(؟) هذه الكلمة استبدلنا بها كلمة جاءت في الأصّل غير مفهومة؛ ولكن معناها هو: : (غير تام) كمايفهم 
من السياق. 

() هو النعمان بن ثابت التيمى الكو فقيه العراق وزعيم أهل الرأي» اشتهر بكنيته. قال عنه ابن المبارك مقولته 
المشهورة: الناس ف الفقه عيال على أبي حنيفة. وقال عنه مالك: رأيت أبا حنيفة لوكلم ف سارية من سواري 
المسجد أنها من ذهب لقام بحجته. وله مناقب كثيرة أفردها الذهبي ني جزء خاص. وهو من أوائل من وضعوا 
ا بالاحتجاج والرأي. ومن أشهر مؤلفاته: مسنده في الحديث. كان زاهدا في سلوكه 
يتكسب ولا يقبل حوائر السلطان؛ وقد أبى أن يتولى القضاء فضربه يزيد بن عمر بن هبيرة وسجنه. التتقاأه 
ا ا ا ا قرأ علي زيد فاستفدت منه أكثر هما 
استفاد مئ. وعند خروج زيد وإعلانه الدعوة والثورة أيده أبو ععنيفة) وعضده وظل يفي الناس بالخروج مع 
زيد. . وتلتقي الزيدية والحنفية في الفقه في كثير من مسائله الأصولية وفي الفروع» حتى قال الباحثون: الزيدية 
أحناف في الفقه. كما تلتقي الفرقتان ني كثير من مسائل علم الكلام (أصول الدين) حقى اشتهرت في 
المدرسة الزيدية مقولة: أكثر علماء المعتزلة أحناف. توفي سنة ٠ه‏ اها سافان مقدمة 


البحر» احقق). 


اه هج ١‏ 


الاتضام المقدمات 





ومن أصحاب الشافعي ”' من زعم: أن الحكم المعلق على الاسم دال على نفي ما عنا 
والأكثر منهم على أنه غير دال. 

والمختار عندنا: أن دلالة المفهوم مختلفة وأعلاها الشرط والغاية» فهذان يدلان على نفي 
الحكم عما عداهما وأدناه الاسم واللقب» فإنهما غير دالين على : نفي الحكم عما عداهماء 
والمتوسط بينهما هو الصفة» فكل هذه درجات المفهوم بعضها أقوى من بعض كما أشرنا 
إليه» وكلها مأحوذة من مفهوم اللفظ دون لفظه وصريعه» وهذه الدرحات قد أشرنا إلى 
تفاوتها وحصرها في الكتب الأصولية بحمد الله. 

المرتبة الثالغة: في بيان دلالة المعقول» وهو القياس ف أنواعه وضروبه. 

وهو تحصيل مثل حكم الشيء أو نقيضه في غير محله باعتبار تعليل غير فهذه الماهية 
أحكام الشريعة» كل محصل من علماء الأمة » وإنما يحكى الخلاف فيه عن شذوذ وطوائف 
من الأمة لا عبرة بهم» جمدوا على الظواهر الشرعية والنصوص النقلية» وأعرضوا عن محاسن 
الشريعة وأسرارها المأخوذة من القواعد القياسية» وقد رددنا مقالتهم في الكتب الأصواية 
ندا حا ست به رايد 0 

وجملة ما يكون معتمدا عليه ف تقرير الأحكام الشرعية من الأقيسة» ضروب خمسة 
نفصلها ونشير إليها على جهة الإجمال: 


الضرب الأول منها: قياس الطردء وهو ف لسان الأصوليين مقول على تحصيل؛ مفل: 
حكم الشيء ف غيره بجامع غير مخيل ولا مشتمل على مخيل» وما هذا حاله فهيل يكون 





1) أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عشمان بن شافع بن السائب بن,عبيد ين يزيد بن ني المطلب بن عبيد 
منإف القرشي المطلبي المكي نزيل مصر. شهرته معروفة يلغت الآفاق علما وفقها واجتهادا وروية ورأياً. 
وعرف الإمام الشافعي بالبحث المستمرء وهذا واحد من أسباب شهرته بتعدد الأقوال في المسألة الواحدةء 
تتلمذ على مالك وحفظ كتابه الموطأء وبلغ درجة من العلم وهو صبيء وأفتى وهو ابن ١5‏ سنة. . ويعتير مسن 
الرواد في تقعيد أصول الفقه. وكان واحدا من دعاة الإمام يحيى بن عبدالله بن الحسن المثنى» » وقد امتحن 
ضيبي ذللك. ولد عام ٠‏ اه اليلة اليوم الذي توق فيه أبو حنيفة» .عدينة غزة. وتوقي يوم الجمعة آخر شهر 
رحب سنة 4 ١٠ه‏ عمصر ودفن بالقرافة الصغرى. (مقدمة الأزهار» تهذيب التهذيب). 


١ ده‎ 


ل سس سي الاتسا 
معتمداً في تقرير الأحكام الشرعية أم لا؟ فأكثر أهل التحقيق من الفقهاء والأصوليين على 
منعه» ورده على ترك استعماله في الحدل والنظرء ومن الفقهاء من قبله» واستعمله ف تقرير 
الأحكام الشرعية؛ وهذا شيء يحكى عن بعض أصحاب أبي حنيفة» ومنهم من رده في النظر 
واستعمله في الندل» وهو امحكي عن أبي الحسن الكرخي ”". 

والمختار عندنا: ردهء وأنه لا يعول عليه في إثبات شيء من الأحكام الشسرعية؛ وإنما 
يعول ف تقريرها على المعاني المخيلة والأقيسة الشبهية» فأما الأقيسة الطردية فقد أنكرها 
امحققون ول يعولوا عليهاء ومثاله ما قاله أصحابنا والحنفية في التكرير في مسح الرأس أصل 
يؤدى بالماء» فيكون التكرار فيه مشروعا قياساً على سائر الأعضاءء ونحو قول الشافعي في 
عدم تكريره: مسح فلا يسن بثلاث كالمسح على الخفين. فما هذا حاله من الأقيسة الطردية 
الى لا يلوح فيها تخايل المعاني» ولا يرشد إليها حائض الأشباه» وكمن تعلل أن النجاسة لا 
تزال بغير الماء كاللين تعويلاً على قوله: مائع لإههيبنى القطرة على حسه فلا تزال النجحاسسة 
به كالدهن. 


الضرب الثاني: قياس العكسء وهو: تحصيل نقيض حكم الشيء باعتبار تعليل غيره» 
وهو معتمد ف تقرير الأحكام الشرعية؛ وهو عند التحقيق راجحع إلى قياس الدلالة» ومثاله ما 
قال أصحابنا والحنفية في شرطية الصوم ف الاعتكاف: لو لم يكن الصوم من شرط 

الاعتكاف لما كان من شرطه وإن نذرء قياسا على الصلاة فإنه كما لم يكن من شرطها لم 
. يكن من شرطها وإن نذرء وحاصل الأمر فيه أنا أحذنا وجوب شرط الصوم في الاعتكاف 
من عدم اشتراطه في الصلاة باعتبار ما ذ كرناه من التعليل» والغرض من ذكره هو الإشارة 

إلى أنه معتمد في تقرير الأحكام الشرعية» وأنه من جملة المضطربات الاجتهادية» وأما تقرير 
كونه حجة على منكريه فموضعه أصول الفقه”". 


5 أبو اسن عبدالله بن الحسن الكرحي من أعلام فقهاء الحنفية؛ وإليه اتتهت رئاسة العللم في أصحاب 
أبي حنيفة» وعنه أخحذ أبو بكر الرازي وأبو عبدالله البصري» وأبو القاسم التنتورخحي وغيرهم. (طبقات 
الشافعية» طبقات الخحنفية). 

(؟) ومعناه ملخصا: لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذرء كالصلاة» فإنها لما لم تحب فيه بالنذر 
لم تحب بغير النذر. ا .ه كافل لقمان. ص 83. 


-١65- 


الامضان المقدفاث 





الضرب الثالث: قياس المعنى. وحاصله: التعويل في المعاني المختلفة والأوصاف المناسبة 
للحكم» وهو مشتمل على أصل وفرع وعلة وحكم. ولن يكون معدودا في المعاني إلا إذا 
كان الوصف الجامع بين الفرع والأصل مخيلاً ووصفيا مناسباء ومثاله ما قاله أصحابنا 
والفقهاء» هو: أن العلة في قطع يد السارق» كونه أخذ مال من حرز على حجهة الخفية, 
وهذا حاصل ف النباش للقبور فيجب قطع يده إذا كان الكفن نصاباً. ومثال آخرء وهو: أن 
العلة في ضمان الأعيان بالغصب إنما هو إثبات يد عادية» وهذا حاصل في المنافع فيجب 
بدم ‏ عسي رس وا اران عاد الشراى اللعرى و لكر اراقيية قار سان 
المعاوضات جارية على نعت الإخالة وحاصلة على المناسبة» وهكذا القول ف الإإاحجارات 
والشفعة والمغارسة والمساقاة تحري على جهة الإخالة» والله أعلم. 


الضرب الرابع: قياس الشبه» وحقيقته آيلة إلى التعويل على الأوصاف الشبهية» وقد 
عمل أكثر القياسيين به وإنا أنكره أقوام حذراً من الطرد» فإنهم لما ردوا ارد لقبحه 
توهموا أن الشبه في معناه» وليس الأمر كما ظنوهء وهو مشتمل على الأصل والفرع والعلة 
والحكم بجامع غير مخيل؛ ومثاله ما قاله أصحابنا و الشافعي في إيجاب النية في الوضوء أسحذا 
له من التيمم: طهارة حكمية فيجب فيها اشتراط النية كالتيمم. 

فقولنا: حكمية. حتزز به عن طهارة النجاسة فإنها عينية. 

فقولنا: طهارة حكمية. علة شبهية ليس فيها شيء من الإخالة وإنما هو تعويل على 
أخص الأشباه» وأقربها إلى المعاني وأكثرها ملائمة للحكمء؛ فكلما ازداد الوصف خصوصية 
فهو أقوى ما يكون من الأشباه» وكلما بعد عن الإخالة فهو أضعف ما يكون من الأشباه؛ 
فما قوي منها فهو لاحق بالمعاني المخيلة فيجب قبوله» و كل ما ضعف منها فهو لاحق 
بالطرد فيجب رده. 

الضرب الخامس: قياس الدلالة» وهو من جملة الأقيسة المعول عليها في اقتباس الأحكام 
الشرعية» وحاصله: الاستدلال على الشيء بخاصيته ونتيجته ونظيره. فالخاصية مثل: استدلال 
أصحابنا والشافعي على كون الوتر غير واحب» بأنها صلاة تؤدى على الراحلة» فلو كانت 


1١ يات‎ 


المقدمات ألا نتصاص 





فرضاً لما جاز أداؤها على الراحلة كسائر الفرائض؛ خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه حيث زعم 
أنها واحبة. وأما النظير فكقولنا: من صح طلاقه صح ظهاره؛ استدلالاً من الشافعي على 
ضتيحة الظهار من الذمى» نخلانا .ذهب إلبه أصحابنا وآبو سيفة وأصحابه: فالظهباز 
والطلاق نظيران ف تعلقهما بالزوحة وكونهما يتعلقان بالأقوال» فإذا صح أحدهما صصح 
الآخر. وأما النتيجة فكما يقول الشافعي في البيع الفاسد في حق الحارية: فلو كان متعئذا 
. لجاز وطؤهاء فلما لم بحر وطؤها دل على كونه غير منعقد؛ لأن حل الاستمتاع من نتائج 
العقد» وقد تعذر وطؤها فدل على بطلانه. 

فهذا ما أردنا ذكره في دلالة ما عقل من النطاب على الأحكام الشرعية. 

المرتبة الرابعة: في بيان دلالة الاستصحاب. 

وهو عمدة في تقرير حكم الحادئة إذا عدم المغير الشرعي») وهو آحر قدم يخطو به ابحتهد 
إذا عدم مسلكا شرعيا استصحب البراءة الأصلية وحكم بهاء وأكثر العلماء على اتباعه 

والمختار: ما ذكرناه وعليه أكثر الأصوليين من الزيدية”'2 والمعتزلة والأشعرية. لم هو على 
وجهين: 

أحدهما: أن يكون الحال عقليا؛ فيستصحبه المحتهد» وذلك أن الأصل هو البراءة العقلية 
الذمة معلوم عقلاء وطريق شغلها إنما يكون من جهة الشرع؛ وقد طلبت المسالك الشرعية 
فلم أجحد شيئاء فلا جرم حكمت بفراغها. وعلى هذه القاعدة حكمنا بصلاة سادسة» فهذا 
مسلك صحيح لا عثار عليه» والاستدلال به جائز. 

وثاليهها: أن وكوة الخال ترعاء قيضي استصيحابه سنن درد نا يغيره و قله عينا كان 


)١(‏ ينسبون إلى الإمام الشهيد زيد بن علي بن الحسين اتَلهنية: لاتفاقهم معه قٍ الإمامة والخروج على الظلمة. وهذا 
المذهب موجود في اليمن ويعرف أتباعه بالاعتدال والتوسط والتزام النص والعقل وحرية الاجتهاد والابتعساد 
عن التعصبء وهم عدلية في الأصول. راجع طبقات الزيدية للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضىء» والزيدية 
في اليمن للدكتور أحمد محمود صبحي. 


١ برج‎ 


مؤي به ل <؟<+<7تااابب9تبتببببرررؤزؤياااااااسيبيبيي تبي الجوجات 

عليه» وهذا نحو استصحاب العموم حتى يرد يبخصص» ونحو استصحاب العقود الثابتة حتى 
يرد ما ينقضها ويبطلهاء ومثل استصحاب شغل الذمة بالإتللاف حتى يرد ما يزيله ويبطله 
من الغرامات المالية» إلى غير ذلك من الاستصحابات الصحيحة الثابتة المستقرة. 

فأما استصحاب الإجماع في موضع الخلاف ونحو استصحاب النص بعد ورود ما 
ينسخه» فهو خطأ لا وجه له ولا تعويل عليه؛ لأن ما هذا حاله يكون استصحابا للدليل بعد 
بطلانه؛ لأن الإجماع يرفعه الخلاف» والنص يرفعه ناسخه فلا معنى لاستصحابهما على 
جهة الإحمال» وقد فصلنا هذه القواعد وأتينا فيها على الغرض الشافي وأودعناه 
الكتب الأصولية» وما ذكرناه هاهنا فهو كاف للفقيه ا بحرد» فأما الأصولي ففي فهمه أكثر 
من ذلك. 


الفصل الثاني: في بيان التفرقة بين المسائل الأصولية والمسائل الفقهية والميز بينها 


اعلم أن هذا الفصل ينبغي الاهتمام بحاله والاعتناء بإيضاحه؛ لما يشتمل عليه من 
الفوائد الغزيرة» والنكت الكثيرة. وجملة الأمر أن المسائل منقسمة بالإضافة إلى ما يتعلق 
بأمور الديانة إلى عقلية ونقلية. 

فأما العقلية: فهى ما كان متعلقاً بالعقائد الإلهية» نحو العلم بالذات وصفاتها وأحوال 
الحكمة والوعيد وأحوال المعاد وغير ذلك» وما هذا حاله فالحق فيه واحد والتعبد فيها بالعلم 
القاطع وما عداه خطأ وجهلء وقد قررناه في الكتب الكلامية. 

وأما النقلية: فهي ما كان متعلقاً بالسمع لا محال للعقل فيه. ثم هي منقسمة بالإضافة 
إلى قطعية وظنية. 

فما كان مقطوعاً به منها فهي المسائل الأصولية القطعية. 


وما كان غير مقطو ع به فهي المسائل الظنية الاحتهادية. والمعيار الصادق والفصل الفارق 


ة ته ١‏ 


المقدمات ألا تتصاص 


ين عا يكون: مقطوعا به افيكون :من .فن الأضول» وين ها يكو علنيا 'فيكوت .من الققه:. هما 
كان المعتمد في تقريره وإثباته مسلك قاطعء إما نص الكتاب وإما نص السنة المتواترة أو 
الإجماع المقطوع المتواتر أو تصرف العقل وحكمههء فهو قاطع وما هذا حاله فهو لاحق 
بالمسائل الأصولية والحق فيه واحد» وما عداه محكوم عليه بالخطأ؛ لأن العلم ونقيضه لا 
يكونان صواباء بل لا بد من أن يكون أحدهما خطأ وجهلاء وما كان من المسائل مستند 
إثباته وتقريره مسلك ظين نحو ظاهر الكتاب أو نص السنة الآحادية أو ظاهر نصها المتواتر» 
أو إجماع منقول بالآحاد أو غير ذلك من المسالك المظنونة» فهو لاحق باللسمائل الظنية 
الااجتهادية» ولمذا فإن القياس ونخير الواحد وأن الأمر للوحوب والنهفي للتحريم كلها 
معدودة من المسائل الأصوليةح لأن المستند في تقريرها هو الإجماع القاطع والنصوص 
الواردة الشرعية على إثباتهاء ولح تستند إلى مسلك ظينء» وعلى هذا يكون ما يكون مستندا 
إلى الأخبار الآحادية» نحو مسائل الصلاة» وأجوال العبادات والمعاملات من البيع والشراء 
والإحارات وغير ذلك من المسائل الشرعية» كلها تكون ظنية احتهادية» ومن ثم قضينا بأن 
في اللغة لفظة موضوعة للعموم ولوقوع الاشتراك في اللغة بكونها أصولية لما كان مستندها 
والكل قية.عصين. كما سنو ضبحة بعد. هذا ونفرد له كلها عقضيه. 





وإن وقع الإجماع على مسألة من مسائل التحليل والتحريم وإن لم تعد مسن المسائل 
الأصولية» نحو جواز الصلاة ف الثوب الواحد؛ فإنه يكون قاطعاً ولا يعد من المسائل 
الاحتهادية لإسناده إلى الإجماع القاطع. فتنخل من مجموع ما ذكرناه أن الحكم الاجتهادي 
هو ما كان مستنداً إلى مسلك ظىئ من المسائل الشرعية فإذا أراد الناظر الوقوف على 
حقيقة الفرقة وإدراك مااهيديا فليمتسدن المسائل النقلية بنظرةة فإك.وععد عاك ملكا قاطيعاً 
عرف أنه ليس مجتهداً فيها بحال» وأنها ترده عن الاحتهاد مقطوعاتهاء وأن الخطاأً في 
حلافهاء سواء كان ذلك المسلك عقلياً أو نقلياً أو غير ذلك من القواطع المفردة أو المركبة. 
فإذا تقرر فيها مسلك قاطع فإن كانت متعلقة بالأصول فهي من مسائله» وإن كانت من 


5.4 اد 


ال 7 2١‏ ش22 2222222222 يات 
المسائل العملية فهي قاطعة بكل حال» وإِن اد نيها ملكا قاطعا فهى مسين الببسائل 
الاجتهادية ال لاحق فيها معيناء فأكثر المسائل الخلافية مجتهد فيها ولا يمكن حصرها ولا 
مني رجا كال عي لادان نر صر لور ل انق سردت وتضارة هري كليا 
قاطعة لاستنادها إلى مسالك في تقريرها قاطعة» ولهذا فإنك ترى خحوض من خاض فيها من 
ادن حوض قاطع» بأن الحق في حانبه وما عداه خحطأء كما كان خوضهم في المسائل 
الدينية عقليها ونقليها من غير تفرقة بينها في ذلك. ولنقتصر على هذا القدر في التفرقة بين 
ما ذكرناه ففيه كفاية للفقيه» وما عدا ذلك نحيله على الكتب الأصولية. 
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المقدمات الاستصاص 





ع ين <4 ٠‏ 0 0 ظ روح ٠‏ 
المقدمة الثالئة: في تصويب الآراء في المسائل الخلافية والأنظار 
الاجتهادية 
واعلم أن هذه المقدمة لابد للفقية الخالي من علم الأصول من إحرازها والاحاطة بها 
لأوحه ثلاثة: ا 
أما أولا: فلأن يعلم فضل هذا الرسول طق » على غيره من الأنبياء .مما خصه الله تعالى 
عالم يخص به غيره من الرسل» وفضل هذه الشريعة على غيرها من سائر الشرائع المتقدمة 
باتساع طرقها وامتداد أطرافهاء وفضل هذه الأمة على غيرها من الأمم السابقة بأن جعلهم 
حاكمين في كل حادثة بأنظارهم الثاقبة» وفاصلين في كل قضية مواد فكرهم الصائبة. 
وأها ثانيا: فائلا” يستوحش الناظر لما يرزى من كثرة الخلاف في كل مسألة من المسائل 
الاحتهادية» فإذا تحقق أنها كلها صائبة هان عليه الأمر ول يعظم عليه الخطب فيبقى في حيرة 
من أمره» فإذا عرف أنها كلها على الحق زال عنه النوف وزاح عنه الطيش والفشل. 
وأما ثالغا: فلئلا يستعجل إلى تخطئة من يخالفه في المسالك» فيحكم له بخطأ أو بهلاك من 
غير بصيرة» ومع إدراك هذه الخصلة أعيئ معرفة التصويب لا يستعجل بهلاك من يخالففهء 
وكيف يع الحلاك والاراء كلها صائبة و كلها حق وصواب» وهذا من فضل الله ورحمته 
وعظيم منته على الخلق وحزيل نعمته. 
فإذا تمهدت هذه القاعدة فاعلم أن كل مسألة ليس فيها دلالة قاطعة فالأمة فيها فريقان: 


الفريق الأول: قائلون بأن الواقعة ليس فيها حق معين» وأن الأراء كلها حق وصواب» 
فهؤلاء هم المصوبة» أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة وا محققون من الأشعرية» وعليه جمهور 


)١(‏ كثيرا ما تأتي (لئلا) مفكوكة ف طريقة قدماء النساخ. وكما جحاءت ف أصل هذا الكتاب» مفكوكة هنا (لأن 
اه والصواب الإدغام كما جاءت 8 قاعدة المصحف. 
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لقاعم 7بتتتلللتل7للسببببررزبريبريرر. بلص ”)_ << بيجت القويات 
الفقهاء أبوحنيفة والشافعي ومالك”2 وأتباعهم. 

ثم أهل التصويب لهم مذهبان: 

أحدهما: أن في المسألة أشبه» وهذا هو المحكي عن أصحاب أبي حنيفة: محمد بن الحسن 


7 وأبي الحسن الكرحي» ويحكى عن قاضي القضاة 7" والشافعي والمروزي” وغيرهم 
من الفقهاء. 


وثانيهما: إبطال الأشبه» وهذا هو اللحكي عن أكابر الشيوخ هين المغتولية:'الشب_يكحين 


(1) أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عمرو بن الحارث بن عثمان بن حثيل بن عمرو بن الحارث 
الأصبحي الحميري المدني الفقيه» أحد أعلام الإسلام إمام دار الحجرة. روى عن جعفر الصادقء» ونافع 
والزهري وآخرين. وروى عنه ابن جحريج وشعبة والثوري وغيرهم كثيرون. روي عن الشافعي: مالك 
حجة الله على خخلقة. وقال أبو حاتم: ما ضعفه أحد. كان عالماً. قيل عنه المقولة المشهورة: لا يفتى ومالك في 
المدينة. وكان شديد التمسك بآرائه. ضرب الشراييلاً: لأنه لا يجيز بيعة الظلمةء وبعدها لزم بيته 7٠١‏ سنة) 
توق صبيحة الرابع عشر من ربيع الأول سنة 114.ه عن ٠لسنة.‏ روى له الأئمة والجماعة» وله كتاب 
(الموطأ) في الحديث. (مقدمة الأزهار - تهذيب التهذيب). 

)١(‏ أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء الفقيه الحنفي صاحب المؤلفات الكثيرة. أصله من قرية 
بغوطة دمشق. ولد بواسط سنة 70١ه»ء‏ ونشأ بالكوفة» وحضر مجلس أبي حنيفة لعدة سنين» ثم تفقه على 
أبي يوسف. ومن مصنفاته (الجامع الكبير والصغير). وجمع موطأ مالك» عده المنصور بالله من رجال العدلية 
قال: وهو الذي غضب لله ف أمر يحيى بن عبدالله لما أراد الرشيد أن ينقض أمانه فقال: هذا لا ينقض ومم 
ا و ا 0 
نفسي فإن حفت فإني على مذهب أبي حنيفة. توفي بالري سنة 85 ١ه‏ في اليوم الذي مات فيه الكسائيء 
فكان يقول الرشيد: دفن الفقه والعربية في يوم واحد. (مقدمة الأزهار). 

(؟) قاضي القضاة عبدا حبار بن أحمد بن عبدالحبار أبو الحسن الأستراباذي» شافعي المذهب» وهو مع ذلك شيخ 
الاعتزال» ولي قضاء الري حتى وفاته» له مصنفات كثيرة في علم الكلام وأصول الفقه. قال ابن كثير في 
طبقاته: ومن أجل مصنفاته (دلائل النبوة) في محلدين» مات في ذي القعدة سنة 65 ١41ه..‏ (طبقات الشافعية 
ج8107/1١).‏ 

(4) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم التميمي الحنظلي المروزي الإمام الحافظ عالم نيسابور. قال عنه أحمد: لا أعلم 
لإسحاق ف العراق نظيراء وقال أبر داود: أملى علينا إسحاق من حفظه أحد عشر ألف حديث؛ ثم قرأما 
علينا فما زاد حرفا ولا نقص حرفا. ولد سنة 5" اههء وقيل: سنة 51١اه»ء‏ ومات ليللة نصف شعبان 
سنة 7/8 اه. روى عنه أحمد وابن معين والستة سوى ابن ماجة. 
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المقدمات ألا تصاص 





ع ١١‏ ع 5 ع 5 (/ 5 200008 5 : 5 93 5 
ورأي أبي حامد العزالي» وهو رأي أكثر المصوية. 
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الفريق الثاني: أن في الواقعة حكما لله تعالى معيناء وما عداه من الأقوال فهو باطل» ثم 
اختلفوا بعد ذلك» فمنهم من قال: إنه لا دلالة عليه قطعاً ولا ظئأء وإغففهاهو كدفين 


ومنهم من غلاء وقال: إن عليه دلالة قاطعة. 
فهذه أقوال المخطئة على ما ترى » وهذه نبذة من الخلاف ف الآراء في المسائل الخلافية 
قد أشرنا إليها على جهة التنبيه والإجمال» وتفاصيلها تحال على الكتب الأصولية. فلنذكر 


المختار في التصويب ثم نردفه بذكر المحتار في حكم الأشبه» فهذان تقريران نذكر ما يتوجه 
في كل واحد منهمابمعونة الله تعالى : 


التقرير الأول: ف بيان المختار في التصويب للاراء في الاحتهاد. 


)١١‏ حما.ك بن عبدالوهاب 0 سمالام بن حجالد بن مزه انو على المشتهور 8 علم الكلام, خا العلم عن أبي يو سف 
مؤلفات كثيرة منها: شرح على مسند ابن أبي شيبة. وتفسير القرآن في مائة جزىء وقيل: جملة مصنفاته مائة 
ألف وحمسين ألف ورقة؛ الورقة نصسف كراس»ء وله مناظرات طويلة في الرد على الفلاسفة والملاحدة وتقرير 

العدل والتوحيد. ولد سنة 5 7اهء وتوق ف شعبان سنة ١7‏ "اه والجبائي تسسية إلى #ليئهة يخس لل 
حوزستاك. (إمقدمة الأزهاو), 
(؟) أبو الحذيل محمد بن المهذيل بن عبداللد بن مكحول البغدادي العلااف شيخ البصرة من أشهر علماء المعتزلة سمي 
بالعلاف لقرب داره من سوق العلف بالبصرة. ولد سنة ١17١هء.‏ أخحذ علم الكلام عن عثمان الطويل» عن 
واصل» وفع الحديث عن حمل بن طلحق وأحد عنه علم الكلام أبو يعقوب الشحام. قال ابن حلكان: له 
بجالس ومناظرات وهو من موالي عبدالقيس. حسن الجدل. قوي الحجة. كثير الاستعمال للأدلة الإلزامية» قال 
وفيات الأغيان). 


-1١514- 


الانتصاس المقدمات 
أن الواقعة ليس فيها لله حكم معين وإِنما هو يكون على نظر المجتهد ورأيه» فإذا نزالت به 
الحادثة وأعمل فيها نظره وأتعب فيها فكره وسأل من الله تعالى توفيقاً وتس ديد لإصابة 
الحق» وكان جامعاً لعلوم الاحتهاد محرزاً لما على شروطها المعتيرة الي فصلناها في الكتب 
الأصولية» فإنه متى أدى نظره إلى حكم من الأحكام من تحليل أو تحريم أو غيرهما من سائر 
الأحكام الشرعية العملية» فإن. ما هذا حاله يكون حقاً وصواباً عند الله تعالى. 





والبرهان على ما قلنا يتضح .عسلكين: 

المسلك الأول منهما: أنا ازاز ا 
عليه دلالة أو لا ينصب» والقسمان باطلان» فيجب القضماء ببطللان م 

وإغما قلنا: إنه لا يخلو من الوجهينء» فلأنها قسمة دائرة بين النفي والإثبات فلا واسطة 
بينهما» وهي من العلوم العقلية الي لا يجوز حلافهاء فإثبات متوسط باطل بالضرورة. 

وإِنما قلنا: إنه يستحيل أن عليه من اللا دلاقة #اتعللوبة؛ فاذنها لو تضبها لكانت ظسافرة 
لكل من قصدها "كساتر الأدلة الظاهرة العقلية والنقلية) والمعلوم باطراد العادة وجريانهاء أن 
مثل ذلك لم ينقل ولا له أثر» وفي هذا دلالة على أنه ما كان» ولو كان لنقل كما نقل ما هو 
أحفى منه وأدق. 

وإعما قلنا: إنه يستحيل ألا ينصب الله عليه دلالة؛ فلأنه لو كلف به من غير أن عيب 
عليه دلالة لكان تكليفا بما لا يعلم وهو قبيح. 

فتقرر ما ذكرناه فساد القسمين اللذين فصلناهماء وهما نصب الأدلة عليها وعام 
نصبهاء ويلزم من بطلانهما بطلان أن يكون هناك حكم معين ف الحادثة وهو المطلوب. 

المسلك الثاني: أن الصحابة (رضي الله عنهم) ما زالوا بجتهدين في الحوادث الي ليس 
عليها دلالة من جهة الكتاب» ولا من ظواهر السنة في الفتاوى والأقضية» والوقائع غضة 
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المقدمات 





الاتتصاص 
طرية على ممر الأزمنة وتكرر الأعصارء وما برحوا مختلفين في النقاوى والأحكام الي 
يصدرونها عن أنظارهم؛ وتفترق بهم المجالس عن المخالفة في الآراء» وكل واحد منهم 
مصوب لا قاله الآخر غير منكر عليه ف رأيه واجتهاده, ولو كان ف الواقعة حكم معين 
لطلبوه ولحدوا ف طلبه وتحصيله» وما جمع عن واحد منهم أنه قال لصاحبه: هذا حلاف 
حكم الله رسكم اللهدخيء عر طبر ها عبن إيده بل من سنكتع الطية وألرعهيسا فنتار 
اعنراض عليه بحخال» ويتشددون في التحرز عن بعض القضايا الصادرة عن الأحكام مع مخالفة 
الاراء» بل ورعا يصدر من جهتهم التصريح بالتصويب في الأراء» وفي هذا دلالة قاطعة من 
إجماعهم على أنه ليس هناك حكم معين» هو شوف”" المحتهد ومقصده ومقصد نظره؛ وإنما 
هي كلها أراء صائبة وظنون صادقة قة على تحصيل مراد الله في الحادئة» وهذا المسلك يدريه 

من مارس طرفاً من سير الصحابة رضي الله عنهم وما كان منهم من الفتاوى ف التحايل 
والتحريم وإصدار القضايا عن الآراء الصائبة» فعند ذلك نعلم قطعاً ويقيناً صحة ما ادعيناه 
من تصويب الآراء الاحتهادية في جميع الحوادث الى لا نص فيها. ولنقتصر على هذا القدر 
من الدلالة ففيه مقنع و كفاية. 

التقرير الثاني: في بيان المختار ف الأشبه من الاجتهاد. 

اعسلم أن جماعة من المصوبة زعموا مع القول بكون الآراء صائبة في الاجتهاد أن فيها 
أشبه على معنى أن الله تعالى لو نص على الحادئة لما تصّ إلا عليه» وعلى معنى أنه الأجحزل 
ثواباً عند الله تعالى» وهو محكى عن جماعة من الحنفية منهم: أبو الحسن الكرحي» ومحمد بن 
الحسن الشيباني» ومروي عن الشافعي. 

والمختار عندنا: أنه لا معنى للأشبه وأن جميع الآراء في تلك الحادثة كلها أشبه إلى قائله 
وأنها كلها مقصودة لله» وإنما تقوى وتضعف بحسب قوة الأمارة وضعفهاء وهذا هو رأي 


أهل التحقيق من المصوبةع أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة: ابم على رفي هاشم 





)١١(‏ الشوف هو: اذل واليفلن والتطلع» كما لخنصناه من اللسان. وهو هناء معنى: النظر والاختيار. 
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ألا تصاص المقومات 
وأبي الهذيل. وإلى بطلان الأشبه ذهب امحققون من الأشعرية» كالباقلاني» وأبي حامد 
العزالى» وشيخه عبدالملك الحويئ» فأما الشيخ من المعتزلة» فليس له فيه تصريح بإثبات ولا 
نفى» وكلامه فيه احتمال. 

والبرهان على ما اخترناه يظهر بتقرير حجتين: 

الحجة الأولى: هو أنا نقول: إن الشبه والأشبه سيان في تعليق الحكم بهماء فيجب أن لا 
يكون للأشبه مزية على الشبه» وفي هذا ما نريده من بطلان القول بالأشبه. وبيان ذلك: أنا 
نفرض الكلام في مسألة تعليل الربا قي الفضلء فالكيل على رأي أصحابنا وأبي حنيفة شبه 
وهو طرد عند القائلين بصحة الطرد» والطعم شبه على رأي الشافعي وهو طرد عند من 
يقبل الطرد» فمن قبل الوصف الذي لا يناسب الحكم» فهو شبه» ومن رده فهو طرد»ء فمن 
قبل الطرد قال: بأنه طرد» ومن رد الطرد قال: #أنسشبه» ومن رد الشبه فقال إنه أشبه؛ 
فالطرد والشبه والأشبه في مسألة كلها تعليلات وأوصاف غير مناسبة. لكنها تختلف الألقاب 
عليها بالإضافة إلى ردها وقبوها من غير أن يكون هناك بينها تفرقة من جهة الذات لعدم 
المناسبة فيهاء وأن التعويل فيها إنما هو على أمر غير مخيل من جهة المشابهة الخاصة» فإذا كان 
لا تفرقة بينها من جهة الذات دل ذلك على أن الطرد والشبه والأشبه في حكم واحدء وأن 
الشبه في حق القائلين هو الأشبه في قول آخرين» وأنهما جميعا طردان عند القائلين بالطردى: 
فإذا لا وجه لما قاله هؤلاء في تقرير الأشبه بحال. 

الحجة الثانية: في بطلان الأشبه؛ أن نقول للقائلين ونستنطقهم عمايرون م: 
إثباته فنقول : 

ليس يخلو حال الأشبه عندكم إما أن يكون مكلفا به أو لا يكون مكلفا به. 

فإن قالوا: إنه غير مكلف به. 


قلنا: فإذا كان غير مكلف به فلا حاحة إلى طلبه؛ لأنه على هذا لا يتناوله التعبد ولا يعد 


-١1/- 


المقدمات الانتتصاص 





في الأمور العملية» وإن كان مكلفاً به فليس يخلو حاله إما أن ينصب الله عليه دلالة أو لا 
فإن لم ينصب عليه دلالة كان التكليف به تكليفاً ما لا يعلم وهو محال لا يجوز على الله 
تعالى لأحل حكمته» وإن نصب عليه دلالة» فليس يخلو حالحاء إما أن تكون علمية أو ظنية 
ومحخال أن تكون علمية؛ لأنه كان يلزم أن يكون أمرأ معيناً وأنتم لا تقولون به ويزلزم أن 
يكون مخالفه مخطئاً وهو حلاف مذهبكم. 
وإن كانت ظنية فهذا جيد» لكن نقول: إن كل واحد من المحتهدين يدعي فيما قاله 
وغلب على ظنه أنه علة الحكم وَوصّفه أنه أشبه» فليت شعري بم يكون التمييز بين وصف 
ووصف وأمارة وأمارة» وفي ذلك بطلان الأشبه» وأنه لا حقيقة له ولا وحود. 
فهذا ما أردنا تقريره في حكم الآراء في المسائل الاحتهادية:؛ وأن المذهب تصويبها 
لا محالة. ظ ظ 


-1١/- 


الانتصاص المقدمات 





المقدمة الرابعة: في بيان ما يعرف به مذهب المجتهد وبيان الطريق إليه 


اعلم أن هذه المقدمة تمس إليها حاجة اللنائض ف الأبواب الفقهية؛ لأنه لا يزال يردد 

نظره ويكرره في مذاهب امجتهدين ومعرفة مستنداتهم فيها. 

وقبل المنوض فيما نريده من ذلك نذكر ماهية المذهب وحقيقته؛ وهو: كل اعتقاد صادر 
عن دلالة أو أمارة أو شبهة أو تقليد» فمتى كان الاعتقاد صادراً عما ذكرناه فهو مذهمب 
لصاحبه؛ ولهذا فإن اعتقاد حدوث العالم وإثبات صانعه» مذهب الموحدة من أهل الإسلام؛ 
واعتقاد من حالفهم في ذلك مذهب الملاحدة والدهرية وغبرهم من الفرق الكفرية لما كان 
عاك شبهة فاعتقدوه لأحلهاء واعتقادات المجتهدين لما ذهبوا إليه من مذاهبهم في 
التحليل والتحريم؛ تصير مذاهب لمم لما كانوا محصلين لما عن الأمارات. وهكذا حال المقلدة 
فإنها مذاهب لكونها صادرة عن اعتقاد التللليكة #طار المذهب لا يكون مذهباً إلا بما ذكرناه 
من الاعتقاد» ولمذا [ف]إن ما كان صكززارئنلعلوم الضرورية لا يكون سيان “كان 
من جملة الاعتقادات لما لم يكن العلم الضروري من فعله. فصار اللذهحعب يكنسون 17 آ0'ظت 
امياد ال الاعتادون تعليه ولاك عن اعبار لين الوصقن ن. ونه مها : 

فإذا عرفت هذاء فلنذكر الطريق إلى معرفة مذهب امجتهد, ثم نردفه بكيفية التخريج على 
مذهبه» وحكم القولين في المسألة» فهذه مباحث ثلاثة تختص ما نحن فيه وبعدها تقفاصيل 
يليق ذكرها بالكتب الأصولية» ولكنا نورد ما يكون عونا للفقيه على إحسراز مذاهب 
امحتهدين وأقاويلهم وكيفية إحرازه لا بمعونة الله تعالى. 


البيحث الأول: في بيان الطريق إلى معرفة مذهب امجتهد . 
وقد يدرك من جهة النطق» وقل يدرك من جهة الضرورة؛ وقد يكون معلوما من جهة 


-١59- 


المقدمات الاستضاسص 





الأستدلال» قهده: طرق ثلاث تذكر ما كو حهى كل واخدة منها ععوتة الله تعال: 
الطريق الأول: ما يكون معلوما من جهة النطق» وهذا كأن يصرح المحتهد بأن يقول: 
هذا مذهبي» أو هذا الذي أقول به وهو اعتقادي في المسألة» من تحليل أو تحريم أو غير ذلكء 
سواء كان ف الاعتقادات الإلهية أو في المباحث الأصولية أو كان في المسائل الفقهية» وأقوى 
ما يعرف به مذهب القائل» هو تصريحه من لسانه؛ لأن ما عداه من الطرق لا يكاد يسسلم 
عن الاحتمال. وقد يقول الموين. الثم 29: هذا هو الذي أذهب إليه» وكما قال الشافعي: إذا 
تعارض الخبر والقياس فمذهبي هو القول بالخبر» يعن أنه لا يذهب إلى القياس ولا يرى له 
وز عند وحود الخبر وعرام 2 بخلاف 0 فإنه ريما قال بالقياس وأعرض عن الثير. وححي 


ا مي سوا عا س0 
في سائر المعتقدات. 


الطريق الثاني: من جهة الضرورة. 
وهذا ظاهر.. فإن كثيرا من المعتقدات [هو] مما يعلم بالضرورة؛ بالممارسة؛ ويعلم الحب 
والبغض والموالاة والمعاداة وغير ذلك من المقاصد الضرورية؛ ولذا فإنا نعلم قطعا بالضرورة 


)١(‏ المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون بن محمد الحسين الآملي الإمام المؤيد بالله وهو المع بهذا اللقب عند أن 
يطلق. يو صف بأنه بحر العلوم وهو إمام علم الكلام وإمام أئمة الفقه روى عن أبي العباس») وقاضي القضاة») 
كتب أخرى منها: (الإفادة) (وهو غير كتاب الإفادة في التاريخ لأخيه السيد أبي طالب) و(الزيادات) 
و(التفريعات) و(إعجاز القرآن) في الكلام و(الأمالي الصغرى). ولد بآمل طبرستان ””"ه, وبويعهله 
بالخلافة سنة ١٠578ه.‏ وتو يوم عرفة ١١1غؤه..‏ 

(؟) الظاهر من رأي أئمة وعلماء الزيدية؛ تحريم بيع أمهات الأولاد؛ وقد روي إجماعهم على تحرعه في (البحر) عن 
الإمام يحيى بن حمزة (المؤلف). وجاء ما نصه: فصل. ويحرم بيع الأمة دون ولدها والعكس. إذ يحرم التفريق 
بينهما في الملك (ي) إجماعاء حتى يستغي بنفسه. | .ه. صس 117 1١‏ وحاء في هامش (البحر) ما نصه: 
لو وهب لي رسول الله مقي غلامين أخوين» فبععت أحدهماء فهال لي 
رسول الله ء : ((ما صنع غلاماك))؟ فأخيرته. فقال: 0 رده)) أحرجه الترمذي. |.ه. وعن علي 


عليه السلام أنه فرق بين والدة وولدهاء فنهاه رسول الله ظ تر عن ذلك ورد البيع؛ ؛ أخخر جه أبو داود.ا.ه 
بم .”"1١‏ وهذا كما تراه يناقض ما أورده الريك هنا ين راي لاما على رار بيع أنهات الأولاد. ولعله أورده 
للتمثيل فقط. 


لدو /ةأاس 


* الاتصاض المقدمات 
بغض العباسية للمروانية» وبغض الفريقين للفاطمية وعداوتهم؛ ونعلم أيضا انقطاع الموالاة 
بينهم» وهكذا حال العدلية والحبرية في البغض وعدم الموالاة» ونضطر إلى قصودهمم في 
الانقطاع وبطلان مذهب كل واحد من الفريقين لصاحبه”"' وهكذا القول في غيره فإنا 
نضطر إلى أن المحبرة يعتقدون تحوير الله ونسبته إلى فعل الظلم وسائر القبائح» كما نضطر إلى 
أن المشبهة يعتقدون مشابهة الله للأحسام وإن لم ينطقوا بذلك» ولكنا نضطر إلى مقاصدهم 
ذلك وازع ولا يصدهم صاد. وهكذا القول في حال الإمامية من الشيعة فإنا نعلم بالضرورة 
إعظام أمير الم منين وموالاته» وتفسيق من خخالفه ف الإمامة إكفاره. وإن لم يصرحوا بهذا 
الاعتقاد لما يظهر من أحلاقهم وشمائلهم؛ بل يصرحون بذلك ويدينون به. 

الطريق الثالث: ما يعلم من حهة الاستدلال. 

اعلم أن الاستدلال على مذهب امحتهد ينبئ/على انسداد الاحتمالات» فإذا كان غير 
مصرح يمذهبه ولكنا نعلم من ضرورة قصذه حكما لهاء وكانت الاحتمالات منسدة سوى 
احتمال واحد قوي على الظن» كون ذلك الاحتمال مذهبا له؛ وهذايكون على 
أو جه ثلاثة: 
وجدت؛ لأنه قد نص على العلة» والحكم تابع للعلة سواء كان قائلا بتتخصيص العلة أو 
مانعاً من تخصيصها؛ لأنه إذا كان مانعاً من التخصيص كان الحكم مساويا للعلة في كل محل 
من محالهاء وهكذا إذا كان قائلاً بالتتخصيص؛ لأنه إنما يقول بالتخصيص لدلالة» فؤذا لم 
توحد هناك دلالة» كان مذهبه التعميم لا محالة» فهذا وحه ف معرفة مذهب المجتهد وإن لم 
يكن ناصا عليه. 





وثانيها: أن يعلم من جحهته بتصريحه أنه لا يفرق بين المسألتين» أو ينعقد الإماع مر 


)١(‏ لدى صاحبه. 


ا 


المكديان ------ ب ب ببس سج بيب يحب الاقتصاأص 
جهة على أنه لا تفرقة بينهماء ثم إنه نص على إحدى المسألتين فإنه يعلم مما ذكرنا أن حكم 
إحداهما حكم الأخرى» ومثاله أن يقول: الشفعة للجار» فيندرج تحت ذلك جميع الصور في 
الجيرة؛ لأنه قد حكم بالشفعة للجار على طريقة العموم فلا يجوز تخصيصه إلا لدلاالة ولا 
دلالة ها هنا قائمة» فلهذا كان مذهبه التعميم في جميع الصورء أو يحكم مثلاً بالشفعة لجار 
الدار» فيعلم بذلك أن مذهبه وجوب الشفعة ف جار العقار والأراضي إذ لا أحد من الأمة 
فصل بينهماء فعلمنا .عذهبه فْ شفعة الجار مع انضمام قرينة ألا أحد فصل بينهما من الأمة.. 
وحوب كونه قائلاً بالشفعة في كل جار من غير تفرقة بينهما. 

وثالئها: أن يعلم له مذهب مقرر في الأصولء فيفرع على ما يذهب إإليه] من ذلك وإن 
لم يصرح بهء ومثاله: إذا كان يقول ويعرف من مذهبه القول بالعموم» وهو أن ف اللغة 
صيغة موضوعة له؛ فإذا ورد قوله عليه السلام: كل مسكر حرام). فنقول: مذهبه تحريم 
كل مسكر بما سوى الخمر؛ لأنه من القائلارج يجلا خصص هناك؛ فنعلم مذهيه في 
ذلك. وهكذا إذا ورد قوله كفي : «, الشفعة ف كل شيع,. فإنا نقول: يكون من مذهبه 
وحوب [الشفعة] في المنقولات؛ لأن هذا عموم وهو من القائلين به فيجب القضاء بأنه من 
مذهبه وإن لم يكن مصرحاً به» فهذا جملة ما يعرف به مذهب المحتهد إما من جهة التصريح؛ 
أو من جهة الإضطرار إلى قصده» أو بطريق الاستدلال على ما فصلناه لانسداد الاحتماللات 
فيهاء وأنه لا محمل له إلا أنه قائل به فيجب كونه مذهبا له. 


اعلم أن من الأصوليين من زعم أنما عدا ما قدمناه من الأوجه الثلاثة فإنه لا يعد مذهبا 
للمجتهد ولا ينسب إليه. ظ 

والمختار عندنا: تفصيل نشير إليه» وهو أن كل ما كان يقتضيه قياس قول الإمامأو 
اختهد في المسائل الفقهية والمضطربات الاجتهادية» فإنه يجوز أن يجعل قولا له» وإن لم ينص 
عليه إذا كانت أصوله دالة عليه وتقريراته تشير إليه وتفهم من تصرفاته. نعم .. إنما يكون 


به ابد 


المقدمات 





الانتصاص 


مسنوبا اليدعك - جهة التخريج ولا بد من التصريح بذلك إذا عزي إليه لئلا يكون موهما 
للكذب» فيقول المخرج: هذا يكون مذهباً له على جهة التخريج. وليكون تفرقة بين ما 
يكون صريحاً من مذهبه وبين ما يكون على جهة التخريج. والبرهان على صحة ما قاناء 
هو: أن الأمة مجمعة على حواز ذلك وحسنه فيجب كونه معمولا عليه مقبولا. وإنما قلنا: 
إن ن الأمة بجمعة على ذلك؛ فلأن جميع الفرق من الزيدية والحنفية والشافعية مطبقون على 
1 تخريج المسائل الي هي غير منصوصة على ما يكون أصل واحد من الأنمة مقتضياً له 
و[على] بيان ذلك. أما أئمة الزيدية فلأن أصحاب القاسم”" ناقلون لمذهبه» مخرحون على 
لاب لسرن 1 | بس عله ويسرحرة االلن وكلا الول الى الاديب 1 كه 
عد جاه ااه اا او اي سام 
جهة التخريج مالم يقل به وجعلوه من جملة متهبه في الصحة والعمل. وأما اليحيوية”" فإنهم 
يضا مخرحون على رأيه محصلون له على ما يفهمون من تصرفه وعلى حد ما يعهدون من 


)١(‏ الإمام القاسم بن إبراهيم بن اسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب التفتةا أبو محمد 
ترجمان الدين. ولد سنة ١7٠١١هء‏ وروى عن أبيه وآحرين. وكان إمام زمانه ومن رواد تقعيد المسائل الفقهية 
0 0 الدعاة إلى الاعتماد على العقل في استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتهاء روى عنه أولاده محمد 

والحسين وداود» وكذا محمد بن منصور وجعفر النيروسي وغيرهم. قال في الطبقات: كان مبرزاً في 
ل رمي . وكان عالما محتهدا دقيقا في انتزاع الأحكام وترتيب الأخبار ومعرفة 
الرواة والمذاهب والآراء. وبارعاً في الكلام واستخلاص حقائقه وإبراز نتائجه. بويع بالإمامة سنة ١505ه.)‏ 
في بيت محمد بن منصورء وكان تمن بايعه أحمد بن عيسى بن زيد» وعبدالله بن موسىء والحسن بن يحيى فقيه 
الكوفة» ثم سكن جبل الرس همال المدينة. اعتمد حفيده الحادي يعيى بن الحسين على الكثير من تراث القاسم 
الفكري في الاحتهاد والرأي والرواية» وهذا واضح في اللجامعين (الأحكام والمنتحب)» لحق القاسم بربه عام 
15 ١ه‏ في الرس. (مقدمتا الأزهار والبحر والطبقات). 

)١9‏ الناصر: اللحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين السبط» أبو محمد الإمام الناصر 
(الكبير) المعروف بالأطروش. ولد سنة٠٠هء‏ وإليه تنسب الناصرية. كان عالما ورعا شجاعاء وكان جامعا 
لعلم القرآن والكلام والفقه والحديث والأدب والأخبار واللغة حيد الشعرء أسلم على يديه حلق كثير. توفي 
في شعبان سنة 4 ٠لاه.‏ 

9؟) اليحيوية: أتباع مذهب الإإمام المادي يحيى , بن الحسين بن القاسم , بن إبراهيمء أول أكمة الريدية باليمن ومؤسس 
مذهبهاء خرح إل اليمن بلعو من زعمائها حا 7 اهء وكان بالرس من أعمال المدينة المنورة وبايعه الناس 
ملك اراد ل عل الور عر مهان رأستاء الخريس رار ار ده معد رسو ماد للد يعر لبور 
أئمة اليمن بدون استثناء قضى حياته في المهاد والعلم والتعليم» وله مؤلفات أشهرها (الأحكام) و(المتتخحب 
والفنون) مطبوع. ترحم له كل المؤرحين ومؤلفي السير. وحياته ملخصة في كتاب (سيرة االهادي) توق 
عام /19"هء وقبره مشهور مزور .مسجله بصعلهة. 


- 


المقدمات الا تصاص 


أدائه في الحوادث الملنصوص عليها من جهته؛ وأعظم من عب في التخريج على أصول هؤلاء 
الأئمة وعنى في ذلك بحده ومبلغ جهده. السادة الثلاثة: المؤيد بالله و أبو طالب”"© وأبو 
العباس”. وغيرهم من أصحاب كل إمام من هؤلاء الأئمة الثلاثة» فإن نصوصه م قليلة 
بالإضافة إلى المسائل المخرحة على أصوطهمء ورا تختلف آراؤهم في التخريجات على حسب 
ما يعن من فهم مراده في تلك الحادثة» ويأتي كل واحد منهم مما يغلب على ظنه أنه 
غرضه ومراده. 





وأما أصحاب أبي حنيفة» فنصوصه وإن كانت كثيرة في المسائل» لكن أبا يوسف©) 
غير المخصوص با منختصوص» وهكذا حال الشيخ أي الحسن الكرخى والخصاص 97 فإن هؤلاء 
هم العمدة في نقل مذهب أبي حنيفة والتخريج عليه» وغيرهم من عظماء الحنفية وزعمائهم 
الذين أصلوا مذهبه وفصلوا مسائله وأظهروا أسراره؛ وهكذا الطحاوي ”2 فإنه كان إماما في 


)١(‏ هو يحيى بن الحسين بن هارون؛ أبو طالبء الناطق بالحق أخو المؤيد بالله» له مؤلفات من أشهرها: (التحرير) 
ف الفقه» وله تخريجات على مذهب الحادي؛. وكان يرى أن مالم يوجد فيه نص للهادي فمذهبه فيه 
كاي حنيفة» وله (انمحري) في أصول الفقه» وفي علم الكلام (الدعامة في الإمامة)» وكتاب (الأمالي) المشهور 
بأمالي أبي طالب» مولده حوالي سنة 5٠‏ 7ه . بويع له بعد موت أيه المؤيد بالله سنة ١؛ههء‏ وتوقي بامل 
بطبرستان سنة 475ه (مقدمي البحرء والأزهار). 

(1) أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن الدسن بن علي بن إبراهيم بن محمد بن سليمان ن: ن داوه بن الحسن بن لجسن 
بن علي بن أبي طالب. عال زاهدء ورع؛ قال عنه المنصور بالله عبدالله بن حمزة: هو الفقيه المناضل الخمط 
بألفاظ العترة أجمع غير مناز ع حدث عر ن أبي زيد عيسى بن محمد العلوي» وعبدالرحمن بد أبي حامد 
ويحيى بن محمد بن المادي» وعليه مع كتابي اهادي (الإحكام والمنتخب) في الفقه وؤمنهة اتصل إسناد أمل 
اليمن» وروى عنه الأحوان (المؤيد بالله وأبو طالب) جميع كتب الزيديةء وله مؤلفات منها: رشرح الأ حكام 
ات 00 وكان إماميا ثم رجحع إل منعسة اللويدية وقيل: لم يرحع. توق سنة “57اه. 

(59) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكو صاحب أبي حنيفة» قاضي القضاة وهو أول من دعي بهذا اللقب» تفقه 
على يد أبي حنيفة» قال عنه المزني : أبو يوسف اتبع القوم للحديث. وقال يحيى بن معين: : كان أبو يوسف 
يصلي بعدما ولي القضاء في كل يوم ماثة ركعةء وقال: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثا ولأ ألمت هرد أبي 
يوسف. توقٍ ف بغداد في ربيع الآخر سنة 57١ه.‏ (مقدمي البحر والأزهار). 

(4) زياد بن أبي زياد الجصاص الواسطي أبو محمد بصري الأصل. محدث بجمع على ضعفه؛ روى عن الحسسن 
ومعاوية.بن قرة. وعنه: هشيم ومحمد بن يزيد وعبدالوهاب الحفاف. 
قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وتركه النسائي والدار قطلكئ. ا.ه. د. 

حسين العمري: تراجمء در السحابة للشو كاني. 

22 العلجار أحمد بن محمد بن سلامه الطحاوي الأزدي أبو جعفر» صاحب التصانيف البديعة؛ كان شاافعياء 
تفقه على المزني» وانتقل إلى جعفر بن عمران. وانتهت إليه رئاسة الحنفية. وكان ثقة تقةا.وثبما وفقيها غاقاة كا 
وصفه أبن يونس» توفي في مستهل القعدة سنة ١7اه.‏ 
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الاختنص ابر 
مذهب الرحل”؟ وكلهم جاهد في ضبط المذهب» وتقرير قواعده وتفريع مذهبه على حد ما 
يفهمون من آرائه وشيمه وأخلاقه» وعلى فهم مذهب صاحبهم في الأصول. فيكون ذلك 
مفرعا عليه كما تراه ف تصرفاتهم الفقهية. 
وأما أصحاب الشافعي المتقدمون كالبويطي ”2 وحرملة*" والحمسين الكرابيسي ” 
والمزني”؟ وغيرهم ممن عاصره فإنهم إما مخرحون”" على نصوصه مع كثرتها وانتشارهاء أو 
يستنبطون مسائل لم ينص عليها في أصوله المقررة» ومسائله المدونة عندهم. وهكذا القول ف 
المتأخرين من أصحابه كأبي بكر بن الحداد ‏ وابن الصباغ 9 صاحب (الشامل) وأمل 


المقدمات 








)١(‏ يعيئ: أبا حنيفة. 

(؟) يوسف بن يحيى القرشي أبو يعقوب البويطي المصري» قال في طبقات الشافعية: قال الشافعي: ليس أحد امدق 
عجلسي من أبي يعقوب» وليس أحد من أصحابي أعلم منه. |.ه . أبى أن يقول بخلق القرآن فسجن وقيد 
حتى مات سنة ١717ه‏ يبغداد. |.ه . ط. ش. ج١/71..‏ ط. الشيرازي ص59 .٠١‏ 

(6) أبو حفص حرملة بن يحيى بن عبدالله بن حرملة بن عمران التجيبي؛ » أحد الحفاظ المشاهير من أصحاب 
الشافعي وكبار رواة مذهبه الجديد. قال الشيرازي: كم نحافلة للحديث وصنف (المبسوط) و(المختصر)» ولد 
سنة 151 اه» ومات في شوال سنة ثلاث وقيل: أربع وأربعين ومأتين. رحييىا نسبة إلى تجيب بتاء مثناة 

من أعلى مضمومة وقيل: مفتوحة» ثم جيم مكسورة بعدها مثناة من تحت ثم باء موحدة: وهي قبيلة نزنت 
مصر. (طبقات الشافعية» طبقات الفقهاء). 

(4) أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي» كان جامعاً بين الحديث والفقه» مي بالكرابيسي ؛ لأنه 
كان يبيع الكرابيس وهي الثياب الخام (الأقمشة). مات سنة 45 ؟ه. (طبقات الفقهاء 2.15١‏ طبقات 
الشافعية ج١57/1).‏ 

(5) إسماعيل بن يحيى المزني الشافعي أبو إبراهيم البصري» أحذ عن الشافعي وأخذ عنه الطحاوي. كان فقيهاً 
عالماء وله مؤلفات كثيرة» ومذهب مستقل» وهو أكبر أصحاب الشافعي؛ حرج له المرشد باللده وهو متسوية 
إلى مزينة. توق قبرعضان: سنةع لاه 

(5) مخرجون بالتضعيف من رجء وهو تخريج الرأي ونسبته إلى صاحبه من بحمل نصوصه. 

00/0 أبو بكر محمد بن أحمد بن جعفر الكناني المصري المشهور بابن الحداد» قال عنه صاحب طبقات الشسافعية: 
كا إماما مدقتا ق الغلوم منيما أن لقعم وكان كتير العياةة يضوم برها ويفطر يوماة .وعم القراة اي كل 
يوم وليلة» صنف كتاب (الباهر) في الفقه في مائة جزءء وكتاب (الفروع المولدات). مات ممصر لأربع بقين 

من ا حرم سنة أربع وأربعين وثلاماثة. عن تسع وسبعين سنة» ودفن في سفح - حبل المقطم عند أبويه. 
(طبقات الشافعية). 
(4) أبو نصر عبد السيد بن محمد البغدادي المعروف بابن الصباغ الشافعي» برع في علوم الفقه والحديث حتى 
اشتهر» وهو ثقة حجة» من مصنفاته كتاب (الشامل)» وهو من أحود وأشهر كتب الشافعية» كف بصره في 
آخر عمره؛ وتوق ببغداد سنةلال/ا141ه. 


 اا/ةهد‎ 


المقدمات الانتصاس 


العراق أيضاًء فما من واحد من هؤلاء إلا وقد حرج على مذهبه؛ وألحق بالمسائل المنصوصة 
في (الأم)”" أكثر منهاء وما يزالون ف الأعصار الخالية والآماد المتمادية مخرجين على نصوصه 
لا يصرفهم عن ذلك صارف. وأصحابه أدق الفقهاء نظرأًء وأكثرهم خوضاًء وأحكمهم في 
تقرير القواعد وتحرير الضوابط. 

وأما أصحاب مالك فأول من صنف في الحديث مالك؛ فإنه وضع (الموطأ)”” وقرأ عليه 
وسمعه الناس» وقد عبئ أصحابه .ٌذهبه أشد العناية» وخرجوا وأصلوا وفصلوا وأكثر أهفل 
المغرب على اتباع مذهبه؛ وكان مستوطنا المدينة ولكنه شاع مذهبه في ناحية المغرب» وولع 
حذاق المغاربة به» ولمهم تصانيف ف الأصول والفروع كلها على رأي مالك. 

فحصل من مجموع ما ذكرناه هاهناء أن الأمة بجمعة على القول بالتخريج وعلى جوازه 
وحسنه. وف هذا دلالة على كونه معمولاً به على رأي كل ذي مذهب من المذاهب كما 
أشرنا إليه؛ وإذا كان الأمر كما قلناه» كان صَحَيجَاً وكيف لا؟ وقد قال صاحب الشريعة 
(صلوات الله عليه): ررما رآه المسلمو نض رهن هذ الله حسنع. فهذه دلالة تقزر ما 
ادعيناه من صحة القول بالتخريج والعمل عليه. لا يقال: فإذا خرج بعض أصحابه ذلك 
الإمام على مذهبه وحرج آخخر ما يخالفه» فعلى أي التخريجين يكون عمل العامي الذي 
يقلده» وما يكون حكم الفتوى على رأيه, والحال ما ذكرناه؟ 

لأنا نقول': إذا كان هذان المخرحان عللمين .عذهبه مخلصين له فتخريجهما مقتبول لا 
محالة» ويحب نقلهما للعامي ويخير في العمل بأحدهما كما لو كان له في الممسألة قولان 
والتبس التاريخ بينهماء فإنهما ينقلان للعامي يعمل بأيهما شاءء فهكذا هذا من غير تفرقة 
بينهماء والله أعلم بالصواب. 


ولابد أن يكون بين المسألة المخرحة والمخرج عليها قرب ومداناة» بجميث لا يكون 








)١(‏ كتاب حديثي فقهي مطبوع في خمسة محلدات. 
39( كتاب (الموطأ): بتك ماللك: مطبوع في بحلد واحد. 


(5) في الأصل: (لا نقول). 


حا" 7 اك 


لاسن المقدمات 





نعم.. إذا قال المجتهد في الحادثة بقول» ثم قال بعد ذلك: ولو قال قائل فيها كذا وكذا 
لكان مذهباًء فإن ما هذا حاله لا يكون مذهباً له جرد قوله هذاء ومن أصحاب الشافعي 
من زعم أنه يكون مذهبا له ولكن إنما يكون مذهبا له إذا كان جاريا على أصوله ملائما 
لما حاز ذلك لا ممجرد قوله وحكايته ما ذكرناه. وهكذا لو نص على واقعة بحكم معين, 
ونص ف مثلها على نقيض ذلك الحكم» لم يجز نقل أحد القولين إلى الآخحر» ومتاله أن يقول: 
الوضوء يفتقر إلى نية» ثم يقول: الغسل لا يفتقر إلى النية. فهذان قولان متنافياد في هاتين 
الشافعي جواز نقل حكم إحداهما إلى الأخرى وتخريجهما على القولين» وهذا يكون علسى 
التفصيل الذي أشرنا إليه. 


الببحث الثالث: في كيفية القولين للمجتهد ف ا مسألة الاجتهادية وحكمهما: 

اعلم أن من الأصوليين من جوز أن يقال: للمجتهد في هذه الواقعة قولان» ومنهم من 
منع ذلك على الإطلاق وقال: إنه لا معنى لذلك. 

والمختار عندنا: تفصيل نشير إليه؛ إذ لا وجه للنفي أو للإثبات على الإطلاق؛ والحق 
الذي نعول عليه في القول بأن للمجتهد ف المسألة قولين» هو أنه إذا نظر ف المسألة فحدث 
له فيها قول؛ ثم عاود النظر فيها مرة أحرى فقال فيها بقول آخرء لكن جهل التاريخ بينهما 
ولم يعرف المتقدم منهما من المتأخر» فلا جرم نحكي القولين جميعا عنه من غير ترحيح 
لأحدهما على الآخر» فهذا هو الوجه الصحيح الذي يحمل عليه قول العلماء: إن للمجتهد 
في المسألة قولين» وعلى هذا ينقلان للعامي المقلد له في المسألة» ويخير بينهما إذ لا ترحجيح 
لأحدهما على الآخر. وإذا كان الأمر كما قلناه» وجب أن يحمل ما يحكى عن المؤيد بالله 
وغيره من أصحابنا من اختلاف القولين أو الأقوال» ويحمل ما يحكى عن الشافعي من 
احتلاف القولين أو الأقوال» فمتى عرف المتقدم منهما على المتأحر” فإنه يكون العمل عليه 


)١(‏ في الأصل: (الآخر). 
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المقتدمات الانتصاسص 


واحباً ويكون ناسخاً له» أو يعرف الصحيح منهما من الفاسد» فيكون القول هو الصحيح 
دون غيره» فأما ما لا يعرف فيه التاريخ ولا يعلم صحة أحدهما من فساد الآخرء فإنه يقال 
فيه: إن له قولين على هذا الوحه» وأكثر أقوال الشافعي قد ميزها أصحابه؛ وعرفوا المتقدم 
لب ريع راس الس اير اساي لور بتار م تقدم 
أحدهما على الآخر هي مسائل قليلة حكاها أبو إسحاق الأسفرائيئ ”2 يرتقي عدها إلى 
سبع عشرة مسألة» فحكوا فيها قولين» وما عدا هذا الوجه فهو خحطأء فلا يحوز أن يقال: إن 
للعالم احتهد قولين» على معنى أنه يقول إن هذا الشيء في نفسه حلال حرام على جهة 
الجمع بينهما؛ إذ لا يجوز أن تكون العين الواحدة حلالاً حراماً في وقت واحد من جهة 
شخص واحدء ولا يجوز أن يقال: إن له في المسألة قولين على جهة التخيير فيقول: بأن هذه 
العين حلال أو حرام؛ إذ لا وجه للقولين على هذه الصفة» ولا على أن يقال: إن الس ألة 
محتملة لأوحه كثيرة فيبطل كل واحد منها سوى اثنين فعلى [القول] بأن له فق هذه الحادئة 
قولين» فإن مثل هذا قد صححه أبو إسحاق الشيرازي 2 من أصحاب الشافعي» وزعم أن 
ذلك معنى صحيح في صحة حمل قول امجتهد في المسألة على وجهين وهذا فاسد أيضاًء فإنه 
ا ا من الاحتمالاث ثم بطلت كلها إلا اثنين منهاء فإنه يكون شاكا 
فيما ورائهماء فكيف يقال بأنهما قولان له؟ فمًا هذا حاله يكون خطأء فإذاً لا تعويل في أن 
للمجتهد في المسألة قولين إلا على ما ذكرناه دون سائر الأوجه, والله أعلم بالصواب. 





وهذا ما أردنا ذكره في التنبيه على ما اشتملت عليه هذه المقدمة مما لا يتسع جهله للفقيه 


الخاللي عن علم الأصولء والله الموفق للرشاد. 


(1) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإمام ركن الدين أبو إسحاق الإسفرائيئ المتكلم؛ الأصولي» الفئقياههم 
شيخ أهل خراسان؛ له مصنفات كثيرة منها ٠:‏ منها: (جامع الحلي) في أصول الدين حمسة بجلدات؛ ولهمؤلفات 
0 توق يوم عاشوراء سنة 48١14ه.‏ .ه ملخصاً من طبقات الشافعية برقم .١5١‏ 
(؟) هو إبراهيم بن علي بن يوسف, يكنى بأبي إسحاق» ولقبه جمال الدين» ولد سنة 5ه ف بلدة فيروز آباد 
بالقرب من شيراز» وهو من أعلام فقهاء الشافعية» درس في شبراز والبصرة وبغداد حتى برع في علوم الفققه 
والحديث» وتتلمذ عليه كثيرون من أعيان/ المذهب الذين تحاوز عددهم ارسق قتيها. من مؤلفاته: (المهمذب) 
ف الفروع؛ و(التنبيه) في الفقه؛ و(اللمع) وشرحه في أصول الفقه» و(طبقات الفقهاء) في التراحم؛ توفي سنة 
7 ه. (ملخصا من طبقات الفقهاء). 


با اه 


الإ 221 للبتبتكك ‏ 22 _ رررر رتبت المونات 


المقدمة الخامسة: في جواز التقليد للعوام في المسائل الخلافية وذكر من 
هو أحق بذلك من العلماء 
اعلم أن الذي عليه أهل التحقيق من أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة ومحققي 
الأشعرية» أنه لا يجوز التقليد في المسائل الدينية نحو: العلم بالصانع وصفاته» والعلم بحكمته 
ومعرفة صدق الرسول إلى غير ذلك من مسائل الديانة» والواحب على كل مكلف الوصول 
فيها إلى العلم اليقين» بالنظر في الأدلة القاطعة. 
وذهب كثير من الفقهاء إلى حواز حصول هذه المعارف كلها بالتقليد لمن علمها بالنظر 
والاسعدلال؟ وهو محكي عن أبي إسحاق النصبي”" ويأتي على رأي عبدالله بن الحسن 
العنبري”" وإلى هذه المقالة ذهب أهل الحشو والتعليمية”” وزعموا أن الطريق إلى معرفة الحق 
إنما تكون بالتقليد» وأما النظر فهو موضح بلا 
والمختار: هو الأول؛ لأن المقلد في هذه الأمور ليس يخلو حاله [إما] أن يكون مقلدا 
لجميع الفرق المخخالفة» أو يكون مقلداً لفريق دون فريق» وباطل أن يكون مقلدا لجميع 
الفرق» لما يؤدي إليه ذلك من الإعتقادات المتناقضات» فإن منهم من أثبت الصانع ومنهم من 
زعم نفيه» وما هذا حاله يستحيل الجمع بينهماء وإن قلد بعضا دون بعض» فإما أن يكون 
ذلك التخصيص لمرحح أو لا لمرحح؛ وباطل أن يكون ذلك من غير مرجح؛ لأن اعتقاد 
أحد الجائزين من غير مرحح يكون باطلاً عقلاًء وإن كان لمرجحح فليس ذلك يكون إلا 
بالنظر لبطلان ما سواه من الطرق» إذ لا يمكن الوقوف على حقيقة الأمر إلا به» وفيه بطلان 
التقليد بكل حال وهو المقصود. 


)١(‏ إبراهيم بن عياش البصري النصيبي المعتزلي (أبو إسحاق) من علماء المعتزلة» قال في (المنية والأمل): كان من 
الورع والزهد والعلم على حد عظيم وهو من الطبقة العاشرة من المعتزلة» وله كتاب ف إمامة الحسنين وكتب 
أخخحرى . ا.ه (مقدمة الأزهار). 

(5) صوابه عبيدالله» من تميم» قاض من الفقهاء العلماء بالحديث وهو من البصرة ولي قضاءها وعزل سنة 557١ه)‏ 
وتوقي في هذه السنة. الأعلام .١97/5‏ 

() من الأشعرية والإسماعيلية. 


-1١1094- 


المقدمات 





الام ادر 

فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنذكر جواز التقليد من جهة العوام للعلماء في المسائل 
الخلافية» ثم نذكر من هو أحق بالتقليد في ذلك» فهذان مطلبان نذكر ما يتوحه في كل 
واحد منهما ممعونة الله تعالى: 


ا مطلب الأول: بيان جواز التقليد من <- جهة العوام للعلماء في قي ا مسائل ا خلافية والأحكام العملية 
زعم جماعة من معتزلة بغداد أنه لا يجوز للعامي التقليد في المسائل الخلاضية العمليةء 

وقالوا: إن الواحب على العامي هو أن يعرف حكم الحادثة بدليل الشرع الموضوع له 

ويحرم عليه التقليد» وحاصل هذه المقالة: إالحاق المسائل الفقهية عمسائل العمائك الدينية) وقالوا 
على أثر هذه المقالة: إنه إنما يحب عليه الرحوع إلى قول المفى إنما كان ليعرفه طريقة النظر لا 

من أجل أنه يتبعه في قوله؛ إلى هذه المقالة ذهب الجعفران من المعتزلة: جعفر بن حرب ١‏ 

المسائل الشرعية وقالا: إن كان فى المسألة الشرعية دلالة قاطعة فإنه لا يجوز للعامى التقليد 
فيهاء ويحب عليه إمعان النظر في تحصيله» وإن لم يكن فيها مسلك قاطع فإنه يجوز له التقليد 

فيها» وإلى هذه المقالة ذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من أصحاب الشافعى. 
والذي عليه أئمة الزيدية واللجماهير من المعتزلة والنظار من الأشعرية» هو جواز التقليد ف 

المسائل الشرعية مطلقا للعوام ومن هو قاصر عن النظر كالنساء والعبيد» سواء كان فيها 

مسلك قاطع أو لم يكن. 

)١(‏ جعفر بن حرب الممداني المعتزلي من معتزلة بغداد. قال المتوكل على الله (أحمد بن سليمان): : هوا من شسيعة 
المعتزلة المفضلين لعلي عليه السلام. ونقل السيد أبو طالب في (الإفادة): إد جعفر ا دحل على العاس عم بين 
ا ل أين يتاه الام اسيك رم 

0 جر بن ميقس النقعي القرا 0 عده امول على الفاح شبيعة المعترلة. قال فى مقدمة الأزهار: 
او ا ا ل ا ا 0 
قال فى طبقات الشافعية: كان أعمى: ولهسشات كدر بييا: اه ٠٠‏ اها ورت 


الذهي وفاته سنة /01١71ه.‏ ١.ه‏ (طبقات الشافعية ج١/44»‏ وترحم له الشيرازي ف طبقاته وابن لكان في 
وفيات الأعيان» وغيرهما). 


بم ا ب 


المقدمات 





الاتتصاص 
وهذا هو المختار عندناء والمعتمد فيه أنا نعلم قطعاً بتواتر النقل من حهة الصحابة 
والتابعين لهم إلى يومنا هذا والذي وقع فيه الخلاف أنهم كانوا مسوغين للعوام العمل على 
أقوال امحتهدين من الصحابة» ولم يؤثر عن أحد منهم أنه كلفهم طلب الأدلة الغامضة» ولا 
يفرقون في ذلك بين ما كان فيه دليل قاطع وبين ما ليس فيه دلالة قاطعة في تسويغ العمل» 
0 ا ا ا ا ل 
العوام النظر في المسائل ومعرفة أحكامها ومنعناهم عن التقليد» لاحتاج كل واحد منهم إلى 
معرفة ذلك وإدراكه والوقوف على حقيقته» وفي ذلك تكليفهم ما ليس في وسعهمء ويؤدي 
إلى اشتغالهم عن طلب لمعاش وإبطال كل أعمالحهم» وهذا ساقط لا يعول عليه» فثبت .ما 
ذكرناه جواز تقليد العوام للعلماء وبطلان كونهم ناظرين في هذه الأدلة لما ذكرناه» وسواء 
كان من يقلدونه في المسائل العملية حياً أو ميتاً إذا كان بالغاً درجة الاجتهاد» فإنه يجوز لحم 
ذلك» وحكي عن الجماهير من العلماء أنه لا يجوز تقليد الميت ولا العمل على رأيه. وأن 
تقليد الحي أولى وأحق» وزعموا أنه لا قول لميت» بدليل أن الإجماع ينعقد من دونه ولا 
مدت رحا 

ووجه آخر: وهو أن الميت لا يدر | للإاللاظل الكون مستمراً على اجتهاده لو كان حيا 
او يكون اداه فالعمز عليه واغال هده يكون عماذ على :الشلك وهو باطل. 

والمختار عندنا: هو جواز العمل على رأي من مات من أهل الاجتهاد من علماء العترة 
وفقهاء الأمة كا حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ور حمهم الله تعالى) ومعتمدنا قي 
الدلالة على ذلك أمران: 

أحدهما: من جهة الضرورة؛ وحاصله أن الاجتهاد لما كان متعذراً في زمائنا هذا لقصور 
همم أهله عن بلوغ غايته» فلا جرم تحكم الضرورة بتقليد من سلف من الأئمة والفقهاء» إذ 
لو لم نقلدهم لأدى ذلك إلى بطلان التقليد في حق العوام» لشغور الزمان عمن يكون من 
أهل الاجتهاد» إذ لا حلاف في صلاحية من سلف من علماء العتزة وفقهاء الأمة للاجتهاد, 


وكونهم من أهله, وأن أحدا قي زماننا هذا لا يلحق بأدناهم درحة ف ورع ولا تقوى ولا 


دا ورا 





نفوذ بصيرة» فلهذا كانوا أحق من غيرهم فضلا عن جواز ذلك. 

وثانيهما: أن الإجماع منعقد من أهل العصر هذا على حواز ذلك» والإجماع حجحة ف 
كل عصر من الأعصارء فلأحل هذا كانوا أحق وأولى بالتقليد» ووجهاخر: وهو 
قولهظْقك : «, من عام إلى عام ترذلون»”" فإذا كانوا على تكرار الأعصار وتخرم الزمان لا 
وأعلى همة في جميع الأمور» فلا حرم قضينا بكون من سبق أحق بالتقليد وأولى بالمتابلعة؛ 
لأن كمالهم ف العلم أكثر» واحتصاصهم بالتقوى والورع أعظم وأوفر. 

قوله: اميت لا يدرى حاله هل يرجع عن المسألة أم هو باق على القول بها؟ قلنا: الظاهر 
هو استمراره على القول بها الي مات وهو قائل بها وقد انقطع احتهاده موته. 

قوله: الميت لا قول له في المسألة. 

قلنا: هذا خط فإن قوله معتبر في المسألة ولهذا فإن القوي أنه لا ينعقد إجماع مع مخالفته 
وإن كان ميتاء ولا تعد المسألة إجماعاً مع تخلافه؛ وفيه حلاف ذكرناه في الكتب الأصولية 
فحصل من ججموع ما ذكرناه أن تقليد من سلف جائز من الأئمة والفقهاء» بل يكون أحق 
للا ذكرناه. 
ا مطلب الثاني: ف بيان من ه و أحق بالتقليد ومن يكون أولى با متابعة من حاز منصب الاجتهاد من العلماء: 

اعلم أن العوام لما كانوا لا هداية لهم إلى القيام بهذه التكاليف الشرعية وتأدية هذه 
العبادات العملية بأنفسهم فلا بد لهم من قدوة يعتمدونها وإمام يهتدون بهديه» ثم هل يكون 
العامي مخيراً في تقليد من شاء من أهل الاجتهاد أو لابد له من مزيد نظر في طلب الأفضل؟ 


فيه تردد ونظر. 





)١١‏ أخرج خوه الترمذي عن أنس مرفوعا: ((ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم)). 


- رات 


ألامتصام المقدمات 





والمختار عندنا: أن عليه تكليفا في طلب الأفضل؛ لأن الذي دل على أنه واجب عليه 
فإذا تمجهدت هذه القاعدة فلنذكر ما يكون معتمد التقليد من المذاهب» فنقول: 


أجمع العلماء واتفق راق الفضلاء من أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة والأشهعرية 
وغيرهم من سائر فرق الأمة» على أن الصحابة (رضي الله عنهم وأرضاهمم) وإن كان 
فضلهم لا ينكر» ومزيد علمهم لا يححد» لعلو منصبهم ف الديينء وإحراز المنساقب» 
واختصاصهم بالصحبة» فإنه ليس للعوام ولا من فرضه التقليد من أنواع الخلقء 
تقليدهم لوجهين: 
أما أولة: فلأنهم ١‏ يكن من جهتهم اعتناء بتذليل مسالك الاجتهاد وترت ب أبوابه 
وإيضاح طرقه وتأسيس أصول النظر فيه» وإنما كان همهم إحياء معال الدين وتقرير قواعد 
الإإسلام بالذب عنه بالسيف. 
وأما ثانيً: فلم يدونوا أبواب الفقه ولم يكن من حهتهم اهتمام [ف] تقرير مسائله» بل 
كان همهم من ذلك إرسال الاحتهاد وإيضاح الفتاوى في الأقضية والأحكام على جهة 
الإجمال من غير نظر ف التفاصيل. 
نعم.. إنما الذين خاضوا غمرات الاجتهاد» وسبروا مسالك الأدلة بالتفصيل والتهذيب» 
وترتيب المسائل وتبويب الأبواب وسطرها في الكتب وإثباتها في الصكوك؛ هم العلماء مسن 
بعدهم من زمن التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا من أئمة العترزة وفقهاء الأمة» فإن عنايتهم ف 
ذلك غير نخافية على من له في ذلك أدنى مسكة من الفضل» وكفوا من بعدهم النفظفر ف 
مذاهب الصحابة (رضي الله عنهم) لأن السابق وإن كان له حسق الوضع والتأصيل. 
فللمتأحر الناقد حق التكملة والتنخيل والتفصيل فلأحل ذلك كان من بعدهم أحق بالاتباع. 


فإذا وضحت هذه الحملة» فنحن الآن نعلوا ذروة لا ينال حضيضها ف ترحيح مذاهمب 





1 





أئمة العتزة على غيرهم من فقهاء الأمة وعلماء العامة» ونوضح بالبراهين الباهرة والأدلة 
القاهرة» أنهم أحق بالتقليد وأولى بالمتابعة» وجملة ما نشير إليه من ذلك طرق ثلاث نذكر 


ما يتوجه ف كل واحدة منها: 
الطريقة الأولى منها: ورود الثناء من جهة الله تعالى ومن حهة رسوله طَقَاك . 


أنا من بجهة الله تا .: فقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا الموَدْةَ في 
القربى © [الشررى:؟]. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية على فضلهم هو أن الله تعالى لما كان من أعظم نعمه على 
الخلق وأحلها وأعلاها وأكملها هو بعثه الرسول قم لهداية الخلق وإرشادهم إلى السعادة 
الأخروية وإزاحتهم عن العمى وهدايتهم إلى طرق الحداية ور فما يكون في مقابلة هذه 
النعمة يكون لا محالة حليل القدر عظيم المنزلة؛ لكونه جعل في مقابلته هذه النعمة: والله 
تعالى قد جعل في مقابلة النعمة بالرسول والحزاء على عنايته في الخلق» هو المودة والمحبة لمن 
كان قريباً إليه» وما هذا حاله فليس يخفى مزيد فضله» وعلو حاله وأمره من جهة كونها 
واردة قي معرض الدح والتبيه على مزيدأفنزبل الهراأة وعلو قدرعم واهتمام أمر ال تعالى 
بهم؛ حتى قال فيهم ما قاله. 

رثريه تعال: إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أفل البَيت ويُطهِركم 
تطهيرا» [الأحزاب:#"] , فظاهر هذه الآية دال على إذهاب الرحس عنهم وتطهيرهم من سائر 
الأدناس على جهة المبالغة» حيث صدر الآية بإنما وهي موضوعة للتحقيق في الجملة؛ لأنها 
في معنى النفي والإثبات”" كأنه قال: ما يريد الله إلا إذهاب الرحس عنكم؛ ولأنه أكد 
الفعل بالمصدر حيث قال: «إيطه ركم تَطَهِيرا4 كأنه قال تطهير! الآ زيادة فوققه. بو لذ شاك 
أن كل من أخبر الله عنه بإذهاب الرجس وتطهيره عن كل مكروه؛ فلا مرية في اختصاصه 


)١(‏ وكذا تفيد (إنما) في مصطلح النحاة الحصر والقصرء وهذا ظاهر ما أراده المؤلف من قوله: (لأنها في معنسى 
النفي والإثبات) وكأنه قال: لا يريد الله بهذا إلا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا. 


دياع 


المكدمات 





الانماض 
بالفضل على غيره. 

وأهل البيت تتفتلا هم: أمير المؤمنين (علي)» وفاطمة؛ والحسن والحسين("»: وأولادهما 
في كل عصرء بدليل خبر الكساء حيث خصهم 5 به وقال: ,و الهم هؤلاء أهل 


بيى)”". فدل ذلك عل صحة ما قلناه» فهاتان الايتان قد دلتا على فضلهم وعلو مرتبتهم من 
الوجه الذي للخصناه وأشرنا إليه. 


وأما من جهة السنة: فقد ورد في ذلك أحاديث تذكرها: 


كتاب الله وعترتي أهل ببي) إن اللطيف الخبير بأتى أنهفا لن يفزقنا حمى يسرذا 
علي الحوض)”" 
وثانيها: قوله طَفي : بر أهل بيى أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماءء 


0 نل ٠‏ (4) 
اهل الآرض ما يوعدون) 


ام لو ا اي اللررة ل ا ا 

يذهب عَنْكُم الرجس أهل البيت». ١‏ الأية ادحا الب ل ناظمة رعلا وللبيت ١ه"‏ 7 
بكساء وقال: «اللهم هؤلاء أهل بي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)). أخر بجه كل أصحاب السنن 
الماح رعانة كدت 

ين نس لون الي لت و اتري ال عل ع با ا الل حي اوري 
والدولابي» والبزار» عن علي عليه السلام. وأحرجه مسلمء والترمذي» وابن خزتمه.؛ والطحساوي» وابن 
أبي شيبة؛ وابن عساكر» وغيرهم كثيرون حرصنا على تحاوز المصادر وعدم الاسترسال في ذكر رواة الحديث 
ومؤلفاتهم الي أوردها امحقق في هذا الكتاب تحنباً للإطالة. راجع (الفلك الدوار ص3). 

(4) أخرجه أمد بن حنبل» عن علي وعمار» وأخرج معناه الطلبراني» والحاكم. ورواه اللهماديء والرضيء 
وأبو طالب» والمرشد الله وعيرهم مو ائمة وعلماء اهل البيت. قال في (لوامع الأتنوار): ورواهء ‏ صاحب 
(جواهر العقدين) عن سلمه , بن الأكوع, وقال: أخر جه : مسددع وابن أبى شيية وأبو يعلى؛ والمطبريء. في 
(ذخائر العقبى) عن سلمه أيضاأء وصاحب الجواهر أيبضاعن أنس.قال: قال رسول الله 00-3 . الحديث 
١.ه‏ ملخصا (لوامع ج١/70‏ للعلامة مجدالدين المؤيدي). 


١ هلم‎ 


المقدمات الانتصاص 


وثالثها : د : «مثل أهل بي فيكم كمثل سفينة نوح» من ركبها بجا ومن تخلف 


عنها غرق وهوى)"' 

ورابعها: قوله كفي : رو أهل بي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)". 

وخامسها: قوله طفق : ,رأحبوا الله لما يغذوكم به من النعم» وأحبوني لحب الله 
وأحبوا أهل بيب لبي)”". 


وسادسها: قوله دير : ررما أحبنا أهل البيت أحد فزلت به قدم إلا ثبتته أرى حقتى 





لكم خطاياكم؛ وهم كالكهف لأضعدان الكهف»ء وهم م ساب السسلم فسادوا و 
السلم كافة '. 
وثامنها: قوله طَقَدكُر : رراللهم اجحعل شرائف صلواتك على محمد وعلى آل محمد كما 





)١(‏ أخرجه الإمام الحادي ف الأحكام والإمام أبو طالب ف (الأمالي) والإمام المرشد بالله في (الأمالي الخميرسية) 
وابن المغازلي في (المناقب) والحموئي في (فرائد السمطين) والطبراني في الكبير والحاكم في (المستد رك) عن 
أبي ذر الغفاري. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط فسلم ولم خريحه. وأخرحه أبو نعيم في 
الحلية .٠.ه‏ ملخصا من الفلك الدوار ص١٠‏ . 9 

(؟) أورد في (لوامع الأنوار): ما روي في (الشافي)؛ عن علي عليه السلام؛ عن الرسول يَقكك : (رمثل أهل بي مثل 
النجوم كلما مر نحم طلع نحم)). وهو مروي لي عدة مصادر باحتلاف قليل في اللفظ. قال: وفي (الأمسالي) 
عن نصر بن مزاحم قال: ممعت شعبة يقول: قال رسول الله يقير : : («مثل أهل بيى..)).. الحديث 

(”؟) أحرجه الترمذي والحاكم وقال: صحيح الإسناد عن ابن عباس. ١.ه.‏ (در السحابة “270 تحفة ج. 250 
المستدرك ج؟/ .)١66 ٠١‏ 

50) أخخر جه الحادي قُُ الأحكام. 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد وهو الحديث الثامن عشر من الأربعين والخامس والعشرون ممن 
الأربعين للنبهاني ص١1.‏ (المراجعات 4 4). 

وريد فى الاسم ود (أمالي أبي طالب) بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: حدثتئ أم سلمة (رضي الله 
عنها): أن اللبي + قال لفاطمة (عليها السلام): : ((ائتيي بزو جاك وابنيك)). قال: د 
ا 00 قال: (راللهم إن هؤلاء آل محمد فاجعل شرائف صلواتك. ..).. الحديث 


> 


الاتتصاص المقدمات 





استكمل حقائق الإجان20. 

5 017 7 1 0 عِِ عِ 0 3 5 ١‏ 3( 
وعاشرها: قوله ر : رولا يبغض أحد أهل بي إلا كبه الله على وجهه ف النار»". 
وحادي عشرها: قوله طقر : ررنحن أهل بيت شجرة النبوة» ومعدن الرسالة» ليس أحد 

من الخلائق يفضل أهل بي غيري» ". 
اء 3 7 0 5 ه هل[ ه . 5-8 1 5 غ2 


0 1 0 - تر م٠‏ ط 5 1 طً - 

وثالث عشرها: قوله يقير : رر أعطيت الكوثر. قيل يا رسول الله وما الكوثر؟ قال: 
نهر في الجنة عرضه وطوله ما بين المشرق والمغرب لا يشرب منه أحد فيظمأء ولا يتوضأ منه 
٠ . 1 5 1 ٠ 5‏ ب من 1 

ورابع عشرها: قوله طبر : رر ثلاثة أنا شفيع لهم يوم القيامة: الضارب بسيفه أمام 
دريي) والقاضي لهم حوائجهم حين اضطروا إليه والمحب لهم بقلبه ولسانهم)”"©. 


0 الم يحفظ الله له شيئا. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: حرمة الإسلام» وحرميء 


م لك 
وعجرمهة ررحي . 


)١١‏ أخرحه الناصر في البساط وابن المغازلي في (المناقب) ومحمد بن محمد بن الأشعث الكوفٍ في الأشعثيات. 

(؟) أخرجه الحاكم في (المستدرك) ج2307/4 والهيئمي في (مجمع الزوائد) ج7157/17. 

(0) أخحرجه الملا والطبري عن أنس» وأخرجه الديلمي .1.ه ج١77‏ لوامع. 

(4) وروى نحوه محمد بن سليمان الكوفي في (المناقب) عن أبي سعيد الخدري بلفظ: «احفظوني في قرابي)). 

(5) في الأصل ولا قتل. وهو حطأ من الناسخ. 

(5) رواه أحمد في مسنده 210/57 747 وف (مجمع الزوائد) ج١١555/1.‏ 

(0) أرحه أبو طالب في الأمالي» وعلي بن موسى الرضى. 

(8) رواه المنصور بالله عبدالله بن حمزة» بسنده إلى الإمام المرشد بالله» بسنده إلى أبي سعيد المخدريء وأخرحه 
الطبراني في الكبير والأوسطء وأبو الشيخ في الثواب وأبو نعيم عن أبي سعيد. أفاده في تفريج الكروب. ا.ه 

ج71 لوامع. 


ريق 71 


المقدمات الا نتصاس 
ااا قوله 0 0 ؛ وعلى 
عذاب ب 
وسابع عشرها: قوله دير : لا تزول قدما العبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما 
أفنا وعن جسله فيما أبلام وعن ماله تمن ١كتسيه‏ وفيم أنفقه وعن حبنا أهل البيت)»". 





وثامن عشرها: قوله : ومن احب أن يحيى حياتي وبموت ميتي فليتول علي بيد 
باب الضلالة)2"0. 


عاء الذهب: لا إله إلا الله محمد حبيب اللهء على ولى الله فاطمة أمة الله الحسن والحسين 


صفوة الله على باغضهم لعنة الله». 
ا : عنه ويك أنه قال: يا شتت ان الدعى فاجيب وا ني قد تركت فيكم 
فهاتان الآيتان اللتان تلوناهما والأحبار الي أوردناء» كلها دالة على فضلهم وعلو 


)١(‏ أخرجه الإمام علي الرضا في الصحيفة بسنده؛ وأخرحه عنه الإمام أبو طالب في الأماليى» وأخرجه ابن عساكر 
وابن النجار عن علي عليه السلام وأخرجه بلفظ آخر أبو سعيد عن علي.. رواه المحب الطبري انتهى من 
التفريج. ا.ه. لوامع ج511/7. 

(؟) أخرجه الإمام أبو طالب عن علي» وابن المغازلي والطبراني عن ابن عباس» والكنجي عن أبي ذر والخنوارزمي 
عن بريدة. أ.ه. لوامع ج١/77.‏ 

(7) أخخرجه الطبراني في الصغير عن أبي سعيد الخدري؛ ورواه الحيثمي ف (بجمع الزوائد). ١.ه‏ فلك ص .١٠١‏ وجاء 
في الاعتصام: وأخرجه أبو يعلى في مسنده؛ والطبراني ف الصغير والأوسط من غير طريق» والفقيمي وأبو 
نعيم كذلك وأبو يعلى عن أبي ذر. | .ه ملخصاً ج ١55/١‏ اعتصام. 

لحان سيا ترون الاجمررر ن المغازلي») ورواه أبو سعيد الخدري عن أم سلمة ضمن حديث 
الكساء وقل سبق 3 


629 روي من عدة د وبعدة ألفاظ, وهو إحدى روايات حديث الثقلين المشهور وقد تقدم. 


8م 1- 


المكدمات 





الاتتصاس 
درحتهم عند الله تعالى» وعلى كونهم أحق 1 ور اللاي الله سي 
جهة رسوله عليهم؛ وعلى التحذير عن مخالفتهم» وكما هي دالة على ما ذكرناه» فهي دالة 
على كون إجماعهم حجة ف الأحكام الشرعية. وقد قررناه في الكتب الأصولية» فإذا تقرر 
هذا فوجه الاستدلال بما ذكرناه من الآيات والأخبار هو ورود الثناء من جهة الله تعالى ومن 
جهة رسوله عليهم وإبانة فضلهم؛ وف هذا دلالة على تزكيتهم وإظهار عدالتهم؛ ولا تزكية 
أعظم من تزكية الله تعالى» وتزكية رسوله» وأدنى الدرجات مما ذكرناهء كونهم أحق 
بالمتابعة وأولى بالتقليد في أمور الدين من غيرهم من سائر الفرق يما ذكرناه من هذه الشواهد 
الشرعية والأمور النقلية. 
الطريقة الثانية: النظر في الخنصال العالية والسير المحمودة وإحراز الشيم الظاهرة ف العلم 
والدين والورع» ولا شك أن ما هذا حاله من النصال الدينية يدور عليها معظم الترحيح لمن 
ينبغي تقليده من العلماء» ونحن نبين أنها في حقهم حاصلة على الكمال والتمام أكمل منها 
في حق غيرهم من علماء الأمة. وجملة ما نشير إليه من ذلك ضروب ثلاثة: 
الضرب الأول منها: الفضل بإحراز العلم» وليس يخفى على منصف غوصهم في العلوم 
الشرعية وتبحرهم في أسرارها واطلاعهم على حقائقها وإحاطتهم بأسرارها ودقائقهاء 
وينكشف غرضنا من هذه القاعدة بإيضاح مسلكين: 
المسلك الأول منهما: على جهة الإجمال» وذلك من أوجه خمسة: 


أما أولاً: فلن الآية واردة بالثناء عليهم في التطهيرء وهي عامة في النزاهة لهم عن كل ما 
يسوءء ولا مساءة أعظم من الجهل وعدم البصيرة في الدين فيجب تنزيههم عن ذلك» وهذا 
هو الغاية في إحراز العلم النافع في الآخرة والسعادة الأبدية. 

وأها ثانيا: فلآث الرسول طقَدمر » قرنهم بالكتاب حيث قال: إني تارك فيكم ما إن 
فسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدأ كتاب الله وعترتي أهل ببى»» وأعظم الحداية في الدين, 
والنفع مأخود من كتاب الله تعالى» وهكذا يكون حال العترة ومن كان حاله على حد 
كتاب الله في النور والشفاء من العمى والبيان وإيضاح كل ملتبس»ء فلا علم أنفع منه ولا 


-1854- 


المقدمات الاشتصاص 





شرف فوقه ولا مرتبة أعلى منه. 

عنها غرق وهوىم. فاستعار لحم أسم السفينة وشبههم بها فصاروا لذلك أماناً من الغرق 2 

بحر الجهالات» كما أن سفينة نوح أمان من الغرق في بحر الما ولن يكونوا كذلك إلا 
وأما رابعا: فقوله طق : «إني تارك فيكم الثقلين» كتاب الله وعتزتى» إنهما لن يفدقا 

حتى يردا علي الحوض). وظاهر الخبر دال على أنهما متفقان غير مفتزقين فيما يدلان عليه 

فإذا كان القرآن صحيحا دالا على كل العلوم الدينية والدنيوية فيجب ذلك فى حق العازة. 


وأما امسا فقوله: رهم كالكهف وهم باب حطة). وغير ذلك من الأحاديث البق 
تدل من جهة ظاهرها على كونهم أثمة الخلق دعاة إلى الله هداة لخلقه» فهى بعينها داالة 
على علو درحاتهم في العلم وإحرازه» وأقوى ذلالة على جهة الإجمالء على علمهم,ء 
قوله طِقيير : رر الأئمة من قريش)"". فما هذا حاله يكفي في الدلالة على إحرازهم للعلم من 
طريق الإجمال. ظ 
المسلك الثاني: من طريق التفصيل؛ وهذا إنما يكون بالوقوف على موضوعاتهم 
والاطلاع على مصنفاتهم في علوم الشريعة والفتاوى النقلية والمضطربات الاجتهادية, 
فالناظر متى وقف على ما ذكرناء لاح له على القرب أنهم قد أحاطوا بعل وم الشريعة 
وقادوها بأزمتها ودعوا بأهلها وأصحابهاء وكانوا سادة لأئمتهاء ويشهد لذلك تصرفهم في 
. المسائل الاجتهادية ومكالمة الخصوم في المضطربات الفقهية مع ما شغلوا |به] من عداوة أهل 
البغي في أزمانهم وإقصاء أحدان الظلم ف أوانهم» وإظهار حجة الله وإعلاء كلمته 
بالسيف, لأحل تقلدهم للأمانة ونهوضهم بأحكام الزعامة» فكانوا لهم ف غاية الطرد 





)١(‏ حاء في الروض النضير ج8/0١:‏ وفي (الجامع الكافي) قال محمد: بلغنا عن النبي فير أنه قال: («الأئنمة 
من قريش ما إذا حكموا عدلوا وإذا أقسموا أقسطوا وإذا استرحموا رحموا فمن لم يفعل ذلك م: اه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )). وأورده بزيادة قي بعض الروايات من حديث أبي مورسى. وقال في 
(الروض): رواه أ“مد قال الحافظ عبدالعظيم: ورواته نقات. ورواه البزار والطبراني. 


-١9.- 


لامتتصاص 


والابعاد عن الشغل بالتدريس وإظهار العلم حوفا على دنياهم ومحاذرة عن انثلام ظلمهم 
للخلق» وإكبابهم على البغي وأنواع الفسوق» فهذا ما يتعلق بجانب العلم. 

الضرب الثاني: ما يتعلق بحانب الدين» وذلك أن كل من اطلع على أحوالهم وعرف 
طرفا من سيرهمء؛ عرف قطعا ويقينا مراقبتهم لله تعالى في الإقدام والإحجام» وشدة تحرزهم 
في الأحذ والإعطاء» ووقوفهم على حدود الشريعة في التحليل والتحريم» وابلجري على 
مراسمها والحاذرة عن مخالفة شيء من أدلتها القاطعة» وحصروا نفوسهم على التدوار قي 
مواردها ومصادرهاء ولم يطمح لأحد منهم نظر إلى مخالفتها» ولا تشنوقت قلوبهم إلى 
غيرهاء شددوا على أنفسهم بأخذ العزائم وأخذوا الخلق بما فهموا من الله رخصة فيه لخلقه 
والتججموا غوازة الوث اق نضيرة ديق الله “تعال امح اح ور ور 
ومأسور رمد بح اس 0 وأهليهم من القتل والمارد. إلا ضرا لله 
كانت هذه حاله فقد تمسك بالدين بالعروة الوثقى البق ليس لما انفصام ولا يمخاف عليها 

ل 00 00 
وازورارهم عن الوقوع فق المحرمات وللكروهات» فليطالع سيرهم ويف بي يتحقق لا 
محالة أن تعويلهم ما كان إلا على رفض الدنيا وإيثار رضوان الله» وإحراز طاعته» والعممل 
لوجهه وتحصيل مرضاته؛ فإن حصلت الدنيا آثروا بها وإن زويت عنهم صبروا عالى ما 
أصابهم من مشقة لأوائهاء علما مما لهم عند اللّه من عظيم الزلفة» ورفيع الدرجة» فسيزيدهم 
رغبة فيما عند الله وشوقا إلى لقائه» وهذه هى حقيقة الورع وغاية أمره وقصارى 
حاله وسره. 


المقدمات 





الطريقة الثالثة: تشتمل على نظر كلي بالإضافة إلى صحة العقائد في أمور الديانة» وفيه 


)١(‏ لعل الصواب: (إعلاء) تناسباً مع العطف على المصدر المتعدي في: (إعزاز). 


-١91- 


المقدمات الانتتصاس 





سلامة عن الرللع وعصمة عن الخطاً في محاري الأنظار الااجتهادية 2 أحكام الشريعة. 


واعلم أن الذين نصبوا أنفسهم للفتوى. واقتعدوا درس العلماء؛ وا 2 شتهروا بالااجتهاد 
وطبقت مذاهبهم طبق الأرض ذات الطول والعرض» هم هؤلاء العلماء الثلاثة: مالك وأ 
حنيفة والشافعي» فأما أحمد بن حنبل ”' وسفيان الثوري'" فهما وإن بلغا درجة الاجتهاد, 
لكنهما لم يشتهرا كشهرة هؤلاء ولم يختصا بكثرة الأتباع مثلهم» وكل واحد من هؤلاء 
الثلائة قد نأى عن الصواب نظره واغمحى عن رسم الحق أثره؛ إما ف عقيدته وإما في أثناء 
تصرفه في المسائل الاجتهادية. 

فنقول: أما مالك بن أنس فإنه لا يشق غباره في ضبط الأخبار وتمييز صحيحها ومعرفة 
قويها من ضعيفهاء وكان شديد الاحتراز في الرواية والتصون في التقفل وحصر وقائع 
ع و لساري رصب و تيك رالوس كان كثير ل شديد الورع, 

1 / | 0 71 : 1 

خلا أنه استرسل في القول بالاستصلاح حتى أداه ذلك. إلى إهدار الدماء» وإتلاف الأموال 
لمصالح إيالية”" وانتهى حاله إلى تقرير أمور منوطة بالسياسة» حتى آل نظره في ذلك إلى أن 
قال: (اقتل ثلث الأمة في استصلاح ثلثيها)» وهذا يعد في الخطأء فإنا نعلم بالضرورة من 
أنهم لا يتجاسرون على إراقة كف من دم إلا بحقها. 


)١(‏ أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» أحد الأئمة الأربعة اعقفل تدمع الأ لحاديث وروايتهاء 
وهو في رأي الفقهاء من علماء الرواية» وله مسند يعرف باسمه (إمسند أحمد).ا.ه. (طبقات الفقهاءح. قال 
عنه الشافعي: حرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبإاء أفسرد 
البيهقي حرم خاصا لناقبه. 

(؟) أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أحد الأعلام والعلماء قيل :روف دحيظ الاين الف 
خديف» كان زيديا مشددا على آئدة الخور. توفي بالبصرة سنة 1ه عده السيد صارم الدين في ثتهقات 
محدثي الشيعة. وقال الواقدي: كان سفيان يقني ذكره الإمام أبو طالب. 

(5) من الفعل: آل يئول. والمراد هنا من كلمة (إيالية) تأسيس الإمام مالك بعض الأحكا باعتبار ألاء يالة 
وهي السياسة. 
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الاتنصاس 
وتنزيلها منازلها وترتيبها على أحسن هيئة؛ وفي ذلك دلالة على سعة علمه وتبحره في علوم 
الشريعة مع حدة نظره وجودة ذكائه» وتشهد لفضله مسائله الى أنشأهاء وعلله الي قررها 
واستنبطهاء ولقد كان عمره يقصر عن إحراز مثل فضله» فاحترم وقد نيف على الخمسين, 
لكنه قال بالرؤية ونقلها عنه البويطي من أصحابه. وهذا حطأ في الاعتقاد. فإن كانت الرؤية 
مكيفة أدى ذلك إلى التشبيه؛ لأن المرئي لا يعقل إلا متحيزاً أو حاصلاً في المتحيز» وكله 
محال على اللّه تعالى» وإن كانت الرؤية غير مكيفة فهو لا يعقل على كلا الوجهين فلا يخلو 
عن خطأ. 


المقدمات 





وأنا أبو نحقة النعمان بن 'ثابت لذ ينكر قضيله ف اتقاد القريحة وحودة الفطنة وإدراك 
الأسرار الشرعية واستنباط المسائل الدقيقة واستيلائه على الإحاطة بأسرار الحكومات 
والأقضية) ومحري رو اسار مكدر للأسثلة والجوابات في المضطربات 
الاجتهادية» لكنه قد حكي عنه القول بإيجاب القدرةع وهذا خخطأء فإن مثل هذا يجر إلى اللبير 
وبطلان الاخحتيار للعبد ويؤدي إلى تكليف مالا يطاق» وهذا يط رق خللاً في قاعدة 
المحكمة2"0) وحكي عنه بطلان القصاص بالمثق[7"©؛ وهذه تهدم عصمة الدما وحكي عنه 
حل الث والمفصفء وقد علم من جهة الشرع والعقل قطعاً صيانة العقول عن 
الإهدار والإفساد. 





(1) أورد الإمام المهدي في مقدمة (الأزهار) مسألة صحة العقائد لدى الأئمة الأربعة فجاء في شرح الأزهار: وم 
يسمع عن أحد من الناس أنه نقل عن واحد من محتهديهم - يعين أئمة أهل البيت - مايخالف العدل 
والتوحيد» بخلاف الأثمة الأربعة فإنهم وإن كانوا منزهين سيما أباحنيفة والشافعي ومالك» فقد نقل عنهم 
أحاد من الناس ما يقتضي الخطأ في مسائل أصول الدين» فأشرنا إلى ذلك؛ بقولنا: وننزههم عما رواه البريطي 
من أصحاب الشافعي وغيره عن غيرهم؛ وذلك الغير هو الشافعي وأبوحنيفة ومالك وابن حنيبل وال أن 
قال: (أما القول بإيجاب القدرة فروي عن أبي حنيفة) وأما تحويز الروية فيرواه البويطي عبتن التسافعي. 

والتجسيم مروي عن ابن حنبل. وأما المصالح فروي عن مالك. قال مولانا عليه السلام: ونحن ننزهم عن هذه 

الرذائل؛ لأنها تقتضي احتلال الإمان» ونحن من إسلامهم على يقين فلا ننتقل عن هذا اليقين إلا بيققين. ولا 
يقين» في مثل ذلك إلا التواتر ولا تواتر عنهم بذلك سيما الثلاثة» لكن قد قيل في المثل: من يسمع يخل).1.ه 
ج15/1١.‏ مقدمة الأزهار. 

)١(‏ بضم الميم فثاء مثلئة مفتوحة وتضعيف القاف (الْتَقَل) ويعئ القتل بالمتقل من الحجر أو نحوه. ولعل تعليل 
أبي حنيفة ببطلان القصاص بالمثقل» بأن المتقل ليس من أدوات القتل عادة وعرفاء فتنتفي بذلك نية القعيل 
عن القاتل. 


1١9م‎ 


المقدمات الاستصاسص 


وإذا تأملت علوم العتزة وجحدتها مصونة عن مثل هذه الأشياء الي حكيناها عن غيرهم, 
وق هذا دلالة على عصمة الله لمهم عن الوقوع في مثل هذه المواقع الي يعلم خطؤهاء وأنهم 
باقوت على رسوم الشريعة غير ارين عن حدودها في اعتقاد ديئ؛ ولا خطأ في مضطرب 
اجتهادي» وما ذاك إلا من لطف الله تعالى بهم وتأبيده سم في كسل إقسدام وإحجام 
وقول وفعل. 


فحصل من مجحموع ما ذكرناه صحة تقدمهم ف هذه ل شاك 
والتقوى» ومناقب العترة أكثر من أن تحصى» ؛ وقد أفرد فيها العلماء كتباً على حيالها ولكنا 
#محنا من ذلك ,مقدار ما يليق بترجيح تقليدهم على تقليد غيرهم من علماء الأمة ف الأمور 
العملية» وكيف لا يكون تقليدهم راجحا على تقليد غيرهم من علماء الأمة؟ وقد 
قال ضفار : رر تعلموا من قريش ولا تعلموها'' وق حديث آخر: «رولا تعالموها" وأراد: 
ولا تغالبوهم في علومهم» وقال عليه السلام: «رعالم قريش يملا الأرض علماي", 
وقال اك : (ر الناس في هذا الشأن تبع لقريش» فمسلمهم تبع لمسلمهم؛ وكافرهم تبع 
لكافرهم»'”. فلا جرم كان اتباعهم أحق من اتباع غيرهم لما قررناه من الأدلة على فضلهم, 
وهم السر واخلاصة واللباب من قريش»؛ ول ترد بما ذكرنا من حال فقهاء الأمة وعلمائها في 
الاعتقادات الدينية وانحراف أنظارهم في المسائل امجتهدة ة خط لما رفع الله من منارهيئ ولا 
وضعا لما أشاد الله من رفع أقدامههم”» ولكن غرضنا الكشف عما اختص به علماء العزة 
من إصابة الحق والحداية لوجه الإصابة في معتقداتهم ومجاري أنظارهم؛ مع علمي بأنهم 
الغواصون على علوم الشريعة والخنائضون ف بحور أسرارها. 


ولا يقال: فمن الآل والأهل من الذرية والعتزة؟ وهل من تفرقة بين هذه الألفاظ من 
جهة اللغة أو من ججهة الشرع؟ 








.411/١ رواه ابن أبي شيبة ج؟١155/1١2 وابن حجر في المطالب‎ )١( 
0 0 5) 


دول بقيته. 


(5) لعلها: (.. من رفع أقدارهم). وإذا كانت (أقدامهم) فالمراد: درجاتهم. 


-١45- 


الا 777 بي 2 تيبي 22ت ب ”اب ب بير بر 2 اللشريات 
لأنا نقول: أما الآل والأهل فهما سواء في صحة إطلاقهما على الزو جات والعيالء 
والهاء مبدلة من ألف الآل» حلا أن الأل قد تطلق على الأتباع, قال الله تعالى : أدخلوا 
آل فرعون شد الْعذاب 4# [غافر:47] . وأهل الببيتك وال البي سواء لما ذكرناه» وهما عبارتان 
عن هذه البطون الأربعة: آل علي» وآل جعفرء وآل عقيل» وآل العباسء لماروي عن 
الب يفير أنه لكا'قيل الهه.من أهل بيتك يا رسول الله؟ قال» وال على» وآل جعق ره وآلَّ 
عقيل» وآل العباس)' '. 


وأما العترة والذرية فهما سواءء وهما عبارتان عن أولاد الرحل» خلا أن العترة قد تطلق 
ويراد بها رهط الرحل الأدنون منه؛ وعترة الرسول مور وذريته هم أولاد فاطمة؛ الحسن 
والحسين وأولادهماءلما روى جابر ”2 عن البي قير أنه قال: رر إن الله عزوجل جعل ذرية 
كل ني من صلبه» وذريي من صلبك يا علي)”". فإذا كانت العترة والذرية هم الأولاد كما 
قررنا» فلا يعلم ولد للرسول قي إلا من فاطمة:؛ فلهذا كانوا هم العترة والذرية لا محالة 
فأما لفظ العشيرة فإطلاقه على القبيلة الأقرب والأبعد» لقوله تعالى: إوأنذر عشسيرتك 
الأقُربين» [الشعراء:١1.]‏ فحص الأقربين لما لهم من الحق بالعلاقة بالنسب مع صحة إطلاقه 
على الأبعد. 

تنبيه: نجحعله حاتمة لحذه المقدمات» في معرفة ما يعتمد من الأدلة المتقدمة في تقرير الأحكام 
الشرعية وإثبات الأمور العملية في المسائل الخلاففة ومواقع الأنظار في المضطربات 
الاحتهادية» وقد أسلفنا ما يعتمد من الأدلة الشرعية» ونردفه يما لا يعتتمد منهاععونة 
الله تعالىى. 


(؟) جابر بن عبدالله الأنصاري السلمي (بفتحتين) صحابي جليل من علماء الصحابة» غزا مع رسول الله قم 
تسع عشرة غزوة» وتوف بالمد.نة بعد سنة سبعين من الهجرة عن أربع وتسعين سنة. وهو من أكثر الصحابة 

59) أورده الشوكاني في (در السحابة..) برقم 55 في منا قب علي. قال: وأخرج الطبراني عن جابر: أنه طق 
قال: ررإن الله جعل ذرية كل ني في صلبه وإن الله تعالى حعل ذريى في صلب على بن أبي طالب). 


-١ة6ه-‎ 


المقدمات الاتصام 





واعلم أن هاهنا أمورا قد وقع الخلاف فيها بين العلماء» هل تكون عملة لتقرير 
الأحكام الشرعية أم لا! فلا بد من ذكرها ليكون الناظر متمكنا من معرفة ما وقلع فيه 
الخلاف مما ليس فيه حلاف» وحجملة ما نورده من ذلك مآخذ عشرة: 

المأخذ الأول: يتعلق بالقرآن. 

وحاصل الأمر أن كل ما كان منقولا بطريق الآحاد فإنه لا يعد قرآناء ولا يكفر من 
رده» ولا يكون متلوا مثل ما تواتر نقله 

وهل يعول عليه ف تقرير الأحكام العملية أم لا؟ فيه تردد وخلاف بين العلماء» ولنورد 
من ذلك ثلاثة أمثلة: 

المغال الأول: ما روته عائشة 7 ف عدد الرضعات قالت: كات قبما أزول اللحة عشسر 
رسول الله مقي وهي ما يتلى ف القران. فاعتمده الشافعي في تقرير مذهبه في تحريم 
الرضاع بخمسء وأباه أصحابنا وأبو حنيفة لأمرين: 

أما أولة: فلآن القرآن إنما ينبت بطريق التواتر”“ذون الآحاد. 

وأما ثانيا: ا 
بطل ذلك تعذر كونه معدودا ف القرآن. 


المغال الثاني: ما روي [عن] ابن مسعود” '" بورض الله نه أنه كان يقراأ: إفصيام ثلاثة 


يام - ما - 4# فاعتمده أصحابنا وأبو حنيفة في إيجاب التتابع قي كفارة اليممسينء 


)١(‏ أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة. زوج رسول الله قي تروجها قبل الهجرة وهي بنت ستء 
وقيل: سبع) ودخل بها بالمدينة وهي بنت تسع. توفيت بالمدينة سنة ٠ه‏ مه. وقيل: /هه عن حمس وستين 
اسنة ودفنت بالبقيع. . وهي من أكثر الرواة رواية للحديث. (مقدمة الأزهار). 

(؟) أبو عبدالرحمن عبدالله بن مسعود ا هذلي صحابي جليل» ومن أشهر من يروى عنه الحديث من الصحابه. 
وروي أن عليا عليه السلام قال عنه: علم القرآن والسنة. وروى يزيد بن عميرة عن معاذ بن حبل لما حضرته 
الوفاة قيل له: أوصنا. قال: التمسوا العلم عند أربعة وذكر منهم عبدالله بن مسعودء وهو ممن شهد بدراء ولد 
لبضع وثلاثين قبل الهجرة» وتوف بالمدينة سنة 7اه. 
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الانتصاص المقدمات 





وروق عن عمر وهس اللمعته اتفال ولا أن يقال زد مر آيةإي كناب الله لكببك 
آية الرحم: #الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة والله عزيز حكيم»#. وقال: لا 
تتركوا آية الرحم فتهلكواء أي لا تتزكوها عن العمل بها فتهلكواء فأئبتها من طريق الحكم 

المغال الثالث: ماروي عن أبي بن كعب 7" أنه كان يقرأ في آية الإيلاء: «إقَإن فاءوا - 


6 0 يس سن ١‏ سر كلا اا اله سس 


فيهن - فَإِنَ الله عَفُور رحيم». فاستدل به أبو حنيفة وأصحابه على أن الفيئة إغا تكون فق 
مدة الإيلاء) داه أصحابنا والشافعى وأحازوا الفيكة بعد تقضى مذنة الإيلاء. 


فما هذا حاله لا خلاف في أنه غير معدود ف القرآن لما ذكرناه؛ وإنما الخلاف في أنه: 
هل يجوز تقرير الأحكام العملية به أم لا؟ فأما كونه قرآنا فلا ينبت شت خا 


المأخل الثاني : زعم بعض الفقهاء من أضحاب الشافعي أن النافي لا دليل عليه» و جعل 
هذه طريقة في الاستدلال بأن يقول: أنا ناف فلا يلزميئ إقامة دليل على ما نفيته وإنما 
يتوجه الدليل على من كان مثبتاً لشيء مر/آلا كام وقرر هذا بأن قال: من نفى نبوءة غيره 
م يلزمه إقامة دليل على ذلكء وإنفا يلزم من كان مثبتا للنبوءة» وهذا فاسد في الاستدلال لا 
يعول عليه» فإن القطع بالنفي لا يجوز التعويل عليه إلا بدلالة» كما أن القطع بالإثبات لا بد 
فيه من دلالة» فهما مستويان في تقرير الدلالة عليهماء ولهذا فإن النفي قد يكون معلوما 
بالضرورة فإنا نقطع بأنا لسنا في للحة بحر ولا جناح نسرء ويعلم بالنظرء ا 


موسع تت وير ا تس سس م عير هم عليهن 
٠‏ 


ددر الس وياار ص عي را #إمن قَبلٍ أن تمسوهن فما لكم عليهن 


من عادة تعتدو نها# [الأحزاب :5؛]. ويستدل على أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها بأن النفقة 
تكون في مقابلة الاستمتاع وقد انقطع بالموت. 


قوله: بأن النافي للنبوة لا دلالة عليه. 





#69 أبنو الند و أب بن كين المدان.: بن كعب أنصاري من ب النجار» مات سنة 5ه على أصح الأقوال؛ وهو 
صحابي حليل عب بحفظ الكتاب والسنة حتى أصبح من أبرز من يروى عنه الحديث» وكانت له مكانة 
عظيمة لدى الصحابة» وكان يقضي في كثير من القضايا ويفيٍ في كثير من المسائل الي يرجع إليه فيها. 
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المقدمات ألا ستصاص 





قلنا: هذا حطأٌء فإن المنفي عليه دلالة» وهو عدم المعجز الدال عليه(" فإذا عدم كانت 
منتفية لا محالة» فبطل التعويل على مثل هذه الطريقة في تقرير الأحكام كما زعموا. 

المأخذ الثالث: سكوت صاحب الشريعة وتقريره من غير أن يكون له شعور بالفعل 
وتفطن به» ومثاله: ما يزعمه بعض أهل الظاهر”" ف إسقاط الغسل من الإيلاج من غير 
إنزال» لما روي عن بعض الصحابة أنه قال: كنا نكسل على عهد رسول الله ولا نغتسل» 
وفي هذا دلالة على أنه لا يحب الغسل منه. وما هذا حاله من الاستدلال يضعف ولا يُاتفت 
إليه؛ لأن هذا أمر يفعل على جهة الخفية ولم يشعر به الرسول يمد فيقر عليه أو ينك ره 
والأمر فيه محتمل؛ فلا يجوز تقرير الحكم بما فيه احتمال» وعن هذا قال عمر رضي الله عنه 
من احتج بهذاء وجرى النوض بحضرة الصحابة: هل علم رسول الله بذلك فأقركم عليه؟ 
فقالوا: لا. فرده. فدل ذلك على أن هذه الطريقة غير معتمدة ولا تعويل عليهاء ولأن الحجة 
مما يصدر من جهة الشارع؛ وهاهنا لم يصدتمن بحههته شسيء أصسلاً فيعول عليه في 
كونه شرعا. 

المأخذ الرابع: استصحاب الإجماع في محل الخلاف. 

فما هذا حاله من الاستدلال غير معتد به؛ لأن حاصل أمره عند التحقيق ف الصحة 
إبطاله» وما هذا حاله من الأدلة فلا عبرة به وهذا نحو استدلال بعض أصحاب الشافعي ف 
المتيمم إذا رأى الماء وهو ف الصلاة» فإنه زعم أنه بعضي فيها ولا يخرج» محتجاً بأنا أجمعنا 
على صحة إحرامه وانعقادها صلاة» فأنا أستصحب هذا الإجماع ف إثباتها» فمن زعم أنه 
برؤية الماء يبطل إحرامه فإنه يفتقر إلى الدلالة. 

وقد بطل ما عول عليه من الاستدلال» فإن أصحابنا و أبا حنيفة يبطلونه من جهة أن 
الإجماع إنما كان منعقدا قبل رؤية لماء فأما مع رؤيته فلا إجماع هناك؛ لأن الإجماع لا يمكن 





)١(‏ النبوة. 
)١(‏ الذين إتفسية ون بظاهر الأدلة وهم أتباع داود المشهور بالظاهري» ومن أعلامهم: ابن حزم صاحب 


كتاب (امحلى). 
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المقدمات 





الاتصار 
تقريره مع الخلاف» فكأنه أراد أن يصحح الإجماع فأبطله لاستعماله في محل الخلاف» فلهذا 
قلنا: إن في تصحيحه إبطاله. 


الملأخذ الخامس: استعمال العموم مع قيام المخخصصء ومثاله: استدلال الشافعي على 
وحوب المتعة في حق المدخول بها بقوله تعالى: ظوَللْمَطَلَقَات متاع بالمعروف»1لبقرة:41؟] 
فما هذا حاله يكون مردوداً؛ لأنه استدلال بالعموم مع قيام دلالة التخصيص وهو 
قوله عقي : ررفلها المهر ما استحل من فرجها فأوجب للمدخول بها المهر لا غيرء فلا 
كرة معدريدة رت قوله تعالى* ظوَللْمطَلَقَات ماع بالمعروف» فلا يصح الاحتجاج به 
مع قيام ما ذكرناه من المتخصصء وإنما يكون دلالة فيما عداه» وهو المطلقة غير المدحول بها 
من لى يسم لما مهرء ويبطل هذا الاستدلال مما ذكرناه من استصحاب الإجماع في محل 
الخلاف؛ لأنهما سيان في الإبطال؛ وكمن يحتج بقتل المرتدة بقوله قود : رمن بدل دينه 
فاقتلوم,. فما هذا حاله في الرحال والنساء على العموم» فيجب قتله بظاهر هذا العموم, 
وهذا غير صحيح» فإن قوله ظقتي: , نهيت عن قتل النساع). قد أخرجه عن العموم فلا 
يصح الاحتجاج بالعموم مع وجود هذا الملخصص؛ لأنه يدل على خروحه عنه فلا يككون 
52027 

الملأخذ السادس: قول الواحد من الصحابة» هل يكون حجة أم لا؟ 

فحكي عن الشافعي في القديم: أنه جعله حجة وقدمه على القياس» ومثاله: ما روي عن 
عمر رضي الله عنه أنه قال فيمن ظاهر من نسوة له أربع: إنه يلزمه كفارة واحدة عن 
جميعهن» ورجع الشافعي في الجديد عن هذا وقال: إنه لا يكون حجة بحال. 

وحكى عن أبي حنيفة: أنه إذا خالف القياس كان توقيفاً من جهة الرسول يك 
وفقالة: با اعد لبه أصحاب أبى. ححييقة'فيمن الشرى نينا بقمن تي بافة بآقل سين ذلك 


الثمن قبل أن ينقد الثمن في البيع الأول» أن ذلك غير جائز» لما روي أن عائشة (رضي الله 
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المقدمات 





ار 
عنها) أنكرت ذلك على زيد , بن أرق ” ؟» وقالت لأم ولده: أعبرى يك اله اط ديات 
مع رسول الله إلا أن يتوب» فدل ذلك على أنها لم تغلظ في القول بإحباط الجهاد والإثم إلا 
عن توقيف» وهذه تسمى العينة0©. 

وحكي عن مالك: أنه حجة مع مخالفة القياس كمقالة الشافعي في القديم. 

وقن غنول أصخابنا غلى ما قاله أبو حديفة من حجة أن:قول الصحاي [ذا كان مواققب) 
للقياس» فظاهر الحال أنه على رأي له فلا يكون فيه حجة, بخلاف ما إذا كان مخالفاً للقياس 
فلا تكون مخالفته للقياس إلا لأمر أحق من القياس وأولى وهو التوقيف من حهة الشارع. 

والمختار: أنه لا يكون حجة معتمدة؛ لأنه لا دلالة على كونه حجة من جهة أدلة 
الشرع» وإنما يكون صالحا للتزحيح لا غير» ولأنه كما لا تعويل عليه إذا وافق القياسء 
فهكذا لا تعويل عليه مع مخالفة القياس أيضاء واللجامع بينهما: أنه قول من لا دلالة على 

قولهم: إنه مع مخالفة |القياس] يدل على التوقيف لأجله حالف القياس. 

قلنا: هذا فاسدء فإنه لو كان هناك توقيف لوحب ذكره في ذلك الوقت أو في 

قولحم: إن عائشة أغلظت عليه فيدل على التوقيف. 


قلنا: هذا فاسد, فإنه قد يحصل التغليظ في الاجتهاد كما روي عن أمير المؤمنين كرم الله 


)١(‏ أبو عمرو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخقزرج 
الأنصاري» صحابي غزا مع رسول الله في سبع عشرة عزوة» وروى عنه طك وعن علي وأنسس 
وغيرهم» وهو الذي أنزل الله تصديقه في سورة المنافقين» وشهد صفين مع علي عليه السلام وكان من 
خحواصه. مات بالكوقة أيام المختار سنة 55هء وقيل: غير هذا. (تهذيب التهذيب 841/8). 

(؟) وقد روي نهي الرسول عن بيع العينة. والعينة: بكسر العين وهي أن يبيع من رجحل سلعة بثمن معلوم إلى أحل 
مسمى» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها منه به» وسعيت عينة لحصول التقد لصاحب العين. ا.ه 
(فتح ح الغفار) ملخصاً ج47/7. 


دوا كا 


الامتصامض المعقدمات 





1 عٍِ ال ١١‏ ل ُ 0 5 0 ع 5 
وجهه: من أراد أن يقتحم جراسيم ) جهنم فليقض بين الحد والاخوة برايه» أو كما قال ابن 
عاب 9 أ يتقي الله ونين اا" بأ يتجعل ابن الابن ابنا ولا حبيزاب الأب أبا. 


فالتغليظ قد يرد على جهة المبالغة في مسائل الاجتهاد كما أوضحناه والله أعلم. 


المأخذ السابع: في شرع من قبلنا من أهل الكتابين» التوراة والإنخيل» هل يكون شرعا لنا 
إذا لم ينسخ عنا أم لا؟ فيه حلاف بين العلماء. 

فالذي ذهب إليه أصحابنا والشافعي جواز ذلك» وهنا سوطوا أن تكوة التافع مهرا با 
ف قصة شعيب طهر » حيث قال لموسى صلى الله عليه وسلم: «إني أريد أن أنكحك 
ث#ن وعم أت يفن هه هم مع ”رم 000 0-9 م 1 1 0 
إحدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج # [القصص:57] . وقالوا: إن شرع من قبا: ْ 
لازم لنا ما لم ينسخ عنا وأستعملوه في كثير من المسائل الفقهية. 

وكما قال الشافعى في تسوية القصاص ف“"الأظيرَاف بين المرأة والرحل محتجا بقوله 
تعالى : «إو كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين4..الآية[المائدة:ه؛]» ولأنها 
كتب منزلة من السماء على ألسنة الرسل فما لم ينسخ فهو شرع ف | 
الشرائع وذلك معلوم من دينه بالضرورة. 





0 الحراثيم: جمع جرثومة» وهي أصل الشيء وأسفله. والمراد منها هنا: قعر جهنم.‎ )١( 

(؟) هو أبو العباس عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم حبر الأمة؛ وابن عم رسو الله مقي توفي 
رسول الله بص وله ثلاث عشرة سنة» ومات بالطائف سنة 4ه عن إحدى وسبعين سنةة. دوعاله 
رسول الله فقال: ((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)) فاستوعب الكتاب والسنة تفسيرا وتأويلا ورواية: 
وكان أعلم الناس بأشعار العرب وأيامها وأمثالها'ولغتهاء وكان يعود في تفسير القران إلى اللغة» وإلى الشعر في 
توثيق اللغة. وهو القائل: الشعر ديوان العرب» فما التبس علينا من لغتهم رجعفشا إلى ديوانهم. روى له 
السيوطي إجحابات مرتحلة في مقام واحد على ثلاثمائة سؤال ألقاها عليه نافع بن الأزرق من غريب القراآنء 

وكان يستشهد في إجابته عن كل سؤال بالشعر» وهو من أشهر الصحابة رواية للحديث. قال عنه ابن عمر: 
ترجمان القرآن ابن عباس. 

000 أبو سعيد وأبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النزرجي النجاري المقفرئ الفرضي» كاتب 
الوحي» وأحد فقهاء الصحابة. حين قدم النبي 5-5 المدينة» كان ابن إحدى عشرة سنة» وكان عالي الذاكاء. 
تعلم العبرية بأمر البي كيم » وكان يكتب بها وبالعربية» وله كتابات ف الفرائض والديات؛ وكان عمر 
يستخلفه على المدينة إذا حج, وهو أحد الذين جمعوا القرآن. مات عام ©4ه. (در السحابة 171). 


حجان قات 


المقرمات الاتصاس 





والمختار عندنا: ما قاله أبو حنيفة وأصحابه ويدل على ذلك وجوه ثلاثة: 

أما أولاً: فلأن الرسول طق م يعلم من حاله أنه كان يطالع شيئاً من الكتب المتقدمة 
ف شيء من الحوادث» ولا كان يسألهم عن ذلكء» فلو كان ذلك شرعاً في حقنا لكان يعر فنا 
ما هو المنسوخ من ذلك من غير ما يكون منسوخاًء فلما علمنا إعراضه عنهاء دل على أنه 
لا يكون شرعاً في حقنا. 

وأما ثانياً: فلأنه رأى يوما في يد عمر كراسة من التوراة فاحمر وحهه وتغير لونه وقال: 
(روالله لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي)) 2. 

وأما ثالنا: فلأن ما كان من شرعنا مطابقاً لحكم التوراة وغيرها من الكتب فإئًا يكون 
بتقرير الشارع له وتنصيصه عليه لا بحكم التوراة على الإطلاق» وف هذا دلالة على أنها 
غير معتمدة في كونها شرعاً لناء وهذا هو مطلوبنا. 

المأخل الثامن: الاستدلال بالقرائن» وهو محكي عن المزني من أصحاب الشافعي» ومثاله: 
استدلال أصحاب أبي حنيفة» وهو محكي عن بعض أصحابناء في نحاسة الماء المستعمل» بأن 
الرسول كفي قال: ررلا يبولن أحدكم ف الماء الدائم ولا يغتسل فيم)”". ففرق بين البول 
فيه والاغتسال فيه لما كان البول فيه ينجسه ويفسده» وهكذا حال الاغتسال. ومثل هذا لا 
يعد طريقاً لتقرير الأحكام الشرعية من جهة احتماله؛ لأن عطف الشيء على غير لا 
يوحب أن يكون حكمه مثل حكمه؛ لأن المعطوف يغاير المعطوف عليه:؛ فقد يعطف 
المستحب على ما يكون محرماً كقولك: لا تظلم أخخاك ولا تؤاخذه بذنبه. فإذا كان كما 
قلناه» لم تكن القرينة وهي اتصال أحدهما بالاخر على جهة العطفء, دالة على تساويهما في 
الحكم» بل لابد هنالك من علة جامعة أو دلالة منفصلة تدل على تنجيس الماء بالاستعمال 
من غير ما ذكروه» وقد عول أصحاب أبي حنيفة على هذه القرينة في غير هذه الممسألة 
وزعموا أن عطف الخاص على العام يوجب تخصيصه؛ كما قالوا في قوله عليه السلام: 





)١(‏ مختصر العلوم ص١5‏ بلفظ: ««والله لو كان موسى حيا بين أظه ركم ما حل له إلا أن يتبعئ)). 
(؟) سيأتي في محله. 


لا ص لال 


الاستصاسص القذمات 





رزلا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهدم”" فلما أوجب أن يكون الثاني مخصوصا 
بالكافر الحربي لتساوي دماء أهل الذمة» وجب أن يكون الأول بعخصوضا أيقسا بالكافر 
الحربي» وجحوزوا على أثر هذا أن يقتل المسلم بالذمي» وقد أوضحنا الرد عليهم في الكتب 
الأصولية وأبطلنا مقالتهم هذه. 

المأخذ التاسع: زعم بعض الأصوليين؛ أن نسخ بعض أحكام الآية يكون نسخاً لماء فلا 
يحوز الاحتجاج بها فيما وراء ذلك. وهذا فاسد. ومثال ذلك: استدلال القاسمية” على 


ساس الى سس ارس سات حى اس وى 0 مس اتير هم ل 


وجوب النفقة للمتوفى عنها زوجها أخذاً من قوله تعالى: إوالذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا وصية لأزوَاجهم متاعا إِلَى الحول غير إخراج»البقسرة فنسخ الحول لا يدل 
على نسخ المتاع؛ فإذا كان الحول منسوخحا بالأربعة الأشهر فلا وحجه لنسخ النفقة» بل هي 
واحبة بنص الآية» ومن أسقطها فإنما يسقطها بدليل آخر كما هو رأي الفقهاء والمؤيد بالله 
لا من جهة أن بعض أحكام الآية منسوخ فيجب نسخ جميعهف. وكاستدلال أصحابنا 
والشافعي على كون المهر يجوز أن يكون منفعة الحر بقوله تعالى: إإني أريد أن أنكحك 
إحدى ابنتي هاتين © [القصص:7؟]. فإذا نسخ كون المهر للأب كانت الآية الحجة فيما وراءه 
ولم يكن نسخ بعضها نسخاً لجميعها كما رَعَمَوة: 

المأخذ العاشر: تأخر البيان عن وقت الخطاب لا يكون دليلاً على عدم الحكم أصلا؛ 
لأن تأخر البيان عن وقت المخنطاب جائز كما قررناه في الكتب الأصوليه» ومثاله: استدلال 
أصحابنا والحنفية على إسقاط الكفارة في قتل العمد» بأن الله تعالى ذكر العمد ولم يوجحب فيه 
كفارة» فلو كانت واجبة لذكرها كما ذكرها في قتل الخطأء فلما لم يذكرهاء دل على عدم 
الوحوب فيهاء فما هذا حاله لا يكون معتمداً في نفي وجوبها وإنما يؤوخذ عدم وحوبها من 
دلالة أخرى غير هذه خلافاً لرأي الشافعي في وجوبهاء لأنه لا يمتنع كونها واجبة لكن 
بيان وجوبها متأخر عن بيان قتل الخطأ انتظارا لوقوع الحاحة» وهذا يخالف الاستدلال على 
)١(‏ سيأتي في محله. 
(؟) أصحاب القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ايل . 


ب اقواى مالي 


المقدمات الاستصاص 


أن المرأة لا يحب عليها كفارة الظهار» من حهة أن الرسول يقي أوحبها على الرحل وم 
يوحبها على المرأة» فلو كانت واحبة لذكرها؛ لأنه لو لم يذكرها لكان ف ذلك تأخير للبيان 
عن وقت الحاحة وهو غير حائزء فظهرت التفرقة بينهما مما ذكرناه. 





ولا أورد من الأحاديث إلا ما صح بطريقة شرعية يعتمدها أهل الحديث ويستقويها 
الأصوليونء ولا اعتمد من الأقيسة إلا ما كان ظاهر الإخالة قوي المشابهة من غير تعريج 
على حديث ضعيف أو قياس طردي ركيك. 

ولنقتصر على هذا القدر من التنبيه على مالا يعتمد من الأدلة في تقرير الأحكام 
الاجتهادية ففيه كفاية» وبتمامه يتم الكلام على ما أردنا ذكره من هذه المقدمات الى يحتاج 
إليها الفقيه الخائض في الفقه من غير أن يكون له حظوة وافرة في علم الأصول والحمد لله. 


ع ه لاس 





كتاب الطغهارة 


وهو مشتمل على مسائل حمس 


المسألة الأولى: ف لفظط الطهارة 


ل او سر سر وال ار ره 


وهي مصدر من قوهم: طهر الشيء يطهرء نحو كتب يكتبء وطهر يطهر» نحو شرف 
يشرظ» ظهارة. 

والاسم: الطهر» وطهرت الشيء تطهيراء وتطهرت بالماء تطهرا. 

ومعناها: التنزه من الأدناس. 

تياب بئ عوف طهارى نقية وأوجههم بيض بيظن المسافر غببرإن0© 

وطهارى: جمع طاهر» على غير قياس كأنه جمع لطهران» نحو كسلاتن وكسالى» 
وحيران وحيارى 7 والمسافر: : تمع مسفر» وهو ما ظهر من الوججه. 

والتفرقة بين المصدر والاسمء هو أنك إذا قلت: طهارة» فإنها مشعرة بالفعل» كأنك 
)١(‏ جاء في لسان العرب: وجمع الطاهر: أطهار وطهارى والأخيرة نادرة» وثياب طهارى على غير قياس» كأنهم 

جمعوا طهران. قال امرؤ القّيس: 

نياب بئ عوف طهارى نقية وأوجههم عند المشاهد غران 
العلعام ج 1ه و م و ا و 0 
إِلَى الصلاة قَامُوا كسالَى» قال: فُرئ يضم الكاف وفتحها. اف كشاف ‏ 


لك ص ال 


حكذان اللاي مس77 لضا بز 
قلت: طهر الشيء طهارة؛ بخللاف قولك: الطهر فإنه غير دال على الفعل ولا مشعر بهم 
فهو في إطلاقه كإطلاق الرحل في عدم إشعاره بالفعل ودلالته عليه» فهذه هي التفرقة بين 
المصدر والاسم إذا أطلقه الفقهاء وأهل اللغة» وتحتها أمسرار وفوائد لا يخفى حالما 
على الأذكياء. 

والطاهر في اللغة: هو الجاري على نعت الاشتقاق من غير أن يكون فيه مبالغة 
كالضارب» فإنه الفاعل للضرب من غير مبالغة. 

والطهور هو الجاري على حهة الاشتقاق مع اختصاصه بالمبالغة» كضروب وضحوكء 
حيو ف إنانة 251 اين الالفة سيان شر عراب وقال. 

فالطاهر ما كان مختصا بالطهارة في نفسه لا غير. 

والطهور هو: الطاهر في نفسه المطهر لغيره. 

فالطاهر: وصف لا زم غير متعد إلى غيره. 

والطهور يتعدى إلى غيره» وهو أنه مطهر لغيره؛ ونعينٍ بتعديته أمرين: 

أحدهما: من طريق التأثير» وهو أنه مؤثر في غَيرَه التطهير» كما أن الضارب» مؤثر في 
غيره الضرب والقاتل مؤثر في غيره القتل» فتأثيره حاصل في حهة الغير كما ذكرناه. 

وثانيهما: من جحهة اللفظ» وهو أنه متعد إلى مفعول بحرف جحرء كقولك: مررت بزيك» 
بخلاف قولنا: طاهر فإنه لا يفيد واحدا من هذين الوجهين فلهذا كان لازماء فهذا هو مراد 
الفقهاء بقولهم: إن الطاهر لازم» والطهور متعد. وهل يفتزقان من جهة الحكم أم لا؟ 
فيهما مذهباك: 

أحدهما: أنه لا تفرقة بينهماء وعن هذا قالوا: إن كل شىء من المائعات كان طاهرا فإنه 
)١١‏ لعله يقصد دون الاستنجاء من الحدث. 


حل اب 


الاتتصاص 





كتاب الطهامرة 
عن أبي حنيفة وأصحابه وأبي بكر بن داود الأصه ”© 

والحجة هم على ما زعموه: ما عرف من عادة العرب من عدم التفرقة بين فاعل وفعول 
في الإطلاق» فما كان الفاعل منه لازم فالفعول مثله في اللزوم؛ كالقاعد والقعود» والنائم 
والنؤوم؛ وما كان الفاعل منه متعدياً فالفعول مثله ف التعدي؛ كالضارب والضروب والقاتل 
والقتول» وهكذا حال الطاهر والطهور لا تفرقة بينهماء وإن كانا في اللزوم على سواءء 
فلهذا قضينا بأن كل ما كان طاهراً فهو طهور من غير تفرقة, 

وثانيهما: وحوب التفرقة بينهماء فالطاهر ما كان طاهراً ف نفسه كما مر تقريره, 
والظطهور هآ كان مظهرا لغيره؛ وعن هذا قالوا بأن غير الماء من المائعات لا يكون طهورا لم 
كان غير مطهر لغيره» وهذا هو رأي أئمة الزيدية ومن تابعهم من فقهائهم؛ وهو مذهب 
لشاف ربا 


والحجة لهم على ذلك: قوله تعالى: «إوأَنزلنَا من السماء مَاء طبهو را [الفرقاد:م؛]. 
ووجه الحجة من الآية: هو أن الآية واردة مورد اللامتنان عا أنعم الله به من نزول الماء 


للتطهير وخصه بالذكر وجعله من أعظم النعم» فلو كان الطاهر والطهور على سواء لكان لا 


ل بر هم لتر 0 


فائدة في تخصيصه بالذكر ووروده على جهة الامتئان» وقوله تعالى:لإوسقاهم ربهم 


عه مه ل لر ىن مم 


شرابا طهورا © الإنسان:١؟].‏ 
ررك ا الر وي كاه لكر ايا ررد كي بحرا ار رقنا او رانب 
أهل -١‏ بحدة وقيزة غن شراناته الدتياء بآن شراب أهل اللنة طاهر ق تقسية مطهسر القبيرة 
لكان الشرابان مستويين في ذلك» وف هذا دلالة في حصول التفرقة بينهما 
1 أبو بكر عبدالر حمن بن كيسان الأصم. عده الإمام المرتضى من الطبقة السادسة (طبقات المعتزلة ص" ه) 
وقال: وكان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم خلا أنه كان يخطئ عليا عليه السلام في كثير مسن أفعاله 
ويصوب معاوية في بعض أفعاله. قال القاضي (عبداتبار): ويحري منه حيف عظيم على أمير المؤمنين» وكان 


عد مداه يحدر كه . وله تفسير عجيب.» و كان جليل المقدار يكاتبه السلطان. أرهض. ملخصا ولم يذككر 


بي ات 


حار اف ل لت س2 22 تتجللممممتت الا مضل 
والمختار: ما عول عليه أصحابنا و الشافعي.لما رواه أبو هريرة2 قال: سأل بحل 
5 2 ول دار 0 

رسول الله فقال: إنا نركب رماثا لنا في البحر - الرماث جمع رمث بالتحريك وهو زورق 
صغير ير كب عليه في البحر - ومعنا القليل من الماء إن توضأنا به عطشناء أفنتوض ‏ أيماء 
البحر؟ فقال: برهو الطهور ماؤه والحل ميتتم)”2. فخص الماء باسم الطهور» وف هذا دلالة 
على أن غيره لا يطلق عليه اسم الطهور» وكما هو دلالة على ما ذكرناه من اختصاصه من 
اسم الطهورء ففيه دلالة أيضا على أن الماء يتطهر به؛ لأنهم سألوه عما يتطهر به فأحابهم 
بأنه ظهورء وما رواه أبو سعيد الخدري © عن النبى ؤَقوْك أنه قال: رر خلق الماء طهورا لا 


ينجسه إلا ما غير ريحه أو لونم" 


)١(‏ عبدالرحمن بن صخر الدوسي» أسلم في فتح خيبر وهو أكثر من روى الحديث من الصحابة حتسى زاد عدد 
الأحاديث الى رواها على حمسة آلاف حديثء» وهو من أكثر من روى عنه الستة» شكك في بعض أحاديئه 
عدد غير قليل من أصحاب المسندات» أخر ج الحاكم في المستدرك عن عائشة أنها قالت لأبي هريرة: ما هذه 
الأحاديث الي تبلغنا أنك تحدث بها عن اللبي وير مل لمعت إلا ما سمعنا؟ وهل رأيت إلا ما رأينا؟ فقال: 
يا أمْه إنه كان تشغلك المرآة والمكحلة وما كان يشغلئ عنه شيء. وقال عن نفسه: حفظت من حديث 
رسولٍ الله أحاديث لو حدثتكم بحديث منها لرجمتموني بالحجارة؛ أخرجه الحاكم أيضاً. وأنكر عليه ابن عمر 
حديئا حدث به في فضل من تبع الجنازة فاستشهد أبو هريرة بعائشة على صحة الحديث. (الممستدرك» 
در السحابة). 

(؟) قال في هامش البحر ما لفظه: عن أبي هريرة قال: تاعرجلا إلى رسول الله قوير فقال: ا 
تركب البحر ومعنا القليل من الماء» فإن توضأنا منه عطشناء اتعرضا عن ماء النحر؟ قال ,رسول: الله .. 
((هو الطهور ماؤه والحل ميتته) أخخر جه مالك في (الموطأ) وأبو داود والترمذدي والنسائي.ا.ه ج” ص .73١‏ 

(5) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن تعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن المخزرج الأنصاري 
الع دري عد اسح رارك الله وف وأعلام الأنصار» استصغر يوم أحد» وغزا بعد ذلك ائني 
عشرة غزوة» روى عن البي كيين وعن علي وزيد بن ثابت وأبي قتادة الأنصاري وحابر وابن عباس 
وغيرهم. روك 0 رطا اروب جر اج وله لح اتاو ركه قال حنظلة بن أبي سفيان عن 
أشياحه: لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله أفقه من أبي سعيد. توق سنة 4 5ه عن 4 لاسنئة على 
حلاف ف تاريخ وفاته. إ(تهذيب التهذيب). 

(:) هكذا الحديث مروي عن أبي سعيد الخندري قال: قيل: يا رسول الله إنه يستسقى لك من بثر بضاعة وتلقى 
فيها الحوم الكلاب وخرق المحائض وعذر الناس. فقال رسول الله قي : ررإن الماء طهور لا ينجسه شيع). 
وف الشفاء: ووتخلق الماء ظهورا لآ يتحسة شي ء إلا ما غير ريه أو لونة أو طعمةم: وقي البحر: إن الذي قي 
المهذب: (رالماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحم). قال في المهذب: فنص على الطعم والريح 
وقسنا عليهما اللون؛ لأنه في معناهما.١.ه.‏ 
ونقل في التلخيض: وأما الاستثناء فرواه الدارقطئ من حديث ثوبان» وفيه رشد بن سعد وهو متروك؛» ئم 

أورد رواية عن البيهقي بلفظ: إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيم)..إلخم. 1.ه. 


#1 . 


لاتنصاس 
ويدل على ذلك من جهة اللغة قول جرير 
عذاب الثنايا ريقهن طهر 0© 
وأراد أن ريقها طاهر يتطهر به؛ لأنه قصد به المبالغة في مدحهاء فلو كان الطهور هو 


الطاهر لا غير» لكان لا مدح موجود لها في ذلك؛ فإن ريق البهائم يشا ركها في كونه 
طاهراء وهذا هو المقصودء ثم إن الخلاف ف هذه المسألة له تمرتان: 





كتارب الطهامرة 


الأولى منهما: أنه لا يجوز إزالة الأشياء النجسة ولا رفع الأحداث بشيء من المانتعات 
سوى الماء لاختصاصه بالتطهير عندناء» وهو رأي الشافعي) وعندهم أن دللك عات 7 

الثانية: أنه إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات فإنه لا يحوز الوضوء به ولا الغسل ولا رفع 
النجاسات» وعندهم أن ذلك جائز كما [ذكرناه]. 

فأما قولحم: إن العرب لم يفرقوا بين فاعل وفعول» وبنوهما من الفعل اللازم والمتعدي 
جميعاء فهو فاسد لأمرين: 

أما أولا: فلأنا نعلم قطعا تفرقتهم بينهما حيث حعلوا فعولاً للمبالغة دون فاعل» فإذا 
حاز أن يفرقوا بينهما فيما ذكرناه» جاز أن يفرقوا بينهما في كون أحدهما وهو فعولء 
موضوعا للتعدي دون فاعل. ٠‏ 

وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه تعويل على أمر لفظي في وضع الصيغة» وما ذكرناه تعويل 
على أمر معنوي. ولا شك أن التعويل على المعاني أحق من التعويل على الألفاظ؛ واسم 
الطهارة قد صار منقولا بالشرع عما كان عليه ف اللغة؛ لأنه موضوع في الأصل للتنزه عن 
الأنخاس ومفيد للنقاء» ثم صار مقولا في الشرع على إفادة معان شرعية كالغسل والممسح 
والجحفاف والنزح وغير لت من للعاني الشرعية» فصار فيما يفيده كالصلاة والزكاة والصوم 


-52-١‏ 01 بويت بالنمامة ل واتصل بولاة العراق» رصا سام يد 


الذي وصله بعبدالملك بن مروان» وله مدائح شهيرة فيه زله القائض مع الفزرزدقاء 
)١(‏ يعي أبا حنيفة وأصحابه وأبا بكر بن داود الأصم. 


555ب 


والحج وغيرها من الأسماء الي نقلها الشرع» وهل تكون مفيدة لمعانيها اللغوية ما أفادتها من 
معانيها الشرعية أم لا؟ فيه تردد وخلاف قد ذكرناه من قبل» وأخحبرنا فيما سبق أنه مع 
اللغوية» لكن الشرع قد غيرها وزاد فيها زيادة غير مخلة بمعانيها اللغوية كما أشرنا إليه» فهذا 
ما أردنا ذكره في بيان ما يفيده لفظ الطهارة وشرح معانيه الدالة عليها. 


المسألة الثانية: في بيان حقيقة الطهارة وشرح معانيها المفيدة لها بوضع الشرع: 

قد وضح لك أن الطهارة اسم شرعيء واعلم أن الناس بالإضافة إلى شرح حقيقة 
الطهارة وإبانة ماهيتها فريقان: 

فالفريق الأول: تكلموا في بيان معناها وإبانة ماهيتهاء بالإشارة إلى تفاصيل مسائلهاء 
وشرح أحكامها على جهة التفصيل من غير إشارة منهم إلى ضبطها بالحدود والتعريفات 
الحقيقية والرحمية» وإنما كان همهم من ذلك ذكر المسائل المشتملة عليها على جهة التفصيل» 
وهؤلاء هم أكثر الفقهاء؛ أبو حنيفة والشافعي وأصحابهماء وزعموا أن ماهية الشيء 
وإدراك حقيقته كما يحصل بالتعريفات الحقيقية واللوازم الرجمية؛ انها خضل أيضا تسر 
المسائل وضبط الأحكام. 

الفريق الثانى: وهم الذين رغبوا في حصرها بالحدود والتعريفات وصانوها عن النقوص 
بالاحترازات. ثم هم حزبان: 

الخرب الأول منهم: اقتصروا من مفهوم الطهارة على طهارة الماء من حدث أو بحس ) 
وعلى طهارة التراب من الحدث من غير إشارة منهم إلى ما وراء هذين النوعين من 
الطهارات كلهاء وهذه هي طريقة السيد الإمام أبي طالب وغيره من فقهاء المذهب» فإنهم 


قصروا أنظارهم فيما أوردوه من التعريفات على الطهارة المائية والطهارة الترابية» ولم يخرحوا 


0 


الاستصاس كنار الطهامرة 





عن شيء سواهما من سائر أصناف الطهارات مع أنها طهارة » كالجفاف والاسستحالة0) 
وغيرهماء ثم إنهم ذكروا لها تعريفات ثلاثة: 
التعريف الأول : ذكره السيد أبو طالب فى (التذكرة)”"2: وحاصل ماقاله: 
الطهارة هي: الشرعية المزيلة للأحداث. فقوله: الشرعية» يخرج منه مايفيد التنقية وليس 
مشروعاً كغسل الحائض ووضورئها فإن هذه طهارة؛ ولكنها غير شرعية؛ لأنها لاتفيد رفع 
الحدث ولا إزالة النبجس. 
وما ذكره من التعريف ينتقض بأمور ثلاثة: 
أما أولة: فلأن هذا تخر ج منه الطهارة من النجس» وهي من جملة الطهارات الشرعية. 
وأما ثانياً: فلأن هذا تخرج عنه الطهارة بالتزاك؛ لأنها غير مزيلة للحدث على رأيهء 
وهي من جملة ما يتطهر به. 
وأما ثالثا: فلأن هذا منقوض بالطهارة| 2 الكهارة» فإنها من جملة الطهارات وقد ورد 
بها الشرع كالوضوء على الوضوء وليس ميل لْليْحْدَك فانتقض هذا الحد. 
التعريف الثاني: ذكره في (الشرح)”", وحاصل كلامه أنه قال: 
الطهارة: هي الشرعية الواجبة لأجل الأحداث؛ وهذا وإن كان سللماً من الاعتراض 
بطهارة النزاب كما ورد على الحد الأول» لكنه منقوض بالأمرين الآخرين» إما بطهارة 
النجس فإنها من جملة الطهارات وليست واحبة لأحل الأحداث» وإما بالطهارة على 
الطهارة فإنها من جملة الطهارات الشرعية وليست واحبة مع كونها طهارة» فخرحت عنهاء 
فلهذا “كان ماءة ره منقوضا كنا أظر نا إليه, 
)١(‏ الطهارة بالجفاف» كالأطفال والبهائم» وبالاستحالة كالخنمر يستحيل إلى خل» كما جاء في (الأزهار). 
)١(‏ التذكرة في الفقه لأبي طالب (يحيى بن الحسين الهاروني. توق سنة 14 457+ه) 
() شرح التحرير في الفقه لأبي طالب أيضا. 


م0 


كات الطهابرة صصص ههه حححححححجبب اِلالتضاص 

وذكر القاضي زيد”" أن الأولى أن يقال فيها: الطهارة هي: المفعولة للأحداث» وهذا 
وإن كان ماما عن النقعن بطهارة التيمي لكنه مقوض بالظهارة عن البجس والظهارة: خلى 
الطهارة» فإن هاتين من جملة الطهارات وليستا مفعولتين من أجل الحدث. 

التعريف الثالث: أن يقال: الطهارة عبارة عن مسح وغسل أو عن أحدهما بصفة 
مشروعة» وهذا وإن كان سالماً عن النتقض بطهارة التيمم والطهارة على الطهارة» لكنه 
منقوض بسائر أنواع الطهارات» كالجحفاف والاستحالة وغيرهما ما يكون طهارة وليس 
مسحاً ولا غسلا وهذه كلها تعريفات لمن قصر الطهارة على هذين النوعين ولم يعرج على 
ما سواهما ثما يكون طهارة. 


الخرب الثاني: الذين أغرقوا في حصر أنواع الطهارات وراموا اندراحها تحت حد واحد 
بإدخال جميع الصورء كما هو محكي عن الشيخ أبي عبدالله محمد بن أحمد النجراني 29 
فإنه قال: 


الطهارة عبارة عن: مسح وغسل وجفاف ونزح واستحالة» فما هذا حاله قد اندرج تحته 
ما يقال: إنه طهارة في الشرع من الحدث والنجسء وطهارة النزاب وجفاف الأطفال عند 
الولادة؛ ونزح الآبار عند وقوع النجاسة فيهاء والأمور النجسة إذا استحالت كالعذرة إذا 
ضارت رخاة ».و الكل ضار كاه رغير الاقم بوعناها اردنا قرو ين دفي الننهاء 
في سلو كهم طريق الضبط لماهية الطهارة» والإشارة إلى تعريفها. 


)١(‏ زيد بن محمد الكلاري بن الحسن؛ قال في (الفلك الدوار): (نسبة إلى كلار من بلاد البيل) بنتقح الكاف 
وتشديد اللام؛ وف تراحم رجال (الأزهار) بالتخفيف. قال الجنداري في ترجمته: وهو القاضي زيد المشهور 
علامة الزيدية وحافظ أقوالهم وفقيههم؛ قال في (الانتصار): كان من أتباع المؤيد بالله ولم يعاصره. كان 

القاضي من حفاظ ألفاظ العترة» وله العناية العظمى في خدمة المذهب الشريفء وهو مؤلف (الشرح) (شرح 
كتاب التجريد للمؤيد بالله) وإذا أطلق (الشرح) في (المنتزع) فهو شرحه إلا ف موضع في السير فشرح 
أبي لاج ١‏ ص 2 
(؟) الشيخ محمد بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد النجراني»: كان فميها عالما قرأ على الأميرين: بدر الدين 
ومس الدين وغيرهما. وعاصر الإمام المهدي أحمد بن الحسين. كان من المجتهدين والمتكلمين. أخذ عنه ولده 
الشيخ عطية والأمير علي بن الحسين صاحب (اللمع). توفي سنة 07٠”ه.‏ (مقدمة الأزهار). 


00 


ا ا سس ااا ا الا 0 ا 
والمختار في ذلك: تفصيل نشير إلى أسراره يلتفت إلى القواعد العدلية ويشم رائحة من 
المباحث الكلامية. وحاصله أنا نقول: اسم الطهارة واقع على حقائق مختلفة وأنواع متفاوتة 

لا بمكن اندراحها تحت حد واحدء وما هذا حاله من الألفاظ المشركة فلا تشملها ماهية 

واحدة ويستحيل ذلك ق حقها» فلو قال قائل: ما حقيقة الملك والدئ والأشان وللي _ ؟ 

فإنه لا يمكن أن يجاب بحقيقة واحدة لاحتلاف هذه الحقائق في أنفسهاء وهكذا حال من 

يسأل عن ماهية الطهارة فلا يمكن أن يجاب .ماهية واحدة لإحتللاف حقائقها ف أنفسها 
وسائر أنواعهاء فإنها مقولة على طهارة الحدث وطهارة النجس وطهارة النزاب وطهارة 
النزح والحفاف والاستحالة؛ فصارت لفظة مشتركة واقعة على حقائق مختلففة يستحيل 
اندراحها تحت ماهية واحدة» فإذا سأل السائل عن ماهية الطهارة لم يستحق جوابا على 

الإطلاق» ولكن يقال له: عن أي أنواع الطهارة تسأل؟ 
فإدا قال: عن طهارة الماء؟ 
قيل له: هي استعمال الماء الحدث أو نجس. 
وإن قال: عن طهارة النزاب؟ 
قيل له: هو استعمال النزاب للحدث. 
وهكذا القول في سائر أنواع الطهارة إذا كان سائلا عن كل واحد منها بعيسنه فإنه 

يستحق حواب كل واحد منها بعينه» ويجري ما ذكرناه في جميع الألفاظ الشركة الف 

تندر ج تحتها حقائق مختلفة» كالعين والإدراك وغيرهما ما لا بد فيه من الاستفصال» فإن 
أنف آنف عما ذكرناه من هذا التقسيم وأراد اندراجها تحت ماهية واحدة» فالأغوص أن 
يقال في ماهيتها: عبارة عن غسل ومسح, أو عن أحدهما أو مافي حكمهما بصفة 

مشروعة»؛ فلا يبعد أن يكون هذا ضابطا لجميع مجاريها الشرعية. 

نعم هذا كلهء إذا قلنا: بأن لفظ الطهارة يطلق على ما ذكرناه من هذه الحقائق المختلفة 
من غير أن يكون تعارفاء فأما إذا قلنا: بأن لفظ الطهارة قد صار متعارفا [عليه] في ألسنة 


دح #1١‏ ب 


كدان الطيائزة ب سس ب عزن 
والذي لايفتقر إلى النية» هو غسل النجاسة. 
وإغا كان تتسيمها باعثيار البية تقصيها رابينا إلى ذاتها » من أجل أن الطهارة [حكم] 
امي شرعي كما مر تقريره من قبل» فلما كان لاحكم للطهارة من غير نية» نا كان الشرع 
قد اعتبر فيها النية» فلأحل هذا كانت من غير نية لا صورة لها ولاتوجد حقيقتها» فمن ثم 
كان ذلك راجعاً الى الذات. 


واعلم أن النية هي العزم. يقال: نويت السفر إذا عزمت عليه. والنية القصد. يقال: إلى 
أين نيتك؟ والغرض إلى أين قصدك. وعينها واو» واشتقاقها من النوى وهو البعد؛ وإنما 
سميت بذلك لكونها غائبة عن الناس؛ ولكونها فى القلب مستورة. وأنشد الجوهري”" 

صرمت أميمة لي وصلاتي ونوت ولماتتوي كنواتي 

أي ولم يكن قصدها قصديء ولا كانت عزعتها مثل عزمي في المودة وحسن المواصلة 
ولزوم الإخاء؛ ولا(" موقع عظيم في العبادات الشرعية» لما روي عن عمر رضي الله عنه عن 
نبي يقر أنه قال: رر إنما الأعمال بالنيات)”". ولايكون العمل صالحاً إلا بها ولا مقبولاً إلا 
معهاء لما روي عن البي طق أنه قال: ررلا َمل إلا بنية”؟». فظاهر الخبر دال على أن 
ماليس معه نية من الأعمال فهو مردود؛ وهي أفضل الأعمال لما روي عن الببي يت أنه 
قال: ررنية المؤمن خير من عمله» ونية الفاسق شر من عمل ”' وهذا الخبر له معان حخمسة: 


)١(‏ هو أبو نصر إسماعيل الجوهريء» ولد ف فاراب؛ من أصا ل تر كسستاني في نيسابور حوالي سنة 0٠.1ه»ء‏ وار حل 
إلى العراق ودرس اللغة العربية وأخذ عن أئمتها في المرن الرابع. له مؤلفات منها: الصحاح» و مختصره (مختصر 
الصحاح). ا.ه. الموسوعة الإسلامية ج44/5١.‏ 

)7١‏ أي النية. 

(6) عن عمر قال سمعت رسول الله حك يقول: : ووإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امتصسبرئ مها تويع فمين 
كاقت عجر ته إل الله.ورسولة تمدرية إلى الله ورشولة» وميد كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزو جها 
فهجرته إلى ما هاحر إليهم). أخرجه الستة إلا الموطأ. وهذا الحديث أول حديث في كتاب البعحاري. ١.ه.‏ 
بحر. ونقل في الحامش أنه ورد في الموطأ برواية محمد بن الحسن . 

(4؟) روي عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله : (لا قول إلا بعملء ولا قول ولا عمل إلا بنية ولا 
قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة). دكراق البح وأشار إن ذكره ف أصول. الاخكام والح فاته بون 
التلخيص موقوفا على الحسن البصري مع اختلاف في لفظه؛ وأورده قي الاعتصام عن شرح التجريد بلفظه. 

(5) رواه الطبراني في الكبير, » وفي الفوائد للشوكاني» وجاء بلفظ: ((نية المومن أبلغ م: راد ار ل 
الإتحاف» وأضاف: : ((ونية الفاجر غخير من عمله وعمل الكافر خير من نيته)) وكذا ف مجمع الزوائد للهيثمي. 


دار ١‏ آات 


الالصاين 7 سس سس سطسسسشسخ77 بس ككتان الطهامة 

المعنى الأول: أن العمل متناول للأفعال الظاهرة القولية والفعلية» ولا شك أن ما هذا 
حاله فإنه يدحله الرياء» بخلاف النيات فإن محلها القلوب ولا يطلع عليها الخلق ولا يكون 
فيها رياء» وعمل قليل بعلم أفضل عندالله من عمل كثير بجهل ورياء» فلأجحل هذا كانت 
النية أفضل من العمل. 

المعنى الثاني: أن يكون مراده عليه السلام من ذلك أن العمل مفتقر إلى النية» بحيث لو 
خلا عنها لكان لا وزن له عند الله تعالى» بخلاف النية فإنها غير مفتقرة إلى العمل» فاللنية 
يؤجر عليها بمجرد فعلهاء بخلاف العمل فإنه لا يؤجر عليه ولا يكون مستحقاً للثواب عليه 
إلا بانضمام النية إليه» فلهذا كانت خخيراً من العمل لهذا الاعتبار. 


المعنى الثالث: أن المراد من قوله: نية المؤمن خير من عمله, على معنى أن المؤمن قد 
ينوي الفعل ولا يتفق له العمل» فيحصل له الثواب على محرد النية وهي أسهل من العمملء 
تخلاف العمل فإنه لا يحصل إلا بتكليف وهااقة.ؤ»«فة أو فيكون المعنى بكونها خيرا أنها 
أسهل مؤنة وأخف محملاء بخلاف الفعل لإ[ة89) [اللشقة ما ليس فيهاء ويؤيد هذا المعنى 
ما روي عن البي مي أنه قال: ررإن المؤمن إِذّا نوى يرا كتبت له حسنة فإذا فعله كتب 


المعنى الوابع: أن هذا الحديث وارد على سبب خاص» وهو أن الرسول مر ذكر له 
صلاة بعض المنافقين وأنه طول فيها قنوته» فقال الرسول مقو : « نية المؤمن حير من 
عمله» أي من عمل الكافر» فالضمير في عمله راجع إلى الكافر؛ لأنه لا ثواب له على 
صلاتهء وأراد أن نية المؤمن على قلتها وصغر قدرها وحفة مؤنتهاء خير من عمله وإن كان 
شاقا يحتاج إلى مؤونة كثيرة» كما روي عن الْبْبي 6 أنه قال: «ر إن الله خلق أدم على 
صورتهم» فالضمير في صورته راحع إلى آدم» وقد غلط فيه بعض المحسمة المحشوية فأعاد 
الضمير إلى الله تعالى . 

المعنى الخامس: أن المراد من ذلك: أن نية المؤمن وإن كانت قليلة في عددهاء فهي خير 
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كتاب الطهامرة الانتصاص 


من جملة عمله وإن كان كثيراء فتكون الفائدة في ذلك أنها مساوية للعمل في كونه عبادة 
وف كونه مستحقا عليه الأحر والثواب» فهذه المعاني كلها يحتملها الخبر ويدل عليها كما 
أشرنا إليه. 


نيما 





قات اين باعتبار ما يتظهر يه 


فالمائع هو: الماء» لقوله تعالى: 7008 عليكم من السمّاء ماء ليطه ركم به [الأتفال:١١]‏ 11] 
وما روي أنه عليه السلام قال: ر, خلق الماء طهورام. 


واللحامد هو: انزاب» يكون طهورا عند عدم الماء في سفر أو حضرء لقوله تعالى: «لقَلَم 


تجدوا ماء قَتِيمموا صعيدا يبأ إنساء؛! . وقد يكون بالحجر عند أثر الغائط واللولء» 
لقوله يور : رر ثلاثة أحجار ينقين المومج 27/2 سنوضحه بعد هذا بمعونة الله تعالى. 


الأول: أنه لا يحوز التطهر بشىء مر] الأنيذة تحال وهذا هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم 
5 5 58 / ع 1 0 و 


احجة على ذلك قوله ا «إإذَا قم فسّم إلى الصلاة 


من لت سس ص سس تيع 3 7 2 م 


فاغسلوا#اللائدة:+]. : لم قال: إقإن 0 تجدوا ماء تيمموا صعيدا طيبا ةك . فنقلهم عند 


)١(‏ حكاه في البحر وفي أصول الأحكام والشفاء» وجاء في رواية عن ابن عباس بلفظ: ررإذا قضى أحدكم حاجته 
فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب ١.ه‏ ملخصا من البحر. 

(؟) أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي؛ ذكره الشيرازي في فقهاء بغداد ولقبه مرة بأبي عبدالله ومرة بأبي عبيد. 
وقال: قال إبراهيم الحربي: كان أبو عبيد كأنه جبل تنفخ فيه الروح يحسن كل شيء» ولي القضاء لطر سوس 
ومات بمكة سنة 14 1ه عن سبع وستين سنة. (طبقات الفقهاء). ٠‏ 

(؟) داود بن علي بن خلف الظاهري العلامة الفقيه الزاهد. نشأ في بغداد بلغ في الزهد كما روى المرشد بالله: أنه 
أعطي دراهم كثيرة وردها وكان يأكل في العيد البقل ولا يقبل من أحد شيئاء عده الإمام المهدي من العدلية 
توفي ببغداد في ذي القعدة سنة ١٠1ا1ه.»‏ وف طبقات الشافعية وطبقات الشيرازي أنه ولد سنة ١٠٠6٠٠اهء‏ 
وتوق سنة ٠5اه.‏ 


لاءى ” 9ل 


الاقتصادر 





كاب الطهامة 
عدم الماء إلى الزاب» فلو كان غيره جائزا لم يقصرهم ف النقل إليه ولكان نقلهم إلى غيره 
أقرب من نقلهم إلى التراب؛ لأن النبيذ أقرب إلى صفة الماء وخلقته من التراب. 
ولقولهطقَيهر : رر النزاب طهور المؤمن مالم يجد الماع)0". 

وتقرير الحجة فيه: ما ذكرناه في تقرير الآية» ولأن التطهر ورد من جهة الشرع مقصورا 
على الماء والتراب» فلا يجوز نقله إلى غيرهما إلا بدلالة شرعية. 

المذهب الثاني: أنه يحوز التطهر بنبيذ التمر» وهذا هو رأي أبي حنيفة وأصحابه. ثم 
اختلفت الرواية فيه عن أبى حنيفة» وله فيه ثلاث روايات: 

الرواية الأولى: مثل مذهبناء أنه لا يجوز التطهر به؛ إلا في كونه نحمسا [فإنه] قال 
بطهارته مع أنه لا يجوز التوضؤ به» وهو قول أبي يوسف»ء وعند أصحابنا والشافعي: أن 
كلما انعد يكوق سا 

الرواية الثانية: 1" يحوز التوضؤ به والتيمم بعدذه) وهذا هو اللحكى عن محمد بن الحسن. 

الرواية الغالثة: أنه يجوز التوضؤ به إذا طبخ وانتبذ عند عدم الماء في السفرء والحجة على 
ذلك حديث ابن مسعود ليلة الجن» فإنه قال: كان مع الرسول يمد في تلك الليلة» فلما 
أراد الصلاة لفرض الفجرء فقال له: رر أمعك وضوعع؟ فقال: لا. معي إداوة”" فيها نبيذ. 
فقال: رتمرة طيبة وماء طهور)» فتوضاً به. 

والمختار: ما عول عليه أصحابنا والشافعي» لما ذكرناه عنهم من الأدلة الشرعية, ولأن 
الكتاب والسنة ظاهرهما دال على عدم النقل من الماء إلى غير الوّاب» فلو كان التطهر 
بالنبيذ حائزا إذا لذكره؛ لأنه في موضع تعليم الشرع وهو وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره عن 
الذ كر والاعراض عنه. 

الانتصار يكون بإبطال ما أوردوه؛ أما ما ذكره من الاحتجاج بحديث ابن مسعودء 
)١(‏ مكانه باب التيمم. 
ويم الإإداوة: المطهرة. وعن ابن سيدة: إناء للماى و بجمع على أداوي. ١.ه‏ لسان. 
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ككتار الطهامة باب بيج يي ب بي سس الانتصاصم 
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أما أولا: فلأن هذا الحديثء رواه أبو زيد”"'» عن ابن مسعود وهو مجهول عند رواة 
الحديثء» فلا يكون مقبولا. 


وأما ثانياً: فلأن الرسول كك قال: ررتمرة طيبة وماء طهور)”"©. فأطلق اسم الماء 
عليه» فلو [كان] نبيذاً لم يطلق عليه اسم الماء. 

وأما ثالغاً: فلأنه يقير قال: ررتمرة طيق, نلو كان التمر قد صار بيدا لم يطلق عليه 
[اسم] التمر بعد تغيره» فأما قول ابن مسعود حواباً له حيث قال له: ما في إداوتك؟ فقال: 
نبيذ تمرء فلا حجة فيه؛ لأنه كلام لصحابي» وقد قررنا أنه لا حجة في قول الصحابي فأغنى 
عن تكريره. 

وله تأويل» وهو أنه إنما قال! تبيذ تقرء جريفعان عادة العرب في ذهو ف الأمواء 
تميرات تحتذب ملوحته وتطيبه؛ لأن الغاا/> املو أل أمواء الحجاز فلهذا قال: نبيذ تمرء 
من أبحل_ذلاك الجايه الرسوول ,اقواه: د عمرة| اطيلية. جريا على ما هو المألوف من عادات 
العرب ف ذلك كما أشرنا إليه» فإطلاق اسم التمرة والماء من جهة صاحب الشريعة 
صلوات الله عليه» فيه دلالة ظاهرة على أنهما لم يتغيرا عما هما عليه من صفة المائيسة 
والتمرية؛ لأن إطلاق اسم الماء والتمر على ما تفاحش تغيره وزال عن صفته يشابه إطلاق 
الماء على المرق والعصيدة وهو محال لا وجه له. 


نم إنا نقول: إنه لم يحر من عادة العرب أنهم يستصحبون الأنبذة في أسفارهم إذ لا 


)١(‏ جاء في (التهذيب): المحزومي مولى عمرو بن حريث. وقيل: أبو زائد أو أبو زيد بالشك. روى عن ابن 
مسعود في الوضوء بالنبيذ ليلة اججن. وعنه أبو زرارة رشد بن كيسان. قال البخاري: لا يصح حديثه. وقال 
الخاكم أبو أحمد: لا يوقف على صحة كنيته ولا اسمه ولا له راو غير أبي فزارة» ول يرو هذا الحديث من وجه 
' ثابت» وأبو زيد مجحهول. وقال أبوداود: كان أبو زيد نباذا بالكوفة. وقال الترمذي: مجهول عند أهل الحديث 
لا تعرف له رواية غير هذا الحديث. قلت: وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: أبو زيد بجهول لا يعرف ولا 
أعرف كنيته ولا أعرف اسمه.. إل. تهذيب التهذيب ج7١1/1١١1.‏ 

.١١/7ج أخرجه الترمذي وكذا أبو داود إلا قوله: فتوضأ منه. ا.ه. البحر:‎ )١( 


0ت 





الا صاصم كتاب الطهارة 
حاحة لم إليهاء وإنما يمستصحبون الأمواء لحاحتهم إليها في المفاوز» فلا وجحه لاستصحاب 
ابن مسعود النبيذ في السفر» وفيه دلالة وأمارة قوية عل ىأن ما كان في إداواته إِغا هو الماء 
المنبوذ فيه تمرات لا غير. 

لا يقال: لو كان في إداوته ماء لم يكن لنفيه للوضوء [معنى] لما سأله الرسول طقْتدر : 
ررهل معك وضوع؟ فقال له: لاء لأنا نقول: هذا فاسدء لأن الحجة إنماهي في كلام 
صاحب الشريعة دون كلام ابن مسعود؛ فلا حجة فيه» وقد قال: « تمرة طيبة وماء 
طهورع. ولعله إنما نفى الماء الذي يتوضأ به اعتقادا منه أن كل ما خالطه الطاهر ولم يغير 
شيكاً من أوصافه فإنه لا يجوز التوضؤ به» فبطل ما توهموه. 


التقسيم الثالث: باعتبار مايفعل التطهر من أجله: 

والذذي ردت التيمب له منة منقسم إلى: فريضة ونافلة. 

فأما الفريضة» فمنقسمة إلى ما يكون اضر مل/ /الأعيان كالصلوات الخمس» وإلى ما 
يكون وجوبه على الكفاية كصلاة الجنازة» وهكذا صلاة العيدين على رأي من يجعلهما 
فرضاء إما على الكفاية وإما على الأعيان كما سنقرر الخلاف فيهما ونوضح المخقار 
كعونة الله قعالم .. 


تج ف اس 
ثم ما كان واجبأ على العين» منة منقسم إلى ما يكون قضاء وهو الذي فات وقته فأدي 
بالتطهرء وال مايكوة. وكنه بافياء وهو المؤدى, هذا كله تقصيم فى مدق.ما وكوك والبعنا عنا 


يكون مؤدى بالتيمم. 
وأما النافلة: فهى على وججهين: 
أحدهما: أن تكون تابعة» وهذا نحو ركعي الظهر وسائر الرواتب الى للصلاة المفروضة. 


وثانيهما: أن تكون مستقلة» إما متكررة بتكرير الأعوام كصلاة العيدين» وإما بتككرر 
الحوادث كصلة الكسوفين والاستسقاءء وإما غير ذلك» كسائر النوافل المبتدأة في جميع 


> 


كتاب الطهامرة الامتصاض 


الأوقات ما حلا الأوقات المكروهة» فهذه الصلوات كلها تحوز2© لأحلها الطهارة وتككون 
شترطة فيهاء وهذه الأمور كلها نذكر أحكام أدائها بالطهارة» ونورد مسائلها باس تقصاء 





التتقسيم الرابع: باعتبار كيفية استعمال الطهارات (وينقسم) ‏ إى: 


ما يكون الواحب فيه المسح» وهو التيمم كما سنذكر كيفيته» وإلى ما يكون الوااأحب 
فيه العسله .وهو الطهارة عن الدانة بوظهارة اميه وقير ذلك هن الاعسالات الواجية. 


وإلى ما يجب فيه الأمران» وهو الوضوء» فالغسل في الأعضاء الخمسة والمسح في الرأس. 

ثم تنقسم الطهارات إلى: 

ما يكون له بدل مشروع» وهذا نحو الوضوء والغسل عند تعذرهما أو عدم الماء» فإن 
لهما بدلاً وهو التيمم بالتزاب. 

وإلى مالا يكون له بدل» وهو الطهارات من النجاسات كما سنوضحه. 

ثم للطهارات تقسيمات كثيرة باعتبارات مختلفة» ولكنا نقتصر من تقسيماتها على ادا 


أوردناه ففيه كفاية لقصدناء والله أعلم. 


المسألة الرابعة: في بيان حكم الطهارة من النجاسات هل تكون معقولة المعنى أم لا؟ 
اضطرب رأي الخائضين في علوم الاجتهاد في المسائل الخلافية:؛ في أن الطهارة من 
النجاسة هل يعقل معناها أم لا؟ 
فالذي ذهب إليه الأكثر من أئمة العترة ومن تابعهم من العلماء من شيعتهم أنها غير 


)١١‏ ممعنى: تحب. 


- 5ج 


ألا نتصاص خان الطهامرة 


معقولة المعنى» ونعنٍ بكونها غير معقولة المعنى» هو أنها مشروعة على جهة التعبد من غير 
أن يفهم معناهاء ومن أجل كون معناها غير معقول» تعين الماء للماء فلا يجوز إزالتها بغير 
الماء» وبه قال الشافعي ومالك وأعد ين نيل بو اسحاق ين براهو يت 00 00 
ومحمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة. 

والحجة لهم على ذلك: هو أن الطهارة لا تجب لغير الصلاة ولا يفهم من جهة الشرع 
وجحوب إزالة النجاسة إلا من أحلهاء والمعنى الذي من أحله وحبت لأحل الصلاة غير 
معقول ولا ترشد إليه مخائل المعاني ولا تحري فيه مسالك الأشباه؛ وفي هذا دلالة على أنها 
غير معقولة» ويؤيد كونها غير معقولة المعاني» وجوب الاغتسال من المي دون البول 
والغائط» وهما أكبر وأقذر منه» فدل ذلك على انسداد معانيها بكل حالء ولأن إزالة 
النجاسة طهارة تراد للصلاة وتقصد من أحلهاء فلا يجوز فهم معناها كالوضوء»ء وإذا كانت 
غير مفهومة المعنى تعين الماء لحاء فلا يجوز إزالتها بغير الماء» وهذه هي الفائدة في كونها غير 
معقولة المعنى» وزعم أبو حنيفة وأصحابه أن طهارة النجاسة معقولة المعنى» وأن مقصود 
الشر ع منها إزالة عينها واستئصال أثرهاء وهذا يحصل بما كان يرفع ويقلع من المائنعات 
كالخل واللبن» فقد حصل معناها المعقول» وإلى هذا ذهب أبو عبدالله الداعي ”' 


والحجة لهم على ما قالوه: ما ذكرناه من تقرير معناها المعقول من الرفع والقلع, وإذا 


)١(‏ أبو يعقوب إسحاق بن محمد الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه؛ ترجم له الشيرازي ف (طبقات الفقهاء) 
ضمن فقهاء خراسان وقال عنه: جمع بين الحديث والفقه والورع؛ سكن نيسابور ومات بها سنة 1778ه. 
وسئل عنه أحمد بن حنبل. فقال: ومن مثل إسحاق؟ إسحاق يسأل عنه؟ وقال إيضا: إسحاق عندنا إمام من 
أئمة المسلمين. وقال إسحاق: أحفظ سبعين ألف حديث وأذاكر يمائة ألف حديث» وناسيت ياب 
حفظته ولا حفظت شيئا قط فنسيته. 

09) أبو الهذيل زفر بن , الفهثيل بن قيس بن | مسلم العنبري») أحد الفقهاء والعباد. قال ابن حبان في الثقات: كان 
متقنا حافظا لم يسلك مسلك صاحبيه» وكان أقيس أصحابه وأكثرهم رجوعاً إلى الحق. ا.هه وهو أول من 
قدم من البصرة برأي أبي حنيفة. توفي سنة 8ه ١ه.»‏ عن ثمانية وأربعين سنة. (مقدمة اليحر). 

() أبو عبدالله محمد بن الحسن بن القاسم , بن الححسن بن علي بن عبدالرحمن بن القاسم , بن امن وم يد يبن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» الإمام المهدي بويع له بالإمامة ثم كاتبه أهسل الديلم فوصل إليهم 
سنة 757ه.» وهو الذي أظهر في الديلم أن كل محتهد مصيب. وكانت الناصرية تخطئ القاسمية والعككسء» 
فرجعوا إلى قوله بعد مناظرات كثيرة» ولم يزل بحاهدا حتى قبضه الله بهوسم مسموما سنة اه ومسي 
مشائخه في الفقه: أبو الحسن الكرحي» وف علم الكلام: أبو عبدالله البصري. (مقدمة الأزهار). 





دهة” "ا 





كان الطهامرة الانتصاص 


كان معناها معقولا وهو حاصل بكل ما كان يرفع أثرها ويزيل عينها من الماتعاتء فقد 
تقرر مقصود الشرع بفهم المعنى» وينوي على هذا إزالتها بغير الماء من كل مائع رافع لما. 

والمختار: ما عول عليه أصحابنا والشافعي ومن وافقهم ف كونها غير معقولة المحضنىء 
ومن أجل ذلك تعين لما الماء» ولى يجز إزالتها بغيره من سائر المائعات. ويدل على ذلك أنها 
حارية على صرف التعبد والاحتكام؛ فلا تفهم فيها مخائل المعاني وطرقها منسدة فيهاء فلا 
الجمود فيها على حكم الشرع واقتراحه؛ لما كان معناها غير مفهم فيجب قصر الإزالة 
على الماء. 

الانتصا/: يكون بتزييف” ما اعتمدوه. 


قالوا: الغرض والمقصود هو الإزالة» فتجب إزالتها بكل قالع للأثر. 

قلنا: هذا فاسد فإنا لا نسم أن المقصوذ هو الإزالة» فإنه قد تجوز الصلاة مع الآثار 
النجسة وإن بقي أثرها بعد غسلها بالماء كما سنوضح الأمر فيه» ثم إنا وإن سلمنا أن 
الغرض هو الإزالة» لكن لا نسلم أنه كل المقصودء بل هو المقصود مع نوع تعبد»ء كما أن 
الغرض بالعدة هو براءة الرحمء لكن ليس لكل القصلاد منها. وإذا كان الأمر كما قلنا من 
كونها غير معقولة المعنى» وجب تعين الماء للماء وهذه هي الفائدة بكونها غير معقولة المعنى. 
والذي يقطع شجارهم ويحسم مادة سعيهم, أنا نقول لهم: إزالة النجاسة لا تحب لغير 
الصلاة فأحبرونا عن وجه وجوبها للصلاة. 

فإن قالوا: المفهوم من حهة الشرع أن المصلي مأمور بأن يأنخذ في الصلاة أبهى زي 
وأحسدن هعة فهكذا يكوة عأمورا بالعتقية'ميع.الأقذار.والتجاسالف أحق واو 
قلنا: هذا تكرير للسؤالء فلم تحب التنقية في الصلاة؟ وعنه نسأل. 
فحصل من مجموع ما ذكرناه أن اشتراط إزالة النجاسة ف الصلاة لا يعقل معناه» بل هو 
)١(‏ ممعنى كشف زيف (عدم صحة) ما اعتمدوه. 


عت 74 ا 


الاوائ س اس0707ببببتتلتم7بببيي يالل ممم سس كان |الطهامرة 
جار خلى ضيرف التعيد فهكلا حال التحاسة نفسها لا يعقل معناها. .وإذا كات أمرها حاريا 
على .ما ذكرناه عن التعيد» .وبحب تعن الماء لحا كما قررناه من قبل» لحل إشارة ظواهفبر 
الشرع إلى قصره على الماء فلا وجه لإعادته» وإزالة النجاسة ليس من قبيل العبادات فلا 
تكون مفتقرة إلى النية»؛ وتصح تأديتها ثمن ليس من أهل العبادة كالكافر والصبي. وإن نوى 
التقرب بها كان مثاباً على فعلها؛ لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» كما جاء ف 
الحديث» وهو رأي أصحابنا والفقهاء لا يختلفون فيه» والوحه فيه ما أشرنا إليه. 


المسألة الخامسة: في بيان حكم الطهارة من الحدث هل يعقل معناها في ذلك أم لا؟ 

ذهب علماء العترة ومتبعوهم إلى أن طهارة الحدث غير معقولة المعنىء وأرادوا مما 

ذكروه من ذلك هو أنها جارية على صرف هالتعبد من جحهة الله تعالى» منسدة عنها مسالك 
المعاني ومنحسمة فيها طرق القياس) وعن هذا قالوا: إنها مقصورة على الماء بحيث لايقوم 
ذللك. 

والحجة على ذلك: هو أن الطهارة من الأحداث مختصة بأوقات وجارية على كيفيات 

مقررة من جهة الشرع» بحيث لاتهتدي العقول إلى معرفة أسرارها ولاتنتهي إلى غاياتهاء 
فخصها بوقت الحدث دون غيره وأوحبها ف أعضاء تخصوصة عن موضع الحدث؛ ثم 
منهاء ومسح بعضها على هيئة مقدرة و كيفية مرتبة لا نخفى) وكل ماذكرناهمن هذه 
يكون للعقول إليها تطلع في فهم معناهاء ومن أحل ذلك احتكم فيها بأنه لايجرى غير الماء 
في تأدية المقصود منها بحراه. 


حي 1ه 





- الاتتصاس 


وذهب بعض متبعي الشافعي إلى أن طهارة الحدث معقولة المعنى» وزعموا أن الغفرض 
هو تنقية هذه الأعضاء من القاذورات» وعن هذا قالوا: تحوز بغير الماء لما كان المعنى فيها 
55 كماء الورد وغيره من الأمواء الطاهرة. وحكي عن الأوزاعي 2: جواز التوضو 
يجميع الأنبذة بخلاف ماقاله أبو حنيفة فإنه قصره على نبيذ التمر دون غيره من سائر الأنبذة 
وقد حكى عنه ابن أبي مريم”؟: رحوعه عن جواز التوضو به. 

وحكي عن الحسن بن حي ”©: جواز التوضوؤ بالخل وماء الورد ونحوه. 

والحجة لهم على ما قالوه من كونها معقولة المعنى: هو أن الغرض من الطهارة التنتقفي 
عن الأدران» والنظافة عن الأوضار وإزالة الغبرات» ولا شك أن الأعضاء الظاهرة في المهمن 
والتصرفات هي الوجه واليدان إلى المرفقين والقدمان» والإنسان في تصرفاته في مهنه وتقلباته 
في قضاء ماربه» يصادم الغبرات وتعلق به الأدران» فورد الشرع بغسل هذه الأعضاء على 
كيفيات مخصوصة وأوقات محددة مقدرة» والرأس لما كان مستورأ بالعمامة غالبا حفقف 
الشرع وظيفته فجعلها مسحا. وقرروا:هذا :الاستدلال بقوله حل جلاله» في سياق آية 
الوضوء: إولكن يريد ليطَهِركم) [دسدة:+] فلار بذلك إلى التوقي عن القاذورات والبعد 
عن مصادمة الغبرات. هذا ملخص ما قالوه في تقرير هذه المقالة. 


والمختار: ما عول عليه أصحابنا والفريقان من الحنفية والشافعية: في أن طهارة اللحدث 
لا يعقل معناهاء ويدل على ذلك أن الطهارات كما أشرنا إليه» جارية على منهاج العبادات 


)ابو مرو عبدالر من بن عمرو بن محمد الدمشقي الأوزاعي الحافظ شيخ الإسلام وإمام أهل الشام» وقييل 
عنه: عالم الأمة وإمام عصرهء ولد عام 88ه» واشتغل بالعلم ودراسة الفقه والحديث حتى أصبح له مذهب 
ثميز ف الشام. سكن آخر عمره ببيروت مرابطاء وتو بها ثاني صفر 51١ه.‏ (مقدمة البحر). 

(؟) أبو رجاء محمد بن أحمد بن الربيع بن سليمان بن أبي مريم الأسواني. قال ابن يونس: كان أدييا فقيهاً على 
مذهب الشافعي؛ وكات قصيصا ووشاعر ا له قصيدة يذكر فيها أخحبار العا لم وقصص الأقباع انا ما قتيل: 
إنها بلغت ثلاثين ومائة ألف بيتء وأنه قال بعد هذا: بقي علي فيها أشياء احتاج إلى زيادتهاء ونظم فيهها 
الفقه و كتاب المزني وكتب في الطب والفلسفة, توفي ف ذي الحجة سنة 0 ”اه (طيقات الشافعية). 

(9) أبو عبدالله الحسن بن صالح بن حي الحمداني الكوفيء الإمام القدوة الفقيه العابد. قال أبو زرعة: انمع في 
الحسن بن حي إتقان وفقه وعبادة وزهدء وكان عالما وصاحب رأي مستقل وزيديا. وإليه تنسب الصالحخية 


حار 1ب 


الانتصاص كان الطهامة 


البدنية الى لا يلوح فيها معنى مخصوص ولكنها مشتملة على أمور غيبية استآئر الله تعالى 
بعلمها وأحاط علمه بها. 


ا ا يا اد 


ار الاخرة» وقد أشار إليه بقوله تعالى: د الله , يحب ٠‏ التوابين و وبحب 


ها لرس خسن هاس ل وه 


00 ]. وقوله تعالى: إن الصّلاة تَْهَى عَن الفَحْشَاء وَالْمُدكَر ودر ا 
كبر #[السكبوت:40]. فهذه مون مفهومة ولكنها غير منحصرة في أنفسها فلا يمكن القياس» 
ويتعذر استتياعا المعانى المختلفة الى يتقور القياس عليها. وإذا كانت المعانى منسدة طرقها 
الماء غيره في تأدية العبادات به لانحسام مسالك القياس وحريها على مرارة التعبد» وفي ذلك 
بطلان ما قالوه. ويؤيد ما ذكرناه؛ هو أن أب حنيفة "لما لم يصف له المعنى في طهارة الحدث 
وافقنا في كونها غير معقولة المعنى» وأن غير الماء لا يقوم مقامه في تأديتها بخلاف طهارة 
النحس»ء فإنه قد زعم كونها معقولة المعنى» وأن الغرض القلع للآثار والتنحية للهاء وهذا 
حاصل ما يقلع من المائعات كما أوضحناه من قبل. 


الانتصار عليهم: يكون بإبطال ما توهموه. 

فأما ما زعموه من المعنى الذي توهموه في إيجاب غسل هذه الأعضاء ومسحهاء فهو من 
الإقناعات الى يقبلها من ليس له قدم راسخة في علم الأصول» وحاصلها خيال منقتشع 
بأدنى مطالبة» ويبطل ما قالوه ما قررناه من قبل من كونها جارية على مذاق التحكمات 
الجامدة» فلا ينقدح فيها معنى معقول فيقاس عليه» ثم نبطل ما ذكروه بالمعارضة بأمرين: 

أحدهما: أنا نقول: لو استقام ما ذكرتموه في الوضوء وأن الغرض به التنقي عن كل ما 
يعرض من القاذورات والتنزه عنهاء لكان يلزم فيمن أسبغ وضوءه وأتمه بكماله ثم عمد إلى 
تراب فتعفر به وتلطخ بالطين الطاهر ثم صلى وهو على تلك الحالة» أن لا تكون صلاته 





ا 
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صحيحة؛ لأن سر الوضوء ومعناه غير حاصل» فلو صح المعنى الذي زعموه للا كانت 
صلاته صحيحة وهو مخالف للإجماع. 

وثانيهما: أن التيمم هو تعفير الوجه بالتزاب وإزالة رونقه .علابسته ومسحه به» فلو صح 
ما ذكرتموه من معنى الطهارة لكان لا وجه لكونه مشروعاً عند عدم الماء؛ لكونه مناقضا 
لمعنى الطهارة وسرها. 

فهنان الأمران مبطلان لهذه القاعدة الي ذكروهاء وتنخل من مجموع ما ذكرنان أن 
طهارة الحدث والنجس لا يعقل معناهماء وأن المعنى الذي ذكره أبو حنيفة في طهارة 
النجاسة وهو القلع؛ يبطل با سلمه قْ طهارة الحدثء فإن التعميم حاصل فيها عماء الورد 
وقد منع منه» فهكذا بمنع ثما كان مانعا للأثر» ويجهب قصرهما على التطهير بالماء كما أشرنا 
إليه» وممن قال معنا بأنهما لا يعتقل معناهماء الشيخ عبدالمللك الجويى وتلميذه 
أبو حامد الغزالي. 

فهذا ما أردنا ذكره من المسائل الى اشتمل عليها اللقب في قولنا: كتاب الطهارة. 

ونشرع الآن في الأبواب الي اشتمل عليها الكتاب مستعينين بالله وهو خير معين» وجملة 
ها يشتمل غليه هن الأبوانب: غعشرة, 


08. 


الباب الأول في المياه 


واعلم أن أنظار الفقهاء مختلفة في تقديم الأسبق من أبواب الطهارة في التصانيف» 
فمنهم من يقدم الكلام في آداب قضاء الحاحة؛ لأن الطهارة إنما تقصد للصلاة وأول ما 
0 به الإنسان هو قضاء الحاحة ليحصل بعدها التطهيرء وهذه طريقة المحدثين في كتب 
الأحاديث ويسمونه باب التخلي» وباب الاستطابة» ويعنون به قضاء الحاحة. 


ومنهم من يقدم الكلام في الاستنجاء؛ لأن أول التطهير هو الاستنجاء» وهو غسل 


ومنهم من يقدم الكلام في المياه؛ لأن أعظم ما يقع به التطهير هو الماء من بين سائر 
المطهرات» وهذه هى طريقة أكثر الفقهاء» وهذا هو المختار» لأن الاعتبار بذكر الطهارات 
المائية هو الذي تكون لأجله تأدية الصلوات ف أغلب الحالات» ولأنه أحق المطهرات 
بالتطهير وما عداه بدل منه» فلهذا كان أحق بالتقديم» والأمر فيه قريب وليس فيه 
كبير فائدة. 

ثم إن الطهارة مختصة بالماء من بين سائر المائعات» أما في طهارة الحدث فهو رأي 
أضحاينا والفرق القلاث الشافعية والتفية والمالكية خحلافا لشندرة9؟ من الفقهائ .وظوائف 
قد ذكرناهم من قبل» وأما في طهارة النبجس كما رأى أصحابنا والشافعي ومالك خلافا 

وحهة اخحتصاصه بذلك من وجهين: 

أما أولا: فمن أحل كونه مختصا بنوع من اللطافة والرقة وتفرده بتركيب لا يشاركه فيه 
غيره من الجوهرية والصقالة. 
(1) في الأصل: (يستعمل) استبدلنا إيشتغل) بها لعدم تناسب الأولى مع موضوعهاء ولعله خطأ من الناسخ. 


(؟) كتاب معروف في الفقه. (وهو تحت الطبع). 
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وأا ثانيا: فلأنه تعبد في صفة لا يعقل معناه» وهذا هو الأقوى كما مر تقريره» ودليله 


ماورد من الإشارات الشرعية بكونه مطهراً وانحصار التطهر به» كقوله تعالى: إويتزل 


ل ل ا ل 0 1 


علّيكم من السماء ماء ليطهر كم به©[الأنفال:11]. وقوله عليه السلام: رر خلق الماء طهورا) 
إلى غير ذلك من الظواهر الشرعية الدالة على التعبد في التطهير به من سائر ١‏ المائعات. 

فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنذكر تقسيم الأمواء» ثم نردفه بذكر ما يجوز الوضوء به وما 
لا يجوز ثم ا الآنية 


الفصل الأول: ف بيانك تقسيم الأمواء 


وهى منقسمة إلى ظطاهرة. ونحسة) ومستعملة) فهذه أقسام للذانة ٠‏ 


القسم الأول: ف بيان الأمواء الطاهرة 
مستنقع للماء؛ فما لم تلاقه نحاسة أو تغلب عليه أو يكون مستعملاً في الطهارة» فهو طاهر 
في نفسه مطهر لغيره عند أئمة العترة وفقهاء الأمة ولا يعلم حلاف في هذه الجملة. 
أما ماء السماء فالحجة على طهارته: قوله تعالى: «إوأنرلت من السماء ماء 


ل في ه ست له رن لذ رم 


طهو را [الفرقان:48] :4غ ]. وقوله: #ويتزل علَيكم من السماء 07 ليطهركم بهم [الأفال:١١]‏ ]| 


وأما ماء الأنهار فالحجة عليها: ما رواه أبو سعيد الخدري عن البى يوك أنه قال: 
الماء طهور لا ينجسه شيع) ولأنه ماء لم يشبه شائب فجاز التطهر به كماء السماء. 


وأما البرد والفلج. فالحجة فيه: ما روى أبو هريرة» قال: كان رسول الله . يقول في 
سكوته بين التكبير والقراءة: اللهم باعد بيئ وبين حطاياي كما باعدت بين المشضرق 


0 


الا سه سسب هكتاب الطهامرة - الاب الأول ؤ اليا 


والغري» وقئ من الذنوب. كماينقى التوبي الأيض .من النالس» الليم اغسلى ماع البسيرد 

والثلج » ”©. فلولا أنهما مطهران لما جاز الغسل بهما"". 
وأما البرك والمستنقعات وغيرهما من الأمواء الطاهرة؛ فالحجة على طهارتها: عموم 

الآية الى تلوناهاء والخبر الذي رويناه؛ فأغنى عن إفرادهما بالذك . 
فأما البرد والثلج والماء إذا صار صروفا جامداء فإذا توضأ به متوضئ نظضرت» فإن 

كانت جامدة على حالما لم يكن التوضؤ بها؛ لأنها يستحيل حريها على الأعضاءء؛ فلا 

يكون فيها غسل» وإن مسح بها رأسه أجزأه في المسح من جهة أن المسح يكفي به إصابة 
البلل وهو حاصل فيهاء وإن كانت ذائبة أو رخوة بحيث تكون جارية على الأعضاء؛ جاز 
التوضؤ بها؛ لأن المقصود من الغسل حاصل بها كالماء. وحكي عن الأوزاعي: جواز التوضؤ 
فاسد يما قررناه» ولأنها جامدة صلبة فلا يجوز التوضق بها كالأحجار والخشب» وما قلناه 

في هذه القاعدة هو قول أئمة العنزة والجماهير من الفقهاء لا يختلفون فيه. 
مساألة: وهل يجوز التطهر يماء البحر أم لا؟ فيه مذهبان: 
أحدهما: أنه يجوز التطهر به» وهذا هو رأي أئمة العتزة» ومحكي عن الصدر الأول من 

الصحابة رضي الله عنهم ورأي الفرق الثلاث: الحنفية والشافعية والمالكية. 
والحجة على ذلك: ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه من الحديث الذي قدمنا ذكره.؛ 

وهو قوله: ررهو الطهور ماؤه والحل ميتته) لما سئل عنه؛ وما رواه ايضا أبو هريرة عن 

الرسول كيو أنه قال: ررمن لم يطهره البحر فلا طهره اللم)". 

)١١‏ موضوعه الدعاء في الصلاة. 

)١(‏ ظاهر الدعاء الشريف أنه استخدم لفظي «البرد والثلج) للمجاز. وهذا قد ينأى بهما عن موضع الاستدلال 
على جواز التطهر بهما. ثم إنهما ماء تحمد» فأصلهما ماء ولا يمكن التطهر بأيهما إلا بعد أن يعود إلى الماء 
بتحوله إلى السيولة» من ثم فهما داخلان في حكم الماء وليسا بحاحة إلى حكم واستدلال خاصين بهما. 

(”) ذكره في موسوعة أطراف الحديث للدارقطين ف سننه» والبيهقي ف السنن الكبرى. ا.ه. وحكاه قي البحصر 


عن الانتصار. 


ا 
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وثانيهما: ما روي عن عبدالله بن عمر 27 وعبدالله بن عمرو بن العاص ", اهما قالا قِّ 
ماء البحر: التيمم أعجب إلينا منه. وحكى عن سعيد بن المسيب ”© أنه قال: إذا ألمت إليه 
فتوضأ منه. وروي عن عبدالله بن عمر أنه قال: تحت بحركم هذا نار ونحت النار بحر حتى 
عدد تسعة أبحر وتسعة أنور». وكلامهم هذا دال على كراهة استعماله للطهارة» وعلى أنه 
لا يحوز التطهر به إلا عند الضرورة. 
والمختار: ما قاله أصحابناء وهو الذي عليه الجلة من الصدر الأول من الصحابة 
والتابعين» وتدل عليه الظواهر القرآنية والأخبار المروية في الأمواء» فإنها دالة بظواهرها على 
8 ام و ا أ ري اباس 7 ثم همه سس ل 
ناراء ويصدقه قوله تعالى: «ؤوإذا البحار سجرت التكرير:؟]. أراد: أحميت؛ ومنه تسجير 
التنور إذا كانت محماة””»؛ أو يحمل على أن البحر مهلكة كما أن النار مهلكة. 
يحوز لأحد أن يذهب إلى قولهم؛ أو تكون المسألة خلافية فلا ينعقد الإجماع مع مخالفتهب؟ 
حوابه: أن قوما من الأصوليين زعموا أن الإجماع ينعقد بعدهم, وأنه لا يجوز العمل على 
قول من خالف بعد إجماع من بعده على خلاف قوله, وهذا.فاسكد» فإِن الإجماع منعقد على 





وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد, وكان زاهداء عابداء يروى عنه أنه قال: ما ندمت على شيء مثل 
ندمي على قتال الفئة الباغية (مع الإمام علي)؛ مات بمكة سنة “لاه وهو ابن 84 سنة. وهو من أشهر رواة 
الحديث ومن أصحاب الألوف. روى له الستة. (مقدمة الأزهار» تهذيب التهذيب). 
عن الَنِىي 3 وعن كثير من الصحابة. ونوئي عن 7 سنة (تراحم در السحابة "6١‏ . د. حسين العمري). 
لسنتين مضتا من خلافة عمر. قال في الطبقات: كان سيد التابعين من الطراز الأول» حدث عن علي عليه 
السلام وأبي ذر وسلمان» وروى عن أبي بكر مرسلاء وعن عمر وعثماك وابن عباس وابن عمر وابي سسعيد 
وابي هريرة» وعائشة وأبعاء بنت عميس» وغيرهم كثير. وعنه ابنه محمد وسالم بن عبدالله والزهري واخروك. 
قال قتادة: ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام منهء ولما بايع عبدالملك بن مروان لابنيه الوليد وسليمان 
أبى سعيد أن يبايع فضربه هشام المخزومي ثلاثين سوطا وألبسه ثيابا من شعر وسجنه. توئي سنة :اه وقل 
ناهز الثمانين. (مقدمة الأزهار, تهذيب التهذيب» الطبقات). 

(4) الظاهر من السياق أن الكلام لعبدالله بن عمرء وف المضمون ما يحتمل أن يكون رواه مرفوعا. 

(5) المعروف أن (التنور) يلفظ مذكراء كما في قوله تعالى: «إوفار التنور». 
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حواز الأحذ بقول كل واحد ممن خالف في هذه المسألة» فلو انعقد الإجماع من بعدهم حرم 
اتباعهم؛ وف ذلك تناقض الإجماعين فلهذا نقول: فلو أجمع من بعدهم فلا يكون إجماعا؛ 
لأن الإجماع صادر عن بعض الأمة» بالإضافة إلى هذه المسألة» فلا جرم كان الحق حواز 
العمل على قول من سبق ولا ينعقد الإجماع على مخالفته. 

مسألة: ذهب علماء العبزة وفقهاء الأمة: أبوحنيفة وأصحابه و الشافعي وأصحابه 
وغيرهم من العلماء إلى أن الماء إذا خالطه شيء يتطهر به وتغير به فإنه لا يخرحه عن كونه 
طاهراً يتطهر به» وهذا نحو الملح البحري فإن أصله ماءء لكنه انعقد فصار كالملح إذا ذاب» 
و#الماء الخاهد إذا حطالط مان رع بو كالراي إذا عالط الكاء قإنه لا ريه عن كونه طبهورا 
مع تغيره) فإن طرح التراب في الماء لم يؤثر فيه وكان طهوراً كما كان قبل اتصاله فيه؛ لأنه 
يوافق الماء في كونه طهورا. 

والحجة على ذلك: ماخ كرناه عر لل الشرعية» من حهة الكتاب والسنة فإنها دالة 
على جواز التطهر يما هذا حاله من الأمواكا اكيز نيم /فللافيه حلاف بين الأمة. 

وإن نخالطه طاهر لا يتطهر به ولم يكن مغيراً لشيء من أوصافه نظرت» فإن كان عدم 
تغيرها لأحل قلته”"2: لم بمنع التطهر به عند أئمة العترة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
والشافعي وأصحابه» ولا يعرف فيه حلاف» كقطرة ماء ورد وزعفران لا يظهر عليه أثئر 
لقلته» أو غير ذلك من المائعات الطاهرة الى هي غير مغيرة له» من جهة أن الماء باق على 
إطاذقة فكان: معد رجا :تيت القلو اشر الشرعية:الدالة على أنها ةا بجااته قاكسه يكبون 
طاغر معزي .١‏ 

وإن كان عدم كغبرة لموافقته ١1‏ ف علغمة ولونة.وراتحته كماء ورد اتقاطعت رانف ةذ 
فالذي عليه أئمة العترة وهو أحد قولي اعالى وه نان ا رحينة و اصحا: أنه إذا كانت 
الغلبة للماء حازت الطهارة به. 


01١‏ أ لقلة المخالط. 


عت ا 
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والحجة على ذلك: هو أن اسم الماء المطلق جار عليه فلأجل هذا جاز كونه طاهرا 
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وإن كانت الغلبة للمخالط لم بحز الطهارة به لزوال اسم الماء عنه. 

وللشافعي قول آخر» وحاصله: أنه إذا كان قدرا لو كان مخالفا للماء في صفاته لم يغيره؛ 
لم يكن مانعا للتطهر به» وإن كان قدرا لو كان مخالفا له غيره» فإنه يكون مانعاً عن التطهر 
به؛ لأنه لما لم يكن اعتباره بنفسه لأجل ممائلته للماء ومشاكلته له فيما ذكرناه من 
الأوصافء اعتبر بغيره كما نقول ف الجناية الي ليس لا أرش مقدر على الحر لما لى يكن 
اعتبارها بنفسهاء اعتبرت بغيرها. إما بتقريبها من الموضحة وإما بحال الجناية على العبيد كما 
سنقرره بمعونة الله في الجنايات. والتفرقة بين الضبطين ف الوجحهين ظاهرة؛» فإن الأول اعتبار 
بحال نفس الماء من كونه غالبا أو غير غالب» بخلاف الثانى فإنه يعتبر بخلاف غير وهو 
الأمر المخالف للماء. 

والمختار: ما قاله أصحابنا ف الضد بغلاف نفسه؛ لأن حال نفس الماء في الغلبة وعدمها 
اخص من حال غيره وأمس للمقصود.ء فلهذا كان التعريج عليه أكثر. 
الي لا يمكن صون الماء عنها كاليَ تكون في أصله كالنورة والزرنيخ والشب والكحل 
والطحلب وغير ذلك' '» فما هذا حاله يجوز التطهر به عند أئمة العترة وهو قول الفقهاء ولا 
وكالعمل القليل في الصلاة» ولأن احتناب هذا يكون فيه حرج ومشقة» وقد قال تعالى: 


ساس اس اعاماح فيو هم 


توما جعل عليكم في الدين من حرج4[لمج:.,]. ولأنه يعسر تجنبه» وقد قالط : 


)١(‏ النورة: الحص. والشب: بشين معجمة مفتوحة فباء موحدة تحتانية مضعفة وهو ملح معدني. والطحلب: 
الذي يطفو على الماء نتيجة طول مكثه وركوده. والزرنيخ: مادة سامة تلط مع الكلس وتستخدم 
لحلق الشعر. 
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ال 
)0 بعثشت بالخنيفية السمحة)20. 


وإن كان المغير من الأشياء الى بمكن صون الماء عنها كالزعفران وماء الورد الذكي ف 
الرائحة والحنا والعصفر والأشنان”" وغير ذلك من الأمور المغيرة لأوصافه وإن لم تكن غالبة 
عليه» فهل يجوز التطهر به أم لا؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: أنه لا يجوز التطهر به» وهذا هو قول بعض أئمة العسترة ومحكي عن 

والحجة على ذلك: هو أنه زال عنه إطلاق اسم الماء بمخالطة ما ليس مطهراً مع استغناء 
الماء عنه فلم يجز التطهر به كماء اللحم وماء الباقلا. 

فقولنا: بالمخالطة. نحتزز به عما ليس غخالطاً ولكنه يحاور كالماء المبخر بالعود والعنير. 


وقولنا: ما ليس مطهرا. نحزز به عما إذا خالطه النزاب والملح البحري» فإنه لا يمنعه من 

التطهير مع تغيره. 

صونه عنه» فإنه لا كنع ينع من تطهيره. 

الإمامين: القاسم بن إبراهيم والمنصور بالله عبدالله بن حمزة 5 
والحجة لهم على ذلك: هو أن المغير إذا لم يكن غالبا للماء فالحكم للماء فصار كاليسير 

الذي لم يغيره من هذه الأشياء؛ لأن اليسير إنما لم يكن له حكم لما كان الماء غالبا له فهكذا 

.451/1١ج أورده ابن الأثير في النهاية‎ )١( 

7) الأشنان: جمع شن. وهوا ديم من جلود الحيوانات. 

(5) أبو محمد الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليمان بن علي بن حمزد بن أبي هاشم الحسئ القاسعي» ولد 
بعيشان سنة ١51هده‏ ونشأ نشأة عظيمة في العلم والزهد والورع» وله مؤلفات تنوف على الأربعين وأشهرها: 
(الشاقي))» وهو من اشهر المؤلفات. وهو شاعر وأديب» برع في علوم ستى © واشتهر بالشجاعة والفروسية. 
قال عن نفسه ف (الشاي): أنا أحفظ حمسين آلف حديث. بويع له سنة 4ه على خلاف في ذلك. وتوقٍ 


2 في كوكبان سنة 14 ١"هء‏ ودفن 8 ثم نقل إلى ظفار المطل على ذيبين. (مقدمة الأزهار» والبحر). 


7 1/ 


كتاب الطهامرة - الاب الول يه المأ لامر 





حال الماء إذا تغير وكان غالياً جاز به التطهر. 

والمختار: ما قاله أصحاب أبي حنيفة وما قاله الإمامان القاسم والمنصور بالله. من أن 
الطاهر إذا كان مخالطاً للماء غير غالب له فإنه يجوز التطهر به؛ لأنه إذا كان غير غاب له 
فإطلاق اسم الماء باق عليه» ولأن الإجماع منعقد في المخالط إذا لم يظهر له أثر فلا عبرة ب 
كاليسير من الزعفران الذي لا يظهر له أثر في الأوصاف الثلاثة فهكذا المخالطة وإن ظهر 
أثرها فلا حكم له إلا أن يكون غالبا فإن كان المغير الطاهر غالباً على الماء في الكثرة لم يحر 
التطهر به عند أئمة العتزة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه و الشافعى وأصحابه. 

والحجة على ذلك: هو أن التطهير إنما يكون متعلقاً باسم الماء» وفي هذه الصورة قد زال 
عنه اسم الماء لما كان غالباً عليه فأما قول أصحابنا والشافعى: أنه قد خالطه ما ليس 
مطهراء فلا يحوز التطهر به كماء الباقلاء. 

قلنا: هذا غير مسلم» فإنا ننكر أن يكنا مكْلودالّخالطة مانعا من التطهرهء بدليل أن 
امسرعا مر سا ا 9١‏ لخر الاء فهي امائعة. 81 جز التطهر 
شتت انه فور متصون وزوا شار .ا 1 ونه ري 

مسألة: : والماء إذا خالطه شيء من الأشياء الطاهرة فغير أوصافه أو بعضها كالقرض”" 
والحنا والأشنان والدقيق وغير ذلك» حتى صار غالبا عليه فإنه لا يجوز التطهر به كما أسلفنا 
تقريره» لمنروحه عن كونه ماء» ويجوز شربه واستعماله ف العجين وعقد الأدوية وغير ذلكء 
عند أئمة العتزة وفقهاء الأمة: أبي حنيفة وأصحابه والشافعى ومالك» ولا يعرف فيه حلاف. 

والحجة على ذلك: هو أن المأحوذ فيما يجوز شربه ليس إلا كونه طاهرا لا يضر 
من شربةد 


وقولنا: ظطاهر. نتحترز به عن سائر النجاسات فإنه لا يجوز شربها. 





)١1(‏ القرض: بفتحتين على القاف والراء» وهو ورق شجر القرض أو الغضاء تدبغ به الجلود. 
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الجعار سس سد كحكتاب الطهارة - الاب الأول يه المياه 

وقولنا: لا يضر [من شربه]. نحترز به عن السمومات فإنه يحرم(" تناولها كما نقرره في 
الأطعمة ممعونة الله تعالى» ولقوله تعالى: #إولا تقتلوا أنفسكم إنالله كان بكم 
رحيما#[النساء:ه؟] وما ذكرناه ليس فيه واحد من هذين الأمرين» فله ذا جحوزنا شربه 
واستعماله فيما ذكرناه» بخلاف التوضوؤ به والغسلء فإن التعبد وارد في التطهير أن يكون 
بالماء منحصر فيه كما مر تقريره فافترقا. 

وإن وقع في الماء مالا يختلط به فغير رائحته كالدهن المطيب والعود والكافور» فهل يجوز 
التطهر به أم لا؟ فيه مذهبان: 
قولي الشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أن هذا التغير إنما كان بانجاورة دون المخالطة فلهذا لم يكن 
ماتعا من التطهر به؛ لأن ما يعبق به مر ”الرأرظة ]ها ظيككلى جهة الانفصال. 

وثانيهما: أنه لا يحوز التطهر به» وهذا هو الذي حكاه البويطى عن الشافعىء والأول 
حكاه المزنى عنه. 


والحجة فيه: هو أنه ماء متغير فلا يجوز الوضوء به كما لو تغير ما يخالطه كالزعفران. 
والمختار: ما قاله أصحابنا وأبوحنيفة» وهو رواية المزنى؛ لأن أصل الماء باق على التطهير 
فهو الأصل فيه وما عرض فيه غير مغير لهذا الحكم وما علق به في حكم المزايل له» فلهذا 
قعينا ركرته جثاهر ا مظهر ا 

قال السيد المؤيد بالله: والقمقم إذا سحن فيه الماء فوجدت فيه رائحته فإنه لا يضره؛ لأنه 
ليس مما يخالط أجزاءه الماء» وكذلك الكوز الذي توجد فيه رائحة المثلث» فإنه لا يضر الماء 
بعدما غسل ولا بأس به لأن ذلك للمجاورة لا للمخالطة. 
)١(‏ في الأصل: لا يحرم تناولماء وهو حطأ واضح لعله من النسخ. 
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وإن تغيرت رائحة الماء برائحة ميتة بقربه» فإن ذلك لا يخرحه عن كونه مطهراً عند أئمة 
. العترة وهو قول الفقهاء: أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه؛ ولا يعرف فيه خلاف» 
لأن تلك الرائحة إنما كانت على جهة المحاورة دون المخالطة؛ لأنها غير متصلة به على جحهة 
المخالطة فتكون مانعة عن تطهيره. 

مسألة: وإذا أعذ الطحلب وحفف ثم دق ووضع ف الماء فتغير به؛ وهكذا حال 
الزرنيخ والشب والكحلء فإن هذا الأشياء إذا خالطت الماء وغيرته فإنه لا يجوز التطهر به 
عند أئمة العيزة وجميع الفقهاء؛ لأن تغييرها إنما يكون مغتفراً إذا كانت حاصلة في اللابع 
بحيث لا يمكن الاحتزاز منهاء وهكذا يكون حال الطحلب فإنه يغتفر تغير الماء به إذا كان 
نابتا فيه» وأما إذا كانت منفصلة عنه ثم الطته» فإنما يصير كالزعفران والعصفر”" في تغير 
الماء وانفصالحا عنه؛ بخلاف التزاب فإنه سواء كان ف مقره أو مره أو حمل إليه فتغير به فإنه 
لا يضر التطهر عند أئمة العنزة وفقهاء الأمة. 

والحجة على ذلك: هو أن المعلوم من حال السلف أنهم كانوا لا يحتززون عن الأمواء 
الى يختلط بها النزاب ولا يتصونون عنها. 

وقد حكي عن بعض الفقهاء أنه إذا حمل على الماء على حهة القصد فتغير به أنه لا يجوز 
التطهر به» وهذا لا وجه له لما ذكرناه من عادة السلف؛ ولأن اتصاله إنما يكون على جهة 
انحاورة دون المخالطة ولهذا فإنه يرسب ف القرار ويصفو الماء عليه. 

والمختار: هو الأول من قول العترة وفقهاء الأمة؛ لأن التراب طهور في نفسهه 
لقوله َي : رر جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا) ©. فاتصاله بالماء إن لم يزده قوة في 





)١(‏ الزعفران: مسحوق أحمر كان يخلط به الماء ليزيل منه السموم ويطيب رائحته. جاء في القاموس: الزعفران: م 
(معرب) وإذا كان في البيت لا يدخله سام أبرص» ومن الحديد صللوٌه؛ جمعه: زعافر. وزعفره: 
صبغه به. ا.ه. 
والعصفر: بالضم نبت يهرئ اللحم الغليظ وبزرة القرطم. وعصفر توبه: صينه يه ضار أره. قاموس. 

) والحديث: عن جابر قال: قال رسول الله ويك :. رراغطيت حفس ل يعطهن اخنامن الانبياء قبل ؟ تحب رك 
بالرعب مسيرة شهر) وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأعا رحل من أمى أدركته الصلاة فليصلء 
واحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه حاصة وبعشت إلى 
الناس عامة ))ررواه البخاري ومسلم. وجاء الحديث في مجموع الإمام زيد عن علي عن اللبي 5 8 
((اعطيت ثلاثا م يعطهن ني قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.. ِل )). 


د هاا 


ال 22س كناب قيار يك الاين ون ست الا 

التطهير لم يزده ضعفا 
وإن تغير الماء بطول المككث فهو طاهر مطهرء هذا هو قول أئمة العنزة وفقهاء الأمةء 
ووجهه: هو أن الماء باق على أصل التطهير والطهارة في نفسه ولم يعترض له ما يخرحه 

عن ذلك بمخالطة ولا ممازجة يغير حكمه؛ فلهذا وجب الحكم عليه مما ذكرناه من الطهارة. 
أحدها: أنه تصح الطهارة به» وهذا هو الذي رواه الفقيه محمد بن منصور الكوي 29 عن 

السلف» وارتضاه الإمام أبوطالب وهو أحد أقوال الشافعي. 
والحجة على هذا: أن الأوراق [هى] ما لا مكن صون الماء عنها ويتعذر الاحتراز منهاء 

فحرت بجحرى أصول الأشجار والطحلب وجي #7 ل للكن صون الماء عنه» وما يككون فى 

بغرة وكخرة. 
الثاني: أنه لا يصح التطهر به» وهذا هو الذي ذكره السيد المؤيد بالله وعول عليه الأكثر 

من أصحابناء وأحد أقوال الشافعى. 
والحجة على هذا: هو أن ما هذا حاله مانع طاهر اختلط به فمنع كونه طهورا كما لو 

خالطه الأشنان والصابون» وهذا إذا كانت مما ينعصر في الماء لرطوبتهاء فإنها تكون مانعةع 

فإن كانت ثما لا ينعصر كاليابسة م بمنع التطهر به. 
المذهب الثالث: التفصيل» وهو أنه ينظر» فإن كانت من أوراق الربيع فإنه لا يجوز 

التطهر به؛ لأنه قليل يمكن صون لماء عنه» وإن كان من ورق الخريف فلا بأس؛ لأنه يكثر 

ويتعذر صون الماء عنه» وهذا ذكره بعض نى أصحاب الشافعي. 

)١(‏ محمد بن منصور بن يزيد المرادي الكو أبو جعفر مؤرخ محدث مفسرء من فقهاء الزيدية وهو جامع أمالي 
الإمام أحمد بن عيسى بن زيد المعروف» وله كتاب (الذكر) تحت التحقيق» وله التفسير الكبسير والتفسيسير 
الصغيرء وهو أحد الأئمة الخمسة في الحديث عند الزيدية. تعمر طويلا قيل: ٠٠‏ ١سنة»‏ ومات سنة ١٠19ه.‏ 
(انظر طبقات الزيدية (خ)» النداول (خ)» لوامع الأنوار» فهرست ابن النديم ص4 4 7. وغيرها). 


ا ا 





كتاب الطهامرة - الاب الأول يه الماه الاتنضاس 


والمختار في ذلك: أنه ينظرء فإن كان المتغير من الماء بمخالطة الأوراق هو لونه وطعمه 
م يجر التطهر به؛ لأن ما هذا حاله يكون مخالطا ممازجاً للماء» وإن تغير بالرائحة فما هذا 
حاله يكون مجاورا فيجوز التطهر به» فتغيره باللون والطعم ينزل منزلة تغيره بالخل واللبن ف 
المخالطة» وتغيره بالرائحة .منزلة تغيره بالعنبر والمسك ف المحاورة دون المخالطة وإلى ما 
الحترناه يشير كلام المؤيد بالله حيث قال: إذا تغير لون الماء بعمى البيت”2 من الدحان ونحوه 
فإنه لا يتطهر به. لأنه تغير باختلاط؛ لأن تغير اللون يبعد أن يكون من غير اخعقتلاطء ولأن 
أصل الماء على الطهارة والتطهير فلا يمكن قطع كونه مطهرا إلا بخروجه عن كونه ماءء 
وهذا لا يمكن إلا لأحل المخالطة» فلا حرم كانت التفرقة هي الوحه المختار. 


مسألة: والملح إذا طرح في الماء فتغير به أحد أوصافه؛ ففيه احتمالات ثلاثة: 


أحدها: أنه يصح التطهر به» والحجة أن كل ملح فهو منعقد من الماء في الأصلء فلهذا لم 
يفتزق الخال فيه .بين أن يكوت ريا أو سايا شر أنه غيز مغير للماء. 


وثانيها: أن كل واحد من الملْحين مغير للماء؛ لأنه قد حرج عن صفة الماء فصار 
كالزعفران والأشنانء» فلهذا كان مغيرا بالمحالظة. 


وثالثها: التفرقة بين الملحين» فإن كان بحرياً لم بمنع التطهر به» وإن كان جبالياً فهو مانع 
للتطهر به وهذا هو المختار كما مر تقريره؛ لأن ما كان بحر يا فهو ماء في الأصل 
فينزل منزلة الثلج إذا ذاب”©: وإن كان جبليا منع من التطهرء لأنه يمنزلة الأشياء المفاهرة 
إذا كان الماء متغيراً بها ف منع التطهر به وقال الشافعي في (الأم): والقطران” يجوز 


)١(‏ هكذا في الأصل. ظ 
)١(‏ لا يظهر وحود تشابه بين الملح البحري والثلج من حيث أن أصلهما من الماء؛ لأن الملح يتكون من عدة عناصر 
توحد في ملوحة الماء تحولت بتفاعلها إلى مادة صلبة لا تذوب بذاتها منفصلة عن الماء» بينما الثلج ماء تجحمد 
() القطران: سائل إمبود معروفٍ يستخخترج من جذوع بعض الأشجار عند حرقها. وف لسان العرب: وف التنزيل 
العزيز: #إسرابيلهم من قطران©». قيل والله أعلم: إنها جعلت من القطرانء لأنه يبالغ في اشستعال النار فق 
الجلود. وقرأهاً ابن عباس يمن قطر 1ن©. والقطر: النحاس. والآني: الذي انتهى حره. والقطران اسم لرجل 
سمي بهء لقوله: ا م 
أنا القطران والشعراء حربى وفي القطران للجربى هناء 
انتهى بلفظه. 


المت 


الاكبا الم سس كان الطهامرة ى الات الأول سيد الماء 

والمختار فيه: تفصيل نشير إليه وهو أن ما كان اتصاله بالماء على جهة المخالطة فإنه مانع 
من التطهير» وما كان اتصاله بالماء على جهة الحاورة فإنه غير مانع للطهارة. 

ووجه التفرقة التي ذكرناها: تكون إما باعتبار حالين: وهو أن القطران جنس واحد 
لا أنه ربما اشتد اتصاله بالماء حتى صار مخالطاً فلهذا منع التطهر به» وربما لم تشتد مخالطته 
فكان مجحاورا فجاز التطهر به. 

وإما باعتبار جنسين» وهو أن من القطران ما يرق فيخالط ورعا غلظ فكان محاورا. 

والحجة في ذلك: هو أنه إذا صار مخالطا فالمخالطة مخرجة له عن اسم الماء» و إذا صار 
بجاورا فا مجاورة لا تخرحه عن صفة الماء» فلهذا كان الاعتبار في جواز التطهر وعدمه إنها 
يكون بالمخالطة والمحاورة كما أوضحناه. 

مسألة: كل ما جاز التطهر به من الأمواء حاز إزالة النجاسة به عندناء وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه والشافعى وأصحابه. ودليله ما مر فلا نعيده. وكل ما تزال به النجاسة من 
المياه فإنه يجوز التطهر به عند أئمة العنزة» وهو محكى عن الشافعى وأصحابه. 

والحجة على ذلك: هو أن كل واحد منهما طهارة تراد للصلاة تعبدية لا يعقل معناها 
فكانت مقصورة على الماء لما حكيناه من الظواهر الشرعية خلافا لأبى حنيفة وأصحابه 
فإنهم زعموا إزالة النجاسة بغير الماء ما يكون قالعا مزيلا للها كالخل واللبن» والتطهر بنبييذ 
التمر ليس من حهة كون طهارة الحدث معقولة المعنى عندهم» كما زعموه ف طهارة 
النجاسة ولكنه جائر بتخصيص الخبر له ولهذا قصروه على نبيذ التمر دون غيره من 
الأنبذة» فصارت الأمواء الطاهرة على ثلاثة أضرب نفصلها: 

الضرب الأول منها: الماء القراح الباقي على أصل خلقته لم يشبه شائب ولا غيره مغير 
ف عينه ولا يه كالمياه النازلة من السماء وماء العيون والأنهار وأمواء البحار وغير ذلك 
ما يشاكلها ف الصفاء والرقة» وقد قررنا أدلة كونها طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها فأغنى 
عن الإعادة. 


ا - 


كتب الطهامرة - الاب الأول سه الياء سس الاتتصاص 


الضرب الثاني: ما تغير وصفه عن أصل خلقته ولكنه يعد يسيرا لا يوجحب إزالة اسم 
الماء المطلق عليه» فما هذا حاله فهو طاهر مطهر لغيره كالماء المتغير بطول المكث والمتغفير 
بزعفران يسير أو صابون أو أشنان, بحيث لا يظهر أثره عليه وهكذا حال ما تغير ريحه 
بالعود والعنبر والكافور» أو كان في مقره أو مره كالزرنيخ والكحل كما مر تفصيله. 

الضرب الثالث: ما تفاحش تغيره مخالطة غيره من الأشياء الطاهرة بحيث لا يطلق اسم 
الماء عليه» فإن استجد إطلاق اسم الماء عليه لم يجز التطهر به» كالمرق والنيل والنتقو”" في 
طهارة الحدث ولا في طهارة النجس إجماعا بين أئمة العتزة وفقهاء الأمة الخروحه عن صفة 
المائية» وإن لم يستجد اما منفردا يطلق عليه ولكنه خالطه وسواء غلب عليه أو لم يغلبء 
فلا يحوز التطهر به عند الأكثر من أثمة العتزة و الشافعى» خلافا لأبى حنيفة وأصحابهه 
فقالوا: يحوز التطهر به إذا لم يكن غالبا عليه» وهو المختار كما أوضحناه من قبلء» وقد 
فصلنا هذه الحملة وأوردنا ما تحتمله من المسائل المفصلة والله الموفق للصواب. 


القسم الثاني: في بيان الأمواء النجسة: 
إذا وقعت النجاسة في الماء فغيرت ريإ و :]| أو طعمه؛ فإنه يكون نحسا قليلاً كان أو 
والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول َي أنه كان يتوضأ من بثر بضاعة (بضم 
الباء» فالضاد المعجمة والعين المهملة» بثر ف المدينة)» فقيل: يا رسول الله إنك تتوضاأ من بثر 
بضاعة وإنه يطرح فيها المحايض ولحوم الكلاب وعذر الناس. (وانحايض: حرق الحيضء» 
لا ينجسه شىء., إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه ». فنص عليها جميعا فلا حاجحة إلى 


ووجه الدلالة: أن الرسول طيي ‏ أورجب للماء أثة حلق على الطهارة. وحصر نحاسته 


1 اد 


عار يبت كينيب كان اقيارة د الاب الأزل يت اللاة 
على تغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة» فدل ذلك على أن النجاسة متعلقة بها. 
أن يفعل ذلك في حقه؟ 

وجوابه: من أوجه ثلاثة: 


تحملها إليها لقربها من مجراها. 

وأما ثانيا: فيحتمل أن يكونوا طرحوها قبل أن يتوضأ منها ولم يعلموا منه نهيا في ذلك. 

وأما ثالغا: فيحتمل أن الذي فعل ذلك أهل النفاق من اليهود وغيرهم لما يحملون عليه 
من العداوة. 

دقيقة: اعلم أن اللون والطعم والرائحة أعراض مدركة موجودة .محالها على جهة 
الحلول؛ واتصالا بالماء لا يكون إلا على جه قارة . أحزاؤها لأحزاء اللاء لاستحالة 
الانتقال على الأعراض» وإذا كان الأمر فيها كلها على ما ذكرناه من المحاورة ولا يعتقل 
حلاف ذلك فيهاء فلا معنى لكلام الفقهاء أن الرائحة إذا كانت مجحاورة فإنها لا تنبجس 
كغدير بجنبه ميتة عبق .كائه منها رائحة» بخلاف ما لو كانت فيه فإنها تنجسه لو كانت 
خالظة ل ومكذا جال الرعترات إذا و1 ن. الاء ذاله ويه إذا كان كينا لا كيان 
مخالطاء فإذا لا تعقل في اتصاطا بالماء إلا على جهة المحاورة» و إذا كان لا يعتقل فيها إلا 
امحاورة فلا وجه لتقسيمها إلى ما يجاور فلا ينجس ما كان حاورا له» وإلى مخالط مازجء 
فينجس ما اتصل به. 

فإذا تمهدت هذه القاعدة فاعلم أن غرض الفقهاء جما قالوه مع التسليم في أنه لا يعقل ف 
اتصاله بالماء إلا على جهة المحاورة ويستحيل عليها الانتقال» فعلى هذا تكون التفرقة بين 
امحاورة والمخالطة) هو أن المحاورة عبارة عن الاتصال بالماء مع حصول الخلل بين الأحزاءء 


ولذيية غاظع فى اعد مدانيها “كمااق اللسات اهيا . 
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كتاب الطهامرة - الاب الأول يذ المياه الاتتضاسص 





ومن أجل ذلك قالوا: بأثاتجال: التحاسة بالماء على حهة المجاورة لايوجب تنجيسه بخلااف 
المحالطة فإن اتصال أجزاء النجاسة بالماء على جهة المخالطة اتصال من غير أن يكون هناك 
خلل بينهماء بل هو جار على جهة الالتصاق. وعن هذا قالوا: بأن المخالطة توحجب 
انخاورة معتيرة فيهما لا محالة كما أوضحناه؛ فإذا حصلت البمحاورة مع حصول الخلل اغتفسر 
الشرع النجاسة في الماء» وإذا حصلت على جهة المخالطة من غير خلل لم يغتفرها» وركان 
عكوما عليه بالتتحيس» قهةا هر سر التقرقة وين الخاورة والخالطة ى السنة النقهاي. .ناما .هن 
يتعلق بالمباحث العقلية فلا يقع هناك تفرقة بين المتكلمين بين ما يكون مخالطاً ممازجاً وبين ما 
لا يكون كذلك ف أنه كله محاورة» وما قاله الفقهاء من التفرقة بين ما يكون من النجاسة 
خالطا بو ينها يكون. خاورا.لكرته مأحوذا من جهة الظواهر الشرعية ومتفرعا على الأقيسة 
المحيلة الظنية» فلهذا كان التعويل عليه وكان أحق وأقيس. 

مسألة: فإن كان الماء كثيرا وتغير بعضه بوقوع النجاسة, فالمتغير يكون نحساً لا محالة ل 
ذكرناه في المسألة الأولى» عند أئمة العنزة وفقهاء الأمة. 

وهل ينجس ما يكون متصلا به وإن لم يكن متغيرا؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: أنه لا يكون نحساء وهذا هو قول أئمة العزرة والفرق القلاث: الحنفية 
والشافعية والمالكية. 

والحجة على ذلك: ما رواه أبو سعيد المندري؛ قال: ضعت رول ازلد يقول: د إك 
الماء طهور لا ينجسه شيءع). وقوله : زر خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير ريحه 


جاع ات 


لالص اس سح سس سبحب ككتان الطهامرة - اليأن الأول 0 المنأه 


ابي طْقيجُر أنه قال: ررإن الماء لا يجنبم"2 فهذه الأحاديث كلها دالة على أن مالم يتغير فهو 
طاهر لا محالة. 


وثانيهما: أنه يكون نحساً وإن لم يتغير لما كان متصلاً بالنجاسة» وهذا شيء يحكى عن 
بعض أصحاب الشافعي» منهم: أبو إسحاق الإسفرائيئ وابن الصباغ صاحب (الشامل)») 
وعن صاحب (المهذب)» وصاحب (المقنع) أيضا. 

وحجتهم على هذا: هو أن.ها تغير قيو نس بالاقاق :كلاس الأحاديف» روإذا كان نما 
كان ها اتصيل يه تسا لأنه ماء واحد فلا يجوز أن ينجس بعضه دون بعض فلأحجل هذا 
حكمنا عليه بالنجاسة في جميعه. 


والمختار: ما عول عليه أصحابنا والفقهاء لما رويناه من الأخبارء فإنها كلها دالة على أنه 
لا ينجس من الماء إلا ما تغيرت أوصافه» وما هذا حاله فإنه لم يتغير إلا بعضه وما عداه باق 
على أصل التطهير وقد حمل بعضهم ما قالوه» على أن الماء الذي دل يتغير دون القلتين» فأما 
إذا كان فوق القلتين فإنه لا ينجس جميعه. وهذا فاسد لا وجه له فإن ابن الصباغ نص 
على حلاف ذلك ف كتابه (الشامل)» فقال: إذا كان هاهنا ماء راكد متغير بالنجاسة وبجنبه 
قلتان متصلتان بالراكد غير متغيرتين فقياس المذهب أنه كله ينجس؛ لأنه كالماء الواحد فلهذا 
كان الكل بحسا وإن كثر» فلمًا نقلناه يضعف هذا الحمل. وحاصل هذه المقالة أن كل ما 
كان متصلاً بالنجس فإنه يكون نحساً مئله وإن لم يتغير لكونه ماء واحداء ويضعف ما قالوه 
من وجحهين: 
أما أولاً: فيلزم هؤلاء إذا كانت بجانب البحر جيفة ميتة فتغير بعض البحر بها أن ينبجس 
جميعه» وهذا لا يلتزمه أحد» وغالب ظين أنهم يفرقون على قوم بهذه المقالة بين اللبحر 
والبرك فتنجس البرك وما شاكلها ولا ينجس البحر» و كله فاسد. 
وأما ثانيا: فلأنا إنما حكمنا بنجاسة ما تغيرت أوصافه لدلالة الخبر؛ فأما ما لم يتغير فهو 
)١١‏ عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي في جفف :ة: فجاء رسول الله طقْو ليترضاً منها 


أو يغتسل» فقالت: إني كنت جنباء قال: زات الماء لا ييجنب)). أخخر جه الترمذي. ونجنبا: بضم الياء و اكشيتتور 
النون في رواية» وفي أحرى: بفتح الياء وضم النون» ومعناها: لا يصير جنبا. ١.ه‏ بحر. 


كا ات 


كتاب الطهارة - الاب الأول يك المياه ار 


باق على أصل حكم الماء في الطهارة» ويزعمون أن البحر مخصوص بقوله عليه السلام: 
ررمن لم يطهره البحر فلا طهره اللهم» ولم يفصل بين أن يكون متغيرا بالنجاسة 
أو غير متغير. 

مسألة: وإن وقعت النجاسة في ماء كثير ولم تغير شيئاً من أوصافه» فهل ينجس ما لاقى 
النجاسة واتصل بها أم لا؟ فيه مذهبان: 





المذهب الأول: أن جميع الماء كله طاهر ولا ينجس الماء إلا بالتغير لأحد أوصافه» وهذا 
هو الحكي عن جماعة مرل الصحابة كان عباس) وأبي هريرة) وحذيمفةبن البجححان 0 


ومروي عن جماعة من التابعين) كالحسن البصري 7 وسعيد بن المسيب» وعكرمة292, وابن 
أي ل 3 وا ار 3 اا 1 و 4 0 ضور 


ولاامضا لوا 


)١(‏ حذيفة بن اليمان العبسي الأنصاري (حليفهم). أصله من اليمن؛ أسلم هو وأبوه وهاجرا وشهدا أحداء وقتل 
والده يومئذ بأيدي المسلمين حطأءفقال حذيفة:غفر الله لكم ووهبت دمه. .وأسلييت أمه وهاجرت»؛ وكان 
صاحب رسول الله يق وأحد الفقهاء وأهل الفتوى. و(أصاحب رسول الله + في المنافقين» أي المختص 
بتتبع أخبارهم. وله مقامات محمودة في الجهاد أعظمها ليلة الأحزاب .توق رحمه الله سنة ٠ه‏ بالمدائن» وكان 
يحث على الخروج مع أمير المؤمنين عليه السلام. 

(؟7) الحسن بن سيار البصري» ويعرف باحس نان أبي الحسن البصري؛ علامة التابعين؛ ورأس الطبقة الثالئة» كان 
نقة حجة؛ عظيم القدرء» حدث عن: أنس» وأبي برزة» وابن ععمر. وف أمالي أبي طالب: أنه أحذ عن علي 
عليه السلام» وأنكره ه بعضهم. ولد لسنتين بقتا من خلافة عمر» وتوقٍ سنة 5١١ه.‏ 

(*) أبو عبدالله عكرمة بن عبدالله البربري: مولى ابن عباس» أصله من البربر» وهب لابن عباس فاجتهد في تعليمه 
القرآن والسنة» حدث عن: ابن عباس» وعلي» وابن عمر» وأبي سعيد؛ وأبي هريرة» والحسسن بسن عليء 
وعائشة» وغيرهم» وهو أحد فقهاء المدينة وتابعيهاء قال له ابن عباس: افت الناس. وقيل لسعيد بن جبير: هل 
أحد أعلم منك؟ قال: عكرمة. وقد تكلم فيه بعضهمء ولم يسمع؛ لأن عكرمة احتج به أهل الأسانيد والسنن, 
ومات ابن عباس وهو على الرق» قباعه علي بن عبدالله بن عباس من خالد بن يزيد بأربعة آلاف. وقالدله 
عكرمة: ما خير لك بعت علم أبيك بأربعة آلاف. فاستقال البيع ورده وأعتقه» توفي سنة /1١٠ه.‏ (مقدمة 
الأزهار, تهذيب التهذيب). 

(4:) أبو عيسى عبدالر حمن بن أبن ليلى وإسه: يسار الأوسي الكو ولد لست بقين من حلافة عمر بالمدينة» من 
رواة الحديث. احتج به الستة» واستعمله الحجاج على القضاءء ثم عزله؛ ثم ضربه ليسب علياً عليه المسلام 
خر ج مع عبدالر حمن بن الأأشعث» وغرق ف نهر الدجيل سنة 7./ه. (مقدمة الأزهار). 

(5) الإزدي البصري أبو الشعئاء (جابر بن زيد)» تابعي فقيه من أهل البصرة صحب ابن عباس وكان من حور 
العلم. اي لما مات حابر بن زيد» قال قتادة: اليوم مات أعلم أهل العراق. توفي 
سنة 975ه. ا.ه. الأعلام 4/7 . 
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ل اي يي ته الطهامرة - الباب الأول يك المياه 
لون؟ فنظروا فلم يروا ت+ء تغيرا فتوضا منهاء ول يعتبر جاورا للنجاسة أصلاً وإليه يشير كلام 
الحادي. فإنه قال: حدثئ أبي عن أبيه في البيار والغدران يقع فيها الشيء النجس فقال: لا 
تفسد إلا أن تغلب النجاسة عليها ولا ينجسها ما وقع فيها من ميتة أو ما أشبهها إذا لم 
يغلب عليها النجس في لون أو ريح أو طعمء وهذا محكي عن أبي يوسف. 
لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه ». فظاهر الخبر دال على أن الماء لا ينجس منه 
إلا ما تغير بأحد هذه الأوصاف الثلاثة أو بمجموعهاء وما ذكرنا ليس متغيرا فلهذا وحب 
الحكم عليه بالطهارة كله من غير أن يكون بحسا بالمحاورة. 

المذهب الثاني: أن ما يلي تلك النجاسة محكوم عليه بالتنجيس» ثم احتلفوا في ذلك على 
أقوال ثلاثة: 
امحكى عن المؤيد بالله. 
أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلائا)”". فلولا أن النحاور القاني 
ينجسء وإلا لكان لا فائدة في الغسلة الثالثة والأمر بهاء والقياس في الغسالة الثالئة أن تكون 
نحسة لاتصالها بالنتجسء لكنا قضينا فيها بالطهارة لحديث أبى هريرة فإنه قصره على الثالثة: 
فلو كانت نحسة لم تكن مطهرة لما قبلهاء والتعبد في الطهارات وارد على خلاف الأقيمسة 
المطردة في الاتصال. 

وثانيها: أنه لا ينجس إلا اجاور الأول وهو ما لاصق النجاسة وباشرها دون غيره من 
النحاورات فإنها طاهرة»؛ وهذا هو الذي يشير إليه كلام السيد أبى صالب وهو قول 
)١(‏ نقله في موسوعة الأطراف عن البيهقي والكامل لابن عدي» وعن النسائي في سننه. وجاء بلفظ: روفلا يضع 

يده قل الوضوء...1خ)). 


-45؟- 


ححتاب الطهامرة - الاب الأول سؤ الياءة سسسب الامتصاص 

والحجة على ذلك: هو أن السبب في التنجس للماء إنما هو عين النجاسة» والمتصل بها 
ليس إلا البحاور الأول فإنه ملاصق لما بخلاف المجاور الثاني فإنه غير ملاصق» فلأجل مذا 
قضينا بنجاسة الأول دون غيره لاتصاله بها وملاصقته لما. 

وثالئها: أنه ينظر في الماء المتصل بالنجاسة فإن كان دون قلتين فهو نجس وإن لم يتغير 
وإن كان قلتين فما فوقهما فهو طاهرء وهذا هو رأي الشافعي وأصحابه. 

والحجة على ذلك: ما رواه عمر رضى الله عنه عن الرسول كك أنه قال: ررإذا كان 
الماء قلتين لم ينجس)'؟. فالقلتان عنده كثير وهو غير متغير فلهذا لم يكن نحسالمحاورة 
النجاسة؛ لأنه كثير كما سنقرره من بعد» وإن كان دون القلتين فهو قليل فيجب الحكم 
بنجاسته وإن لم يكن متغيرا لكونه قليلا. فهذا تقرير المذاهب ف هذه المسألة. 

والمختار: ما عول عليه اللإمامان: القاسم والحادي ومن وافقهما مسن علماء الأمة 
شيء». أخرجنا ما تغير بعض أوصافه بالنجاسة أو كلها بدليل خاص غير ظاهر هذين 
الخبرون قبت .ما خدذاها مبدرعا تت ظاهرهما قحي القضاء يظهارقه إذ لأ تخير كيه 

وأما ثالغا: فلأن ا ممحاور الثالث كالثانى والأول ف عدم التغير بالنجاسة؛ فلو قضينا 
بنجاسة الأول والثاني لوجب القضاء بنجاسة الثالث وما وراءه لاشتراكها كلها في عام 
تغيرها بالنجاسة؛ إذ لا فاصل هناك, فإذا لم يكن هناك مخصص وجب القضاء بطهارة الكل 
)١١‏ جاء من عدة طرق وبألفاظ مختلفة. وفيه: (رإذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيع). ونحوه عن ابن عمر: 0غ 

يحمل الخبث). وق رواية الى داود: ((--. فإله... الى ). وزاد قٌِ الشفاء* ((0. ل م يحمل الخنبيث و ينجس )). 

ا.ه . بحر . بتصرف. 1 


 #هايا‎ 


اسان ب سلسيب سيت حككتان الفايارة ساناي الأول مي اناد 

وأما ما احتج به الإمام المؤيد بالله من حديث أبى هريرة» فعنه جوابان: 

أما أولا: فلأنه ليس في ظاهر الحديث ما يدل على نحاسة شيء من الحاورات بصريحه 
فلا تكون فيه حجة. 

وأما ثانيا: فلأنه إنما ذكر الثلاث مبالغة ف التنظيف كما أشار ف الغسلات السبع من 
ولوغ الكلب و التعفير بالتزاب مبالغة قي التنظيف وإزالة الأثر» فكما أن الشىء لا يككون 
بحسا با محاورة فهكذا حال الغسالة الثالثة والأولى لا تكونان نحستين لما ذكرناه. 

وأما ما احتج به الإمام أبو طالب. فجوابه: أن مطلق الاتصال بالنجاسة لا يو جب 
تنجيسه إلا بظهور أثرها فيه» فأما إذا لم يظهر أثرها عليه فلا وجه للحكم بنجاسته؛ فإذا لا 
وجه لنجاسة المجاور الأول كما ذكر يحال» ولأنه يلزم الحكم بنجاسة المجاور الثاني 
لاستوائهما جميعا ف عدم التغير» وهو لا يقول به فليس إلا الحكم بطهارة الماء كله من غير 

وأما ما احتج به الشافعي» فهو مبنٍ على أن القلتين كثير وما دونهما قليل» ومبئى على 
أن القليل ينجس عند ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير» وسنقرر الكلام عليه في هذين الأصلين 

مسألة: الماء الراكد إذا وقعت فيه نحاسة ولم تغير أوصافه وكان قليلاء فهل ينج م 
لوقوعها فيه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يكون بحسا وإن لم يتغير» وهذا هو قول الأكثر من أئممة العررة 
الحادي والناصر والأخحوين”' وغيرهم» ومحكي عن ابن عمر من الصحابة» ومن التابعين عن 


)١(‏ الأخحوان أو السيدان» حينما تطلق إحداهماء فهي تعين المؤيد بالله وأعغاه أبا طالبء؛ كما سبق في 


 #”هأ‎ 


كان ار اا او ا ل يس ار 


سعيد بن جبير”"2) ومجاهد 7( وأحمد وإسحاق بن راهويه» وهو مروي عن الفريقين: الحنفية 
والشافعية. والحجة على ذلك: من جهة الكتاب والسنة والقياس. 


ع سل 6 


الحجة الأولى: من جحهة الكتاب» قوله تعالى: إوَالرَجرَ اجر [ددنر:م] ا وضعل 


ةل 


#إويحرم عَلَيِهِم الخبائث 4 [الأعراف:517١1].‏ وقوله تعالى: لإإنما الخمر وَالْميسر» [الاندة:.+] ْ 
إلى قوله تعالى: إفاجنبوه4. فدلت هذه الظواهر على المنع من استعمال النجاسة ووجوب 
تحنبهاء واستعمال هذا الماء يؤدي إلى استعمال النجاسة» فوجب المنع منه. 


الحجة الثانية: من حهة السنة» قوله عليه السلام: رإذا ولغ الكلي ق إفحاء أجد كسم 
فليغسله.. )0"©) وقوله عليه السلام: رر إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء 


عو بر 


حتى يغسلها ثلاث ». وقوله. طَفك : رولا يبولن أحدكم ف الماء الراكد ثم يتوضأ فيه)'". 
فجميع هذه الأخبار دالة [على العا ما هذا حاله وم ير طعماً ولا لون ولا رات 


الحجة الثالثة: قياسية» وهو أنه ماء قليل خالطته النجاسة فوجب أن ينجس كمالو 


)١(‏ سعيد بن حبير بن هشام الأسدي» مولى بى#وألبة وطق برياأشد). ابن خزيعة» الكوق» قال في الطبقات: هو 
أحد أعلام التابعين. وثقه المؤيد بالله وعده السبيك ارم الدين من ثقات محدني الشيعة. وقال أبن حجر: تق 
ثبت» فقيه» من الطيقة الثالثة» وروايته عن: عائشة وأبي موسى» ونحوهما مرسلة. وروى عن ابن عباس» 
وابن الزبير» وابن عمر» وابن معقل» » وعدي بن حاتم» وأبي مسعود الأنصاريء؛ وأبي سعيد الخدري» 
وأبي هريرة والضحالك بن قيس الفهري؛ ولاك سن ا ع ل 1 
ما عي ل ا بع اس ١‏ مه 
اسنة 950هء وهو ابن تسع وأربعين سنة. وروي أنه دعا عند أن أمر الحجاج بقتله فقال: اللهم لا تسلطه على 
أحد بعدي» فمات الحجاج بعده بأيام. (مقدمة الأزهارء تهذيب التهذيب): 

)2 أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي (مولاهم)؛ المكي؛ المقرئ المفسين» |الحافظ. قال الذهبي: أجمعت الأمة 
على إمامته والاحتجاج به قرأ عليه عبدالله بن كثير» وأبو عمرو بن العلاء» وابن محيسن» كان وكين سنن 
سورة الضحى. توي سا عر واحتلف في وفاته على أقوال منها سنة ٠.٠6‏ أإشا. (مقدمة البحر). 

5) عن أي هويرة أن البى .+ قال: (رطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب؛ ؛ أن يغسله سبع مرات أولاهن 
00 وي ددس 0 الم عسوي م ااا ل تار 

ا اع الوه با 00-6 
يقول: (نحن الاخحرون السابقون. ٠‏ قال: ((ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجحري» ويغتسل فيه )). 
رواه البحاري ومسلم. وي لنفظ )2 ..ئميتوضاأا مسنم رواه الترمذي. ولي رواية 
للتسائي رز الماء الرناكد. ٠‏ )). ْ 

(5) دالة على وجوب تحنب استعمال الماء إذا ظن أنه سيؤدي إلى مخالطة النجاسة. 


لسام56- 


الاستصاص كتاب الطهاءرة - الباب الأول يه الميأه 





ان وان سافن دن استعيان العناس بامعما اك كن ل كما 1 وبي رت اكيس 
النجاسة» ولأنه اجتمع فيه الحظر والإباحة فوجب تغليب الحظر ومنعه على جانب الإباحة 
كالجارية بين الرحلين في تحريم وطئها لأحدهماء والصيد قتله مسلم وكافر» وهذه الأدلة 

المذهب الثاني: أنه طاهر في نفسه ولا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير» وهذا محكي عن حلة 
من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان» وعن جماعة من التابعين» الحمسن 
البصري وسعيد ابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى وجابر بن زيد والأوزاعي وداود 
والثوري والنختعي ("؛ وامحتاره مالك» وهو مروي عن الإمام القاسم بن إبراهيم. حكاه 
النيروسي 7( عنه. فإنه قال: كل ما لا تظهر فيه النجاسة لا ينجس هما وقع فيه من النبجسس 
وإن كان قليلا. والحجة على ذلك تكون من جهة الكتاب والسنة والقياس: 

الحجة الأولى: من الكتاب» قوله تعالى: وَأَنلَنَا من السماء مَاء طهو را [الفرقان:48]. 
وقوله تعالى: #(ويتزل عليكُم من السماء ماء ليطظهركم بد) [لافال:١1]‏ . فظضاهر هاتين 
الكين .دال. على أن كل ها نز من السما | اليو ولاه تطير يمن قير فصل بين قلي 
وكثيرهى سواء اتصلت به النجاسة أو لم تتصلء لكنه حرج ما تغير أحد أوصافه أو كلها 
سعيد الندري حيث قال: رو خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء). فهذان الخبران دالان على 
أن الماء كله طاهر إلا ما حرج جح بدليل حاص في نحاسته بتغيره. 


االححة الثالثة:- القياس» وهو أنه مالم يتغير بوقوع النجاسة عليه فيجب القضاء بتطهييره 


1 اإنراهيم بن يزيد بو اكيس التجعي التابعي أبو عمرانء من كبار فقهاء التابعين» أدخل على عائشة وهو صغيرء 
وأرسل عن علي عليه السلام» وخرج له الجماعة وأئمة الزيدية. 

(؟) جعفر بن محمد بن شعبه النيروسي كان من العلماء الفضلاء» صحب القاسم بن إبراهيم وروى عتنهه وله 
كتاب (مسائل النيروسي). وروى عنه محمد بن منصور المرادي والناصر للحق. ١.ه.‏ (تراجم الأزهار). 


5ج 3101 


كتاب الطهامرة - الباب الأول يه المبأه الاتضصاص 


كالماء الكثير» ولأنه باق على أصله ف التطهير لم يعرض له ما يغيره من لون أو طعم أو هه 
فكان طاهراً كالماء الكثير» فهذا تمام تقرير أدلة الفريقين قد أوضحناها. 

والمختار: الحكم بتطهيره كما أشار إليه القاسم وغيره من علماء الصحابة والتابعين» وإنما 
يتضح بتقويته بالدلالة وبالجواب» فهذان تقريران نفصلهما: 

التقرير الأول: ف إيراد البراهين الشرعية على طهارته» وجملتها حجج خمس: 

الحجة الأولى: هو أن المعلوم من حال الصدر الأولى من عصر البي فك كن آخر عصر 
الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم تنقل عنهم واقعة في الطهارة ولا سؤال عن كيفية حف ظ 
الماء عن النجاسات» و كانت أواني مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء والذين لا يحترزون عن 
النجاسات وتكثر ملابستهم لاء ولم يعلم تصونهم عن مداخلة هؤلاء ولا نقل الحسترازهم 
عنهم وانقباضهم عن تأدية”" المياه ومعاناتهم لها في حملها ونقلها مع شدة الورع عن الوقوع 
في المناهي وبعدهم عن ما حرم الله وبلوغهم في العبادة الغاية القصوى» وكل ذلك دال 
على اعتمادهم ق تطهير الماء على عدم تغيره» فمهما كان على هذه الصفة فهو باق على 
أصله في التطهير» وهذه حجة يدين بها كل منصف. 





الحجة الثانية: الحمامات» فإنها لم تزل في الأعصار الخالية والآماد المتمادية مستعملة في 
جميع الأمصار والأقاليم» يدخلها العلماء والأفاضل من غير نكير ولا مدافعة:؛ ويتعاطاهما 
الخاص والعام ويغمسون الأيدي ف تلك الحياض الخارجة والداحلة مع قلة الماء فيها؛ ومع 
العلم بأن الأيدي النجسة والطاهرة كانت تتوارد عليها وهم ساكتون عن الكلام ف نجاستها 
مكبون على استعمالحاء وما ذاك إلا لما يعلمون من أن الماء لا ينجسه إلا ما غير أحد 
أوصافه؛ وأنه مخلوق على هذه الحيئة» وقد قال عليه السلام: روما رآه المسلمون حسناً فهو 
النجاسة» دلالة على ما ذكرناه. 


ساعن "ا ل 


الاتساس ل سس هه سسسب ب بيب ككتاب الطهامرة - الياب الأول ليث المياه 

الحجة الثالثة: ما علم من حال صاحب الشريعة (صلوات الله عليه)» أنه أصغى الإناء 
ل ل ل س الحيوانات من الفأرة 
وغيرهاء والمعلوم من حالم قطعا أنهم ما كانوا يجعلون للسنائير"© حياضا على انفرادها ولا 
كانت تنزل الآبار للشربء» فإرساههم حصي ماق اببس الأمواء بم نلنها و السام 
لها بعد ولوغها فيهاء فيه أمارة ظاهرة ودلالة قوية على أن الماء لم يكن بحسا بعد ولوغها 
فيه؛ وكل ذلك تعويل على عدم تغيره مع كونه قليلا. 


الحجة الرابعة: ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه توضأ ماء في جرة نصرانية مع العلم 
بقلة الماء» وملابسة النصرانية للنجاسة» وتعاطيها له في جميع أحوالماء وفي هذا دلالة على أنه 
لم يعول إلا على عدم تغير الماء» ولا شك أن نحاسة النصرانية ة تعلم بأدنى ظضن قريب» 
فأعرض معما ذكرنا وعول على طهارة الماء كما يظهر من حاله من عدم تغيره. وركانت 
هله هي الأمارة القوية في طهارته ال لا يعارضها معارض'" 

الحجة الخامسة: إذا وقع رطل من البول في ماء كثيرء إما القلتان على رأي من قال 
بهماء وإما الكثير عند من أعرض عنهماء ثم أحذ من ذلك الملاء في صحاف مختلفة. 
فكل واحدة منها ما فيها من الماء طاهر لا محخالة باتفاق» فليت شعري أتعليل طهارته لعدم 
تغيره أولى» أو بقوة كثرة الماء مع أنا قد فرضنا انقطاع الكثرة بحصوله في صحاف كثيرة مع 
العلم بأن البول حاصل فيه لا محالة وإن .خحفي أمره؟ وفي هذا دلالة على أن التعويل إنما 
كان على عدم تغيره؛ فهذه الحجج كلها دالة على أن المراعى ف طهارة الماء ونجاسته إنهما 
هو على ما يظهر من حاله من التغير وعدمه؛ والله أعلم. 

وممن قال بطهارة الماء القليل عند وقوع النجاسة عليه الشيخ أبو حامد الغفزلي فإنه 
اخمتازه. مدهي وقال: كنت أود أن يكون مذهب الشافعي مثل مذهب مالكء يعي أن الماء 
(؟) رواه الحاكم في مستدركه؛ وهو من الأحاديث المشهورة ومروي في كثير من كتب الحديث والفقه. 
)١(‏ الفعل مسند للمخاطب» كأنه قال: بعد ما هو معروف من حاهًا أنها. .. إل 


)حي ستون وهي القطط. 
(59) في الأصل: في طهارة الى. 


 #"ةند‎ 


كتاب الطهامرة - الاب الأول ليذ الياةث ص مس سب ب الاتْصاص 
وإن قل لا ينجس إلا بالتغير من غير حاحة إلى تقدير الكثرة بالقلتين كما هو رأيه. 

الانتصال يكون بإبطال ما اعتمدوه وهو التقرير الثاني ف بيان الجواب عن ما أوردوه 

من الأدلة على نحاسته. وقد تمسكواءما حكيناه عنهم من الظواهر» الآي القرآنية والأعبار 
المروية والأقيسة المستنبطة» وقد عارضناها .ما تلوناه من الآيات ورويناه من الأخبار 
وقررناه من علل الأقيسة» وليس بعد الانتهاء إلى هذه الغاية إلا التصرف الأصوليء إما العمل 
على تساقطها لما كانت متعارضة» والعمل على دليل آخرء وإما ترحيح أدلتنا على أدلتهم 
فهذان تصرفان: 

التصرف الأول: وهو القول بالتساقط» فإذا حكمنا بتساقط الأدلة من الجانيين جميعاً 
وحب الرجوع إلى الأصل وهو طهارة الماء؛ لأنه هو الأصل» والحكم عليه بالنجاسة إفها 
يكون بعارض يعرض له كما رجعنا إلى البراءة الأصلية عند تعارض الأدلة الشرعية 
المعتبرة» وهكذا هاهنا يجب ما قلناه من الرحوع إلى طهارته» وهو مطلوبنا. 

0 الثاني : وهو اللزجيح لأدلتنا على أدلتهم؛ فنقول: ما أوردوه من الظواهر إنما 

سيقت لأغراضص أخر غير ما نحن بصدده» كقوله تعالى: «إإنما الخمر وَالْمُيسر[دائدة. 6 

000 «(والرجر فاهج رك [للدثر:د |. وهكذا ما أوردوه من الأخبار مسوقة لمقاصد 
مخصوصةء فتناوها لهذا الماء يضعف من جهة كونها مسوقة لبيان غيره» بخلاف ما ذكرناه 
من الآيات والأخبار فإنها مسوقة لبيان غرض التطهيرء كقوله تعالى : لونلا من السماء 
ماء طهورا4 د رقان:م؛]. وقوله تعالى: مح يه ماء 
ليه ركم به |لأغال ]. وهكذا حال الأخبار الي رويناها فإنها مسوقة من أجل غرض 
التلهي ١‏ لفررضي سبوادم كقوله عليه السام : 00 الماء طهوراي» وقوله: ررالماء لا 
يجنب»,. وقوله: (الماء لا ينجس». إلى غير ذلك من الأخبار المؤدية بالتصريح بالمقصود, 
فليذا كان التعونا على ها كان ضرعا دون.ما لبس ميرك 

ثم نقول: الماء الجاري وإن كان قليلاً فإنه يخالف الراكد كماهو محكى عن 
المنصور بالله» وهو رأي الشافعي وأصحابه وغيرهم من جلة الفقهاء في أنه لا ينبجس بوقوع 


تج 8ل 


الوا لس سسب سي لكتانى الطياتزة ب اليات. الأول يذ اللناة 
النجاسة فيه مع قلته» فإذا وقع بول ف ماء جار ولم يتغير به فإنه يجوز التطهر به وإن كان 
قليلاء فليت شعري أي فرق بين الراكد والحاري» وهل تكون الحوالة على عدم التتغير أم 
على قوة الماء بسبب الحريان» ثم ما حد تلك القوة فإنها تكون مختلفة الأحوال في القو 
والضعف؟ فالإحالة عليها يكون ردا إلى عماية وجهالة؛ فإذا كان التعويل فيما كان ججاريا 
وإن ضعفت جريته على تغيره في التنجيس» فهكذا يكون ف الراكد قليلاً كان أم كثيراً 
من غير تفرقة بينهما. 
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قولحم في القياس: إنه المردود إلى المتغير يجامع وقوع النجاسة فيه بأقيسة مختلفة 
صورها. 

قلنا: الجواب عن هذه الأقيسة وإن كانت مختلفة الصور بحرف واحد وهو الفرق بوصف 
مخيل» وهو أقوى ما يعترض به على الأقيسة في الإبطال» وهو أنا نقول: المعنى في الأصل أنه 
ل ا ا ع اه من الماء القليل فإنه نم يتغير بوقوخ النجاسة:؛ وهذا 
الفرق يبطل الجمع الذي ذكرتموه ويلحق القياس بالعدم والبطالان. 

فأما ما ييحكى عن الناصر من تأويل مذهب القاسم ف طهارته فلا وجه له لأمرين: 

أما أولاً: فلأنهم م ينقلوا عنه إلا ما قاله ولو تطرق إليهم الوهم في هذه الحالة لتطسرق 

الوهم ف سائر ما يتقلوثة:ق, مذحية كله و ايها فاتهج.وإن كانواعجمب] لا تنفئ 
ميو خاصة مع الممارسة الكثيرة وطول الإقامة معه. 

وأما ثانياً: فإنما كان يجب تأويل كلامه إذا كان هناك مخالفة لنص قاطع وإجماع متواتر: 
أو غير ذلك من النصوص المقطوعة الى لا يمكن مخالفتهاء فأما وللنظر في اللمسألة مسرح 
وللاجحتهاد فيها مضطرب فلا وجه للتأويل» بل ينقل مذهبه على حد ما غلب على ظنه بعد 
توفية الاجتهاد حقه, فإذا كان قد نظر في المسألة وأمعن فكل ما أتى به فهو حق وصواب 
كما مر تقريره» وهكذا ما يحكى عن السيد الإمام أبي طالب من أن كلام القاسم لا 
يعول عليه وأن المأحوذ به ما قاله المادي والناصر وسائر أصحابناء فإن لكل اجتهاده 6١‏ 
عليه في المخالفة» ولقد أود أن يكون مذهبهما مثل ما يحكى عن القابو ف أنه إلا تحسيق 
القليل إلا بالتغير؛ فضلاً عن أن يقال: إنه لا يعول على مقالته في ذلك. 


كاه ل 


كار الطهامرة بم الاب الأول ب الميأه ااا الانتضاص 
قالواء :قد تعاض فيه اننظ والاراسة فويض مره 


قلنا: إنا لا نسلم التعارض» بل ما ذكرناه من الإباحة الشرعية أرحح لما مر بيانه» ثم إنا 
نقول: إذا تعارضا من غير ترجيح» وجب القضاء بالتساقط والعمل على ما هو الأصل من 
طهارة الماء» وفي ذلك حصول غرضنا. 


مسألة: حكم الماء الكثير لا ينجس لاقاة النجاسة إذا لم يتغير» وحكم الماء القليل أنه 
ينجس علاقاتها وإن لم يكن متغيرا على رأي من قال به فلا بد من بيان حد القليل والكثير 
لحرت جنات شقان النداق نان ب انان 1 رن باشل ل ير ل وري 


القليل والكثير» وإنما الضبط عنده في التنجس وعدمه. إنما هو بما أشار إليه الشرع من التغير 
قليلاً كان أم كثيراً كما اعترناه فيما مضى. 


المذهب الأول: أن ما كان من الماء قلتين فهو كثير وما كان دونهما فهو قليل؛ وهذا 
هو قول الإمامين الناصر والمنصور بالله وهو رأي الشافعي وأصحابه» ثم اختلف أصحاب 
الشافعي في حد القليل©؛ فمنهم من قال: هما خمسمائة منال» وهو يأتى ألف رطل 
بالبغدادي» وقال أبو عبدالله الزبيري”": هما نلائمائة منا وهما ستمائة رطل بالبغدادي, 
وهو محكي عن القفال7)) واختاره المسعودي ”62 وقال أبو حامد: وأكثر أصحاب الشافعي: 


)١(‏ هكذا في الأصلء والصواب: في حد القلتين. 

(؟) الضمير في (هما) عائد على القلتين. والقرد مه وسام متضو را بفتح الميم» وهو الكيل أو الوزن كما حاء في 
اللسان» والجمع منه: انا 

(9؟) أبو عبدالله اط سي سر او ارم رن مر البصري» وقد سبقت 
ترجمته باسم (أبو عبدالله البصري), 

(4) أبو بكر عبدالله بن أحمد بن عبدالله المروزي المعروف بالقفال؛ لأنه كان بصفع الأفقال بي اإعقاء أده قال ابن 
حلكان: كان وحيد زمانه فقها وحفظا وورعاء وله عناية بالمذهب الشافعي» وله تصانيف نافعة. ١.ه)»‏ صار 
ناما يقتدى به في مذهب الشيخ أبي زيد الفاشاني المروزي» قيل عنه: لم يكن في زمان القفال أفقه منه. توق 
مرو في جمادى الآخرة سنة/ا ١‏ 15هء وعمره تسعول سنة. من تصانيفه (شرح التلخيص) مجلدانء و(شرح 
الفروع)؛ وكتاب (الفتاوى). . راجع (تهذيب التهذيب» الوفيات» طبقات الفقهاء). 

) ه) هو أبو عبدالله محمد بن عبد الملك , بن المسعود بن أحمد المروزي المعروف بالمسعودي؛ وف طيقات الشافعية 
الكبرى ج1/١7١‏ ال ارت ومثله ف وفيات الأعيان؛ كان عالماًء فشاك ته علس 
القفال» وشرح (المختصر) توقي سنة نيف وعشرين وأربعمائة. وهو غير المسعودي صاحب كاف الإبانة 
الذي كثيرا نا يشكية يهن والابانة: كتاب في اللغة. راجع طبقات الشافعية لابن هداية الله الحسين ص7 .١7‏ 


مه 1 


امار سس د ككتاب الطهارة - الباب الأول يه اليه 
هما حمسمائة رطل بالبغدادي وهو المنصوص. قال الشافعى: والاحتياط أن يجعل كل قلة 
قربتين ونصفاء والقربة في الحجاز مقدار ما تسعه مائة رطل» فصار ذلك حمسمائة رضل 
وهل يكون ذلك تقريبا أو تحديدا؟ فيه لحم وجهان: 
أحدهما: أنه تقريب» وعلى هذا لو نقص منهما رطل أو رطلان أو ثلاثة لم يضر ذلك. 
وثانيهما: أنه تحديد» فلو نقص منهما نصف رطل تنجس بوقوع النجاسة فيه لكونه 
قليلا» فإذا تقرر هذاء فإذا وقع في القلتين نحاسة لم تنجس إلا أن يتغير» وإن كان الماء دون 
والحجة على ذلك: ما رواه عمر رضي الله عنه عن النبي قير » أنه قال : إذا كان الماء 
قلتين بقلال هجر”" لم يحمل خبثام. وف حديث آخر: ررإذا بلغ لالاء قلتين لم ينبجسه 
شىع)) 0 . ومعنى قوله: لم يحمل عحبثا: أي أنه لا يقبله ولا يلتزمه بدليل الحديث الآخر 
المذهب الثاني: أن حد الكثير من الماء هو الذي جرت العادة في مثله» أنه لا يستوعب 
شربا وتطهراء كالأنهار الجارية والبيار النابغة يَالبرك”العظيمة» وحد القليل ما كان دونه 
وهو الذي يستوعب ف بجحرى العادة شربا وتطهراء كالحفائر الضيقة والأنهار النزرة 
والعيون الراكدة» وهذا حكاه السيد الإمام أبوطالب والشيخ أبو جعفر © من أصحابنا 
لمذهبهم كالقامية» ول أعرفه قولا لأحد من الفقهاء. 
لي لتر ااا وروي لات 
في الشرب والتطهر فإنه يوصف بكونه كثيرا؛ وإذا كان على خلاف ذلك فإنه يوصف 
بكولة ليلذ و إننا بجعلا اللعيار الضابط في القأة والكثرة كما ذكرناه من اطراد العادة؛ لأن 
)١(‏ قيل: هجر بفتحتين: مدينة بالبحرين» وقيل: قرية قرب المدينة (المنورة). معجم البلدان لياقوت. 
)١١‏ هذا الحديث مروي بعدة ألفاظ منها هاتان الروايتان. ويصفه بعض الرواة ورجحال الحديتث ببالاقطراب في 
إسناده ومتنه رواه أحمد» والدارقطئ» عن ابن عمر. والحاكم؛ وابن حبان» والدارمي» وغيرهم. 
(؟) محمد بن يعقوب الموسمي الزيدي» قال في تراحم الأزهار: أبو جعفر العلامة الفقيه» له تصانيف منها: (شرح 


الإبانة) أربعة بحلدات في مذهب الناصرء و(الكاقي) محلدان» وله: (كتاب الديانات) في علم الكلام» ولم أجد 
ابي +جحعفر تاريخ وفأة. أ.ش. ملخصا من تراجم الازهار. 
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كناب الطهامرة - الاب الأول يذ المياء ٠‏ سس ب آلاتتصاص 


أكثر ما يحتاج الناس الماء في أغلب أحوالهم في الشرب والتطهرء لأنهما هما اللازمان في 
أكثر الخالات وأغلبهاء وما عداهما فليس أمرا غالبا بل هو أمر نادر بالإضافة إليهماء فلهذا 
وجب ضبطه به. 
المذهب الثالث: أن حد الكثير ما كان يغلب على الظن أن النجاسة غغضير مستعملة 
باستعماله. والقليل ما كان يغلب على الظن أن النجاسة مستعملة بستعماله» وهذا هو الذي 
حكاه الكرحي عن أبي حنيفة» واخحتاره الأخوان الإمامان المؤيد بالله وأبوطالب للمذهب"©.. 


والحجة على ذلك: هو أن المقصود من معرفة حد القليل [وهو] تنجيسه وإن ل يتغير, 
والغرض من معرفة حد الكثير هو أن لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير» وإذا كان الأمر كما 
قررناه وحب أن يكون للنجاسة مدخل في معرفة حد القليل والكثير» فلأحل ذلك جعلناها 
أصاذ ق معر نكسا ا انما بها :من الاتصال» وبععانا الخان .هر العبار القيارق بين لقي 
والكثير في النجاسة؛ لأنه هو المعتمد في الأكثرةوالمعول عليه في التكاليف العملية في العبادات 
وغيرهاء فإذا تقرر هذا فكل ما وقعت فيه نحاسة وغلب على ظن المستعمل له أنه مستعمل 
لها باستعماله» فهو قليل ينجس علاقاة النجاسة وإِن لم يكن متغيرأًء وكلما وقعت به نحاسة 
وغلب على ظن من يلابسه ويستعمله أن التجاسة لا يستعملها عند استعماله» فهو كثير لا 
ينجس ,ملاقاتهاء فلا جرم جعلنا غلب إَظَنْفخمالالإمتعمال وعدمه معياراً فارقاً بين قليل الماء 
وكثيره» هذا ملخص هذه المقالة وزبدتها وثمرة ما عولوا عليه فيها. 

المذهب الرابع: حكاه أبو يوسف عن أبي حنيفة في التفرقة بين قليل الماء وكثيره 
وحاصل ما قاله: هو أن الحوض والبركة إذا كانا بحيث إذا تحركت منه ناحية لم تضط رب 
الناحية الأخرى» فما هذا حاله يكون من الكثير فلا ينجس بوقوع النجاسة عليه» وإذا كان 
بحيث إذا تحرك منه جانب اضطرب الجانب الآخر فهو قليل متنجس إذا لاقته النجاسة. 

والحجة على ذلك: هو أن ما هذا حاله غن الكنوء إذا كان كللذ إن يمعسي عي 
احتمال المصاكة فلهذا يضطرب كله لقلته» بخلاف ما إذا كان كثيراً فإنه إذا وقعت فيه 
المصاكة فإنه يحتملهاء فلهذا لم يضطرب إلا ما قرب من الضرب دون ما بعد منهء فلأحل 


)١١‏ إذا أطلق المذهب» فالمراد به هنا» قواعد المذهب الريدي 2 الفقه نخاصة. 


5. 


لمان ---.__مسسسسسسسسبسبس ب ب كحكتاب الطهامرة - الاب الأول ليث الميا 
ذلك جعل المعيار الفارق بين قليله وكثيره هو الاضطراب والمصاكة الى حكيناماء فهذا 
تقرير 3 المذاهب بأدلتها بحسب الإمكان. 

والمجعارء .ما قررناه آلقا: من أن التعويل بى حاسة اذاه وطهارت» إغا هو على تخير أعد 
أوصافه بالنجاسة» أو كلهاء فأما مالم تتغير أوصافه فهو باق على أصل الطهارة كما تشير 


إليه الظواهر الشرعية. 
وتأييد هذا الاختيار إنما يكون بتقريره بالحجة وإيراد الاعتراض على ما يخالفههء 
فهذان مسلكان: 


المسلك الأول: في تقريره بالحجة» وقد أوضحنا فيما سبق أن التعويل ف ذلك إنما ههو 
على التغير بالنجاسة من غير أمر وراءه» وهذا هو الضابط الشرعي الذي يسترسل على جميع 
الصورء وهو الذي تشير إليه الظواهر الشرعية من الكتاب والسنة الي حكيناهاء وإذا كان 
الأمر كما قلناه فلا حاحة بنا إلى ضبط القليل والكثير من الأمواء؛ لأنهما إنما يرادان من 
أحل معرفة النجس والطاهر من الأمواء» وهذا يمكن معرفته وإدراكه بالأمارة الى ذكرناهاء 
وهي التغير المشار إليه من جهة صاحب الشريعة» فلا حاجة بنا إلى تكلف غيره لضبط قليل 
الماء من كثيره» إذ لا ثمرة هناك مع ما ذكرناه من أمارة التغير» فلا جرم اكتفينا به وكان 
المعول عليه» ويؤيد ما ذكرناه أن جميع ما عولوا عليه في هذه الضوابط الى ذكروها بين قليل 
الماء و كثيره ما محلا القلتين» إنما عولوا على عادات عرفية وأمور استنباطية وأقيسة خياليةء 
والباب باب تعبد؛ والأمور التعبدية تنسد فيها طرق القياس وتضيق مسالكه وإنما تحكم فيه 
الأمور النقلية والظواهر السمعية من جهة اشتماله على أسرار غيبية استأثر الله بهاء كما 
أشرنا إليه في طهارة الحدث والنجس فأغنى عن الإعادة. 

المسلك الثاني: في إبطال ما اعتمدوه في تقريره فنقول: 


أما الكلام على أهل القلتين فقد اعتمد السيد أبوطالب ف إفساده على وجوه كثيرة) 
وحاصل ما قاله من ججحهة الرد والمعارضة والتأويل» فهذه مقامات ثلاثة نذكر ما يتوجه فيها: 
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كتاب الطهامرة - الباب الأول سي الياء سس سس يس الاتتصاص 
المقام الأول: في الردء وذلك حاصل من وجهين: 
أحدهما: من جهة الاضطراب في سنده؛ فإن بعضهم يقول: إنه مروي عن محمد بن 
عباد0"» وبعضهم يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير”©؛ ومنهم من قال: عن عب دالله بن 


عبدالله بن عمر» وبعضهم يقول: عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر ” © وهذا الاضط راب في 
سنده يدل على ضعفه وترجيح غيره عليه في هذا الوحه. 


وي بعضها: ((إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس). فانظر إلى وقوع هذا الاختلاف في متنه 
باختلاف ألفاظه وعباراته» وكل ما ذكرناه ثما يطرق إليه الضعف ويكون غيره راجحا عليه 
إذا كان سالما عما ورد على هذاء فلهذا لم يكن معتمدا. 

المقام الغاني: من ججحهة المعارضة» وذلك من أو بحه ثلانة: 

أما أولا: فما روى ابن عباس عن الرسول قير أنه قال: ررإن الماء لا يجنب». 


ذلك من الاختلافات» وهذه الأحاديث كلها معارضة لحديث القلتين» من جهة أن ما دون 


)١(‏ لعله: محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبدالله بن عباد القاضي أبو عاصم العبادي الهرويء قال في طبقات 
الشافعية الكبرى: أحد أعيان الأصحاب.. صنف كتاب (المبسوط) وكتاب (الهادي) وكتاب (المياه) وكتاب 
(الأطعمة) وكتاب (الزيادات» وزيادات الزيادات) و(طبقات الفقهاء). كان إماما فععا مناظرا دقيق النظرء 

مات في شوال سنة ./©14ه. ا.ه ملخصاً ج ١/١‏ ص717. 

(1) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي» روى عن عميه عبدالله وعروة. وعنه: ابن إسحاق وابن حريج 
وغيرهما. كان من فمقهاء المدينة وقرائهاء ردكي لساري ارم نه من مام دن عر وبا ف 
عشرين ومائة. (تهذيب التهذيب .)81١/9‏ 

ف عبيد الله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشيء المدني» العدوي» أبو يبكرء أخو عبدالله وسال؛ وزيدء 
وحمزة سمع أباه عبدالله بن عمر ونافع» وعنه: الزهري. قال ابن سعد: قليل الحديث» مات قبل أخيه 
سالم» حديئه في الحجازيين. (انظر طبقات الزيدية (خ) ج10/17). 
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اللكفاس سكت سسب يز سي تكتان. الطلهامر قاب الاي الأول عه اماه 
القلتين عندهم ينجس يلاقاة النجاسة وإن 00 وظاهر حديث ابن عباس وأبي 
سعيد الخدري يدلان على أن القليل لا ينجس إذا ل يكن متغيراء وهكذا حديث الأربيعين 
فإنه معارض لحديث القلتين من جهة المعنى» فقد حصل لك هما ذكرناه أن حديث القلقتين 
غير سالم عن المعارضة بما أشرنا إليه وف ذلك ضعفه وبطلانه. 

المقام الثالث: ف التأويل وعكن تأويله على أوجه ثلاثة: 

أما أولاً: فلعل المراد من قوله عليه السلام: ررإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل حبثا». المراد به 
أنه يضعف عن حمل الخبث والنجاسة» وهذا موافق لما قلناه من ذلك؛ لأنه قليل فلهذا لم يقو 

وأما ثانياً: فلعل المراد بالقلة: اسم لرأس الحبل وقامة الرحلء فإن القلة قد تطلق عليهماء 
وعلى هذا لا يممتنع أنه أراد إذا بلغ الماء قلة الحبل أو قامة الرحل» وعلى هذا يتباعد إليه 
[الاحتمال] لأن ما هذا حاله يكون كنيرل أ خالة؛ لأ المعتاد هو تقدير الماء بالقامات 
والأذرع أكثر من تقديره بالأرطال والأمناء لكثرته. 

وأما ثالاً: فلأن قلة الشيء أعلاه» فيحتمل أن يكون مراده أعلى الشيء ورأسه؛ ومتى 
كان على هذه الصفة فهو كثير وإغا بناه عملاً على تثنية الأسماء المشتركة باعتبار لفظها مع 
اختلاف معناهاء ولهذا فإنه يقال: قرءان. للطير .والخيض يع يكرنان براكين فسا كما 
ان ران لقيو أل حيضين» فلا حرم قال: قلتين. لأعلى الشيء ورأسه» وتثنية الأسماء 
المشتركة باعتبار لفظها دون معناها يضعفء لكنه يحتمل أن يؤول عليه الحديث هاهناء فهذا 
تقرير كلام السيد أبي طالب على القائلين بالقلتين» مع تلخيص منا لكلامه و[ تحاوز] 
تهذيب لم نذكره. والله الموفق للصواب. 

وأما الكلام على المعيار للمذهب الثاني ف حد الكثير بما لا يستوعب ف بحرى العادة 
شرب وتطهرا والقليل بخلافه. فاعلم أنما قالوه يضعف لأمرين: 


أما أولا: فإن ردوه إلى عدد مقدر فهو تحكم لا مستند له ولا دلالة عليه وإك ردوه أل 
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كتاب الطهائرة - الاب الأول اذ الى سس آاتتصاص 
أمر مبهم فهو رد إلى عماية» فإن العادة فيما هذا حاله مختلفة في السفر والحضر فلا يعول 
على ما ذكروه. 

وأما ثانيا: فإن الطرفين واضحانء فما يكفي مائة ألف يكون كثيرا لا محالة» وما يكفى 
الواحد والاثنين قليل بلا مرية» وما بين هذين الطرفين وسائط كثيرة ومراتب متفاوتة فلا 
يختص بعضها دون بعض إلا بدلالة ظاهرة وأمارة قوية» وما قالوه ليس يرشد إليهاء فيحصل 
فن جموع ما ذكرناه أن ماعولوا عليه معيار مضظرب: لا يعول عليه إثبات اللسيز بين 
قليل الماء و كثيره. 

وأما الكلام على المعيار للمذهب الثالث في حد الكثير .ما لا يغلب على الظن أن النجاسة 
مستعملة باستعماله» والقليل بخلافه» فاعلم أن ما قالوه وإن كان أسد من الذي قبله وأدحل 
في الضبط والحصر وأكثر تأدية للمقصود؛ فإنه غير منفك عن نظر من وجهين: 

أما أولة: فلأن طهارة الماء ونحاسته صفتان تختضان بالماء فلا بحوز تعليقهما بظلن 
المستعمل للماء» فأحدهما بمعزل عن الالط/4ة لاز أن يجعل ظن المستعمل للماء سببا في 
المميز بين قليل الماء وكثيره؛ محانبته للغرض وميله عن المقصود. 

وأناقانيا :قاذن مط كروه عن الطن علق الات الظانيق» هذا غات يمن الثامن مسن 
ظن أن ما دون القلتين قليل والقلتان كثير» ومنهم من قال: إن القلتين في أنفسهما قليل وما 
فوقهما قد يكون قليلاً وقد يكون كثيراء فمراتب الظئون في مثل هذا مختلفة جداً فلا بحوز 
أن [تكونا] فاصلاً بين قليل الماء وكثيره. 

ثم إنا نقول: ما تريدون بقولكم ف القليل: إن النجاسة مستعملة باستعماله؟ (هل) تعنون 
به أنه قد تحقق وصول جرم النجاسة إليه؟ فهذا حطأء فإنا نعلم قطعاً أن قطرة حمر أو قطرة 
بول وقعتا في قدر القلتين خمسمائة رطل فإنه قليل عندكم؛ ونخن نعلم قطعا أن حرم 
النجاسة غير متصل به وإن أردتم أن جرم النجاسة غير خال عما استعمل من الماء فهنذا 
حاصل ف الماء الكثير كالبركة» فإنه لو بال فيها رجحل فإنا نعلمُ أن أجزاء النجاسة فيهاء ومع 


-9514- 


الاتتصاص كان القليابرة 2 الاب الأول سيد المياه 





ذلك لم تمنعوا الوضوء منها مع تحققنا لوقوع النجاسة ومخالطتها لحاء وإن أردتم معنى ثالناء 
فاذكروه حتى ننظر فيه بصحة أو فساد. فبطل ما توهموه. 

وأما الكلام على المعيار للمذهب الرابع في حد الكثير ما كان لا تضطرب جوانبه عند 
تحريك جانب منه والقليل بخلافه. فاعلم أن هذا أضعف مما قبله» وفساده يظهر من وجهين: 

أما أولاً: فلأن ما قالوه مبئ على التحريك والاضطراب والمصاكة لأجزاء الماء» وما هذا 
حاله فلا مناسبة له بكونه قليلا أو كثيرا؛ إذ لا اعتصاص للحركة بالتطهير والتنجيس 
رالقاهر لكر 

وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه راجع إلى قوة الاصطكاك وضعفه وامتداد الماء وقبضهء فكم 
من ماء يعظم قعره ويكون رأسه ضيقًا يضطرب كله عند الضرب وتتحرك أطرافه» ومع 
ذلك فإنه يعد في الكثرة والعظمء وكم من ماء قليل لا قعر له لسعة أطرافه إذا حرك لم 
تصطك أطرافه؛ ومع ذلك فإنه معدود في القلة» فعرف ا ذكرناه أنه لا أثر لهذا الضابط ولا 
تعويل عليه ف قلة الماء و كثرته. 

ثم إنا نقول لهم: هذا يختلف حاله باحتلاف قوة الضارب» فإذا خف الضرب ضعف 
الاصطكاك مع كونه قليلاء وإذا قوي الضرب عظم الاصطكاك وإن كان كثيرا فهذا لا 
يعول عليه» فحصل من مجموع ما ذكرناه ضعف هذه الضوابط كلهاء وإذا كانت فامسدة 
كما قررناه وجب التعويل على ما أشرنا إليه من أنه لا قليل هناك نجس إلا ما كان متغيرا 
بالنجاسة» فأما من غير تغير فلا وجه للحكم بنجاسته كما أشار إليه القاسم. 

والعجب من الإمام الناصر حيث حمل كلام القاسم على أنه وقع فيه نجاسة ولم يرها 
فليس عليه في ذلك شىء) وقال: إنه كان كثير الأخذ بالاشواط فيما تعبن الله به عبههه» 
وهذا لا وحه له فإن المقصود بلوغ الغاية في الاحتهاد وتوفيته حقه فما أدى إليه فهو حق 
وصواب سواء كان بق قليل أو ريم أو بإباحة قم لا فرق بين أن بيع سينا نما بعرم ه الله 


أو يحرم شيئا ما أباحه الله أو يضيق هفسلكا فسحة الله على غباذة بالاباحةق أو يفسح فسلكا 
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كتاب الطهامرة - الباب الأول يك المأه اسار 





ضيقه الله على عباده بالتحريم؛ فكلها مستوية في ذلك» ثم إن الماء مخصوص من بين سائر 
المائعات بالتطهير لغيره كما مر بيانه» ثم يختص بأنه لا ينجسه إلا ما غير أحد أوصافه أو 
كلها سواء كان قليلاً أو كثيراء وهو مختص بالغلبة لكل شيء؛ فإذا وقع فيه شيء من 
التجاساك و كان خالا ك1 ل يساية اميم لكف فهو راق على اللهارة والتظهير لغيره» وهاه 
الخاصة لا تحصل في شيء من المائعات؛ ومن أجل هذا فإنه لو وقع في لبن أو عسل أو حل 
أو غيرها من المائعات كثير قطرة بول أو حمر فإنها تنجس الماء”" لما ار 
النجاسة مثل غلبة الماء لها سواء كانت متغيرة بالقطرة أو غير متغيرة» ولم تككن مختصة ما 
اختص به الماء من الصقالة والرقة» فلهذا لم تقدر على حمل النجاسة كقدرته على حملها 


مسألة: ف الماء الحاري إذا وقعت فيه نحاسة. 


اعلم أن جميع ما أسلفنا فيه الكلام إنما هو مختص بالماء الراكد» واعلم أن كل من قال من 
العلماء من أئمة العتزة وغيرهم من علماء الأمة» بأن القليل من الماء لا ينجس إلا بالتغير» فإنه 
لا يفصل بين أن يكون الماء راكدا أو جارياء ويطرد هذا الحكم في جميع المياه راكدةً كانت 
يعاري وغل غذا إن وقست مية يل ٠1‏ | بطر إلا تيور هو مسي وان ن م 
ا ا و ل فإذا 
كان متغيرا بها فهو بحسء وإن لم يتغير بها فهو طاهر؛ لأن الاعتماد ف هذا المذهب على 
تغير الماء بوقوع النجاسة وعدم تغيره لا غير من غير أمر ورائه» وإليه تشير ظواهر الأحاديث 


الفرع الثاني: إذا كان الماء راكدا في حفير أو بركة أو غيرهما ثم وقعت فيه ميتة نظرت 





)١(‏ في الأصل تنجس الماء. والصواب: المائعات. 
(؟) المشعل: المراد به الدلو. والمشعل بميم مكسورة فشين معحمة ساكنة فعين مهملة مفتوحة: شيء من جلود له 
أربع قوائم ينتبذ فيه. قال ذو الرمة: ٍ 
أضعن مواقت الصلوات عمدا وحالفن المشاعل واللمجرارا 
!.غن لسان. 
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الال سسسب رسيي شتات القليازرة - انان الأول جح لياه 
اا وان 37 لت يا قير قن قد قر رياه ران كان ضر سور در عتم “قلقم 
من غير حاجة إلى محاور أول ولا إلى جاور ثان كما قررناه فيما سبق» فاتصالهما بالماء لا 
يكون له حكم في التنجيس إلا مع التغير. 

الفرع الثالث: إذا وقعت ميتة في نهر جار فإنه ينظر في حالاء فإن غيرت الماء فهو نحس 
كله ما انفصل منه وما لم ينفصل» وإ| ن لم يكن متغيراً فهو طاهر كله حافة التهر ووسطه؛ 
والحرية الي تمر على النجاسة طاهرة أيضا إذا لم تكن متغيرة سواء كان ابلجماري قليلا أو 
كثيراً. فهذه المسائل كلها متفرعة على رأي من يذهب إلى أن الماء لا ينجس إلا مع التغير 
وهو المختار» وقد قررناه بالأدلة فأغنى عن الإعادة والتكرير. 

فأما القائلون بنجاسة الماء القليل وإن لم يكن متغيراً فقد اضطربت أنظارهم؛ فمنهم من 
الفريق الأول: الذين ذهبوا إلى أن كاري ينجس وإن كان قليلاً بخلاف مقالتهم ف 

الراكد» وهذا هو المحكى عن الإمام المنصور بالله فإنه قال: إن الجرية تلحقه بالكثير في 
الحكم وهو أحد قولي الشافعى الذي حكاه الخراسانى عنه. وحكى عنه البغداديون من 
امبحابة لاخر الى 

والحجة على ذلك: هو أن الجاري يخالف في طبعه الراكد من - حية ارك رقع 
بعضه على بعض من غير نفوذ بخلاف الجاري فإنه يدفع بعضه بعضاً من غير مرادةء 
فالنتعايية ذا وتعسدن الخاري الدقيت على حبي الخرية قلي يكن له حكبيو ن الزقاء 
بخلاف الراكد فإنه يرتد بعضه على بعضء فإذا وقعت فيه النجاسة كان حكمها أقوى ف 
البقاء بخللاف الجاري فافترقا. 

الفريق الثاني: وهم الذين ذهبوا إلى أن الجاري مثل الراكد في أن القليل منه ينجس» 
وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العنرة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والقول المشهور 
عن الشافعى . 
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كتاب الطهامرة - الباب الأول ليث المياه سس سس يب الايتْصاص 

والحجة على ذلك: هو أن الأدلة الي دلت على تنجس القليل من الماء لم فصل بين 
الجاري والراكد؛ فإذا وقعت النجاسة في الماء الحاري فكل على أصله في القلة والكثرة م 
في الماع فإن كان متغيراً بوقوع النجاسة فيه فهو نحس بكل حال قليلاً كان أو كقبييرا وإن 
لاسر بر جار ور لامر والمنصور تآلله والشافعي: أن الذي بمر بالنجاسة من الماء 
إن كان قلتين فما فوقهما فهو طاهر: وإن كان دون القلتين فهو نجس. وعلى ما حكيناه 
عن الإمامين والأوين”" تحصيلاً للمذهبء أن الماء الذي عر بالنجاسة إن كان يغلب على 
اللن أن التجحاسة ممحعطلة باستعماله قهو قليل تتجدرى .وان كان الايفلب على الفبن أن 
النجاسة مستعملة باستعماله فهو كثير فلا يكون بحساء وهكذط القول. في تلك الضوابط الى 
حكيناها في القايل والكثير» فما كان قليلاً فهو نجس وإن لم يتغير» وماكان كثيراً فهو طاهر 
إن لم يتغير كما مر تفصيله. 

والحجة على ماقالوه: قد اسلفناها. 


والمختار: هو الحكم بطهارة الماء إذا لم يكن متغيراً سواء كان جارياً أو راكدا قليلاً كان 
أو كثيراء بل هو في الجاري أحق من جهة أن الحرزية تذهب بالنجاسة» بخلاف الراكد فإانه 
يرتد بعضه على بعضء» والعذر ان قال بتلّمدرعاماء إلقليل في الراكد أظهر منه ي الحساري 
لما د كرناة: 

فأما على ما انحترناه فهما سيان» ويؤيد ذلك ما نعلم من حال السلف فإنهم مازالوا 
ساس ا 2 رس ري تار رار 
فإذا تمهدت هذه القاعدة» فاعلم أن الماء الجاري إذا وقعت فيه النجاسة يكون على أوجه 
ثلاثة» على رأي من يرى تنجيس الماء وإن لم يكن متغيرا: 


الوجه الأول مها؟ أن تكون النحاسة جازية يجري الاء افتكون هشه لكونها بن 





)١(‏ الإمامان: الناصر والمنصور بالله» والأخوان: المؤيد بالله وأبو طالب. 
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ضاي ل سسسسسسس سس ب ب حكتاب الطهامرة - الباب الأول ليث اليا 
لاتقل عليه كالمنبذ مثلاًء فالماء الذي [كان] قبل النجاسة يكون طاهراً لامحالة من جهة أن 
النجاسة غير واصلة إليه» فهو كالماء الذي يصب من إبريق على نحاسة» والماء الذي يكون 
بعدها طاهرا لأنها غير متصلة به وأما مايختلط بالنجاسة من تحتها ومن فوقها وعن يمينها 
وعن شمالهاء فإنه ينظر فيه فإن كانت الحرية متغيرة بالنجاسة فهو بحس بلا مرية» وإن كانت 
غير متغيرة» فهل تنجس أم لا؟ فيه أقوال ثلاثة: 

فالقول الأول: يأتي على رأي الأكثر من أئمة العترة, وهو أنه وكرة بها إلا أن يكرن 
كثيرا» واعتبار كثرته باعتبار الأوجه الى قررناها لهم اعتماداً على أن الماء القليل ينجس وإن 
لم يكن متغيراء قال المؤيد بالله: لو كان هاهنا ميتة كبيرة وقعت في نهر حتى سدت جانبيه 
وعلمَ أن جميع الماء يمر عليها ويجاورهاء يجب تنجيسه”" بخلاف ما إذا كان حال الجرية 
عظيماً ولم يتغير فإنه لا ينجس لأحل كثرته. 

القول الثاني : وهو الذي يأتي على رأي أهل القلتين» الناصر» والشافعي» وهو: أنه د 
في حاله» فإن كان الذي عن ينها وشاها ويجري فوقها يأتي قلتين» فهو طاهر؛ لأنه 
صار مقداراً للكثرة» وإن كان دونهما فهو نجس لكونه قليلاً ولا يجوز التطهر به بعد 
انفصاله إلا أن يركد ويصير قلتين فما فوقهماء وهذا هو المشهور عن الشافعي» وقد روي 
عند .قول آخعر آنه يكين افر | |15 كا غير متغير هن غير اعضاره بالقلنين, 

القول الثالث: أن الجرية وما فوق النجاسة وما تحتها وما عن ينها وثمانها يكون طاهرا 
من غير حاجة إلى اعتباره بالقلتين» وهذا هو المحكي عن الإمام المنصور بالله» وهو أحد أقوال 
الشافعي من جهة: أن الحرية لما حكم يخالف الركود فلأحل ذلك لم تقو النجاسة على 
تنجيس الماء من غير تغير. 

الوجه الثاني: أن تكون النجاسة واقفة غير جارية بحرية الماء» فالماء الذي قبلها يكون 
طاهراء والماء الذي بعدها [يكون] طاهراً إذا لم يتصل بها ويجاورهاء فأما الجرية الى تكون 


)١(‏ المراد: أنه يحب الحكم بنجاسته. 
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فوق النجاسة ومن تحتها فإنه ينظر فيهاء فإن كانت متغيرة فهي نجسة» وإن كانت غير 
متغيرة فالأقوال الثلاثة الى حكيناها في الوحه الأول حاصلة هاهناء فمن اعتبر الكثرة قال: 
لي لاني د كه ومن اعتبر القلتين قال: هو بحس كله إلا أن يكون قلتين, ومن 
عول على الحرية في الطهارة قال بكونه طاهراً على أية حال كان؛ سواء كان قلتين أو أكثر 
كما حكيناه عن المنصور بالله. 

الوجه الثالث: أن يكون هاهنا نهر حار فوسطه يجري على سنن جريته» وعن يمين 
الجرية وشمالها ماء راكد متصل بجرية الوسط» فوقعت ف الراكد نحاسة فينظر فيه» فإن كان 
متغيراً بالنجاسة فهو نحسء وإن لم يتغير فيجب تخريجه على تلك الأقوال الثلائة؛ فعلى قول 
الأكثر من أصحابنا أنه ينظر فيما ركد» فإن كان قليلاً فهو نجس لملاصقهه النجاسة ولا 
تنفعه الحرية المائلة عن سمته» وعلى قول أهل القلتين إن كان الراكد قلتين فهو طاهر وإلا 
فهو بحس. وأما على رأي الإمام المنصوز بالله فإنه ينظر فيه» فإن دحل عليه الجاري وخرج 
منه فإنه يكون له حكم الداري فلا ينجي/ للوالإطلكلا غير» وإن كان بحيث لا يتصل به 
الجاري ولا يدحل عليه. فإنه ينظر فيه» فإن كان قلتين فهو طاهر وإن لم يحرء وإن كان 
دونهما فهو بجس. 

فهذه الأوحه الثلائة كلها حادئة على رأي من ينجس القليل من غير تغير. 

فأما على رأي القاسم والذي اختزناه» فكل ما ذكرناه في هذه الأوحه في هذه الأمواء 
فإنها طاهرة مالم تكن متغيرة من غير اعتبار ضابط آخر على أي صفة كانت» ومن أحل 
تنجيس القليل من غير تغير وقع الاحتلاف في هذه الصور كما أوضحناه؛ ومع اعتبار التغير 
لا يقع هناك احتلاف في الصورء وهذا يدلك على أنه معيار لا تنثلم له حافة ولا تشذ عنه 
صورة دون صورة:» ويسترسل على جميع الصور ويحيط بكل الحالات. 

مسألة: إذا حكم بنجاسة الماء لوقوع النجاسة فيه وأريد تطهيره جاز ذلك؛ لأنه 
كالثوب إذا وقعت فيه بحاسة فإنه يجوز تطهيره بالغسل؛ وليس يخلو حاله عند ذلك من 


107. 


مجمار سس سسسب كحكتاب الطهامرة - الياب الأول ليث المياه 
أو جه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن يكون اللاء كفيراء واعتبار كترته إما أن يكون بحيث لا تكون النجاسة 
ميشعئلة زايتعماله كنا راق عض ألهة العوة» وإما يت لا يستوعيي .شرا وتتاهييرا فق 
ملّرد العادة وبجراهاء وإما بأن يكون قلتين فما فوقهما على رأي من يعتبر الكثرة ب القلتين 
كما هو رأي الإمامين الناصر والمنصور بالله والشافعي» اذا كان كيرا بيده الاعتيبارات 
وتغير بوقوع النجاسة عليه وأريد تطهيره؛ فإنه يطهر بزوال تغيره؛ لأنه هو المؤثر في نحاسته 
فإذا زال تغيره وجب الحكم بطهارته لأنه خلق طهوراء وإئما عرض له عارض فبزوال ذلك 
العارض تعود له الطهارة» وذلك يكون: إما بطول الإقامة والمكث» وإما بهبوب الريح» وإما 
بطلوع الشمس عليه وإما بأن يضاف إليه ما هو أعظم منه وأوسع في الكثرة فيزول تغيره 
به» وإما بأن يوذ بعضه فيكون أححذه سبباً في زوال تغيره» فما هذا حاله يعود طاهراً عند 
أئمة العترة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. والشافعي. 

والحجة على ذلك: قوله قو : رر خلق الماء طهوراً ». وفي حديث آخر: ررلا ينجسه 
إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه ». فإذا كان التنجيس متعلقاً بالتغير فهو إذا زال بطل 
حكم النجاسة. 

نعم.. إذا طراح ة فيه شيء فزال افير لحل طرحهء فإن كان اتير هو الطعم فطرح فيه 

ماله طعم فغلب طعمه طعم النجاسة أو كان المتغير هو اللون فطْرِحَ فيه ماله لون فلب 
لونه لون الماء» أو كان المغير هو الريح قطرح فيه ماله ريح فغلب ريحه ريح الماء» فما هذا 
حاله لا يحكم بطهارته”" للماء عند أثمة العنزة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أنه يحوز أن تكون صفة الماء المتغير بالنجاسة باقية» وإنما لم تظهر 
لغلبة ما طرح فيه» وتحقيق ذلك أن النجاسة متحققة الحصول في الماء» والشك حاصل ف 
زوالها فلا وجه للحكم بزوالها بالشك. 


)١(‏ أي بتطهيره. 


-أ2 5 


كتاب الطهامرة - الباب الأول يه المأه 
أنه غير مطه ”يي وهو أل قولي الشافعى الذي احتاره الحاملى ف لمذهبه. 
والقول 7 أنه يطهرء حكاه الإإسفرائيئ من أضعخانه. 


كافور أو مسك قزالت رالحته يه, . 


الامتصاس 





والحجة للثاني: هو أنه قد زال التغير فأشبه ما لو زال بنفسه أو .ماء. 

والمختار: هو الأول» وهو ما ذكرناه من قبل» أن النجاسة متحققة والتزاب لا يعلّم حاله 
هل هو مزيل أو ساتر» فلا يجوز الحكم بطهارته مع الشك. 

وإن طرح في الماء المتنجس غير الراب من الجوامد الي لا ريح لها ولا طعم ولاالون 
كالأحجار الصلبة فزال تغيره بهاء فهل يطهر أم لا؟ فيه لأصحاب الشافعى وجهان: 

أحدهما: أنه لا يطهر وهو محكي عن الشيخ أبي حامل من أصحابه. 

وثانيهما: أنه يطهر؛ لأنه قد زال التغير بطارئْ عليه فأشبه ما لو زال بالماء. 

والمختار 0 

ل لس 
منها على رأي أكثر العترة» أو يكون قلتين من غير زيادة عليهما فيكون كثيرا” ولا ناقص 
)١(‏ هكذا في الأصل. والصواب: أنه لا يطهر. 
6 أبو خسن أمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن القاعيل الضبي اماي البغدادي؛ أحد أئمة الساية درس 


والمدهب»ء منها . مننها: (القلغ): ا و(انجموع) و( رؤوس المسائل), م ا بور الآخر 
سمنة ه 41ه. (طبقات الشافعية). 


(*) في الأصل: فيكون قليلاً منها. 
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عنهما فيكون قليلاء» ومتى كان الأمر فيه على هذه الصفة فأريد تطهيره فإنه يطهر بجميع ما 
ذكرناه» بهبوب الريح وجري الشمه » أو بأن يزاد عليه من الماء ما هو أعظم منه ولا تخر اج 
عن هذا إلا تطهيره بالنقصان عنه؛ لأنه متى نقص عن حد الكثرة كما يقوله أصحابناء أو 
عن القلتين عند من يعتبرهماء كان نحساء وتطهير الشيء النجس لا يكون بنقصان بعض 
أجزائه» وإغا يكون هذا إذا كان موصوفا بالكثرة. 

الوجه الثالث: أن يكون الماء ناقصاً عن حد الكثير» إما بأن يكون يغلب على الظن بأن 
التحاسة ستعملة بابشعمالة». أو يأن يكوق ناقصا عن القلتين عيد. من افتبرهما: ف الكترة 
رذ قدت ان اس رطورات ا رمواته ا ينضيا ر ريه سيور ونا كرت الر رقب عيبم 
حتى بلغ حد الكثرة» فهل يطهر أم لا؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: أنه لا يطهر» وهذا هو رأي أكثر أئمة العزة»؛ وهو محكي عن أبي 
حنيفة واصحابه. 

كون كل واحد منهماء فلا يطهران باجحتماعهماء كالمتولد بين الكلب والخنزير» فإنه يكون 

والحجة له على ذلك: هو أنها وقعت فيه نحاسة» وقد بلغ حد الكثرة بالقلتين من غير 
تغير فيه» فكان طاهرا كما لو وقعت فيه نحاسة وهو قلتان ول تغيره فإنه يحكم بطهارته 
فهكذا هذا. قالوا: وهكذا لو كان هاهنا قلتان منفردتان في كل واحدة منهما نجحاسة قد 
غيرتهاء فخلطا جميعا فزال التغير بالخلط حكم بطهارتهماء وقالوا أيضا: إذا كان هاهنا قلتان 
فوقعت في كل واحدة منهما نحاسة على انفراد كانت نحسةة» فإذا اجتمعتا صارتا طاهرتين» 
فإذا تفرقتا كانتا على أصل الطهارة» وإن ضرأ عليهما نحاسة بعد افتراقهما تنجستا لا محالة. 

والمختار: أن هذه التفاصيل الب قررناها إنما تليق على رأي من أثبت نحاسة القليل من 
غير تغير» فأما على ما أصلنا من أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» فجميع هذه الصور كلها 


ا الى 


كنار الطهامرة - الاب ا | المنآه 





الاتتصاس 


طاهرة سواء كان قليلا أو كثيرء أو كان قلتين أو زائداً عليهما أو ناقصاً عنهما فلا عبرة في 
طهارته وبحاسته بطرو النجاسة عليه إلا بتغيره لا غير. 

نعم. . إذا كان لا بد من إثبات القليل من الماء يكون بحسا وإن لم يتغير»ه فحصره بالقلتين 
أولى من حصره بغيرهما”" تفريعاً على قول أهل القليل؛ لأن القلتين قد دل الشرع على 
كونهها وما فوقهما معتارا للكثير من الماء» ودل على أن ما دونهما فهو معيار للقليل» فلهذا 
كان القلتان فما فوقهما لا ينجسان بوقوع النجاسة فيهما إذا لم تتغيرا وكان ما دون القلتين 
قليلاً فينجس بوقوع النجاسة وإن لم يتغيرء بخلاف غيرهما من الضوابط للكثرة والقلة» فإغا 
تقررت بالمقاييس والظنون والأمارات وذلك يكون من جهة القياس» ولا شك أن منصب 

لشارع أعلى من منصب القائس ؛ لأن عصمة الشارع معلومة مقطوع عليهاء بخلاف 
القائس فإنما يصدر قياسه عن ظنون وأمارات حيالية» فلهذا كان القلتان أحق من جهة 
التقدير لو قلنا به. والله أعلم. 

مسألة: وإذا وقع في الماء نحاسة ولم تغيره ووقع الشك ف الماء» هل هو قليل أو كثير» أو 
قلتان أو أقل منهما على رأي من قال بهماء حكم بنجاسته على رأي أئمة العزة» وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه والشافعي» من جهة أن الأصل فيه القلة؛ والكثرة عارضة. فلهذا كان 
التعويل على كونه قليلاً فينجس. 

إن تحفق كون اللاء ء كثيراء أو قلتان فما فوقهماء ثم أحدذ إمنه] مقدار فوقع الشك فٍ 
كونه قليلاً أو كثيراء » لم وقعت فيه بحاسة لم تغيره» كان طاهراً من جهة أن الأصل هو 
الكثرة؛ لأنها هي المتحققة من قبل» والشك إنما وقع في القلة فلهذا حكمنا بطهارته. 

وإ كان اذك ككير ا خض عنه مقدار قرية أء طروي "» أو كان قلتين فنقص منهما مقدار 
كوز ثم أكمل .بماء الورد ثم وقعت فيه نحاسة؛ كان الماء كله يمماء و إن ل يكير من جهة 
أنه نقص عن مقدار ما تحمل النجاسة وهو الكثرة» وإن أكمل باء قد تغير بالزعفران ثم 
رس ةن ل ارا 





)١(‏ في الأصل: لغيره» ورأينا الصواب: بغيرهماء إشارة إلى حصر القليل بالقلتين. 
(5) المراد بالغرب هناء القربة الكبيرة. 


ات 


ااال سس سيب ككتاب الطهامرة - الاب الأول له اليه 
والتفرقة بينهما هو: أن ماء الورد عرق وليس ,ماء بخلاف ما تغير بالزعفران فإنه ماء كان 
00 فإذا أكمل ,ماء الورد فد أكمل بغير الماء» وإذا أكمل .ماء الرغفران ققد أ كمل بالماء 
فإذا زال تغيره بالخلط ضار علاهرا مطهرا غافزقا: 

وإن صب على القليل من الماء أو على ما ذون القلتين خمرا أو بولاء حكم بنجاسة الماء 
وإن ل يتغير» وهكذا إذا صب على القليل ماء بحسا حكم بنجاسة الماء أيضاء وإن صب ما 
حكم بقلته من الماء أو كان دون القلتين على الخمر والبول فاستهلك الخمر والبول بالماءء 
فهل يحكم بطهارة الماء أم لا؟ فيه مذهبان: 

أحدهماة أنه ركرق سا وهذا هو رأي أئمة العنزة وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. 
والحجة على ذلك: هو أنه ماء قليل خالطته النجاسة فيجب القضاء بنجاسته كماء لو 
ورد عليه البول والخمر. 

وثانيهما: أنه يكون طاهراء وهذا هو المحكى عن الشافعي وأصحابه. 

والحجة على ذلك: قوله ظِقّكُم : ررإذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يله في 
ذلك على أن إيراد الماء على النجاسة يستهلكها فلهذا طهرها بخلاف ما إذا أوردت عايه 
فإنها تكون مستهلكة له. 

والمختار: هو الأول على رأي أهل القليل؛ لأنه إذا كان قليلا فإنه يغلب على الظن أن 
النجاسة مستعملة باستعماله» فلهذا كان نحسا كما لو كانت النجاسة واردة على الماء» فهذه 
التفاصيل إنما تليق حمن قال بالتقدير في قليل الماء وكثيره كما فصلناه من تلك الضوابط لهم 
فأما من جعل الضابط هو التغير فلا يفتقر إلى هذه التفاصيل وإنما معياره هو التغير لا غيرء 
سواء كان الماء جارد أو راكداء فالتغير هو المعيار الذي لا يختلف حاله. وإنماوقع 
الاضطراب في هذه المسائل الى ذكرناها من أجل الضبط بالقليل والكثير بالقلتين وبغيرهماء 
فأما ضابط التغير فإنه لا احتلاف فيه. 


ه/ا#5 _ 
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الانتصال: يكوت بإبطال ما اعتمدوه فأما ما رواه أبو هريرة من قوله عليه السلام: 
ررإذا استيقظ أحدكم من منامم). الحديث؛ فقد احتج به الشافعي على أن الماء إذا أُوَرَدَ على 
النجاسة طهرها بخلاف ما إذا وردت عليه» وجوابه من وجهين: . 

أما أولا: فلأنه إغما قال: ررفلا يدحلها الإناء حتى يغسلها ثلاثل» ليس من أحل التفرقة 
بين أن ترد الاي على اناو او وكرن رازه عابياء 500 وإدحالها 
الإناء يناقض التنزيه ويبطله فلهذا أمر بإيراد لله عليها من أجل ذلك 

وأما ثانيا: فلأنه لا يؤمن أن تكون في يده نحاسة تفسد الماءء فلا جرم أمر بإيراد الاء 
عليهاء ولأن الماء إذا ورد عليها كانت الغسالات منفصلة عن الماء بخلاف مالو كانت اليد 
واردة على الماء» فإنها تكون متصلة به» فحصل من هذا أنه ل يأمر بإيراد الماء على النجاسة 

من حهة التفرقة» فهما سيان ف التنجيس على رأي من يفسد الماء بالقليل من النجاسة وإن 
م تغيره. 

وقد احتج بالخبر من زعم أن الماء القليل ينجس من غير تغير؛ لأنه لولا أن الماء يبحس 
علاقاة النجاسة لما نهى عن إدحاها الإناء من غير غسلء لأنه إذا كان إدخالهها الأناء لا 
ينجس الماء فلا فائدة في نهيه عن إدحاطا الإناءء وجَوابه من وجهين: 

أما أولاً: فليس في ظاهر الحديث ما يدل على أن في اليد نحاسة, وإنما ورد التعبد في المنع 
من إدخحاها الإناء وإن كانت طاهرة» وليس وارداً على جهة المنع وإنما ورد على جهة التنزيه 
والاستحباب»؛ وهذا قال ابن عباس لما روى أبو هريرة هذا الحديث: فما نصنع بمهراسنا؟ 
يشير إلى أنه ليس وارداً عل جهة الحظر وإنما مقصوده التنزيه. 

وأما ثانيً: فلأنا نقول: لعل النجاسة ال توهم اتصاهها باليد كانت تغير الماء وتنجسه 

بالتغيير له وكلامنا إنما هو في نحاسة لا تغير الماء» فلا حرم لم تكن منجسة له. والنزاع إنما 
وقع فيما كان من النجاسات غير مغير للماء هل تنحسه أم لا؟ فأما ما كان مغيراً له» فهو 
منجس له لا محالة فافترقا. 


-37- 


لسار سس سد ككتاب الطهامرة - الاب الأول يه الميأه 

مسألة: إذا وقع في الماء القليل بحاسة لا يدركها الطرف أو ف الثوب» فقد حكي عن 
أصحاب الشافعي فيه طرق -خمس: 

الأولى منها: أنه يعفى عنها؛ لأنه يتعذر الاحتزاز ثما هذا حاله فلهذا عفى عنه. 

الثانية: أنه لا يعفى عن شيء منها من حهة أنها بحاسة متيقنة فهي كالنجاسة الم 
يدر كها الطرف. 

الغالثة: أن فيها قولين: 

وثانيهما: أنه لا يعفى» ووجههما ما ذكرنا من قبل. 

الرابعة: التفرقة بين الماء والثوب» فيعفى عن الثوب ولا يعفى عن الماء. 

ووجه التفرقة بينهما: هو أن النويع أحف حَكمَاف النجاسة ولهذا فإنه يعفى عن قليل 

الخامسة: أنه يعفى عن الماء ولا يعفى عن الثوب. 

ووجه التفرقة بينهما: هو أن الماء يزيل النجاسة عن غيره» فلهذا دفع النجاسة عن نفسه 
خلااف ادوس فافتزقا. 

والمختار: ما عول عليه علماء العنزة من العفو عن ذلك» وهو أول هذه الطرق. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حر ج 4# [الحج:00]. فلو 


تعلم مخاسعةه ويعلمها الله تعالى) والتكلية ٠‏ فيما هذه حاله مما يدرك بلحس ويعلم بالإدراك. 
وقوله مقي : ١‏ 53 بأ حنيفية السفيعة 0 ولا مسامحة فيما هذا حاله إعا السموحة قُْ 


)23 رواه أحمد ف مسند ونلسبه صاحب موسوعة أطراف الحديث إلى الحاوي للسيوطي وتفسيري القرطبي وابن 


ب اب 


كتاب الطهارة - الاب الأول يك المباه لضام 





إسقاط نحاسته والعفو عنها كما قلناه. 


ومن جهة القياس» وهو أن ما هذه صفته فإنه يلحق .ما لا نفع فيه؛ لأنه في الحكم كأنه 
غير واقع من جهة أنه غير مدرك ولا مرئي» فهذا ما أردنا ذكره في الأمواء النبجسة وما 
تحتمله من المسائل» والله الموفق. 


القسم الثالث: في بيان ا مياه ا مستعملة: 


اعلم أن الماء المستعمل الذي وقع فيه التزدد بين العلماء فق كونه مطهراً أو غير مطهرء إن 
يضر ميتعياة باعتا معنن 

المعنى الأول منهما: تأدية العبادة به» فرضا كانت أو نفلاً» فما كان امن الاء| سقصله 
عن أعضاء المحدث في فرض الطهارة ونفلهاء وما كان منفصلاً عن بدن المحدث في غسل 
الكقايةع كانه وضير مستعماذ بها أرط جين ال* 

المعنى الثاني : ما أزيل به النجاسة» فهذا نحو الغسالة الثالئة على رأي المؤيد بالله فإنها 
طاهرة» وقد صارت مستعملة ف إزالة النجاسة بهاء» ونحو الغسالة الثانية والثالئة على رأي 
الشافعي فإنهما طاهرتان» وقد حصل لما وصف الاستعمال بإزالة النجاسة بهماء فأما 
الغسالة الأولى على رأي المؤيد بالله والشافعي فهي نحسة» فلا كلام عليهاء وهكذا حال 
الغسالة الثانية على رأي المؤيد بالله فإنها بجسة أيضاًء وإنما كلامنا فيما كان طاهراً من الماء 
وقد عرض [له] وصف الاستعمال. فمتى حصل هذان المعنيان صار الماء مستعملاً» وسيأتي 
تقريره» ومتى انتفيا جميعا فليس مستعملاء وإن حصل أحدهما دون الآخر فالماء مستعمل لا 
محالة. ومئال حصولمما جميعاً: هو أن المحدث لو كان على أعضائه بجاسة فطهرها من 
النجاسة؛ ثم لما كان عند الغسلة الثالثة نوى رفع الحدث فصار ما تساقط من الماء المستعمل 
يستعمل ف رفع الحدث وإزالة النجاسة جميعاً. 

ومثال ما انتفى عنه الأمران جميعاء فالغسالة الرابعة فإنها غير مستعملة في رفع حدث و 
إزالة بحس» فلا جرم ل يتعلق بها حكم الاستعمال» فما هذا حاله من الأمور يجوز فيه رفع 


جيل 7 1ت 


الالتصان هه سبببببي كحكتاب الطهامرة - الياب الأول يه المياه 
الحدث وإزالة النجس؛ لأنه لم يتغير عن وصفه لا بعارض حسي ولا بعارض حكمي يزيل 
وصف التطهر به فلهذا حاز التطهر |به] اتفاقا. ومثال ما حصل به رفع الحدث 
دون ازالة السحس» الماء الذي تر ددية العبادة من فرض أو تقل قإنه بكرن مييستفياة لبا 
حصل به من تأدية العبادة. 

ومقال ها بعضل .به إزالة التحاسة» خو للاء الى تزال. يه البحاسة عن الثوب» مغلا فإنه 
ما كان مستعملاً بإزالة النجاسة لا غير وليس هناك حدث. رك شير ابا ا سم 

والذي عليه أئمة العترة وهو قول الشافعي: أنه لا يصير مستعملا. وحكى الطحاوي عن 
أبي حنيفة: أن الماء يصير مستعملا بالتبرد وأنكره الحجصاص من أصحابه. 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة واختتاره الفريقان أبوحنيفة وأصحابهه؛ 
والشافعى وأصحابه. 

والحجة على ذلك: هو أنه باق على أصل الطهارة لم يعرض ما يخرحه عن كونه مطهرا 
من شائب ف عينه ولا حكمه؛ فوجب المأكم عليه يكُونه طاهرا مطهرأً كاللماء الذي لم 
يخالطه شيء»؛ ولأنه لم يعرض له إلا مباشرته للجسم من غير أن يتعلق به حكم شرعي فلا 
يكوة فغيرا له "كما اتضل تحراه وقره. 

فإذا عرفت حقيمَة الماء المستعمل وما المراد به في ألسة العلماءء؛ فلنذكر مسالله 
الج لتعلية بأ حكافة. 

مسألة: الماء المستعمل» هل يكون طاهراً أو بحسا أو موقوفاً في حاله؟ فيه ثلائة 

المذهب الأول: أنه طاهر وهذا هو الذي عليه أكثر أئمة العترزة وهو المنصوض للشافعى 
والرواية المشهورة عن أبي حنيفة الى حكاها عنه محمد بن الحسن» وهو محكي عن مالكء 


1717/6 


كتاب الطهامرة - الياب الأول ث المناة سسسب الامتصاص 


000 الظواهر القرانية كقوله تحال: :ولق مسي اماه ماك 


م ثر وى ست ل بيط ار سراعلاهة_ لير ا ار سل ين سل بر 


طهو را [لفرتان:4]. وقوله تعالى : #ويتزل عليكم مسن السسسماء ماء ليطهركم 
به [الأغال: ]1١١‏ . والماء المستعمل مندر ج تحت هذه الظواهر فيجب القضاء بطهارته. 


والحجة الثانية: الأخبار المروية كقوله قر : بر خلق الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير 
ريحه أو طعمه أو لونم). وقوله متك : (رالماء لا يجنب». وقوله يكل : ررالاء طهورع. 
فهله الأعمار كلها دالة .على كونه طاهراء ويذل على .ذئيلة: يا روي أن الضحاية 
(رضي الله عنهم) كانوا لا يحترزون عنه؛ فلو كان بحسا لكانوا يحتوزون عنه كما يفعلون ف 
سائر النجاسات. 


المذهب الثاني: أنه نحس» وهذه هي الرواية الثانية عن أبي حنيفة الى رواها أبو يوسف 
واختارها مذهبا لنفسه» وهو الذي حصله السيد أبوالعباس لمذهب المادي. 


والحجة على ذلك: ما رواه أبو هريرة عن النبي كفيو أنه قال: زولا يبولن أحد كيه ف 
الماء الراكد ثم يغتسل فيه » فجمع بين الأمرين في النهي» فلما كان البول في الراكد ينجسه 
فهكذا الاغتسال ينجسه. ولهذا عطف أحدهما على الأخر لما كانا مستويين في تنجيس 


)١(‏ أبو الحسين الإمام الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب اتَليمنة: إمام الزيدية وعلمها. كان 
عالما متهدا وعابدا زاهدا شجاعاء حرج جاهدا ارفع راية الاق راتاة جلت ل رسي ونام ييا 
عام ؟ 5 اهء وقيل: سنة 11١‏ ١هء‏ وعمره 47 سنة» قال أحوه الباقر (محمد): والله لقد أوتي, أخي علم الدنِا 
فاسألوه فإنه يعلم ما لا نعلم. وقال الصادق (جعفر بن محمد): كان زيد أفقهنا وأقرأنا وأوصلنا للرحم. وقال 
ابو إسحاق المسعي: م ارال ريد أعلم ولا أفضل ولا أفصح في أهل البيت. وقال الشعبي: ما ولدت النساء 
الف مز ودود اشم اريت وقال أبوحنيفة: مارايت افقه من #زيد ولا اعلم, وقال ابن عنبة: مناقبه 
أحل من أن تحصى؛ اوفضله أكثر من أن يوصف. روى عن: أبيه» وأخحيه الباقرء وأبان بن عثمان» وعروة بن 
الزبيرء وعبيدالله بن أبي رافع. وروى عنه. ابناه حسين وعيسى وابن أخيه جعفر بن محمد (الصادق)) 
والزرهري» والأعمش» ؛ وشعبة) وسعيك بن خايم» وماعيل السديه وزبيد اليامي, وزكريا, بنأبي زائدة) 
وعبدالرحمن بن الحارث بن ن عياش») وأبو خحالد الواسطي؛ وآأبن أبي الزناد» وعدة. بايعة مسة عش ألفاء م 
تفرق عنه أصحابه حتى بقي في ثلاثمائة وبضع عشرة وواصل الجهاد حتى رمي في جبينه وفاز بالشهادة فدفنه 
أصحابه في بجرى ماءء؛ ولكن غلاما دل جيش هشام عليه؛ فأخرحوه وصلبوه أربع سنين. أعانه أبوحنيفة عند 
النضير شرح مجحموع الفقه الكبير) للعلامة القاضي حسين بن أحمد السياغي وهو مطبوع في خمسة بجلدات. 
(معدمة الأزهار تهذيب التهذيب). 


سا يا لاعت 


لمان سس سس يم ككتاب الطهامرة - الاب الأول مث المباه 


الماء جميعا. 

الحجة الثانية: أن الأمة مجمعة على إراقته في السفر والحضر وإضاعته؛ فلولا أنه نجس 
وإلا لما فعلوا ذلك فيه كسائر الأمواء النجسة كالأبوال والأمواء الى خحالطتها النجاسات. 

والحجة الثالثة: من حهة القياس» وهو أنه ماء أزيل به مانع من الصلاة كالحدث 
والنعجسء» فيجب أن ينتقل المنع إليه كالماء المتغير بالنجاسة» وهذه الأمور كلها دالة 
على تنجيسه. 

والمختار: ما عول عليه الأكثر من علماء العترة وفقهاء الأمة ويدل على طهارته حجتان: 

|الحجة الأولى: ما علم من حال الصحابة (رضى الله عديو) أنهو كسائوا بتسدرؤوق إلى 
غسالة وضوء رسول الله فيغسلون بها وجوههم وأيديهم ويتمسحون بها ويستشفون 
عخالطتهاء فلو كانت بحسا(" لما فعلوا ذلك» ولأنكر عليهم رسول الله ما فعلوه لما فيه مسن 
مخامرة النجاسة ومخا لطتها. 

الحجة الثانية: وهى أن الماء باق على أصل الظهارة بالظواهر الشرعية وليس ينجس إلا 
.ما يلاقيهع والماء المستعمل ّم يعرض له ما يوجحب تنجيسه من المخالطة للنجاسات» فيبحجب 
القضاء بكونه طاهرا؛ ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فوجب أن يكون طاهرا كما لو 
غسل به توب طاهر. 

المذهب الثالث: الوقف ف حاله» وهذا شىء حكاه أبو ثور”" عن الشافعى. 

ومن توقف ف مسألة فليس له مذهب فيها من حجهة أن المذهب ليس إلا الاعتقاد أو 
الظن» ومن وقف فليس معتمده إلا تعارض الأدلة واستواؤها في حقه من غير ترجيح. فللهدا 
)١(‏ يظهر أنه بنى العبارة على حذف الموصوف» وهو كلمة (ماء) أي: فلو كانت الفسالة فا ثنسا. إذ يستبعد أن 

يكون أراد (نحسا) بفتح النيم؛ لأنها تطلق غالبا على النجس أصلا كالمشرك. 
(؟) إبراهيم بن خالد الكلبيء البغدادي» الإمام» الحافظ» المجتهد, يكنى بأبي عبدالله ولقبه أبو ثوو. قال ابن حبان 


في الثقات: كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلاء صنف الكتب»ء وفرع على السنن» ولاب عنهبسا. 
توق سنة 0 كاشضا. 


] ارا 


كحتاب الطهامرة - الاب الأول يذ الياء ب ب سس سسب سسب ب بحب الصا 
توقف فهو لا يفتقر إلى إيضاح مذهبه بالدلالة» إذ لا مذهب له كما قررناه» وغالب ظيئ 
أن توقف الشافعي في الماء المستعمل؛ إنما هو ف كونه سير ان عجارن ولهذا فإن تردده 
نما هو في كونه مطهرا رافعا للأحداث ومزيلاً للنجاسات في احتلاف أقواله كما سنحكيهاء 
لا فى كونه ظاهرا فإنه يحك عنه اتبحيسةة وظاهر توقنه مظلقاء والأقرب أنه يجب حمله 
على ما قلناه. 

مسألة: وإذا وجب الحكم حيار كي نادي ابن دون سف ييا لغيره أم لا؟ 


فيه مذهبان: 


المذهب الأول منهما: أنه ظطاهر مطهرء وهذا هو وك المؤيد بالله أخخيراء ومحكى عسن 
الحسن البصري والزهري ' والنخعي وداود» وهو مروي عن الإمامية» وحكى عيسى بن 
أبان”؛ عن الشافعي: أنه مطهر» ورواية عن مالك» ورواية عن أبي حنيفة. 


والحجة [الأولى] على ذلك: ما روي عن النبي َي » أنه اغتسل من الحنابة فيقي قي 
يديه لمعة فأحذ الماء الذي بقي في شعره فدلكها بم,» وهذه هي صورة الماء المستعمل فإن 
أصل ذلك قد كان أدى به غسل الجنابة ولآ فائدة للمستعمل إلا ما ذكرناه» فما هذا حاله 
نص لا احتمال فيه. ظ 

الحجة الثانية: ما ذكرناه من قبل» أن الصحابة كانوا ييبتدرون وضوء رس ول الله ء 
فيغسلون به وحوههم وأيديهم» فكما هو دال على طهارته كما أسلفنا تقريره» فهو دال 
على كونه مطهراً وهو مرادنا. 


)١١‏ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الل ب عبد الله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث القرشيء الزهري (نس ب ة إلى 
بن زهرة)» أحد فقهاء التابعين» رأى عشرة من الصحابة» وروى عنه: مالكء وابن عيينة» والنوري» وروى 
عي ايخ عمرء وعبا الله بن جعفرء وأنسء وجابرء وأبي أمامةغ والحسن وعبا الله ابيى محمد بن الحنفية» 
وآخرين» وشنع عليه أبو حازم الأعرج وغيره لمخالطته هشام بن عبدالملك» ويقال: إنه كان على حراسة 
حشبة زيد بن علي. ضعفه الإمام المؤيد باللّهه واحتج به أكثر الأئمة لتبحره في السنة» وحفظه. توفي لسبع 
عشرة خلت من شهر رمضان سنة 714١ه.‏ (مقدمة الأزهار). 

)١1١‏ عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى. صحب محمد بن الحسسن الشيباني وتفقه عليه تولى القضاء بالبصرة حتى 
مات سنة ١7١1ه.‏ له رسائل كثيرة واحتجاج لمذهب أبي حنيفة. (تاريخ بغداد ج١١/075١).‏ 


> اراد 


لفاس لي لض 00ب 7؟7اااا سس ا بي الكلي أ مره بس لانن الول سيث الميأه 
الحجة الثالقة: من جهة القياس» وهو أنه أحد ما يشنزط في تأدية الفروض فلا يخرج عن 
شكمةه خادرة الفرض يه #التوب فاته يصلى. به هرارا. 
المذهب الثاني : اندض مدير لقره وهذا هو رأي أكثر العررة؛ اللحمادي والناصر 
والمنصور بالله» وهو محكي في رواية عن أبي حنيفة؛ ورواية عن مالكء والمشهور عن 
الشافعي» وبه قال الليث 7( وأحمد بن حنبل والأوزاعي. 


والحجة [الأولى] على ذلك: ما روي عن البي يفك أنه قال: ررلا يتوضاً أحدكم 
بفضل وضوء المرأة»”©. وقد تقرر أنه لم يرد مانع في الإناء» لأن ذلك مطهر بالإجماع وليس 
مستعملاً» وإنما يكون مستعملاً إذا تساقط من أعضاء الوضوءء وقد نهى عنه» فدل ذلك 
على أنه غير مطهر. وفي حديث آخر: ( لايتوضاً الرحل بفضل وضوء المرأة؛ ولا المرأة 
بفضل وضوء الرحل»”". وكل ذلك دال على المنع من التطهر والوضوء بالماء الستعمل في 
قربة من فرض أونفل. 

الحجة الثانية: هو أن المعلوم من عادة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم إلى 
يومنا هذاء [أنهم] كانوا يسافرون ويعدمون الماء فيعدلون إلى التيمم بعد عدمه» وماروي 
عن أحد منهم أنه توضأ بالماء المستعمل» فلو كان جائرا لفعل على قلة الأمواء وضيقها 
في الأسفار. ظ 


)١(‏ أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدالر حمن المصريء الفهمي (نسبة إلى بطن من بيت قيس غيلان» سكن قرية 
أسمها فهم في مصر). وقيل: أصله من الفرس من أصبهان. روؤى عن: عطاءء ونافع» وابن الزبير» وآخرين» نقل 
عن الشافعي قوله: كان الليك أفقة من عالك» ولكن ضعه أصجابه. وعن ابن بكير: كان فقيهاء عربي 
اللسان» يحسن القرآن» والنحوى والشعرء والحديث» وقال ابن سعد في (الطبقات): ولد سنة 14 9ه وكان 
ثقة» كثير الحديث) صحيحه واشتغل بالفتوى في مصرء تواق سنة ” أو لالاأص. عن إحدى وغانين مسنة 
وقيل: سنة ١ه‏ على ما في التهديب. ودين سر روعي رق بالغ دمن در الام الخافتي» (تهذيب 
التهذيب» مقدمة الأزهارء طبقات أبن سعد). ك 

)١(‏ روي عن الحكم بن عمروء أن ابي ميك : : نهى أن يتوضأ الرحل بفضل طهور المرأة. أخر جه أبو داودء 
والترمذي. وهو مروي عن أبي هريرة. أورده ف البحر وقال: وزاد مسدد (وليغترفا جميعا). 

(*) أفاد في البحر : بأن راوي هذا الحديت ضعيف» وأسنده إلى بجهول وأنه معارض بحديث عائشة (كنت أغتسل 
أنا ورسول الله من إناء بيئ وبينه واحد) إلم. ا.ه. ويؤيد الأول ما روي بأن البي طببمد » نهى أن يتوضاً 
الرحل بفضل طهور المرأة. وقد أشار المؤلف إلى ضعف الحديث. 00 زارنه حميدا لسري ذال لقيت رجحلا 
صحب رسول الله أربع سنين كما صحبه أبو هريرة» قال: لهى رسول الله .... اديز ارهن, 
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حكتاب الطهامرة - الاب الأول عة المياث سس سس بس الاتتصاص 

الحجة الفالفة: ما روي عن عمر أنه كان له مولى يقال له: أسلم 29 كان يأكل الصدقة 
فقال له عمر: تأكل غسالة أوساخ الناس؟ أرأيت لو توضأ إنسان بماء أكنت شاربه؟ فكره 
شربه؛ فلو كان استعماله جائزا لما كره شربه؛ فهذا تقرير كلام الفريقين كما ترى. 

والمختار: القول بطهارته كما مر تقريره» فأما من قال بنجاسته فقد أبعد في نظره» ومن 
ادعى إجماعاً فى طهارته لم يكن مجازفاء فإنا نعلم من عادة السلف والخلف من الصدر الأول 
إلى يومنا هذاء عدم تحرزهم عن الأمواء المستعملة وهم يباشرونها مباشرة الأشياء الطضاهرة 
وهم لا يخالفوننا في حواز شربه واستعماله في ء قر قطي ولو كان حي لاسا اللسض 


كما لا يحوز في الأشياء المتنجسة من الأبوال والأرواث وغيرها. 
الانتصال يكون بإبطال ما اعتمدوه. 
قالوا: روى أبو هريرة: ,رلا يبولن أحدكم ف الماء الراكد ثم يغتسل فيه). 
قلنا: جحوابه من وجهين: 


أما أولا: فلأنا قد قررنا فيما سبق أن| الاد اق || بهذه الطريقة تضعف من جهة أنها 
تعويل على الاقتزان من غير علة جامعة بينهماء فلا يقبل ما هذا حاله» وهي طريقة 
لأصحاب أبي حنيفة؛ لأنهم عولوا فيها على أن البول لما كان منجسا للماء فهكذا 
الاستعمال لما كان معطوفا عليه؛ لأن من حق المعطوف أن يكون مغايرا للمعطوف عليه 
ولهذا استحال عطف الشىء على نفسههء فإذا كان من حقهما التغاير فكيف يقال إن من 
حقهما الاستواء في الحكم!. 

وأما ثانيا: فلأنه محمول على كون الماء قليلاً قد تغير.مخالطة البول فلا يجوز الاغتسال به 
ولا فيه؛ لأحل نحاسته بالبول لا من أجل كونه مستعملاء فبطل ما توهموه. 

قالوا: اتام لس فار رم ور ما رن مد ساي 
رن اسل ماري رس ده أبو خالدء ويقال: أبوو 'زياء 7 إله حبشي») وفيل: من سبيي عين التمرء مولى 

عمر بن الخنطاب» ابتاعه سنة ١١هء‏ روى عن: أبى يكر » وعمر» وعثمان» وابن عمرء توق سنة ٠لاهء‏ وقيل: 


سنة ١٠م/ه.‏ (تهذيب التهذيب). 


سج بال ات 


الاو ا يي مجم فجكتا ب الطياسة :+ الاب الأول مذ اماه 

قلنا: هذا القول] فاسد لأوجه ثلاثة: 

أما أولا: فلأن ما ذكروه من دعوى الإجماع فإنما هو إجماع مرسل لا يدرى بقصد الأمة 
فيه» فإنهم لم يصرحوا .عرادهم فيه وما هذا حاله من الإجماعات فإنه لا حجة فيه. 

وأما ثانيا: فهب أنهم أراقوه فلم يريقوه من أجل كونه بحساء فما دليلكم على نحاسته؟ 

وأما ثالثا: فلأنا نقول: لعلهم أراقوه من أجل استغنائهم بغيره) أو من أحل كراهتهم 
واستقذارهم منه. فمطلق الإراقة له لا يكون حجة على تنجيسه. 

قالوا: هو ماء أزيل به مانع من الصلاة» وهو الحدث والنجاسة» فاتتقل المنع إليه 
كالماء المتتجحس: 

أما أولا: فلآن هذا القياس باطل بالفرق» لأنا نقول: المعنى في الأصل أن اللاء تغير 
ويلحق الجامع بالفساد والبطلان من جهة كون الفرق عخيلا والجامع أمر شبهي. 

وأما ثانيا: فلأن هذا القياس معارض مثله» فإنا نقول: شيء يؤدى به الفرض فلا يخرج 
عن حكمه بتأدية الفرض» كالغوب يصلى فيه مرارا فبطل ما توهموهء فإذا تقرر كونه طاهرا 
ما أوردنا من الأدلة وبإبطال ما جعلوه حجة لهم على نحاسته. 

والمختار أيضا: كونه مطهرا كما قاله امو يك بالل كما سيق تقرريره من الأدلةة ونريية 
هاهنا حجتين: 

االحجة الأولى: أنا نقول: إنه ماء طاهر م يشبه شيء من النجاسات ولا ما يخرحه عسن 


دق ,م 8 ب 


كتاب الطهارة - الاب الول عي الميأه : الامتصاس 





فقولنا: ماء. نحترز به عن الخل واللبن [ونحوهما] فإنها غير مطهرة كما مر بيانه. 
يجوز التطهر به. 
وقولنا: ولا ما يخرجه عن كونه ماءء» نحترز به عما خالطه شىء من المائعات الطضاهرة 
فأزال عنه اسم الماء. 
والحجة الثانية: هو أنا قد أوضحنا أن الماء القليل لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إذا لم 
تكن مغيرة لأحد أوصافه. بالبراهين الشرعية الظاهرة؛ فإذا كان ما هذا حاله من الأمواء 
يكون طاهرا مطهراء فهكذا ما كان الشائب له أمرأ حكمياً وهو الاستعمال يكون طاهرا 
مطهرا من جهة أن الشائب العيئ أقوى وأظهر أمرأ من الشائب الحكمى؛ فإذا كان لا 
يخرحه عن التطهير» فالمستعمل لا يخرجه الاستعمال عن التطهير أحق وأولى. 
0 جل ب اليه وحازت إزالة النحاسة بسهء لأن 
الطهارة وجب أن وه 
وإذا قلنا: بأنه غير مطهرء لم يجحز رفع الحدث بهء وهل يجوز إزالة النجاسة به أم لا؟ فيه 
لأصحاب الشافعي وجهان: 
5 ع 97 5 5١ . ١‏ . ف “له ِ. 
أحدهما: وهو ا نحكي عن أبي القاسم الأنماطي ”"©»: وعلى بن خيران "» أنه يجوز إزالة 
النجاسة به ولا يجوز إزالة الحدث؛ من جهة أن للماء حكمين؛ رفع الحدث وإزالة النجاسة, 
فإذا بطل رفعه للحدث هما ذكروه من الأدلة» بقي الحكم الآحر وهو إزالة النجاسة. 
)١(‏ أبو القاسم عثمان بن سعد بن بشار البغدادي الأنماطي» كان فتيهاء أذ عن المزتي) والربيع» وهو السيبب في 
بساط الأحذ هذهب الشافعي. مات ببغداد سنة 84/؟ه. (طبقات الفقهاء). 
(؟) علي بن أحمد بن حيران البغدادي» أبو الحسين, له كتاب اللطيف يشتمل على ألف ومائتين وتسعة أبواب وهو 
غير أبي علي بن نيران المعروف بالكبير» وعده صاحب طبقات الشافعية الكبرى من الطبقة السادسة؛ ولم 
يذكر تاريخ وفاته. راجحع ترجمته برقم 55. 
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الامتصال ل سسسسسسسسسسسس كحكتاب الطهامرة - الاب الول يه الميا 
(البيان)" لأن ما لا يحوز رفع الحدث به فلا يجوز إزالة النجاسة به كالماء النبجس. 


الانتصال يكون بإبطال ما اعتمدوه. 


قالوا: روي عن الرسول قوم أنه قال: رلا يتوضأ الرحل بفضل وضوء المرأة ولا المرأة 
بفضل وضوء الرحل) وف هذا دلالة على أنه غير مطهر. 
أما أولةً: فلأن هذا الحديث رواية داود بن عبدالله عن حميد الحميري ©؛ وهما ضعيفان 


عند أكمة الحديث. 


وأما ثانيا: فلأنه َم يروه عن رجحل معين وإنما قال فيه: لقيت رحلا صحب رس ول الله 
أربع سنين كما صحبه أبو هريرة» فأضافه إلى بحهول أيضاً لا يعرف حاله؛ وما هذا حاله من 
الأحاديث يكون مرجوحا بغيره ثما يكون إ[ للق مله ثين. 

ا اا0ا0 "1ك 
تنبت بدون هذه المدة فلا وحه لتحديدها بأربع سنين. 

وأما خامسا: فلأنه إذا كان عدلاً فهو مقبول الرواية سواء كانت صحبته مدلة 
كثيرة أو قليلة. 
ا الت 

5 عشرة علداف ا كتاب 50 جراد وكاب ا عن ما في ا م و(إمختصر 

الفتاوى)؛ و(غرائب الوسيط)» وله في علم الكلام كتاب (الانتصار)» ق : في الرد على القدرية» ولد سنة 6 هه 

وكان شيخ الشافعية في بلاد اليمن» وكان إماماء زاهداء عارفا بالفقه وأصوله؛ والكلام؛ والنحوء توق 

سنة بره هده وقبرد بدي سفال من محافظة أب قُْ البهرة. (معدمة الأزهار: طبقات الشافعية). 


(*) حميد بن عبدالرحمن الحميري. 


ا ال 


كتاب الطهامرة - الاب الأول لة الياى سسسب الاتصاص 

أن سا له معارض ديت ان حمر رضي ل عه قال رو كا الرحال والسبساء 
يتوضكئون في زمان رسول الله من الإناء الواحد». فهذه الأمور كلها دالة على ضعف هذا 
الحديث وأن غيره راحح عليه. 

قالوا: المعلوم من عادة الصحابة والتابعين أنهم كانوا يعدلون عند عدم الماء إلى التيممء 
وما روي عن أحد منهم أنه توضأ بالماء المستعمل» وفي هذا دلالة على كونه غير مطهر. 

قلنا: الكلام على ما ذكرتموه من وجهين: 

أما أولا: فلأنهم إنما عدلوا إلى التيمم إذا عدم الماء أو تعذر استعماله» ومهما عدم الماء 
المطلق عدم المستعمل» وحيثما تعذر استعمال المطلق تعذر استعمال المستعمل» فلا حجة لكم ‏ 
ف ذلك. 

وأما ثانيا: فهو طاهر عندكم. والأمة قد عدلت عنه إلى التيمم» فيحم ل أن يكون 
عدولهم إلى التيمم لنجاسته ويحمل أن يكون عدوهم لأحل كونه غير مطهر كما قلتموهء 
لاسرم ا و ييه ؛ من حهة أن عدم 
اااي م وض 
على قولين: 

فمنهم من قال: يحب عليه العدول إلى التيمم ولا يلزم استعمال الماء في بعض 


)١(‏ كأن المولف أراد أن يقول بأن عليه أن يتوضأ ما معه من الماء أينما بلغ به» ثم إن كفى المضمضة وأعضاء 
التيمم؛ فهو متوضئ وإلا بمم الباقي وهو متيمم» كما هو المختار للمذهب. 


8م - 


الالتضام ‏ بسححصبب بح ححح7 :حتت رزرا تر اتا بن الطهامرة - الاب الأول يذ اناه 
يغسل .ما معه من الماء ما قدر عليه من أعضائه إلى إناء ثم يغسل سائر أعضائه ما قطر منه 
فلو كان الماء المستعمل مطهرا لقالوا ذلك» فلما لم يقولوه دل على كونه غير مطهر؛ وهذا 
سؤال واقع على من قال بكونه مطهراء وجوابه من أوجه ثلاثة: 

أما أولا: فلأن المسألة احتهادية لا محالة» وإذا كان الأمر فيها كما قلناء فلا مانع من 
إاحداث قول ثالت فيها وهو استعمال الماء المستعمل؛ لأن المحذور”؟ من إحداث قول ثاليث: 
هو إبظال ماق أبدي السلمين من اط وما هذا اله للا بيظل .ما قالوة فلهذا كان ساها: 

وأما ثانيا: فلعل هذا مفروض في حق من انتهى حاله في قلة الماء إلى أنه لم يقعطلر من 
أعضائه شيء من الماء لقلته» فلهذا قالوا بعدوله إلى التيمم كما قلتم. 

وأما ثالثا: فإنه يحتمل أن يكون عدوهم إلى التيمم» لنخاستة على _ زآائ هسسن يفول 
بنجاسته فما أحبتم به في بطلان كونه نجسيام حوابنا في كونه مطهرا من غير فرق. 

قالوا: إن عمر قال: أرأيت لو تو ضاية جلك أتكب يكثاربه؟ 


قلنا: حوابه يكون من أوجه ثلاثة: 

أما أولا: فلأن قول الصحابي ليس بحجة كما أسلفنا تقريره. 

وأما ثانيا: فأقصى ما في الباب أن يكون مذهبا لعمر رضي الله عنه وهو من جملة 
المخالفين في المسألة» فما أحبناكم به فهو جواب لو 

وأما ثالغا: فلأن كلامنا إنما هو ف كونه مطهرا أو غير مطهرء وكلام عمر إنما هو ف 
شربه» وكم من شيء يستكره الإنسان شربه مع كونه طاهرا مطهراء فاستكراه ش ربه لا 
يدل على كونه غير مطهر» فحصل من مجموع ما ذكرنا صحة كون الماء المستعمل طاهرا 
مطهرا بالأدلة الى ذكرناها وبالجواب عما أوردوه من الشكوك على هذ القاعدة؛ ولو 
)١(‏ قوله: لأن امحذور...إلخ.. .معنى: لأن المنع من إحداث قول ثالث إلخ. وإلا لانعكس المعنى وأصبح إحداث 

قول ثالث مبطلا لما في أيدي المسلمين من الحق» وهذا غير وارد. 
(؟) .ممعنى جحواب عليه. 
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كتاب الطهامرة - الباب الأول يه المياه 


التيمم لوجهين: 
أما أولا: فلأن الله تعالى يقول: طقلم تجدوا ماء فتيمموا#[لساء:-؛]. وهذا واحد للماء 
لا ممالة. 


لامر 





وأما ثانيا: فلأنه طاهر» مطهر فلا حاحة إلى العدول إلى التزاب مع وجوده وإمكانه؛ ولم 
أستعمل الماء المستعمل في عمري ف طهارة حدث ولا أزلت به نحاسة» ولكن الغرض مسن 

أحدهما: إبانة الحق من المسألة فيما تؤدي إليه الأدلة الشرعية من الظواهر النقلية 
والمقابييس النظرية في التصرفات الاجتهادية. 

وثانيهما: لحواز أن يضطر إليها مضطر في سفر أو مرض أو عند إعواز الماء» وهذا فإنك 
ترى من برز ف الاجتهاد وتبحر ف علومه يفي بالمسألة ولا يفعل مما أفتى به» من الصحابة 
والتابعين وغيرهم» ولاحل ذلك فإن ابن عباس افتى بخل المتعة ورجع عنهاء ومع ذلك فإنه 
لو حر رأسه ما تمتع» وأبوحنيفة اباح شرب المنصف والمثلث ولو قطعت أوصاله ما شربها 


أبداء والشافعي أباح قتل تارك الصلاة» ولو حظي إلى مثله لم يحتز رأسه. ولكن الغرض إبانة 


و م ع م هاس 


ما يؤدي إليه النظر الشرعي ف المسائل كلها سواء عمل بها أو لم يعمل. 
مسألة: تشتمل على تفريعات المذاهب الي أسلفناها في الأمواء وحملتها ستة: 
حكيناهم ووقعت فيه بحاسة ولم تغيره» فإنه يكون طاهرا مطهراء ولا يتاب إلى مغالبة 
بكثرة الماء”"2 في طهارته؛ لأنه في الأصل طاهر فلا يحتاج إلى تطهير بغلبة الماء الطاهر عليه 
فإذا ظهر عليه أثر النجاسة فغيرت أحد أوصافه حاز إيراد الماء الكثير عليه» فإذا ذهب ما 
تغير من أوصافه لكثرة الماء فإنه يعود طاهراء وهكذا القول ف الأمواء المستعملة فإنها تكون 
على رأيه طاهرة مطهرة من حهة أن الماء إنما ينبجس بظهور النجاسة عليه على رأيه» فإذا 
)١(‏ القائل بالمكائرة» على خحليل كما في الأزهار وصفتها مفصلة فيه. 


لا #4 # لب 


افاي رياجس تان الطواتيرة ب الباية الأول سي المياة 
كانت النجاسة لا تغير حكم الماء إلا مع الظهورء فيجب أن تكون الأمواء المستعملة جارية 
على حكم الطهارة؛ الأنها غير متغيرة بنجاسة ويلزمها حكم التطهير لقوله تعالى: لإ وأتزلنا 
من السماء ماء طنهو را [الفرقان:+4] . والطهور: اسم موضوع للمبالغة كالضروب والصبور 
لمن تكرر منه ذلك» فيكذا! يكون الطهور واقعا على تكرين التلهين باماغيرة بعك عر وهذا 
هو المراد بالاستعمال بالماع فإذا استعمل في الغسل حاز استعماله في الوضوء وف إزالة 
النجاسة» وهو الذي احترناه من قبل» ويؤيده ما رواه أبو هريرة عن البي م » أنه سئل عن 
الحباض الي تكون بين مكة والمدينة وأن الكلاب والسباع تلم فيها فقال الرسول 3ك : 
ررها ما أحذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور)”". هذا قا يعدم امبر 
مالم يتغير» وعام في الحياض الكثيرة والقليلة» لكنا خصصنا ما تغير بالنجاسة من ظاهر هذا 
الحديث وعمومه. وبقي حجة في القليل والكثير كما ترى من ظاهره. 

التفريع الثاني: على رأي من قال من العترة الئل : بأن الماء الممستعمل غير مطهر 
كالناصر والمنصور بالله» وهو رأي الشافعي» فإذا اجتمع قلتان من الماء المستعمل فالذي 
يأتي على رأي الناصر والمنصور بالله وهو أحد قولي الشافعي أنه يصير مطهرا كالماء النبجس 
إذا بلغ قلتين» وحكي عن الشافعي قول آخر: أنهما لا يصيران مطهرين لغيرهما؛ لأنه لا يقع 
عليهما اسم الماء المطلق» وإنما يقال له: ماء مستعمل وإن كان كثيرا بخلاف الماء النبجس فإنه 
بعد اجتماعه قلتين يقال له: ماء على الإطلاق فافترقا. 

والمختار على أصلهما: أنه يكون مطهرا من جهة أن القلتين ماء كثشيرء فإذا كانا 
باحتماعهما يرفعان النجاسة لكثرتهماء فلأن يرفعا الاستعمال أحق وأولى؛ لأن النجاسة عين 
والاستعمال حكم شرعي والعين أقوى تأثيرا من الحكم, فإذا دفعا العين دفعا الحكم لامحالة. 
وإذا كان الماء المستعمل على رأيهما لا يجوز التوضؤ به؛ فهل يوز إزالة النجاسة به أم 


لا؟ فيه مذهبان: 
احدهما: أنه لا تجوز إزالته بى وهذا هو راي الناصر وأحد قولي الشافعي المعمول عليه 
)١(‏ حكاه في أصول الأحكام والشفاء والبحرء وفيه رواية عن عمر. 
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عند أصحابه؛ لأنه ماء لا يرفع الحدث فلم تحر إزالة النجاسة به كلماء النبجس. 


وثانيهما: أنه يجوز إزالة النجاسة به» وهذا شيء يحكى عن المنصور بالله» وهو محكي عن 
الشافعي في قول آخخر من جهة أن للماء حكمين: التصيار لداصياسة فإذا بطضبل 
كونه رافعاً للحدث بدليل شرعي» نفى كونه مزيلاً للنبجحس» وقد سبق الاختيار في المساء 
المستعمل فأغنى عن الإعادة. 

التفريع الغالث: على رأي الناصرء والحاديء والمنصور بالله» والشافعي وغيرهم؛ في كون 
الماء المستعمل غير مطهر فإذا انغمس الجنب في ماء كثير أو غسل عضوا من أعضائه بنية رفع 


الجنابة عنه؛ م يكن الماء مستعملاً عندهم لا محالة وهو الأصح من قولي الشافعي ويخغرج 


والحجة على ذلك: هو أن حكم النجاسة أقوى من حكم الاستعمال» فلو وقعت نحاسة 
فيما هذا حاله من المياه الكثيرة لم يزل كما فق كوه مطهراً إذا كان غير متغير بهاء فهكذا 
حال الاستعمال يكون أحقى بذلك» وحكى صاحب (الشامل) عن الشافعي قولاً آخر» وهو 
أن الماء مع كونه كثيرا يكون مستعملا وخخ به .| جنابته» من جحهة أن الاستعمال حاصل 
بجميعه وهو مانع من طريق الحكم فلا تؤثر فيه الكثرة» وهذا فاسد فإن ما هذا حاله يلزم أن 
دكوت عاء البحر تعمل وهذا لا قائل يه :اذ لذ فرق يق كثرة وكترة» بعن هن كباتك 
الكثرة معلومة. ظ 

وإذا أدخل التي يده ق ماء قليل بينية الاغراق ميه.و التيرد يه فإنة لأ يصير مستعيلة؛ 
اااي سر سحي ل سير رهاض الررياي رح كر امي 
فيما ذكر نا وإن أدخحلها بنية رفع الحنابة صار الماء مستعملا وخخرج عن جنابته باليد كما 
لو أفاض الماء عليها بنية الجنابة» وإن انغمس الحجنب في ماء قليل صار الماء مسستعملا و “سرج 
عن حنابته وهو أحد قولي الشافعي المنصوص له؛ ولا يصير مستعملاً إلا بعد انفصاله عنه 
لواومدرة ارسرل منه قبل انفصاله عنه صح وضوؤه وغسله. لأنه مالم ينفصل 
عنه فليس مستعملا. 
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لماي 7 _لسسسس سس ب حكتاب الطهامرة - اباب الأول يه المياه 

ووجه ذلك: أنا لو قلنا أنه يعبر الاء تعمل بأو ل علاقاته مدع عن يانه اوييبي أن 
بكرن الاء. الذي فيض على عضو من أعضاء الظارة مستعملا بأو ل مالاقاتة لأول صطيبيو) 
وهذا لا قائل به فعلى هذا إذا صب الحجنب على رأسه ماء فإن نول اماد حجن .راسه مصلا 
على ظهره وعنقه من غير فصلء أجزأه النازل من رأسه على ما مر عليه بعد رأسه لكونه 
متصنلا يه وإققدرنا أذله تعر كتيرا فوقع اماع على الشعر ثم تقاطر الماع سين أعلسئ 
طبقات الشعر ومر في الحواء إلى ظهره أو بطنه فإنه لا يجزيه عما وقع عليه بعد انفصاله من 


2 


الرأس ف المواء» لأن بنفس الانفصال عنه في المهواء قد صار مستعملا. 


من حهة أنه لما لاقى أول جزء من بدنه أول جزء من الماء صار الماء مستعملا بأول الملاقاة 
فإذا انقمس قيه ضار علقميسا ا ماء عنما 

التفريع الرابع: إذا صلى الرجل بطهارة صلاة فرض» فإنه يستحب له أن يجدد الطهارة 
لصلاة بعدهاء لما روى أنس بن مالك عن البي طق أنه كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا 
"كان أو غير طاهر)”". وروى ابن عمر (رضيى الله عنهما) عن البي ور أنه قال: (( منسنل 
000 ِ : م 
توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات)2". 


فإذا كان المصلى على طهارة ثم إنه حدد الطهارة ثانيا فهل يصير الماء امحدد به مستعملا 
أم ليحي والأقرب أنه يكوة عاذ علق راي أكتر أئمة العترة) وهو أحد قولي الشافعي») 


)١(‏ محمد بن أحمد أبو عبدالله الخضري المروزي» أحذ عن أبي بكر الفارسي وكان يضرب به المثل في قوة الحفظ. 
نقل عنه الرافعي أنه حرج هو وأبو زيد (الفاشاني) قولا: أن النار تؤثر ني الطهارة كالشمس والريح؛ وهو 
كما قال السبكي في طبقاته ج175/7» الخنضري بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين. قال ابن خلكان: توقٍ 
سنة ١٠م/اه.‏ 0 

0١‏ وفيه عن أنس قال: كان الببي 5 يتوضأ لكل صلاة؛ وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحدء وروايات 
للنسائي والبخخاري والترمذي مع زيادة في بعضها. 
,5( أخر جه أبو داود والترمدي. 
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كتاب الطهامرة - الياب الأول 2 المياة سسسب الاتضاص 
والحجة على ما قاله أئمة العتزة: هو أن هذا الماء قد تعلقت به القربة لتأدية الصلاة 
0 
ال ل 
والحجة على ذلك: هو أن غسلهما قد تعلقت به القربة فلهذا كان مستعملا 
كالوضوء للنافلة. 

وإن غسل رأسه مكان المسح فهل يصير الماء مستعملا أم لا؟ والأقرب أنه يصير مستعملا 
من جهة أن هذا قد تعلقت القربة ف تأدية وظيفة مسح الرأس من جهة أن الغسل معظ.”© 
المسح كما أن المسح خحفيف الغسل. 

التفريع الخامس: إذا توضأ الحنفي أو اغتسل للجنابة يماء قليل» فهل يصير الماء مستعملاً 
بوضوئه أو غسله أم لا؟ من جهة أنه لم يقصد بالوضوء والغسل قربة» إذ لا يعتبر النية في 
الطهارات ولا يشترطها. فيه على المذهب احتمالات ثلاثة: 
بالنية» وإن أتى بالنية فإنه يعتقد أنها غير واحبة عنده فلهذا لى يزل الماء عن حكمه 
في التطهير. 

وثانيها: أنه يصير مستعملا بكل حال وإن لم ينو الطهارة به؛ لأنا نحكم بصحة صلاته لا 
0 0 


او 0 


وغسله؛ كغيره ممن يوحب النية في الوضوء والغسل. 


)١(‏ بمعنى تكرر المسح. 
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لنتصاس ل سس سس ب كحكتاب الطهامرة - اباب الأول يه المياه 

وثالثها: أنه ينظر في حاله» فإن نوى به الطهارة كان مستعملاً؛ لأنه قد ارتفع به حدثه. 
وإن لم ينو به الطهارة لم يصر مستعملاء كما لو توضأ به الشافعي من غير نية. 

والمختار: على رأي القائلين بالاستعمال؛ أنه يصير مستعملاًء لأنه قد ارتفع به حدئه 
وأبخرت صلاتةه قأشبه وضوع غيره ممن يحبر :القربة فيه بالنية» فأما من لأ يرى شتروج اللناء 
بالوضوء والغسل عن الاستعمال وأنه باق على التطهير لغيره كما قررناه من قبل» فلا كلام. 

التفريع السادس: إزالة النجاسة ليست عبادة» وهذا فإنه لا يفتقر إلى النية» لكن الماء 
عر يضياه : الدادجابيةه لأنه رفع بالماء مانع من الصلاة فأشبه رفع الحدث بالوضوء 
والغسل» فأما الغسالة الرابعة فهي طاهرة مطهرة باتفاق بين أئمة العترة؛ لأنها لم يزل بها 
حكم شرعي») فلهذا لم تكن مستعملة فهي كاماء المستعمل للتبرد» وأما الغسالة الثالثة» فهي 
طاهرة؛ لأنه حكم بطهارة امحل بورودها عليه فوجب الحكم بطهارتها. 

وهل تكون مستعملة فلا ترفع الحدث ولا النجس أو تكون رافعة لمما؟ والأقرب على 
رأي أهل الاستعمال» أنها مستعملة؛ لأنها أثرت في زوال مانع من الصلاة وهو النجحاسة 
فأشبهت ما يرفع به الحدث. وعلى رأي السيد أبي طالب وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي 
الشافعي» أنها طاهرة مطهرة تستعمل في رفع الحدث وإزالة النجاسة جميعاً؛ لأنها كالرابعة 
على رأي المؤيد بالله: وأما الغسالة الثانية فإنها نحسة على رأي المؤيد باللهء فلا يزال بها 
حدث ولا نحس» ويحكم عليها بالطهارة على رأي السيد أبي طالب وأبي حنيفة وأحد قولي 
الشافعي» وهل تكون مستعلمة أم لا؟ فعلى رأي السيد أبي طالب تكون مستعملة» وههو 
قول أبي حنيفة» فلا يزال بها حدث ولا نحاسة لأجحل استعمالنها. وعلى أحد قولي الشافعي 
أنها طاهرة يجوز إزالة الحدث والنجاسة بهاء لا يتصل بها حكم الاستعمال» وأما الغسالة 
الأولى المتصلة بالنجاسة» فهي نحسة على رأي أئمة العنزة ثمن قال بأن الماء يبحجس وإن لم 
يكن متغيراء وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وله قول آخر أنها لا تبحس إلا إذا 
تغيرت بالنجاسة. 

فهذه التفريعات كلها إِنما تكون على رأي من قال بتغير حكمه بالاستعمال» إما في كونه 
نحساً كما حكيناه عنهم؛ وإما في كونه غير مطهر ولا رافع للحدث ولا للنجاسة؛ فأما من 
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كتاب الطهامرة - الاب الأول ل المياة سسسب الاتمصاص 


لد م أن الننجاسسة إذا ا من عدا 


منها فلهذا لم تكن مغيرة لحكمه؛ وقد تم الكلام في الفصل الأول من باب المياه والله الموفق 
للصواب بلطفه 


الفصل الثاني: في بيان ما يجوز الوضوء به ومالا يجوز 

رفع الحدث وإزالة النجاسة» يجوز بالماء المطلق وهو ما نزل من السماء من ماء المطر» أو 
كان ذائباً من الشلج زالوق أو ها كان نايعا من رارض كماء البجار والآبار وال تقار وغير 
ذلك ما يكرت قراس علياً. لام ترا وساي وا ادر بر 
التطهر به بالأدلة الشرعية» فأغنى عن الإعادة. 


مسألة: يجوز التطهر بالماء المشمس» ومعناها مالحقته حرارة لأجحل”2 الشمسء عند أئمة 
العترةع وهو قول أبى حنيفة وأصحابه والشافعى وأصحابه: ولا يعرف غدالاش بين الآى 1 
جوازه. 


إن قصد تشميسه بحر الشمس فهل با ل ا ساني لمر يكره 


ل ل ماء 
البرك والأنهار» ولأنه ماء حصلت حرارته بعلاج» فلا يكره كما لو كانت حرارته بالنار. 


وحكي عن الشافعي أقوال: 

أحدها: مثل قولنا. 

والثاني: يكره بكل حال وهو المنصوص له 

وله قول ثالث: يكره إذا كان مسخناً في آنية الصفر ف البلاد الحارة دون غيرها. 
)١(‏ كلمة (لأحل) هناء تبدو في غير مكانهاء وقد تركناها كما هي في الأصل» ومعناها: بسبب الشمس. 
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الاصام ‏ هس بببسبببي ككتاب الطهامرة - الأب الأول يه المياه 

وقول رابع: يكره في البدن دون الثياب. 

وقول خامس: أنه يرحع فيه إلى قول علماء الطب» فإن قالوا: إنه يورث البرصض كرههء 
وإلا لم يكره. 

والمختار: أنه إذا سن ف آنية الصفر بالشمس» كره وإلا ل يكره» وعلى هذا يحمل ما 
روت عائشة رضى الله عنهاء أنها سخحنت ماء في الشمس فقال لما الرسول لا 
تفعلي يا حميراء هذا فإنه يورث البرص)”". وروي عن عمر أنه كان ينهى عن الماء 
السو وقال إنه يورث البرصء اعتمادا على ما روته عائشة. 

وإنما كان هذا مختاراً؛ لأن مسئده الخبر دون القياس» وليس هذا يختص هذا الموضع» بل 
كل موضع تعارض فيه القياس والخبر» فالعمل على الخبر هو المختار ف كل موطن إلا أن 
اكرداس امرع ار بورق امار قور رن حي 220 اهيا شري زا 
يقاومه كلام القياس» وهو معصوم والقائس ليس معصوماء فلهذا كان مختاراً. 


وإذا قلنا بكراهته فبرد المشمس» فهل تبقى الكراهة فيه أم لا؟ والأقرب أنها لا تبقى؛ لأن 
العلة هي حصول الحرارة بالشمس وقد زالت بالتبريد فلا تبقى الكراهة» وهو أحد أقوال 
الشافعي» وحكي عنه قول آخر أنها لا تزول الكراهة؛ والحق ما ذكرناه؛ لأنه قد زال 
العارض الموجحب للكراهة فزالت ف نفسها. 


مسألة: وإن سحن الماء بالنار لم يكره التطهر به عند أئمة العتزة» وهو محكي عن الفرق 
الثلاث: الحنفية والشافعية والمالكية» سواء سخخحن بالوقود الطاهر أو الوقود النبجس. 


والحجة على ذلك: ما روى شريك”" أنه قال: « احتنبت وأنا مع رسول الله في سفر 


)١1(‏ جاء في البحر أن الحديث حكاه صاحب (المهذب) ونحوه في (الشفاء)» وعزاه في (التلخيص) إلى الدار قطينٍ 
وابن عدي في (الكامل)» وغيرهم عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ وهو من طريق خخالد بن إسماعيل 
الذي روي أن ابن عدي قال فيه: كان يضع الحديث. وأضاف في حاشية البحر ما لفظه إشارة إلى حالد: 
وتابعه وهب بن وهب أبو البحتري؛ عن هشام؛ قال: ووهب شر من خخالد» وتابعهما الهيثم بن عدي عن 
هشام. رواه الدار قطين؛ والهيثم كذبه يحيى بن معين» وتابعهم محمد بن مروان السدي وهو متروك. أخرحه 
الطبراني في (الأوسط) من طريقه. 

(؟) شريك بن سحماء البلوي الأنصاري (مولاهم) الذي حصلت له قصة اللعان المشهورة. 
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كتاب الطهامرة - الباب الأول يه المياه الاسام 
فجمعت أحجارا وسخنت ماء فاغتسلت به فأخبرت البي قم فلم يبتككر عليئ2”". 
فتقريره إياه على ذلك فيه دلالة على عدم الكراهة فيه. 

وحكي عن مجحاهد أنها تكره الطهارة بالماء المسخن بكل حال. 

وقال أحمد بن حنبل: إن سخن بالوقود الطاهر جاز التطهر به؛ وإن سخن بالوقود 

والمختار: ما عليه علماء العترة وفقهاء الأمة» لما روى ابن عباس رضي الله عنه ررأن 
الرسول مِقَير دخل حماما ي اللمحفة”" فاغتسل فيهم7"؛ ولأن الخرارة صفة عارضة للمساء 
فلا يكره التطهر به كالبرودة. 

ولا يكره التطهر في الوضوء والغسل بماء زمزم عند أئمة العتزة» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك. 

والحجة: قوله تعالى: لإفلم تجدوا ماء قتيمموا 4[ .ء:0:]. فهو مأمور بالتطهر به ولا 
يجوز التيمم مع وجحوده؛ وما كان مأمورا به فليس مكروها. 


وحجته على هذا: ما روي عن العباس بن عبدالمطلبي رضي الله عنه9© أنه قال في زمزم: 





)١(‏ وروي أن الصحابة تطهروا بالماء المسخن بين يدي رسول الله ول ينكر عليهم؛ أورده في (التلخيص) وفيه 
روايات من طريق الهيئم بن دريد الراوي له عن أنه عن ن الأسلع. ؛ قال في حاشية البحر: وهوإ(يعي الهيئم) 
وأبواه بحهولان» والعلاء بن الفضل المنقري» راويه عن اليثم فيه ضعفء وقد روي تسخين الماء علسى عهد 
سول اللدرعن جاعة من الصحابة فعلوا ذلك» ومنهم عمر بن الخطاب. وروي نحو ذلك عن ابن عمر وابن 
عباس وسلمة بن الأكوع. رواه الدار قطيق وصححه. 

(؟) مكان بين مكة والمدينة وهي ميقات أهل الشامء ومن ورد عليها. 

(59) حكاه في الشفاء 

05 أبو الفضل العياس بن عبدامطلب عم رسول الله مك كان يكير يكبر النني بستتين أو ثلاث؛ وسئل أت أكبر 

أم رسول الله؟ فقال: هو أكبرمي وأنا وندك قبله. رواة السيد ابو طالي, حضر مع الي ليلة العقبة 

لبيعته الأنصار» وخخرج إلى بدر مع المشركين فأسر ففادي نفسه وبين أخويه عقيلاً ,وتوفلا ومسلماء وعذره 
البي مي ف الاقامة عكة لأحل سقايته» ولقي البي ويك في سفر الفتح مهاحراً فرجع معه فكان سيا 
لحقن الارماء» ثم خرج إلى حنين وثبت حين انهزم الناس وصاح فيهم فرجعوا وانهزم المسركون. وكان 
الببي م يجله والخلفاء من بعده. كان جوادا أعتق سبعين عبدا. توق يوم الجمعة لاثني عشرة خلات من 
ع ار وهو ابن ثمان وثمانين سنة وصلى عليه عثمان وقبره بالبقيع. (مقدمة الأزهار). 
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222222 س2 تباي ال ير 2 يا رن د لمر 
[قلة] الماء وكثرة من يطلب الشرب منهاء فكرهه من أجل ذلك. 

وقوله: وبل بفتح الباء بنقطة من أسفلهاء ومعناه: مباح» بلغة حمير. 

وقال أبو عبيذة7: وبل أي شفاءء من قوطم: بل فلان من مرضه إذا شفي منه وبرأ. 

والمختار: ما عول عليه علماء العنزة وفقهاء الأمة» من أجل الظواهمر الشرعية الى 
ذكرناها في طهارة الأمواء من جهة الكتاب والسنة» فإنها عامة في جميع الأمواء إلا ما 
ضيه ولالة» وأيضا فإن الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومسا هذا 
يتطهرون بها من غير نكير» وكونها في موضع شريف لا بمنع من التطهر بها كما لو انصب 
المطر من ميزاب الكعبة والحرم. 

مسألة: وما عدا ذلك من الأمواءء 2# لثم الي لاهو الذي يعتصر من الورد وماء 
العصفر وماء الزعفران» وهذا هو الذي يكون تر منهماء فلا يجوز التطهر به عند أكئمة 
العزة وهو قول الفريقين» وهو محكي عن مالك وهو مذهب عامة العلماء إلا ما يحكى عن 
الإمامية» فإنهم حوزوا الوضوء .ماء الورد» وهو محكي عن الصادق 7") وحكوا عنه أنه سكل 
عن التطهر به فجوزه وقال: ما زاد إلا طيبا"». وعن الأصم أنه جوز رفع الحدث بكل مائع 


)١(‏ أسنده في جواهر الأحبار إلى الانتصار. ج717/7 بحر وأورده ابن الأثير في النهاية في مادة (بل) دون أن يذكر 
راويه. 

)١(‏ معمر بن المثنى المعروف بأبي عبيدة. لغوي إخباري ولد ومات بالبصرة بين سني 758 / 0 87م2 زار بغداد 
ودرس على أ, بي عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب» فصار أحد ثلاثة تعاصروا وتنافسوا» هو وأبو زيسد 
والأصمعي. .آلف تو مأتور رسالة في اللغة والقرآن والحديث والأخبار والأدب والتاريخ» وأحرج أول رسالة 
يمان القرات, ا.ه. ملحا من الرسرقة قربي ج77/1. 
الحديث والفقه بالمدينة. او ع ا ا و 0 وعن عطاء ونافقع 
وآخرين» وأحذ عنه مالك والسفيانان (الثوري» وابن عيينه) وآخرون» ووئقه الشافعي وابن معين. وعدن 
أبي حنيفة: ما رأيت أفقه منه. احم هو ثقة لا يسأل عن مثله. توق سنة 5 ١ه‏ عن تمان وستين سنة 

(4) الكلام لجعفر الصادق 5 0 
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كتاب الطهامرة - الياب الأول سلة المماى سبح الصا 
طاهر» وعن بعض الفقهاء” جواز التطهر بالخل. 
والحجة على ذلك: قوله تعالى: فلم تجدوا ماء قَتيِمَمُوا صَعَيْدا يبا [النساء:م؛]. 
فلم يجعل بين التيمم وعدم الماء مرتبة وق هذا دلالة على أنه لا يجوز التطهر بغير الماءء ولأن 
الصحابة (رضي الله عنهم) وغيرهم من التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا قد كانوا يمسافرون 
ويعدمون الأمواء في المفازة» ولم يعلم بأن أحدا ا منهم توضأ بغير الماء ولا عدل إليه". 
فإن قال قائل: فهل يكون من قال بجواز التطهر بغير الماء, حارقاً للإجماع لما ذكرتموه من 
عمل الصحابة» والقياس على خلاف قوله؟ 
قلنا: معاذ الل أن و حارقين للإجماع والمسألة اجحتهادية» وما هذا حاله من المسائل فلا 
كرة العالت فيها خارناء لأنهم وإن أجمعوا على جواز التطهر بالماء فلم يجمعوا على منع_ 
التطهر بغيره» فلو صدر منهم هذا الإجماع لكان من خالف يكون نخارقاً لإجماعهم؛ ولكنهم 
سكتوا عن تحريم التطهر بغيره ولهذا حرى فيه الخلاف. 
وهل يجوز التطهر هماء الزعفران أم لا؟ وقد قدمنا ذكر هذه المسألة وذكرنا أن الزعفران 
إن كان غالبا على الماء لم يجر التطهر به إجماعا من أئمة العتزة وفقهاء الأمة» وإن كان مخالطاً 
غير غالب لم يجز التطهر عند أئمة العترة» وهو قول الشافعي. 
وقال أبوحنيفة وأصحابه: يحوز التطهر به» وهو المختار كما مر تفصيله بأدلته فاغتن 
عن الإعادة. 
وهل يجوز التطهر في رفع الحدث والنجاسة بالماء الذي يقطر من أعواد الشجر عند 
كسرها أم لا؟ يحكى عن الإمام المنصور بالله: جواز التطهر ما هذا حاله. 
والحجة على هذا: قوله َفيك : رر خلق الماء طهورام» وما هذا حاله فإنه لم يتغير بطاهر 
ولا بنجس يغير شيئا من أوصافه؛ فجاز التوضؤ به كالماء القراح» وقال: لا فرق بين أن 


)١(‏ من فقهاء الحنفية. 
)١(‏ إلى غبر الماء. 


تيان صب 7 تآ سس سه سسحت حكناي العليارة ب اذاي الأول سيل الممأء 
يحريه الله ف عود أو حجر. 
والذي عليه أكثر أئمة العنزة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه أنه لا 
يحوز التطهر به. 
والحجة على ذلك: من الظواهر القرآنية والأخبار الدالة على انحصار التطهر بالماء فأغنى 
عن الإعادة. 
والمختار: ما عول عليه أكثر أئمة العترة وأكثر الفقهاء وإن لم يزل عنه اسم الماء» ققد 
زال عنه مطلق اسم الماء» فإنه لا يقال فيه: إنه ماء» ولكن يقال: ماء عنب وماء شجر» وغير 
ذلك من الأوصافء ولأنه إذا لبث في الإناء فإنه يتغير ويستحيل عن كونه ماء فلو كان ماء 
مم يتغير مع الإقامة. 
قوله: إنه قد اندرج تحت الظواهر الدالة على كونه مطهراً فوجب العمل عليها. 
قلنا: قد دل الدليل على كونه مخصوص]|إلنيختيا أفعملنا بالعمومات فيما تناواقه 
والمنخصصات فيما تناولته, توفقة بين الأدلة وعملا عأ دلت عليه بحسب الوسع. 
قوله: لا فرق بين أن يجريه الله تعاللى في الأعواد أو في الأحجار والصخور. 
قلنا: الأحجار والصخور لا تكسبه تغيرا فلهذا جاز التطهر [به] و[هو] يخالف ما يجري 
في الأعواد والشجر فإنه يخالطه, فلا جرم أذهب عنه اسم مطلق الماء» فلم يجز التطهسر به 
كماء اللحم وماء الباقلا فافتزقا. 
مسألة: النبيذ نمس فلا يجوز التطهر به ولا بشيء من الأنبذة» عند أئمة العتزة وهو قول 
الشافعي ومالك» وحكي عن أبي حنيفة: حواز التطهر بنبيذ التمر المطبوخ في السفر عند 
عدم الماء» وقد قدمنا هذه المسألة وحكينا فيها الخنلاف فأغنى عن التكريرء لكنا نزيد هاهنا 
إيراد ما تعلقوا به ونبطله. 
الالتهيان ركرة بعال ها جره رمد اجتجوا غير او مر لبلة لطن 


ب عابي 


كتاب الطهامرة - الاب الأول يه المياه لامر 





قلنا: قد أبطلناه من قبل ونزيد هاهنا فنقول: قد روى هذا الحديث أبو زيد مولى 
عمرو بن حريث وهو ضعيف» وروى النخعي عن عبدالله بن مسعود أنه قال: لمأكن مع 
الرسول قو ليلة الجن ووددت أني كنت معه. وروى الشعبي”2 عن علقمة”" قال: قلت 
لابن مسعود: أكنت مع البي طق ليلة الجن؟ فقال: لاء لم يصحبه أحد منا. خخرّحهما 
مسل 29 في كنا 

وعلى أن الذي توضاً به لم يكن مطبوخحا وما كان نيئاً؛ لأن العرب لا تعرف الطبخ؛ 
وعندكم أنه لا يجوز بالنييع بحال. 

ولأنه لم يكن نبيذا وإئما نبذ فيه تمرات لاجحتداف ملوحته” . وإنما سماه نبيكا لما 
كان ضير إلبب. كما :قال تحال : «إني أراني أعصر خمسرا»#[يرسف:+م]. ولمذا قال: 
(( تمرة طيبة). 


قالوا: روى ابن عباس أن البي قت قال: ر(النبيذ وضوء من لم يجد الماء)”. 
قلنا: إن هذا الحديث رواه المسيب بن واضح وهو ضعيف»ء وقيل: إنه وهم فيه» وإنما هو 
عن عكرمة وهو لم يشهد الرسول يه » فيكون موقوفا عليه. 
قالوا: روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ» ولا 


)١(‏ أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي من هحمداك» كان ققيهاً: وراوية للحديث» وعالما بالمغازي والسير. 
قال مكحول: ل ا وقال ابن سيرين لأبي بكر الهذلي: الزم الشعبيء 
فلقك:رايته نتفقي وأضحاب رسول الله ع في الكوفة. مات سنة 4 ١٠١ه»ء‏ وقيل: سنة /ا1١١اه.‏ عن 5م 

سنة. (طبقات الفقهاء ؟85). 

(؟) علقمة بن مراد الحضرمي» محدثء» ثقة» ثبستاء روى عن سعيد بن عبيدة» وسليمان بن بريدة. وعنه سفيانء 
وشعبة» توق آحر ولاية خالد القسري. (راجع طبقات ابن سعد ج7721/7, والتقريب ج7/١7,‏ واللمرح 
والتعديل ج؟05/5١5.‏ ١.ه‏ در السحابة 99/). 

(5) مسلم , بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري الإمام الحافظ صاحب التصانيف والصحيح. حرج له 
الزمذي والمرشد بالله وأبو الغنائم الرسي. (طبقات الزيدية (خ) 747/7 تهذيب لوزي 

(4:) هكذا قِ الأصل حاءت كلمة (احتداق) غير معجمة والمراد بها امتصاص ملوحة الماء» ولعلها: (التداتس). 

(5) رواه البيهقي في سننه والدار قطي ف مسنده. وحاء في (مجمع الزوائد) للهيئمي بلفظ: («النبيذ وضوء الى ن لم 
جد غيره)). 


ا عب 


الها سمب ب يي ب ب سب ببس لصحتت هت كناب الطراررة .د الات الآزل حية .الماة 
يقول مثل هذا إلا عن توقيف من جهة الرسول كوك . 
قلنا* هذا ليس مشهورا عن أمير الم منين وإنما يرويه الحارث ارتم وهو ضعب ف») 
وقد قال الشعبي: هو كذاب» ؤرواة ايضاعر يدايين يخاير االو و فبيو خيول ل يفول 
قالوا: طهارة فلم تختص يجنس واحدء كالاستنجاء فإنه مخير فيه بين الحجر وغيره. 


قلنا: نعارضه بقياس مثله؛ وهو أنا نقول: مائع لا يجوز الوضوء به في الحضر فلم يحر في 
السفر كالخل» أو مائع لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء فلا يجوز مع عدمه كالخل» ثم 
نقول: لو كان النبيذ كالاستنجاء لكان مخيراً بين النبيذ والماء كما يتخير في الاستنجاء وأنته 
لذ تقولوة. بذللف: 


قالوا: الرحلان والرأس عضوان من أعضاء الوضوء فقبت فيهما بدل ف الطهارة 


قلنا: هذا فاسد بالمعارضة» فإن الوجه واليدين عضوان من أعضاء الوضوء فلا ينبت 
فيهما بدل كالرأس والرحلين» ثم نقول: لو كان الرأس والرحلان كالوجه واليدين كما 


)١(‏ أبو زهير الحارث بن عبد الله الأعور الحمداني الخارق (نسبة إلى خارف في حاشد باليمن) الكوف» ويقال: 
الحوتي (بالمثناة من فوق) قال في تهذيب التهذيب: نسبة إلى حوت بطن من همدان. ا.ه. ولعل الصحيح إلى 
حوث بالثاء المثلثة» مدينة في حاشد. روى عنه الحديث جماعة منهم: الشعبي؛ وأبو إسحاق السبيعي» وعطاء. 
وضعفه جماعة من الرواة والفقهاء» ووصفه البعض بالكذب والمغالاة في حبه عليا عليه السلام. توفي 
سنة ©"ه. جاء في ترحمته في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ما لفظه: وقال ابن عبدالبر في كتاب 
(العلم) له لما حكي عن إبراهيم أنه كذب الحارث أظن الشعي عوقب بقوله في الحارث: كذاب ولم بين من 
الحارث كذبه؛ وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي. وقال ابن سعد: كان له قول سوء وهو ضعيف في 
رأيه...إلخ. وقال ابن شاهين في (الثقات): قال أحمد بن صالح المصري: الحارث الأعور ثقة ما أحفظه وما 
أحسن ما روى عن علي» وأثنى عليه. قيل له: فقد قال الشعبي: كان يكذب. قال: لم يكن يكذب في 
الحديث إنما كان كذبه في رأيه. وقرأت بخط الذهبي في الميزان: والنسائي مع تعنته في الرحال» قد احتج ببه 
والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه في الأبواب؛ وهذا الشعبي يكذبه ثم يروي عنه. والظاهر أنه يكذب 
حكاياته لا في الحديث. ا.ه. بلفظه ج؟/717١.ى,‏ 

(1) هو مزيدة بن جابرالدي. روى عن النبي 32-5 وروى عن أبيه وأمهء وعنه: الحكم بن عتيبة» ومحمد بن 
عبدالر حمن بن أبي ليلى» وحجاج بن أرطأة. وغيرهم. ا.ه. (راحع تهذيب التهذييب ج١٠/57):‏ وهو 
مشتبه باخر اسمه مزيدهة بن جابر. 
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كتاب الطهامرة - الباب الأول يذ المياه سس يت الاتتصاص 
زعمتم لتيت نييما «تلضورا عليهها كماثيت ذلك فى الوجة واليني قلعا كان يدها عاناً 
في جميع الأعضاء بطل القياس. على أن هذه الأقيسة الي أوردتموها لنصرتكم إنما هي من 
الأقيسة الطرديه الي لا يعول عليهاء وما أوردناه من الأقيسة فهو مثلهاء ول نوردها اعتماداً 
عليها وإنما أوردنا معارضة الفاسد بالفاسد» وهو مقصد ف الحدل ينتحيه النظار من الفقهاء 
ويجعلونه عمدة فيما هذا سبيله» فأما ما يعول عليه في تقرير الأحكام الفقهية ويعتَمد في 
بحاري المضطربات الاحتهادية» فهي الأقيسة المخيلة والشبهية» وستراها مقررة في أثناء هذا 
الكتاب وغضونه بمعونة الله تعالى وحسن توفيقه. 

مسألة: الماء إذا تنجس بأي بحاسة كانتء فلا يجوز التطهر به عند أئمة العتزة وفقهاء 
الأمة» على حد اختلافهم ف كيفية تنجس الماء» ولا يعرف في ذلك خعحلافء» وهم وإن 
احتلفوا في الصلاة في الثوب النجس كما سنقرره؛ فلم يختلفوا في أنه لا يجوز التوضؤ بالماء 
النحسء والنبيذ وإن كان نحساً عندنا لا يحل 'شربه ولا التطهر به فإنه طاهر عند أبى حنيفة 
يجوز التطهر به كما سبق تقريره. 


والحجة على ذلك: قوله تعالى: وَالرجوَ فاهجر» [للدئر:ه]. والربحجز: هو القذر 
والنجسء وعند مجاهد: هو الصئم. والأول هو المستعمل ف اللغة» ومن استعمله في التطهر 
فلم يهجره» وقوله تعالى: إويحرم عَلَيْهِم احَبَائث4| [الأعراف:157]. وم يفصل» وهو من 
جملة الخبائث» ومن توضاً به فلم يحرمه. وقوله ملق : رلا يبولن أحدكم في الماء الراكد م 
ول ينه عنه إلا من أجل تنجيسه به. وقوله (عليه الصلاة والسلام): , إذا استيقظ أحدكم 
من منامه قلا يدخخل يذه الإناء حتى يغسلها ثلاث ج. وما ذلك إلا من أجل النجا 


ه اميق عرد ار جم سوس 


ومن طريق القياس» وهو قوله تعالى: حرمت علَيكُم الْميتةُ)4[لدائدة:م] ]. ولى حرم إلا 
من أجل بحاستهاء فهكذا ما شاركها في النحاسة مقيس عليها في التحريم والمنع من 
استعماله وقوله فير : إرإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا »؛ وما ذاك إلا من 


أجل بحاسته فيجب”" في كل ما كان بحسا من غير فصل. 


)١(‏ التحريم والمنع من الاستعمال. 


حك اب 


الجوياات بت << يي يس ميس شح كرابن الطرايرة الاي الأول سه الباه 
وإذا حكمنا بنجاسة الماء لم يجر التطهر به في رفع الحدث ولا رفع النجاسة عند أئمة 
العنزة وفقهاء الأمة كما مر بيانه» للظواهر الشرعية الواردة في منع ذلك» ولأنه نجس في 
نفسه فلا يجوز كونه مطهراء وهل يجوز الانتفاع بهذا الماء في غير الطهارة أم لا؟ فيه 
أوها: أنه لا يجوز الانتفاع يمدو تب إواقته: سواع كاث معفيرا بالتحاسة أو غير تعغير بهاء 
د همك مع م هن ارم 
والحجة على ذلك: قوله تعالى: «9والرجز فاهجر#االمدثر:ه]. وقوله عليه السلام: رإذا 
ٍِ فو 1 ع 
وقع الحيوان في السمن أريق المائع وقور ما حولي الحامد)”". وهذا فيه دلالة على أنه لا يجوز 
الانتفاع به؛ لأنه لو كان طاهرا لم يقل بإراقة المائع» لأنه ف محل تعليم الشرع فلا يجوز فيها 
وثانيها: أنه يجوز الانتفاع به فيما يكون استهلاكا لهء نحو سقي الزرع وبل الطين وما 
أشبه ذلك مما يكون مغلوبا بالاستعمال فلا ترى له عين» وسواء كان متغيرا أو غير متغير. 
والحجة على ذلك: هو أن ما هذا حاله فقد جرى به عرف المسلمين من غير نكير في 
الأمصار والأقاليم؛ وقد قال عليه السلام: ,رما رآه المسلمون حسنا فهؤ عند الله حسسن ). 
ولأن في إضاعته من غير نفع يستهلك فيه» حرجا ومشقة» وهذا شيء يحكى عن الإمام 
المتضون قالله: 
وثالثها: فإنه ينظر فيه فإن كان متغيرا بالنجاسة فإنه لا يجوز الانتفاع به في أمر م: 
الأمور» وإن كان غير متغير بها جاز الانتفاع به في بل الطين وسقي الدواب والطير. وهذا 
شيء يحكى عن أبي حنيفة وأصحابه. 
نوع لووذان ريرن اله قي سئل عن فأرة وقعت في السمن. فقال: (رألقوها وما حوطا وكلوا سمنكم). 
أخحر جه البخاري. وجاء الحديث بلفظ آخر عن أبي هريرة. ا.ه. (جواهر). 
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والحجة على ذلك: هو أنه إذا كان متغيراً بالنجاسة فهو نجس بالإجماع فلا يجوز 
الانتفاع به ولا مساغ للاحتهاد فيه؛ لأنه بجمع على تنجيسه. فأما إذا كان غير متغير 
بالنجاسة فهو ف محل الاحتهاد كما قررناه من قبل» وإذا كان مما قد وقع فيه حلاف الأمة» . 
حاز الانتفاع به في الاستهلاكات الى ذكرناهاء لأنه متى كان مختلفاً فيه فالأقوال فيه صائبة 
لكونها احتهادية» فمن انتفع به لم يكن هناك محذور يقع فيه فلهذا وفعت التفرقة بين ما 
يتغير وبين ما لا يتغير. 

فأما بيعه فسيأتي الكلام عليه في البيوع يمعونة الله تعالى. 

والمختار: ما قاله الإمام المنصور بالله» من جواز الانتفاع به فيما ذكر. 

والحجة على ذلك: هو أن الانتفاع به مع قيام المانع يكون رخصة من جهة الله تعالى 
لعباده؛ لأنا لا نريد بالرخصة إلا أن سبب التحريم قائم مع الإباحة كما نقول في إباحة أكل 
لميتة للمضطر في المخمصة» وكما نقول في بيع السلّم فإنه رخصة في بيع ما ليس عند 
وهاهنا سبب التحريم قائم وهو النجاسة؛ لكن الشرع قد دل على الرخصة لما روي عن 
البي ظْيُ : ررمن لم يقبل الرحصة فعليه من الأثم مثل جبال عرفات)7". وف حديث آخر: 
ررإن الله يحب أن توتى رحصه كما يحم] الشؤتق. للزائمه»" فمن أحل ذلك انتحال 
السيتياي ص سر سرت وري سرض رصي ارك 


© م أ 


يخفى» وقد قال الله تعالى : يريد الله بكم اليسر وَل يريد بكم العسر» [لبترة 180] 
الانتصال قال المانعون من جواز الانتفاع به: الآيات والأخبار دالة على المنع منه في 
خالة مو اطالات شجن اتناعها. 


قلنئا* لامر ا م سار مار إخقن عاس بن ذكرناه 
من عمل السلمين زالت نحاسته وحكم بطهارته» ' نم إنا وإن سلمنا أن نحاسته باقية لكنا 
)١(‏ رواه أحمد بن حنبل في مسنده والحيثمي ف مجمع الزوائد. 
(؟) رواه الطبراني في الكبير والهيئمي في مجمع الزائد وغيرهماء وقد جاء بألفاظ مختلفة؛ منها: زراة' الله مهب أن 


0 ل ل يو نحذ برخصه. .)) رواه البزار والطبراني 
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لمان سس سيب ككتاب الطهامرة - الاب الأول يه المياه 
نقول: قد سقط حكمها لما قررناه من حديث الرحصة الذي أشار إليه الشر ع؛ فإذاً إنما كان 
مندرجا تحت العموم؛ إما بثبوتها وتقرير حكمها وهو الإئم» و نحن لا نسلمها قي هذه 
الصورة» ولو سلمناها فلا نسلم بقاء حكمهاء وإذا كان الأمر كما قلناه بطل اندراجه تحت 
ما ذكروه من العمومات الدالة على منع الانتفاع به. 

قالوا: أمر بإراقة السمن لما وقعت فيه النجاسة فيجب ف الماء مثله. 

قلنا: الماء مخالف لجميع المائعات كلهاء ولهذا فإنها تنجس علاقاة النجاسة قليلة كانت أو 
كثيرة» تغيرت بالنجاسة أو لم تتغير» بخلاف الماء فإن النلاف فيه واقع ف قليله هل ينبحس 
إذا ل يكن متغيراً أم لا؟ كما قررناه من قبل فافتزقاء وأيضاً فإن الحاحة إلى الماء ليس 
كالحاحة إلى السمن فلا يلزم من اغتفار بحاسة ما تمس الحاحة إليه ويعظم الافتقار إلى 
الانتفاع به» اغتفار نحاسة مالا تمس الحاحة إليه. 

قالوا: نجس فلا يجوز الانتفاع به من غير ضرورة كالميتة. 

قلنا: لا نسلم كونه بحسا فإنه لو كاد ايها هل )الشتعمله المسلمون في الأمصار والأقاليم. 
ثم وإن سلمنا كونه بحسا فالمعنى في الأصل كونه بحسا ينتفع به مع بقاء عينه» وما نحن فيه 
ليس له عين فلهذا جاز الانتفاع به» ويؤيد ما قلناه أنه إذا كان ينتفع به مع بقاء عينه فهو 
ممائل للميتة ف التحريم والمنع؛ لأن بقاء عينها يكون لما قدر وارتفاع وزن في نظر الشرع؛ 
ونحن مأمورون باستقذارها والبعد عنها لركتها ونزول قدرهاء بخلاف ما لا عين له مرئيةء 
فإن استعماله في الاستهلاكات مطابق لنظر الشرع في ! زالتها وإذهاب أعيانها» فلا حرم 
انقطعت عن الميتة لما ذكرناه وذلك يفسد القياس على الميتة فافترقا. 

الانتصار على أبى حنيفة: قالوا: ما كان متغيرأ بالنجاسة فهو ممنوع استعماله خخلاف 
مالم يتغير بها. 

قلنا: أهل الإجماع لم يفصلوا بين المتغير وغير المتغير في جواز الاستعمال فلا معنى للتفرقة 
بينهماء والتفرقة بينهما تكون تحكما لا مستند له. 

قالوا: ما كان متغيرا فهو بحس بالإجماع بخلاف ما لم يكن متغيرا فهو في محل الاجتهاد 


اراي كلانه 


كتاب الطهامرة - الاب الأول سي المباة سسسب الاتصاص 


قلنا: لا نسلم انعقاد الإجماع على نحاسة ما هذا حاله ولو اعتقدوا النجاسة لما استعملوه. 
ثم لو سلمنا انعقاد الإجماع على نجاسته فإنا نمحمله على الانتفاع به فيما ليس يعد استهلاكا 
في العادة على أنا نقيس الجمع عليه على ما كان مختلفاً فيه يجامع كونه نحساًء فنقول: نجس 
فجاز الاتفاع به فيما يزيل عينه كامتختلف فيه فبطل ما توهموه. 

فسالة: ذهب أئمة العزة إل أن الوضوت باكاء العضري ل خرى ولا قاد الضلؤة نه: 
وهو محكي عن داود من أهل الظاهر. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بلاطل »االبقرة 14] 
فنهى عن استهلاك مال الغير» ولا شك أن الوضوء به استهلاك له» وقوله لال 
مال امرءئ مسلم إلا بطيبة من نفسم' ؟. وهذا لم توحد فيه طيبة في نفس مالكه» فظاهر 
الاية والخبر دال على المنع من استعماله؛ فالاية ناهية» والنهي دال على الفساد فيما كان 
عبادةً» والوضوء عبادة لقوله طقف : الوضوء شطر الإبمان ”". ولأنه يفتقر إلى النية فكان 
عبادة كالصلاة» والخبر دال على تجرعه ومنعه بطريق النفي دون النهي» وهو أبلغ في عام 
الإحزاء من النهي فلهذا قضينا بكونه غير بحرئ للصلاة. 


والحجة الثانية: ل وهو أنه ممنوع من استعماله فلم يبحز الوضوء به 
“جين ار قرم اد تَؤدى بالمال فلا يجوز أداؤها بالمغصوب كالكفارة» فهذه حجج 
تاذف القع يعون الترضو عا كان متصونا أو مسر قاين الأفواد, 

وذهب جميع الفرق الثلاث: ال+ه: لحنفية والشافعية والمالكية إلى جوازه مع كونه مكروهاء 
وهو قول المعتزلة. 
)١(‏ وق لفظ: (ر.. إلا بطيب نفس منه)). و((..عن طيب نفس منه). و(ر.. من طيب نفس منه). و(للا يحل مال 


رجحل مسلم لأخيه إلا ما أعطام)). رواه أحمد في مسنده والبيهقي والدار قطبئ. 
(1) بقية الحديث (,. .. والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمدلله تملآن ما بين السماء والأرضء والصلاة نورء 


والصدقة برهاد» والصبر ضياء» والقرآن حجة لك أو غعليك» كل الناس يغعدو فبائع نفسه فمعتقها 
أو موبقها)). أخحرجه مسلم والنزمذي عن أبي مالك الأشعري. 


يلانيب 


الامان سيد ككتاب الطهارة - الياب الأول يه المياه 
والحجة لهم على ذلك: الظواهر القرانية كقوله تعالى: #إوأنزلنا من السيداءةمياء 


طهسورا [لفرفان:.]. وقوله تعالى: لا م نمه 
لِيطّهر كم بد [الأنفال:١:].‏ فلم يعتبر في الماء شيئا سوى كونه طاهراً ول يذكر كونه حراماً 


ولا علولا وق هذا ولالة على أن. كرت جزلا 5 يشترط في صحة التوضوٌ به. 


الحجة الثانية: الأحبار المروية» كقوله طقَكك : رر حلق الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير 
ريحه أو لونه أو طعمه). وقوله كك : ررالماء لا يجنب) و ررالماء لا ينجسم» فهذله الأخبار 
كلها دالة على صحة التوضوؤ مما كان طاهراء ولم يععزض لا عداه من كونه حراما» فدل 
ذلك على كونه مجزيا بظاهرهاء فمن ادعى إخراجه عن هذه الظواهر كان مدعياً المخلاف 
الظاهر فلا بد من إقامة الدلالة على ذلك. 

الححة الثالنة: من ججهة القباس» وهو أنه ماء مطلق فجاز التوضوٌ به كالاء الحلال. 

والمختار: ما عول عليه أئمة الآل من كونه غير محز في تأدية الصلاة. 
عوك الله تعاك: 


الحجة الأولى: أنا نقول: الوضوء مأمور به بدليل قوله تعالى: ذا قمتم إلى الصملاة 


عي مسر براه 2 8 > 


َاعسلوا وجوهكم» [لمائدة:*] ]. والغصب منهي عنه بدليل قوله تعالى : واولا تأكلوا أموالَكُم 

بينكم بالباطل 6 [البقرة:184] ]. فلو جوزنا فعل الوضوء بالماء المغصوب لكان العبد مأمورا 

شعله حيرا عيلع لكر الرضترع مطاويا غير عقيو ل هذا خخال. 

وجهين للفعل متقاربين فلا يلزم فيه مناقضة؛ لأنا نقول: هذا فاسد لأنه لا يعقل هناك تغاير 

بينهما من جهة اتحادهماء وبيانه أنا نقول: إن متعلق الأمر على زعمكم هو فعل الوض وء 

كما ترى؛ أعين متعلق الأمر والنهي» فيلزم ما ذكرناه؛ لكونه مأمورا به منهيا عنه وأنه محال. 
الحجة الثانية: فعل الوضوء طاعة لله تعالى؛ لأنه من جملة العبادات وكل عبادة فهى 


ةا “ابت 
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طاعة؛ وفعل الغصب يكون معصية لله تعالى» فلو جوزنا التوضؤ بالماء المغخصوب على 
زعمكم لكان طاعة من حيث كونه عبادة» ومعصية من جهة كونه مغصوباً لايحل فعلهه 
فر أن كوه اليد ابر عر الاك لتقيو يا ميطيها اميا [ف وقت واحد]ء وما هذا حاله 
قلا نحفاء بفساده. 

لايقال: إن كونه طاعة لم يلاق كونه معصية» وكونه معصية لايلاقي كونه طاعة وإذا 

م يتلاقيا لتغاير المتعلقين فيهما لم يكن ذلك مؤدياً إلى فساد, فلا جرم جاز أن يكون مطيعاً 
قعل الوضوء رعاصيا يكرنه غاصياء وددل هذا جاتر انا تقول هذه غيارة فارغة لا فائدة 
تحتهاء وتكرير ألفاظ لا طائل وراءهاء فإنا قد قررنا اتحاد الوجهين ف كونه طاعة معصية با 
ذكرناه في كونه مأمورا به منهياً عنه فأغنى عن الإعادة. 

الحجة الثالثة: أنا نقول لمم: أليس قد تقرر كون الوضوء مراداً لله تعالى؟ فلابد من قول 
بمى» وقد تقرر كون الغصب مكروها لله تعالى من جهة كونه منهياً عنه» والنهي لا يكون 
نهيا إلا بالكراهة. فإذا تقرر ذلك فكي ]يقال مزال كتوضو بالماء المفصوب؟ وف ذلك كونه 
مرادا مكروها بالتقرير الذي للخصناه وهو تخال. 

ل يقال كيف يقال بأن الوضوء بالماء المغصوب مكروه وهو من جملة الواقتعمات؟ والله 
تعالى مريد لكل واقع طاعة كان أو معصية» فإذا لا معنى لكونه مكروهاً مع كونه مما يقع 
ف العالم» وإذا بطل كونه وكررها اب كر سرادم سواء كان طاعة أو معصية فلا وبحجه 
للإلزام بكونه مكروهاً كما قلتم؛ لأنا نقول: هذا فاسدء فإنا إنما قررنا هذا الالزام على 
الدليل وقد قام البرهان العقلي على أن المعاصي غير مرادة لله تعالى سواء كانت واقعة أو غير 
واقعة» فإن سلموا ذلك فالإلزام متوجه على لزوم كون الوضوء مراداً مكروهاًء وإن دفعوه 
نقلنا معهم الكلام إلى تلك المسألة فإنها متعلقة بالمباحث العقلية الكلامية» وقد قررناها ف 
الكتب العقلية» فحصل من بمجموع ما ذكرناه هاهنا أن هذه الإلزامات متوجهة على قول من 
زعو أن الوضوع بالماء االقصوي: بجائر. ظ 


لاماي سس د ككتاب الطهامرة - الياب الأول يه المياه 

الانتصار على من حالفنا في هذه المسألة بترييف”" أدلتهم فيها. 

قالوا: الظواهر الشرعية دالة على صحة الوضوء بالماء المغعصوب. 

قلنا: هذا فاسد من وجهين: 

أما أولا: فإنا لا نسلم اندراجه تحت العموم؛ لأن العمومات القرانية والأخبار النبويةة: 
نما تناولت اسم الطهور وهو متناول ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره؛ والماء المغصوب 
ليس هكذاء فلهذا لم يكن مندرجا تحتها. 

وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا اندارجه تحت العموم؛ لكنه حرج بأدلتنا المنخصصة من ظاهر 
العموم فيعمل بادلتنا المنفخصصة فيما كانت متناولة له بظاهرهاء وهو خخروج الماء المغصوب 
عن صلاحية كونه وضوءاء ثم يعمل بالأدلة العامة فيما وراء ذلك» فيكون فيما ذكرناه عمل 
بأن في اللغة لفظة موضوعة للعموم. 

قالوا: ماء مطلق فجاز التظطهر به كالماء الحخلال. 

قلنا: هذا القياس معترض من أوجه ثلاثة: 

أما أولا: فلأن الجامع الذي ذكرتموه هو كونه ماء» وما هذا حاله وصف طردي ليسس 
مشتملا على إعالة ولا مشابهة خاصة» وما يكون على هذه الصفة فليس معتمدا في تقرير 
حكم من الأحكام الشرعية. ظ 

وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل كونه حلالاء وهذا فرق فقهي يبطل الجمع ويلحقسه 

وأما ثالثا: فلأنا نعارضه بقياس مثله فنقول: ماء [مغصوب] فلم يجز التطهر به كالاء 
)١(‏ يقصد المؤلف: بتوضيح زيف أدلتهم؛ أي بإبطالها. وقد سبقت الإشارة إلى هذا. 


-000- 


كتاب الطهامرة - اليا الأول سي المياة سسسب الصا 
النبجس» أو نقول: شرط من شروط الصلاة المعتبرة في أدائها موصوفة بصفة فلم تجز.ما هو 
موصوف بضدهاء كالماء الطاه 20. 

قالوا: طهارة بالماء تعتبر في صحة أداء الصلاة» فلم يكن الحلال من شرطها كإزالة 
النحاسة: فلو غسل الغثوب من النجاسة بماء مغصوب لكان ري فهكذا حال الوضوء من 
عير تفرقة بينهما. 

قلنا: هذا فاسد» وبيانه: أنه إن كان الغرض من هذا القياس هو استعمال الماء المغخصوب 

في إزالة النحاسة فهو باطل؛ لأنه محرم عقلاً وشرعاً ويؤيده قوله ويك : درلا يحل مال امرى 
مسلم إلا بطيبة من نفسه ). وقوله قر : ررإذا أذ أحدكم عصا أيه فليردها عليه)"©. 
.وإن كان الغرض من القياس هو بيان أن من غسل النجاسة مماء مغصوب فإن الصلاة مجزية 
له فهكذا حال الوضوء»ء فالفرق بينهما ظاهرء فإن النجاسة ليست عبادة فلهذا كان 
تحصيلها على حجهة الشرط دون العبادة» بخلاف الوضوء فإنه عبادة فلا يجوز ملابسسته 
للمعصية فافنزقا. ثم نقول: فرق آخخييم وهنؤة:أن كيل الثوب بالمغصوب ليس ملاقياً للصلاة 
في حال أدائها فلهذا كانت الصلاة محزية بغسله؛ بخلاف الوضوء فإنه ملاق للصلاة مؤدى 
لما؛ لأن غسل النجاسة يراد للصلاة ولغير الصلاة بدليل قوله تعالى: طوَالرَجرَ 
فاهجر»|للدئر:ه]. ولم يفصل بين الصلاة وغيزها بخلاف الوضوءء فإنه لا يراد إلا 
للصلاة فافترقا. 

فحصل من مجحموع ما ذكرناه أن غسل النجاسة هو تأدية شرط لا تأدية عبادة» مخلاف 
الوضوء فإنه عبادة تفتقر إلى النية» فلهذا حاز غسل النجاسة بالماء الملغصوب بخلاف الوضوء 
فبطل ما توهموه من المع بينهما. 

قالوا: عبادة تدحلها النيابة» فلم يكن التلبس بالمغصوب مفسداً لما كالذبح بالسكين - 
المغصوبة والوقوف على جمل مغصوب. 


)١(‏ جملة: كالماء الطاهر» مكانها بعد كلمة: بصفة. حتى لا يفهم المعنى المقصود على عكسه. 
وم رواه البيهقي بلفظ ((.. فليردها)) ورواه أحمد في مسنده بلفظه. 


0-2 


الاتتصاسص سم فكتان الطهامرة 3 الناب ول 2 الميأه 
قلنا: هذا القياس فاسد لأوجه ثلانة: 
أها أولا: فبالمنع من حصول العلة في الفرعء فإنه لا نسلم النيابة في الوضوءء فإن حقيقة 
النيابة أن يتوضاً عنه غيره وهذا لا قائل به فأما أن غيره يوضيه فهذا ليس نيابة وإنغهاهو 
استعانة لا نيابة. 


وأما ثانيا: فبالفرق» وهو أن الوقوف على جمل ليس واجباء بل لو وقف على قدميه 
أجز أه وهكذا لو ذبح بالمروة والسيف أجزأه وبكل ما يفري الأوداج ويبهر الدم فالذبح 
بالسكين غير واجب بخلاف الوضوء فإنه يحب عليه استعمال عين الماء ولا يجزيه 
غيره فافتر فا. 

وأما ثالثا: فلأن ما ذكروه من القياس فاسد الاعتبار» فإن الوضوء بالماء بعيد عن الذبح 

بالسكين المغصوب والوقوف على جمل حرام؛ فلا يقاس أحدهما على الآخر لبعد أحدهما 
عن الآخر؛ لأن السكين آلة في الذبح كالقوس للرمي» والجمل آلة في الوقوف راكبا 
كالقلم للكتابة بخلاف الوضوء فإنه ليس بحقيقة الآلة بل هو عبادة منفصلة على جهة 
الاستقلال» وإعا الآلة أن يغتصب دلوا وحبلا فيستسقي بهما ماء حلالا ثم يتوضاً به فهذا 
يكون نظيرا لمسألتنا ولا نخالف فيه؛ لأنهما يتوصل بهما إلى تحصيل الماء فهما بحقيقة الآلة 
أشبه فبطل ما قالوه. 

قالوا: الغصب لا يعقل ف الماء؛ لأنه على أصل الإباحة بدليل قوله طقَيك : رر المؤمن أخو 
المؤمن يسعهما أغاة والشجر ويتعاونان على الفتان»0©, يع الشيطان» وقوله : ,22 الناس 
شركاءع ىق تلؤلةة اق الماع والنار والكلة 2020 

قلنا: إن صح ما ذكرتمّوه. فالخلاف بيننا في المسألة مرتفع» إذ لا صورة له على ما 
5 5 0 3 1 ع ع 3 
ذكرتموه؛ إنما يتصور في الأنهار والسيول فإنه لا يتصور فيه الغصبء فأما ما أحرز في القرب 
(1) رواه البخخاري في الأدب المفرد. 
(5) وفٍ رواية («.. في ثلاث...إلم). قال في الاعتصام: وهو حديث مشهور تداوله الفقهاء. ولفظه في إحدى 

الروايات لابن ماجة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : «السلمون شسركاء في ثلالة)...إل. وق 


.١55/4ج‎ 


م م 


حتاب الطهازة - الاب الأول سي الياى سمس الامتصاص 
والكيزان والصحاف وغير ذلك من الآنية» فإنه يكون مملوكا لصاحبه ولمن أحرزه؛ يعقل فيه 
الغصب ويجب فيه الضمان بالمثل» فلو توضأ متوضيع مما هذا حاله من غير إذن مالكه؛ جاء 
الخلاف في المسألة. والله أعلم بالصواب. 

مسألة: ف التفريع؛ واعلم أن هذه المسألة يتفرع عليها فروع أربعة: 

الفرع الأول منها: من توضأ بماء وكان عنده أنه مغصوب» فكان ساسا أو هلكا يله 
فهل يجزيه الوضوء أم لا؟ فيه مذهبان: 


أحدهما: أنه يكون محزيا له» وهذا هو الذي ذكره السيدان: أبو الحسن الحقيئ "2 وأ 
عبدالله الجر ججحانى 7 


والحجة على ذلك: هو أن التعويل في الأمور على الحقائق دون الأمور العارضة ولا 
شك أن أصل هذا الماء هو على الإباحة فلا جرم كان محزيا. 


وثانيهما: أنه غير بحر له وهذا هو الذي ذكره المؤيد بالله» ومحكى عن المنصور بالله. 

والحجة على ذلك: هو أنه توضأً ماء وعنده أنه منهى عن استهلاكه؛ فإقدامه على 
التوضِوٌ به وهو على هذه الصفة يؤثئر في كونه قربة؛ لإقدامه واعتقاده للمعصية» فلا يكون 
غريا له كنا لو كان منصويا عل 7 


والمختار: ما عول عليه الإمامان: الحقيئ والجرحاني» من جهة أن التعويل إنما هو على 
جهة أن الظواهر الشرعية كلها دالة على صحة التوضؤ ما ذكرناه من هذا الماء» وعروض 


(1) أبو الحسن الإمام الحادي علي بن جعفر بن الحسن بن عبيدالله بن علي بن الحسين بن الحسن بن علي بن أحمد بن 
علي بن الحسين الأصغر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لتنا المعروف بالحقيئ نسبة إلى قريية 
سكنها يقال ها: حقينة بالقرب من المدينة) وهو الحقيئ الصغير» والكبير والده. كان عالما وفقيها متكلماء اله 
المقالات في العلوم والتأليف» ام بأرض الديلم بعد وفاة الناصر الصغير سنة ؟47ه. ولح يزل قائما بأمر الله 
إلى أن وثب عليه رحل حبشي بي المسجد فقتله في يوم الاثنين من أيام رحب سنة ه. (مقدمة الأزهار). 

(؟) محمد بن الحسن بن إبراهيم أبو عبدالله الأستراباذي وقيل: الجرجاني / ان أكمة ا الشافعية. مولده سنة ١١1ه.‏ 
كان عالما بالقراءات ومعاني القرآن وأستاذا في الأدب» وفقيها فاضلا. . شرح (التلخيص) لابن القاص في يجحلد 
وصفه ابن قاضي شهبة ف الطبقات بأنه شرح حليل عزيز الوحود. توق سنة ٠2”ه.‏ عن هلا س-ةة. ا.ه. 
(طبقات الشافعية ج١57/1١)‏ له ترجمة في وفيات الأعيان ج41/7. 


د الالو 


الامتضان 232323-52 مسبم هكتان الطهامرة - الأب الأول يد المباه 
الاعتقاد من جملة الجهالات فلا يلتفت إليه» ونهاية الأمر فيه أن يكون آثما باعتقاده لكونه 
معصية؛ ومعصيته مما هذا حاله لا تطرق خللا في أصل وحوبه مع كونه جاريا على 

الانتصال: يكون بإبطال ما خالفه. 

قالا: الإقدام على التوضؤ به وهو على هذه الصفة يكون معصية فيؤثر في كونه قربةء 
فلهذا قضينا بكون الوضوء غير بحزئ. 

قلنا* الماء في نفسه طاهر حلال لا مرية فيه فلا أثر لاعتقاده وقد نوى به القربة وقد 
صناؤفت القرية ماع جلول" قلا يؤثر ق. حاله الامتعاة يكرنه:مخصوبا + ويؤيف عا ذكرنياه: أن 
رحلاً لو عظم رحلا هو أبوه وقد اعتقد أنه غير أبيه فإن التعظيم منصرف إلى أبيه لا محالة 
ولا أثر لاعتقاده كونه غير أبيه» ولهذا قلنا: بأن عبادة المشبهة منصرفة إلى الله تعالى وإن 
اعتقدوه بصفة الأحسام؛ فاعتقاد المتوضئ لكونه مغصوبا لا أثر له ف تغيير حقيقتته ولا في 
كونه قربة. 

الفرع الثاني: من توضاً ماء وعنده أنه مباح فكان مغصوبا فهل يجزيه وضوؤه أم لا؟ 
فيه مذهبان: 

أحدهما: أنه يكون بحزيا له» وهذا هو الذي ذكره الإمامان المؤيد بالله والمنصور بالله. 

والحجة هما على ما قالاه: هو أنه توضأ ماء حلال عنده» وانكشاف العاقبة بعد ذلك 
بكونه مغصوبا لا يطرق خللا فيما فعل من التوضؤ بماء هو عنده حلال» وعليه غرامة مثله؛ 
لكونه مستهلكا مال الغير» وعلى اليد ما أخذت حتى ترد. 

وثانيهما: أنه غير مز له وهذا هو الذي ذكره الإمامان الحقيئ واللجرجاني 
عيبا ايل. 

والحجة على ذلك: هو أن الاعتبار بالحقائق ولا أثر للاعتقادات في قلب الحقائق عما 


هي عليه. فلما كان الماء مغصوباً في الحقيقة» كان وضوؤه واقعاً على خلل وفساد فلهذا 


ه516 


كتاب الطهامرة - الاب الأول ذ امام سسسب الاقتصاص 
بطل إجزاؤه كما لو تحقق كونه مغصوبا. 

والمختار: ما عول عليه الحقيئٍ والحرجاني. 

والحجة على ذلك: ما ذكرناه في المسألة الأولى ونزيد هاهنا: وهو أن الأدلة الدالة على 
بطلان التوضوؤ بالماء المغصوب الى أسلفناها على الفقهاء؛ فهي بعينها دالة على بطلان 
الوضوء ف هذه المسألة ولا ينفع اعتقاد كونه مباحاً؛ لأنه اعتقاد حهل والجهالات لا أثر لما 
ولا حقيقة» فمن اعتقد في رجحل أحبي أنه أبوه ثم عظمه على حد تعظيم أبيه. لم يكن 
مغظلما لأبية الاعقادة كوه أبا لهن رو لأ نيصير أب له بالاعتقاذة: فيكلا هاهنا لآ يضير ب إذلا 
باعتقاده إذا كان حراماً في ذاته. 

الانتصاء: قالا: ليس عليه إلا التوضؤ يما يعتقد في نفسه كونه مباحاء وهذا حاصل فيما 
قلنا: أليس اعتقاده جهلاً؟ فلابد من بلى. 

قلنا: فجهله لا يزيده إلا وبالا ولا يكراتاوليية] ما لا يسوغ شرعاء من حهة أن الحقيقة 
مخالفة لإعتقاده فلا أثر لاعتقاده مع حقيقٌة الخال" في) كونه مغصوباً. 

والعجب أن ما ذكره المؤيد بالله هاهنا مخالف لما ثة: تقتضيه أصوله في الصلاة؛ إذ ليس هاهنا 
إلا فتقد العلم كرت الاح تيرد وقد تقرر من نصوصه أنه لا تأثير للعلم والجهل في المفعول 
إذا لم يكن سائغا على اجتهاده» وقد نص على أن من نسي شيئاً مما طريقه الاجتهاد فكان 
مختلفا فيه فصلى ولم يذكره إلا بعد مضي الوقت؛ فإنها تحب عليه الإعادة» فكيف يقال 
هاهنا بأن وضوءه يكون بحزياً مع وقوعه على خلل وفساد م يعلمه. وأعجب من هذا أن 
هذين الإمامين: المؤيد بالله والمنصور بالله» لا يزالان معولين في أثناء كلامهما ف ريب النظر 
وبحاري الاجتهاد على حقائق الأشياء وأصوطا في استصحاب العموم وإستصحاب الأصل 
في الطهارة والنجاسة» واستصحاب براءة الذمة وغير ذلك ثما يكون متمسكاً بالمقائق في 


أصول الأشياء» حتى إذا حاءا إلى هذه المسألة كان تعويلهما على مطلق الاعتقاد من غغضير 


1م 


الا تصاص سس حبحب كان الطهامرة - الياب الأول .سي الميأة 
الاحتهادية والمضطربات الفقهية» فما أدري على ما أوجه عليه كلامهما ف هذه المسألة. 

الفرع الفالث: من توضأ من بئر في دار من غير إذن أهلهاء فهل يكون وضوؤه محزيا له 
أم لا؟ فيه قولان للمؤيد بالله: 

أحدهما: أنه لا يكون ريا وهذا هو الذي ذكره بعض فقهاء المذهب. 

والحجة على ذلك: هو أن البئر وماءها ملك لصاحبها فلا يجوز من غير إذنه كما الو 
كان اللاء في كوز أو قربة» فإذا كان أحذة معصية بالغضب كان مضادا للقربة فلا حرء 
قضينا بفساد الوضوء لوقوعه غير عبادة. 


وثانيهما: أن ذلك حائز وهذا هو الذي ذكره ا 


والحجة على ذلك: هو أن أصل الماء باق على الإباحة مالم يكن محرزا في الكيزان 
والجرار» بدليل قوله قي : رر الناس شركاء في ثلاثة: في الماء والنار والكلاً ». 

والمختار: ما قاله آخرا. وهو القول بإجزائه في الوضوء لما ذكره من التعليل فإنه لا عثار 
على وجهه: ونزيد هاهنا: وهو أن المعصية إنما تعلقت بنفس الدخول لا بنفس الماء فلم تلاق 
القوية تقس المعصية شكون مقييذا للوتيوع لتقايرهما) كدالو فب مطيرة قرفا قيا 
فإن وضوءه يجزيه إذا كان أصل الماء حلالا فافترقا. 

الفرع الرابع: يجوز التوضوؤ من النهر الذي حفر غصبا ومن ساقية المرأز*"2 إذا حفرت 
ظلمال ذكره بعض أصحابنا للمدذهب» وهذا حيد لا عثار عليه ؛ لأن أصل الماء على الاباحق 
بل هي منحرفة عنهاء فلهذا كان مجزيا. والظاهر من كلام المؤيد بالله أن تردده إنما هو في 
ماء البئر إذا كان مأخوذا من غير رضا صاحبهاء فأما النهر فغالب ظين أن كلامه لا يختلفء 
)١(‏ هكذا في الأصل ولم نعثر لها على أصلء وواضح أن المراد بالمرأز أو المراز» الحوض الذي تصب فيه الدلاء من 


البكر + و الله أعلم. و المَاموس: (رازه روازل عجريف و.. الر حل ضيعته اقام عليها واصلحهاء و.. ماعتلهد 
ععنى طلبه واراده.).ا.ه. 
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كتاب الطهارة - الاب الأول يك الماه الامتصاسص 


وأنه يجوز التوضو بماء النهر وإن حفر غصباء والتفرقة بينهما ظاهرة» فإن البثر يمكن الحاقها 
بالكوز والقربة فلا يجوز التوضؤ منها إلا مع الرضا من صاحبها. ويتعقل فيها الغصبء 
ويمكن إلحاقها بالنهر فلا يعقل فيها الغصبء فلهذا تردد نظره في ذلك كما قررناه من قبل؛ 
بخلاف النهر فإنه على الأصل ف الإباحة) فهو مخالف للبئر كما ترى» وسيأتي + لهذا مزيد 
تقرير في إحياء الموات عواقة الله تعالى. 
قال السيد الإمام المؤيد بالله: وإذا كانت البثر خارج الستر فتوضأ رجل عائها من غير 
إذن مالكها فلا بأس؛ إذا كان الظاهر من حال صاحبها أن لا يمنع امسا ماني ليبا 
عمل على القول الأول» وقد حكينا عنه قوله الآخر وهو جواز التوضؤ والاستس قاء؛ لأن 
الظاهر من الأمواء كلها الإباحة» سواء كان بكرا أو نهرا إلا ما حرج بدليل خاص في المنع. 


دقيقة: اعلم أن هذه المسألة اجتهادية فالتصويب شامل لجميع القولين» وإغها قضينا 
بكونها اجتهادية؛ لأن كل واحد من الفريقين تمن منع أو أحاز مشتمل من الظواهر الظنية 
والأمارات الفقهية من غير إسناد إلى ملنهل, فلوو يهب القطع على كونها من 
مسائل الاجتهاد. 

وليس العجب من الفقهاء فيما ذهبوا |إليه| من جواز التوضوؤ با لى اء المغصوبء لأن 
قصارى أنظارهم مستندة إلى الظواهر الشرعية» وإنما العجب من الاخحوان الفئة العدلية شيو خ 
المعتزلة» حيث زعموا صحة التوضؤ بالماء المغصوب مع استطالة أيديهم في المباحث الكلامية 
وقوة أنظارهم :قي السائل الدينية وتحققهم أن القرية مرخ شرظ الوضوع وآن المعضية متاقية. اء 
وأن الوضوء مأمور بهء فكيف ينهى عنه لكونه غصبأء وأنه مراد لكونه عبادة فكيف يكون 
مكروهاً لما تضمن من المعصية من الغصب؟ وكل هذه الأسرار م أخوذة من الأسرار 
الكلامية وهم أعلم بها وأكثر إحاطة بحقائقها من الفقهاء» فهم في التحقيق أحق بالقول 
بعدم الجواز لما ذكرناه. 

ويدل على التصويب فيها: أن خوض الفقهاء فيها كخوضهم ف سائر المسائل الخلافية 
من غير تخطئة ولا تأثيم لمن حالف قول صاحبه في المسألة» وهذه أمارة قوية في كون المسألة : 


ام 


لانتصاس كدان القليايرة ت الات الأول سي المباه 





اجتهادية؛ لأن الأدلة لو كانت قاطعة لكان الحق رحد فيهاء» ولكان من حالفه مخطفاً كما 
في المسائل الدينية والمضطربات الأصولية» وقد قررنا في مقدمة الكتاب الفرق بين الممسائل 
القطعية والظنية فلا وجه لتكريره. 
مسألة: قِ الآسار» السؤر مهموز وجمعه آسار وهو: عبارة عما يفضل من الطعام 
والشراب في الإناء» وما فضل ف الإناء من سؤر المؤمن من شرابه وغسله ووضوئه فهو 
طاهر عند أئمة العترزة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه؛ والشافعي وأصحابه» ومالككء ولا 
يؤثر فيه ععاافه ابي الآمة. 
المطصر در هو ما مر من الظواهر الشرعية في طهارة األماء كقوله تعالى: 
«وأنزلنا من السماء ماء طهورا4 [الفرقان:4/8]. وقوله : و حلق الماء يريا لا ينجسه 
إلا ما غير ريحه أو طعمه ). ل غير ذلك من الأخحبار الواردة. 
الحجة الثانية: قوله مقر : (, المؤمن لا ينجس )0©. ولم يفصل بين وضوئه وغسله وعرقه 
ولعابه» ولا ينجس من ذلك إلا ما خصته دلالة» ولأنه لم يعرض له ما يبطل التوضِ و به 
والاغسبال ف غير حاسة ولا استعمال» فيجب القضاء بطهارته. 
ويجوز التطهر بسؤر الجنب والحائض لما روته عائشة (رضي الله عنها) قالت: ركنت 
أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي 5 فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه 
وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه"“'". وفي حديث 
حذيفة أنه لما قال: إني جنب (رأبرز ذراعيك إن المسلم لا ينجس)'“. ثم وضع كفه على 
ذراعيه وإنها لرطبه. وروي عن الببي طدهد « أنه حرج يوما إلى المستحد فرأى في ثوبه دما 





)١١‏ في حديث حذيفة الاتى: 

)١١‏ رواه أبو داود والنسائي. العرق: بفتح العين المهملة وسكون الراء: العظم الذي يي عليه بقية من -جم. 

(5) عن علي عليه السلام قال: : عاد رسول الله مي وأنا معه رحلاً من الأنصار فتطهر للصلاة ثم خرجناء فإذا 
بحذيفة فأومأ رسول الله فأقبل إليه» فأهوى رسول الله إلى ذراع حذيفة ليدعم عليها فنجشها حذيفة فأنكر 
ذلك رسول الله. فقال: «ومالك ياحذيفة»؟ قال: إني جنبء قال: ((أبرز ذراعك فإن المؤمن ليس بنجس)) ثم 
وضع يده على ذراعه وإنها لرطبة. حكاه في البحر عن أصول الأحكام وهو في الجامع الكاقي عن رواية 
مسلمء ورواه أبو داود والنسائي مع اختلاف في اللفظ. 


1م 


كتاب الطهارة - الاب الأول يه الماه ار 





فأمر به إلى عائشة وهي حائض لتغسله فغسلته)''©» وقال لها يوما: و ناوليي العيجرة 
فقالت: إني حائض. فقال: ب أحيضتك ف يدك 0؟ 

وهل يكره سؤرهما أم لا؟ فالذي عليه أئمة العترة وفقهاء الأمة أن سؤرهما لا يكره. 

والحجة على ذلك: ما رويناه من هذه الأحاديثء فإنها دالة على الجواز من غير كراهة. 

0000000 بن صالح كراهة سؤرهماء ولا أعرف له له وجها في الدلالة علسى 
الكراهة سوى أن الجائض منلولة بالبجاسة في قلي اوناتهاء فإذا بارت شيقا محد هذه 
الأمور فإنه لا يؤمن منها تنجيسه؛ فلهذا كره مخالطتها لما ذكرناه. والجنب مقيس عليها 
يجامع كون كل واحد منهما يجب عليه الغسل. 

والمختار: ما عول عليه أئمة العتزة وفقهاء الأمة من جواز استعمال آسارهما من غير 
كراهة وما قاله من توهم النجاسة لا وجه له فإنه وهم ارم غلنة مع ها قررناأاه بحرن 
الأدلة الشرعية الى حكيتاهاء ولآن مرا 9" التالطء أن وكرن مغ عل المره شيجب 
القضاء يطلانه 1 روي أنس بد مالك: أكز باجا كارا إذا حاضت منهم المرأ أة أخرجوها 
من البيت فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم تجامعوها في البيت؛. فسكل رسول الله عن ذلك 


ا م #2 


فأنزل الله تعالى : (ويسالونك عن المعيض قل هو أذَى فاعتزِلُوا النسَاءً في 
المحيض »!| [البقرة:؟؟؟]. إلى أخحر الايةع فقال كاير : : بم جامعوهن ف البيوت واصنعوا كل 
شىيء غير النكاحع”". فققالت اليهود: ما يريد هذا ال وجل أن يدا ء شيئا م. ن أمرنا إلا خحالفنا 
فيه» نمي هذا دلالة على حواز مخالطتهن ف الما كل والمشارب والتصرفات من غير كراهة. 
مسألة: سؤر الكافر» يكون طاهرا أو بحسا؟ فيه مذهبان: 
المذهب الأول: أن جميع آسار الكفار كلها بحسة؛ على جميع الأديان الكفرية من عبدة 
الأوثان والأصنام والملاحدة والزنادقة والمحوسء وأهل الكتابين اليهود والنصارىء إلى غغير 


)١(‏ سيأتي في باب الحيض. 
(؟) أخرجه الستة إلا البخخاري. 


(©) ميأتى :ف اباب الحخيض. وهواقي سنن أبي داود (558)»: والبيهقي في السنن الكبرى 1/1 


ع ماعن 


الاثمان سس ببحم ككتاب الطهامة - الياب الول م المنأه 


ذلك من سائر الملل المخالفة لملة الإسلام. وهذا هو رأي القاسم بن إبراهيم» ومحكي عن 
الحادي والناصر» وهو قول مالك. 


والحجة على ذلك: قوله تعالى: #(إنما المشركون نجس #االتوبة:4؟].؛ فهذا نص على 
ما قلناه من نحاستهم ولا حاحة إلى تأويله من غير ضرورة» فيجب الحكم عليهم بالنجاسة 

في جميع ما تصرفوا فيه إلا ما خصته الدلالة الظاهرة؛ لأنها عامة في رطوبتهم وأبدانهم فلا 
وحه لأن يقال: المراد به اعتقاداتوم زايا 


الممسجد. فقاو ا الله قوم أنماس. فقال الرسول 0 اا 0 
من بحاستهم شيءء إنما نحاستهم على أنفسهم»""' 

ووجه الدلالة: هو أنهم لما قالوا: قوم أنحاس» أقرهم على ذلك؛ ومن جهة أن الصحابة 
رضي الله عنهم فهموا من جهتهم النجاسة فقالوا: قوم أنحاس» فصرحوا بذلك”". 

الحجة الفالثة: ما روي عن أبي تعلبة النشئ”" قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض أهل 
الكتاب فنسأهم آنيتهم» فقال: رر اغسلوهاء ثم اطبخوا فيها»”'2. فلولا أنها نجسة وإلا لكان 
لا وجه للأمر بغسلهاء وليس الوحه ف نحاستها إلا من أجل مماستهم لها وشربهم فيها» وف 
هذا دلالة على نحاسة الآسار كما ذكرناه. 


المذهب الثاني: أن جميع آسار الكفار ورطوبتهم طاهرة؛ وهذا هو قول زيد بن علي 
ومحكي عن المؤيد بالله» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه. قالزيدبن 


)١(‏ حكاه في البحر وني أصول الأحكام. 

)١(‏ لعل في هذا حجة على صاحب هذا القول أكثر ثما هو حجة له؛ لأن الحديث حصر نحاستهم على أنفسهم 
اوليس على وجه الأرض منهم شيء. ' 

0 ا ل ع ل ا ا ا ا 0 
جحرئوم رن عمروء على الأشهر. صحابي» قيل: كان أقدم إسلاما من أبي هريرة؛ روى الحديث عن 

البى يعر » وعن: معاذ وأبي عبيده. وروى عنه ابن المسيب» وعطاء» ومكحول» ومات في حوف الليل 

المي واحتلف في تاريخ وفاته» فقيل: في أول إمرة معاوية والله أعلم. (تهديت» التهديب). 

(5) ولفظ متنه: ررإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء فإن لم تحدوا فاغسلوها و كلوا فيها)). قال في حاشية 
البحر: هذه إحدى روايي الرمذي وأورد رواية للحديث عند أبي داود عن أبي تعلبة الخشئ بلفظ نحوه. 


5-205 


كنار الطهامة - الاب الأول 3 الميأه الانتصاس 





علي: المشرك يتوضأ بسؤر شربه إلا أن يعلم أنه شرب حمراء ولا يتوضأ بسؤر وضوئه» وإِنما 


حص التوضؤ بسؤر شربه دود سؤر وضوئه لآمرين: 


أما أولا: فلآن الأصل هو النجاسة فيهم؛ ولكن حص الشرع آسارهم فبقي ما بقى على 


وأما ثانيا: فلأنه يسيح عند الوضوء من ملابسة النجاسة مالا يسيح عند الشرب» فمسن 
أحل ذلك فرق بينهماء وإلى طهارة الآسار في حق الكفار وطهارة رطوباتهم؛ ذهب الإمام 


والحجة على ذلك: قوله تعالى: «إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لَكُم وَطَعَامَكُمْ 

اسار هم 
حل لهم#4[ [للائدة:ه]. فلو كانوا أنحاسا لما أباح ذلك» وهذا خاص ف الدلالة على طهارة 
الرطوبة قْ حقهم في الطعام والشراب وسائر الزطوبات. 

الحجة الثانية: ما روى جابر بن عبدالله قال: رر كنا نغزوا مع رسول الله فنشرب من آنية 
أهل الكتاب ونطبخ ف قدورهمء ولم نؤمر بغسلها من مس أيديهمم» وف هذا دلالة على ما 
وا ل وزوي عنه 38 رانمراستعاا أدرعا من.صفوان .بن أميةة 9:وكان 
مشركا ولم يأمر بغسلها لما أرادوا لبسهاء لما ذكرناه. 


الحجة الثالثة: ما روي أنه يج توضأ من مزادة مشركة» ول يؤثر أنه أمر بغسلها©, 
وروي عن عمر مثل ذلك. ولأنه آدمي فوجحب أن تكون رطوبته طاهرة كالمسلم» فهذا 
لعريو أدلة الفريقين القائلين بالجواز وعدمه كما لخصناه والله الموفق للصواب. 


والمختار: ما قاله الأئمة الثلاثة: زيد بن علي والمؤيد بالله والمنصور بالله ومن تابعهم من 
فقهاء الأمة» من طهارة آسارهم ورطوباتهم على الجملة» لكنا نذكر تفصيلاً نشير | إليه 


)١(‏ صفوان بن أمية بن حلف بن وهب القره شي الجمحي المكي. ٠‏ صحابي من لمؤلّفة» أسلم بعد الفتح وكان غني) 
كثير الأموال» مات أيام قتل عثمان» وقيل: سنة إحدى آر اشوا عي فق انام معارءا” 

(1) أخحرجه البخحاري ومسلم ف ذكر غزوة تبوكء أن سالاد أتي بامرأة مشركة معها مزادتان من ماء 
على بعير فاستنزلوها عن بعيرها ودعا البي ِ بأناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين ونودي.قي الناس: اسقوا 
واستسقواء» فسقى من شاء واستسقى من شاء. ا ا. ه. البحر .” 


-- 


لمات أت سس يي كأ ين الظها مرةا . ليان الأول بيه المنأة 
وحاصله؛ أن الكفار ضربان: 


فالضرب الأول منهم: لا يتدينون باستعمال النجاسات ولا يتلوثون بهاء وهؤلاء هم 
اليهود والنصارى وسائر أهل الشرك من عباد الأوثان والأصنام» فهؤلاء يحوز التوضؤ بفضلة 
ما شربوه ولا بأس برطوباتهم؛ لما روي عن النبي طَفد ٠»‏ أنه ألم به رجحل من عباد الأوثان 
فأضافه وأكرمه وسقاه لبنا فشربه» ول يؤثر أن الرسول َي غسل الإناء عقيب شربمم. 
ررك 1ن سابد نال 1607 موادي يا انور رياه ل ادن جر ري الل ع ور كان دري 
إليه الطعام من بيوت رسول الله وبيوت الصحابة» وما 3 أنه غسات الانية هن ا 
الضرب الثاني من الكفار: وهم الذي يتدينون باستعمال النبجاسات وعخالطتها ولا 
يزالون يتعاطونها ويخامرونهاء وهؤلاء هم اموس والصابفة؛ لأنهم يتطهرون بالبول 
ويتقربون بالأرواث النجسة:» فهؤلاء يكره استعمال آنيتهم قبل غسلها لما ذكرناه» وهو أحد 
قولي الشافعي» وله قول آخر حكاه أبو إسحاق: أنه لا يجوز استعمال آنيتهم. وقال 
أبو حنيفة ومالك: إنها على أصل التطهير كآنية أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 
والحجة على ما اخنزناه من الكراهة فيمن ذكرناه: هو أنه إذا كان المعلوم من حالهم ما 
ذكرناه من الَتّدِين باستعمال النجاسات أؤيب#صصلة إلى عخالطتها أقرب» فلهذا كره للوجه 
الذي لخصام دأما سراويلاتهم وما يختص أسافلهم من الثياب كالمازر ونحوهاء فهي أشندل 
كراهة من جهة أن النجاسة تسيح إليها وهي بها ألصق من غيرهاء فمن أجل ذلك كانت 
أشد كراهة» فلهذا قال أصحابنا: إن الظن غالب على بحاسة سراويل المحوسي. وما ذاك إلا 
من أحل ما قررناه من عدم احترازهم عنها. 


الانتتصار على من خالف هذه المقالة: إنما يكون بإيراد متمسكاتهم والدواب عنها. 


)١(‏ ثمامة بن أثال بن النعمان الحنفي اليمامي» سيد أهل اليمامة, حاول قتل النبي مَل فمنعه عمه» ثم أسر قرب 
المدينة وأحضر إلى البي 0-5 فسأله: ما عندك يا ثمامه؟ فقال: إن تقتل تقتل ذا ذنب» وإن تعف تعف عن 
شاكرء وإن ترد المال تعط ما شعت. فعفى عنه. ثم أسلم وحسن إسلامه. ولما ارتد أهل اليمامة ثبت ثمامة» ثم 
أزر العلاء بن الحضرمي في قتاله المرتدين في البحرين حيث قتل الحطم فقتله قوم الحطم. (در السحابة 7117). 

(؟) أخرجه البخاري؛ ومسلمء؛ عن أبي هريرة. 


ا 


كتاب الطهامرة - الباب الأول ةذ لياه سس سس بيب الامتَصاص 

فنقول: أما ما أوردوه من الأدلة على نحاستهم فجوابه من وجهين: 

أما أولا: فأدلتنا معارضة لأدلتهم فيجب الرجوع إلى التساقط فيهما والرجوع إلى دلالة 
أخرى غير معارضة» أو الرجوع إلى حكم العقل وهو القضاء بالتطهير في ككل شيء إلا 
لدلالة خاصة» وفيه حصول غرضنا بالطهارة في الرطوبة لهم. 

وأما ثانيا: فلأنا لا نسلم التعارض في الأدلة» بل ما ذكرناه من الأدلة راجح على ما 
ذكروه؛ أما الآية فلأنه ليس المقصود منها التنجيس وإغها سيقت من أحل كفرهم 
ححدانهم, فلهذا فإنه يقال: بحس إذا كان كثير الرداءة ويعظم حبث باطنه. وأماما رووه 
من وفد ثقيف وهو حجة لنا حيث قال: رر بحاستهم على أنفسهم). فدل ذلك على ما يعلق 
ل ا اا وإنما قال: قوم أنحاس» يعين: كفار متمردون أو هم 
متنجسون خلا أن نحاستهم قد رفع حكمها بالإضافة إلينا بدليل آخر الخبر. وأما مارواه 
تعلبة من قوله: فاغسلوهاع) فالغسل على زعمهم لا نسلم أنه يدل على النجاسة؛ جل 
نقول: إنما غسلت لما يعلق بها من مس أيديهم» لأحل أن النفوس تعافهم وتكرههم لأحل 
فيه من النظافة وإزالة العفونات لا من أجل نحاستهاء فضعف ما أوردوه. 

قالوا: حيوان غير محقون الدم قي الأصل لا من أجل الضراوة والتذكية؛ جره جع 
وختوله ق .ملك مالف قرعب أن وكون. فيا كاشترير . 

فقولنا: غير محقون الدم في الأصل» نحتزز به عن المسلم. 

وقولنا: من أحل الضراوة؛ ا ل لاا طاهرة 

وقولنا: والتذكية» نحترز به عما يذكى فإن سؤره طاهر. 

وقولنا: وهو ثما يصح دخحوله في ملك مالك» حترز به عن الحشرات كالحيات والعقارب 
)١(‏ في الأصل: أسوارها. والصواب: آسارها. كما أثبته المؤلف ف أول المسألة: 


ا 


لامتتصاس 
فإن آسارها طاهرة لما كانت لا يصح دخلوها في ملك مالك فقد حصل بهذه القيود 
مشابهة الكافر للخنزير فيجب كونه نحسا. 

قلنا: ما ذكرتموه من القياس ييطل بالمنع» وهو أنا نقول: ليس الكافر مشابها للخنرير في 
النجاسة» ولو كان الأمر كما زعمتموه لكان شعره مثل شعر الخنزير وقد حكمنا بطهارة 
شعر الكافر» وأيضاً فإن المعنى في الخنزير هو أنه نجس الذات» يخلاف الكافر فإن نحاسته 
ليست ذاتية» ولهذا فإنه يطهر بالإسلام. فهذا فرق يبطل ما جمعتموه ويلحق جمعكم بالفساد 
والبطلان» وأيضاً فإنه معارض بقياس مثله على عكسه. فإنا نقول: إنسان كامل العقل حامل 
الأمانة فيجب الحكم بطهارته كالمسلم» بل نقول: هذا القياس أحسن من قياسكم لما بينهما 
من التفاوت» فإن الكافر إلى المسلم أقرب من الكافر إلى الخنزير» ومهما بتعدت المشابهة 


ضعف القياس. 


كدان الطيام ةب الذاب الأول ذه الياد 





قالوا: دم مباح إلا لعارض فأشبه الكلب في النجاسة. 
لررع أو ماشية أو صيد» والكافر مباح الدم إلا للأمان» أو لقبول الجزية. 

قلنا: المعنى في الأصل كونه سبعا والكافر ليس سبعاء أو نقول: المعنى ف الأصل كونه 
نحساً ف ذاته بحيث لا يطهر بحال» بخلاف الكافر فإنه يطهر بالإسلام. ثم يعارض بأنه إنسان 
عاقل فكان سؤره طاهرا كالمسلم. 

قالوا: استوى الكافر والخنزير في نظر الشرع» ووصفه حيث وصف ‏ لمشر كين بالنجاسة 
كما قال تعالى: #وإنما المشركون نجس # [التربة:1] . وق وصفا الخنزير بالرجس حيث 
قال: «إإنه رجس 4# الأنعام:ه4١]»‏ فيجب استواؤهما في نحاسة الآسار وفي ذلك حصول 

قلنا: لا نسلم أن النجس مثل الرجس فإن الرجس القَذَرء ولهذا جعله وصفا للخحتزير؛ 
بخلاف النجاسة فإنها لا نسلم كونها صريحة في القذر بل يمكن حملها على بحاسة الأففال 


اس 


كتاب الطهامرة - الاب الأول يك المنأه لضام 


بالخدع والمكر فافتزقاء ثم لو سلمنا أنهما مستويان في الوصف بالقَذّر فلا نسلم استواءهما 
ف نظر الشرع» فإن الكافر آدمي قد شرف بالعقل والتمييز والاهتمام بأمره في حف ظ 
الملائكة وإرسال الرسل وإنزال الكتب إليه فكيف يقال بأنهما مستويان في نظر الشرع! فقد 
انقطع عن الخنزير بما ذكرناه» فلا جرم حكمنا بطهارته لبعده عن كونه مشابهاً للخنزير 
قالوا: مشرك فوحب أن يكون سؤره نحساً كما لو شرب بول ما لا يؤكل لحمه. 
قلنا: هذه علة ركيكة مركبة؛ والعلل المركبة» أكثر النظار من الأصوليين لا يعرَّجٍ عليها 
ولا يجعلها عمدة ف تقرير الأحكام الشرعية ولا ثمرة لما قي الجدل؛ لأن عندنا أن نحاسة 





سؤره ف هذه الصورة إنما كان بحسا لنجاسة البول واتصاله به» وعندهم إنما كان نجساً 
لكفره؛ فلا يستقل أحدهما بإسناد النجاسة إليه وما هذا حاله يكون باطلاً لا أثر له 
فسقط ما ذكروه وصح التوضؤ بسؤر الكافر كما أشرنا إليه. 

مسألة: وسور الكلب والخنزير هل يكون بحسا أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أنه نحمس لا يجوز التوضؤ به؛ وهذا هو رأي أكثر أئمة العنزة وهو قول 


- 


والحجة على ذلك: نوضحها عند الكلام في ذكر الأشياء النجسة:» فإذا كان نحساً كان 
سؤره بحسا أيضا لأحل اتصال ريقه بالماء إذا كان قليلاً سواء تغير لونه أو لم يتغير فلا يحوز 
التوضؤ به أصلاء وهؤلاء إنما قالوا بنجاسة ١‏ الماء مع كونه غير متغير لما ذهبوا إلى خاسة الاء 
القايل وإن لم (يكن) متغيرا بالنجاسة؛ وقد مر الكلام عليه فلا فائدة في إعادته» فلا حرم 
قالوا على أثر هذا بنجاسة سؤر الكلب والخنزير إذا ولغا في ماء قليل. 

وماس ا وار اطي عي وو 0 
ا 

والحجة على ذلك: هي ما تقدم من الظواهر الشرعية في طهارة الماء» وأنه لا يبس 


م 


الا نتصاص كناب الطهامرة - اناب الول 0 الميأه 





بوقوع النجاسة عليه إلا إذا غيرت أحد أوصافه قليلا كان أو كثيرا فإنها لم تفصل في ذلك. 
والمختار: قد أسلفنا الكلام عليه والانتصار له بالحجج الواضحة والبراهين الباهرة. 
مسألة: آسار السباع الوحشية كلها هل يكون [السؤر منها] طاهرا يتوضأ به أو يكون 

نحسا؟ فيه مذهبان: 
المذهب الأول: أنه طاهر يتطهر به وهذا هو قول القاسم والهادي» ومحكى عن المؤيد 
والحجة على ذلك: ما روى جابر بن عبدالله أن الرسول يي سكل فقيل: أنتوضاً ما 
دليله سباع الطير كالباز والشاهين والصقرء فإن هذه قد وافقونا على أن آساره(" طاهرة 

يجوز بها التوضؤ. 
المذهب الغاني: أن آسارها حسة وهذا هو رأي زيد بن علي والناصر وهو محكي عن 

أبى حنيفة وأصحابه. 
والحجة لهم على ذلك: ما روي عن البي صقي أنه سكل عن المياه تكون بالفلاة وما 

ينوبها من السباع. فقال: رر إذا كان الماء قلتين فإنها لا تنجسه» فدل ذلك على أنه إذا كان 

دونهما فإنه يكون نحسا؛ لأنه لو كانت آسارها طاهرة لى يفترق الحال بين قليل 

الماء و كثيره. 
االحجة الثانية: قياسية) وهى أنه حيوان يصطاد بجنسه فكان سؤره بحسا كالكلب» فهذه 
الأحكام والبحر والشفاء. 

(5) في الأصل: أسوارها. والصحيح آسارها كما أثبته المؤلف. 


7م 


حكتاب الطهامرة - الاب الأول يه المياه 

زبدة ما ذكروه عمدة لحم. 
والمختار: ما عول عليه القاسم والمحادي ومن تابعهماء وهو رأي المنصور بالله. 

ظ والحجة على ذلك: ما روي عن النبى طقتير أنه مدل عن اللواض .ما نين سكة والمديتة 

تردها السباع. فقال: ررما أحذته في بطونها فهو لما وما بقي فهو شراب لنا وطهور»". 


الانتصار قالوا: دليلنا على بحاستها الخبر المقيد بالقلتين. 


الاتتصاص 





قلنا: جحوابه من وجهين: 

أما أولا: فلأنه قد روي رر الكلاب”"»؛ ومن يقول بطهارة سؤر السباع فلعله لا يتقول 
بطهارة سؤر الكلاب كما مر بيانه. 

وأما ثانيا: فلعله تغير [السؤر] ليطابق خبرنا فيكون جمعا بينهما. 

قالوا: حيوان يصطاد بجنسه فكان سو اإحطا بحسا #كالكلب والخنزير. 

قلنا: هذا منقوض بسباع الطبر» فإنها تصطاد يجنسها وآسارها طاهرة كما مر» وأيضاً 
01 3 اد 3» اللا : | 5 1 1 5 1 ا 
فإنا ممنع الاصل» بأن نقول: إنا لا نسلم بنجاسة الكلب؛ لأنه من جملة السباع خلا أن 
الشرع أخرحه عنها بدلالة منفصلة فبطل قياسكم عليه. 

قالوا: حيوان لا يؤكل لحمه لا من أحل حرمته يستطاع الاحتراز منه فكان سؤره بحسنا 

فقولنا: لا لحرمته؛ نحترز به عن ابن آدم فإنه لا يؤكل؛ لأن الله حرم قتله وأكلهء بخلاف 
غيره فإنه يحرم أكله لا لحرمته» بل لدلالة أخرى. [ 

وقولنا: يستطاع الاحرّاز» تحتزز به عن سباع الطير فإن آسارها طاهرة؛ لأنه يتعذر 
الاحتراز منها. 





. تعدم‎ 1١ 
(؟) كلمة (الكلاب) هناء عطف على كلمة (السباع) في الحديث السالف المروي عن جابر.‎ 


سبال 17ب 


الانتصاص كان الطهامرة 5< الأب الأول ب المنأه 





قلنا: هذا منقوض بسباع الطير. 

قالوا: قد احتززنا في قياسنا بقولنا يستطاع الاحتراز منه. 

قلنا: هذا فاسد لأنهما سيان إمكان الاحتراز أو في تعذر الاحتراز منهما فلااوحجه 
نقرقة ينها فاه كما يتعلر من الظير فهو متعلاو عن الماع ليا وتهارا» وأبضيا ان 
تحريم الأكل لا يدل على النجاسة فإنه يطهر إذا ذكي وك لم يحل أكله. 

قالوا: ألبانها نمسة فيجب الحكم تسا معي كالكلي: 

قلنا: :هد “اسل فإ اطيواث. لا" يكير بالليق لبعد اخدهما عن لاخر وأيضا فإ عابي : 


ألبانها منوع بل هي طاهرة كألبان ب آدم فسقط ما أوردوه. 


عوم 


مسالة: سور العرس طاهر يتطهر به عندءائمة العتزة وهو قول الشافعي ومالك. قال أبو 
حنيفة: هو مشكوك فيه لا يجوز التوضؤ به. وعرقه بحس عنده. 

والحجة على ما قلناه: هى أنه حيوالإ يقي الغنيمة فكان سؤره طاهراء أو فلم 

ويجوز التوضؤ بسؤر الحمار والبغل عند أئمة العتزة» وهو قول الشافعي ومالك. وعند 
أبى حنيفة يكره وهو مشكوك فيه. 

والحجة على ما قلناه: هى أنه حيوان لا يغسل الإناء من ولوغه سبعا فحاز التطهير 
بسؤؤره كالشاة وعرقه طاهر عند أئمة العترَة وهو اقول الشافعى ومالك» وقال و -حنيقة : 
هو بنحس. 

الحجة على ما قلناه: هى ما روي أن الرسول طق برركب حمارا من غير إكاف)"' 

5-95 : هي ما روي سول» 2 ((ر كس ور يرن ب ( 
وصلىء والظاهر أنه أصابه من عرقه لا محالة لأن الغالب أن ظهورها ترشح إذا 


. 


)١(‏ الإإكاف: البردعة الى توضع على ظهر الحمار للر كوب. 


0 


وسوّر الهرة طاهر يتطهر به عند أئمة العنزة وهو محكي عن الشافعي ومالك) وقال أبو 
حنيفة: يكره التوضوٌ بسؤرها. 





كتاب الطهامة - الاب الأول 7 الميأه 


والحجة على ما قلناه: ما روي أن رسول الله » كان يصغي لا الإناء تش رب منه. 
وقال: ررإنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)". 

وسؤر الفيل طاهر عند أئمة العتزة» وهو قول الشافعي ومالك؛ ومحكي عن الكرعحي 
أنه نمحس . 

والحجة على طهارته: أنه حيوان ذو خف يقتنى للجمال والزينة فأشبه اللإبل. ظ 

وسور ما يؤكل لحمه طاهر كالإبل والبقر والغنم؛ عند أئمة العترة» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه والشافعي. ولا يعرف فيه خلاف. 

راخية على ذلك لأن حل أكلها لا خلاف فيه؛ فلو كانت أفواهها نجمسة لم يحل 
أكل رؤوسها. 

وسؤر المسلم طاهر عند أئمة العزة وهو قول فقهاء الأمة ولا يعرف فيه خللاف. 

والحجة على ذلك: حديث عمار» وهو قوله طق : روما لعابك ودموع عينيك إلا 
كالماء في ركوتك)"". 

ولو كان بحسا لم يشبهه بالقراح من الماء. 

وآسار الأطفال من الذكور والإناث طاهرة عند أئمة العنزة وفقهاء الأمة. 

والحجة على ذلك: هو أن هؤلاء من جملة الطوافين والطوافات. 


)١(‏ هذا الحديث حكاه ف الاعتصام وف شرح التجريد عن كبشة بنت كعب عن أبي قتادة» وحكي عن ابسن 
حجر قوله: أخرجه الأربعة يعين: أبا داود والنسائي والنرمذي وابن ماجة؛ ورواه مالك وصححه الترمذي 
وابن خزعة وابن حبان والحاكم والبيهقي. وفي الب .. إنها من الطوافين عليكم والطوافات). 

)١(‏ ولفظه عن عمار بن ياسر قال: بي رصول الله يوك وأنا أسقي راحلي فتنخمت فأصابتي تخامة فجعلت 
أغسل ثوبي» فقال رسول الله عوك ررما ادنك دمر غيدراك إلا عرلة الماء الذي في ركوتكء إنما تغسل 
توبك من البول والغائط والدم والقيء والمئ)). قال ف حاشية البحر: وي سنده ثابت بن حماد؛ ضعفه 
الجماعة» يعي البزار والطبراني وأخخرين. 





ا 


الامتصاص حكشدان الطيائرةات الان الأول .سيد المياه 





وهكذا سائر الحشرات من الأفاعى والحيات وما يتعذر الاحتراز منه كالفأرة وغيرههاء 
كلها أسارها ظطاهرة بجامع الطوف» وهو تعذر الاحتراز. 


ويجوز التطهر بماء الحمة؛ لأنه باق على أصل الطهارة ولم يعرض له إلا الحرارة وهي غير 
مائعة عند أكمة العرة وفقهاء الأمة لقوله. كوك : رحلق الماء طهوراي؛ ولا يكره + كما قلنا 
في المشمس؛ لأن ما كان خلقة لم يكره» ولأنه أحد نوعي الماء فلم يكره كالماء الباردء 
وستأتى بقية المسائل المتعلقة بهذا الفصل في باب النجاسات يعون الله تعالى. 


الفصل الثالث: ف كيفية الاجتهاد عند الشك ف طهارة الماء ونجاسته 


الواجب هو العمل على استصحاب ما كان هو المتحقق في الأصل من طهارة أو نحاسة, 
فإذا تيقن طهارة الماء أو نحاسته وشك فيما يضاد ما تيقنه وعلمه» وجب عليه استصحاب 
الحال لما تيقنه؛ لأن الأصل هو بقاؤه فلا يجوز إزالة ما تحققه بالشك العارض» ولأن الشك 
هو الخلو عن الاعتقاد والظن فلا يجوز إزالة الأمر الثابت بالأمر المنفي» وإن لم يتحمق في الماء 
طهارته ولا نحاسته فهو طاهر بحكم الأصل؛ لأن الله تعالى خلق الماء طهوراء والأصل بقاؤه 
على خلقته إلا لمغير طارئ» ويؤيده قوله ظِقَيٌ : رر خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ماا غير 
ريحم”". الخبر. وإن وجد الماء متغيرا ولم يعلم بأي شيء كان تغيره» جاز التوضؤ به؛ لأنه 
باق على أصل التطهير» وتغيره يجوز أن يكون بطول المكث. 

وإن رأى حيواناً ييول في ماء كثير فوجده متغيرأ ولم يعلم بأي شيء كان تغيره نظرت» 
فإن علي :كن المتوطيع أن تغيره إغا كان .مح نجهة البول: ل يتوضا يده وإن كان الماع "كتسيرا 
وبول ذلك النيوان قليلاٌ غا لا يخوز أن يتغير به الماع جاز التوضؤ به 'لأن ذلك مما لا يتغير به 
الماء الكثير في العادة» فيجوز أن يكون تغيره لطول الك اتبالو ل كما نكر جاه وك ولا 
حلاف ف هذه القاعدة بين أئمة العترة وفقهاء الأمة. 
)١(‏ بقية الحديث (ر.. أو طعمه أو لونه) وف لفظ: ((.. إلا ما غلب على ريحه أو طعمسه أو لونه). أخرحه 

ابن ماحة. وفي لفظ أحرجه البيهقي: ((.. إلا أن يتغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة)). 


م 





كتاب الطهامرة - الباب الأول يه المياه الاتصاسص 

والحجة عليها: هو أن مبناها على الاستصحاب فيما كان أصلاً حتى يرد ما ينقضه 
ويزيل حكمه؛ فالعمل على استصحاب براءة الذمة حتى يرد مغير من حجهة الشرع» وهكذا 
القول ف استصحاب الطهارة والنجاسة والعموم وغير ذلك ما يكون أصلاً كما هو مقرر 
قي المباحث الأصولية. 


مسألة: إذااورة على ام فاخيره وجل بتحاسته» فول شيل عير على الاطلدق ىر لايد 
من أن يسأل بأي شيء تنجس؟ والظاهر من قول أصحابنا هو القبول من غير سؤال» ووجه 
ما قالوه: هو أن الأدلة الشرعية الدالة على قبول خبر الواحد لم تفصل ف ذلك؛ فلهذا وجب 
العمل عليه من غير فحص ولا سؤال» والأقرب وجوب السؤال؛ لأنه يجوز أن يكون قد 
رأى سبعاً يلغ فيه» فاعتقده بحساًء فأخبر عن حاسته فيكون قد عدل إلى التيمم مع وود 
الماء» فإن بين النجاسة قبل منه ولم يجتهدء لأن الخبر مقدم على الاجتهاد كما ق أخبار 
الآحاد مع القياس فإنها مقدمة عليه» ويقبل فية قول الرحل والمرأة والحر والعبد عند أكمة 
العتزة» وهو رأي الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما. 

والحجة على ذلك: هو أن هؤلاء تقبل منهم أخبار الرسول قت في التحليل والتحريم 
فهكذا تقبل أخبارهم فيما ذكرناه من غير |تفر فو لانيًا كلها مشيزكة في كونها أموراً عملية 
ينقدح لأحلها الظن. 

ويقبل فيها قول الأعمى؛ لأن له طريقاً إلى العلم به من جهة الحس والخبر» ولأن خصابره 
يغلب على الظن إذا كان ثقة» فلهذا وجب العمل على قوله. 

ولا كل كار بو كاسن عبد انيه السدةء وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأن أخبارهما 
غير مقبولة لما يلحقهما من التهمة في الدين فلا يزعهما وازع عن الجرأة على الله تعالى 
في الكذب. 

وهل يقبل قول الصبي أم لا؟ والأقرب على مذاهب أنمة العزة أنه غير مقبول وهو أحد 
قولي الشافعي وله قول آخر أنه يقبل. 


دكات 


الاتفان للتمب م ل ؟ ل ةا بن الظهامرة ت :الاب الأول يه المياه 
والحجة على ما قلناه: هو أنه ليس من أهل الشهادة فلهذا لم يقبل خبره. 
مسألة: وإن كان معه إناءان فأخبره رجل أن كلباً ولغ في أحدهما بعينه فإنه يقبل قوله 
ويترك الاحتهاد كما وجب ذلك ف أخبار الآحاد» ويترك النظر والقياس. 


وإن أعخبره رجحل أن كلبا ولغ في هذا دون هذاء وقال آخحر: ولغ في ذاك دون هذاء فإن 

لم يعينا وقتا بعينه وجب الحكم بنجاستهما جميعا لحواز أن يكون قد ولغ فيهما في وقتسينء 
فإن عينا وقتاً واحدا فهما متعارضان فيحكم 27 بتساقطهما عند أثمة العتزة وهو أحد قولي 

الشافعي» وله قول آحر أنه يحب استعماهما إما بالقرعة بينهما وإما بالوقف في حالمهما 


وإما بالإراقة. 


والحجة على ما قلناه: هو أنهما قد تعارضا ولا ترحيح لأحدهما على الأحر فلهذا 
وجب التساقط فيهماء ؛ وإذا حكمسا نتس ,لق وبحب الرجوع إلى الأصل وهو طهارة الماء 


وهل يحتاج إلى ترحيح واجتهاد أم لا؟ والأقرب أنه لا يحتاج إلى اجتهاد في الاستعمال؛ 
وحكي عن الصيدلاني ”© من أصحاب الشافعي: أنه لابد من الاجتهاد في التوضؤ بأحدهما 
ولا وجه له لأنا قد حكمنا بطهارتهما جميعا فأغنى عن الاجتهاد. 

وإن قال رجل ثقة: إن هذا الكلب ولغ في هذا الإناء وقت الظهرء وقال آخر: إن.- ذلك 
الكلب كان في ذلك الوقت ف بلد آحر» فالأقرب على المذهب أنهما متعارضان فيجب 
الحكم بتساقطهما والرحوع إلى أصل الطهارة في الماء» وهو أحد قولي الشافعي» وله قول 
آحر أنه يحكم بنجاسته. 

والحجة على ما قلناه: هو أن الخبرين قد استويا من غير ترجيح لأحدهما على الآخحرء 


0١‏ في الأصل: ويحكم الحكم. ويبدو أن كلمة (الحكم) لا لزوم لما 


() أبو يكر محمد بن قاود بن محمد الروزي العروف بالصيدلاني نسبة إلى بع العطر. كان إماما في الفقه 
مات فيها. (طبقات الفقهاء 277٠‏ طيقات العايية 2 50 


سانب 


كاب الطهارة - الاب الأول يه الماه الامتصاعر 


وليس محلا للتحري لتساوي العدة فلم يبق إلا الحكم بالتساقط والرجوع إلى ما هو الأصل 


كالخبرين والأمارتين إذا تعارضا فإنه يجب الحكم بتساقطهما والرجوع إلى حك م العقل 





وإن أخبر مخبر بأن هذا الكلب أدحل خرطومه أو رأسه في الإناء ولم يعلم ولوغه فيه لم 
يحكم بنجاسة الماء؛ لأن التنجيس إنما يتعلق بالولوغ دون إدخحال الرأس والخرطوم فلا حكم 
لحماء كما لو دحل الكلب داراء قال: ورأيته دحل هذه الدار» فإنه لا يحكم بنجاسة ما فيها 
من الماء فهكذا هاهنا. وإن قال: إنه أدحل خحرطومه وأحرجه وعلى فيه أثر من الرطوبة 
ولكين لم أعلم بولوغه بالماء» فالأقرب على المذهب أنه يحكم بالنجاسة وهو أخحد قولي 
الشافعي» وله قول آخحر أنه لا يحكم بالنجاسة؛ لأن الأصل هو عدم الولوغ» لكن هذه 
القرينة وهي حصول الرطوبة على خرطومه تقوي الظن أنها من الولوغ لأن الغالب ذلك 
من حاها فلهذا حكمنا فيه بالنجاسة. 

مسألة: ذهب علماء العتزة إلى أن التحري واجب عند الاشتباه في الأواني والثياب على 
الجملة لا يختلفون فيه» وهو محكي عن الفريقين: أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه. 
وذكر الناصر في (الأمالي)”" أن التحري لا يجوز. ظ 

والحجة على ما قلناه: قوله َفيك : رإذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم'" ووجه 
الاستدلال ما ذكرناه من الخبر هو أن الصلاة ثابتة على الذمة بيقين» فلابد من تأديتها بأمر 
متيقن فإذا تعذر أداوٌها باليقين وجب العدول إلى غالب الظن؛ لأن الظن معمول بهعند. 
تعذر العلم القاطع لا محالة» فإذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالأواني النجسة والأثواب النجسة 
بالأثواب الطاهرة فلابد فيها من التحري ليحصل تغليب الظن بتأدية الصلاة؛ فيكون الضلن 
غالبا عند التحري بكونه أدى الصلاة في ثوب طاهر يماء ماهر وهذاهو مقصود 
الشر ع ومطلوبه. 


. كتاب في الحديث والفقه وهو مفقود حتى الآن.‎ )١( 

(؟) ولفظه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ((دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم 
كثرة سؤالحم» واحتلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاحتنبوه؛ وإذا أمرتكم بأمر فأتوامنه ما 
استطعتم)) أخر حه البخاري ومسلم. وهو من الأحاديث المشهورة. 


سا 


الال لهس حس سببيبي ككتاب الطهامرة - الباب الأول ميث الماه 

وحكي عن المزني من أصحاب الشافعي وأبي ثورء أنه لا معنى للتحري في الأواني ولا 
في الثياب كما [هو] رأي الناصر ولكن يعدل إلى التيمم. 

وحجتهما على ما قالاه: هو أنه قد وقع الاشتباه بين محظور ومباح فلم يحز التحري 
فيهما كما لو اختلطت منكوحة بأحنبية وكما لو اختلطت [ميتة] عمذكاة. 

وحكي عن ابن الماجشون ”: أنه يتوضأ بكل واحد من الإنائين ويصلي وكذلك الثياب 
يصلي في كل واحد منها. 

وحجته على هذا: هو أنه إذا كان الفرض يمكنه أداؤه بيقين وجب عليه ولن يكون إلا 
مما ذكرناه فلهذا وحب عليه. 


والمختار: ما قاله علماء العنرة وفقهاء الأمة من وحوب التحري وكونه مشروعافٍ 
الأواني والثياب. 

والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم ونزيد هاهناء وهو قوله عليه السلام: رردع ما 
يريبك إلى مالا يريبك)”". والشك”" إذا اعترض فهو ما يريب ويؤلم النفس ولا سبيل إلى 
إزالته فيما ذكرناه إلا بالتحري وتحصيل غالب الظنء فلهذا كان واجبا لتحصيل العبادة على 
مطابقة الشرع ووفقه؛ وقوله تير : ر, المؤمنون وقافون عند الشبهاتع. فإذا حصل التردد 
لأحل الشك فلا سبيل إلى إزالة الشبهة إلا مما يحصل من الترحيح وتغليب الظن» ولهذا كان 
مقصودا للشر ع» ولأن الغرض بالتحري إنما هو إسقاط لزوم الصلاة عن الذنمة وبراءتها 
عنهاء وهذا إنما يحصل على الكمال بالتحري والاحتهاد» فيجب أن يكون واحبا فيما 
ذكرناة كماوسبي ذلك.ق امبسجال الا للوضوع إذا كا صريها, 

الانتتصار على ما قاله المزنى: بأنا نقول: القياس حواز التحري فيما ذكره خلا أن 
الإجماع منع من ذلكء وإذا منع الإجماع في صورة فالقياس جار في غيرها من الصور إذ لا 
)١(‏ أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز الماحشونء أكثر ما يعرف ويذكر في كتب الفقه بابن الماجشون» من أعلام 

مدرسة مالك بن أنس» كان فقيها عالما. قال عنه يحيى بن أكثم: عبدالملك بحر لا تكدره الدلاء. 
(؟) رواه البيهقي والحاكم في المستدرك والطبراني والهيئمي ف مجمع الزوائد. 
9( في الأصل: ولا شك. 


ل 


كار الطهامرة - الاب الأول 3 الميآه ألا ستصاص 
مانع هناك. وعلى”" ابن الماحشون أنا نقول: قد روي عن النبي قَقوْ أنه قال: رر لا ظهران 
في يوم )''“. وما قاله يؤدي إلى تكرير الصلاة مرتين في الثوبين وف الإناءعين وهو ممنوع 
ما ذكرناه. 

فإذا تقررت هذه القاعدة فاعلم أن هذه فروع تنشأ عنها نذكرها: 

الفرع الأول منها: ذهب علماء العتزة ومن تابعهم إلى أن التحري في الأواني والثتياب 
عند الاشتباه في أحواها نحسها بطاهرهاء لا يكون إلا إذا [كان] عدد الطاهر أكثر من عدد 
النجس) وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه. 

والحجة على ذلك: هو أن الأوانى إذا كان النجس والطاهر فيها مستويين في العدة فقد 
استوى جانب الحظر والإباحة كما لو كان أحدهما بولا» وكما لو اختلطضت منكوحة 
بأحنبية أو ميتة بمذكاة» فإذا كان هاهنا إناءان أحدهما طاهر والآخر نجمس» لم يحر التحري 

وذهب الشافعي إلى أن التحري واقع عند الاشتباه فيما ذكرناه سواء كان عدد الطاهر 

والحجة على ذلك: هو أن كل ما دخله التحريء إذا [كان] عدد المباح أكثر جحاز 
دخول التحري فيه وإن كانا مستويين» والجامع بينهما”" وقوع الاشتباه فإنه الأصل ف 


وجوب التحري. 





والمختار: ما قاله علماء العتزة ومن تابعهم. 


والحجة على ذلك: ما قدمناه» ونزيد هاهنا: وهو أن الطاهر إذا كان عدده زائداً على 





)١(‏ أي: والانتصار على ابن الماحشون. 

)١9‏ قال في حاشية البحر ما لفظه: حكاه في الشفاء» ولم أقف عليه في كتب الحديث نك لكن قد ورد فيها ((لا وتران 
في ليلة» ولا تصلوا صلاة فْ يوم مرتين). ا.ه. وأورد ((لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)) ف الروض النضيرء 
وقال: رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث سليمات و نسار عن ابن مر رفوه . 

(") أي بين الحال الي يكون فيها عدد الطاهر أكثر وال يكونان فيها مستويين. 


اماما 


العا ا م سس يسنم سب خكت ان الطيامزة د الاب الأول مدة بالممأة 
النجس كان حكمه أغلب» فهو كالشاهد إذا كانت محاسته غالبة على مساوئه وحكم 
الحاكم بشهادته فهكذا هاهناء ولأنه لما استوى جانب الحظر وجائب الإباحة فلو تحرينا 
مع استوائهما لكان ذلك خلاف الورع والتقوى» وقد قال طَخيكر : ودع مايرييك إلى ما 
لا يريبك). 


الانتصار قالوا: قد ورد الأمر بالاعتبار ني قوله تعالى: #قاعتبروا ياأولي 
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الأبصار#[الحشر:؟|. وهذه منة. 

قلنا: تدعون فيه عموما فليس فيه لفظة تدل على عموم الاعتبار» وإنما هو أمر مطلق 
تدعون أنه أطلق ولم يفصلء» فنحن نقول: لفظة الاعتبار إلى الإجمال أقربء. فلا يحكن 
الاستدلال بظاهره؛ اد لا ظاهر المحجبيلذرت لاشتماله على الاعتبار الفاسدك والصحيح. وما 
يجري فيه القياس وما تنسد فيه بحاري القياس كالعبادات فلا نسلم جري القياس فيما هذا 
حاله فلا بد من دلالة على حريه فيه وهو أول المسألة؛ لأن الكلام إنما هو فيه فإذا كان 
بحملاً فلا حجة فيه إلا ببيان لإجماله. 

قالوا: شرط من شروط الصلاة فجاز دعول التحري عند دخغخول الاشتباه في اثنين 
منه كالثياب. 

قلنا: الثياب جارية على القياس في التحري فلا جرم كانت باقية على الأصل؛ يخغلاف 
الآنية فإنها حارحة على القياس بدليل خصها فلا يحري فيها التحريء إلا إذا كان الطاهر 
أغلب كما قررناه» وأيضا فالثياب مفارقة للآنية» فإنه لو توضأ بالإثنين كليهماء كان متلوثا 
بالنجاسة مستعملا لها بخلاف ما لو صلى ف الثوبين فإنه لا يكون مقدما هناك على محظور, 
فإذا افترقا من هذا الوجه -حاز افتراقهما في العدد كما أشرنا إليه. 

قالوا: كلما دخله التحري إذا كان عدد المباح أكثر فإنه يدخله التحري وإن كان عدد 
قلنا: لا نسلم ما قالوه في الثياب» فإنه لو كان هاهنا خمسة أثواب» واحد منها نحس 


ا 


كتاب الطهامرة - الاب الأول د المياى اسسس ل بببب الاتصاص 
والباقي طاهرء فإنه تحب عليه الصلاة في اثنين منها ليكون الفرض ساقطا بيقين» ثم ولو 
سلمنا فالقرق ين الأثواب بو الآئنة ظاهر عاذ كرناه من .جواز الاستعمال فى الأثوؤانيه كلها 
دود الانية فاقترقا. 


الفرع الثاني: ف كيفية التحري عند الاشتباه في الآنية .والثياب. 


جع ا ا ل ل ار را اس الاسام 
امحتهد في الأحكام» ولكن يكفيه أن يبئ أمره على الطهارة لقوله يقير : رظن المؤمن 
لا يخطيع)20. 

وهذا فاسلء فإنه إذا كان لابد من إفادة الظن و نخصيله ليزول به الاشتباه» فلا بد من 
أمارة وهي لا تكون حاصلة إلا بنوع استدلال ونظر في الأمارات. 

والذي عليه أئمة العنرة وعليه أكثر فقهاء الأمة أنه لابد من نظر واستدلال في الآنية 
والثياب لتميز النجس منها عن الطاهرء وذلك يحصل بأمارات ينقدح الظن لأجلها مختلفة: 
إما بتغير لون أو رائحة أو اضطراب ف الماء أو لوقوع النزشش حول الماءء أو بأن يرى أثر 
الكلب عند الماء» أو بنقصانه إذا كان قليلا يؤثر فيه الولوغ بأتديكرن الاناء ملعا أو بشبير 
ذلك من الأمارات الي تكون محركة للظن ف كونه قد صار نحساء فإذا حصلت له نجاسته 
بأي الأمارات الى ذ كرناها م يز استعماله وجاز له استعمال غيره» وصار الذي غلب على 
عه كونه سا حدراما بالاضاقة إل خليه لذ بالاضافة إل تقس الاناى فلهةا فإنه لو عغتيت 
على ظن غيره طهارته جاز له استعماله؛ فأما امتحان نحاسة الماء بالذوق فلا وجه له؛ 
لأنه رعا كان نحسا فلا يحل له ذوقه قبل أن يغلب على ظنه طهارته» وهكذا التحري ف 
الأثواب إما بلون النجاسة وإما بريحها أو وقوع عليها بأن تكون قريبة من النجاسة دون 
الثوب الآخر» أو غير ذلك من الأمارات المثيرة للظنون فيجب استعماله. 


الفرع الثالث: وإن وقعت النجاسة ف أحد الإناءين فاشتبها ثم اهراق أحدهما على 


)١(‏ حكاه في البحر والشفاء؛ وعن أبي سعيد الخدري أن سرك الله طَقَدر قال: : ((اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظضر 
بنور اللم). ثم قراً: إن في ذلك لآية للمتوسمين». أخر جه الترمذي. 


ا 


لقيال صصص طب بي بنى كتان الظيارة > الاب الأول بيه الممأه 
الأرض قبل الاحتهاد في طهارة أحدهماء ففيه على المذهب احتمالات ثلاثة: 


الاحتمال الأول: أن يتحرى في الباقي ويعمل نظره في طهارته أو نحاسته؛ لآن حببواز 
الاجتهاد قد تقرر قبل الانقلاب فلا يسقط بالانقلاب. 

الاحتمال الثاني: سقوط التحري» ويجب عليه التيمم للصلاة؛ لأن حقيقة التحري 
والاجتهاد إنما تعقل بين أمرين. 

الاحتمال الثالث: أنه يتوضأ بالباقى من غير احتهاد» من جهة أن الأصل هو بقاء اللاء 
على الطهارة» وهذا هو أغربها وأعجبها؛ لأنه أصل على الطهارة ولأنه قد انفرد فصار كما 
لو لم يوحد من أول الأمر غيره. 

وإن احتهد في الإناءين فلم يغلب على ظنه طهارة أحدهما فأراقهما على الأرض ثم إنه 
تيمم وصلى صحء ولم تحب عليه إعادة لما طَبَلق*0)/ركي عن البي يك أنه قال: رلا 
ظهران في يوم». فلو أوجبنا عليه الإعادة لكان ذلك مخالفة لظاهر الخبر» فإن صب أحدهما 
وترك الآحر جاز له أن يتوضأ بالآخر كما ذكرناه من قبل؛ لأنه باق على أصل الطهارة 
كما لو لم يكن إلا هو. 

الفرع الرابع: إذا كان معه إناءان فاشتبه عليه نحاسة أحدهما فتحرى فيهما فأداه 
اعتياده إل ظهارة أحدهما» فالستحي له أن ريق القسر غتافة أن يقهه عليه الأمر فيد هرة 
ثانية» فإن لم يرقه وبقيت من الأول بقية تكفي للطهارة» ثم حضرت صلاة أخحرى وهو 
محدث فهل يجب عليه إعادة التحري أم لا؟ 

والأقرب أنه لا تحب عليه إعادة التحري كما لو صلى إلى جهة بالاجتهاد» ثم حضرت 
صلاة أخرى فإنه يجزيه التحري الأول ما لم يتغير» وهو أحد قولي الشافعي» وحكى ابن 
الصباغ صاحب (الشامل)» وامحاملي: أنه يجب عليه إعادة الاجتهاد ثانياء ولا وجه له مهما 
كان الاحتهاد مستمرا على طهارة ما استعمله وعلى تلك الجهة؛ فإن تغير اجتهاده قبل أن 
يصلي نظرتء فإن أداه اجتهاده إلى طهارة الأول فلا كلام لمطابقة الاحتهاد الأول للقفاني 
من غير مخالفة» وإن تيقن أن الذي توضأ به هو الطاهر فإنه لا يمستحب له إهراق النبحس؛ 


م 


كتاب الطهامرة - الاب الأول ية المماء لصيس الاتتصاص 
لأنه رمما احتاج إليه في حال عطشه:؛ وإن تيقن أن الذي توضأ به هو النجس فإن الواجحطب 
عليه غسل ما أصابه من الماء الأول ف ثيابه وبدنه وإعادة ما صلى بالطهارة الأولى» لأنه 
قد تحقق يقين الخطأ فيما فعله فهو كالجتهد إذا أخطأ النص ثم وجده. فإنه يبطل اجتهاده 
فهكذا هاهنا. ظ 
وإن أداه احتهاده إلى أن ما توضأ به نجس وأن الثاني طاهر فكيف يكون الحكم فييه؟ 
وقد حكي عن الشافعي في ذلك قولان: 

فالقول الأول منهما: 4 كاد المزني وهو: أنه لا يتوضأ بالثاني ولكنه يتيمم ويصلي ويعيد 
كل صلاة صلاها بالتيمم؛ دنوهذا الى برواهعنه سريلة أيضا: 

ووجهه: أنا لو أمرناه بأن يتوضأ بالثانى لكان لا يخلو إما أن نأمره بغسل ما أصابه من 
الأول أولاء فإن لم نأمره بغسل ما أصابه منه فقد صلى وعليه نحاسة بيقين؛ لأنا قق. سحكهنا 
ف النظر الأول يكونه. حساء وات أمرقام؟ هتلاق غناي عنه كان تقض للايستهياد الأول 
بالاجتهاد الثاني» ومثل هذا غير ججائز؛ لأن هذا يؤدي إلى اضطراب الأحكام 
وتشويش القواعد. 

وهل يلزمه إعادة ما صلى بالتيمم أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يعيد؛ لأنه قد تيمم ومعه ماء بيقين فالتيمم واقع على فساد» وهذا هو قول 
العمرانى صاحب (البيان). 

وثانيهما: أنه لا تحب عليه الإعادة؛ لأن تيممه وقع على نعت الصحة؛ لأنه ممنوع عن 

القول الثاني: حكاه أبو العباس بن سريج”" وأنكر ما نقله المزني» وقال: إن الواجحجب 


)١(‏ محمد بن المفضل بن سلمة بن عاصم الضبي البغدادي تفقه على ابن سريج, وان سوضونا بالك كان ميب 
كنا عنددة توق ا كشا (وله تراحم في طبقات الشافعية) وطبهقات الفقهاء 
للشيراز ي» ووفيات الأعيان وغيرها). 

9؟) القاضي أبو العباس بن عمر بن سريج من فقهاء الشافعية بيغداد وكان يقال له: الباز الأشهب. قيل: إن فهرس 
كتبه تشتمل على أربعمائة مصنف. 
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ووجهه: أنه شرط من شروط الصلاة له مدحل في التحري» فإذا تحرى وغلب على ظنه 
باجتهاد آخحر حلاف الأول حاز العمل على الثاني كما لو صلى إلى جهة ثم تغير احتهاده 
فإنه يصلي إلى الجهة الأحرى فهكذا هاهناء وإن لم يبق من الماء الأول شيء فإنه يتيمم؛ لأن 
ما معه من الماء قد حكم بنجاسته من قبل فلا ينقض» وهل يلزم إعادة ما صلى بالتيمم 
أم ليه فيه وجحهان7"': 

والمختار على المذهب: ما قاله المزني من حهة أنه قد حكم بنجاسته فلا يحكم بطهارته 
فيلزمه التيمم» ولا تجب عليه [إعادة ما صلى] لقوله ميك : برلا ظهران في يوم/ ولأنه 
تمنو ع من استعمال هذا الماء الموجود بالشرع كما لو كانت بحاسته متحققة. 

الفر ع الخامس: وإن اشتبه عليه ماءان طاهر وبحسء» ومعه إناء الث طهارته متحققة» 
فهل يجوز له الاحتهاد والتحري فيما اشتبه أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن ذلك جائز وهو قول الأكثر من أصحاب الشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أنه ليس فيه أكثر من العدول عن الماء المتيقن طهارته إلى الماء 
المحكوم بطهارته من حهة الظاهر» وذلك غير ممتنع قي الطهارة ولهذا فإنه يجوز التوضؤ من 
الماء القليل على شاطيئع البحر. 

وثانيهما: أن ذلك غير جائز» وهذا يحكى عن بعض أصحاب الشافعي» وهذا هو 

والحجة على ذلك: هو أنه بمكنه إسقاط الفرض بيقين بأن يتوضأ مما يتيقن طهارته؛ فلم 
يحر الرحوع إلى غلبة الظن كما لا يجوز الاحتهاد في طلب القبلة إذا كانت المعاينة ممكنة. 

وإن اشتبه عليه ماء قراح وماء ورد انقطعت رائحته أو ماء شجرء فهل يتحرى أم لا؟ 
)١١‏ أحدهما ما جاء في المختارء وهو عدم وجوب الإعادة» والآخر لم يذكره استغناء ما سبق» وهو أن الإعادة لما 
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كنار الطهامرة - الاب لل د الل ةبلبل وغ ههيب دس لاتفاس 

أحدهما: أنه يتحرى» وهذا هو المحكى عن أهل تخحراسان من أصحاب الشافعى» وذلك 
أنه قد اشتبه عليه ما يتطهر به بما لا يتطهر به فجاز فيه إعمال النظر والاحتهاد بالتحري 
الشافعي وهو رأي الإمام المنصور بالله وهو المختار. 

والحجة على ذلك: هو أن ماء الورد وماء الشجر لا أصل هما في التطهير» فيرد إليهما 
بالاجتهاد ولكن يتوضأ بكل واحد منهما ليسقط بيقين. 

وإن اشتبه عليه ماء مطلق وبول قد انقطعت رائحته فهل يتحرى أم لا؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أنه لا وحه للتحري ولكن يتيمم» وهذا هو المحكي عن أهل بغداد من أصحاب 
الشافعي» وذكره بعض أصحابنا للمذهب. 

والحجة على ذلك: هو أن البول لا أصل له في الطهارة فيرد إليه الاحتهاد» فلهذا وججب 
العدول إلى بدله وهو التيمم. 

وثانيهما: أنه يجوز فيه التحري وهذا هو رأي أهل خراسان» وذكره القاضي زيد من 

والحجة على ذلك: هو أنه قد وقع الاشتباه بين الماء وغيره فجاز إعمال الفكر بالتحري 
كالماء الطاهر عند التباسه بالنجس. 

والمختار: هو الأول؛ لأن التحري إنما يكون دالا فيما يطلق عليه اسم الماء» إما مطلقا 
على جهة الإطلاق ولا على حهة الإضافة» ولهذا بطل التحري فيه» ودعوى الإجماع فيه لا 
وجه له فإن المسألة خلافية لما مدحل ف الاحتهاد» فلا معنى لدعوى الإجماع على بطلان 
التحري ف الماء والبول لما ذ كرناه. 


حا - 


لسار سس سسب كحكتاب الطهامرة - اباب الأول ليه اليا 
غخيره كما يقيل عير البصير» لأنه مل أن يكون قد على ذلك.فية قطعاء أو قد أخيره به 
مخبر ثقة؛ فلهذا عمل عليه. وإذا كان مع رحل إناء طاهر وتغير فغلب على ظنه أن تغيره 
بنجاسة لم يحكم بنجاسته؛ وإن كان معه إناء نجس فغلب على ظنه طهارته لم يحكم 
بطهارته؛ وكان باقياً على نحاسته فيجب التعويل على ما هو الأصل في الطهارة والنجاسة؛ 
ويفارق ذلك ما إذا علم النجاسة في أحد الإناءين فغلب على ظنه طهارة أحدهما أو 
نحاسته فإنه يعمل عليه؛ لأنه لم يحصل فيهما نحاسة معينة» والأصل في كل واحد منهما 
الطهارة و إغا تحدد شلك 'ق كل واحدنمنهما فل حرم كان وائلا بالظن» وإذا ستيه عليت» 
طعام طاهر وطعام نحس جاز التحري فيهما والعمل على غلبة الظن؛ لأن أصلهما على 
الإباحة» فإذا طرأت النجاسة على أحدهما واشتبها عليه جاز إعمال الفكر في التحري 
فيهماء كما لو اشتبه عليه ماء طاهر ونحس» وإذا اشتبه عليه طعام طاهر وطعام بحس ومعه 
طعام طاهر ثالث من ذلك النجس متيقن طهارته فهل يجوز له التحري أم لا؟ فيه الوجحهان 
اللذان ذكرناهماء وقد ذكرنا توجيههما فأغنى عن الإعادة» والله أعلم. 

الفرع السابع: يشتمل على صور أربع: 

الصورة الأولى: إذا كان هاهنا رجلان معهما إناءان أحدهما نجس لزمهما التحري» فإن 
تحريا فأدى اجحتهاد كل واحد منهما إلى التوضؤ بكل واحد من الإناءين» فإنه يلزمهما 
استعمالما؛ لأنه إذا أدى اجتهادهما إلى ذلك» فإن توضأ كل واحد منهما عماأدى إليه 
اجتهاده لم يجر لأحدهما أن يأتم بالآحر في الصلاة عند أئمة العتزة» وهو قول أكثر الفقهاء: 
أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك. 


والحجة على ذلك: هو أن كل واحد منهما لما أعمل فكره في التحري» فإنه يعتقد أن 


الآخر قد توضأ بالماء النبجس فلا يجوز له أن يأتم من يعتقد ويغلب على ظنه أنه متلوث 
بالنجاسة وأنه في غير صلاة. 


والحجة لأبي ثور» هو أن كل واحد منهما صحيح الصلاة في نفسه لنفسه فلم لا يجوز 


مغ م 


كتاب الطهامرة - الباب الأول عي المبأه لاتصاص 





أن يصلي خلف من صلاته صحيحة لنفسه؟ 

والمختار: ما قاله أبو ثور. 

والحجة على ذلك: هو أن الحق أن الآراء صائبة في الاجتهاد» وإذا كان الأمر كما قلناه 
فصلاة كل واحد منهما صحيحة عند نفسه لنفسه لا محالة؛ فليةا فإنا له بامره يقطياتها بعد 
تأديتها على هذه الصفة, ولا يعد تار كا للصلاة؛ فالإمام صلاته بحزئة بالاتفاقء والمأموم 
يحب أن تكون صلاته بحرئة أيضاً؛ لأنه مُصّل خلف من صلاته صحيحة عند الله تعالى. 

الاننتصال قالوا: المأموم يعتقد فساد صلاة الإمام فلا تجوز له الصلاة تحلفه 

قلنا: هذا فاسد؛ لأن اعتقاده بفساد صلاة الإمام لا يقطع الائتمام به من جهة أن عنده 
أن صلاة الإمام صحيحة لنفسه فليس أحد الاعتقادين بالعمل عليه أحق من الآخرء فلا يمتنع 
من الصلاة حلفه |لاعتقاده] لفسادهاء بالإضافة إلى المأموم بأولى من أن يقتتدى بصحة 
صلاته» بالإضافة إليه في نفسه من غير تفرقة» ثم إن ما ذكرئموه يؤدي إلى حرق الإجماع 
بتقدم المرضي للصلاة ورعا وديناء والتخخلف عنه الغيزا موجب ينع شرعاً. وسياتي لهذه 
المسألة مزيد تقرير نكشف الغطاء فيه عن سرها وحقيقتها .معونة الله تعالى. فإن صلى 
احلهينا بالآخر على رأي من منع من ذا لعصجدا] صلاة الإمام لكونة موت وس ا 
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الصورة الثانية: إذا كانت الأواني ثلاثة نظرتء فإن كان الطاهر منها واحداً وكانوا 
ثلاثة فتوضاأ كل واحد منهم بواحد م ن الانية الثلاثة» لم يجز لكل واحد منهم أن يأتم بالآخر 
ال ا م000 
متوضئ بالماء النجس فلهذا لم آخر الصلاة خلفه. وإن كان الطاهر منها اثنين» حاز أن يؤمهم 
أحدهم فإذا صلى بهما الصبح صحت صلاتهم جميعاء من جنهة أن كل واد منهم يقلن 
أنه توضأ بالماء الطاهر, ولا يخطىء إمامه في اجتهاده ولا يقول: إنه قد توضاً بالنجس,» 
فلهذا صحت صلاتهم أجمع لا ذكرناى لأنهم :ا قدمو | الايام, كفيو بضيحة لف 
وهما إناءان طاهران فواحد استبد به الإمام وواحد كل واحد من الرحلين يظن في نشسه 


- كان 


الأفاس سين ست وخلط7 و بوب مكتان الطهامرة -_- الاب الأول ب الما 
أن متطهر بهء فلأجحل هذا التقرير حكمنا بصحة صلاتهم معا(". وإن صلى بهم رجحل منهم 
الظهر صبحت صلاد الإمام؛ لأنهم لما قلموه فقد حكموا بصحة صلانه وصحة صلاهة إمام 
الصبح؛ لأنها قد صحت من قبل فلا يتغير حكمها بعد ذلك؛» وتفسد صلاة الثالث لأنهما 
حكم النجاسة على الثالث ففسدت صلاته؛ فإن صلى بهم الثالث العصر صحت صلاته 
عداظة الأخحروى علقم الع اققذانييها عو قد تعينت العامة ف وكر قية: كيدا بعالت 
لأجحل الاقتداء. 
الصورة الثالثة: أن تكون الأوانى أربعة» فإذا كان كذلك نظرتء فإذا كان الطاهر منها 
رحد لم جر لكل واحد منهم أن يأتم بالاخر من جهة أنه لا فسحة للظن في صحة طهارة 
واحد منهم وتحويزهاء إذ الطاهر ليس إلا واحداامتها_كما فرضناه على رأي المانعين مان 
ذلك؛ وإن كان الطاهر منها اثنين وصلى كل واحد منهم صلاة بالآخرين فصلاة المبح 
صحيحة 56 لأنهم لما قدموا الإمام حكموا بصحة صلاته وأنه متوضيء بالماء الطاهر, 
وبقي إناء واحدء كل واحد متهم جوز أ الالإووبيي أذ سوم كانت صحيحة في حتهعن 0 
لظهور الانحتمال والتجويز 86 الصحة وصادد الفلهر : صحيحة لإمام الصبح؛ ا له تتعير 
عما هي عليه في الصحة» وصلاة إمام الظهر صحيحة؛ 7 لما قدموه فقَل حكموا بصحة 
صلاتهء» وصلاة العصر والمغرب صحيحتان لإامامهما دون المقتديين» لأن الإناءين اللبافرين 
قد استكملا في حق إمام الصبح والظهر وليس هناك طاهر سواهماء فبطلان صلاة المأمومين 
حاصل لأجل الاقتداء؛ لأنهما مصليان حلف من يظنان أنهما متلوثان بالنجاسة غير 
متوضئين فبطلا. وإن كان الطاهر منها ثلاثة وصلى كل واحد منهم بأصحابه. فصلاة 
وبقي إناء واحد طاهراء كل واحد من المأمومين يمكن ان كوطنا به فلأحل هذا حكمنا 
)١(‏ هكذا ف الأصل: والمراد (صلاتهم جميعا) , واستخدم المؤلف كلمة (معا) بعد الشمع كما يسستخدم التأكيد 


بكلمة (جميعا) بعد المثنى. وقد جاءت الأخيرة في القرآن الكريم في قوله تعالى : لقال اهبطا منها جميعا 
و(معا) في الأولى رمما جاءت باعتبار الطرفين» والله أعلم. 


غم 


كدان الطيانزة ب إذات الأول اه الما تت ع وو ع ع لا مر 
بصحة صلاتهم أجمعين. وأما صلاة العصر فإنها صحيحة لإمامي اموت در ولإامام 
العصر أيضاًء من جهة أنهم لما قدموا فقد حكم بصحة صلاتهم واستكملت الآنية في 
الطهارة» وتبطل في حق المؤتمين في صلاة العصر لأجل الاقتداء؛ لأنهم مؤتمون من عندهم أنه 
غير مطهر 

الصورة الرابعة: إذا كانت الآنية خمسة نظرتء فإذا كان الطاهر منها واحداً والباقي 
نحسء ل يجر أن يأتم كل واحد منهم بصاحبه؛ لأن كل واحد عنده أن صاحبه متطهر بالماء 
النجس إذ لا طاهر منها سوى واحدء وإن كان الطاهر منها اثنين فصلاة الصبح صحيحة 
في حق الجميع وصلاة الظهر صحيحة في حق إمامها وإمام الصبح» وتبطل في حق الباقين من 
أجل الاقتداء» وأما صلاة العصر والمغرب والعشاء فتصح لكل واحد ممن كان ثاييا 
قبلها وتبطل في حق المؤتمين لأجحل الاقتداء. فإن كان الطاهر منها ثلاثة صحت صلاة الظهر 
والعصر للجميع منهم؛ وتصح صلاة العصر. لإمامها.وإمام الظهر وإمام الصبح وتبطل في حق 
المؤتمين في المغرب والعشاء. وإن كان الطاهر منها أربعة فصلاة الصبح والظهر ار 
صحيحة في حق الجميع منهم وتبطل صلاة المؤتمين في المغرب والعشاء من أجل الاقتداء. 

فكلما كان الطاهر من الأواني 0 لست للاقتداء بحال» وإن كان الطاهر انين 
حاز لكل واحد أن يصلي خلف واحد لا غير ل لل ل لد 

منهم أن يصلي خلف اثنين منهم وهلم جراء وإن كثرت. 

فالكغيار الضايظ للمسالةه أن اللاهر إذا كان واهدا امتنع الائتمام مطلقا؛ إذ لا مساغ 
للظى ق.ظهارة هن عذا غنذا الراسد كلاف ما إذا كان الطاهر النين» فواحك جد يه الاماء 
وواحد كل من المؤتمين يجوز أن يكون متطهرا به» فلهذا صحت في حق اللجميع؛ فصلاة ه من 
قدم للإمامة تكون صحيحة بكل حال؛ لأنه لما قدم حكم على صلاته بالصحة وأن 
النجاسة حاصلة في حق غيره» وأما المؤتمون فإن كان في عدة الأواني الطاهرة فسحة 
تكفي للامام والأموين: صحت صلاتي جيعا وان كانت غير كافية صخت صلاة القتدى ‏ 
به وبطلت صاؤة المتنلديه. 00 
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الائصان ا مم فكتان الطهارة - الباب الأول سي الماأة 

مسألة: تشتمل تنبيهات ثلائة: 

التنبيه الأول: في بيان كيفية ورود التعبد في الأحكام. 

اعلم أن التعبد في الأحكام التكليفية رما كان بالعلم اليقيئ» وربما كان بالظن» فهنان 
بحريان نذكر ما يتوحه في كل واحد منهما؛ لأن لهما تعلقا خاصا بما نحن فيه: 

المجرى الأول منهما: أن يكون التعبد واردا بطريق العلم دون الظن» وهذا يكون تارة في 
المسائل الدينية وتارة ف المسائل الأصولية» ومرة يكون ف المسائل الفقهية» فلا ينفك عن 

فأما الدينية: فنحو العلم بالله تعالى وصفاته» وما يحب له وما يجوز له وما يستحيل عليه 
من الصفات» ونحو العلم بصدق الأنبياء وأحوال المعاد الأخروي؛ وغير ذلك من للسائل 
الدينية. فهذه الأمور كلها مستندها العلم القطعى لا يقوم غيره مقامه. 
النطرية معتمدة ف تقرير الأحكام الشرعية» ونحو أن في اللغة لفظة موضوعة للعممومم. وأن 
الأمر للوحجوب» إلى غير ذلك من المسائل الأصولية. 

وأما الفقهية: فنحو الشهادات» فإن مستندها العلم القاطع فلا تجوز الشهادة إلا مما 
يعلمه ويتحققه مشاهدة» أوغير ذلك من طريق العلم ولا تخوز الشهادة بالظنون إلا في 
بعض الصور سنقررها في باب الشهادات بمعونة الله تعالى. ونحو النكاح فإنه لا يجوز الوطء 
إلا بعلم أنها غير محرمة عليه. 

والأصل في هذه القاعدة أن كل ما كان الوصول فيه إلى العلم مكنا وجب تحصيل العلم 
به» وكل ما لا شبيل إلى العلم به فغلبة الظن كافية فيه. 

قال المؤيد بالله: ومن كان معه عشرة أثواب وعلم أن فيها ثوبا نجساً فإنه تحب عليه 
الصلاة في ثوبين منها ليكون الفرض ساقطا بيقين. وهكذا نقول فيمن كان معه عشرة 
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حتاب الطهامرة - اليا الأول سي المياة يس الامتصاص 
أثواب نحسة وفيها ثوب طاهر؛ فإنه يحب عليه أن يصلي فيها أجمع ليكون الفرض س اقطا 
عن ذمته بيقين وقطع» فهذه المسائل كلهاء التعبد فيها بالقطع والعلم دون الفنء وهي 
مستوية في ذلك كما أوضحناه. 
اججرى الثاني: ما كان التعبد فيه واردا بالظن. 
وهذا هو معظم أحكام الشريعة فإنها جارية على الظنون في أكثر العبادات والمعاملات. 
وهذا نحو الحكم بالشهادة فإن مستندها الظن بصدق الشاهدين» ونحو مراعات الظنون ف 
طهارة الأشياء ونحاستهاء ونحو الأحبار المعول عليها ف جميع الأحكام الشرعية فإنها مثمرة 
للظن لا غير» قي الصلوات والحج والصيام وغبر ذلك. 
وهكذا الكلام في الأقيسة فإنها معمول بها في تقرير الأحكام الفقهية» والعمل على 
الأحبار الآحادية والأقيسة قد قال به الأكثر من الأمة» ول يذكر العمل حلهما إلا .شواف عرد 
الأمة لا يلتفت إلى كلامهم؛ والمنكرون للأقيسة أكثر من المنكرين لأحبارر الآأحاد؛ لأن 
الأخبار الآحادية مستندها الشارع) والأقيسة النظرية مستندها نظر القائسين» وكلها معمول 
عليها عند أئمة العتزة والنظار من علماء الأمة؛ والكلام على هاتين القاعدتين قد قررناه ف 
الكنين الاضولية: 
التنبيه الثاني: ف بيان الظن المعمول عليه في الأحكام الشرعية. 
واعلم أن ماهية الظن هو تغليب في القلب على أحد الْمجورَين ظاهري التجويز. 
فقولنا: تغليب» نحتزز به عن سائر الاعتقادات فإنها حزم الباسد 
وقولنا: في القلب؛ ليكون عاما لمن قال: إن الظن أمر يفعله الإنسان في قلبه» ولقول من 
قال: إن الظن أمر يوجبه القلب عند حصول الأمارة. 
فالأول: مذهب الشيخ أبي هاشم وأصحابه. 
والثاني: مذهب أبي الحسين البصري وأصحابه. 
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فإذا قلنا فيه: تغليب في القلب» كان شاملا لهما جميعا. 

وقولنا: على أحد المحوزين؛ لأن الظن إنما يكون متعلقا بصفات الشيء وأحكامه ولا 
يكون متعلقاً بأصل حقيقته أصلاًء فالأمران ا مجوزان إنما يكونان في الصفات والأحكام, 
ولهذا فإن زيداً بمكن أن يكون في الدار ويمكن أن يكون في المسجدء, فإذا أخبرك مخبر بكونه 
فى أحدهما فقد غلب خاطرك على ما كان ممكن الوقوع وهو كل واحد من الأمرين 

وقولنا: ظاهري التجويزء نحتزز به عن اعتقاد التقليد فإن المقلد وإن كان يوز حلاف ما 
هو عليه من التقليد» لكن تحويزه ليس ظاهرا جلياء بل هو مصمم على ما قد اعتقده من 
ذلك؛ وإن جوز خلافه فإنما هو من حيث كونه ممكنا في ذاته لا أن المقلد يعتقده ويظهر 
اعتقاده وإنما خويرة يكرن حقيا غافطناء فهذه ماهية الظن. 

فإذا تمهدت هذه القاعدة» فاعلم أن الظن المراعى في تقرير الأحكام الشرعية والتكاليف 
العملية ضربان» نذكر ما يتعلق بحقائقهما بمعونة الله تعالى : 

الضرب الأول منهما: الظن المطلق» وهو ما يكون تغليبا لأحد مجوزيه مسن غسير أن 
يكون فيه قوة تقارب العلمء وهذا نحو أن يخبرٌ مخبر ثقة» بأن زيدا في الدارء فإن ما هذا حاله 
من الأمارات محرك للقلب ف إثارة الظن وإحدائه؛ لمكان هذه الأمارة» وعلى مثل هذا تحري 
الأخحباز المستعملة في أحكام الشريعة ف الإايجاب والندب والكراهمة واللاباحة والببواع 


الضرب الثاني: الظن الذي يقارب العلم» ا انر عر فيان يتن الفا 
ثم يخيره بعده مخبر آخخر بأنه فيهاء فما هذا حاله قد حصل الظن المطلق بخبر الثقة الأول» ثم 
إنه ازداد قوة بالخبر الثاني» فصار مقاربا للعلم بهذا المعنى» اا رمم » هو أنه 
رما تقوت هذه الأخبار من جهة الثقات وبالقرائن حتى صار ذلك الظن علماء وخر م كن 
كونه مظنونا؛ فالمخبر الأول يورث الظن المطلق ويبعث عليه والمخبر الثاني يقوي الطلن 
ويزيده قوة» ولا تزال هذه القوة تزداد بحسب المخبرين حتى ترتقي إلى درحة الذي لا يجوز 
حلافه ورعا ازداد قوة أيضاً بعد حصول القطع بمخبره إلى أنه يصير ضروريا لا يجوز ورود 
الشبهة فيه. فهكذا يكون حصول الظن في موارد الشريعة ومصادرها لا محالة. 
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كتاب الطهامرة - الباب الأول يه المياه الاتتصام 


وأما الشك: فهو عبارة عن تصور ماهية الشيء وحقيقته من غير أن نحكم عليها بنفى أو 
إثبات» فمن تصور ماهية العالم وحقيقته من غير أن يحكم عليه بقدم ولا حدوثء فهو شاك 
توا ع سيوع ابيا و 

التنبيه 00 066-62 

واعلم أنهما قد ذكرا: أن الظن الوارد على المكلف على ثلاثة أقسام: 

أحدها: الظن المطلق الذي ليس بغالب. 

والثاني: هو الظن الغالب لكنه غير مقارب للعلم. 

والثالث: الظن المقارب للعلم. 

7 كان ا ال تير ا ل طرفاه ل 
الرححاك اي أ الاحتمالين على الآخر فإن ابح الاحتملين طن غاب وا والاخمال الآخر 
امحوسى. كر الى ال يدن سانا لبا" أن-مخبر عير بتحاسة سراويل الخوسى وأنها 
قد أصابتها نحاسة. ومثال الظن الذي يكون مقارباً للعلم: حو أن يخبر مخبران وثسالث بأن 








)١(‏ علي بن محمد الخليلي الزيديء الحيلي» الشيخ الحليل» قال في المستطاب: : هو من أتباع المؤيد بالله. اجدعجنر 
القاضي يوسفء وله مؤلفات منها: (الجمع بين الإفادة والإفادات)) وله اجموع المشهور (المعروف كجموع 
علي خليل). وهو محلدان» كما روي عن الإمام المهدي. كان في أوائل المائة الخامسة. هكذا حاء في مقدمة 
الأزهار» ول نعثر له على تاريخ محدد. 

(1) شريح بن , المؤيد القاضي احيلي أبو مضرء من أتبا ع المؤيد بالله من أعلام الزيدية» وله مؤلفات في الفقه منها: 
(أسرار الزيادات). عاش ف المائة الخامسة للهجرة. و كتابه (شرح الز يادات) أحد مراجع الأزهار. 
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سراويل المحوسى قد أصابتها نحاسة» فإذا اجتمع هذا الخبر إلى الخبر الأول قوي هذا الاحتمال 
وضعف الاحتمال الآخر جداء فصار هذا الاحتمال الأرحح والأقزعي» عله اغالينا عقارييا 
للعلم إلى حر ما ذكراه قي تقرير هذه القاعدة. 

واعلم [أن] كلامهما هاهناء قد وقعت فيه استدراكات عليهماء ونحن نذكرها ونفصل 
ما كاله كيم معونة الله تحال : 

الإستدارك الأول: قوهما: إن الشك من قبيل الظنون» وهذا فاسد لوحوه ثلاثة: 


أما أولا: فلأن الشك من قبيل التصور وهو العلم بحقائق الأشياء وماهياتها والكف عن 
اعتقاد شيء من أحكامها كما مر تقريره» واللن جنس برأسه ليس مسن قبيل 
الاعتقاد والتصور. 

وأما ثانياً: فلأن الظن لا حكم له ف حلب النفع ودفع الضررء إلا إذا كان صادرا عن 
الأمارات» فإن لم يصدر عنها كان لاحقا بالظنون السوداوية الي لا يعول عليها عاقلء 
بخلاف الشك فإنه لا يفتقر إلى أمارة؛ لأنه قي الحقيقة كف عن الحكم على الشيء بنفي أو 
إثبات فلا يفتقر إلى أمارة من أجل ذلك. 

وأما ثالثا: فلأن الظنون الصادرة عن الأمارات يعول عليها في جميع التصرفات العرفية قي 
حلب المنافع ودفع المضار» وعليه تبتئي أكثر الأحكام الشرعية في العبادات والعادات 
والمعاملات» والشك لا يرد في هذه الموارد ولا يعول عليه في شيء من الأحكام بحال. 
فحصل من مجموع ما ذكرناه مخالفة الشك للظن في حكمه ولفظه؛ فكيف يقال: إنه من 
قبيل الظنون!. 

الاستدراك الثاني: قولمما: إن الظئون منقسمة إلى ثلاثة. وهذا فاسد لأمرين: 

أما أولاً: فلأن من حق مورد التقسيم أن يكون شاملا لجميع الأقسام ليصح تقسيمها 
وحجرء لما كان مورد القسمة وهو قولنا: الحيوان» ليس شاملا لقولنا: حجر ولا هصى 
مندرجة تحته» فيبطل التقسيم لعدم اندراجها تحته» فلما كان الشك غير داحل في حقيقة 


داهم 





كتاب الطهامرة - الاب الأول عي الماه الانتصاص 
الظن ولا يطلق عليه امه بطل تقسيمه عليه لعدم اندراجه تحته» ونْرّل ذلك منزلة من يقول: 
العلم منقسم إلى: نظري وظينء فلما كان هذا باطلاً فهكذا ما ذكراه من التقسيم» ولكن 
يقال: العلم منقسم إلى: نظري وضروري لا غير. 

وأما ثانيا: فلأن الظن حقيقة مغايرة للشك ومخالفة له في لفظه ومعناه كما أشرنا اليه 
وما هذا حاله فلا يقال بأنه أحد أنواع الظن وقسم من أقسامه. ومن العجب أنهما لقباه 
بالظن المطلق وجعلاه أول أقسام الظن الوارد على المكلف», وبينهما من المغايرة والمخالفة في 
الحقائق واللوازم والألفاظ ما لا يخفى» وف ذلك ضعف ما قالاه وسقوطه. 

الإستدراك الثالث: قوهما: فإذا كان التجويز الوارد على الشيء والاحتمال الواقع فيه 
يستوي طرفاه» فإن كل واحد من الاحتمالين ظنء إلا أنه ليس بظن غالب وإنما هو ظضن 
مطلق» وهذا فاسد لأمرين ظ 

أما أولا: فلأن ظاهر كلامهما هذا يقتضي"بأن التجويز هو الشك» وهذا فاسد» فإن 
حقيقة الشك مخالفة لحقيقة التجويز» فإن الشك كما ذكرناه تصور لسررطيد اسع 
الكف عن اعتقاد شيء من أحكامها اللازمة لما. 

وأما التجويز: فهو العلم بأن ليس في العقول ما يحيل هذا الحكم في القبوت ولا نقيضه. 
فإذا علمنا العالم نفسه» وكففنا عن اعتقاد قدمه وحدوثه» فهذا هو الشكء وأما إذا علمنا 
بأنه ليس ف العقول ما يحيل إثبات قدمه وإثبات حدوثه. فهذا هو التجويز. ثم إن التجويز 
هو مستند للشك فلا شك ف الأمرين جميعاً: القدم والحدوثء إلا إذا كان مجوزاً وكابا 
ممكنين» فأما الأمور المستحيلة فلا يمكن تجويزهاء وهو أيضا مستيد الكان فائة لا يمكن ظضلن 
حكم من الأحكام ف ثبوته ونفيه» إلا إذا كان بحوزاً له» فعرفت بها ذكرناه مغايرة حقيقفة 
الشك للتجويز وأن الشك لا يكون تجويزاً بحال. 

وأما ثانيا : فقوهما: إن 2 من الاحتمالين ظن. 

فظاهر هذا الكلام دال على أن محتملي التجويز ظنء وهذا فاسدء فإن التجوير قي نفسه 
ليين ظناء فكيق :كرون الحكمالاه لين .وها المبعوير لاز من مصابعفه الفطان» كما ف + 


يا جب 


اياي ٌيفبب_ب7بببا١؟<+<؟7ببي‏ سي و رن قلي مرية: ا البأرن. الول ينيك بالمماة 
يصاحب الشاك؛ لأن قاعدة التجويز هو العلم بإمكان تلك الصفة في القثبوت والانتفاء» وإذا 
كان مصاحباً أعين التجويز للظن» فكيف يقال بأنه نفس حقيقته!. 

الاستدراك الرابع: قولمما: فإذا وجحد الرجححان في أحد الاحتمالين على الآحمرء فإن 
أرجح الاحتمالين صار ظنا غالبا والاحتمال الآخر شكء فإن قوي الرجحان ف أحد 
الاحتمالين وضعف الاحتمال في الآخر فهو ظن غالب مقارب للعلم. 

واعلم أن كلامهما دال هاهنا على أن الرجحان إذا كان حاصلاً ف أحد الاحتمالين فإنه 
يكون ظناً غالباً» والاحتمال الآخر شكء فظاهر هذا الكلام يشعر بأنه يطلق عليهاسم 
الشاك» مع كونه ظاناً وهذا فاسدء فإنه إذا قوي ظنه على أحد الاحتمالين فإنه بالظن 
يكرن خاره كن ستيفة الفيك, يكل عدال» ولا يطلق عليه انمه بعد كونة طاناء سراء 
كانجلي ضاك ار .ستاريء لأن الشك كما ذكرناه خلو عن كل ترحيح. فلا يكون 
مساح اناما 

فأما التجويز: فإنه مخالف لما ذكرنا مر إللف فإ يكون مصاحبا للرجحان» سواء كان 
ذلك الرححان بعلم أو ظن أو اعتقاد؛ لأن حقيقتة لا تنافي هذه الأمور بل تككون باقية 
معهاء فلا جرم صاحبتهاء بخلاف الشك فإن حقيقته منافية للرجحان فلا تصاحبه 
فتََخلَّ من مجمرع ما ذكرناه تباين هذه الأشياء في الحقائق والأحكام, أعين الشك والفن 
والتجويزء وأنه لا سبب للوقوع ف مثل هذه المضائق إلا عدم الإحاطة بهذه الدقائق والمسيز 
يتياه وحور مساك دقيق ل يورك إلا بالفكرة الضافة والقريعة امدق وها رقا فبما وفنا 
فيه إلا لعدم الوطأة في المباحث الكلامية» والإحاطة بدقائقهاء والفوصض علنئ افيرارها 
وعوامضها وحقائقها. 

الاستدراك الخامس: قولمما: مثال الظن المطلق - الذي هو الشك على زعمهما 
وتوهمهما - ما نقلاه عن المؤيد بالله فيمن صلى فٍ سراويل المحوسيء فإنه يحتمل أن يكون 
املحجوسي قد أحسه لسبب من الأسبابء إما بترك الاستنجاء أو بغيره» ويجوز حلاف ذلك 
وهو أن لا يكون أصابه شيء من النجاسات» وليس لأحد الاحتمالين رجححان على الآخر 


اح ا _ 


الامتصاس 





كتاب الطهامرة - الاب الأول يه المياه 
وكل واحد من الاحتمالين ظن. 
واعلم أن ما ذكره المؤيد بالله إنما أورده لمقصدين: 
المقصد الأول: لبيان أن الأصل ف الأشياء كلها التطهير» ولا يقدم على تنجيس ها إلا 
بأمارة قوية تنقلها عن حكم أصلهاء ومثله بسراويل الموسي فإنه باق على أصل الطهارة لا 
يقدم على القول بتنجيسه إلا بأمارة. 
المقصد الثاني: أن يكون غرضه بيان جواز الصلاة في سراويل النمحوسي مع الكراهة لها؛ 
لأنها باقية على أصل الطهارة» وكونه مستحلاً للنجاسات متلوثاً بها فى أكثر حالانه لا 
تبطل الصلاة فيها ولكنه يكره لما ذكرناه؛ فهذا هو مقصد الإمام ما أورده من المثال. فأما 
إيراده مثالا للشك وأن الشك من جملة الظنونء فالمؤيد بريء من عهدته وإففاهومد. 
لظن 


6٠م‎ © 


كيسهماء وحاشا لفكرته الصافية وذوقه المعتدل عن أن يلتبس عليه حكم الشك با 
والتحويز بالشك فلا عيز بين تحفاتتنياء 10 أحل وأعلا من ذلك. وقد قال المؤيد ببالله: 
والأقرب أنه يحصل الظن بنجاسة سراويل المحوسي. ولكن لما لم يقارب العلم لم يحعكم 
بنحاسته) وهذا يصدق ما ذكرناه م ا ##لفطاة إلى ما حملناه من إيراد المثال؛ لا على ما 
ظناه وتوهماه. ا 
الاستدراك السادس: قوهما: إن الظن المطلق وهو الشاك على زعمهماء يجوز العمل 
عليه بشرط أن تنضم إليه قرينة أخرى؛ وجعلا مثاله ما ذكره المؤيد بالله في المتاعات. وهو: 
أنه إذا كان الشيء في يد إنسان فقال: هو لفلان وكل ببيعه أو رهنه» فإنه يجوز أن يشترى 
منه برد هذا القول» وف مثل ذلك جاز العمل على مطلق الظن لأجل القرينة» وهي اليد 
القائمة» وهكذا حال المرأة إذا قدمت من الغيبة» وقالت: طلقي زوحي وانقضت عدتي. 
ران ينا 50000 


واعلم أن ما ذكرناه [عنهما] هاهنا فاسد لأمرين: 
أما أولا: فلن الشك لا يجوز العمل عليه أصلاء ولا يكون قدا لشي ء من التكاليف 


اوح 


الاتصا سس بسببببب ب كحكتاب الطهامرة - الياب الأول يه المباه 
العملية» ولا يعول عليه في أمر من الأمور الشرعية؛ والتعبد إنما وقع مع غلبات الظنون» بقوة 
الأمارات والاعتماد عليهاء فأما الشك فهو خلي عما ذكرناه فلا تعويل عليه» ولهذا قالا في 
آخر المثال: فأما إذا لم تكن مع الظن المطلق هذه الأمارة والقرينة» فإنه لا يجوز العمل عليه؛ 
لأنه يكون شكا صرفا. 

وأما قافا فلذن ما ذاكره الموين الله الكالين إنا أوردهيا مقبالا فق حصسول الظنين 
والعمل عليه» ولح يوردهما مثالا للشك كما زعماه وتوهماه؛ فالأمارة للظن هو حصول 
اليد واستيلاؤها على ملك الشيء؛ فلهذا حاز العمل عليها في كونه ملكا لمن هو في يده 
ويجوز الشراء منه» وهكذا حال المرأة فإنها حاصلة في يد نفسهاء فلودا جل قرا يما تقول 
من نكاح» وطلاق» وعدة» ووفاء العدة؛ لأنه لا مخاصم لماء فيجوز إنكاحها على هذه 
الأمارة» فإن قامت بينة على حلاف ذلك عمل عليها. وقد عملنا أولاً على ظاهر الحالء 
وله مساغ من جهة الشرع» فما ذكره المؤيد بالل من المثال هو مطابق للممشول لكن 
الوهم جاء من جهتهما حيث جعلاه مثالا للشلك؛ وهو جعله مثالا للظن بالقرينة. ومن 
العجب أنه قال: إنه يكون شكا؛ لكنه عل /) ليك ليه للقرينية» فبطل ما توهماه. 


الاستدراك السابع: حكيا عن الإمام المؤيد بالله التفرقة بين الظن الغالب وبين الظضن 
المقارب» وهو أن انتقال الشيء عن حكم أصله لا يجوز العمل فيه إلا على الظن المقارب 
دون الظن الغالب» وأوردا ما ذكره المؤيد بالله في المثال لذلك» وهو أن كل من غلب 
ل ا اي صر بر سر لحر ريا امار رسيي السمدان 
به» وإن كان الظن غالبا لى يجر يحر العمل عليه؛ لأن الماء على الطهارة فلا ينتقل عن حكم 
هذا الأصل إلا جما يكون من الظنون مقارياً للعلم دون غيره؛ وكمن غلب على ظنه أنه طلق 
امرأته وأعتق عبد فإنه لا يعمل فيه إلا بالظن المقارب؛ لأن الأصل هو استقرار عقد النكاح 
وثبوت الرق» فلا ينتقل عنهما إلا مما يكون مقا ربا درضها كان غاليه 


والحجة على ذلك: هو أن العمل على غلبة الظن قد تقرر كونه معولاً عليه في العمل 
على الشهادات والحكم بها فلا وججحه لذفعه وإنكاره, فإذا كان الشيء معلوم الأصل فاه 
يجوز الانتقال عنه إلا ما يكون مقارباً له في التحققع وهذا إنما يكون في الظن المقارب للعلم 


دهم هه 


كتاب الطهامرة - الاب الأول ي المياه 
لقوته) فلهذا وجب اشتراطه فيما يكون انتقالاً عن حكم الأصل. 

والمختار في ذلك: تفصيل نشير إلى أسراره» وهو عدم التفرقة في الظنون بين ما يكون 
منها غالبا وبين ما وكرة مقاراء والعمل عليهها على _حهة الاق .من غير تنزقة متهنها: 

والحجة على ذلك: هو أن الأدلة الشرعية الى دلت على العمل على غلبات الظنون في 
المواضع الي لا سبيل فيها إلى القطع بالعلم» لم تفصل بين ما يكون غالباء وبين ما يكون 
مقارباء فلا وجه للتفرقة من غير دلالة عليها. 

ومن وجه آخر: وهو أنه إذا حاز العمل على الظن الغالب في باب البادات كلها 
وأحوال المعاملات الدينية والدنيوية» جاز أيضاً العمل عليه فيما يكون انتقالاً عن حكه 
الأصل إحراء للظن بمحرى واحداً من غير تفرقة. 

ومن وجه الث: وهو أنه لا حقيقة للظن المقارب للعلم إلا قوة أمارته» إما بتكرر 
المخبرين» وإما بغير ذلك من القرائن والأسباب المقوية له» والظن الغالب لابد فيه من مزيد 
قوة في أمارته؛ فإذا كان كل واحد منهما يفتقر إلى مزيد قوة فْ أمارته» فيجب استواوهما 
ف العمل من غير :حصوصية المقارب على الغالب وفي ذلك ما نريده. 


قالوا: إن حكم الأصل معلوم فلا يجوز الانتقال عنه إلا ما يكون مقارباً له في التحقق 
ا ا لل ل ل 

قلنا: قد أقررتم يحواز الاتتقال عن حكم الأصل بالأمور المظنونة لكنكم اشزطتم كوه 
ري فارين عي ل ولاك فأما الانتقال بالظن فقد سلمتموه فلا نحتاج فيه إلى دلالة. فأما 
الام و سم امار وه اكور الانتقال عن حكم الأصل المعلوم إلا بدلالة 
علمية» ول نواع ذلك كنا سوك كان خالا أو مقاربا: وسياتي تقرير الكلام على. .ذلك 
واقضن الوضوع معونة الله تعال. 


الاتتصاسص 





الاستدراك الثامن: وقالا: الظن إذا كان غالبا فحكمه إذا وقع في تحريم أنه لا يحب 
الأحذ به ولكن يستحب الأحذ بهء ومثاله في الماء» وهو أنه إذا حصل الظن الغالب بكونه 


لا 1 


الج ل سس تتا بن الظوامرة ت الات الأول يغ المياه 
نحساً ولم يكن مقارباً للعلم فإنه لا يجب التجنب له» ولكن يستحب تحنبه وهكذا الحكم في 
نظائره» كالطلاق والعتاق ما يكون له أصل معلوم مستقر» فإن كان واقعاً في تحليل فإنه 
إذا لم يكن مقارباً للعلم لم يجز العمل عليه» ومثاله: أن يرد الظن على الصائم أنه قد دحل 
عليه الليل وحل له الإفطار فإنه إن كان الظن مقارباً للعلم جاز الأخذ به» وإنت كان دون 
ذلك لم يجر الأحذ به. 


قلنا:إن ما ذكرتموه فيه نظر من وجهين: 


أما أولا: فلأن التفرقة بينهما تحكم من غير دلالة شرعية تشير إلى تفرقة بينهماء فإن 
الظن إذا كان غالبا فهو العذر عندالله تعالى في حواز العمل عليه سواء كان تحليلا أو تحربا. 


وأما ثانيا: فلأن المراد باشتزاط كون الظن مقارباً للعلم إِنما [هو] مريدقوة فالظن 
الغالب لابد فيه من مزيد قوة. 

وإن كان الغرض قوة مخصوصة تقارب العلمء» قلنا: هذا رد إلى عماية» فإن تلك الغاية 
غير معلومة فلا يجوز اشنزاطها ف التكليال/ء8 2 حق ما كان مكلفا به أن يكون ظاهرا 
متحققاً ممكنا تحصيله» واشرراط المقاربة ألا!ؤشخهظهع] وإنما الغلبة للظنون هى المشترطة الشاملة 
لجميع أساليب الظنون في جميع الأفعال الشرعية. 

الاستدراك التاسع: قال الشيخ علي بن الخليل: قد ينتقل الإنسان من اليقين إلى الثشك 
في العقليات» ومثاله: إذا علم رحل بأن زيداً في الدار بطريق المشاهدة ثم غاب عنه و تخلل 
هناك وقت وزمانء فإنه لا يجوز الاعتقاد على القطع بأنه في الدار الجواز أن يكون قد غاب» 
ولا بأنه حي لحواز أن يكون قد مات» وكما لا يجوز الاعتقاد فلا يجوز الإخبار. 


واعلم أن ما ذكره في هذا الفصل ليس وراءه كثير فائدة ولا تحته حدوى نافعة» فليس 
يخلو غرضه مما ذكره فيه» إما أن يريد أنه لا يجوز العمل على الشلك والانتقال إليه فهذا 
فاسد لا قائل به فإنه لا يجوز العمل على الشك في شيء من أحكام الشريعة مقطوعها 
ومظنونهاء ولا ورد تعبد بالشك بحال» وإن كان غرضه أن كل من علم بأن زيداً في الدار 
بطريق المشاهدة والإدراك ثم غاب عنه ولم يشاهده فإنه لا يحصل العالم به من تلك 


 * اه‎ 


كتاب الطهارة - الباب الأول يه الميأه الاتتصاص 


الطريق فهذا صحيح, فإن كل من م يدرك م يحصل العلم بالإدراك» وكل من لم يعلم 
فإنه جاهل به وليس وراء هذا مزيدك فائدة وإن كان الغرض أن الوااحد لا يحوزله 
الاعتقاد لما لا يعلم حقيقة حاله ولا يجوز له الإخبار عما لا يأمن كونه كذبأء فهو ظاهر 
لا مرية فيه وليس مختصا بهذا الموضع ذكره؛ وموضعه كتب الكلام. 

الاستدراك العاشر: قوله: إنه يجوز الانتقال من اليقين إلى الشك ف الشرعيات» ومناله 
أنه لو كان معه إناء من ذهب موزونء ثم وقع فيه سبب يجوز أن يكون قد نقص وزنه نحو 
أن يقع على الأرض أو يسرقه سارق أو غير ذلك؛ فإنه إذا أراد أن يبيعه بدينار لم يجر له أن 
يبيعه إلا بأن يعيد وزنهع وقام هذا الشك الحجائز مقام القطع بأنه قد نقص وزنه. 





قلنا: إن كان الغرض من هذا الكلام هو أن الشك قد عمل به فهذا فاسدء فإن الشك لا 
يكرة مسعدا للك من احكام اله تعال على خلقه اله .ورك كات الغرض .هو إنانة التعية 
في الذهب عثله والفضة ,مثلهاء أنه لا بد من اعتبار المساواة فيهما علماً فهذا مسلم» فمهما لم 
يحصل العلم لم تصح المعاوضة:؛ فما هذا حاله ليس عملاً على الشك أصلاً» وهكذا حال 
المكيل عثله والموزون كثله» لا يجوز بيعه إلا بعد إعادة كيله أو وزنه للحديث الوارد» فهو 
تعبد لا يعقل معناه» فإذا كان العلم مشترطاً فيها وزال لم يجز العمل لبطلان الشرطء لا 
لأحل العمل على الشك والجحواز امحتمل» وهكذا لو كان لرجحل عشرون بشاً فارتضعت 
منهن واحدة لبن من لا يجوز له نكاح بنتها حرمن عليه» لأن التعبد في حقه أن لا يكح 
إلا من يعلم أنها تحل له. فإنما حرمن عليه لعدم العلم الذي ذكرناه وهو الشرط في التكاح.: 
لامن أحل حصول الشك والحواز» ولأحل كونه وارداً على جهة التعبد لم ييز الإلحاق 
بها إلا ما يكون ف معناهاء سواء كانت العلة مظنونة أو مقطوعة» فاذا ورد في الذهب 
قسنا عليه الفضة» وإذا ورد في المكيل قسنا عليه الموزون» وإذا ورد ف الحرائر قسنا عليه 
الإماء. ولا يقاس عليه ما يخالفه في حنسه إذ لا علة هناك تجمعهماء فحيث يكون مضطرب 
النظر هو طلب الجامع فإنه غير جار فيه» وحيث يكون مضطرب النظر فيه التعرض للفارق 


فإنك يجار افيه 
فهذا ما أردنا من التنبية على كلام القاضي والشيخ؛ وليس الغرض نقصاً من فضلهما 


0-0 





الاتصاص 
فهما الجوابان لأسرار المسائل والخريتان7" في دقيق الأنظاره ولكن الغرض التذرب في 
أساليب الأنظار الفقهية» وتكرير ا محاورة في الأسرار الشرعية؛ فإنها لم تعدم فائدة يدريها 
الأذكياء» ويتقاعد عن فهمها الأغمار الأغبياء» والله أعلم بالصواب. 


كتاب الطهارة - الاب الأول ليث الماه 


فحصل من خلاصة هذا التقرير الذي أطلنا فيه بعض الإطالة» أن الشك لا يطلق عليه 
اسم الظن» وأنه لا يعمل على الشكء وأن الأمارتين إذا تعارضتا وجب الحكم عليهما 
بالسقوطء ولا يقال بأن ما هذا حاله ظن مطلقء إذ لا ظن بعد تساقط الأمارتين» وإن الظن 
الغالب والقارت. سؤاء اق صحة العمل عن غير ثفرقة بينهها كما مر بيانة» :والله اللوفق. 


الفصل الرابع: في ذكر الانية وما يجوز استعماله وما لا يجوز 

وسبب ذكره في هذا الموضع لما له من التعلق بالظهارة في الوضوء والاغتسال. 

مسألة: ولا يحل أكل الميتة ولا الانتفاع بهاء وسيأتي تقريره في النجاسات. والذي 
نذكره هاهنا هو ما يتعلق بالكلام فيما يجوز التوضؤ فيه عند دباغها. 

واعلم أن هذه المسألة فيها حلاف بين العلماء في جلود الميتة هل تطهر بالدباغ أم لا؟ 
وخلافهم فيها على ستة مذاهب: 

المذهب الأول: أنها نحسة وأنها لا تطهر بالدباغ» وهذا هو قول علماء العتزة لا يختلفون 
فيه» وهو محكي عن عمرَ وابن عمَرَ وعائشة» وبه قال أحمد بن حنبل في إحدى الروايقين 
دوعس روات عن بالق ريه قري أنه بطر لامر كرت بض ريسل سر 
لضان نه 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: لإحرمت علبكي المي [اخائدة:-] . 

ووجه الاستدلال بهذه الآية: هو أن الله تعالى حرم الميتة» والسابق إلى الفهم من هذا 
05١‏ الخريت» كسكيت: الدليل الحاذق. ا.ه. قاموس. 
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الكلام من طريق العرف ف اللغة» إنما هو الانتفاع بالأكل والوضوء وغير ذلك من سائر 
وجوه الإنتفاعات؛ لأن التحريم لا يتعلق بالأعيان وإنما يتغلق التحريم بأفعالنا والنهي 
عنهاء وهي عامة بالإضافة إليها» فيجب القضاء بتحرعه إلا لدلالة خاصة تدل على حلهاء 
وفيه حصول المقصود. 

الحجة الثانية: ما رواه زيد بن علي عن آبائه افك عن الرسول ظقوي أنه قال: ,لا 
تنتفعوا من الميتة بشيى)”". وهذا عام ف جميعها لا يحوز تخصيصه إلا بدلالة. ورَوَى 
عبدالله بن عكيم ”© قال: أتانا كتاب رسول الله قبل موته بشهر ونحن في أرض جهينة قال: 


10 5 م : 
رلا تنتفعوا من الميتة ياهاب ولا عصب)”2. وهذا عام. 


الحجة الثالفة: من جهة القياس فنقول: : جزء من ميتة فلا يتطهر بالدباغ كاللحم أو 
نقول: جحلد ميتة فكان نحساً كما كان قبل الدباغ. 


المذهب الثاني: أن جميع الجلود تطهر بالدباغٌ وجلد الكلبء فأما المتتزير ففيه 
الأولى منها: أنه يطهر بالدبغ. 
والثانية: لا يطهر به. 


والثالنة: بآئة له حان لف وإكما ينبت شعره على لحمه. وهذا هو رأي أبي حنيفة) وهكذا 





)١(‏ روي عن حابر قال: بينما أنا عند رسول الله يفو إذ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله إن لنا سفينة 
انكسرت» وإنا وحدنا ناقة تعينة ميتة, فأردنا أن ندهن بها سفينتناء وَإنما هي عود على الماء:. فقال 
0000 : ((لا تنتفعوا من الميتة بشيع). هكذا جاء في البحر وف أصول الأحكام. 

(1) أ معيد عيداته بن سكيم الحهى الكرق» أدر عه رسول اذ ولم يصحبه كما يفهم من ترجماته. من رواة 
الأحاديث» روى عن عدد من الصحابة» منهم: بوكر وعمرء وحذيفة, وعائشة. قال البخحاري: أدرك زمن 
البي حيمر ولا يعرف له سماع صحيح؛ وقال نحو هذا أبو نعيم وابن حبان. قال ابن سعد: كان إمام مسجد 

عابقد رن ساك وبر ب لو راك شان ارح ده 5له) ولح يذكر الحافظ ابن حجر 
ولا صاحب الطبقات تاريخا محددا لوفاته. (تهذيب التهذيب 58/8). 

59؟) لفظه: عن عبدالله بن عكيم قال: : قرئ علينا كتاب رسول الله بأرض جهينة وأنا يومئذ غلام شاب» يقول فيه: 
((لا تستمتعوا من الميتة اهاب ولا عصب). وق رواية: أن رسول الله كتب إلى جهينة قبل موته بشهر وف 
نسححة بشهرين: ((أن لا تنتفعوا من الليتة يإهاب ولا عصبع). أخر جه أبو داود وللترمذي والنسائي 
نحوه. ا.ه. 0 


ع ذنات 


الاستصاص ب الى لس تي يب بيبيبيب بي ككتابن الطهامرة .م الأب الأول _ المنأه 


+جلد الإنساك عددة لا يطهر بالدبا غ. 


والحجة على ما قاله: ما روي عن البي كر أنه مر بشاة ميمونة ”© وهي ميتة ققال 
الرسول طق : رهلا أحذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به)؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. 
فقال: ررإنما حرم من الميتة أكلها)”". 

الحجة الثانية: قوله : وأا إهاب دبغ فقد طهر)'"؟. وهذا عام قِ جميع الحيوانات 
كلها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: معت رسول الله يقول: ررأبما هاب 
دبغ فقد طهر » وروت عائشة (رضي الله عنها) عن البي َم أنه قال: ررد باغ الميتة 
طهورها)”". 

الحجة الثالثة: من جهة القياس» وهو أن الدباغ فعل لا تصاحبه الحياة فكان مؤثراً في 
التطهير كالذكاة الشرعية» فأما الخنزير ولد الإنسان فهما خارجان عن هذه العمومات 
الى أوردناهاء وعلى رأيه: الكلب داخل فيها كما قلناه» وحروج جلد الخنزير عنده؛ لأنه لا 
حلد له وحروج حلد الإنسان لأنه لا نفع فيه» والعمومات مشيرة إلى الانتفاع به. 

المذهب الثالث: أن جلود الميتات كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما كان 
متوادا مها أن عن أحهماة وهذا هو رأي الشافعي» وحكاه ابن الصباغ والعمراني 
صاحب (البيان) عن أمير المؤمنين» وابن مسعودء فأما جلد الإنسان فلأصحاب الشافعي 
فيه وجحهان. 

والحجة على ذلك: ما رويناه من العمومات الى أوردناها حجة لأبي حنيفة» فإنها حجة 
)١(‏ أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث العامرية» زوج النبي ووو تروجها سنة سبع روت عن الي َب » وعنها: 

ابن احتها عبدالله بن العباس» وآخرود ن. وقيل: كان اسمها برة. فسماها رسول الله ميمونة. توفهت 


بسرف حيث بنى بها رسول الله م بد لكان ب ب تقر ان سن ١‏ لعل بااعيسجه النافظ 
ابن حجرء وصلي عليه عبدالله بي العبلى. (تهذيب التهذيب ج؟١/180).‏ 


20( عن 1 بن عباس أن رسول الله هر بشاة ميتة) فقال: (جهاا ابفعتم بإهابول + قالوا: إنها ميتة ) قتال: 
اما حرم أكلها). هذه إحدى لت اليبخاري ومسلم وله روايات اخر بالفاظ مختلفة. 
(7) أخخر جه النسائي. 


(4:) قال في الاعتصام: هذا الحديث رده البعض؛ لأن في بعض طرقه عكرمة مولى ابن عباس» وروي عن ابن حنبل 
أن عكرمة روى أحاديث منكرة. وقال ابن سعد: ليس بحجة» وربمما حاء بالشيء المدكر, 


دم 


كتاب الطهامرة - الياب الأول يذ المياء سس سب الاتتصاص 
لهما فلا حاحة إلى تكريرهاء وحروج الكلب على رأيه بالقياس» وهو أنه حيوان نمحجس في 
حال حياته فأشبه الخنزير» أو لأنه حيوان مستقذر في نظر الشرع فلم يطهر جلده بالد ياغ 
كالخنزير» وأبوحنيفة يعارض هذا القياس بقوله: حيوان ينتفع به حال الحياة» فطهر جلده 
بالدبا غ عند 5 كالشاة والبقرة. 
المذهب الرابع: أن الجلود كلها لت إذا ماتت» وهذا هو المحكي عن داود من 
أهل الظاهر» ويروى عن أبي يوسف أيضاً. 
والحجة على ذلك: ما رويناه من الأحاديث العامة في طهارة جلود الميتة؛ فإنها لم تخص 
شيئاً عن شيء» ولا شك أن العموم ظاهر فيما كان دالا عليه ولا يخخص إلا بدلالة منفصلة. 
المذهب الخامس: أنه يطهر بالدباغ جلود ما يؤكل لحمهء ولا يطهر حلود ما لا يؤكل 
لحمه؛ وهذا شيء يحكى عن الأوزاعي وأبي ثور. 
واخجة على ذلك: هر أن حديث يلخ تت لكان فيما يوكل -لنمه دون مسالا 
يؤكل لحمه: فلا جرم قصرناه عليه» ولأنها أكثر ما ينة ينتفع بأهبها في العادة. 
المذهب السادس: أنه يطهر ظاهر الجلد بالدباغ دون باطنه» وعلى هذا تجوز الصلاة 
عليه ولا تحوز فيه» ويجوز الانتفاع به ف الأشياء اليابسة دون الأشياء الرطبة. وهذا شيء 
يحكى عن مالك. 
والحجة على ذلك: هو أن باطن الجلد هو الملاقي للنجاسة والمباشر لها عند الموت» 
فلهذا لم يؤثر الدباغ في طهارته بخلاف ظاهر الجلد فإنه لم يلاق نحاسة الميتة» فلا جرم أثر 
فيه الدبا غ. 
وحكي عن الزهري: أنه أنكر الدباغ» وقال: بأنه يجوز الانتفاع يجلود الميتات على كل 
حال. فهذا تقرير المذاهب بأدلتها بحسب الوسع. 


والحجة للزهري: حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو أنه عليه السلام مر بشاة ميتة 


7م 


الفا يبلت تيكتا بن الوا جلاب انان الأول سيك المياه 
فقال: ررما على أهل هذه لو أحذوا إهابها فانتفعوا بم)'2. ولم يذكر الدباغ ولا شرطه. 


والتابعين» من نحاسة الحلود في الميتة دبغت أو لم تدبغ. 
والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم ونزيد هاهنا حجتين : 


روس ع قي 


١الححة‏ الأولى: ماروى حابر بن عبدالله عن النيي ير انه قال: ولا ينتفع من الميتة 
روما كان على أهل هذه أن ينتفعوا بإهابها»,. فقلت: يا رسول الله أين قولاك بالامس؟! 
فقال: ينتفع منها بيسير,. وأراد باليسير: ما لا تحله الحياة كالشعر والضلف والقرنء فإن 
ما هذا حاله يكون طاهرا كما سنوضحه بعد هذا ممشيئة الله تعالى. فظاهر هذه الأحاديث 
دالة على بطلان الانتفاع من الميتة بشيء لأحل.عمومها؛ كالآية الى تلوناها في أحريم 

الميتة» و كالأأحبار الى أوردناها. 
الحجة الثانية: قياسية» وتقريرها أنا نقول: الميتة صارت أحسة لمعنى لا يرفعه الدبا 

فوجب أن لا يطهر كجلد الخنزير عند أبى حنيفة والشافعى» وأخو جلد الكلب على رأي 

الشافعي) ونحو حلد الإنسان على رأي أبي حنيفة. 
وقولنا: لمعنى لا يرفعه الدباغ» تقرير لقاعدة القياس وهو: انتفاء الحياة عنه؛ لأن ذلك هو 

الا الميتة» وهو 0 0 0 الماع 0 شي 

ب ا ل ا 

على النجاسة بالموت فلا تزول هما ذكروه من عارض الدبغ. 

)١(‏ روى زيد بن علي» عن آبائه عن علي عليه السلام قال: : قال رسول الله كير : : ((لا ينتفع مسن الممتة 
يإهاب ولا عصبع) . فلما كان من الغد حرجت أنا وهو فإذا نحن سكلة خطاررسة على الطريق . فال م 
رزما كان على أهل هذه. ..الخ) فقلت: يا رسول الله أين قولك أمس؟ فقال: ((ينتفع منها بالشيء)). رواه قي 
شرح التجريد من طريق محمد بن منصور عن أحمد بن عيسى» عن حسين بن علوان عن أبي خالد. و كداق 
الاعتصام وفي أصول الأحكام. وجاء ف الاعتصام ما لفظه: قد قيل: إن المراد بالشيء الصوف» وقيزا: إن 


مما ل ب لي عاد ا ون 


ا 


كتاب الطهامرة - الاب الأول يك الماه الاتتصاص 


ويؤيد ما ذكرناه: هو أن الماء ورد مطهراً لجميع النجاسات كلهاء والدباغ ليس له هذه 
المزية فإنه قاصر عنه ولا يكون مطهراً إلا للجلد لا غير”2 فإذا كان الماء لا يظطهر جلد الميبة 
مع استيلائه على التطهير الجتميع الأقنذار والنجاسات فالدباغ أحق وأولى بأن لا 
و 

ثم نقول: الذكاة في التطهير أقوى من الدباغ؛ ولهذا فإنها تؤثر في طهارة الجلد واللحم 
وتؤثر في محلها وغير محلهاء والدباغ لا يؤثر إلا في طهارة الحلد لا غيره» ولا يؤثر في غير 
محله» ثم إن الذكاة في حق الميتة لا تظّهر جلدهاء فالدباغ أحق بأن لا يطهره لما قررناه» ولا 
حلد حيوان غير مذكى» فوجب تحريم الانتفاع به كما كان قبل التذكية. فهذه الأقيسة 
كلها متطابقة على نحاسة حلد الميتة وإن كان ديوغا أن دباغه لا يؤثر في طهارته. 





الانتصار على من حالفنا في هذه القاعدة إنما يكون بإبطال ما حعلوه عمدة لهم. 


كلها دالة بعمومها على أن الدباغ مطهرء وهي ظاهرة في العموم» وهو أدنى متمسك في 
حق امحتهد حتى يدل دليل على نخحلافه. 

قلنا: هذه الأخبار معار فية قغلياء ومهما كانت الأمارات الظنية متعار ضة) فلابد من 
وأخبارنا قد ظهر ترحيحها من أو جه ثلاثة: 

أما أولا: فلأن أخبارنا دالة على الحظرء وما أوردوه من أخبارهم فهو دال على الإباحة؛ 
ولا شك أن الحاظر أحق بالاتباع من المبيح من جهة ما في الحاظر من الاحتياط في الدينء 
وقد قال عليه السلام: رردع ما يريبك إلى ما لا يرييبك». وف حديث آخعحر: ررالمؤمنون 

وأما ثانيا: فلآن أحبارنا مؤرحة؛ لأنه قال قبل موته بشهر أو شهرين: رلا تنتفعوا من 
)١(‏ على رأي القائلين بأن الدبا غ يطهر حلد الميتة. 


غم 


شقانت لل سيسحت ككتاب الطهامة - الياب الأول يه المياه 


الميتة بشيع). فهي دالة على التأخر وأحباركم مطلقة وظاهرها التقدم» فلهذا تطرق إليها 
١‏ هام سوعا راد كريد بها ور حالسل عر قار و سوا 

وأما ثالثا: فلأن أخبارنا لم يخرج من عمومها إلا ما كان لا ينبجس بلموت كالقرن 
والضلف والشعر والصوفء فهو طاهر في حال الحياة والموت» فكان كالخارج عن الميتة 
بخلاف عمومات أخباركم» فإنه قد حرج منها حلد الكلب والخنزير والإنسان» وما هذا 
حاله فإنه يضعف العموم؛ لأنه إذا حرج هذا الجنس من الحلود عن العموم بأدلة منفصلة: 
حاز إحراج حلد كل ميتة بأدلتنا ويبقى متناولا لجلد ما ذكيء» فإذا دبغ طهر عن اللسدم 
والفرث وسائر الأقذار الى تتعلق به. 

قالوا: إن الله تعاللى قال: إوجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا#[التحل: ...| . فأورد هذه 
ا ا ل 0 
جميعاء وهذا هو مطلوبنا. 


قلنا: هذا فاسد لأوجه ثلاثة: 


أما أولا: فلأنه كما لم يفصل بين المذكى منها وغير المذكى» فهك ذا لم يفصل بين 
لا تقولون به فالذي به .حرج عن المدبوغ من العموم على زعمكم يخرج عن المذكى 
على مذهبنا. 

وأما ثانياً: فلأن (من) هاهنا دالة على البعضية وهذا مسلم في أن بعض الحلود يكون 
كنا لنا وهو ما كان مذكى فلا يكون فيه حجة لكم على ما زعمتم. 

وأما ثالنا: فهب أنا سلمنا عموم هذه الآية على ما ادعيتموه» لكن قوله تعالى: حرمت 
عليكم الميتة#[للائدة:م] نحاصة» فتكون هذه حاكمة على تلك فيخر ج ما تناولته هذه وهو 
تحريم الميتة» وتبقى الأية الأولى دالة على ما عدا هذه الخاصة» وفيه حصول غرضنا من تحريم 
الميتة كلها. 

قالوا: روت عائشة عن النبي طُقَتُم : رردباغ الميتة طهورهام. وهذا ظاهره القضاء بأن 


ا 


كتاب الطهامرة - الاب الأول ا المياء سس آلاتتصاص 
الدبغ يطهر الحلد فلا حاحة إلى تأويله. 

قلنا: لو دبغ بالأشياء النجسة؛ أو دبغ بالطاهرة لكنها وقعت عليها نحاسة» أليس لابد من 
تأويله بأنه إنما يطهر إذا دبغ بالأشياء الطاهرة دون الأشياء النجسة؟ فقد خرحت هذه 
الصورة عما قالوه من العموم؛ فهكذا نقول: إنما يطهر بالدبغ ما كان ميتاً بالذكاة دون ما 
مات حتف أنفه» لأحل الدلالة كما أحرجتم الأول بالدلالة فلا تفرقة بينهما. 

قالوا: روي عن البي قي أنه قال: رردباغ الأديم طهوره». وفي رواية أخرى: 
رر يطهرها الماء والقرض)). 

ووجه الدلالة: هو أنه لم يفصل بين أديم مذكى وغير مذكى. 

قلنا: إن ادعيتم فيه العموم وجب أن كر ريا بأدلتناء وإن ادعيتم أنه ل يفصل 

يبن مذكى وغبر مذكى وججحب تأويله على المذكى جمعا بين الدلااقين»؛ وهذه طريقة 
مستقيمة؛ أعينٍ أنه إذا أمكن الجمع بينهما كان مستحباً من غير حاجة إلى الحكه 
بتعارضهماء وقد تناكد ف قبوها أبو إسحاق الشيرازي صاحب (المهذب)» وزعم أنه لا 
حاجة إلى الجمع بينهما بل يحكم بتعارضهما إذا لم يكن هناك ترحيح؛ أو ترجحيح أحدهما 
على الاخر من غير حاحة إلى الجمع بينهما. 

والمختار: هو أنه إذا لم يكن الجمع بينهما وموضعه الكتب الأصولية. 

قالوا: في الدباغ فعل لا تصاحبه الحياة» فيجب أن يكون مؤثراً في التطهير 
كالدذكاة الشرعية. 

قلنا: نفرق بينهما ونقول: اله لتطهير حصل ف المذكى بنفس التذكية الشرعية بدليل قوله 
تعالى: «إإلا ما ذكيتم©[للائدة:0]. ولم تسبقه بحاسة» بخلاف الدباغ فإنه مسبوق بالنجاسة 
فلهذا لم يكن رافعاً لها فافتزقا. وسيأتي بقية الكلام على ما يكون نجساً في أبواب 
النجاسات» وإنما ذكرنا ما يتعلق بالانية في الوضوء لا غير. 

فأما الزهري: فلا يبعد أن تكون مقالته هذه مخالفة للإجماع من جهة أن الأمة فيها 
على أقوال: 


- 0 


لاض كتاب الطهامرة - الاب الأول عية المبأه 


فمنهم من قال بنجاسة جلود الميتة على كل حال دبغت أم لم تدبغ. 





ومنهم من قال بطهارتها إذا دبغت. 
ومنهم من قال بطهارة بعضها دوت بعض» كما فصلناه من الخللاف في ذلك. 


ولم نعلم أن أحداً من الأمة ذهب إلى طهارتها أجمع على كل حال؛ أن ما هذا حاله 
يؤدي إلى فوات الحق عن أيديهم وإلى ذهابهم عنه؛ لأن القول بطهارة جلود الميتات من 
دون دبغ لم يصر إليه صائر منهم» فلهذا كان مخالفا للإجماع خار جا عنه لأن الصحابة 
(رضي الله عنهم) قد حاضوا في المسألة ولم يقل أحد منهم بهذه المقالة. فأما تردد الفقهاء في 
إخراج بعض الحلود عن العموم وإدخخال بعضها في العموم كإخخراج الشافعي جلد الكلب» 
وإدخال أبي حنيفة له تحت عموم الطهارة بقوله: ررأبما إهاب دبغ فقد طهر).: وإخراجهما 
جميعاً لجلد الخنزير» وإخخراج من أخحرج جلود هنا لا يؤكل لحمه؛ وإدخال حلود مايؤكل 
لحمه وكإخراج مالك لباطن الجلود دون ظاهرهاء فإنها كلها تصرفات في العموم 
بالإد تحال والإخراج بالأقيسة المعنوية والأمور العرفية» وهم إنما بنوها على صحة هذه 
الأحاديث العامة» وتصرفهم فيها بالإدال والإخراج وقد أبطلناها» فلا وجه لتكرير 
الإبطال» فإن إبطالها قد اندرج تحت ما ذكرناه. 


مسألة: الحيوان المأكول إذا ذبح على شرط الشرع في الذكاة فإنه يحل أكله ويطهر 
مجلدهة» ويجوز جحعله مطهرة للماي سواء دبغ أو لم يدبغ» عند أئمة العترةء وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه: والشافعي وأصحابه: ولا يعرف فيه خلاف. 


0 5 تعالى اي وجبت اجنويها عن | 


م لرثر هر س 


فأما غير المأكول من الحيوانات» كالكلب والحمار وسائر السباع والخيل» فإن ذكاته لا 
تؤئر في طهارة خلده وهي ميتة ) وينحس عدل آئمة العتزة) ونص عليه الشافعي في (الأم). 


-17/- 


ب الطهامرة - الاب الأول يك المبأه الاتصامر 


والحجة على ذلك: : هو أنها ذكاة لا تبيح اللحم ره للجلد» دليله ذكاة 
امحوسي» ولأن”" المقصود من الذكاة هو الأكل, والطهارة تابع لأنها هي التابع فإذا لم يكن 
اللقصود حاصلاً فالتابع له أولى لعدم الحصول. 

وذهب أبوحنيفة ومالك إلى أن الذكاة يطهر بها حلد جميع ما لا يؤكل لححمه ما خخسلا 
الخنزير والإنسان. 


والحجة على ذلك: قوله تعالى: «إلا ما ذكيتم )© [امائدة:م] . فظاهر الآية دال على أن كل 
ما حصلت ف حقه [الذكاة] فهو طاهر وحلال أكله؛ لكن قام الدليل الشرعي على كون 
لحمه حراماً فبقي الدليل على طهارة جلده؛ لأن أحدهما منفصل عن الآخر. 


والمختار: ما عول عليه علماء العنزة. 


والحجة عليه: ما ذكرناه ونزيد ههنا وهو أنه حيوان لا يؤكل لحمه فلم تكن الذكاة 
الارة ف سيره كاعر ولا حل الوبي لاز ليلد لأنه قد يكل مع الحم في 
المسموط”» فهو تابع له وقد اتفقنا على تحريم اللحم ونحاسته. فهكذا حال الجلد يكون 
بمسا لا محال فإذا عمل من هذا الخلد انجس مطهرة ة أو حوض فإنه ينظر فيه" ؛ فإن كان 

متغيرا بالجلد فهو بحس باتفاق» وإن لم يكن متغيرا فمن قال بأن القليل لا يننبحس إلا مع 
لتغير فإن ما هذا حاله يكون طاهرا كما هو رأي القاسم ومالك» وهو الذي اختوناه من 
قبل» ومن قال بأن القليل ينجس من غير تغير فإن كان دون | القلتين فهو بحس على رأي 
الناصر و وتسور بال والقائعي إن كان فراتهها | دجسي فأما إذا كان كثيراً فهي لا 
ينجس بحال. 





الانتصائ: قالوا: الآية دالة على طهارته. 


قلنا: هذا فاسد» فإن قوله تعالى: 9إلة ما ذ كيتم) [المائدة:م]. ورد غقيب ذكر الحيوانات 





)١(‏ في الأصل: من المقصود. 
ا 0 0 ريت ار هوه 


2 


الالتصان سس د كككتاب الطهاممرة - الأب الول بيه الياء 
الى يحل أكلهاء وعرض الموت من غير ذكاة» فظاهر الآية دال على تحريمها إذا ماتت من 
أحل تلك الأسباب» الخنق والوقل0" والنطح والرذي» فهذا يكلوت عترانسا الابيا أفرك 
بالذكاة الشرعية فلا حجة لكم فيه. 

قالوا: الذكاة أقوى من الدباغ» من جهة أنها تفيد الطهارة في الجلد» ثم إن الجلد قد 
طهر بالدباغ فتكون طهارته بالذكاة أحق وأولى. 

أما أولاً: فلأنا لا نقول بطهارة الحلد بالدبغ فلا يلزمنا ذلك وقد مر بيانه فأغنى 
عن الإعادة. 

وآما كانياة فيي أن سلما ظطهارته بالدباغ كما هو على رأي الشافعي» فله أن يقول: 
بل طهارة د ا لأنه يزيل ' ا اا ور الع لاسر ا 


لهذا م مختلف حاله فيما يؤكل وما ل يوكلة ل ل انا باختلااف 


حال المذكي من كفر وإسلام» فلا جرم املف انا إبالإضافة إلى ما يؤكل وما لا يؤكل. 

قالوا: ما طهر جلده بالدباغ طهر بالذكاة كالشاة. 

قلنا: هذا لا يلزمنا وإنما يلزم الشافعي» وله أن يجيب بأن الشاة صادفت الذكاة محلها 
فأئرت في طهارة الجلد كالذبح في المذبح» وفي هذا لم تصادف الذكاة محلها فلم تكن مؤثرة 
في طهارته كالذبح في غير المذبح فافتزقاء ولأن ذبح الشاة يفيد المقصود وهو حل الأكل؛ 
فلهذا كان مفيدا للطهارة» وهذا الذبح لا يفيد المقصود فلا حرم لم يكن مفيدا للطهارة 
كذبح المحوسي. 

فأما حلد الكلب فهل يطهر بالدبغ أم لا؟ فالذي ذهب إليه علماء العترة: أنه لا يطهير 
كسائر الجلود. وقد قدمنا الكلام عليه وهو رأي الشافعي» وذهب أبوحنيفة إلى 


)١(‏ شدة الضرب. ١.ه.‏ قاموس. 


8م 


كتاب الطهامرة - الاب الأول يذ المياء سسسب الاتصاص 
طهارته بالدبغ. 

والحجة على ذلك: هو أنه حيوان نجس في حال حياته» فلم يطهر حجلده بالدباغ 

3 4 ع 

كالخنزير» أو نقول: حيوان يغسل الإناء من ولوغهء فأشبه الخنزير» ولأنه ينجس الماء بولوغه 
فيه» فكيف نجحعل جلده مطهرة يتوضأ فيها؟ هذه مناقضة؛ وقد مضى الكلام على أهل 
الدبا غ فلا نعيده. 

مسألة: نهى رسول الله عن استعمال الآنية الذهبية والفضية في الوضوء والأكل 
والشرب وغير ذلك من الاستعمالات» واعتمد هذا الخبر أئمة العتزة» وهو قول الفرق 
الثلاث: الحنفية» والشافعية» والمالكية. 

والحجة على ذلك: ما روى حذيفة» قال سمعت رسول الله يقول: رولا تلبسوا الجحرير 
ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا 
ولكم في الآخرة)”'©. فنص على هذه الاستعمالات» ثم قسنا عليها ما عداها من سائر 
وجوه الاستعمالاات. 

وحكى عن داود: أنه لا يحرم إلا الشرب فيهاء وهو إنما قال بهذه المقالة لإنكاره الأقيسة 
المعنوية المخيلة منها والشبهية» وعول على ظواهر الأحاديث وجمد عليها من غير تعرض 
لمعانيها الرائقة وأسرارها المفيدة الفائقة» ومنكرو القياس جهال محاسن الشريعة» عتاة ع..”) 
التطلع إلى دقائقها وأسرارهاء قد جمدوا على ظواهر فما أحرزوها ولا وصلوا إلى غايتهاء 
ولا رعوها حق رعايتها. 

وقد حكي عن ابن سريج أنه ناظره يوما وقال له: أنت لا تقول إلا بالظواهر. 

فقال: نعم. 

فقال: ما تقول في قوله تعالى: «وفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره#[الرارلة:6.7]. فما تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين؟ 
1 رواه البخار ي في صحيحه. ومسلم وغيرهما بعدة روايات. 
(0) في الأصل إلى. 


اس 


فقال له: الذرتان ذرة وذرة» فقد اندرج نحت الظاهر. 

فتبلد ولم يحب بحلوة ولا مرة» والذي أوقعه في ذلك هو إتكاره للقياس وإعام] 
الاطلاع على دقائقه, والاحتواء على مكنون الجرارة 

وهل يكون النهي عنها نهي تنزيه أو تحريم؟ والأقرب أنه نهي تحريم» وهو |القول] 

الجديد للشافعي» وقال ف القديم: إنه نهى تنزيه. 
والحجة على ما قلناه: ما روته أم سلمة'"©) عن الرسول كا أنه قال: وواللصس يشرنب 

َ آنية الذهب والفضة فإنا يجرحر في بطنه نار جهنم)»”) و دروا : يخرجرء بفتعح اجيم على 

فعل ما اطاط ريكب ارام مي فاعله, يقال: جرجر فلان الماء في حلقفه ادا 
ججرعه عرع ا ا مرك واللجرججرة: حكاية ذلك #الصوتء وجرحر االجمل ف هديره: إذا رده 

ف شقشقته» قال الشاعر: 

ل و نين 
وهو إذا جرجر بعد المي اجرجر في حنجرة كالحجي©) 
واللجب: هو دن الماء. 
وهل كان تحريم استعمال الآنية الذهبية والفضية لأجل الزينة والفخر والخيلاء» أو لعين 
أحدهما: أن ذلك من أجل العين» وهذا هو الذي تشير إليه الظواهر الشرعية. 

)١(‏ أم المؤمنين هند بنت حذيفة بن المغيرة المخحزومية؛ تزوجها الرسول قي سنة 4ه على الصحيح بعل استشهاد 
زوجها أ, ى سلحة بن عبد لاسو فى حدم وهى من أشهر أمهات المؤمنين» وأوفرهن فضلك لعساو ابه 
للحديث» ره 8هء وصلى عليها أبو هريرة» كما نقل ابن حجر عن الواقدي. ١‏ الديديتب 
ج11 


رواية البخاري ومسل وللوطا: برالذي رع 9 قال ف حاشية البحر : والجرجرة: صوت وفوخ الماءِ 


في الجحوف. 
(؟) أورده ابن منظور ف مادة ججرء ونسبه إلى الأغلي العجلي يصف هدير الفعحل: 
وهو إذا حرجر بعد اهب جرجر في حنجرة كالجب 
وهامة كالمرجل المنكب 


عن لسان ج1/4١‏ 


ام 


كتاب الطهامرة - الاب الأول يه الميأه الاتتصاض 


وثانيهما: أنه من أحل الفخر والخيلاء؛ لأن استعماها في الأكثر إنما هو من أجل ذلكء 
وفائدة التوحيه الذي ذكرناه أنه لو اتخذ إبريقا» أو طاسا من ذهب أو فضة» لم غشاه 





بالرصاص أو بالنحاس. 

فإن قلنا: إنه للفخر والخيلاء جاز ذلكء إذ لا فخر هناك ولا نخيلاء؛ لأن الذي يبدو منه 

وإن قلنا: إنه لأحل العين لم يجز استعمال ذلك؛ لأن العين حاصلة فيه. 

وإن خالف النهي وتوضاً في الآنية الذهبية والفضية كان عاصياء ولم يحرم اللمأكول ولا 
المشرو يي وصح وضوؤه؛ لأن المنع إنما كان لمعنى يعود إلى الإناء لا إلى ما فيه بيخلااف ما 
في الماء. 

وإذا كان استعمالها حراما فهل يجوز اقتناؤها أم لا؟ فيه وجهان: 
لست ا ا 

وثانيهما: أنه لا يجوزء وهو المختار؛ لأن فيه نوعا من الخيلاء والزينة» ولأن كل ما لا 
يجوز استعماله لا يجوز اثخاذه واقتناؤه. كالملاهي» كالطنبور والمزمار والربط”". 

فأما الانية المتخذة من غير الذهب والفضة» كالياقوت والزمرد والفيروزج والبلور» فهي 

فالنفيس: ما ذكرناه من هذه الأحجار» فهل يجوز استعمالما أم لا؟ فيه وجهان: 


)١١‏ في الأصل: المال. 
(5) هكذا ل الأصلءع وق هامش الأصل ما لفظه: هو عود الغناء.| .ه 
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الجعار سس مسمس كحكتاب الطهامرة - البأب الأول يه المياه 
وثانيهما: أنه يجوز؛ لأن السرف فيها غير ظاهر ولا يكاد يعرفها إلا الخنواص من الناس» 
فلا وكورن اسععمافا مؤديا إل الفعة والفخر, 
فالأول: كا حرملة عن الشافعي . 
والفخر والخيلاء بها أكثر لا محالة. 
والخنشب» وأوانى الصفر المنقوش» فهل يجوز استعمالها أم لا؟ فيه الوجهان اللذان ذكرناهما 
2 الأحجار النفيسنة 
لا سرف فيها ولا نخيلاء. 
فأما الآنية المتخذة من العنبر والكافور والعود الرطبء ففيها الوجهان اللذان ذكرناهما 
في الياقوت والزمرد. 
وإذا قلنا بتحريم استعماها فهل يجوز اقتناؤها أم لا؟ 
والمختار: أنه لا يجوز لما فيها من الفخر والخيلاء والسرف؛ وكل هذه الأمور منهي 
عنما لهذا كان مكر وها عير انا» الأن أصحابها والقفين كا بوث إل التكبيير والفعسر 
والخيلاء فلهذا 1 
ويكره استعمال الآنية من النحاس والرصاص المطعمة بالذهب والفضة والمموهة بهماء 
استعمالما من الفخر والخيلاء» والتشبه بالأعاحمء والذهب أشد كراهة من الفضةةء لما روي 
عن البى وج أنه قال في الذهب والحرير: ررهذان حرامان على ذكور أمي حل لإنائها»”". 


)١(‏ رواه البيهقي في سننه» وفي جامع المسانيد لأبي حنيفة. 


دعي مت 


كتاب الطهارة - الباب الول ميث المأه لامر 
والتنزه عن جميع ذلك أفضل لقوله عليه السلام: «ردع ما يريبك إلى ما لا يري ك)» ولأآن 
أدنى ذلك الوقوع فيما كره الله ورسولّه وأغلاة الواقوع:قيما سترع الله ,ورسوله» قلا سحاجة 
إلى ما هذا حاله» ولقوله عليه السلام: رمن يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه)". 
ويكره التوضؤ من الإناء المضبب بالذهب؛ لأن الضبة تكون على شرف الإناء ورما 
شرب منها فيكون شاربا في آنية الذهب» ويكره التوضؤ منه لما فيه من استعماله 





فإن دعت الضرورة إلى استعماله حاز ذلكء لما روي أن عرفجة بن أسعد 7(" أصيب أنفه 
يوم الكلاب» بضم الكاف مخففاء يوم كان للعرب» وهو ما وقعت فيه حرب عظيمة» فاتخذ 
اننا من فضة فأنتن عليه») فأمره الرسول 2-3 أن بن وجل انان :ذهب 0 


فأما التضبيب بالفضة فهو واقع على أربعة أوجه: 


أونها: يكون مباحا غير مكروه» وهو أن يكون.قليلا للحاحة تدعو إليه» وهذا نحو حلقة 


منه» لما روي أن حلقة قصعة رسول الله كانت من فضة:» وقبيعة سيفه كانت من فضة. 


ومعنى قولنا: لحاجة, أي أن الحاجة داعية إليها وإن كان غير الفضة يقوم مقامها من 
جهة أن الحاحة ريما تدعو إلى الفضة نفسها. 


وثانيها: كثير للحاجة إليهاء فيكون مكروهاً لكثرته؛ ولا يكون مخرماً لأجل الحاحة إليه. 
وحد الكثير: أن كرون حجري من الإناء كاملا من الفضة» نحو أن يكون كل أسفله أو جميع 
أطرافه من فضة» أو يكون جنبه من فضة» فإن كانت الفضة مستولية عليه كله فهو حرم 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى. 
(؟) عرفجة بن أسعد بن كريب» وقيل: ابن صفوان التميمي؛ » العطاردي» له صححبة روى عنه ابنه طرفة» وابن ابنه 
عبدالر حمن بن طرفة» أنه أصيب أنفه يوم الكلاب» وق إسناد حديئه حلاف. ا.ه. (تهذيب ج55/7١).‏ 
() في الاعتصام: ف الشفاء خبر: وروي أن رحلاً ذهب أنقه فاتخذ أن من فضة فأنمن عليه فأمره سول الله 9 
أن يتخذ ذلك من ذهب. وروي أن اسم هذا الرجل عرفجة بن أسعد. قطع أنفه يوم الكلاب, , واخرج 
أبو داود والعرمذي والنسائي عن عبدالرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ 
أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره رسول الله فاتخذ أنفا من ذهب. ا.ه. ج417/4. 


:اس 


الا ستتصاص اسمس ِب بح كتاب الطهامرة - الأب لوق 0 المنأه 


لكونه استعما لا لانية الفضة فلا يجوز التوضوؤ منه ولا استعماله بحال. 


وثالئها: قليل لغير حاحة» فلا يحرم لقلته ويكون مكروها لعدم الحاجة إليه؛ وهذا نحو 
ضبة القلم فإن ما هذا حاله قليل مستغنى عنه. 

ورابعها: كثير لغير حاجة» وهذا يكون محرما لعدم الحاجة إليه»؛ وهذا نمحو أن تكون 
الأعمدة الى على ظهر الدواة من فضة أو تكون الأقلام فضة» أو تكون الدواة ملبسة كلها 
من الفضة). قما هذا حاله يكوة. غرماء لكونه كتير لاتدعو إليه حاحة وله ضرورة: 

وإن اتخذ سنا من ذهب أو فضة حاز ذلكء والذهب أولى من الفضة لما ذكرناه من 
حديث عرفجة» ولأنه لا يصدأ ولا يبلى» فإن قطعت أصبعه لم يجز أن يجعلها ذهبا ولا 
فضة لا تعمل عمل الأصبع من القبض والبسط فلم يكن فيها إلا محرد الزينة لا غير خلاف 
الأنف فإنه لا عمل لما في القبض والبسط فلهذا حاز اتخاذهاء» وإن قطعت أنملته جاز أن 
يعملها ذهبا أو فضة؛ لأنها تعمل عمل الأصبع ف القبض والبسطء فافترقا. 

ويستحب تغطية الآنية وإيكاء الأسقية) وإغعلاق الأبواب» وتطفئة السراج عند النوم, لما 
روي عن البي طَبيك أنه قال: رر حمروا آنيتكم وأوكوا قربكم) والإيكاء: هو ربط أفواهها 
لغلا يهراق ما فيها من الماء أو يدل فيه شيء من الحشرات. رو وأغلقوا أبوابكم لأن 
الشياطين لا تفتح بابا مغلقا» وأطفئوا سرجكم لأن الفويسقة”© رما حاءت فسحبت 
البي طقور أنه قال: ررفإن لم تجد غطاء فلتعرض عليه عودا)””". لأنه إذا كان كذلك هابت 
الحشرات أن تقربه. 
)١١(‏ الفأرة. 0 
)7١(‏ عن جابر قال: قال رسول الله : ((إذا استجنح الليل (أو كان جنح الليل) فكفوا صبيانكم فإن الشياطين 

تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم.؛ وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفىء مصباحك واذكر 

اسم الله وحمر إناءك واذكر اسم الله» ولو أن تعرض عليه شيئاء فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقاء وأطففرما 

المصابيح فإن الفويسقة رما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت)) أخرجه الستة إلا الموطأ. وعن حابر قال: قال 


رسول الله : ووغطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن ف السنة ليلة ينزل فيها وباء لا كر بإناء ليس عليه غطاء 
أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباءع) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. ١.ه.‏ جواهر. 
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كنار الطهامرة - الاب اول | المنأه لضام 


دقيقة: اعلم أن جميع ما أوردناه في هذا الباب من الكلام في تنجيس الماء» وإن لم يكن 
متغي رأ» وما يجوز الوضوء به من ذلك وما لا يحوز» والكلام في تحري الآنية عند الاشتباه فيها 
بين النجس منها والطاهر» والكلام في الآنية ال يحرم استعمالها من أجل تنجيسها للماء وإن 
لم تكن مغيرة له» إنما كان على رأي كثير من أئمة العتزة وأكثر فقهاء الأمة في تنجيسهم 
للماء وإن لم يكن متغيراً إذا كان قليلا فأما ما حكيناه من ظاهر كلام القاسم بن إبراهبيم 
وهو المحكي عن مالكء» ورأي الشيخ أبي حامد الغزالي وهو الذي احتزناه كما مر تقريره. 
فلا وجه لهذه التفريعات من جهة أن المعيار الضابط لنجاسته إنما هو تغيره لا غير» كما هو 
الظاهر من نصوصات الشرع وعمومات الأخجار الواردة اق لاع وان ل يكر نشي الا يغلبة 
النجاسة عليه واستيلائها على تغيير أوصافه أو بعضهاء فأما اتصال المطهرات به فلا تؤثر في 
تطهيره إلا إذا أزالت عنه اسم الماء كالمرق» أو كان مزيلاً لمطلق الماء عنهء نحو ماء ال ورد 
وماء الشجر وغير ذلك مما يزيل مطلق الاسم عنهء وقد فصلنا من قبل وأتينا على جميع هذه 
المسائل كلها وفصلناهاء والله الموفق للصواب: 





اس 


الباب الثاني: في بيان الأعيان النجسة وبيان كيفية إزالتها وحكم 


0 90 ؟# 


مجاري الاجتهاد فيها 


تجساً والاسم: 252206 شيء نجسء مثل: 0 ار قال الله 
تعالى: لانم حدر نجس) [نريته]. أي دوو لحس: . فوصفهم بالمصدر مبالغة ف 

واعلم أن هذا الباب قد اشتمل على بيان أعيان هذه النجاسات وإيضاحها بالدلالة 
وعلى كيفية إزالتها عند وقوعهاء وعلى التنبيه على حكم بجحرى الاجتهاد فيها. فهذه فصول 
ثلاثة قد اشتمل عليها هذا الباب نفصلها ععاغة الله تكمل . 


الفصل الأول: في بيان أعيان هذه النجاسات 


مسألة: رحيع بن آدم نجمسء وهو عبارة عما يخرج من أدبارهم. والرجيع: اسم لكل ما 
يكو مز احعاء ونفى المعار» ريحعا لوالجعة ع رة بعد أخبوى» روميت الل 21 رعيدا: الها 
ترجع إلى فم البعير بعد نزوها عنه» والأصل في إطلاق الرجيع أن يكون حقيقة في كل ما 
كان يتردد كاحرة» لكنه أطلق على ما يخرج من أدبار بن آدم على جهة الجاز؛ لأنه غير 
منزاجع؛ ثم غلب حتى صار حقيقة فيه؛ لكونه سابقاً الى الفهم عند إطلاقه» كما كان في 
الغائط فانه يطلق حقيقة على المكان المطمئن؛ وعلى قضاء الحاحة على جهة المجاز» ثم غلب 
في قضاء الحاحة حتى صار حقيقة لسبقه إلى الفهم عند إطلاقه. 


ونحاسته معلومة عند أئمة العنزة وفقهاء الأمة لا يعرف فيه خملااف بينهم. 


1 / 


كتاب الطهامة - الاب الثاني عي يان الأعيان الجسة - ب سسسب الاتتتصاص 


رمعا ماد واج سارري اوم اونا غيل توبك بس الول 
فعونة الله تعا: 


مسألة: أبوال بئ آدم كلها نحسة عند أئمة العترة, عدار قلا طييوا 
الطعام أو لم يطعموه» وهو قول الكافة من الفقهاء, اانا حك خرن ا إن بول 
الغلام الذي لم يطعم طاهرء وهذا القول قد حكي عن الشافعي في أحد قوليه» وقد بحفنت 
عنه ف كتب أصحابه فما وجدت أحداً حكاه عنه» وغالب ظئ أن خلافه إنما هو ف كيفية 
التطهير منهء وهو أنه يِرّش على بول الغلام ويغسل بول الجارية» وأما طهارة البول فلم يؤثر 
عنه بحال . 


وقوله 2 7 : «إتما در توبك من وله 


والحجة لداود: هو ما رواه أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) عن البي طقَبوْر أنه قال: 
(ويغسل الثوب من بول الصبية وينضح من بول الغلام)”". والنجاسة إنما تطهر بالغسل دون 
النضحء فلما فرق بينهما دل ذلك على أن بول الغلام مخالف لبول الصبية» وليس ذلك إلا 
بكونه طاهراً؛ لأنه لوكان نحسا لفعل به كما فعل ببول الصبية» وفي ذلك صحة ماقاله 
من طهارته. 


)١(‏ عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي» ثم المذحجيء القحطاني تسيا المخزومي جلنا ولام كان مسو 
وأبره وأمه ممية من السابقين الأولين إلى الإسلام؛ حت اع و شهد عمار جميع 
المشاهد مع رسول الله حيمر » وكان مخصوصا بالبشارة والترحيب» وهر أحد الأربعة الذين تشتاق لمم اللمنة. 
وق الحديث الشريق: (راهتدوا بهدي عمار)). وقال له رسول الله : («تقتلك الفئة الباغية)). ولاه عمر 

على الكوفة. وشهد صفين مع أمير المؤمنين واستشهد بها. (مقدمة الأزهار). 

23 ا روأه الدار قطي وراية أرى عن ابن عباس مع تقديم وتأخير في اللفظ. روأة الجميد أو 

والطبراني» وروى أحمد بن حنبل» وابن ماحة» والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا: ((رأكثر عذاب القبر 
من البول)). ا 

2 حكاه ف الببحر وجاء في جواهر الأخبار عن أبي السمح قال: كنت أخدم رسول الله جَفي فأتي 
بحسن أوحسين فبال على صدره فجئت أغسله فقال: (ريغسل من بول الحارية ويرش من بول الغلام). 
أخحرجه أبو داود. ا.ه. ونحوه عن لبابة بت الحارث. وجاء في الروض النضيرزر وعنلدالأئمة ومالك 
وأبي حنيفة أنه لابد من الغسل دون فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى قياسا على سائر النتجاسات 
وأولوا الحديث بالغسل غير المبالغ فيه.!.ه ملخصا. 


يار 


ايان عطسي يس مكنان اقيائزة هك الات اثائى قاين الأغيان لضي 

والمختار: ماعول عليه علماء العترة وفقهاء الأمة من نحاسته» لما تقدم من الحجة؛ ونزيد 
هاهناء وهو ماروي عن البي فتك أنه مر بقبرين فقال: ,إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير, 
سبيلي ابن آدم فكان بحسا كالسبيل الآخر. 

الانقصان قالواة لو كان حبسا لآمر وتسله كما آفر بغسا بول اخارية: 

قلنا: هذا فاسد لأمرين: 

أما أولا: فلو كان طاهرا لكان لا حاحة إلى نضحه كما في سائر الأمور الطاهرة. 

وأما ثانيا: فلأن النضح هو خفيف الغسلء فالتفرقة بينهما إنما هو في حفة النجاسة 
وثقلها لا في كونه طاهراء ويجوز أن يكونا متفقين في التنجيس» وإن كان أحدهما أدحل في 
النجاسة من الآخرع فلاحرم نضح أحدهما وغسل الآخر. 

لا يقال: فهل يمكن أن يكون داود مخالفا للإجماع أم لا؟ 

لأنا نقول: إن كان الصحابة (رضي الله عنهم) قد خاضوا في هذه المسألة» وأفتوا بتعدم 
التفرقة بينهماء فلاشك فٍ كونه مخالفا للاجماع» وإن لم يكن من الصحابة ولا مسن جهة 
التابعين خوض فيها فلا وجه لكونه ارقا للإجماع. 

لا يقال: فهل يكون معدودا من علماء الشريعة مع إنكاره للقياس» وجموده على الظواهر 
أو لا ينعقد إجماع من دونه؟ 

لأنا نقول: قد قال فريق من علماء الأمة بأن منكري القياس لايعدون من علماء الشريعة: 
وهم عوام بالإضافة إلى القائلين بالقياس الخائضين لغماره؛ المخرزين لأسراره؛ ولايعد 
حلافهم» وهذا فاسد؛ فإن الحق أنهم معدودون من جملة العلماء» ولاينعقد الإجماع ممن في 
عصرهم مع مخالفتهم» و كيف لا وقد بلغوا منصب الاحتهاد وأحرزوا علومه, ولح ينكروا إلا 
العمل على المعاني والأشباه في مواضع؛ وهذا لا يخرحهم من عدهم من جملة العلماء. 
)١(‏ وهو مروي عن ابن عباس. أخرجه الستة بروايات متعددة. 
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مسألة: أبوال ما لا يؤكل لحمه نحسة عند عامة العلماء العزة» وهو محكى عن محمد بن 
الحسن وزفر والثوري» ومالك والأوزاعي» وهو قول أبي حنيفة والشافعي. 
البول». ولم يفصل بين بول وبول» وما حرج عن ذلك فإنما يخرج بدليل» وهكذا بول الفأرة 
وبول الأوزاغ: وبول الخفاش» وبول الحرء كلها نحسة؛ ولأنه بول حارج من أحد س بيلي 
وذهب إبراهيم النخعي إلى أن جميع الأبوال كلها طاهرة في حق البهائم» وحكي عن 
داود أنه قال: الأبوال كلها طاهرة إلا بول بئ آدم. 
والحجة لإبراهيم: أنه بول حيوان لعابه وعرقه طاهران فكان بوله طاهراً كالحيوان 
الى يو كل حمه. 


وأما الحجة لداود: فهو أن جميع الأبوال كلها هي الأمواء الي تشربهاء ولم يعرض لما 
إلاحصولا في أحوافهاء ولم تدل دلالة على تنجسها ف أحوافهاء فلهذا كانت باقية على 
الطهارة كما لوكانت موضوعة في الانية وبول بن ادم حرج بالدلالة» وبقي ما عداه على 
أصل هدا القياس الذي قررناه. 

والمختار: ماقاله علماء العتزة وفقهاء الأمة من الحكم بنجاسته. 

والحجة عليه: ما ذكرناه من قبل» ونزيد هاهناء وهو أنه بول مستحيل إلى نتن خحارج 
من حيوان لا يؤكل لحمه كالكلب والخنزير» هذا رد على إبراهيم» أو نقول: إنه بول مالا 
يؤ كل لحمه فو ججحب الحكم بنجاسته كبول بئى أادم, هذا على داو ولأن أصلها جميعا على 
التقذير» أعبن بول ما يؤكل لحمه ومالا يؤكل لحمه؛ لكنا خصصنا بول مايؤكل لحمه بدلالة 
شرعية نذكرها بعد هذاء فبقى ماعداه على حكم التقذير والنجاسة. 

الانتصال ليس معتمدكم فيما قلتموه سوى القياس» وقياسنا معارض لقياسكم 
قياسنا أحوط فوحب الاعتماد عليه» ثم إنا نؤيده بالفرق» وهو أن المعنى في الأصل: أنه 


ات 


الاتصاس سس يس كحكتاب الطهارة - الأب الثاني يه يان الأعيان التجسة 
حيوان يؤكل لحمه فافترقاء» هذا على إبراهيم» وعلى داود قال: إن الأصل أنها أمواء ودخحوها 

قلنا: هذا حطأ فإنها لا تكون أبوالا إلا بدحوحما في البطون» فما ذكرتموه يؤيد الحبحجة 
ويقررهاء ثم إن هذا باطل بأبوال بئ آدم؛ فإنها في الأصل طاهرة؛ لكونها أمواء فسقط 
ما قاله. 


مسألة: أبوال ما يؤكل لحمه وأروائها طاهرة عند أئمة العتزة» ومحكي عن محمد بن 
الحسن» وزفر» ومالكء والأوزاعيء والزهري؛ والنخعي. 


واالحجة على ذلك: ماروى زيد بن علي؛ عن آبائه عن البي طَقِيَيْرِ أنه قال: رولا بان 
الأثواب له ولا معنى له سوى ذلك. 


وك عا ٍ , 

والحجة الثانية: ما روى البراء بن عازب 7" عن رسول الله أنه قال: روما أكل لحمه فلا 
1 كّ( 
بأس ببولم)” 


فلحمه حلال ولعابه وسؤره وبوله حلال)”2. ومعنى كونه عادر انها ظطاهرة. 


)١(‏ جاء في الروض: حدثنا إبراهيم بن نافع؛ عن عمر بن موسى؛ عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علسي عليه 
السلام عن البي كوك قال: : رولا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم وكل شيء يؤكل لحمه إذا أصاب ثوبك). 
وهو مروي من عدة طرق. رواه في شرح التجريد وف أمالي أ“مد بن عيسى. 

(؟) أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري» صحابي جليل» م يشهاد يدر لصغر سنة) روى) كثيراً مسن 
الأحاديث» كان مع علي في الجمل وصفين والنهروان. مات بالكوفة عام ١لاه.‏ (در السحابة 765). 

5( كاه في البحر وأصول الأحكام والشفاء من حديث جحابر ومن حديث البراء بن عازب» وقال في جواهر 
الأحبار: إنه عزاه في التلخيص إلى الدارقطئ ثم قال: بإسناد كل مدهما تعريي. ذا . ا.ه. وزاد في الروض: 
لا تقوم بهما الحجة. 

(:) يظهر أن المقصود هو عبدالله بن الحسن المعروف بالكامل» وهو عبدالله بن لكين ين اسن بخ على بق أيسى 
طالب .عليه السلام» من أشهر علماء أهل البيت في عصره؛ وعرف بلقب الكامل؛ لما اجتمع فيه من صفات 
الكمال من علم وعبادة وزهد وحود وعقل ورأي؛ حبسه أبو جعفر المنصور مع إخوته سنة 44 ١هاقٍ‏ 
سرداب تحت الأرض حتى توفي سنة 56 ١اه.‏ راجع الفلك الدوارء وطبقات الزيدية, وتساريخ الإسلام. 
وتاريخ بغداد» ومقاتل الطالبيين. ١.ه.‏ فلك (بتصرف). 

)0 حكاه في البحر والشفاء والاعتصاحم. 
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فالظاهر من قوله أنها كلها نحسة» وحكى بعض أصحابه: طهارتها. 
والحجة لهم على ماقالوه: قوله تعالى: لإوإن لكم في الأنعام لَعبرةَ ُسقيَكُمْ مما في 


ير ار م صم 


بطونها من بين فرث ودم لَبَنَاْ خالصاً سائغاً للشاربين[لبحل:<.]. 
ووجه الحجة: هو أن الله تعالى امعن علينا بأن أخرج لبنأ طاهراً مسن بين نحسينء 
والمختار: ماقاله علماء العترة ومن وافقهم لما ذكروه من الحجج ونزيد ههنا 
الحجة الأولى: ماروي عن البي طْقَكُ أنه طاف على جمل بالبيت»» فلولا أن بوله 
وروثه طاهران لما طاف عليه مخافة أن ينجس المسجد. 
الحجة الثانية: ماروى أنس بن مالك أن أناساً من عرينة قدموا على الرسول وق فقال 
لحم: رر احرجوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها0". لأحل ما أصابهم من الوباء 
الحجة الثالثة: من جهة القياس» وهو أنه مائع ارج على جهة الاعتياد من مخرج معتاد 
من حيوان يؤ كل لحمه؛ فوجب الحكم بطهارته كاللين, أو خارج من حيوان يؤكل لحمه 
فوجب أن يكون طاهرا كاللعاب والعرق. 


الانتصار: قالوا: الاية دالة على ما نقوله. 
قلنا: هذا فاسد لأمرين: 


أما أولا: فاته ليس :بق الآرة مما يشعر بالطهارة والتنجيس فضلاً عن أن يقال: إنها دالة 
على بها تدعوئة من من النجاسة» وإنما هي دالة على مطلق الامتنان لا غير» فما برهانكم على 





)١(‏ أخرجه الستة إلا الموطاً. والرواية: أن ألاساتمن عريدة اتجووو الاذيية فسن : استو حموها. وقال في الروض: 
بأن هذا الحديث مدفوع بأنه محمول على التداوي أو و منسوخ بالنهي عن المثلة. 


م 


تساي _مسسس ب كحكتاب الطهامرة - الاب الثاني يه يان الأعيان النجسة 
ما تقولونه؟ 

وأما ثانياً: فلأن الامتنان حاصل بأن الله أخرج لنا لبناً الصا سائغا للشاريين من بين 
أفرين كل واحد منهما لايصلح أن يكوق. شراباء وهما القرث والدم: 

ثم نقول: لو استدللنا بهذه الآية على الطهارة لكنا أسعد حالاً منتككم وبيانه: أن الله 
تعالى وسّط اللبن» بين الفرث والدم» وساق الآية على جهة الامتنان» وتعظيم القدرة الباهرة؛ 
بأن أخر ج هذا اللبن الخالص من هذين الأمرين اللذين هما في غاية البعد من الغذاء 
وقوام الأحساء» فاقتران اللبن بهما فيه دلالة على طهارتهما؛ لأن الشيء إنما يقترن عثله 
وحنسه» وهذه الاريقه لاترتضيها. حدلة أن فيها غرضاء وهو معارضة الركيلك فثله ان الر كه 
والضعفء وهذا مثل استدلال الشافعي على وجوب الترتيب ف الوضوءء أن الله تعاللى قد 
وَسّط ممسوحاً بين مغسولين» فدل على مراعاة التزتيب» فهكذا نقول: وسط اللبين بين 
الفرث والدم» فدل على كونهما مثله في الظهارة؛ ول أعرف أحداً من أصحاب الشافعي 
استدل بهذه الآية على ما ذكرناه سوى العمراني صاحب (البيان)» فلهذا أوردناها. 

قالوا: روي عن الرسول قي أنه قال: رر تنزهوا عن البول). وقوله لعمار: رر إنما تغسل 
توبك من البول). وقوله طقف : رر أكثر عذاب القبر من البول. فلفظة البول عامة لكونها 
حنسا فتكون مستغرقة لجميع الأبوال» وهذا هو مقصودنا. 

قلنا: هذا فاسد لأمرين: 

أما أولا: فلأنا لا نسلم أن اللام هذه للجنسء» وإنما هي منصرفة إلى العهد؛ لأن المعهود 
في هذه الأحاديث إنما هو بول بئ آدم فيجب صرفه إليه لأن الواحد إذا قال: فلان لايستنزه 
من البول» فإنما يع بول نفسه فهو السابق إلى الفهم فيجب حمله عليه. 

وأما ثانياً: فهب أنا سلمنا كونه جنساً لكنا نبئ العام فيه على الخاص فيخر ج بأحاديثنا 
بول ما يؤكل لحمه» وتبقى أبوال ما لا يؤكل لحمه داخلة تحت هذا العموم؛ فيكون عملا 


بالعام قي عمومه؛ والمخاص فق نحصوصه) وهذه طريقة مرضية بين الفقهاء والأصوليين؛ لأن 


اا 


كتاب الطهامرة - الباب الثاني يه بان الأعيان النجسة الانتتصاص 





فيها عملاً بالدليلين جميعاً. 

قالوا: أحبارنا حاظرةع وأخبا ركم مبيحة» فيجب العمل على أخبارنا لكونها أحوط 
في المنع. 

قلنا: هذا فاسد لأمرين: 

أما أولا: فلأنه إنما يرجح الحاظر على المبيح إذا كانا مستويين في كونهما عامين أو 
حاصينء فإذا الخحتص أحدهما با لحظر كان 5-6 لا محالة» فإذا كان أحدهما 77 والاخر 
خاصا فإن الحكم للمخصص لا محالة؛ لأن في ذلك عملا عليهما جميعاً بهذه الطريقة:؛ وف 
العمل على الحاظر إسقاط المبيح بلا مزية» فلهذا كان العمل على المنخصص أحق وأولى. 

وأما ثانيا: فلأن في العمل على المبيح تخفيفا وتيسيراً ورفع اللمناح» وقد قال الله تعالى: 


مسرن ١.‏ عير صمل ور يي عثر ه 


«إيريد الله بككم اليس وله يريد بكم العسر 6 [لبترة:ه.]. 

قالوا: بول مستحيل إلى نتن» وفساد وقذر فأشبه بول ب أدم. 

قلنا: هذا فاسد لأمور ثلاثة: 

أما أولاً: فبالفرق وهو أن بول ما يؤكل لْمّه إنما كان طاهراً من جهة أن لبنه طاهرع 
وبول ما لا يؤكل لحمه نحس لما كان لبنه يمحس قافترقا. 

وأما ثانيا: فبالنقض على أبي حنيفة بذرق الحمام وسباع الطير, فإنها طاهرة مع كونها 
قذرة ومستحيلة إلى نتن وفساد؛ وعلى الشافعي بالمي» فإنه مستحيل إل نتن وفساد ومع 
ذلك فإنه قضى بطهارته. 

وأما ثالثا: فمن حهة القلب للعلة» وهو أنا نقول: إذا قالوا: بول مستحيل فكان نحسا. 

قلنا: حيوان فاستوى بوله ولبنه» وهذا من القلب المبهم» وهو مفسد للعلة فيبطل 
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فأما أبوال الضفادع ففيه ثلاثة أوجه: 

أوها: أنه يكون نحساء وهذا هو رأي المؤيد بالله. 

والحجة على ذلك: هو أنه حيوان لا يؤكل لحمه فكان بوله نحسا كبول بئ آدم»؛ وهذا 
رأي أكثر الفقهاء أبي حنيفة والشافعي. 

وثانيها: أن بوها طاهر» وهذا هو الذي ذكره السيد أبوطالب. 

والحجة على ذلك: هو أنه حيوان لايعيش إلا في الماء فأشبه السمك ف ذلك. 

وثالثها: أنه مكروهء وهذا هو الذى حصله السيد المؤيد بالله من مذهب المهادي. 

والحجة على ذلك: هو أن البول معتبر باللحم عنده؛ فإذا كان يكره لحمه فبوله مكروهع 
حملا لأحدهما على الآخر. 

والمختار: الحكم بنجاسة بولها؛ لأنها ليست سمكا لمخالفتها له في الميعة والصورق وبوها 
وإن كان ا فلاينجس به الماء إذا كان قليلاً؛ لأنه تما يتعذر الاحنزاز منه فعفى عنه. هذا 
على رأي من ينجس القليل من غير تغيير» فأما على ما احترناه من عدم نحاسة الماء القليل 
بالنجاسة إذا لم تغيره فهو غير مغير له» فلا ينجسه بحال. 

مسألة: ما لا يؤكل لحمه إما لحرمته كابن آدم» وإما لنجاسته كالكلب والخنزير» وإما 
لمنع الشرع منه كالسباع» فأما أرواث بن آدم فقد قدمنا الحجة على نحاستها فلا وجه 
للاعادة» وأما غيرهم ممن ذكرنا فهي نحسة عند أئمة العنزة» وفقهاء الأمة: أبي حنيفة 
وأصحابه» والشافعى وأصحابه. 

والحجة على ذلك: ماروى عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) أن الرسول ويه التمس 
منه أحجارا ليستجمر بهاء فأتاه يحجرين وروئة» فألقى الرسول متي الروثة» وقال: إنها 
ردقم 5" والر كس: النجس. 
)1١‏ أخخر جه البخاري والترمذي والنسائي. وجحاء في حاشية جواهر الأخحبار (للعلامة محمد بن يحيى بهران) ما لفظه: 

قال ف النهاية: إنها ركسء هو تشبيه المعنى بالرحيع؛ يهقال: ركست الشسيء واركسعة إذا رحدتة 

.ه.١.هتعجرأو‎ 


ها - 


كثاب الطهامرة - الباب الثاني عي بان الأعبان االجسة سس سس الاتتصاص 
بن آدم. أو نقول: هو أن كل ما حرج من الآدمى وجب القضاء بنجاسته؛ فإنه اذا حرج 
ما لا يؤكل الحمه فكان نحسا كالآدمى. 

فأما إبراهيم النخعي فلم يعرف له قول في طهارة أرواث ما لا يؤكل لحمه؛ وإما يحكى 
الخلاف في طهارتها عن داود» وقد قدمنا الكلام جميعا في طهارة الأبوال والأرواث فأغنى 
عن تكريره. 

والمختار: ماقاله علماء العرّة ومن تابعهم من الفقهاء. 
كل ما بهما في الانتصار في المسألة الأولى» فأغنى عن الإعادة. 

وهل يكون ذرق الدجاجء والبط» والأوزء طاهرا أو نحسا ؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: .أنه نحس» وهذا هو الذي #اشاكليه أكثر علماء العترة: الناصرء 
والحادى» والمؤيد بالله وإحدى الروايتين عن القاسم» وهو قول الشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أنه طعام أحالته الطبيعه والمعدة» فيجب القضاء بنجاسته كالذي 
يخرج من بين آدم, أو نقول: متغير اللون والرائحه؛ فيكون بحسا كالعذرة. 

المدذهب الثاني: أنه يكون طاهرا في نفسه. إلا أن يكون غختلطا بشىءء؛ فانه يكون بحسا 
لما حالطه لا من جهة نفسه. 

والحجة على ذلك: هو أن لحمه مأكول» فكان ما يخرج منه طاهراً كالبقر والغنم؛ لأن 

والمختار: ما عول عليه الأكثر من علماء العتزه من القول بنجاسته لما في اللخارج من 
الديكةع والدحاج» والبط والطاووس» والأوز من القذر المشبه في لونه وريحه ورققته لما 
يخرج من أدبار ب آدم؛ فلهذا قضينا بنجاسته. 


م 


الاسام سسسسس سسب سس كحكتاب الطهامرة - الباب الثاني يه بان الأعيان التجسة 

الانتصاء قالوا: قد تقرر في قواعد الشرع وتمهد في مطالبه» أن الخارج معتبر باللحمء 
فاذا كان اللحم حلالا فالخارج طاهر لا محالة كما في الحيوانات المأكولة كلهاء فإن جميع 
مايخرج منها طاهرء فلهذا وجب أن تكون هذه الحيوانات مردودة إلى هذه القاعدة في 
طهارة ما يخرج منها. 

قلنا: هذه القاعدة لا ننكرهاء لكنه عرض ماهو أخص منهاء وهي المشابهة لما يخرج من 
هذا الحيوان لما يخرج من بن آدم في تلك الخصال الى ذ كرناهاء فلاحرم كان العمل على 
حكم المشابههء» أخص وأولى لا محالة. 

ومن وحه آخر: وهو أن العمل على حاستها هو الأحوط في الطهارة؛ وأبعد عن التلوث 
بالقاذورات مع ما أشار إليه الشرع من البعد عن ذلك حيث قال عليه السلام: رداك الله 
نظيف يحب النظافة وجميل يحب الجمال)' '. 

قالوا: لو كان بحسا لنزه منه المسجد الَيَاه كَاممائرَ]الجوامع العظام» فإن ذرق الحمام 
وغيرها من الطيور المأكولة حاصلة في المساحد» ولم يحكم بنجاستهاء وفي ذلك دلالة على ما 
قلناه من كونها طاهرة. 

: إنما لم تنزه منه المساحد والجوامع العظام لتعذر الاحتراز منهاء وما تعذرالاحترزاز منه 

يل اس وغبار السرقين” في الطرقات وغير ذلك» با فإن 
حر ا تج مر ادر وجب تنزيه اللباس والأبدان عن ذرقها؛ لكونه 
ممكناء وف هذا دلالة على كونه نحسا. 

قالوا: كل ما استحال إلى غير نتن وقذر وجب الحكم بطهارته كالذي يخرج من النحل 
من العسل. 

قلنا: هذا فاسد لأمرين: 

أما أولاً: فلأنا لانسلم قياسهم على النحل فإنه قد قيل: إنها تعسل من أفواههاء وقيل: 
وان اد المي ور رن إل يسن يبي تسان. رواه أحمد بسن حتبلء 

والطبراني» والطهيثمي. 


١؟)‏ الأرواث اليابسة. 


كن 


كتاب الطهامرة - الاب الثاني عيذ بان الأعيان الجسة سسسب الاختصاص 
إن الأمر في أمرها مبهم من الله تعالى فلا ندري كنه حالما في ذلك ولانعرف حقيقتة؛ ولهذا 
روي أن سليمان بن داود عليه السلام أراد أن يعرف حقيقة أمرها في العسل هل يخرج من 
أفواهها أو من أدبارهاء فاتخذ آنية من زحاجء وجعلها فيها لرقتها فيعرف حقيقة الأمر فيهاء 
فلطخحت وجه الآنية بطين حتى أنه لم يعرف كيف تعسل العسلء» فلا يصح الرد إليها. 

وأها ثانيً: فلا نسلم أن ما يخرج منها لا يستحيل إلى غير تعن» بل القذر والنعن ملازء لما 
يخرج منهاء ويعرف ذلك من سحبر حالما في أبراج الحمام وأماكن الدحاج ال تبيت فيهاء 
فإن القذر فيها مستحكم في الرائحة الخبيئة والنتن الظاهرء وتقذيرها للأماكن الطاهرة نما لا 
يخفى حاله؛ فحصل من مجموع ماذكرناه: أن قياسها على النحل غير صحيح لما ذكرناه من 
جهة أن العسل طيب خروجه من أفواهها فهو كالريق في طهارته وطيبه» وهذه الذروق 
كلها خارحة من الأدبار» فأشبهت رحيع بي أدم» فبطل ماتوهموه. 

مسألة: ذرق سباع الطير كالبازي والتناهين/واللصقر وغير ذلك» بحس عند أئمة العترة 
وهو قول الشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أنها حيوانات لا يؤكل لحمهاء فوجحب أن تكون ذروقها نحسة 
كالآدمي» أو نقول: حيوان يستحيل ذرقه-الى“قذر-ونتن فكان بحسا كالرجيع؛ أو خارج من 
سدا ها لا يو كل مه فكان غيسا كالقائطع وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن من أصحاب 

وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسن أنها لاتفسك شفاء و لى كاة فاسيفا كرا وحكي 
عن أبي حنيفة أنه قال: من صلى وعلى ثوبه ذرق من سباع الطير الي لا يؤكل لحمها وهو 
أكبر من قدر الدرهم فإنها تحرئه ولاتلزمه إعادتها. 

والحجه على ذللك: ما بعلم من .مطره العادة ين حضول ؤرقها ف الألبنا كن الاقرة 
كالجوامع والمساحد» ولم يعلم أن 58 من العلماء في الأمصار والأقاليم أمر بتطهير المساحد 
والجوامع من ذرقها ولا أنكره» وفي هذا دلالة على أنها طاهرة» وقد قال عليه السلام: 


حاب ب 


لفان سسب يتأن الليامرة: - الاب اكاق سيك نيان الأعيان. التحسة 
رومارآه المسلموة ميا ذهر عند الله حسن)). وهذا كاف في كونها طاهرة. 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة) ومن وافقهم من فقهاء الأمة من القول بنجاسته. 

والحجة على ذلك: هو أنها ذروق أحالتها الطبيعة ف البطونء؛ فوحب القضاء 
بنجاستهاء دليله: العذرة» أو نقول: ذروق ححبيثة في اللون والرائحة فكانت نحسة كالغائط 
الانتصاء قالوا: اطرد في العادة أن العلماء لم يأمروا بغسل المساحد من ذرقها م»ء 
علمهم بوقوعها فيها. 

قلنا: إنما لم يأمروا فيها بالغسل ليس من أجل ظنهم بطهارتها» ولكن من جهة عموم 
البلوى بها؛ فإنها لا يمكن الاحتراز منهاء فلما تعذر الاحتزاز منها اغتفر الشرع نجاستهاء 
فهذا هو السبب المانع من أمرهم بغسلها لا من جهة الحكم بكونها طاهرة» ثم نقول: إنا لا 
نسلم أيضاً أنهم ساكتون عن غسل ما كنحم :0 كلك» وإنما السكوت عما كان قايسلا 
يتعذر الاحتزاز منه؛ فأما ماكان كثيرا فلا يسقظ الشرع حكمه ويحب غسله فافترقاء والسيد 
أبوطالب وإن كان قد قال في ذرق الدحاج_والبطمًا قال من طهارته إذا لم يكن مخالطا 
للنجاسة» فإنه لا يخالف هاهنا في أحاسة ذرق سباع الطير» وهكذا إحدى الروايتين عسن 
القاسم في ذرق الحمام وغيرهاء فإنه لا يخالف هاهنا أيضا في النجاسة؛ لأن لحومها غير 
مأكولة عنده» فهما لا يخالفان في أخاسة ما يخرج منها. 

والانتصار عليهم فيما يوردون من الكلمات الدالة على ذرق الدحاج يعود هاهناء وقد 
أبطلناه فلا حاحة إلى تكريره والله أعلم بالصواب. 

مسألة: والدماء الخارحة من الكلب والخنزير والميتة والكافرء» كلها أعسة عند أئمة العترة 
وفقهاء الأمة: أبى حنيفة وأصحابه, والشافعى وأصحابه وغيرهم من العلماء قليله و كثيره. 
ولا يعرف فيه حلاف من جهة الصدر الأول من الصحابة والتابعين (رضي الله عنهم) وإنما 
يحكى الخلاف عن بعض الفقهاء سنذكر مقالته» ونظهر فسادها بمعونة الله تعالى. 


8/5 


كتاب الطهامرة - الياب الثاني عي نيان الأعيان الجة سسسب ليصا 


رام مهسار سد هد تي 


والحجة على ذلك: قوله تعالى: إحرمت عليكم الْميتةٌ والدم» للائدة:م] ]. فهذا عام 
وقوله ماك في حديث عمار: اما تغسل توبك من البول والغائط والدم,» ولم يفصل بين 
دم ودم؛ فيجب القضاء بنجاسة كل دم إلا ما خصته دلالة على حياله» ولأن الدم كاف في 
كونه نحسأً؛ فكيف إذا كان متصلاً بهذه النجاسات» أعى : كونه كبا وخصنزيراً وميقة 
528 فهذه كلها مزيدة قوة في النجاسة لامحالة. 

وهل يكوة دن السماك ظافرا أو تحبا ؟ فيه مذهيان: 

المذهب الأول: أنه ظطاهر وهذا هوا امحكى عن السيدية أابى العباس وأبى طالب وهو 

والحجة على ذلك: هو أنه يؤكل بدمه؛ فوجب الحكم عليه بالطهارة كالدم الذي يبقى 
العروق بعد الذبح؛ فإنها لما كانت تؤكل بدمائها دل على طهارتها. 

الححة الثانية: أنه لاينجس الماء .حموته فلو كان لهسا لكان ينجس الماءيموته 
كالشاة وغيرها. 

المذهب الثاني : أنه يكون ما وهذا هو رأى المؤيد بالله وهو قول إ(ف) وأحد قولي 
الشافعى وقوله الآخر: أنه طاهر. 

3 0 ذلك: قوله تعالى : ا يكم - لات وحلديث 
بام ا بدلالة. 
هاهنا حجتين: 

الححة الأولى: قوله تعال : أو دما مسفو حا [الأنعام:ه ؛ .]١‏ وهذا مس ححملة الدماء 


المسفوحة؛ لأنا لا نريد بالمسفوح إلا ما كان سائلا وهذا مختص بالسيلان لا محالة فيبجمب 


0 


الأهان سسسب 7 ني سبك أو الظوار ةب :الاي اقانى ية يان الأعان التحبة 
الحجة الثانية: أنا نقول حيوان له دم سائل؛ فوجب كونه نحساً كسائر الحيوانات كلهاء 
أو نقول: دم سائل» فأشبه ما يسيل من الدماء. 
الانتصار. قالوا: يو كل بدمه» فكان طاهرا كالعروق الباقية27. 
يذهب» ولو كان فيه دم لكان نحساً كدم الميتة من الحيوانات» ولكن لما دل الشرع على أنه 
لاذكاة له فلهذا حكمنا بطهارته. وإن كان ميتاً لأحل نص الشرع عليه» ولكن كلامنا ف 
الدماع اذا كان سافحا ميهه .ما يكوت سكمد؟ 
قالوا: لا ينجس الماء مموته. 
قلنا: إنما لم ينجس الماء مموته لما كان لا ذكاة له؛ فلهذا لم يكن ميتة بخنلاف غيره من 
الحيوانات فإن له ذكاة في الحلق والنحر» فاذا لم يحصل واحد منهما فهو ميتة» فلا جرم نجس 
قلنا: هذا فاسد لأمرين: 
أما أولا: فلأن ما يحكم بطهارته من السمك فهو مأكول بدليل قوله طق : رأحل لنا 
ميتتان ودمان)”". فالميتتان: السمك والحراد» والذى يؤكل هو لحمه دون دمه.؛ فلهذا لم 
وأما ثانيا: فبالفرق» وهو أن المعنى في الأصلء هو كونه مما يدخر ويققات بخللاف الدم 


)١(‏ أي: كالدم الباقي في العروق بعد الذبح. 

25 روآه ابن حياك بلفظ: (وأحل لكم ميتتال ودمات)) وق سنن الدار قطي بلفظ: (وأخحل ا من الدم 
دمان...!لخ)). وعزاه في أطراف الحديث إلى تاريخ بغداد للخطيبء والضعفاء للعقيلي بلفظ: (رأحل لنا مسن 
المغة ميتتان... إلخ)). 


وم 


كتاب الطهامرة - الباب الثاني عية بان الأعيان انجسة ---  -‏ لط سب الاتتصاص 
فإنه لا يدحر ولا يقتات فلا يكون طاهرا. 


تألواة لو كان دمه كما 1 ا ب :سفعحه ساقم كالشاةه فلم 1 خب ف من كته 
إلى سافح دل على طهارته. 

قلنا: هذا فاسد لأمرين: 

أما أولاً: فلأنا لا نسلم أن حاحة الشاة إلى ذبحها ليسفح دمها من أجل بحاستة فيلزم ما 
قالوه» وإنما كان ذلك لأجل الاستعجال لإزهاق الروحء والسمك بموت بإخراجه من الماءء 
فلهذا لم يكن محتاجاً إلى سفح سافح. 

وأما ثانيا: فلو كان طهارتها من أجل سفح الدم» لكان يلزم أنه لو ذبحها من غير 


مسألة: البق والبراغيث والكتان» حيوانات لداغة للجسم تقع على الأحسام فتمص الدم 
عناقيرها وتمتلي أكراشها منه افأما ما يخرج من أدبا رهاء فلا يقع حلاف بين العلماء ف 
طهارته؛ لكونه ذرقا ارجا عن صفة الدم ق الاي وغلظه وإغا ترد الفقهاء وخلافهم إذا 
قصعت بعد مصها |اللدم]|) ؛ فهل يكون-.ما يخرج منها من الدم طاهرا أو بحسا فيه مذهيان: 

المذهب الأول: أنه طاهرء وهذا هو امحكي عن السيدين أبي العباس وأبي طالبء 
ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على ذلك: من جهة القياس» وهو أنه ليس بدم سائل فوجب الحكم بطهارته 
كالدم الذى يبقى ف العروق بعد الذبحء أو نقول: إنه غير سافح» فوح ظ 
بنجاسته كالكبد والطحال؛ فإنهما في الأصل دمان» بدليل قوله قير : رو أحل لنا ميتتان 
ودمان,. فأما الميتتان: فالسمك والحراد» وأما الدمان: فالكبد والطحال» فسماهما دماً؛ لأن 
أفتلهما عن الدع لكنه اتعقن وغبار بحافدا على هذه الكيفية» أو تقول؟ قن إنققنا غلبي أن 
موته في الماء لاينجسه فلو كان دمه نجس لنجسه كالشاه لما كان دمها سائلاً فإنها تبحس 
الماء.عوتها فيه. فهذه حجج مناسبة تدل على طهارته. 





م 


لتصاى سس سس ب كحكتاب الطهامرة - الياب الثاني يم ان الأعيان التجسة 

المذهب الثاني: أنها بحسة. وهذا هو المحكي عن الشافعي» فأما المؤيد بالله فلم يختلف 
قوله في دم البق أنه حس إذا كان سافساء وأما دم البراغيث فقال أولاً: إنه يكون نحسا. 
وقال اجر د ايكون ماهر 


والحجة للمؤيد بالله والشافعي في نحاسة البق قوله تعالى لإحرمت عَلَيكُم 
الْمِيتةوالدم)[نائدة:]. وهذا عام ف جميع الدماء إلا ماخرج عنه بدلالق» ولأنه دم سائل 
فوجب أن يكون نحساء دليله: دم سائر الحيوانات السافحة» أو نقول: حيوان له دم سائل 
فوجب القضاء بنجاسته؛ دليله: جميع الدماء السافحة. فأما تردد المؤيد بالله في البراغيث 
فوجه الحكم بنجاسته: هو أنه دم فأشبه سائر الدماء السائلة» ووجه كونه طاهراً: هو أنه قد 
رج بكونه في أكراشها عن صفة الدم؛ فلهذا لم يكن نحسا. 


فأما الكتّان فلم يذكروه وأظنه غير واقع ف ديارهم» وهو ف معنى البق؛ لأنه يغرس 
منقاره في الجسم ويمص الدم حتى بكلا كرأشتواله كلأ شديد أشد من لدغ البق والبراغيث؛ 
وضرره أعظم ف الإيلام والأذية, فلهذا كا لاقف نيها واحداء فهذا تقرير هذه 
المذاهب بأدلتها. 

والمختار هاهنا: تفصيل نه نشير إليه» وتقريره أنا نقول ال 


ل مم عل ةر لو 


الدم على جهة العمموم والإطصلاق كقوله تعالى الإإنما حسرم عليكو الميقة 
والْدم4[التحل:٠١‏ ]. إلى غير ذلك من الآيات المطلقة. وكالحديث الوارد من طريق عمار 
وهو قوله: « الالح لا تا إن غير دلاك من الأحبار» وورد أيضاً نحاسته على 
جهة التقييدء كقوله تعالى: «إأو دَمَاً مسفوحا الأنعام:ه14]. فقيد نحاسته بالسفح ولم يطلقهء 
فإذا كان الأمر فيه كما قررناه وحب الجمع بين الأدلة وحمل المطلق على المقيد» فلا ينجس 
من الدم لما كان سافساء والسفح: الصبء من قوطم: سفح الماء إذا صبه» وسفح الدم 
إذا سفكه. وأقل السفح ما جاوز مله: اي سان عا مرج مع 


)١١‏ أي: سافحا. 


م م 


كتاب الطهامرة - الياب الثاني عيذ بان الأعيان اللجسة سس سس سس الاتتصاص 
الدم الذى يبقى في العروق بعد الذبح وعلى الحلقوم عند الذبح» وعلى هذا يكون المعيار 
الضابط ف الطهارة والتنجيس وحل الأكل وتحرعه. إنما هو السيلان كما أشار إليه الشرع) 
أبئه الا عن أمير المؤمنين (كر الله وجهم) أنه قال: حرحت مع رسول له وروقد تطهر 
للصلاة ة فأمس إبهامه أنفه فإذا هو قد رأى دما فأعادها أخرى فلم ير شيئا وجحف في إبهامه, 
فأهوى بيده إلى الأرض فمسحها ولم يحدث وضوء | أومضى إل الصلاق0©. فهذا فيه دلالة 
على أنه إذا كان غير سافح لم ينجس وأن ما دون السفح يكون يسيرا يعفى عنه ولمذا 
فإنه وير لم يغسل يده ولا أنفه من ذلك الدم فدل على طهارته؛ ولأنه لما تعذر الاحوراز 
منه رفع الشرع حكمه كما رفع كثيرا من النجاسات لما تعذر الاحتزاز منها. 
الانتصا/ يكون على من قال: إنه طاهر على الإطلاق» وعلى من قال: إنه نجس على 

الإإطلاق» فهذان فريقان: 

الفريق الأول: من قال: بطهارته مطلقاء كالسيدين: 5 العباس وأبي طسالب» 

قالوا: دم غير مسفوح فأشبه الكبد والطحال في طهارتهما. 
إبطالاً لما ذهب إليه الشافعى من نحاسته وإن لم يكن سافحاً. 

قالوا: حيوان لا ينجس الماء بموته فكان دمه طاهراً كالسمك. 

قلنا: إن عنيتم أنه طاهر وإن سفح فهذا لا نسلمه؛ وقد قررنا الككلام في نجاسة دم 
الماك كا كان سافحاء وإن عنيتم أنه لطر سا ترا » فهذا هو مرادنا 
ولا ننكره. 

قالوا: حيوان تعظم البلوى به فرفع الشرع حكمه في النجاسة كالهر. 

قلنا: إنما تعظم البلوى بوقوعه في الطعام والشراب» فأما قصع دمه فى الثوب فلا يرفع 
)١(‏ في جواهر الأحبار ومجموع الإمام زيد والشفاء. 
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الشرع حكمه إذا كان سائلاً» فحصل من ذلك أنه إذا كان سافحاً وجب غسله من الثوب؛ 
لأنه يكون نحساء ولا يرفع الشرع حكمه؛ وإن كان غير سافح فقد رفع التشرع حكمه 
بالقلة فبطل الحكم على دمه بالطهارة بالإطلاق كما أردناهء والله أعلم. 
الشافعى وأصحابه. 

قالوا: حيوان فكان دمه بحسا كالشاة والبقرة. 

قلنا: تعنون بكونه نحساً إذا لم يسل أو إذا كان سائلاً؟ فالأول: ممنوع لانسلمه: لأنه إذا 
كان غير سائل فهو غير سافح» والتنجيس إنما يتعلق بنص الش رع بالسافح. والقفاني: 
مسلم ولا يضرنا؛ لأن ما دون السفح فهو طاهر عندناء وأيضا فإنه لا فرج لكم ف التعلق 
بالشاة والبقرة» فإن دمهما سافح باتفاق بيننا وبينكم وهو نحس باتفاق» وإثما كلامنا إنما هو 
في غير السافح كالبق والبراغيث» فإذن الخالاف يرتد في كونها عند قصعها دماؤها سافحة 
أو غير سافحة» فإن كانت سافحة فهي نحس بلا مرية ولا تردد منا ومنكم؛ وإن كانت عير 
سافحة فهي طاهرة؛ لكنا نقول: إن دماء هذه الخيوانات غير سافحة فهي طاهرة» وأتتم 
تزعمون أنها سافحة وأنها نجمس»ء فإذن الخلاف مردود إلى ماذكرناه. والله أعلم. 

قالوا: دم فوجب أن يكون بحسا كما لو كان سائلا. 

قلنا : المعنى ف الأصل كونه سائلاء فالسيلان وصف ف العلة الي للنجاسة فلا ينبغي 
إهمالها وهو الأصل في التنجيس كما سبق تقريره. فأما السيد الامام الموؤيد بالله» فلم 
يختلف قوله في نحاسة دم البق لما كان سافحاء وإنما احتلف كلامه في البراغيث» فمرة قال: 
بأنها طاهرة» ومرة قال: بأنها نحسة» وكلامه في تردد نظره إنما تعويله على السفح 
وعدمه» فحيث كان السفح حاصلاً فالنجاسة متحققة» وحيث عدم السفح فالطهارة متيقنة, 
وحيث حاز عدمها ووجودها فالتزدد واقع؛ فعلى قدر ما يغلب من اللسن عن الأمارة 
الشرعية يكون الحكم فيها كما في غيرها من المسائل الخلافية والأنظار الفقهية. 


مسألة: ودم الأوزاغ والحلم وما يكون في معناها في الخلقة والصورة»؛ نجس عند أئمة 
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والحجة على ذلك: هو أن هذه الحيوانات كلها دماؤها سافحة والسافح نحس. وإغفما 
قلنا: إن ما هذا حاله من الحيوانات فدماؤها سافحة فهذا ظاهرء فإنا لا نعي بالس فح إلا 
ماكان سائلاً ودماؤها سائلة عند قتلها وجرحهاء وإئما قلنا: إن كل ماكان سائلا فهو نجسء 
فهذا هو قول أثمة العترة وفقهاء الأمة لا يختلفون في ذلك؛ أعيئ أن كل ماكان سائلاً سافحاً 
من الدماء فهو نحجحس» ويدل على ذلك حجج إثلاث]: 


2 ه م لماي َه س مرت سل اج #ى هم عاض 


الحجة الأولى: قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسف و حا [الأنعمام:ه؛١].‏ وأقل 
السفح هو السيلان كما مر تقريره. وقوله تعالى: لإحرمت علَيكُم الميعةُ والدم4 [للائدة:-]. 

الحجة الثانية: حديث عمار وهو قوله فتك : ر: إنها تغسل ثوبك من الغائط 
والبول والدم). 

والحجة الثالثة: القياس على دم الحيض بجامع كونه دما سائلاً فوجب القضاء بنجاسته 
كدم الحيض فإنه لا حلاف يؤثر قي بحاسة دم الحيض وإنما يؤثر الخلاف ف غيره من الدماء 
ما يكون سائلاً منهاء هل يكون طاهرا أ| ليث 

وحكي عن الحسن بن صالح: أن جميع الدماء السافحة كلها طاهرة إلا دم الحيض» فلم 
يستثن من الدماء إلا ماذ كرناه من دم الحيض لاغير» والحسن هذا كان له تقدم وفهم وإليه 
تنسب فرقة من الزيدية يقال لها: الصالحية» وهم مخالفون للجارودية من حهة أن الجارودية 
لا يحسنون الظن في أبي بكر وعمرء والصالحية يتولو نهما ويقولون بإمامتهماء والحسن هذا 
هو صهر عيسى بن زيد7©. هربا من المهدي ” “ وطلبهما فلم يقدر عليهما وماتا بالكوففة 





(1) الإمام عيسى بن زيدين علي بن الحسين بن علي بن ,أبي طالب» أبو يحيى» كان وصي إبراهيم قتيل باحمراءء 
وطلبهة أبو جعفر المنصورء فاحتفى لك أن مات» وسمي: : مؤتم الأشبال؛ لأنه قتل أسدا وأيتم أشباله. ٠‏ خجر اج مع 
محمد بن عبدالله النفس الزركية» وخ أخيه ! إبراهيم» وكان حامل رايته» واستتر أيام المنصور والمهدي والمهادي» 
ومات في أيامه, وهو والد الإمام أحمد بن عيسى بن زيد صاحب الحادي. قال أبو فرج الأصبهاني: كان 
عيسى أفضل من بقي من أهل بيته ديناء وعلماء وورعاء ويقيناء وأشدهم ف مذهبه مع علم كثير» ورواية 
للحديث وطلبه في صغره وكبرهء ولد سئة به ٠أهض,‏ (انظر طبقات الزيدية (خ) ج7/ ٠‏ 055 
)١١‏ المهدي العباسي»؛ محمد بن عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس» ثالث خلفاء العباسيين» قوفي 
سنة 15 اه. 


م 


الوا سلحبببصسسبسبرلمللصسسسس ووكناي اللوادرة الاير اقائى سي ان الأغيان: التبعسة 
(رحمهما الله تعالى). 

والحجة له على ما قاله, هو أن الدم خارج أعماق البدن» فلم يكن بحسا كالريق والدمع 

والمختار: ماعول عليه أئمة العزة» وفقهاء الأمة من الصحابة والتابعين. 

والحجة لهم: ما أوردناه لهم على نحاسته» ونزيده ههناء وهو أن الاجماع منعقد من جهة 
الصدر الأول ومن بعدهم من التابعين إلى زمن الحسن بن صالح؛ أن ما كان من الدماء سائلا 
فإنه يكون نحساً لا محالة» فما حالف هذا الإجماع وجب القضاء ببطلانه وفساده. 

الانتصاءئ قالوا: الدماء رطوبات حاصلة في البدنء فكانت طاهرة كالدمع 
والبصاق وغيرهما. 

قلنا: هذا فاسد» فإن المعنى في تلك الرطوبات أنها إنما كانت طاهرة من أجل أنها غير 
مستحيلة» بخلاف الدماء فإنها رطوبات مستخيلة» 'فأشبهت في الاستحالة البول والغائطء 
وغيرهما غا يكرق مستخيلا. 

قالوا: الآيات الدالة على تحريم الدماء إنما هي دالة على تحريم أكلها لا أنها دالة على 
نحاستهاء وأحدهما بممعزل عن الآخر» ولهذا عقب ذكر الدم بالأشياء الملأكولة كما في قوله 
إتعالى | : حرمت عليكم الميتة والدم#[للادة:"]. وقوله تعالى: #وقل للا أجد فيما أوحي 

فنقول: إنه يحرم أكله؛ ولكنه طاهر؛ فإن المعنى بكونه بحسا هو أنه لا يلابس الصلاة 
وتحريم الأكل مخالف لهذا المعنى. 

قلنا: هذا فاسد لأمرين: 

أما أولاً: فلأن لفظ الدم في الآيتين عام في جميع وجوه الاستعمال من أكل وملابسة» فلا 
يجوز تخصيصه من غير دلالة تدل على ذلك. 


7 


كتاب الطهامرة - الباب الثاني سية بان الأعيان اانجسة 7س سس آلاتصاص 

وأها ثانيا: فهب أنا سلمنا ماذكروه ف الآية؛ لكن الأخبار دالة على كونها نحسة كخبر 
عمارء وهو قوله: رإتما تغسل توبك من البول والدم). وهذا نص ف مقصودنا وغرضنا. 

قالوا: دم سائل فكان طاهراً كدم السمك. 

قلنا: هذا فاسد لأمرين: 

أما أولة: فلأنا نمنع الأصل» ونقول: إن دم السمك السائل نحس وقد مر ولا نعيده. 

وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا طهارة دم السمك كما هو مذهب بعض الأئمة والفقهاء 
فالتفرقة بينهما ظاهرة؛ فإنه يؤكل بدمه ولا ينجس الماء مموته, بخلاف ما سال من الدماء من 
الحيوانات» فإنه لا يكون له هذا الحكم بحال» فافترقاء فتنخل من مجموع ما ذكرناه نجاسة 
كل ماسفح وسال من الدماء كلها. 

مسألة: إذا تقرر هذا فهل يكون ما دون السافح طاهراً أو نحساً ؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يكون طاهراء وهذا هو 0 القاسم والهادي» ومحكي عيع. السيدين: 
أبي العباس وأبي طالبء» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: لإأو ذما مسفوحا» الأنعام:ه؛١].‏ فشرط الله في تحريهم 
أكله أن ون سسا فدل على أن ماكان السفح [فيه] فهو مخالف له في الحكمء وإذا لم 

الحجة الثانية: حديث زيد بن على برأن الرسول قي أدحل يده في أنفه فأخرج عليها 
دما ثم أعادها مرة أخرى فلم ير شيئا فمسح يده بالأرض ولم يعد وضوءا ولح يغسل يدم). 
وف هذا دلالة على كونه طاهرا؛ لأنه لو كان نجسا لغسل يده ولتوضاء وإنما لم يكن 
نحسالما كان غير سائل. 

الحجة الثالثة: هو أن ما هذا حاله لما كان الاجواز نميه معدرا وتلحق المشقة في قليله. 


فلأحل هذا حفف الشرع الأمر في نحاسته لعظم البلوى به كما خفف الشرع حكم النجاسة 


م 


بسر لس دب صكتاب الطهارة - اباب اثانى سيف يان الأعيان النجسة 
في موضع النجو على رأي الفقهاء وكما رفع حكم النجاسات ف صور كثيرة» فتقرر .»ما 
ذكرناه كونه طاهرا. 

المدذهب الثاني : أنه نحس معفو عنه وهذا هو رأي المؤيد باللمى ومحكى عن الشافعى. 


1 ك2 ىت عاماتي لي : 


والحجة [الأولى]: الآيتان اللتان ذكرناهما في التحريم حيث قال: «وحرمت عليكلم 
الميعة) [لمائدة:.] . وقوله تعالى: «إإنما حرم عليكم الميتة والدم#[التحل:005]. ولم يفصل 
حرج بدليل؛ وهذا هو مرادنا بككونه نمسا لكنه عفي عنه. 

الحجة الثانية: خبر عمار» وهو قوله طَقيد : ( إنما تغسل ثوبك من الدم والبولع. وم 
يفصل بين قليله وكثيره» فدل ذلك على (أن) قليله موصوف بالنجاسة كما كان في الكثير. 

الحجة الثالثة: من جحهة القياس» وهو [أت كل /آإكان كثيره نمسا فقليله مثله قي النجاسة 
كالبول والغائط والخمر وسائر النجاساا؟ للوتيمار/نكحب القضاء بكونه نحسا كالكثير منه 

والمختار: ماقاله المؤيد بالله ومن تابعه عليه" مت“العلماء. 

والحجة على ذلك: ما أوردناه في الاستدلال لهم ونزيد ههناء وهو أن الأدلة الدالة على 
نحاسة الكثير منه مسترسلة على جميع الأجزاء وما خرج منه فإنما حرج بدلالة منفصلة وليس 
يكون مندرجا تحت العموم إلا والنجاسة شاملة لجميع أحزائه كمافي قوله تعالى: 
تإفاقتلوا المشركين#التربه:10]. 0 قال:«ؤوإن أحدل من المشركين استجارك © [التربة:1]. 
فهو وإن حرج بدلالة فالشرك شامل له. ولأنه مائع حرج من البدن يتعلق به نقض الطهارة 
فوجب أن يستوي فيه حكم قليله وكثيره في النجاسة» دليله: البول. أو نقول: يجب غسل 
الثوب منه للصلاة» فاستوى فيه القليل والكثير كدم الحخيض والاستحاضة حيث قال عليه 
السلام: بر حتيه ثم اقرصيه ولا يضرك بعد ذلك أثرم). ولم يفصل بين قليله وكثيره فهذه 
الأدلة قاضية باستواء القليل والكثير فيه والله أعلم. 
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الانتصار قالوا: شرط الله في تنجيسه السفح, فقال: «إأو دما مسف و حا [لأتمامنه؛١].‏ 
ناذا ل يكن عسفوسا دلا خاسة لعلم الصقةه بهذا عو مراذنا بطهانة ها قل متة, 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولة: فلأن ما ذكروه استدلال .مفهوم الصفةع ومفهوم الصفة كمفهوم اللفيييية ق 
عدم الدلالة» فإذا قلت: جاء زيد لم يدل هذا الكلام على عدم بحجيء عمروء وهكذ إذا 
قلت: جاءني زيد الكريم؛ فليس دلالة على عدم بحيء البخيل» وعلى ذلك يككون قوله 
تعالى : أو دما مسفو حا [الأنعام: هع .]١‏ فإذا أطلق النجاسة على السفح م يكن دالاً على 
التطهير عند عدم السفح» فما قالوه ليس فيه دلالة على ماتوهموه. 

0 20 ل تر 
طاعم يطعم الأنعامنه؛ .]١‏ وكلامنا إاكمودي ##ايكون طاهرا من الدماء وما يكون منها 
بحسا فأحدهما بمعزل عن الآخر. فكونها مسوقة من أجل بيان المأكولات يضعف الاستدلال 


الذي د كرقوة. 
فيه دلالة على طهارته. 


قلنا: ليس في هذا الحديث إلا أنه لم يغسل يده ولا أعاد وضوء أ وهذا لا يدل على 
كطهارة مالم يسفح من الدم؛ لأن ما هذا حاله معفو عنه لقلته » فلهذا لم يغسل يده ولم يعد 
وضوء أ فهو بحس خلا أنه قليل معفو عنه» وهذا مسلم لا ننكره» وأيضاً فإنه يصرح 
بطهارته فيكون فيه دلالة لكم على ما تزعمون من طهارة القليل» ثم إنا نقسول: إن رد 
يده إلى أنفه مرة ثانية فيه دلالة لنا على نحاسته؛ لأنه لو أعادها فخرج عليها دم كثير كان 
الكل سواء في التنجيس ونقض الطهارة» وفي هذا دلالة على ما قلناه من نحاسة ما يمحل 


الاتصاس مكتانب الظيامرة ب الاب اكالى: مزه .مان الاغبان اللبحنية 





قالوا: إن ما هذا حاله لما كان تعظم البلوى به» خفف الشرع فجعله طاهرا لتعذر 


قلنا: تخفيف الشرع فيه هو أنه أسقط حكمه في الغسل ونقض الطهارة به لا في كونه 
نمحساء فهذا هو الذي وقع فيه النزاع؛ فد لوا عليه لتصح دعواكم فيه. 

واغلم أن التفرقة بين مذهب الإمامين: الحادي والمؤيد بالله في ذلك ظاهرة» وهو أن 
ال راس د لسار ص ا 
ل ا ل ل بان الل سا 
متفقان على كونه غير ناقض للطهارة ولا يجب غسله إذا لم يكن سائلا. 

مسألة: الحيوان الذي له نفس سائلة» هو الذي إذا ذبح سال دمه عن موضع الذبح 
كالشاة» والبقرة» والحمامة» والدحاجة» وما أشبههاء لأن النفس هي الدم, والحيوان الذي لا 
وغير ذلك من الحيوانات الى لا نفوس لماء فهذا هو مراد الفقهاء بقولهم في الحيوان: له نفس 
أو لا نفس له. 

فإذا عرفت هذا فالذي ذهب إليه أئمة العنزة» وأكثر الفقهاء: أبوحنيفة وأصحابه. 
ومالك؛ والشافعى ف أحد قوليه أن جميع هذه الحيوانات التى لا نفوس لما سائلة لا تنبجس 

والحجة على ذلك: ماروى زيد بن علي» عن آبائه» عن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) 
أن الرسول مقر أتى بحفنة قد أدمت فوجد فيها خنفساء وذبابا فأمر بهما فطرحائم 
قال: ررسموا وكلوا فإن هذا لا يحرم شيئا)7". وهذا عام في جميع الحيوانات كلها التى 

الحجة الثانية: قوله قبي : رر إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه فإن في أحد 


)١(‏ حكاه في البحر وأصول الأحكام. 


حكتاب الطهامرة - الباب الثاني سيد بيان الأعيان النجسة الاتوااض 





جناحيه داء والاخر شفاءء وإنه ليقدم الداء علىالشفاء ». ولم يفصل هناك بين مقل متلف 
ومقل غير متلف فلو كان ينجس المائع مموتة لفصل بينهما. 

الحجة الثالثة: من جهة القيا س» وهو أنه حيوان ليس له دم سائل ولا نفس سائلة فلا 
ينجس الماء .مموته فيه كدود الخل وكدود التفاح والسمك والحراد. 


وحكي كن الشافعي أنه يمججس بال موت» قو لا واحدل وهل يكم ل منجس 1 أأطء ام؟ 
فيه قو لان. 


والحجة له على ماقاله: هو أنه حيوان لا يؤكل بعد موته لا لحرمته» فيجب أن يكون 
نخسا بال موت كما لو كانت له نفس سائلة. 


وقولنا: لا لجرمته. نحترز به عن ابن آدم فإن عنده أثة. لا يكين بالمويةه: 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم من علماء الأمة» ويدل على ذلك 
ماحكيناه عنهم ونزيد ههناء وهو مارواه سلمان الفارسي ”2 عن الرسول طقيكر أنه سكل 
عن إناء فيه طعام أو شراب فيموت فيه ماليس له نفس سائلة» فقال: ل 
واشرية و والوضوء منهم' ولآن ما هذا حاله تعظم به البلوى ويشتد به الحرج لوكان ينبحس 


ب و و 


الطعام مموته» فيجب أن يكون حكمه مرفوعاً في التنجيس لقوله قال : 0 


ها لهزم نص سه ار ام 


في الدين من حر ج4[لحج:.,] . وقوله تعالى : «إيريد الله بكم البسر ولا يريد 


وهر وس 


العسر #[البقرة:18] أ» والسير ورقم الخرج لآ يكونان إلذ بطهارته شيجب اللتضاء بهار" 
الانتصال قالوا: نتلوا الآية وهي قوله تعالى: لإحرمت عليكم الْميتةُ4[ل اندة:م]. وهذا 





)١(‏ أبو عبدالله سلمان الفارسي» صحاي جليل» اشتهر بهذا الاسم قال عنه الشوكاني: كان تبيلة جاريا لبيباء 
عاقلا» عا توق في المدائن, وهو أمير عليها سنة ه76ه. وأصله من فارس من أصبهان» استعبده ركب من 
كليب وباعوه لرحل من بن قريضة فجاء به إلى المدينة فأسلم عندما قدم النبي وي إليهاء وكان أول 
مشاهده الخندق؛ وهو الذي نصح رسول الله وي بحفر الخندق. قال عنه البي قي : روسلمان منا أمل 
البيت)). ليزيل ما قد يكون علق بنفسه عندما سمع البعض يتفاخرون بقبائلهم وأنسابهم؛ صحب البى بر 
وخدمف وحدث عنه, 
(؟) وثي رواية: : ((إن كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لما دم فهو الحلال أكله وشربه ووضوؤه). حكاه في 
أصول الأحكام وجواهر الأخبار. 


لاني 4 


الاتصامر كتاب الطهامرة - الباب اثانى يه مان الأعيان النجسة 





قلنا: ليس ف الآية إلا أنه يحرم أكلها ونحن نساعدكم على ذلك وليس كلامنا فيه؛ وإنما 
كلامنا في أنه لا ينجس ف نفسه؛ ولا ينجس ما وقع فيه من المائعات» وما هذا حاله لانسلم 
تناول الآية له. 

قالوا: حيوان محرم اللحم فموته في الماء مفسد له كالكلب والخنزير. 

قلنا: قولكم محرم اللحمء وصف عديم التأثير؛ لأن الشاة لو ذبحت ف الماء لأفسدته بدمها 
ومع ذلك فإنه لايحرم أكلها فبطل جعله وصفا من أوصافهاء ثم إن التفرقة بينهما ظاهرة» 
فإن المعنى في الأصل هو أن ها دما مسفوحاً بخلاف ما نحن فيه فافترقا. 

ثم إنا نقلب عليهم إذا قالوا: حيوان له دم سائل» فوجب أن لا يختلف حلاله وحرامه في 
أن موته في الماء يفسده. 

فنقول: حيوان لا دم له سائل فيجب أن لا يختلف حاله في كونه غير مفسد للماء 
كالسمك والجحراد» وكذلك ما حرم أكله لا لدم "لما سائل لا يفسده أيضا كالذباب 
والزنبور» وهذا من باب قلب التسوية؛ وهو مفسد للعلة؛ لأن أصلهم الشاة والبقرة فق 
والذباب والزنبور فيما لا يؤكل لحمه ف كونها غير مفسدة للماء. 

قلنا: قولكم: لا يؤكل بعد موته» تحترزون به عن السمك والحراد فإنهما يؤ كلان بعد 
موتهما وهذا جحيك») ولكن قولكم: لا يؤكل لا لحرمته؛ وصف عديم التأثير؛ لأنكم إنما 
ذكرتموه تحترزون به عن الادمى فإنه لا يؤ كل لحرمته ومع ذلك فإن وقوعه في الماء لاينجسه 
لحرمته عديم التأثير لا معنى له فإن ذكره يفسد العلة ويبطلهاء ثم إنا نقول: إن ما ذكره 


ةعاس 


حكتاب الطهامرة - اباب الثاني يه ان الأعيان النجسة لضام 





الشافعي ف تعليل تنجيس ماليس له دم سائل» قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه مخالف للإجماع, 
فإن ما هذا حاله من الأقيسة فإنه لا يعول عليه لفساد وصفه واعتباره. قال ابن اللنذر ©: 
ولا أعلم أحدا قال: إنه ينجس الماء بموته فيه إلا الشافعي» وعن أبي بكر الرازي”" أنه قال: 
إن الشافعي قد حالف الإجماع في تنجيس الماء .موت ما لا دم له سائل» وما هذا حاله من 
الأقيسة يكون باطلاً لا حريان له في الأحكام الشرعية والفتاوى الفقهية. قال العمراتسي في 
(البيان): وإذا قلنا: لا ينجس الماءبموت ما لا دم له سائل فإنه قول عامة الفقهاء» وحكلي 
عن أكثر أصحاب الشافعي أنهم قالوا: إنه الأصلح للناس. 

مسألة: تشتمل على فروع على هذه القاعدة الى تقدمت وجملتها خمسة: 

الفرع الأول منها: الحيوان الطاهر غير الكلب والخنزير إذا مات فإنه ينظر فيه» فإن كان 
ما ليس له نفس سائلة فإنه طاهر كما مر بيانه الحديث سلمان: بر كل طعام وشراب ماتت 
فيه دابة ليس ا نفس سائلة).. الخبر» وقد قلهيناه. 

وإن كان له نفس سائلة كالحوت على اختلاف أنواعه فهو طاهرء لقوله عليه السلام: 
حت لنا ميتتان ودمانء فالميتتان: الحوت والحراد, والدمان: الكبد والطحال». فإن قطع 
من السمك قطعة وبقيت السمكة حية فهل يحكم بطهارة تلك القطعة أم لا؟ فيه وجهان: 


أحدهما: أنها تكون بحسة لقوله عليه السلام: ,رما أبين من الحي فهو ميت»”". 
ولم يفصل. 





)١(‏ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أحد فقهاء خراسان في القرن الثالث الهجري» قيل عنه: إنه 
صنف كتبا في اختلااف العلماء وتعدد مذاهبهم لم يصنف أحد مثلهاء واحتاج إليها الموافق والمخالف» مات 
بممكة سنة ١٠١اه.‏ (طبقات الفقهاء). 

() أبو بكر أحمد بن علي الرازي» الحنفي» قال المنصور بالله (عبدالله بن حمزة): لم يكن قبله ولا بعده في الفقهاء 
مثله» ورعا وتصنيفاء وزهداء وحمل على أن يتولى فأبى من ذلك وتهدد فأبى. وله مصنفات كثيرة. وشرح 
كتب محمد بن الحسن (الشيباني)» وكان يأمر غيره بكتب كتب الفقه» ويكتب كتب الكلام (أصول الدين): 
بخطه. ويقول: أتقرب إلى الله بذلك. ذكره المنصور بالله في طبقات لمعتزلة» توفي سنة .لاله 
(مقدمة الأزهار). ل / 

(7) روي عن أبي واقد بلفظ: لما قدم رسول الله جام المدينة وهم يبون أسنمة الإبل ويقطعون إليات 

الغنم يأكلون ذلك» فقال رسول الله طيي : (رما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة لا يؤكل). أخرجه 


التزمذي وله روايات أخخر. 


داع . #ة- 





الانتصام كناب الطهامة - الأب الثانى ب يان “عبان النحسة 
وثانيهما: أنها تكون طاهرة؛ لأن ميتة السمك طاهرة» وهكذا حال الجراد إذا قطضع 
يكون فيه الوجهان. 


والمختار: هو الحكم بطهارة تلك القطعة المبانة» لأن ا نحذور أن تكون ميتة» وقد دل 
الشرع على جواز أكل ميتة هذين النوعين بحملته فضلا عن قطعة من أبعاضه فلهذا فارق 
غيره من سائر الحيوانات عند الابانة» لما ذ كرناه. 


وإن كان غير الحوت فهو نحس كسائر الحجيوانات الى لما دم سائل» لقوله تعحال: 
حرمت عليكم الميتة © [المائدة:؟] . 

الفرع الثاني: القيح والصديد والمدة”"2» نحسة؛ لأنها دماء استحالت إلى نعن وفسادء فإذا 
كان الدم بحساً كما مر بيانه فهذه تكون أولى» وأما المكو”© وهو الذي يلحق الأيدي 
والأرجحل عند شدة الاحتراك والاعتمال فتظهر نفخات منها .عاء غير متغير» فهل يكون 
ماؤها بحسا أم لا؟ فيه وجهان: 

وثانيهما: أنها طاهرة؛ لأن ما فيها ماء غير متغير فأشبه العرق والدمع», وهذاهو 
المختار» وهو الذي ذكره الإمام الحقيئ وأبو مضرء والأول ذكره من أصحابنا: الشيخ 
على خليل» والقاضى أبو إسحاق. 

والحجة على ما اخترناه: أن ماءها رقيق صاف حصل من فضلات الجسم فهي 
بالعرق أشبه. 

وذرق الحوت والحراد طاهران عندناء وهو قول أبى حنيفة وأصحابه والشافعي؛ لأن 
بحيما طاعرة وديا دامر شحي اتديكرن الذرق ظاعر ا افا لبدياالت بين 
عير فرق. 
)١(‏ بكسر الميم: القيح. ا.ه. قاموس ج١/575.‏ 
)١(‏ هي من: مكا بمكا. قال في القاموس : ومكيت بدن تمكى مكا: بحلت من العمل. 


داحه, 85-- 


كتاب الطهارة - الباب الثاني سيد بان الأعبان التجسة الاتتصاض 


الفرع الثالث: البلّة الي تكون في فروج النساءء» ينظر فيها فإن كانت مختصة بلون أبيض 
فهي بحسة» ويقال له: القذاء وتي الحديث: رركل فحل يمذي» وكل أننى تقذي»”". أي: 
يخرج منها القذاء وإن لم يكن له لون نظرت» فإن كان مختصاً بريح حبيث فهو نجس أيضاً 
على المذهب,» وهو أحد قولي الشافعي» وله قول آخر: أنه طاهر. 





والمخعار: هو الأول؛ لأنه صار متغير الريح فأشبه القيح» وإن كان لا لون له ولا ريح 
فهل يكون ظطاهرا أو يحسا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنها تكون نحسة؛ لأنها رطوبة خارجة من مخرج الحدث فأشبهت البول. 

وثانيهما: أنها تكون طاهرة؛ لأنها بلة لا ريح لما فأشبهت العرق. 

والمختار: طهارتها من أحل رقتها وصفائها وعدم تغيرها فهي بالريق والعرق أشبه 
ولأنها من فضلات البدن لا يلحقها تغير فأشبهت الدمع. 

الفرع الرابع: العلقة والمضغة هل يكونان طاهرين أم لا؟ فيهما وحهان: 

أحدهما: أنهما طاهران؛ لأنهما دمان غير مسفوحين فأشبها الكبد والطحال. 

وثانيهما: أنهما دم حارج من الرحم فهما كالحيض والاستحاضة. 

والمختار: هو الأول» لأنهما قد حرجا عن صفة الدم» ولأنهما أحد أطوار الخلقة الآدمية 
فصارا كالعظم واللحم. 

والمشيمة» وهي الي تكون وعاء للولد في بطن أمهء نحسة إذا انفصلت لقوله عليه 
السلام: ,ما أبين من الحي فهو ميت». 





(1) حاء الحديث ف سؤال علي عليه السلام المقداد أن يسأل رسول الله مك عن المذيء فقال يقر : ررإن 
كل فحل بمذي فإذا كان الم ففغيه الغسلء وإن كان المذي ففيه الوضوع). ذكره ف شرح التجريد والاعتصام 
وأصول الأحكام. وجاء الحديث في مسند أحمد ومجمع الزوائد للهيشمي بلفظ: ((كل فحل بمسنذي فتغسل 
فرجحك وأنثييك). وأخرج أبو داود عن عبدالله بن سعد الأنصاري قال شالع .رسبؤل اللنة 5-5 عمما 
يوحب الغسلء» وعن الماء يكون بعد الماء؟ فال 0-0 ((ذلك المئي وكل فحل...إلخ)). 


45د 


لانتصاى سس سب كحكتاب الطهارة - الاب الثاني يه بان الأعيان النجسة 
والدم الذي ينعقد على رأس الجرح طاهر؛ لأنه قد صار لتصلبه من جملة الجلد» ولو قطع 
لتألم الحي؛ لأنه لاتصاله به أجحري بحراه. 


والدم الذي يبقى في العروق بعد ذبح البهائم طاهر يؤ كل مع اللحم والمرق لاتصاله به 
فعفي عنه لما تعذر الاحتراز منه. 
والماء الأصفر الخارج من الأنف ظاهرة لأنه لبس هنا فلهذا ل وك با كلدم 
الفرع الخامس: لما كان الدم معظم البلوى فيه لكثرة معالجته وعلااجه فق بين أدم 
والبهائم وسائر الحشرات» لا جرم خفف الشرع حكمه. وعفي عن قليله» و كان يجري 
الرحصة فيه لما ذكرناه» ويؤيد ذلك قوله تعالى: «إيريد الله بكم السر ولاً يريد بكم 
العسر 46 [ابقرة: 5 .]١‏ وقوله تعالى: فإوما جعل 247 في الدين من حرج [الحج:م0]. 
ومن هذه القاعدة نعلم أن مبنى الشرع وقاعدته على التساهل في الطهارات وخحفة الأمر 
فيهاء وأن حلاف ذلك مجحانب لأمر الشريعة وجكمهاء ومن قرع ممعه ما كان من ممارسة 
الرسول فيج لأهل الشرك ف الآنية والطعامات واللباس» وعرف سيرة الصحابة (رضي الله 
عنهم) وغيرهم من التابعين وتابعيهم في حال من يعاشرون من الأطفال والعبيد والنمسوان 
وعوام الخلق» تحقق ما قلناه من سهولة أمر الطهارة. 
واحتلف”! ف مقدار ما يعفى من الدم» فمرة قال: مثل رؤوس الابر وحب الخفردلء 
وتارة قدر الدرهم. 
وأما المحادي فقد جعل العفو منه ما كان دون القطرة وهو الذي لا يسفح فإنه طاهرء 
وهو المختار كما مر تقريره؛ وليس في الحقيقة عفو؛ لأنه طاهر غنده بخلاف المؤيد بالله» فإن 
العفو متحقق فيه؛ لأنه نجس عنده فعفي عن ما ذكره:؛ فإن وقع الشك في هذا القدر وجب 
غلسله؛ لأن الأصل هو الحظرء والإباحة والرخصة إِنما تعلتا بهذا القدر لآ غير» وإن وقع 
)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل الصواب إضافة جملة: (رأي المؤيد بالله). الي يدل عليها الكلام ولعلها سقطت 
من الناسخ.١.ه.‏ 


//ا. و 


كتاب الطهارة - الباب الثاني يذ بان الأعيان اللجسة 7س سس آلاختصاص 
الشك في كونه قطرة لم يجب الغسل؛ لأن الأصل هو الطهارة على رأيه. والحظر إنما وققع 
فيما تحقق حاله من القطرة. 
1 وأما الشافعي فقد حكي عنه أقوال ثللانة: 

أما أولا: فيعفى عن دم القمل والبراغيث. 

وأما ثانيا: فقال في القديم: يعفى عنه إذا كان دون ملء الكف. 

وأا ثالثا: فحكي عنه: مثل الدراهم والدنانير. 

ا اللي ا ل ا العفو في الدماء 
جميعاً في عظم البلوى بهاء 1111 

والمختار من ذلك: ما قررناه من قبل» منّ أن تعليق النجاسة إنما هو بالسفح كما أشار 
إليه الشرع بقوله: أو دَمَا مسفوحا» الأنم:ه؛١].‏ فأما ما عداه فهو باق على حكم 
الطهارة كما هو رأي الماديع فأما ما يعفل عه م2 النجاسات فسنذكره في آخخحر الباب. 

مسألة: الآدمي غير الكافر» طاهر في حال الحياة؛ عرقه وسؤره ولعابه» وهل ينجس فٍ 
ومحكي عن السيدين الأخوين: المؤيد بالله وأبي طالب وغيرهم من أئمة العترة) وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه؛ ومالك) وأحد قولي الشافعي» وهم على ذلك حجج إثلاث]: 


جه عمجم # ثرو م سوسم 


الحجة الأولى: قوله تعالى : لإحرمت عليكم المية#[نائدة:م]. ولم يفصل في ذلك بين 
ميتة وميتة» ف ترك الاستعمال والملابسة لا إلا ما قام عليه دليل» والتحريم إنمايتعلق 
بالأفعال دون الأعيان. 

الحجة الثانية: ما روي أن حبشيا وقع في بئر زمزم فأمر ابن عباس وابن الزبير بنرح 


يلم . © 


مجمار .سس ب ككتاب الطهارة - الاب الثاني يه يان الأعيان النجسة 
مائهاء فلولا أنه نحس وإلا لكان الأمر بالنزح لا فائدة فيه. 

الحجة الثالثة: من جهة القياسء» وهو أنه ميتة غير مذكى له دم سائل» فوحب كونه 
نحساً كسائر الميتات. 

المذهب الثاني: أنه طاهرء وهذا شيء يحكى عن الشافعي في أحد قوليه» له قول أحر 
مثل مذهب أصحابنا. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: لو لقَد كرمنا بني آدم 4 [الإسراء:.7]. ومن الكرامة أن له 

الحجة الفانية: قوله َيه : رر المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا». 

والمختار: ما عول عليه أئمة العنزة ومن وافقهم على ذلك. 

والحجة لهم: ما حكيناه عنهم؛ ونزيد ههنا: وهو أن حيوان فارقته الحياة على جهة 
الابتداء من عير سبب) وله دم سائل فو جح] | لويم هاا كسائر الميتين. 

قولنا: فارقته الحياة ابتداء» نحترز به عن الشهيد فإنه طاهر محكوم عليه بالطهارة ولهذا لم 
يحتج إلى غسل والشهادة في حقه قائمة مقام غسله. 

وقولنا: وله دم سائل» نحترز به عما ليس له دم سائل فإنه طاهر كما مر بيانه؛ ومن وججحه 
آخر وهو أن الموت مؤثر في النجاسة؛ فلا يجوز رفع هذه القاعدة إلا بدلالة» وما تذكرونه 
في طهارته معرض للاحتمال فلا ترفع به القواعد المعلومة. 

الانتصال بإبطال ما جعلوه عمدة لحم في طهارته. 

قالوا: قد كرم الله ب آدم كما أبر ومن الكرامة طهارتهم بعد الموت وأن لا 
ركونو ا اس 

قلنا: عن هذا أحوبة ثلاثة: 

أما أولا: فلأنه ليس في الآية لفظ عموم فيكون حجة لكم على ما ذكرتموه؛ وإنما أخبر 


8.غع- 


كتاب الطهامرة - الباب الثاني سيك بيان الأعيان الجنة سس الاتصاص 
بأنه قد كرمهم, ومتى حصلت حصلة واحدة في الإكرام صدق عليه قوله تعالى: «وتقد 


م تا وسم 


كرمنا». فمن أين أن ما ذكرتموه هو المراد من الاية؟ 

وأما ثانيا: فلأنا نقول: الكرامة إنما هي في الحقيقة بالعقل والتكليف وإرسال الرسلء 
وحفظ الملائكة» والإحلال والتعظيم بالحمل في البر والبحر ور اضر إليه في الآية 
فأين هذه النصال الكريعة عما ذكرتموه من النجاسة بالموت؟ 

وأما ثالغا: فلأن الغرض بالإكرام ما يكون في حال الحياة من تلك الأكرامات؛ لأنها لا 
تكون إلا متعلقة بالحياة دون الموت» والإكرام بالطهارة إنما يكون بعد الموت فلا يكون مرادا 
بالآية فبطل ما توهموه. 

قالوا: روى ابن عباس: لا تنجسوا موتا كم فإن المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتاى. 

قلنا: قد ذكرنا أن الموت مؤثر في النجاسة» وهذه قاعدة معلومة لا سبيل إلى رفعهاء فإذا 
ورد ما يعارضها من الظواهر الشرعية وجب تأويله» وخبر ابن عباس رضي الله عنه 
له تأويلان: 

أحدهما: أن يكون المراد منه» لا تعرضوا موتاكم لمباشرة النجاسات» والتضمخ بهاء 
والتلبس مخالطتهاء فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا نحاسة لا تطهر بالغسلء بل إذا 
غسلت عنه النجاسة المتصلة به كان طاهراً كما كان في حال الحياة. 

وثانيهما: أن يكون المراد من الخبر تفاوت حاله لحال الكافر» وتميزه عنه بإن الكافر نجس 
في حال الحياة وحال الموت» كما قال تعالى: «إإنما المشركون نجس © الترب::.م!]. بخلاف 
المؤمنين فإنهم ليسوا أنحاساء في حال الحياة وحال الموت على مثل نحاسة الكفارء بل إذا 
غسلوا بعد الموت طهرواء بخلاف الكافر فإن غسله لا يزيده إلا نحاسة بعد الموت؛ لأنه لا 
يصلى عليه فأورد الحديث تفرقة بين حال المؤمن وحال الكفار؛ لأن الغرض هو الحكم 


. اهم 


لنتصاى ٠‏ لغ ب كحكتاب الطهامرة - الاب الثاني ميث بيان الأعيان النجسة 
قالوا: آدمي فارقت حسمه الحياة فلا يكون بحسا كالشهيد. 
قلنا: المعنى في الأصل هو مفارقة ررح كيده يبب ار الكل شين فلهذا كانت 
الشهادة قائمة مقام الغسل ففارق حاله حال الموت. ْ 
مسألة: مشتملة على فروع عشرة: 


الفرع الأول: إذا غسل الميت فهل يطهر بالغسل أم لا؟ فالذي أشار إليه السيد أبو 
طالب أنه يكون طاهراء وهذا هو رأي أبي حنيفة» وأبي يوسفء ومحكى عن مالك 
والشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أنه لا فائدة في التعبد بغسله إلا أنه يصير في حكم الطاهرء وهذا 
لك ع علين ظلر تاقد المجابية بالر كاف وه لا جار نت الصا عية رتعي يار 
العترة إلى أنه لا يعود طاهرا بالغسل. 

والحجة على ذلك: هو أن النجاسة إنما حصلت فيه بالموت فهي أمر غير مفارق» وليس 
يطهر بالغسل إلا ما يصح مزايلته كالنجاسة المنفصلة» فأما ما كانت نمجحاسته ذاتية فلا 
تطهر بالغسل كالكلب والخنزير وغيرهما مما بحاسته عينية. 

والمختار: ما قاله السيد أبو طالب» ويدل عليه ما ذكرناه عنه» ونزيد وهو أن الطهارة 
والنجاسة إنما هما حكمان شرعيان متلقيان من جهة خطاب الشرع؛ ويجب الاحتكام لملا 
قاله في موارد الشرع ومصادره. 

فنقول: قد دل الشرع على نحاسة الميتة فلهذا قضينا بنجاسة الميت لأجل الموت» فإذا ورد 
الشرع بوجوب غسله دل ذلك على أنه يعود طاهرا بالغسل» وإلا فلا فائدة في الأمر به 
وإيجابه» فيكون في حكمنا بطهارته بالغسل عملاً موجب الدليلين معاًء وتوفيراً عليهما ما 
يقتضيه حكمهما من ذلك»؛ فلأحل ذلك حكمنا بطهارته بالغسل بعد الحكم 


بنجاسته بالموت. 


الانتصال قالوا: النجاسة فيه عينية قلا يعود طاهراً بالغسل كالكلب والخنزير. 


اه 


كناك اليانتزة: ‏ النابه اقاق سيل ينان العيان اله تين ار 

قلنا: ما تعنون بكون نحاسته عينية؟ تريدون أنه لا يطهر من غير غسل؟ فهذا مسلم ولا 
نزاع فيه» أو تريدون أنه لا يطهر وإن غسل فهذا لا نسلمه وفيه وقع النزاع» فلم لا يحوز أن 
عرد اشر جد عسيلا 

قالوا: لو عاذ ظاهرا بالقسل ناز أن يعود الكل والكترير طاهرين إذا غسيلة وال قائل 
بهذا القول» فبطل أن يكون غسله موجبا لطهارته. 

قلنا: التفرقة بينهما ظاهرة» فإن نحاسة الكلب والخنزير لم يرد الشرع بأنها تزول بالغسل 
ولا ورد الشرع بغسلهما بحال» فدل ذلك على أن النجاسة باقية فيهما وأن الشرع لم يلحظ 
فيهما الطهارة أصلاً بخلاف المسلم إذا عسل بعد موته» فإنه لما ورد الشرع بغسله بان لنا أن 
الطهارة في حقه ملحوظة بنظر الشرع وحكمه.؛ وتحقق ما ذكرناه من كون الطهارة في حق 
المسلم ملحوظة شرعاً جواز الصلاة عليه» والصلاة من حكمها الطهارة فيما يصلسى فيه 
وعليه وطهارة الجسم والمكان والأثواب كما سنوضحه.؛ فسقط ما قالوه, والله أعلم. 

الفرع الثاني: إذا انفصل من جسم ابن آدم عضو من أعضائه في حال حياته فهل يكون 
ظاهرا أو نحسا؟ فالذي عليه غلماء الع روفي فول أبل سخليقة وأضصحابه ومالك» وأخد قول 
الشافعى أنه نحس. 

والحجة على ذلك: قوله قت : رما أبين من الحي فهو ميت». وحكي عن الشافعي 
قول آخخحر: أنه يكون طاهراء عملا على أنه لا ينجس بالموت فتصير ميتته ظطاهرة كانفصال 
ما ينفصل من السمك والحراد في حال حياته. 

والمختار: ما قاله علماء العتزة ومن وافقهم» وهو الأصح من قولي الشافعي لما قررناه من 
أنه ينجس بالموت» ثم إنا لو سلمنا ما زعموه من طهارته عند الموت فالحكم بالطهارة إنمتا 
تثبت لحملته دون أبعاضه. 

الفرع الثالث: ذهب علماء العتزة إلى أن لبن الميتة نجمس» وهو محكي عن الشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أنه مائع غير الماء لاقى بحاسة فوجب الحكم عليه بالنجاسة» كما 
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والحجة لهم على ما قالوه: وهو أنه إنما يتصل بوعاء اللبن الحاصل في الضرع وليس فيه 
حياة فينجس بملاقاة ما انفصلت عنه الحياة وإنما ينجس وعاء اللبن بملاقاة الميتة فهو حائل 
بين الميتة واللبن فلهذا كان طاهر .١‏ 

والمختار في ذلك تفصيل: وهو أنه إن صح أن اللبن حاصل ف إناء غير الضرع المت 
فهو طاهر كما قاله السيد أبو طالب؛ لأنه غير جاور للميتة» وإنما جاور ما جاور الميتقةء 
وإن كان حاصلا في الضرع نفسه كما قال المؤيد بالله بامحاورة وهو رأي الشافعي وإذا كان 
الأمر كما قلناه» ارتفع النزاع في المسألة وصارت وفاقية. 

الانتصال بإبطال ما حعلوه عمدة لهم. 

قالوا: مائع لاقى العؤاسة فكان: ييا . 


قلنا: إذا كان وعاء اللبن أمرأ مخالفا للضرع فلا شك في طهارته» فلا نسلم الملاقاة 
للنجسء وإن كان الملاقى هو الضرع نفسه من غير وعاء فهو بحس لا محالة» فإذاً الخلاف ف 
المسألة رما كان لفظياً على التفصيل الذي ذكرناه. 

الفرع الرابع: إنفحة الميتة نجس عند أثمة العترة وهو قول الشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أن الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء بنقطة من أعلاها وحاء 
مهملة: هو شيء أصفر يكون في كرش الجدي مالم يأكل التشجر واتصاله بالنجاسة 
ظاهر» فلهذا كان بحساء دليله سائر رطوبات الميتة من دمها وفرئها» يؤخحذ فيقست على 
اذى الحو ب نيا كان عراس البو ور قي اام اي الماك ردقب 
أبو حنيفة إلى طهارته. 

والحجة له على ذلك: هو أن الرسول فيو حرج إلى غزوة الطائف فأتوه بالجبن» فقال 
عليه السلام: « أين يصنع هذام؟ فقالوا له: بأرض فارس» فقال عليه السلام: رراذكروا 


1غ 


كتاب الطهامرة - الباب الثاني يه بيأن الأعيان النجسة الاتضامر 


على طهارة الإنفحة؛ لأن جبنهم لا ينعقد حبنا إلا بها. 
والمختار: ما عول عليه علماء العتزة ومن وافقهم على ذلك. 
والحجة على ذلك: ما قدمناه؛ ونزيد ههنا وهو أن الإنفحة نازلة منزلة أعضاء الميتة في 





الانتصار: قالوا: الحديث دال على طهارة الإنفحة. 

قلنا: عن هذا جحوابان: 

أما أولا: فلأن هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: «(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسوالله 
عليه [الأنعام: ]1١‏ . ولا شك أن المحوس ليسوا أهل كتاب عندناء فذبائحهم تكون ميتة لا 
محالة فلهذا كان منسوععاً. ظ 

وأما ثانيا: فلن المحوس قد قيل: إنهم لا يذيحون لأنفسهم؛ بل كان يذبح لمم اليهوهد 

والنصارى وهم أهل كتاب؛ ومن منع من ذبائح حوس لم بمنع من ذبائح أهل الذمة» وهي 
يله خلاف بين أهل القبلة» كما سنوضحه في الذبائح .معونة الله تعالى. 

قالوا: ما جحاز أن يؤخذ من الحيوانات في حال حياته» فإنه لا ينجس بالموت كالبيض. 

قلنا: [هذا] فاسد لأمرين: 

أما أولاً: فلن الإنفحة لا يمكن أخذها إلا بالذبح فهو مخالف للبيض؛ لأنها من 
كرش الحدي. 

وأما ثانيا: فالتفرقة بينهما ظاهرة» وهو أن للبيض قشر يمنع من وصول النجاسة إليه 


بخلاف الإنفحة فإنها متصلة برطوبة كرش الجدي فلهذا لم تفارقه في النجاسة. 


)١(‏ رواه في جواهر الأخبار عن الانتصار. وأخرج أبو داود عن ابن عمر نحوه. والحبن: بضم اليم وتسكين الباء 
الموحدة وبضمها وتضعيف النون» مقردة ججحينة وهو الذي يؤْ كل. اه لساك 
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مار .م سس سس د كحكتاب الطهارة - الباب اثاني د بان الأعيان التجسة 

الفرع الخامس: ألبان ما يؤكل لحمه طاهرة كالبقر والغنم والإبل؛ لأنها متاع للخلق 
وفيها قوام لهم كاللحم والشحم عند أئمة العنزة وفقهاء الأمة» وألبان الآدميات اللسلمات 
طاهرة عند أئمة العتزة وفقهاء الأمة؛ لأنها قوام الأطغال ومتاع همع ولو كايت ضيبا بل 
جاز إطعامهم إياهاء وإذا حل اللبن فالزبد والحبن والسمن من ذلك ماهر حلال؛ لأن 
أصلها لبن» فإذا كان طاهراً فهذه طاهرة» وألبان السباع والخيل والحمير بجسة عند أئمة 
ابره ووو قل لقياء الآنة وسكي عن لتقي أنها طاهرة. 

والحجة على ذلك: هو أنها رطوبة منفصلة من حيوان لا يؤكل لحمه فكانت طاهرة 
كالدمع والعرق. 

والمختار: أنها نحسة؛ لأنها فضلة مستحيلة من الدم» فكانت نحسة كالمين منه. 

الانتصا قالوا: فضلة تشبه العرق. 

قلنا: إنها بالمن أشبه؛ لأنهما جميعاً يستحيلان من الدمء فلهذا كان الحاقها بالمئ أقرب؛ 
ولأنها ألبان ما لا يوكل ممه فأشبه لبن الكلاض"لالخنازير» وما كان لبنه نجساأً كهذه 
الحيوانات» فالزبد والسمن والحبن نجس مإيهومذللك كله. 

الفرع السادس: شعر الكلبء وفيه مذاهب ثلاثة: 


أولها: أن شعره نحس» وهذا هو مذهب الحادي وأجازه الأخوان السيدان» وهو بحكي 
عن الشافعى. 
)0١ -- ًّ ١ ٠ 5‏ ثم كن د )| . . 1 
والحجة على ذلك: ما روي عن عبدالله بن المغفل' ' أن الرسول 0-5 قال: إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالزاب). وإنما وجب ذلك فيه 
لنجاسته» فإذا تقررت نحاستة ءما ذكرناه فشعره يجب أن يكون نحسا؛ لأنه شعر حيوان نجس 
)١(‏ عبدالله بن مغفل بن عبد نهم المزني» أبو سعيد» صحابي جليلء من أهل بيعة الرضوان» 5-0 ن المدينة» وكان 
الج العدر الذي ار جلير عير إل اللصره شور انان بها وهناك مات سنة لاهده. وقيل: ااه. وله 
أحاديث عن البي تمر » وعن أبي بكر وعثمان» وعبدالله بن سالم. (تراحم در السحابة 7917 د.العمري). 


دح ١ا: ‏ 


كتاب الطهامرة - الباب الثاني يه بان الأعيان التجسة الانتتصاصم 





وثانيها: أنه طاهر» وهذا شيء يحكى عن الباقر"» والصادقء والناصرء وهو قول أبى 


والحجة على ذلك: هو أنه شعر نابت على أصل نجس فكان طاهراً كشعر الميقة 
وصوفهاء أو نقول: شعر لا تحله الحياة» فكان كرما غلية بالطهارة: دليله: شعر الميتة. 

وثالثها: التفرقة بين شعر الكلب والخنزير» وهذا هو رأي أبي حنيفة» فإنه قال بطهارة 
شعر الكلب» وقال: إن شعر الخنزير نحس. 

والحجة له في التفرقة بينهما: هو أن الخنزير لا جلد له وَإِنما شعره نابت على لحمه 
فكأنة بوعظية فلهذا كان سا بخلاف الكلب فإن له جلدا وشعره نابت على جلده فلهذا 
كان طاهراً مثل شعر الميتة وصوفها. 

والمختار: ما قاله الأحوان من نحاسته لكونه ِاتلأئفى محل نحجس» فلهذا كان بحسا 
كجلده ولحمه؛ ولما روي أن الرسول 0-0 دكن إلى دار فلم يجب ودعي إلى دار فأحاب» 
فقيل له في ذلك» فقال: ررإن في دار فلان كلبا. فقيل له: وفي دار فلان هرة. فقال: ررإن 
الحرة ليست بنجس)'". فدل ذلك على أن الكلب نجمسء ولم يفصل بين شعره 
وه وساي 

الانتصال قالوا: شعر نبت على محل بحس أو لا حياة فيه فكان طاهراً كشعر الميتة. 

قلنا: المعنى في الأصل: أن النجاسة في الميتة طارئة بخلاف نحاسة الكلب فإنها أصلية» ثم 

لاحن ان عدا مين م يستعمل شعر الكلب ف حالة من الحالات» وف هذه دلالة 
على استقذاره» وأنهم إنما تركوه من أجل بحاستة وذكره رلك كان عليه الساوم: زر براه 


)١1١‏ أب +جعفر الإمام الباقر محمد بن علي بن | الحسين السبطء الثبت» الثقة» أحد أعلام عقصرةء ايسا وعبيادة») 
واجتهاداء وجهادا قي اللم لقب بالباقر لأنه بقر العلم .كعنى شعه) و قشف حقائمه وأبان تحفاياه» كونه من 
الرواد في علمي الأصول, ولد سنة " هدص وتوق سنة أااه. عله النسائي وغيره في فقهاء التابعين في 0 
(؟) رواه في المهذب والشفاء وجواهر الأخبار. 


0 ب 


لتصاى .مهس سلس ل مب ككتاب الطهامرة - الياب الثاني سي سان الأعيان التجسة 
اموت سنا قير عن الى جسن 

الفرع السابع: شعر الخنزير» وفيه مذهبان: 

أحدهما: أنه نحس لا يجوز الانتفاع به في الحرز ولا في غيره؛ هذا هو رائ أكثر اتمة 
العتزة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» والشافعي وأصحابه. 

حك ص بالك طهارة الخنزير كله» وحكي عنه: بحاسته. 

والحجة على ذلك: قوله تعاللى: إأو لْحم خنزير فَإنه رجس#الأنعام:140]. والرحس: 

هو النجسء فالضمير ف قوله تعالى: وإقإنهك. ٠‏ يراحع إلى الخنزير؛ لأنه أقرب المذكورين ومن 
حق الكناية أن تكون راجعة إلى أقرب المذكورين» ولم يفصل بين شعره ولحمه وجلده. 

وثانيهما: أنه طاهر» وهذا هو ا محكي عن الصادق والباقر والناصر. 

والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم ف الاستدلال على طهارة شضعر الكلب فلا 
وجه لتكريره. 

والمختار: هو القول بنجاسة شعره؛ لأنه في نظر الشرع كالكلب فهو أدخل في النجاسة 
والتقذير من الكلب» من جهة أن الكل ليةجصطلصآد والررع والماشية ويؤنس به بخلاف 
الختزير فإنه لا يراد لواحد من هذه المنافع» ولا يكاد يوحد في اليمن» وإنما يوحد في ب لاد 
الروم والصين والديار المصرية» وأكثر من يأكل أولاده المغل(© ومن لا يؤمن باللّه ورس وله 
واليوم الآخر» وما قررناه في الانتصار عليهم ف نحاسة الكلب فهو بعينه هاهنا وارد 
في المخنزير. 

وإذا قلنا بنجاسة شعره فهل يجوز الانتفاع به أم لا؟ فالذي عليه أكثر أئمة العترة أنه لا 
يجوز الانتفاع به في الحرز ولا في غيره. 

والحجة على ذلك: هو أنا قد قررنا نحاسته وتحريم ملابسته ولم تفصل الأدلة» في ذلك؛ 
هذا هو رأي الشافعي» وأبي يوسف» وحكي عن الناصرء والباقرء والصادق جواز الانتفاع 
)١(‏ قال في القاموس: وبنو مغالة: قوم.. | 
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به؛ لأنه نه على مذهبهم طاهر؛ كما قررناه من قبل» وحكي عن أبي حنيفة جواز الاتتفاع 
بشعر النزير للأساكفة» وحكي عن محمد طهارة شعره كما حكيناه عن الباقر» والصادق» 

00 وح اس ا ساس ري جص مل سي 
الجواز» وعلى كونه غير محرم الاستعمال. 

والمخعار: هو التنزه عنه؛ لأن الأدلة الشرعية لم تفصل في ذلك بين شعر وعظم والمسم؛ 
ولأن شعره جزء من أجزائه فلم يجر الانتفاع به كغيره من أجزائه المتصلة به والله أعلم. 

الفرع الثامن: في شعور بن آدم وأظافرهمء و فيها مذهبان: 

أحدهما: أنها طاهرة كلها سواء أحدّت في حال الحياة أو في حال الموت» وهذا مو 
رأي أئمة العترة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على ذلك: : هو أنه شعر طاهر نابت على محل طاهر فوجب الحكم عليه 
بالطهارة كما إذا كان ذلك قبل الموت» ست اليرت لا يو جب تنجيسه؛ لأن الحياة غغخير 
حالة فيه فلهذا استوى حالاه قبل الموت وبعده. 

وثانيهما: ما حكي عن الشافعي: أنه طاهر في حال الحياة ونجس بعد الموت» وحكي 
ذلك عن محمد بن يحيى 27 وخطأه السيد أبوطالب ف ذلك. وقال: إن مذهب القاسمم 
ويحبى [ابن الحسين]: أنه طاهر؛ لكونه نابتا على محل طاهر. 
فلهذا قضينا بنجاسة ما كان متصلاً بها. 





والمختار: ما عليه أكثر أئمة العترة من طهارتها في الحياة والموت. 


والحجة: ما ذكرناه؛ ويزيد ههناء وهو أن هذه الشعور ليست من جملة الحى»ع وهذا فإنه 





)١(‏ الإمام المرتضى محمد بن الحادي يحيى بن الحسين الحادي بن القاسم بن إبراهيم. ولد سنة م/لااه» وأحذ عن 
والده المادي إلى الحق مؤلفاته وغيرهماء وكان عالما بالفقه وأصول الدين) ولهمين لمؤلفات: كتاب 
(الإيضاح)» وكتاب (النوازل) في الفقه؛ وغيرها في علم الكلام وغيره. وكان زاهداء ورعاء قام بالإمامة بعد 
أبيه نم تنحى عنها لأيه الناصر بعد ستة أشهر» واشتغل بالعلم والعبادة حنسى توليٍ في شهر حرم 

٠‏ آاه. م الازهار). 
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لجال سس سب كحكتاب الطهامة - الاب الثاني ْم يان الأعيان النجسة 
لا يتألم بقطعها ولا تؤذيه مفارقتهاء فوجب أن لا تكون من جملة الميتة؛ لأن ما لا يلحقه 
حكم الحياة فلا يلحقه حكم الموت كالثوب والقميص. 

وقد حكي عن الشافعي قول ثان: أنه نمس على الإطلاق» وقول ثالث: أنه طاهر على 
الإطلاق» ل عنه: أنه يتبع الجلد, فإن كان الجلد وام كير تلام وإن رسيا 
فهو نحس. 

الانتصال: بإبطال ما حعلوه عمدة لهم. 

قالوا: الأدلة الشرعية دالة على تحريم الميتة على جهة العموم» فلا وجه لإخراج شعرها 
قلنا: عن هذا جحوابان: 

أما أولاً: فلا نسلم اندراج ما ذكرناه تحت العموم؛ فإن المقصود ف تحريم الميتة إنما هو 
كنبا نا كرتو فعرى شر مساكا 

وأما ثانيً: فهب أنا سلمنا العموم كذار زعمتي لأكنا نخرج ما ذكرناه بدلاالة القياسء 
والتخصيص بالقياس يكون عملا بالقياس والظاهر جميعاء فبقي الظاهر على عمومه ويخرج 
بالقياس ما تناوله وفيه عمل بالدليلين جميعاء وما ذكرتموه تعويل على الظواهمر وإهمال 
لاس والقاي قاو يكون عقيو 

الفرع التاسع: عظم الميتة وعصبهاء ذهب علماء العترة إلى [أن] عظم الميتة وعصبها 
نحسة كلهاء وهو قول مالك والشافعي. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة#[داددة:]. ولا شك أن العظم 
والعصب من جملة الميتة» وهو تعالى لم يفصل بين جزء منها وجحزء» فيجب أن تكون محرمة 
كلها إلا ما خصته دلالة كما سنقرره في الشعور والأصواف والأوبار» وقد حكينا عن 
وجه لإاطلاق الخنطأ في المسائل الاجتهادية؛ لأنها كلها حق وصوابء وما هذا حاله فلا 
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كناب الطهامة - الباب الثاني سية بيأن الأعيان اتجنة 3 3 3 سسسب الاييصاص 
ويصيبه آحرون» وهذا لا معنى له في المسائل الخلافية» وقد حقّقناهه في صدر الكتاب 
فأغنى عن الإعادة» اللهم إلا أن يريد السيد أبوطالب بالخطأ: هو أن ما قاله محمد بن يحيى 
ليس هذه القاسس وى نهدا عمكن أن يقال» أجدا عن نسي فده المقانة لبهم فأما أن 
يقال: إن كل من ظن أن شعر الميتة وصوفها نحس فهو مخطىئ» فإنه لا وحه لمذه المقالة. 
الحجة الثانية: قوله قير : رر لا تنتفعوا من الميتة: ياهاب ولا عصب ). وق حديث آخخر: 

الحجة الثالفة: هو أن العظام فيها حياة بدليل قوله تعالى: لقال من يحبي العظَام وهي 
رهيم# [يس:7]. وكل ما كان من الميتة حي فإنه ينجس بالموت لا محالة كالكبد والطحال 
واللحم وغيرها. 

والحجة لهم على ذلك: هو أن العظام فيها صلابة تمنع من وجود الحياة فيهاء وما لا تحله 
الحياة فلا ينجس بالموت؛ لأن بنية الحياة لا بد من لصوا على كيفية مخصوصة من 
الرطوبة والاعتدال في البنية والعظم والعصب فيهماء قساوة فلا يحوز وجود الحياة 
فيهما. وإذا كان لا حياة فيهما فإنها لا تنجس بالموت. 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة» من القول بنجاستها لما ذكروه. ونزيد هاهنا 
ونقول: إن كان فيها حياة فهي نحسة بالموت» كالميتة وإن لم يكن فيها حياة فإنها تبحس 
أيضا بامخاورة لما يحتوي عليها من اللحم والدم والبشر وغير ذلك» فلهذا وحب القضاء 
بنجاستها فإنها لا تنفك من الأمرين جميعاء ومتى انفصلت وجب القضاء بنجاستها لكونها 
بعضا من أبعاض الميتة كاللحم والعروق. 


الانتصار يكون بإبطال ما اعتمدوه. 
قالوا: العظام فيها صلابة تبطل حلول الحياة فيها. 


تحن 4# سيد 


لجار ل سس د كحكتاب الطهامرة - الياب الثاني يه يان الأعيان التجسة 
قلنا: قد دل الشرع على كونها حية مما تلوناه من ظاهر الاية» وإذا كان ظاهر الاية 
يقضى بالحياة وجب العمل عليها؛ لأن الشرع يحب التعويل عليه في كل المسائل الاجتهادية 
من غير تعويل على ما يدل عليه العقل ويقتضيه؛ فإن تحكيم التشضرع أحق في المسائل 
الاجتهادية الخلافية. 
الفرع العاشر: في عظم الفيل: ذهب علماء العنزة إلى أن عظام الفيل لا يجوز استعماا 
وعاء للأدهان الرطبة. 
والحجة على ذلك: هو أنه حيوان لا يؤكل لحمه فلا تلحقه الذكاة الشرعية» وعظخلم 
الميتة نجس فلأجل ما ذكرناه يكون عظمه نمسا لا محالة» وهو قول الشافعي. 
وحكى عن أبى حنيفة حوازه؛ لما سبق تقريره من أن عظم الميتة طاهرء ولأن من أصله 

أن الذكاة تطهر اللحم والجلد فيما لا يؤكل لحمة» فلأجل هذين الأصلين جاز استعمال 
عظمه في الأشياء الرطبة» و كان ظاهرم لحاعنالة: 

والمختار: ما قاله علماء العترة. 

والحجة على ذلك: ما مهدنا من الأصول من كون الفيل غير مأكول اللحم. وأن 
الذكاة لا تكون مطهرة لما لا يؤكل حمه؛ وأن العظام مما تحلها الحياة بالأدلة الشرعية» وكل 
هذه الأصول قد مهدناها وقررنا قواعدها بالأدلة النقلية فأغنى عن الإعادة» وما ذكرناه من 
الانتتصار على عظام الميتة فهو وارد ههنا. واللّه الموفق للصواب. 
الحياة) وفيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنها طاهرة قبل الموت وبعده. وهذا هو رأي القاسم ويحيى رعوررافى 
أكثر أئمة العنزة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» ومحكي عن مالك. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: «(ومن أصوافها وأوبارهًا وَأَشعَارِهًا أاقَا وَمَتَاعَا 
إلى حين #[النحل:٠8].‏ 
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كتاب الطهامرة - الاب الثانى يه بان الأعبان التجسة 
ووجه الاستدلال بهذه الآية: هو أن الله تعالى أوردها على جهة الامتنان علينا.ما جعل 
فيها من المنافع لنا في الرزق واللباس وجميع أنواع المنافع العظيمة فيهاء ثم إنه لم يفصل ف 
ذلك بين الميت منها والمذكى بحال» فلو كانت نجسة لكان لا وجه للامتنان بهذا الإنعام» بل 
يحب محنبها كما ف غيرها من سائر النجاسات الى ورد الشرع بالتنزه عنها وإبعادها. 
الحجة الثانية: قول يي » فيما روت أم سلمة قالت: معت رسو الله يقول: 
)0 لا بأس بشعر الميتة وصوفها إدا غسل بالمام)'©. وهذا نض قِِ مرادنا. 


وقوله: ررإذا غسل بالماع» ليس شرطا ف طهارته؛ وإنما أراد أنه لا يكاد ينفك عن تلوثه 
بصديدها أو عرقها أو شيء من رطوباتهاء فلهذا ندب إلى غسله؛ ويحتمل أن يكون واجبا 
لما ذكرناه» وقوله ملي : رر إنما حَرمَ من الميتة أكلها)””. فيه دلالة على أن التحريم إنما 
يتناول ما يتأتى فيه الأكل» والشعرء والصوفء والقرن» والضلف لا يتأتى فيه الأكلء فلهذا 
لم يكن التحريم متناولا له. 

الحجة الثالثة: قياسية» وهي أن جواز الانتفاع غير موقوف على حصول الذكاة» فوجب 
أث يكون حكمه بعد الموت مثل حكمه قبله» دليله: البيض والولد. 

المذهب الثاني: أنها نجسة» وهذا هو رأي الشافعي. 


والحجة له على ذلك: الاية والخبر الدالان على تحريم الميتة» كقوله تعالى: حرمت 
عليكم الميتة» اللائدة:.]. وقوله كيك : رر لا تنتفعوا من الميتة بشيء». فهذان دالان على المنع 
من استعمال الميتة وأعلى] نحاستها وهذا هو مقصودنا. 

والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن وافقهم من علماء الأمة لما حكيناه عنهم في 
الاستدلال؛ ونزيد هاهنا وهو أن الشعر والوبر والصوف لو كانت نحسة من الميتة لو جب 





)١(‏ روي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: سمعت أم سلمة قالت: سمعت رسول الله قت يقول: 
الحديث. جيكاأة 52 أصول الأحكام. أ.ه. جواهر. 1 

(9؟) عن ابن عباس أن رسول الله د مر بشاة ميتة فقال: ((هالا انتفعتم بإهابها))؟ قال: إنها فبيعة؟ قال: («انما 
حرم أكلها). قال في جواهر الأخبار: هذه إحدى روايات البخاري ومسلم. ولهما ولأبي داود والترمذي 
روايات آأخر. 
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لختصاى -لس م سس ب ككتاب الطهامرة - الياب الثاني يه بان الأعيان النجسة 
فلما توافقنا على أنها طاهرة وإن قطعت من الحيوان في حال حياته» دل ذلك على طهارته 
وإن قطعت بعل موته. والجامع بينهما: هو أنه لا حياة فيها فلهذا كانت ظطاهرة. 

الانتصار يكون بإبطال ما حعلوه عمدة لهم. 


قالوا: الاية دالة على نحريم الميتة» و لم تفصل بين بعض وبعض منهاء والصوف والشضعر 
والظفر والقرن من أبعاضها فيجب أن تكون نحسة. 

قلنا: ليس في ظاهر الآية ما يدل على النجاسة وإنما هي نص في التحريم» وكم من 
المحرمات ما هو ممنوع حرام وليس بحسا كالأنصاب والأزلام -وهي قداح الميسر- فليس في 
ظاهر الآية إلا مطلق التحريم» وليس فيه دلالة على النجاسة» وكلامنا إنما هو في نجاستها 
دون تحرعها. على أنا نقول: المقصود هو تحريم أكلهاء والأكل .ععزل عن النجاسة» فنحسن 
تقول بأنه لا يجوز أكلها ويجوز استعمال الع#/كانر 4#6اهرا منها نما لا تحله الحياة كالصوف 
والشعر والقرن» ثم إنا وإن سلمنا العموم كما زعمتم؛ لكنا نخصهاءما ذكرناه من الأدلةء 
فنستعمل العموم فيما عدا ما ذكرناه» ونستعمل الخصوص فيما تناولته أدلتناء فيكون 
عملاً بالدليلين جيمعاً ولا حاحة إلى إبطال أحذهماء فيخرج ما لا تحله الحياة من صوف 
أو شعر أو قرن أو غير ذلك» ويبقى ما عذاها. 

قالوا: الخبر دال على منع الانتفاع من الميتة. 

قلنا: عنه حوابان: 

أما أولا: فلا نسلم اندارج هذه الأشياء تحت عموم الخبر) لأن الميتة إنما تكون لما فارق 
الحياة وكان ميتأء وهذه الأشياء ليس فيها حياة قبل الموت ولا بعده فلا يطلق عليها اسم 
الميتة لما ذ كرناه. 

وأما ثانياً: فهب أنا سلمنا اندراجها تحت العموم لكنها حرجت بالأدلة الى ذكرناها من 
ادل الخصوص» تتكرن اشر معيول رهق غير ها تناولئة أدليا الخخاصة بروقيه الو فاع علبي 


5-05 


كاب الطهامرة - الاب الثاني سية ان الأعيان الجسة ----- سس آلامتصاص 
العمل بالدليلين كما أشرنا إليه. 

قالوا: جزء متصل بذي روح ينمو بنمائه فوجب أن ينجس بالموت كالظهر والبطن. 

فقولنا: جحزء متصلء» نحتزز به عن الولد والحنين فانهما يكونان طاهرين عند الانفصال. 

قلنا: هذا فاسد لأمرين: 

وأما أولا: فلآن المعنى في الأصلء أنه لا يجوز قطعها ولا يحل استعمالما في حال حياته 
فلهذا كانت بحسة بالموت» بخلاف ما نحن بصدده فإنه يجوز قطعها عن الحيوان في حال 
حياته» ويجوز الانتفاع بها فلا جرم لم تنجس بالموت. 

وأما ثانياً: فهو أنها تحلها الحياة فلهذا تنجست بالموت» بخلاف مسألتنا فإنها لا تحليا 
الحياة فلم تكن نحسة بالموت» فإذا وقع الفرق من هذين الوجهين بطل الجمع ما ذكرتمهموه.ء 
والفرق أدحل ما يكون ف إبطال ما ذكره القائس لكونه إبطالاً لفقه الجمع. ظ 

قالوا: جزء مضمون من الصيد بالجزاء» فوجب أن تكون فيه حياة كالعين والأذن. 

قلنا: عنه حوابان: 

أما أولا: فلآن المضمون من الصيد هو نقصان ما فات منه» سواء كان فيه حياة كسائر 
أعضائه أو لم تكن فيه حياة كالبيض والريش. 

وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه منقوض باللبن» فإنه مضمون من الصيدء وإن لم تكن فيه 
حياة فعدم الحياة لا يؤثر في جبران النقص من الصيد؛ لأن المقصود هو ضمان ما نقص 
بكل حال. 


قالواة قد أشار الرسول كتكر» إل خسله إذا أريك استعمالة» فلو له أن فيه سحياة يجبي 
بالموت وإلا لما أمر بغسله. 


قلنا: هذا فاسد لأمري.: 
أما أولا: فلأن هذا يبطل عليكم ما قلتموه من نحاستها؛ لأنه لو كان من جملة المببة لم 


-خ 7- 





الامتصاص حكتان الطيارة .ب الاب الثاتى عي سان الأعان التحسة 
فالأمر بالغسل يبطل كونه نحسا. 

وأما ثانيا: فإنه إنما أمر بغسله لما كان طاهرا في ذاته كما قلناه» لكنه رهما سنح له 
النجاسة لأحل اتصاله بالميتة) فلا يؤمن هناك اتصاله برطوبتها من دم أو روث أو قهيحأو 
صنيد أو غير ذلك فليذا كات كسلها عورا يه كا :ذ كرتاه. 

مسألة: ذهب أئمة العتزة إلى أن م بين آدم بحس »ع سواء كان خحروجه على طهارة أو 
غير طهارة» عبرم فيه ل ومحكى عن الأوزاعفي 


با 


2 


ول ل بس رمم ر عللتت راي ماس يدرطر: ذلك 

الحجة الأولى: خبر عمار, قال: مر بى رسول الله » وأنا أسقى راحلي فتنخمت فأصابتي 
ركوتكم ثم قال: ١»‏ نا تغسل ثوبك م البول والغائط والدم والقيء والمبي». فاوجب 
غسل الثوب منه»ع فلولا أنه نجس لا أو جك عسل "الب منه ولأنه أدرحه في ضمن هذه 
النبجحاسات فكان بحسا مثلها. 

الحجة الثانية: ما روي عن البى قير » أنه سأله رجل عن المبى يصيب الثوب فقال: 
بر أمطه عنك بإذحرة”" فإمًا هو كمخاط أو بصاق)'". فأمره بإزالته فلو كان طاهرا لما أمره 
بإزالته ولأنه قال: ررأمطه بإذحرة» دل ذلك على مبالغة في بحاستى وهذا فإنه زاد في إزالة 
أثره بالإذحرة» وإنما قال: ررفإنما هو كمخاط أو بصاق». لما فيه من المشابهة لمما في الغعللظ 
واللزوجة والبياض وليس الغرض مشابهته هما في الطهارة: إذن لا فائدة في الإزالة. 


الحجة الشالئة: قياسية) وهو أنه مائع يجب الغسل بخروجه. اوجكبي كونة اا قنهء 


)١(‏ جمعها: الإذخر» وهو حشيش طيب الريح. ١.ه‏ قاموس 

١؟)‏ حاء في جواهر الأخبار عن التلخيص: فائدة: روى الدار قطي والبيهقي من طريق اسحاق الأزرق عن شريك 
عن عمد بن عبدالر من بن أبي 'بلى عن عطاء عن ابن عباس قال: سئل لبي طق عن المني يصيب الثوب. 
قال كوكم : (إنما هو ,منزلة المخحاط والبصاق) وقال: ررإنما يكفيك أن تمسحه تخرقة أو إذحرة).٠.ه.‏ ملخصا. 


-ه؟غ- 





ككتاب الطهامرة - الباب الثاني سيد بيان الأعيان النجسة الاتصاص 
الحيض» أو نقول: حارج من الإحليل فوحب كونه بحسا كالبول والمذي. فهذه الأدلة كلها 


دالة على يحاسته. 

وذهب الشافعي في قوله المشهور غير ما حكاه صاحب (التلخيص): إلى أنه طاهر ما لم 
تصبه نحاسة عارضة عليه. وإلى هذا ذهب ابن عباس» وسعد بن أبي وقاص» وعائشة من 
الصحابة رضي الله عنهم. 

والحجة لهم على ذلك: ما روته عاء نضة» أنه يلقها أن ريحلذ عسل ثرون من المبئ» فقالت: 
كنت أفرك المئي من ثوب رسول الله وهو يصلي. 

قالوا: فلو كان بحسا لما انعقدت معه الصلاة» وهم أدلة غير هذا نوردهما عند كر 
الانتصار عليهم ف هذه المقالة. 

واحعر : ما عول عليه علماء العترزة ومن وافقهم فْ كونه بحسا لما ذكرناه عنهم, ونزيد 
اماحييسة: 

ل (رضي الله عنها).قالت: رر كان رسول الله » يغسل المي 
من توبه ثم يخرج إلى الصلاة». 

ا لحجة الثانية | : ؤعن عمر رضي الله عنه: أ انه عسل موضع الاحتلام من ثوبه. وعن 
عبد الله بن مسعود 1 قال: إذا وجدت المئي فاغسله. 

[اخجة النالنة]» : وعن لجسي ا ور سس لسعاي 
كسائر النجاسات. ظ 
الحدث» فوجب كونه بمسا كالبول والعذرة» فهذه المعانى كلها دالة على حاسته. 


الانتصار يكون بإبراد ما جعلوه عمدة لهم وإبطاله. 


سات 


الانتنصام 


احتجوا بقوله تعالى: ووفلينظر الإنسات مم خحلق خلق من ماء داففق يخرج من 
مه يه ل وت اس ان 3 - - - 2 7 2 
بين الصلب والترائب 4 [الطارق:ه - 7]. 





كتانب الطيارة ‏ الاب الثانى يه يان الأغبان التبحسة 


ووجه الاحتجاج بهذه الآية: هو أن الله تعالى نما أوردها على جهة الامتنان وإظهار 
القدرة» وكمال الامتنان إنما يكون بأن يخلقه من الطاهر دون النبجسء فلهذا 
حكمنا بطهارته. 

قلنا: هذا فاسد لأوجه ثلاثة: 

أما أولة: فلأن الآية إنما سيقت لبيان افتقاره إلى الحفظ»ع لكونه عينا عن حااة حيقة, 

هدي تم ماه رس | امرهس اس ف 

ولهذا قال تعالى95:29إن كل نفس لما عليها حافظ# |[الطارق:4]. 

والمعنى: وإنما كان مفتقراً إلى حافظ لكونه مخلوقا من ماء رقيق؛ وأعظم ما يحتابج إلى 
الحفظء الماء لرقته وتفرق أحزائه ولكونه أيضا على صفة الدفق عن مقره ومكانه يفتهقر 
إلى الحفظ؛ لأن أحوج ما يحتاج إلى الحفظ ما فارق محله وزايله. 

وأما ثانياً: فهب أنا سلمنا أن الآية واردةٌ على نجهة الامتنان» فالغرض من الامتنان إنما 
هو بالخلق وتقويمه وتسوية السمع والبصر وجميع أنواع المنافع في الخلقة لا من أجل الطهارة» 
وكم بين الإمتنان بما ذكرناه وبين الإمتنان بطهارة الماء. 

وأما ثالفاً: فإنه ليس في ظاهر الآية ما يدل على نحاسة ولا طهارة» وإنما تعرض لذكر 
كونه ماع دافقاًء فلا يكون فيه حجة على ما طلبوه» اللهم إلا أن يعض دوه بقوله طَوتير : 
عاق الماع طبهورا». وهو من جملة الأمواء» لكن هذه دلالة مستقلة على حيالها سنجيب 

قالوا: ورد قوله تعالى: إولقد كرمنا بني آدم# [الإسراء: ٠‏ 7]. فلو كانوا تخلورقفين من 
النجاسة لم تكن هناك كرامة» ثم إنها واردة غلى جهة الإمتنان» ولن يكون ذلك إلا بأن 
يكون محكوما عليه بالطهارة. 


)١(‏ في الأصل: أعقبها بقوله. 


ا 


كتاب الطهامرة - الاب الثاني يذ بان الأعيان التجسة لاصيا 





قلنا: الكرامة إنما كانت بتسوية الخلقة وإكمال العقل» وتمكينه من المنافع كلهاء ومالا 
يكون لشيء من الحيوانات المخلوقة غيرهم؛ وأيضاء فكان من جملة الكرامة ألا يحري فق 
بحرى الحيضء» ويخرج من مخرج البول» ويوضع ف الأرحام, وهي أسخف مكانء وهذا 
يبطل ما توهموه من الكرامة. 

قالوا: روت عائشة قالت: كنت أفرك المى من ثوب رسول الله » في الصلاة. 

قلنا: عن هذا أحوبة ثلاثة: 

أما أولا: فلأن هذا إنما هو كلام عائشة وليس فيه عن رسول الله » شىء: والحجة إنما 

وأما ثانيا: فنهاية الأمرء أنه مذهب لعائشة وأنها تقول به فالرد عليها كالرد على سائر 
امحتهدين ف المسألة من غير تفرقة. 

وأما ثالثا: فلعل الرسول ووو لم يشعرا بكونه_.متصلاً يئوبه فيأمر بغسله أو يقرها عليه 
فلا تكون فيه حجة. 

ثم إنا نقول: لو كان طاهراء فأي حاجة إلى الفرك كما لا يحتاج اللعاب إلى الفركء 
فالفرك على بحاسته أدل منه على طهارته؛ وهذا فإن أباحنيفة يذهب إلى نخاسته؛ لكنه 
يكتفي بالفرك في طهارته» كما سنقرره في كيفية إزالة النجاسات. 

قالوا: مبتدأ لق بشرء فكان طاهرا كالطين. 

قلنا: عنه جحوابان: 

أما أولا: فلن هذا منقوض ماء المرأة» فإنه مبتدأ خلق البشر» ثم إنه بحس باتفاق 
منا ومنكم. 

وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل كونه غير حارج من مخرج الحدث؛ فلهذا كان طاهرا 
بخلاف المى فافترقا. 

قالوا: خارج من حيوان طاهر تخلق منه مثل أصله فوجب كونه طاهراً كالبيض. 


حيرت 


الاتتصاصس كتاب الطهامرة - الاب الثانى يه سان الأعبان التجسة 





قلنا: عنه حوابان: 

أما أولاً: فلأن ما ذكروه يبطل بالسرقين”" فإنه حارج من حيوان طاهر مثل أصله ف 
كرنة سحيو انه فيلزم أن يكون طاهراء وأنتم لا تقولون به. 

فإن قيل: قد احتززنا بقولنا: تَخلّق منه مثل أصله والدود الخارج من السرقين ليس مفل 
ما حرج منه السرقين في الجنسية» فلا يلزم ما ذ كرتموه. 

فجوابه بالفرق» وهو أنا نقول: إن البيض يجوز أكله والانتفاع به» فلهذا قلنا بطهارته» 
بخلاف المى فإنه لا يجوز أكله ولا يحل الانتفاع به فافترقا. 

وأما ثانياً: فلأن المعنى في البيضء أن له حجاباً يحجزه عن اتصال النجاسة به من مخررحه 
بخلاف المئ فإنه لا حجاب يحجبه عن اتصال النجاسة به ف مخرحه. 

قالوا: مائ ع يتعلق به التحريم؛ فكان طاهراً كاللين. 

قلنا: عنه حواباك: 

أما أولة: اا انسار أ السرم تار سعد لسرم عو وشو ادر 

وأما ثانياً: الى ال ناما لع الحم من هة حور شه وكن ذا 

قالوا: أصل لتكوين الخلقة الآدمية» فوجحب كونه اع كالتراب. 

قلنا: عنه جحوابان: 

أما أولا: فلأنا لا نسام كونه أصلاً للتكوين؛ وإغما الأصل هو النزاب في الحقيقة» على 
أما ذكروه منقوض بالعلقة والمضغة» فإنهما أصلان للتكوين» ومع ذلك فإنهما بحسان. 
(1) السرجين والسرقين بكسرهما: الزبل (روث البهائم).ا.ه قاموس. 

704 عسل 


كتاب الطهامرة - اباب الثاني يه بيان لأعيان النجسة الام 
وأما ثانياً: فنقلب عليهم» ونقول: أصل للتكوين» فكان نحساً كماء المرأة» فبعطل ما 
توهموهء ويتفرع على هذه المسألة فروع ستة: 
الفرع الأول: ذهب علماء العتزة إلى أن مي الكلب والخنزير نحمسانء وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه» والشافعي وأصحابه. 





والحجة على ذلك: هو أنه خارج من أحد السبيلين فكان نحساً في حقهما كالبولء 
والخلاف ف ذلك مع من قال بطهارة الأبوال إلا بول ب آدم» كالذي حكيناه عن داود 
وقد مر فلا نعيده؛ لأنهم يجعلون منيه من جملة فضلاته فأشبه عرقهما وسؤرهما. 

الفرع الغاني: من ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل» طاهر عند أئمة العزة وهو 
أحد قولي الشافعي» وحكي عنه قول آخخر: أنه نجس. 
الكلام عليه» وقد مر الاختيار والانتصار له فأغنى عن الإعادة. 

الفرع الثالث: م ما لا يؤكلء كال حمار والفرس وسائر السباع» نحس عند أئمة العتزة 
فأما الشافعى فله فيه أقوال ثلانة: 

أحدها: أنه نمس بكل حال. 

وثانيها: أنه طاهر بكل حال. 

وثالثها: التفرقة بين ما يؤكل حمه وبين ما لا يؤكل لحمه مثل مذهبنا. 

والحجة على ما قلناه: هو ما ذكرناه من الدليل على نحاسة أبواللها وأروائها» فما دل 
على ذلك فهو دليل على بحاسة ما يظهر منها من المبئى وقد مر فلا وحه لتكريره. 

الفرع الرابع: المئ مثقل الحشوء لا يحوز تخفيفه؛ واشتقاقه من منى الماء إذا صبه» قال الله 


كر معام 


1 عه واس 7 7 هام # رد وس 7 ' 
تعالى: «إألم ب ك نطفة من مني يمنى © القيامة:07]. أي يصب ف الأرحام. وهل يجوز شربه 
أم لا؟ فالذي عليه علماء العترة» أنه لا يجوز شربه» وهو المشهور عن الشافعي» وحكى 


اسهد 


الا نتصاص 
المروزي من أصحاب الشافعي : أنه يحل شربه. 


والحجة على ما قلناه من تحريم شربه: هو أنا قد دللنا على نحاسته فلا يحوز شربهه. 
ولأنه ارج من مخرج الحدث فلا يحوز شربه ولا الانتفاع به كالبول. 


كتاب الطهامة - الباب اكثانى يد مان الأعيان التجسة 





وبيض ما لا يؤكل لحمه. نحو سباع الطير والغراب والحدأة» ظاهرها نحجس؛ لأنها 
خارحة من الدبر» فأشبهت الروث والزبل”2 وقد قررنا نحاسة ذروقهاء فإن غسلت طهر 


ظاهرهاء ولا يحل أكلها؛ لأنها بعض من أبعاضه فأشبهت سائر أعضائه. 


تحرك الشهوة» روي عن البي ظقي أنه قال: رر المذي رائد الميي). وأراد: أنه لا يتكون إلا 
لشهوة» كما أن الميى كذلك» وهو نحس عند أثمة العترة وهو قول عامة الفقهاء: أبي حنيفة 
وأصحابهع والشافعى وأصحابه ومالك. 


والحجة على ذلك: ما روي [عن] أمير المؤمنين (كر الله وجهه) أنه قال: كنت رجلا 
مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهريء فذكرت ذلك لرسول الله فقال: رلا تفعل إذا 
رأيت المذي فاغسل ذكرك)"©". وقوله ظقُمر : رركل فحل يمذي فإذا وجدت الما 
فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة). وغن عبدالله بن فسعود قال: سألت ربمروناة 
عن الماء يكون بعد الماء» فمَال: ررذلك المذي فاغسل فرحك وأنتثييك». فهذه الأخبار 
كلها دالة على نحاسته. 


5 الربل بكس الراي وسكوة الباء» السرقين» كما عاء في اللسان»«هوة الروث أو السماة الذي يكسون مد 
الروث.(الروث: فضلات الحيوانات). 
)١‏ التخفيف للمذي: بسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء. 
(") هذا الحديث مشهورء رواه جمهور امحدثين وأصحاب الصحاح عن علي عليه السلام؛ لما أمر المقداد أن يسأل 
البي ضقي عن المذي؛ لأنه كان يغتسل منه. فقال رسول الله قم : ((إفا يكفيك أن تنضح فرحك وتتوضاً 
للصلاة) وق رواية: («لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك). الحديث وهو مروي بعدة ألفاظ وروايات؛ 
ومن طرق شتى. ١.ه.‏ 
0( الماء هنا: المذي: 
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كتاب الطهامرة - الباب الثاني يد بان الأعيان التجسة 
ظ من الإمامية» أنهم قالوا بطهارته. 
والحجة لهم على ذلك: ما حكيناه عن الشافعي في طهارة المئى؛ لأنهما متقاربان» وقد 

قال عليه السلام: , المذي رائد المئ» فإذا كان المى طاهراً فهكذا حال المذي من غير 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة وفقهاء الأمة من نحاسته؛ لما ذكرناه رمن الرد] 
عليهم'' في بحاسة المي فهو وارد هاهناء ولأنه ناقض للوضوء والصلاة فأشبه البول. 
الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم في طهارته؛ وقد ذكرنا نجاسة الى وهو 
أضلهم فيهء فالمذي يكون كذلك فلا حاحة بنا إلى تكريره. 


لامر 


بعد البول» وهو بحس عند أثمة العترة وهو قول فقهاء الأمة» ولا يحكى النلاف فى نحاسته 
وكونه ناقضا للطهارة. 

والحجة على ذلك: هو أنه خارج من مخرج معتاد فوجب كونه بحسا كالبول. 

مسألة: ذهب أئمة العترة إلى أن الخمر بحسة؛ وصفة الخمر ومواضع الخلاف والإجماع 

فيما يحل شربه ويحرم: يحيء مفصلاً في كتاب الأشربة بمعونة الله تعالى» وما قلناه من نحاستها 
هو قول عامة العلماء: أبي حنيفة وأصحابه. والشافعى وأصحابه. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: «إإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبو )4 [امائدة:.+]. فقد حصل من الاية دليلان: 

أحدهما: قوله: #ورجس#. والرجس: هو النجس. 

وثانيهما: قوله: #إفاجتنبوه». فلو كانت طاهرة لم يأمر باحتنابها. 


الحجة الثانية: ما روى أبو طلحة:؛ ررأن الرسول طقف لما نزل تحريعها أمر بإراقنهام» فلو 





)١(‏ على القائلين بطهارة المي. 
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لامتصام 





كتاب الطهامرة - الباب الثاني يه أن الأعيان النجسة 
كانت طاهرة لما أمر بإراقتها("“. 
الحجة الثالثة: قياسية. وهي أنها مائع محرم شربهء فأشبه البول في بحاسته» ومن جهة أن 

العقد عليها محرم فكانت نحسة كالميتة. 

وحكي عن ربيعة ©) وداود» والحسن البصري» وفريق من الإمامية: أنها طاهرة. 

والحجة لهم على ذلك: هو أن هذه الأدلة الذي ذكرتموها إنما دلت على تحريم شربها 
وعلى النهي عنه» وأما طهارتها ونحاستها فليس ف الآية والأخبار ما يشعر بذلك. 

الحجة الثانية: قياسية» وهو أنها شراب يؤخذ من العنب والتمر فأشبه النقيع» وغير ذلك 
غنا يكون مأعتوذا عن شاتيق الشجرتين. 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة وغيرهم من فقهاء الأمة من نحاستهاء ودليله ما سبق 
تقريره» ونزيد هاهناء وهو أن الرسول قي أتي له بنقيع تمر وقد طلع نشيشه فقال 
لصاحبه: رراضرب به هذا الحائط). فكسر الإناء وأراقه. وفي هذا دلاائلة على تحريم 
رطوبتهاء وأنها نحسة كما قررناه. 

الانتصال يكون بإبطال ما اعتمدوه. 


قالوا: إن الأدلة إغا دلت على نحريم شربها دون نحاستها. 





)١(‏ هذا الاستنتاج يبدو غير مقنع إذ معناه أن ابي مقي أمر بإراقتها لنجاستها فقط» ولو لم تكن نحسة لأبتقى 
عليهاء وهذا غير وارد؛ لأن التحريم هو العلة أو السبب الأول لإراقتهاء وهو الحكم القطعي بإجماع الأمة. 
بينما الاستدلال على نحاستها من التحريم فرعي وظبئ وهو لا يزال موضع الخلاف. وكذلك القول بأنها لو 
لم تكن بحسة دل يأمر باحتنابها. إذ إن الحكم هنا معكوس. بمعنى أن الدلالة في الآية الكربهة هي واردة في 
الأصل على نحاسة الخمرة» وأنه يستفاد من الحكم أو يترتب عليه أو يتفرع عنه تحريمها. وهذا ما لم يقتصده 
المؤلف وإن كإن يفهم من كلامه. وإلا فلرمما لزم أن تكون علة الأمر في قوله تعالى: لإفاجتنبوا الرجس من 
الأوثان واجتنبوا قول الزوركه. هي نحاسة الأوثان وقول الزور» وكذا حال الميسر والأنصتاب والأزلام» ف 
آية الخمّرء وغيرها ثما ورد فيها الأمر بالاجتناب أو النهي عن الاقتزاب. مثل: «إولا تقربوا الفواحش* «ؤولا 
تقربوا مال اليتيم4 «إولا تقربوا الزنا.. وهو موضوع يحتاج إلى مزيد من التأمل والبحث. ‏ 

١؟)‏ ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ التيمي؛ المدني» مولى آل المنكدرء إمام, فمية) بحتهدء بصير بالرأي» ولذلك 
عرف بربيعة الرأي» مف المدينة» سمع السائب» وأنساء وغيرهما (واسم أبيه فروخ). وهو شيخ مالك» قال 
ابن حجر: ثقة» فقيه» مشهورء من الطبقة الخامسة. توفي سنة 175١ه‏ بالمدينة. (مقدمة الأزهارء 
تهذيب التهذيب). 


ع 





كتاب الطهارة - الاب الثاني يه بان الأعيان النجسة الاستتصاص 
قلنا: هذا فاسدء فإن الخنطابات كلها مطلقة على وجحوب إراقتها والاحتناب منهاء وهذا 
عام ِي جميع التصرفات فيهاء ومن جملة ذلك أنه لا تجوز رطوبتها ومباشرتهاء وهذا ههو 
الذي نريده بكونها بحسة. 
قالوا: معنى كونها محرمة» هو أنه لا يجوز شربهاء وهذا مسلّم ومعنى كونها نجسة» هو 
أنه لا تحوز مصاحبتها للصلاة» ومن أين أنه إذا حرم شربها لم تحز مباشرتها للمصلي؟ 
فأحدهما مخالف للآخر. 
قلنا: هذا فاسد» فإن قوله تعالى: لافاجتنبوه4. دال على المنع من المباشرة في جميع 
الأحوال فلا يحوز تخصيصه من غير دلالة» وهكذا فإن قوله تعالى: إرجس»4 دال على 
التصريح بالنجاسة وهذا هو مرادنا. ا 
قالوا: حكي عن مالك أن من صلى وعلى ثوبه خمر لم يعلمهاء فإنه يعيد في الوقت ولا 
يعيد بعده» وعن الليث: أنه يعيد في رواية» وق رواية أخرى: أنه لا يعيد» وف هذا دلاالة 
على مخالفة الخمر لسائر المائعات النجسة. ظ 


: إن كان قد سبق من جهة الصدر الأول وهم الصحابة (رضي الله عنهم) والتابعون» 
لاع ل خاسهة مم مترسوة ب وق عا لامع عون ل ولا تجوز 
مخالفته. وإن لم يكن هناك إجماع من جهة الصدر الأول» فالمسألة احتهادية لا محالة لا 

حتلاف العلماء فيهاء وهذه هي أمارة كوت المسالة احتهادية» فلهذا قال مالك: إنه يعيد في 
الوقت؛ لأن الخطاب عليه متجدد ف تأدية الصلاة من غير نحاسة» وإن كان الوقت فاكا 5 
تلزمه إعادة الصلاة؛ لأن الوقت قد فات. وقد قال عليه السلام: لا ظهرن في يومي. 
وسيأتي لهذا مزيد تقرير ف كيفية الاحتهاد وحكمه ف المسائل الخلافية» فما قاله مالكء 
تقرير كونها نحسة, لكن بحاستها عنده مختلف فيهاء فلهذا قال فيها ما قال وهكذا حكم 
من خالف من علماء الأمة في طهارتها. 


قالوا: مائع شراب يؤحذ من العنب فأشبه النقيع. 
قلنا: هذا حطأء فإن قياسنا أرجح من جهة مطابقته للظواهر النقلية ف تحريعها ونحاستهاء 
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تساي _مسسس سس سي كحكتاب الطهارة - الاب الثاني يه بان الأعيان النجسة 
وماتاقيرة لا يعضكه تقل بولة رضن ليس فليهذا كانرياطات.» وانضاء قإن عا كرقرة مسن 
الأقيسة الطردية ال لا يعول عليها محصل ولا يعتمد عليها محقق؛ وأمارة كونه طردا 
مهجوراء هو أن تعليق الحكم عليه ليس أولى من تعليق نقيضه» وهذا نقول: مائع حرم بيعه 
ذكان سنا كالبو ل» على أن1ما ذكرغوة من القياس معارض قاذ كزناه من الاتيسة شجب: 
تساقط الأقيسة والعمل على الظواهرء النقلية ال حكيناها. 

ويتفرع على هذه المسألة فروع خمسة: 

[الفرع] الأول: النبيذ نمس عند أئمة العترة وهو المشهور عن الشافعي» وهو ما يتخذ 
من التمر والعنب مما يسكر كثيره دون قليله. 

وحكي عن بعض أصحاب الشافعي طهارته؛ وهو قول أبي حنيفة. 

والحجة على ما قلناه: قوله طق : رما أشكر كثيره فقليله حرام)20. وقوله عليه 
السلام: رر كل مسكر حرام). 

واحتج أبوحنيفة و بعض أصحاب الشافعي بحديث ابن مسعود ليلة الجن» حيث قال له 
[الرسول]: رما في أداوتكى؟ فقال: نبيذ ماله فلو كان بحسا لما جاز التوضو به. 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم. 

والحجة على ذلك: ما ذكرناه عنهم» ونزيد هاهناء وهو أن هذه الأخبار قد دلت على 
تحريم جميع الأنبذة» والحرام هو ما كان ممنوعاً منه» والأدلة الشرعية لم تفصل في ذلك بين 
شرب واستعمال» وهذا فيه دلالة على كونها بحجسة لشمول التحريم» وماذكرناهدمن 
النجاسة فهو عام في جميع الأنبذة كلها من العنب والتمر والزبيب والبر والشعير والذرةء 
فهي بحسة كلها لأجل شمول التحريم لهاء وسنقرر الكلام في هذه الأصناف وما يحل وما 
يحرم ف كتاب الأشربة. 


)2030 تممة الحديث: ٠20‏ اللهم إني لا أحل كر كما أورده 2 الاعتصام نقلاً عن الأحكام عن علي عليه 
السلام. أخخر ججه الستة. 
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كتاب الطهامرة - الاب اثاني سي ان الأعيان الجسة ------- - - سس سسسسس ص الاتتصاص 

الانتصار. قالوا: توضأ 2000 ؛ ليلة الجن» فدل ذلك على طهارته. 

قلناف قد تكلمنا على هذه السألة ى لباه ونا آن الكراة يذللك» عو ها نيك فيه سب اث 
لاحتذاب ملوحته» واسم الماء باق عليه في الإطلاق؛ فلو كان نبيداً كما زعمتم» لم يقل 
الرسول كو : «ررماء طهور». فبطل ما توهموه. 

الفرع الثاني: ذهب أثمة العتزة إلى أنه لا يجوز تخليل الخمر» ونعئ بالتخليل: هو 
علاجحها حتى تزول عن كونها خمرأ إما بطرح خل فيها أو ملح أو خردل أو غير ذلك من 
الأمور الي تفسد حمريتهاء وهو قول الشافعي. 

والحجة على ذلك: ما رواه أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل رسول الله » عن أيتام 
ورثوا مرا فقال له: , أهرقها » . فقال: أولا أجعلها لحم خلاً؟ قال: رولا.0". 

وذهيب أبوضيفة إلى أن ذللف جاتر ظ 

والحجة على ذلك: ما روي عن البي طَفْدو أنه قال: رر يطهر الدباغ الجلد كما يطهر 
الخل الخمر)' ". 

والمخعار: ما عول عليه علماء العنزة ومن وافقهم من تحريم تخليلها» ويدل على ذلك ما 

حكيناه عنهم» ونزيد هاهنا حجتين: [ 

الحجة الأولى: ما روي عن النبي يْيَي أنه لعن عاصر الخمر ومعتصرها وبائعها 
ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه» إلى تمام عشرة أشخاص)”"»: وكل ذلك إنما كان لأحل 


تلبسهم وتعلقهم بهاء ولا شك أن كل من عالجحها وزاوها بالتخليل والعلاج لماء فهقد 
لابسهاء فيجب أن يكون داخلا تحت لعنه قور . فلو كان ذلك مباحاً لما لعنهم. 


)1 أخخر جه أبو داود والترمذي. وف حديث آخر عن أبي سعيد قال: كان عندنا حمر ليتيم» فلما نزئلت المائدة 
سألت رسول الله وص عنه فقلت: إنه ليتيم. فمَال: ((أهرقم). أخجر جه الترمذي. 

(؟) راجع جواهر الأخبار وفتح الغفار. ا ا ااا 

(5) أخرجه الترمذي عن أنس» ولفظه كما جاء في الاعتصام ج7341/14 قال: لعن رسول الله 0-5 ف 
الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء وانحمولة إليه» وبائعهاء ومبتاعهاء وواهبهاء 
وآكل ثمنها. وأخرج أبو داود نحوه عن ابن عمر بلفظه» عدى أنه لم يذكر (وواهبهاء وآكل ثمنها). 


ع - 


الما لمسسس سسسب كحكتاب الطهامرة - الباب اثاني يه بان الأعيان التجسة 

الحجة الثانية: قياسية. وحاصلهاء أنا نقول: فعل محظور بحق الله تعالى» فلم يكن المقصود 
نه مالحا الفاطله كما لو ديح المبدرم صيدا لخيره, 

الانتصال يكون بإبطال ما حعلوه عمدة لهم. 

قالوا: روي عن الرسول قو أنه قال: رر يطهر الدباغ الجلد كما يطهر الخل الخمر/. 
فجعلهما سواء في الإاباحة والصحةء وهذا هو مرادنا. 

أما أولة: فالمطالبة بصحة نقل هذا الحديث. فعلى ناقله تصحيحه ليصح الاحتجاج به. 

وأما ثانياً: فلأن ظاهره متروك العمل عليه باتفاق من جهة أن ظاهره دال على أن الخل 
إذا خلط على الخمرء فإنه يطهرهاء وهذا لا قائل به؛ لأن الخمر تنجس الخل» فكيف يكون 
مكلهرا ا قاذ يد مين تأويلة, 

وأما ثالثاً: فلأنا نقول: المراد إذا استحالت خخلاً بنفسهاء فأما أنها تعالّج بفعل فاعل» فما 
هذا حاله محظور من جهة الشرع لما أوضحناه. 

قالوا: إنما أمر الرسول يكم بإهراق حمر الأيتام ول يأمر بتخليلهاء من جهة أن ذلك 
كان واقعا في أول الإسلام وكانوا قد ألفوهاء فمنع من ذلك لأحل التشديد ولحذا فإنه أمر 
بتمزيق الأزقاق وشقها من أحل ذلكء ثم لما استقر تحرعها نسخ. 

قلنا: هذا فاسلك لأوجه ثلاية: 

أما أولا: فإنا لا نسلم أن تحريعها لما ذكروه من الشدة والإعظام في النكير» بل جعل من 
أحكام الخمر كما جعل إيجاب الحد وتحريم البيع؛ ولعن البائع والمشتزي والعاصر والمعتصر 
من أحكامها. 

وأما ثانياً: فلأنه إن كان المنع من التخليل لما ذكروه من العلة» فلا شك في كونها باقية, 
فإنها مألوفة مطربة تدعو إليها الحزة والطرب» فوحب أن يبقى المنع كذلك. 
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وأما ثالشا: فلأنها مختصة بلذة: وها رائحة فائحة» وهزة مستلذة» فلا يأمن من أن يدعو 
تخليلها إلى شربها والمداومة عليه» فلا جرم كان ذلك محرماً كما حرمنا خطبة المعحّدة في 
العدة مخافة الوقوع في المحظور. 

ثم نقول: إنه وإن كان المنع من التخليل لما ذكروه؛ خلا أنه ثمنوع بخطاب مطلق» فلا 
يحوز زوال حكمه بزوال العلة. كما لدو ارس والس مر حرد” فإنه إنما شرع 
لاظيار للد للكقان» : م إنه بقي مع زوال العلة» وكما شرع عسل يوع لبمس ة الستروال 
الروائح» ثم بقي وإن لم تكن هناك رائحة. 

الفرع الثالث: إذا تقرر تحريم تخليلهاء فلو أقدم مقدم على هذا المحظور فهل يكون 
حلالاً أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يكون حراماء وهذا هو رأي المادي والقاسم ومحكي عن 
الشافعي وأصحابه. 

والحجة على ذلك: ما في حديث 755 طلحة 9 :حيث قال له: يخللها؟ فقال في : 
ررلام. قلو كان التخخليل لما يطهرها لأمإطة) خاصة مع كونها مالا لأيتام يجب حفظه. 

الحجة الثانية: قياسية» وهي أنه مائع لا يرفع الحدثء فإذا تنجس لم تؤئر صنعة الآدمي 
في تطهيره كالخل؛ فإن الخل إذا تنجس لم يطهر بصنعة صانع فهكذا حال الخمر. 


المذهب الثانى: أنها تكون حلالا وهذا هو الذي يحكى عن الناصر و المؤيد بالف وهو 
قول أبي حنيفة. 


واجدعيوات هو أنها إنما حرمت لمعنى وهو الشدة المطربة الى تختص بهاء فإذا 
صارت خلا فقد زال المعنى الموحب لتحرعهاء كما لو لم تكن مرا من قبلء ويؤيدما 


)١(‏ قال ابن منظور: واضطبع الشيء: أدحله تحت ضبعيه والاضطباع الذي يؤمر به الطائف بالبيت.. أن تدحل 
الرداء من تحت إبطك الأيمن وتغطي به الأيسر» كالرجل يريد أن يعالح أمرا فيتهياً له. اءض, لسات:. 

(؟) هو زيد بن سهل بن الأسود النجاري الأنصاري؛ صحابي) من الشجعان الرماة) ولد في المدينة) ومات بها 
سنة لاه - مج متايه وهو أحد النقباء الاي عشر ليلة العقبة؛ شهد بدرا والمشاهد كلهاء 
وكان ردف الببي ‏ يوم خحيبر) روى عنه: ربيبه أنس بن مالك» وزيد الجهئ؛ وابن عباس. أ.هم. (در 
السحابة للشوكانى). 
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الجمان سس سس حكتاب الطهامرة - اباب الثاني ميف بيأن الأعيان النجسة 
ذكرناه» أن الماء إذا تنجس بنجاسة طارئة عليه» بأن غيرت أوصافه أو بعضها ثم زال ذلك 
افق وكوا ان ع افر معي لكا جا ضر به 

والمختار: ما قاله الناصر والمؤيد بالله. 

والحجة عليه: هو أنها حمر زالت شدتها من غير بحاسة وقعت فيها من غيرهاء فوجب 
القضاء بطهار تهاء: و كوئها مدلل" كما لو القليت خلا بلسها من غير ليل 
والتطهير كوضع البيض تحت الدحاحة» ومكائرة الماء النجس بماء طاهر. 

الاننتصار يكون ببطلان ما أوردوه. 

قالوا: حديث أبي طلحة مانع من التخليل. 

قلنا: قد تكلمنا عليه فأغنى عن الإعادة هما فيه كفاية. 

قالوا: مائع لا يرفع الحدث, فإذا تنجس لم تؤئر صنعة الادمي في تطهيره كالخل. 

قلنا: الخمر إذا صارت خلا طهرت بخرؤجهاءعن_طفة الخمرية» بخلاف الخل فإنه لا 
يخرج عن كونه حلا فلهذا لم يطهر بحال فافترقا. 

الفرع الرابع: إذا صارت الخمر خلا بنفسها من غير معالحة» فهل تطهر وتصير حسلالا 
من أصحابنا. 

والحجة على ذلك: هو أنها صارت خلا بعد أن كانت حمرا فلا يحل شربها كما لو 
كان بالتخليل والمعالجة» وعلى منهاج هذه المقالة. قالوا: بأن العنب والتمر إذا صارا في هذه 
الحواني: فلا بد أن يعالج بالملح والخردل مخافة أن يصير خمراء وأوحبوا ذلاك؛ لأن العادة 
مطردة أن الخل لا يصير نحلاً إلا بعد صيرورته حمراء فلا حرم أوجبوا ما ذكرناه مخافة أن 
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كتاب الطهامرة - الباب الثاني سيغ- بيأن لأعيان التجسة  -‏ للست دس الاتتصاص 
يكون حمراً فينبجس ويحرم أكله. 

المذهب الثاني: أنها تكون طاهرة ويحل شربهاء وهذا هو الذي دل عليه كلام اللهمادي 
والقاسم» واختاره الأخوان» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه؛ والشافعي وأصحابه. 

والحجة على ذلك: هو أنها إذا صارت خالا بنفسهاء فقد استحالت عن الصفة الي 
أوجبت تحريمها وهي الخمرية» فجاز شربها كاللين إذا استحال من الدم؛ وهو محكي 
عن الناصر. 

والمختار: ما قاله الناصر والأخوان. 

والحجة على ذلك: ما روى جابر بن عبدالله» أن الرسول يك » قال: رو نعم الإدام 
الخل”". فأئنى عليه» وف هذا دلالة على طهارته وعلى حل شربه» وقد عرف في مطرهد 
العاداك والتمرارها» أنه متيل أن ركرن عد يقير أن يكون را بون هلم اليه 
على أنها إذا صارت خلا بنفسها من غير معابحة حاز وحل شربها وحكم بطهارتها. 

الانتصا/: يكون بإبطال ما اعتمدوه ف تريعها. 


اجيس 


١ 
- 


قالوا: صارت خلا بعد أن كانت ارا فإقيية ام لو عوبادت بذلك؛ وقد قررنا 
علاجها لا يبيح ذلك. 

قلنا: فرق بين أن يصير خلا بنفسه وبين أن يصير بفعل الآدمي» فمتى صار خلاً بفعفل 
ل ل ل ل ل ل 
إذا خرج من الحرم بنفسهء ولا يحل إذا أخرجه آدمي. 

الفرع الخامس: بذن طبر الح اللي ل ب ل ارا امي اله روطو سير 
قولي الشافعي» وله قول آخر: أنه لا يطهر إذا كان مما يقبل النجاسة كالدنان والقصاع 
والفخارات» وإن كان مما لا يقبل النجاسة طهرء كالزحاج وآنية البلور؛ لأنها إذا كانت مما 
)١(‏ أخرحه مسلم )١5775/١571١(‏ ورواه أحمد ف مسنده ج/01*) والبيهقي في السنن الكبرى ج78/7 . 

وروي بروايات متفرقة. 


عن 4 4ه 


تساي لل سس سس مب كحكتاب الطهارة - الاب الثاني مية ان الأعيان النجسة 
يقبل النجاسة فإنه" لا يطهر إلا بالغسل» وإن كان مما لا يقبلها طهر بالحكم لأنه 
لا تنشب به. 

والحجة على ما قلناه: وهو الأصح من قولي الشافعي» هو أن نجاستها إنما كانت 
لاتصالها بالخمر وكونها وعاء لاء فإذا حكمنا بطهارة الخمر لما استحالت خلا وجب الحكم 
بطهارتها على حهة التبع» وهكذا حال المغرفة أيضا. 

ولا يحوز إمساك الخمر لغرض أنها تصير خلاء لما روي ر«رأن الرسول فيه لعن 
عاصرها ومعتصرها وحاملها وال محمولة إليم). ولا شك أن كل من أمسكها لغرض التخليل 
فإنه مندرج تحت هؤلاء الملعونين لكونه متلبسا بهاء فإن أمسكها حتى تخللت بنفسهاء فهل 
تطهر ويحل شربها أم لا؟ فيه الوجهان اللذان ذكرناهما في حكمها إذا تخللت من غير 
فعل أدمى. 

مسألة: القيء مهموز. وفي الحديث: ررالراجع في هبتة كالراحع في قيقم””". والذي 
ذهب إليه أئمة العترة: أن القيء الخارج من أقصى المعدة نحس» وهو قول فقهاء الأمة: أبي 
حنيفة وأصحابه؛ والشافعي وأصحابه» ومالك وغيرهم من الفقهاء الصحابة والتابعين. 

والحجة على ذلك: ما جاء في حديث عمارء حيث قال عليه السلام: ( إنما تغسل توبك 

5 ف . قو 

والحجة الثانية: قياسية» وهو أنه طعام استحال ف الجوف إلى نتن وفساد فأشبه الغائط» 
فأما نقضه للوضوء فسيأتى تقريره في باب الأحداث الناقضة للطهارة .ععونة الله تعالى» ولا 
يفيزق الحال في كونه نحسا إذا كان من أقصى المعدة» لأن خبر عمار لم يفصل في ذلك بين 
بخنس و بخدس: ولأن المعدة هي موضع الحدث كما لا يفتزق الحال فيما يخرج:من الدبر للا 
)١(‏ لعل الصواب: فإنها. ٠‏ : 

قيئهم). ا.ه ج14/"١4.‏ وسيأتي في موضعه. 
(5) هكذا في الأصل أسقط الدم وأضاف المذي» بينما في الروايات السالفة كلها في حديث عمارء ذكر الدم مع 

البول والغائط والقيء والمي دون المذي وقد سلف إثبات نحاسة المذي في حديث علي. ١.ه.‏ 


عاج جب 


كتاب الطهامرة - الياب الثاني سيد بان الأعيان الجسة 7 7 2 لل سيب لضا 
كان موضعا للحدثء وفيه تردد بين العلماء نفصله ف التفريع. 

ويتفرع على ما ذكرناه فروع نذكرها: 

الفرع الأول: هل يكون قليله مثل كثيره ف كونه نحساً أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن قليله مثل كثيره في النجاسة لا يفتزقان» وهذا هو رأي الإمام الشهيد 
زيد بن علي» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي. 

والحجة على ذلك: أن الظواهر الشرعية الدالة على بحاسة القىء؛ نحو حديث عمارء 
واردة على جهة العموم غير فاصلة بين قليله وكثيره» والتخصيص إنئما يكون بدلالة منفصلة 
ولا دلالة هناك» فبقي على العموم وهو المطلوب. 

الحجة الثانية: قياسية» وحاصلها أنا نقول: طعام استحال ف المعدة إلى نعن وفساد فكان 
قليله مثل كثيره في النحاسة كالعذرة. ظ 

المذهب الثاني: أن قليله مخالف لكثيرة؛ فالكثير منه نحس وقليله غير نجس» وحد القليل 
ما كان دون ملء الفم وهي الدسعة الواحدة» فما كان دونها فهو طاهر وما جاوزها فهو 
نحس» وهذا هو الذي حصله السيدات: أبوالعباس وأبوطالب» لمذهب المادي والقاسم 
وهو الظاهر من مذهب المؤيد بالله. 

والحجة على ذلك: هو أنه خارج من أعماق البدن» فوجب أن يكون قليله مخالفا 
لكثيره كالدم. 

الحجة الثانية: هي أن الدم والقيء متفقان في الحكم» من جهة أن كل من قال: إن كثير 
الدم ناقض للوضوءء قال: إن كثير القيء ناقض له؛ ومن قال: بأن كثير الدم غير ناقضء 
العفو عن قليل القيء كما عفي عن قليل الدم؛ وفي ذلك ما نريده من مخالفة قليله لكثيره. 


والمختار: ما قاله الإمام زيد بن على ومن وافقه من علماء الأمة؛ لما حكيناه من 





الانتصاص كتاب الطهامرة - الباب الثاني سيد بيان الأعيان النجسة 


الاستدلال لهم ونزيد هاهنا حجتين: 

الحجة الأولى: أن تعويلهم في التفرقة بين قليله وكثيره إنما هو على الأقيسة المعنوية من 
جهة القائس» وما ذكرناه من التسوية بينهما إنما هو تعويل على الظواهر الشرعية من جهة 
صاحب الشريعةع ولا شك أن ما كان من جهة الشارع, فإنه لا يساوي ما كان من جهة 
القائسء فإن الشار ع معصوم عن الخطأء والقائس ليس معصر باع اليا فلا جرم كان 
التعويل على كلام الشارع أولى وأحق من غيره. 

الحجة الثانية: هي أن ما ذكرناه من حديث عمارء إنما سيق بياناً لأعيان النجاسات 
حيث قال فيه عليه السلام: « إنما تغسل توبك من الغائط والبول والقيء والدم). وغيره 
من الأحاديث المذكور فيها ر« الدسعة» و( الذارعم؛ إنما سيقت من أحل بيان نواقض 
الوضوء لا من أجل بيان أعيان النجاسات» ولا شك أن كل ما سيق بيانا لمقصود معين» هو 
أقوى بما سيق لمقصود آخرء فلهذا كان حديث عمار أقوى في الدلالة من غيرهء وهو لم 
يفرق بين القليل والكثير فلهذا كان التعويل عليه. 

الانتصال يكون بالجواب عما جعلوه علمدَة تف "قي ذلك. 

قالوا: ارج من أعماق البدن فكان قليله تخالفاً لكثيره ف التنجيس كالدم. 

قلنا: عنه جوابان: 

أما أولة: فلن هسلك التحاسات ضيق فلا يضظرب فيه باللنطوانك الوساخ وإنما قاعدته 
التقريرات الشرعية والتحكمات النقلية» فأما مسالك القياس فتكاد تكون منسادة فيه 
لكونه متعلقاً بأمر غيبي استأثر الله بعلمه ولؤاشك أن الشرع قد دل ف الدم على مخالفة قليله 
لكثيره فقررناه حيث ورد ولم تدل مثل تلك الدلالة على قليل القيء» فمن أحل ذلك قضينا 
فيه بنجاسته كله من غير تفرقة كسائر النجاسات كلهاء فإنث مبناها على موافتقة قليلها 
لكثيرها في التنجيس» فوجب مثله في القيء من غير مخالفة لغير دلالة. 

وأما ثانياً: فلأن عموم البلوى ف الدماء كثيرة من أجل ملابستها في كل حيوان» فلاف 


ا 


حتاب الطهامرة -:الباب الثاني عيذ أن الأعيان التجسة ‏ لست ل سعاقتصاص 


القيء فإنه خصوص ببعض الحيوانات» فلما كان الأمر فيه كما قلناه لا حرم خفف الشرع 
فيه الحكم في التفرقة بين قليله وكثيره» وبقي القيء على أصل القياس ف النجاسات فافترقا. 


قالوا: سوت الأمة بين الدم والقيء في نقض الوضوء بهما وعدم النقض بهما على 
قولين: فمن قائل يقول: بأنهما ناقضان كلاهماء وقائل يقول: إنهما غير ناقضين كلاهماء 
فإذا كانا مستويين فيما ذكرناه» فيجب استواؤهما فق غخالفة القليل منهما جميعا للكثير. 


قلنا: هذا فاسل لأمريم: 


أما أولا: فلأنه لا يلزم من استوائهما في حكم استواؤهما في حكم آخرء فما ذكرتهوه 
دعوى لا برهان عليها من جهة دلالة شرعية. 


بالخارج ولمن منع من النقض به قد استوياء فلأحل هذا قضينا بالتسوية بينهما لمكان مذه 
الدلالة الشرعية» بخلاف ما تمن فيه فإن الدلالة الشرعية إِنما دلت على الفصل بين قليل 
الدم وكثيره» ولم يتحصل مثل ذلك ف القيء» فلهذا افترقا في ذلك؛ فلا جرم حكمنا على كل 
شيء .كو حب دليله الشرعي» فلأحل هذا قضينا مفارقة الدم للقيء في القليلء والله 

قالوا: أشار الشر ع إلى كثير القيء»؛ بقوله: ,أو دسعة تملأ الفم)”. فدل على أن ما 
نقص عن الدسعة فإنه قي حكم القليل» كما أن ما نقص عن السفح في حق الدم, فإنه قليل, 


)١(‏ حكاه في أصول الأحكام ونسبه ف التلخيص إلى الدارقطن والبيهقي في حديث ابن عباس بلفظ: ((الوصوء مما 
خترج وليس مما يدحلع). ثم ضعف إسناده. اه 61/7 (خر جواهر) 

(؟) أورده في الجواهر عن علي عليه السلام قال: قلت: يا رشول اللدة الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط؟ 
قال: ((لا بل من سلبع: من حادءدث» وبول: ٠‏ ودم سائلء وفيء ذار ع ودسعة تملا الفمء ونوم مضطجع. وفقهقهة 
8 الصلاة)). حكاد قِْ أصول الأحكام والشقاء. أ هم, ج5/7١1.‏ 
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الانتضاس يطل هسه سس سه بن : حكتان: :الطهامرة -. لبان الثاني سيد بان الأعبان النحسة 

قلنا: عنه جحوابان: 

أما أولاً: فلأن ما ذكره عليه السلام هاهناء إنما ورد بياناً لحال نواقض الوضوء دون 
الطهارة والتنجيس» وكلامنا إنما هو فيما ينجس من القيء وما لا ينجس» فمن ال#ائز أن 
يكون غير ناقض وهو بحس» كما قاله الناصر والشافعي» ومن المحتمل أن يكون كما هو 
ناقض فهر تس أبضاء كما “قالنه القاسمية. فالنجاسة شيء» والنقض شيء آخرء فأحدهما 
مخالف للا خر. 

وأما ثانياً: فلأنه إنما بين حكم الدسعة» و سكت عما دونهاء فليس فيه دلالة على أن ما 
دونها مخالف لماء اللهم إلا أن يقال: ما علق الحكم بالدسعة إلا وما دونها مخالف الحكمها 
دتو ذا هنا يدول لقاب ومتورية وهر ساف فرعف أخري ن نات اليم 
وقد قررنا حكمه فيما سبق فأغنى عن تكريره. 

قالوا: روي عنه مقو أنه قال: رر وقي#4“ذارع)|فدل على أن ما دون الذارع مالف 
لحكمه في النقض والتنجيس. والذارع: هو السابق؛ لأنه يسبق الإنسان ولا يتقف على 
إرادته) وسعي القيء: ذارعا لنفة خروحه ند رك اللفس وتحشيها أحذاً من قوهم: امرأة 
ذارع. إذا كانت نحفيفة الغزل. فلما علق الحكم بالذار ع» دل على أن ما عداه بخلافه 
قِ النجاسة. 


قلنا: هذا من الطراز الأول» فإن الخبر نما سيق من أجل نقضه للوضوء لا من أجل بيان 

حكم النجاسة» فأحدهما مخالف للآخرء فنحن نسلم أنه انقى برها دونه لب نانكا ليا 

لا نسلم أنه غير نحسء بل الذارع وما دونه بحسان, دليله» سائر النجاسات كلها من البول 
والعذرة وغيرهما. 


قالوا: ما دون الدسعة قيء ل يملأ الفم فوجب أن لا يكون نحساً كالحشاء المتغير. 
قلنا: عنه حواباك: 


أما أولا: فلن المّيء خار ج من أعماق البدن» والدشاء ليس ارين ارد أعماقه وإكىما 


دج 5 سم 





كتاب الطهامرة - الاب الكثانى يه بان الأعيان النجسة 
هو هواء يتردد ف الحلق من المعدة إلى الفم. 
وأما ثانيا: فلآن الأصل في الجشاء أن تكون رائحته طيبة؛ لأنه لا محالة ينفصل من الغذاء 
الطيب» وإنما تعرض له الرائحة الكريهة من أ حل تغير قي المعدة من أجل الامتلاء بخلاف 
القيء فإنه متغير بكل حال فلهذا افترقا. 
قالوا: مائع من طبعه الانحدار فإذا علا صار مستخرجاء فلهذا كان نحسا كثيره دوك 
قليله كالدم. 


لامتتصاص 


قلنا: نقض الوضوء متعلق بكثيره دون قليله كما فصل بينهما الشرع, بخلاف النجاسة 
فإن الشر ع ما فصل بين قليله و كثيره ذ فمسن أحل ذلك قضينا بالتعميم في قليله 
و كثيره بالتنجيس. 

الفرع الثاني: القلس وهو فعل بتحريك اللام بالفتح كفرس» وهو بالقاف والسين 
بثلاث من أسفلها". قال الخليل بن أحمد”": والقلس ما حرج من الحلق ملء الفم أو دونه 
وليس بقيء» فإن عاد فهو القىء. وما يكون حكمه ف النجاسة؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه إذا كان ملء الفم فما فوقه فهو بحس وإن كان دونه فهو ماهر . 
وهذا هو الظاهر من مذهب الحادي والقاسم» وهو رأي الأحوين السيدين: المؤيد بالله وأبي 


والحجة على ما قالوه: قد ذكرناها من قبل فأغنى عن الإعادة. 





)١(‏ كانت السين المهملة في مصطلح القدماء» تعجم بثلاث من تحتء مقابل تثليت الشين المعجمة من فوق كما 
امر ف المقدمة. 

)5١‏ أبوق عبدالر حمن الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي» ويقال: الباهلي: صاحب العروض (بخور الشعر) وكتاب 
(العين) ف اللغة (طبع في ثمانية بجلدات). وهو علم من أعلام اللغة العربية» وأول من وضع علم العروض وله 
مذهب معروف ف اللغة. وروي: أنه كان يرى في الفقه رأي الإباضية حتى من الله عليه مجالسة أيوب بن 
المتو كل. قال عنه النضر بن شميل: ما رأيت أحدا يطلب إليه ما عنده أشد تواضعاً منه. ونقل الحافظ ابن حجر 
عن إبراهيم بن إسحاق الحربي : أن علماء العربية بالبصرة كانو أصحاب أهواء إلا أربعة كانو أصحاب سنة: 
البو ع ا حبيب » والأصمعي. وثقه ابن حبان» ووصفه بالزهد والتقتشنف»ء 
توق سنة ١ه‏ على الأصح. (تهديب ليحر ج1/0 2 .)١‏ 1 


5-5 


لا سس سسب كحكتاب الطهارة - الباب الثاني ية بان الأعيان التجسة 

المذهب الثاني: أنه يكون بحسا قليله وكثيره» وهذا هو الذي حكيناه عن زيد بن علي: 
وأبي حنيفة وأصحابه» والشافعي. 

والحجة على ذلك: قد ذكرناها وهو المختار كما مر بيانه. 

الفرع الغالث: ما انحدر من الرأس كالبصاق والمخاط والدمع فهو طاهر عند أئمة العترة؛ 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» والشافعي وأصحابه» ومالك. 

والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول فيو أنه قال: ررإذا قام أحدكم في صلاته 
فإنه يناحي ربه فلا ييصق في قبلته ولكن عن يساره وتحت قدمه, ثم إنه أذ طرف ردائه 
ثم بصق فيه ثم رد بعضه على بعض» ثم قال: رر إذا فعل فليفعل هكذام' '. 

وهل يكره ذلك أم لا؟ فالذي عليه أئمة العتزة وهو قول علماء الأمة» أن ذلك لا يكره. 

والحجة على ذلك: هو أن الرسول قتي قد فعل ذلك» وأدنى درحات فعله عايه 
السلام هو الحسن والإباحة» وأعلى درجات فعله هو الوجوب» فإذا فعل فعلاً دل ذلك على 
حسنه وعلى عدم الكراهة؛ لأنه معصوم فلا يجوز عليه فعل القبيح. 

وحكي عن الحسن بن صاللح: أنه يكره للرحل أن يبصق في ثوبه» وحكي عن الأوزاعي: 
أنه يكره للرحل أن يدحل سواكه ف إماء] وضوئه. ظ 

والحجة على ما قالا: هو أن ما هذا حاله رما تعافه النفوس وتستقذره. فلهذا 
كان مكروها, 

والمختار: ما عول عليه علماء العتزة وفقهاء الأمة» ويدل على ذلك ما روى أنس بن 
مالك" ررأن رسول الله بصق ف ثوبه ورد بعضه على بعضي» فلو كان مكروهاً لما فعله: 





0 سيأتي في باب الصلاة.‎ )١( 
(؟) أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر النجاري»؛ النزرجي» الأنصاري» صاحب رسول الله كير » وخادمه إلى أن‎ 
دمشق ومنها إلى البصرة حيث مات بها.‎ 


باع +- 


كتاب الطهامرة - الباب الثاني ميد بان الأعيان التجسة الانتصاص 


وما ذكروه ليس معولا عليه؛ لأن الغرض إنما هو الكراهة الشرعية» ول تدل عليها دلاالةء 
فأما الاستقذار فليس له وجه شرعي فلا يعول عليه. 

الفرع الرابع: ذهب علماء العترة إلى أن البلغم المتصعد من المعدة نمحس» وهذا هو قول 

والحجة على ذلك: هو أن الأحبار الواردة في بحاسة القَيء كخبر عمار وغغيره من 
الأحبار» لم تفصل بين أن يكون بلغما أو غيره» فوحب أن يكون حكم النجاسة متعلقاً به. 

والحجة الثانية: قياسية» وهو أنه قيء خارج من المعدة» فوحب أن يكون نحساً كالمرة 
الصفراء والسوداء. 

والحجة لهما على ذلك: هو أنه جنس من البلغم فأشبه ما ينزل من الرأس. 

والمختار: ما عول عليه علماء العتزة ومن وافققهم. 

والحجة على ذلك: هو أنه قيء حارج من المعدة فأشبه القلس» ولأنه طعام استحال في 
المعدة فكان نحسا كالعدرة. 





الانتتصال قالرا: جنس من البلغم فأشبه ما ينحدر من الرأس. 

قلنا: المعنى في الأصل أنه لم يتصل بالمعدة فلهذا كان طاهراًء بخلاف البلغم فإنه متصل 
بالمعدة وهي محل للنجاسة فلهذا كان نحسا. ظ ظ 

قال السيد المؤيد بالله: البلغم يكون طاهراً في نفسه؛ حلا أنه لما كان نخارجاً من المعدة 
فإنه لا ينفك عن اتصاله بالنجاسة فلهذا وجب الحكم بتنجيسه؛ لأحل الاتصال بالنجس 
كما لو خرج مع الدير»: و كما لو :شنورفيه:هاء لم قاءه فاته يحض خااذاكر ناه من الاتميسال: 
وهكذا حال الطعام إذا حرج بعينه فإنه يصير بحسا للمجاورة للنجاسة. 


عبار 22 


مام .سس سس سس يب كحكتاب الطهامرة - الاب الثاني يه مان الأعيان التجسة 

قالوا: البلغم فيه صقالة ولزوحة فلا يقبل النجاسة» فلهذا كان طاهراً. 

قلنا: إن صقالته ولزوجته لا تمنع من أن يكون متصلا بالنجاسة الى هي السبب في 
نحاسته فإذا اتصل بها كان بحسا. 

الفرع الخامس: البلغم المتصعد من أقصى الحلق طاهر عند ئمة العترة وهو راق 
الفقهاء: أبى حنيفة وأصحابه؛ والشافعى وأصحابه؛ ولا يحكى الخلاف فيه إلا عن 

والحجة على ذلك: هو أنه مائع غير متصل بالمعدة فوجب القضاء بطهارته كالدمع 
والبصاق؛ ولأن العلة في نحاسة البلغم ليس إلا اتصاله بالمعدة الى هي محل النجاسة» وما هذا 
حاله غير متصل بهاء فلهذا لم يكن بحساء ويؤيد ما ذكرناه هو أن ما يقع في الملعدة من 
الطعام فإنه يتغير على القرب لأجل الحرارة الى فيها فتطبخه فيتغير في لونه إلى الحمرة كحب 
الرمان وإلى الصفرة وق طعمه إلى الحتبرو4؟ جخالانفي»ا لا يكورن متصلا بها فإنه لا 
يكون متغيرا. 

قال السيد المؤيد بالله: والأقرب عندي أن الماء الخار ج من الفم في حال النوم أنه طاهر 
والأظهر أنه غير خارج من المعدة؛ لأن الخارج منها لا بد أن يكون متغيراً كماء حب 
الرمان وشبههء ويتعذر نخرو جه إلا بقذلف وتقيؤ وهذا يؤيد ما قلناه من ذلك ويوضحه. 

الفرع السادس: من انكسرت يده فجبر بعظم نحس فانحبرت اليد والتحم عليها العصب 
واللحم» فهل يجب كسره وإخراجه أم لا؟ فالذي عليه علماء العترة أنه لا يحب كسره ولا 
يتوجه إنخحراجه وهذا هو قول أبى حنيفة وأصحابه. 

والحجة على ذلك: هى أن النجاسة إذا حصلت في باطن الإنسان سقط حكمها كما 
لو اشرب خمراً أو أكل ميتة لخشية التلف. 


وحكي عن الشافعي : أن السلطان يجبره على إحراحه إذا لم يخف التلف. 


-449- 


كتاب الطهامرة - الاب الثاني عي بان الأعيان اللجسة سس الامتضاص 
والحجة على ما قاله: هو أن ما هذا حاله لا يجوز استعماله من أجل نحاسته» فإذا انير 
عليه اللحم لم يسقط حكم الإخراج. 
والمختار: ما عول عليه علماء العتزة ومن وافقهم. 
والحجة على ذلك: قوله تعالى: لإوما جعل علّيكم في الدين من حَرَحٍ» للع ولا 


وعر 6ةلس اس سم 


حرج أعظم من تقطيع الإنسان وكسر يده ورحله. وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر وَل 

2200000 ما 

الاتتصار قال: لا يحل استعمال النجس إلا لضرورة ولا ضرورة هاهنا. 

قلنا: هذا فاسد لأمرين: 

أما أولاً: فلأن الله تعالى قد خحفف حكم النجاسات في مواضع كثيرة» نحو أكل الميبة 
للمضطر في مخمصة, ونحو إساغة الطعام بالخمر عند الضرورة لفقدان الماء وإعوازه. 

وأما ثانياً: فلأنه إذا كان اللحم منجوة عليق فإن برا لعظه من النجحاسات الي اششبتمل 
عليها باطنه كالبول والعذرة والدم, وإنما قال الشافعي : كير السنلطات. لا كان عكر ا ب 
إزالته فيستعان بالسلطان على دفعه وإزالته إذا لم يكن صاحبه دافعاً له؛ لأن الولاية تقتضي 
ذلك وتوجبه كإزالة سائر المنكرات الشرعية؛» وإنا : خص الإخراج بالسلطان لما كان يتضمن 
من الإيلام بالقطع» وإيلام الخلق لا يجوز إلا بالولاية» ولا ولاية أعظم من ولاية الذي بيده 
سلطان الإسلام. 

والعجب من تصميم الشافعي على هذا النظر مع علمه بتحقق رحمة الله للخلق وأنه لا 
يكلف ما ليس في الوسع»؛ وأن مبنى الطهارات على الخفة والسهولة. ويؤيد ما ذكرناه ما 
سيق اين أن عرفحة ون أسعد قطع أننهريوع الكلاي» قال أنفا من قضة فألان غلية» فسافره 
الرسول يي باتخاذ أنف من ذهبء ولا فرق بين العظم النجس وبين استعمال الذهب في 
التحريم؛ فإذا حاز ذلك جاز هذا من غير تفرقة بينهما. وليت شعري أعا أعظم ف نظر 
الشرع مع الإلتفات إلى القواعد العقلية والإستمرار على القوانين النقلية» هل تقطيع أوصال 


اياج ع 


لمان سسسس سس دب كحكتب الطهامرة - الاب الثاني يه مان الأعيان النجسة 
الإنسان وإيلامه بأنواع الإيلام لغير موجبء أو اغتفار نجاسة عظم قد صار من جملة 
الأوصال مغمورا باللحم والعصب مع ما تضمنه باطن الإنسان من أضعاف تلك النجاسة! 
فما قاله الشافعى معوز النظير» فهذا ما أردنا ذكره في بيان الأعيان النجسة. 

دقيقة تشتمل على بيان ما يعفى عنه من هذه النجاسات» وجملة ذلك أمور عشرة: 

أوها: الطين الذي يكون 5 الشوارع النجسة الذي يعلق بالخفاف والنعال وأسفل 
الأقدام بقدر ما يتعذر الاحرّاز منه» والضابط لما يعفى منه: هو الذي لا ينسب المتلطخ به 
إلى تفريط ولا إلى رئاثة الحمة وركتها. 

وثانيها: الغبار المنفصل عن السرقين وسائر الأرواث النجسة ف الطرقات» فما هذا حاله 

يعفى [عنه] لكثرة النزدد في الطرقات. 

وثالفها: دم البراغيث والبق ما قل منهء وهو ما يكون غير سافح كما تقدم ضبطه؛» سواء 
كان في ثوبك الذي تلبسه أو ثوب غيرك“ فلبسته؛ لأن الرخصة حاصلة في الأمرين جميعا. 

ورابعها: دم البثرات الي تكون ف الوجه في الوجنة والذقن والجبهة وما ينفصل منها من 
قيح وصديد ودم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في وجهه بثرة فرج منها دم فصلى 
ولم يغسل أثرها؛ لأنها رتنا شق الاحتراز عنها. 

وخامسها: أثر الفصد فإن تلك الشرطة أثرها يسير يععفى عنه. وهكذا حال اقراة 
الدماميل عند عصرهاء يغتفر حالها لعصرها وعموم البلوى بكثرتها ف الأجسام. 

وسادسها: ما تحمله الذبان بأرحلها من النجاسات ف الأثواب والأجسامء انها تابي 
تقع على الأحسام الرطبة ثم تطير فتقع على ما ذكرناه» فما هذا حاله يتعذر الاحتراز منه لا 
محالة» فلهذا عفى عنه إذا كان يسيرا غير متفاحش في الكثرة. 


دآأه 5 


كتاب الطهامرة - الباب الثاني عية بان الأعيان الجسة سس سس سس الاتتصاص 
النجسة أيضاء فإنه يعفى عما هذا حاله مالم يكن متفاحشاً. 

وثامنها: الحبة والحبتان من حرو الفأرة؛ لأن البلوى بهن كثيرة في البيوت والمساكن 
العامرة والخراب» ومثل ذلك جار ف حق الحيات والأفاعى الساكنة ف البيوت أيضاء فإنه 
يعفى من ذروقهن وأزبالهن ما يغتفر في حق الفأرة؛ لأنهما سواء في المخالطة والطوفء وقد 
قال الفقهاء مثل ذلك ف البعرة والبعرتين عند الحلب؛ لأن ذلك رعا وقع كثيراء بناء منهم 
على ما زعموه من بحاسة أرواث ما يؤكل لحمه؛ وقد مر الكلام عليهم ف ذلك. 
يكون بحسا ما الطه منهاء فإذا دحلها الداخل ولا صق هذه الجدرات فإنه ريما 
يعلق بالأثواب منها شيء من غبارها وترابهاء فيغتفر ما هذا حاله لما يلحق من توقيه من 
المشقة بالتحرز منه فتساهل الشرع فيه. ظ 

وعاشرها: الدماء الي تكون ف العروق متصلة باللحم بعد الذبح» ودماء المذابح ما بقي 
منها يغتفر» لأنه لم يعلم في الأمصار والأقاليم أن أحدا من العلماء أوجب غسل تلك المواضع 
لا يلحق فيها من الصعوبة والحرج» وف هذا دلالة على كونها مغتفرة في الطهارات كما 
قررناه من قبل» ويلحق بهذا العفو: موضع السبيلين» بنرك الغسل اكتفاء بالحجارة على ا 
الفقهاء» وهو عندنا غير معفو عنه» ولابد من غسله وسنقرره في الاستنجاء .معونة الله تعالى. 

فهذه الأمور العشرة قد تسامح الشرع فيها وعفا عنهاء وتسامحه فيه دلالة ظاهر وقرينة 
معرفة على أن مبنى الطهارات كلها على التساهل؛ وأن كل ما زيد فيه على خلاف قانون 
الشرع ووضعه فإنما هو بدعة نشأت من جهة الوسوسة لا أصل لها. وبتمامه يتم الكلام 
على الفصل الأول من باب النجاساتء والله أعلم بالصواب. 


الفصل الثاني: في بيان الكيفية في إزالة هذه النجاسات 


اعلم أن الذي ورد به الشرع هو التحرز من النجاسات والبعد عنهاء كما قال الله 


الاج ةس 


امار ل ب يع سنس يتكتان الفليانرةات الآي فاق سية يان الأغيان انين 


تعالى: وَالْرَجْرَ فَاشْجْرَ) [ددثر:ه]. والرحز: هو النجحسء فأما الرجز في قوله 
تعالى: لِإقرسَلنَا عَلَيْهِمْ ِجرَاً من السماء[الأعراف:1+1].فإنما هو العذاب؛ وفي الحديت: 
ررإن الله نظيف يحب النظافة فتنظفوا». ثم إن الإزالة مختلفة باحتلاف النجاسات نفسهاء 
منها ما لا يقبل النجاسة» ومنها ما لا يمكن غسله فمنها ما يمكن غسله خلا أنه يتعذر من 
جهة المشقة» ومنها ما هو ممكن الغسلء فهذه أمور أربعة نعقدها في نوزعين لاندراحجها 
تحتهماء ثم نذكر ما يختص كل واحد منها من المسائل: 

النوع الأول منها: ما لا يقبل النجاسة لصقالته» وهذا نحو: المرآة والسيف والزحاج 
والذهب وغيرها من الأشياء الصقيلة» فإذا أصابتها نحاسة فهل تطهر بالمسح أو لابد من 
الغعسل؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنها لا تطهر إلا بالغسل لا/غيرء وهذ الذي ذكره المؤيد بالله 
وأشار إلى أنه مذهب الماديء وهو قول الشافعي وأصحابه. 

والحجة على ذلك: هو أنه محل نجس فلا يطهر بالمسح كالثوب» أو نقول: محل اتصلت 
به النجاسة فلا يطهر إلا بالغسل كالأثواب والانية. 

المذهب الثاني : أنه يطهر بالمسح فإذا داس(" ما هو صقيل بالخرقة أو بالخحشنن كان 
طاهراء وهذا هو رأي زيد بن علي» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه؛ ومالك. 
والحجة على ذلك: هو أن النجاسة إما أن تكون عينية أو حكمية» وكل واحد من العين 
أو الحكم إنما تحب إزالته عن امحل إذا كان قابلاً له» فأما إذا لم يكن قابلاً له فلا 
وجه لإزالته» فهذه الأشياء لصقالتها غير قابلة فلهذا لم يجب غسلها بالماء» وهذا هو رأي 
اليدك 5 طالب. 

والمختار: ما قاله المؤيد الله وغيره. 

والحجة على ذلك: هو أنها طهارة تراد للصلاة فلا يجوز تحصيلها بغير الماءء دليله: 


)١١‏ داس: ممعنى صقل وجلا. ١.ه‏ لسان. 


لثلاج م ب 





كتاب الطهامرة - الباب الثاني يد نان الأعيان التجسة الاتتتضاس 
طهارة الحدث. 

الانتصار. قالوا: إزالتها بالماء إنما تجب إذا كان امحل قابلاً لها فأما إذا لم يكن قابلاً فلا 
وجحة لإيجاب الماء. 


قلنا: إن لم يكن امحل قابلاً فلا حاحة إلى المسح كما قلتم» وإن كان امحل قابلاً فلا بد 
من الغسل» وأيضاً فإنا نقول: ما تريدون بقولكم: إن الأشياء الصقيلة غير قابلة للنبجحاسة؛ 
هل تعنون أنها 4 : تقع فيها النجاسة وتتصل بها؟ فهذا لا وجه له فإنا فرضنا أن النبجاسة 
متصلة بها حساً بأن يقع البول والعذرة على هذه الأشياء الصقيلة» وإن عنيتم أنها وإن 
اتصلت بها النجاسة لكن لكن المسح يزيلهاء فهذا فاسدء فإنه وإن أزال العين فالنجاسة الحكمية 
باقية لا تزول إلا بالغسل وذلك لأن التعبد في إذهاب النجاسة حكمان: [ 
أحدهما: إذهاب العين. 

لضن 
اللاحمّة نام سهة تال الس بطل أ ؛ و او و0 
فبطل ما قالوه. 

قالوا. . التطهير . إما يجب إذا كان هناك مرفوع كالبول والعذرةع واطرتكص 
قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأن الظهارة واردة على جهة التعبد لا يعقا معناهها كمامر بيانه 
لاختصاصها بأوقات وكيفيات لا يعلم خصائصها إلا الله ولهذا كانت مفتقرة إلى النية 
لأحل كونها عبادة» فلهذا وحبت على حد ما يوجبه الشرع سواء كان هناك مرفوع أو لم 
يكن؛ ولحذا فإنا نوحب الطهارة في غير محل الحدثء؛ فنوحبها في غسل أعضاء الوضوء 
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ا سس صكتاب الطهامرة - الاب الثاني يه بيان الأعيان التجسة 
وإن لم تكن محلاً للأحداث؛ ونوجب الطهارة من التقاء الختانين» وإن لم يكن هناك إنزال 

وأما ثانيا: فلا نسلم أنه ليس هناك مرفوع» بل المرفوع وإن لم يكن حسيا فهو رفع 
حكمى» وهو إزالة البلة ال تلحق باتصال النجاسة با محال» فبطل ما توهموه. 

قالوا: الأعيان من جملة الأشياء الصقيلة بل هي من أعظمها في الصقالة» فلو أوحبنا 
غسلها عند وقوع النجاسة لأدى ذلك إلى الحرج والمشقة) وقد قال تعالى: وما جعل 
عليكم في الْدين من حرج4[لحج:./]. فإذا سقط الغسل فيها سقط في غيرها إذ لا 
قائل بالفرق. 

قلنا: عما ذكرتموه جوابان: 

أما أولا: فلأنا لا نسلم أن في غسلها حرحا ومشقة» ولهذا ذهب إلى إيجاب غسلها في 
الوضوء ذاهبون كما سنوضحه؛ لأن الماء يجلوها. 

وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا سقوط الغسل عن الأعيان للحرج والمشقة؛ فلا يسقطا عن 
غيرها إذ لا مشقة فيه ولا حرجء فالميسور لا يسقط بالمعسورء وغير الممكن إذا سقط لم 
يلزم سقوط الممكن فافترقا. 

فسألة + الأشاء التتحية |13 البمحالة هما كانت عليف وهذا غو أن تصيمير السدرة 
رفاداةوالة تراباء والكني وري إذا ضارا منحييا فق اللاسية إل قحو السك مب 
الاستحالات» فهل تطهر أم لا؟ فيه مذهبان: ظ 

المذهب الأول: أنها تكون طاهرة؛ وهذا هو رأي القاسم و المؤيد بالله أخمسيراء وهو 

والحجة على ذلك: هو أن هذه عين استحالت وخرحت عما كانت عليه من الصضفة, 


توجبي القطباء ييار عي كار إذا ارت ععلذ أو تقول : إتهنا بالاستيحالة القامة القت 
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كتاب الطهامرة - الاب الثاني سيد بان الأعيان النجسة الالتضاض 
ما كانت عليه من النجاسة ف الاسم والصفة والتزركيب» فوجب القضاء عليها بالطهارة: 
كالنطفة إذا صارت آذفيا: 

المذهب الثاني: أنها تكون نحسة» وهذا هو رأي المؤيد بالله قديماء وهو قول الشافعى. 

والحجة على ذلك: هو أن طريق التطهير الشرع؛ ولم يرد الشرع بأن النار مطهرة 
وهكذا القول في سائر الاستحالات» لا تكون مطهرة لما كانت عليه من النجاسة؛ فلهذا 
وجب الحكم عليها ببقاء النجاسة حتى تغسل كسائر النجاسات. 

والمختار: ما قاله المؤيد بالله أحيراء وأبوحنيفة. 

والحجة على ذلك: هو أن هذه استحالة تامة لم يبق لها أثر في الحيئة والطعم والرائئحة:؛ 
فوجب الحكم عليها بالطهارة؛ كالدم إذا صار لبناً؛ لأن الموجب لنجاسة العذرة والميتة إغغا 
هو وجودها على ضرب من الاستحالة والتغير عما كانت عليه من قبل» وقد زال ذلك 
بالاحترزاق فمن أحل ذلك حكمنا عليها بالطهارة كالدم إذا صار لبنا من غير فرق»ء أو 
نقول: إنما كانت العذرة والميتة بحسين لأمر يصح لأجله إطلاق الاسم عليهاء وبعد 
الاحتراق قد بطل إطلاق اسم العذرة والميتة عليهما بكل حالء فلهذا حكمنا 
ببطلان النجاسة. 

الاننتصال: يكون بإبطال ما اعتمده على بقاء حكم النجاسة. 

قالوا: وا محكوم عليه بالتنجيس في العذرة ولميتة إنما هو االجرم والبلة:؛ ولا شك أن 
الاستحالة في الجرم دون البلة فهى باقية فلا يطهرها إلا الغسل بالماء دون الاستحالة. 


قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فلأنه إذا بطل حكم جرم النجاسة بالاستحالة وجب بطلان البلّة تبعاً له؛ لأن 
الجرم أعظم في التنجيس من البلة فلأحل هذا بطل حكمه تبعاً لها. 

وأما ثانيا: فهذا معارض بالدم فإن جرمه قد تغير بصيرورته لبناء فإذا بطل حكم بلة 


هج هه 


لتصاس سس سس ب ل ب كحكتاب الطهارة - الباب الثاني يه بيان الأعيان النجسة 
الدمية عون "كوقه ليا فيكذا ها نحن خيه عن غير تفرقة بينهها 

قالوا: مالم يكن بحسا بالاستحالة كالكلب والقيري فإنه له يطهن بالآني تهالة أنضباء 
فصار كسائر النجاسات الي لم يحصل فيها استحالة تامة كالدم إذا صار صديدا وقيحا 
وكالبول إذا تغير عن حاله؛ بخلاف ما تنازعنا فيه فإنه قد استحال استحالة تامة:» فلهذا 
حكمنا عليه بالنجاسة عند استحالته لما كانت نحاسته لم تكن باستحالة. 

قلنا: عن هذا حوابان: 

أما أولاً: فلأن ما ذكرتموه باطل بالعذْرَة» فإنها إنما تنبجست باستحالة الطعام ابتداء» ثم 
إنها لا تطهر عندكم بالاستحالة إذا صارت رماداً. 

وأما ثانيا: فلأن المعنى ف الدم والبول هو أنهما لم يستحيلا استحالة تامة:؛ فلهذا لم 
يكونا طاهرين بخلاف ما تنازعنا فيه» فإنه قد استحال استحالة تامة قي كل أوصافه» حتى 
صار غير ما كان من قبل في اسمه ولونه وطعتمه ورائجخته. 

قالوا: المستند في تنجيس هذه الأشياء العينية كالكلب والخنزير والميتة والعذرة إنما هو 
خطاب الشرع وأدلته» وهو لم يفصل بين هذه الأمور بين أن تككون مستحيلة أو غير 
مستحيلة» فلهذا قضينا بنجاستها في كل أحوالها استحالت أم لم تستحل. 

قلنا: هذا فاسد لأوجه ثلاثة: 

أما أولاً: فلأنا نقول: إنما تناولها الخطاب الشرعي بالتنجيس بشرط بقائها على حالههفاء 
واستمرارها على حقائقها وصفاتها الكائنة عليهاء نحو الكلبية والخنزيرية وما عداها» وبعد 
استحالتها بالاحراق» فلا نسلم تناول الخطاب لما بحال وهي على هذه الصفة. 

وأما ثانياً: : فهذا باطل بالدمء فإن سي رساج ا جره تعالى : للإمن بين 
فرث ودم» التحل:>:] ]. فكان يلزم أن بكرن غسا إفاصار لبنا ولا قائل به. 

وأما ثالفا: فلأن الاحراق بالنار في الطهارة أبلغ من الدباغ في الجلد» لأن الجلّدية مع 
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كتاب الطهامرة - الباب الثاني سي بان الأعيان النجسة الاتتصاس 
الدباغ باقية» وقد حكمتم عليه بالطهارة» والعذرة والميتة مع الإحراق ليس حقيقتهما باقية؛ 


فإذا حكمتم هناك بالطهارة فهاهنا أحق. 

قالوا: لو صارت العذرة والميتة وسائر النجاسات طاهرة بالإحراق للزم أن تكون النار 
مطهرة؛ لأنها هي السبب في الإحراق» فكان يلزم على هذا أن البول لو وقع فْ آنية الفخار 
# 00 : 
وأدخل النار أن يطهر من غير غسل وهذا لا قائل به؛ لأنه لم يتجدد فيه إلا الحرارة فيازم 
على هذا أن يطهر بوضعه في الشمس وهو محال. 

قلنا: هذا فاسد, فإنا لم نقل: إن النار مطهرة بنفسها فيلزم ما قلتموه. وإنفما قلنا: إن 
العذرة تطهر بالاحتزاق» والاحتراق حاصل عن النار» فالتطهير حاصل عن”" النار لا بها 
فأين أحدهما عن الآخر؟ وأيضاً فإن التطهير حاصل بالاستحالة» وما ذكرتموه ليس من باب 
الاستحالة فق شي ء) وإنما هو حفاف»ء والبول لا يطهر بالجفاف» وكلامسنا إهاهوق 
الاستحالة فافترقا. 

قالوا: تطهير فلا يقع إلا .مائع كالوضوء والغسل. 

قلنا: هذا فاسد لأمرين: 

أما أولا: فهذا منقوض بالتيمم والاستجمار؛ فإنهما يطهران وليسا بمائع؛ وإنما حصلا 
بجامد» وهو التراب والحجارة. 

وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل إنما وجب" بالماء لما كان المقتصود بهما”" تأدية 
العبادة» بخلاف طهارة العذرة والميتة بالإحراق فإنهما لا تؤدى بهما عبادة فلهذا طهما 
بالإحتراق من غير ماء فافترقا. 


مسألة: الأرض إذا أصابتها نحاسة من بول أو عذرة أو غير ذلك من سائر النجاساتء 





)١(‏ في الأصل: عند. 
(؟) يعن التطهير. 
(9") الوضوء والغسل. 


بره ؟ ‏ 


النتصاى - لس تب كحكتاب الطهامرة - الباب الثاني ميث نيان الأعيان النجسة 
هل تطهر بطلوع الشمس وهبوب الريح أم لا تطهر إلا بالغسل؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنها لا تطهر إلا بالغسل» وهذا هو رأي أئمة العتزة» وهو قول الشافعي 
في الجديد» ومحكي عن مالك» وزفر. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى : أن ظهرا بيتي للْطَائفين[البقرة:ه؟١].‏ فظاهرالآاية 
الأمر لإبراهيم بتطهير البيت» فلا بد من حهته من العناية» فلو كان يطهر بهب وب الريح 
وطلوع الشمس عليه لم يكن للأمر فائدة إذ لا عناية له بهبوب الريح وطلوع الشمس. 

والحجة الثانية: قوله فك لما بال الأعرابي في ساحة المسجد: رر صبوا عليه ذنوباً من 
ماء”؟. فلو كان الأمر كما زعموه من طهارتها مما قالوا من هبوب الريح وطلوع الشمس 
لما كان للأمر بالصب فائدة؛ لأن المقصود يحصل من دونه. 

الحجة الثالثة: قياسية» وحاصلها: أنها بقعة لا يجوز التيمم منها فلا تجوز الصلاة فيهاء 
كما إذا لم يذهب أثر النجاسة عنها. 

المذهب الثاني: أنها تطهر ما ذكرناه من هبوب الريح وطلوع الشمس عليهاء وهذا هو 
ا حكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي ف القديم» وهذه المقالة إنما تكون إذا كانت 
أحزاء النجاسة قد ذهب ريحها وعينها ولونهاء فأما مع بقاء شيء من ذلك فلا قائل به. 


والحجة على ذلك: هو أن الأرض مع الريح والشمس تحيل الأشياء عن طباعهاء فمسن 
أحل ذلك كان تأثيرها في النجاسة وإذهابها أعظم من تأثير الماء. 


والمختار: ما عول عليه علماء العررّة من أن نحاستها لا تزول إلا بالماء. 


)١(‏ عن أنس قال: .بينما نحن في المسجد مع رسول الله » جاء أعرابي فقام يبول في امس جدء فقال أصحساب 
رسول الله : مه مد فقال وسول الله الا تزرهوه دعوه)). فت ركوه حتى بال» ثم إن رسول الله دعاه فتقال 


له: «(إن هذه المسأحد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر إنما هي للصلاة ةوذكر الله وقراءة الفرآن). 
أو كما قال. وأمر رجلا فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. أخر جه البخاري ومسلم والنسائي. 


مه: اسم فعل. .معنى : اكفف. 
وزرم الشيء: قطعه. وأراد بها: (لا تقطعوا درة أخحيكم). كما جاء في رواية أخرى. 
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والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم؛ ونزيد هاهنا وهو أن الأرض محل مجسر”"© فلا 
تطهر عند وقوع النجاسة إلا بالماء كالثوب» ولأنها أرض لا يصح التيمم منها فلا تصح 

الصلاة عليها كما إذا لم يذهب أثر النجاسة؛ وهذا القياس إنما هو على إحدى الروايتين فى 
أنه يصلي عليها ولا يتيمم منهاء فأما على الرواية الثانية أنه يصح فيها الأمران جميعا فلا 
وقع له. 

الاننتصال يكون بإبطال ما جعلوه عمدة هم. 

قالوا: الأرض مع طلوع الشمس وهبوب الرياح تحيل الأشياء عن طباعهاء ولمذا 
قال الله تعالى : طإوإنا لْجَاعِلونَ ما عليها صعيدا جرزا4 [لكهف:ه]. ومع الاستحالة تحصل 
الطهارة لا محالة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولة: فلأن هذا منقوض بالذهب والفضة وسائر الأحجار الجوهرية» فإن الأرض 
لا تحيلها. 

وأما ثانياً: فلأن الغرض بالآية إبطال هذا النظام وزوال هذا التأليف من الحبال والآكام, 


وجعلها قاع صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاء على أنه قد حكي عن ابن عباس في 
تفسير اللآية: أنه [تعالى | : أراد بدثلق موث الاقياع) والخلفاء. والعلماى. والأمراع ومن فيه 


صلاح للخلق. 

قالوا: الشعين تقال النخاسة وقليل النجاسة لا ينع من الصلاة كالأمور الي عفا الشرع 
عنهاء وقد مر بيانها. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولة: فلأنا لا نسلم أن الشمس تقلل النجاسة كما زعموه؛ وإما تنشفها كما ينشفها 
ما كان مهلهل النسيج؛ كالئوب الخلق والبساظ) وما هذا حاله فلا يعد تقليلاً يخال. 


حدى كوت 


الاجتات «س٠7سبْْس‏ ب تا الظلو ارين سد النا القائن نيه رهاق الأفيان العدبية 

وأما ثانيا: فإنا نقول: القليل عندكم معاشر أصحاب أبي حنيفة هو قدر الدرهم قياسا 
على حلقة الدبر» وهذا أكبر من الدرهم فلا وجه لعده من جملة القليل. 

قالوا: تأثير الأرض ف إزالة النجاسة أعظم من تأثير الماء فإذا كان الماء مطهرا فالأرض 
مثله ف التطهير من غير فرق بينهماء وإنما كانت الأرض أبلغ من الماء من جهة أن الأرض 
تحيل النجاسة وتذهبها بخلاف الماء» فإنه إغما يطهرها ولا يحيلهاء فلهذا قلنا: بأنها أبلغ من 
الماء في التطهير. 

قلنا: إن كان الغرض أن جرم النجاسة قد أحالته الأرض حتى صار ترابا ققد صار 
طاغرا بالأمعيحالة كما ق رماد العذرة» لكنا تقول+ إن مكان التحاسة قد صار بحسا باليلة 
ال تلحقه فهي باقية فلا بد من إزالتها بالماء» والأرض لا تقدر على إزالة البلة؛ وإنما 
تطهيرها يكون بالماء» فالأرض وإن كانت أقوئ ف الإحالة للنجاسة من الماء لكن الماء أقوى 
منها في كونه مزيلا للبلة المتنجسة دون الأرض. 
الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره» وظاهرها يدل على أن الأرض كما تصلح 
للسجود عليها بالصلاة فهو دال على كونها مطهرة للأنحاس» ولن يكون تطهيرها لما إلا 
ما ذكرناه. 

أما أولا: فلأن هذا لا يتأتى على مذهبكم؛ لأن الطهور عندكم من الأسماء اللازمة؛ 
عمموا التطهير بالماء وبغيره من الطاهرات كما مر تقريره. 

وأما ثانياً: فلأن المراد بكون الأرض مطهرة هو أنها قائمة مقام الماء عند عدمه ف تأدية 
الصالاق: أ اتهاعريلة التجانات بالانيتجالة: فتطير اللميدة يآن. تهلها قراب كما تظير البتار 
العذرة بأن تجعلها رماداء وهذا لا ننكره وعليه يكون تأويل الخبر» وإنما الذي وقع فيه 
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الخلااف والنزا ع إنما هو طهارة بلة النجاسة بالأرضء والخبر لم يتناول هذا فلا يكون فيه 
حجة لكمء فإن ذهب لون النجاسة وريحها بالظل فقد قال البغداديون من أصحاب 


الشافعي : أنه لا يطهر قولاً واحداًء وقال أهل خبراساة عن أصيحايه أيفا: فيها قولان. 

والمختار على رأي أئمة العترة: أنها لا تطهر بالظل» بل لا بد من غسلها بالماء عند 
وقوع النجاسة عليها كما قاله أهل بغداد. 

والحجة على ذلك: هو أن الأرض لا قوة لما على طهارة البلة اللاحقة بالأرض» وأن 
الظل أضعف من الشمسء فإذا لم تكن مؤثرة فالظل أبعد من التأثير في الطهارة. 

مسألة: ذهب أكمة العنزة) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه؛ 0 أن 
الخفاف والنعال إذا أصابت أسفلها نحاسة فدلكت على الأرض فأزال عينها وبقي أثرها فإنه 
ينظر في حافاء فإن كانت رطبة لم تطهر؛ لأنها لرطوبتها تزول بالدلك من حسائب مسن 
اي 0ك 
لاتصال النجاسة به وهل يعفى عن ذلك الأثر وتصح الصلاة فيه أم لا؟ فيه مذهبان: 





المذهب الأول: أنه لا يعفى عنه ولا تجوز الصلاة فيه» وهذا هو رأي أئمة العزة لا 
يختلفون فيه وهو قول محمد والشافعي ف اللجديد. 

والحجة على ذلك: هو أنه محل نجس فوجب أن لا يطهر بالمسح والحك كالثوب» ولأنه 
لو كان على الثوب لم يطهر إلا بالغسل» فهكذا إذا كان على الخف من غير تفرقة بينهما. 
وهو قول الشافعي ف القديم. 

والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول يق أنه قال: ب إذا وطئ أحدكم الأذى 
بنعله فإن طهورها التراب)”' رواه أبو هريرة. 





)١(‏ قال ف جواهر الأحبار: وف رواية: (إذا وطئ الأذى عنفيه فطهورهما التزاب)) . أخخر جه أبو داود. وف رواية 
أخرى نحوه عن أبي سعيد من حديث أخرحه أبو داود أيضا. 
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االحجة الثانية: من ججحهة القياس» وهو أنه موضع تتكرر فيه النجاسة فأجزأ فيه المسح 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم. 

والحجة على ذلك: هو أن الخفاف والنعال ملبوسة فإذا أصابتها نحاسة فإنها لا تطهر إلا 
بالغسل» دليله: الأثوانت؟ ولأنها نحاسة اتصلت بالخنف وهى رطبة فلا تحوز الصلاة فيها ولا 
يحكم بطهارتها إلا بالغعسل كما لو اتصلت بالقدم من غير خف ولا نعل. 

الانتصال: يكون بتزييف ما حعلوه عمدة هم. 

قالوا: روى أبو هريرة عن النبى طقَدُر أنه قال: ررإذا وطئ أحدكم الأذى بنعله فإن 
طهورها التراب). 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فلأنه يحتمل أن يكون مراده وطء المستقذرات الطاهرة» فإنه قد يستعمل لفظ 
التطهير في ذلك كقوله عليه السلام: رر السواك مطهرة للفم)”“. 

وأما ثانيا: فلعله أراد الأذى الذي يكون جافا فلا يعلق بالخف» وما هذا حاله فإنا نسلم 
أنه لا يحتاج إلى غسل؛ لأن ظاهر الحديث ليس فيه أن النجاسة رطبة كما زعمتمء فإذا 
كان الخبر محتملا لما ذكرناه بطل تعلقهم به. 

قالوا: روى أبو سعيد الخدري عن الرسول طِي أنه قال: ررإذا جاء أحدكم إلى المسجد 
فيهما(". فظاهر الخبر دال على ما قلناه من طهارة الخف إذا حكه بالتراب. 
)١(‏ وروى أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي عن عائشة؛ وروى ابن ماحة عن أبي أمامة عن 

((و مملاة للبصر)). أده اعتصام. 
(؟) سبقت الإشارة إليه في الحديث السابق» وهو عن أبي سعيد الخندري بلفظله: 
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ككتاب الطهامرة 5-5 الأب الثانى ب يان الأعيان اللتفييية يتس سس ب ب ب ب ب ب ب يي ا ا الانتصاص 
أما أولة: فلأنه ليس ف الخبر إلا أنه يمهسحه على الأرض» وليس فيه دلالة عللى منع 
غسله» فلعله أراد بالمسح تخفيف النجاسة بالمسح أولاء ثم يغسله ثانيا. 


وأما ثانيا: فلأنه يحتمل أن يكون ذلك النبث جافاً فلا ينجس الخف به كفيره مسن 
النجاسات الحافة وإنما وجب حمله على ما ذكرناه من أجل مخالفته للقياس؛ لأن القياس ف 
اتصال النجاسة الرطبة: أنه لا بد من غسلها للصلاة» وهذا الخبر لما مالف هذا القياس 


وجحب تأويله على ما ذكرناه. والالتمال ون بعد ذإنه حك دده خافة اكات ماهو ا 
مية) والله أعلم. 


قالوا: محل تتكرر فيه النجاسة فزال حكمها بالمسح كمسح الاستجمار. 

قلنا: هذا فاسد لأمرين: 

أما أولا: فلا نسلم أنه تنكرر فيه النجاسة؛“فإن الغالب من حال الأرض هو الطهارةء 
وهو مخالف لما قالوه ف الاستجمار» فإن موضع الاستجمار تتكرر فيه النجاسة» فلو ألزمناهم 
غسله لكان فيه مشقة» هذا على رأيهم في أن وضع الاستجمار معفو عنه» فأما على ما 
ا 
رطبين» 000 ل 526 

قالوا: جرم النف مستحصف كثيف» وجرم النجاسة متخلخل سخيف» فإذا جفت 
النجاسة على الخف والنعل فإنها تنشف الرطوبة إلى نفسها الي فيها» فإذا مسح زال ما 
حصل فيه إلا الرطوبة؛ وتبقى في الخف بحاسة يسيرة يعفى عنها شرعا. 

قلنا: هذا فيه منع من وجحهين: 


أما أولا: فلأنا لا نسلم أن النجاسة تنشف نحاسة الخف إلى نفسهاء لأنها لو كانت كما 
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زعموا لوحب إذا مسح الخف على الأرض أن يطهر عند اتصال النجاسة به» من جهة أن 
الرطوبة قد حصلت ف الحرم وقد زال الجرم. 

وأما ثانياً: فلأنا لا نسلم أن ما يبقى معفو عنه؛ لأن ما يعفى عنه إنما هو ما تعظم به 
البلوى» ويكثر فيه الحرج والمشقة في تلك الأمور العشرة» وليس هذا منها فافترقا. 

مسألة: مشتملة على فروع: 

الفرع الأول منها: إذا ري اللبن من التزاب وفيه نحاسة ذائبة كالخمر والبول» فإن 
اللْبنَ يكون نحساً لا محالة لاتصاله بالنجاسة الذائبة المتصلة به» فإن أريد تطهيره قبل طبيخه 
فإته يكائر بالماء فإذا كوثر بالماء طهر ظاهره: ولا يطهر باطنه إلا بأن تفتت أحزاؤه هم 
يصب عليه من الماء ما يغيره» ويتهرأ" فيه فعند ذلك يطهرء وإن طبخ هذا اللبن فإذا صب 
الماء على ظاهره طهر ظاهره وإن خرج الندى من الجانب الاخر طهر باطنه لاتصاله بالماءء 
وإن خخالط طينه بحاسة مستجسدة كالسيؤقن تاقد ريأمؤانه مهما دام أبنا لم يطبخ؛ فإنه لا 
يطهر بحال؛ لأنه لا يطهر بالغسل فلا معن | لكايه فيه بالماء من جهة أن الأعيان النجسة 
لا تطهر بالغسل؛ لأن بحاستها عينية كما مر تقريره» وإن طبخ هذا اللبن فهل يطهر بالاتار 
من غير غسل أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يطهر؛ لأن بلة السرقين والعذرة نحسة» وقد احتلط بها وامتزج ولم 
يعرض إله] إلا النار وهي غير مطهرة. 

وثانيهما: أنه 4 طاهر ا مو جنية أنه قن الرتشحر واعخاليثت تلك الأجبيوك بالتسار 
فصار كرماد العذرة والسرقين» وهذان الوجهان محكيان عن الشافعي. 

والمختار: هو الثاني؛ لأن أجزاء السرقين قد ذهبت بالاحتراق بالنار» فإذا زالت العين 
بالنار زال حكم البلة تبعاً لها كما قلناه في الدم إذا صار لَبَنأُ والمخمر إذا صارت خلا 
)١(‏ هكذا في الأصل من غير عجم لحروفها. 
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الفرع الثاني: قال القاسم: من مين "كلا نجاف ا يام وهكذاالخال 
فيمن مس عذرة [حافة] فإنه لا يتوحه عليه غسل يده لأحل مجاورتها للنجاسة» وهذا هوا 
رأي العترة وهو قول علماء الأمة. 

والحجة على ذلك: هو أن الأشياء النحسة إما تكون منجسة لما حاورها بأحد أمرين: 

إما بأن كو باضه لحا سير رد اليه ررظوييا. 

- وإما بأن تكون في نفسها جافة» لكن الشيء الطاهر الذي جاورها يكون رطباً فإنه 
يكون مخالطا لها بما فيه من الرطوبة فينجحس من أجل ذلك» فقن عسل .يذه وأمرف ١‏ علي 
كلب أو -حنزير فإنها تكون نحسة؛ لأنها ما فيها من البلة لاقت النبجس فكانت نجسة 
فحصل من مجموع ما ذكرناه أن جميع الأعيان الطاهرة لا ينجس شيء منها علاقاة [شيء| 

من النجاسات إلا إذا كان أخدهما رطبا. 

الفرع الثالث: إذا وقعت في الأرض بحاسة ذائبة كالبول والخمر وكاثرها بالماء» فخهل 
تطهر على الإطلاق أم لا؟ فيه مذهبان: ظ 

أحدهما: أنها تطهر بالمكائرة من غير نظر إلى حالحاء وهذا هو رأي الشافعي. 

عضي ري ع يات عاتم عق فقال: 
الث أن لم لزي لسع الله فاتدره لساب ادي ب . فقال النبي 0-31 
(ر دعوه . ثم دعا بذنوب من ماء فأراقه عليه ثم قال: «رعلموا ويس روا ولا تعسرواو 
بشروا ولا تنفروا '". والذّنوب: هو الدلو الكبيرة. 


وثانيهما: أنه ينظر فإن كانت الأرض رحوة ينزل فيها الماء» وصب عليها الماء فإنها 





00 06 ووم وا 0 لي 67 ماء. 0 
المعجمة: الدلو العظيمة. أ.ه. جواهر. 
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حكتان الطياءرة ب الاب اقاق .يه نيان الأغيان النخسة 
تطهر» وإن كانت صلبة لم يحر إلا حفرها ونقل النزاب وهذا هو رأي أبي حنيفة . 
والحجة على ذلك: هو أنها إذا كانت رحوة ذهبت أجزاء النجاسة مع الماء بخلاف ما 
إذا كانت صلبة فإنها تطهر على وجه الأرض والماء قليل ينجس بملاقاة النجحاس:ة:؛ فلهذا 
وجب حفر ما اتصل بالنجاسة وإلقاؤه» فعند ذلك تطهر الأرض بقلع النراب وإزالته. 
والمختار في ذلك: تفصيل نشير إليه» هو أن الأرض إن كانت رحوة فلا كلام فق 
طهارتهاء فأما إذا كانت صلبة؛ فإنه ينظر في الماء الذي كوثرت به النجاسة» فإن كان متغيرا 
بها لم يطهر إذا ظهر فيه ريح أو لون» وإن لم يظهر فيه تغير بالنجاسة ظطهرت الأرض بالماء 
وإ لم تنشفه. 
قلنا: أرض المسجد كانت رحوة؛ لأنه رمل وكلامنا إذا كانت صلبة لا ينزل فيها الماء؛ 
فليس في حديث أبي هريرة حجة على ذلك. 
وعلى أبي حنيفة نقول: إذا كان غير متغير بالنجاسة» فإنه بالمكائرة قد صارت الأرض 
طاهرة ولا معنى لحفرهاء بخلاف ما إذا تغير الماء بالنجاسة» فإنها تنجسه وعلى هذا تكون 
الفرع الرابع: وإن وقعت نحاسة على الأرض فصب عليها الماء وكائرها به» فهل يحكم 
بطهارتها قبل أن ينشف الماء أم لا؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أنه يحكم فيها بالطهارة وإن لم ينشف الماء؛ لأن الطهارة فيها متعلقة بالمكائرة 


وثانيهما: أنه لا يحكم لها بالطهارة حتى ينشف الماء؛ لأنه لا يتحقق ذهاب النجاسة إلا 
بالتدشيف» وهذا هو الذي ذكره أصحابنا للمذهب. 


والمختار: أن الماء إذا كان راكدا على الأرض ول تبلعه فإنه ينظر فيه فإن تغير بالنجاسة 
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كتاب الطهامرة - الاب الثاني يه بان الأعيان النجسة لاطا 
التي وقع عليها فهو غير طاهر ولا مطهر لماء وإن لم يكن متغيراً بالنجاسة فإنه يكون طاهراً 


مطهراء من جهة أن العبرة هي المكائرة من غير تغير فيه. 





الفرع الخامس: ف قدر المكائرة» وفيه وجهان: 
أحدهما: أن يصب على النجاسة ما يكون غامراً لما مستهلكاً لأحزائها مما يكون 000 
بلونها وطعمها ورائحتها. 
وثانيهما: أن النجاسة لا تطهر حتى يصب عليها من الماء سبعة أضعافها؛ لأنها نجاسة 
فيجب إزالتها بسبعة أضعاف» دليله: ولوغ الكلب. 
والمختار: هو الأول؛ وهو الذي نص عليه الشافعي في (الأم). 
والحجة على ذلك: هو أن المقصود إنما هو إزالة النجاسة؛ وما ذكرناه يكون مذهباً له 
فلهذا وحب التعويل عليه» وما ذكروه من أخذه من ولوغ الكلب لا وجه له لأمرين: ' 


عٍِ 


أما أولا: فلا نسلم أنه يغسل من ولوغه سبع مرات» وسنوضح القول فيه إن شاء الله. 
وأما ثانيا: فهب أنا سلمناه في الكلمأء لإ و) جره فلا نسلمه2" لأن ذلك إنما كان 


رمق تر 


تعبدا في حق الكلب على الخصوصء لكونه مختصا في نظر الشرع بتقذير بالغ؛ فلهذا خحصه 
بهذا العدد في الإزالة فلا يكون غيره فق لسلميحفلك يلاس عليه غيره. 
مسألة: ذهب أثمة العتزة إلى أن فم الهر طاهرء وسؤره يجوز التطهر به» وهو رأي فققهاء 
الحجة الأولى: من جهة القول» وهو ما روته كبشة بنت كعب بن مالك ©, وكانت 


و- 





)2 2 لسححة [دأ: فلا نسلمه 2 غيره. والمعنى واحد. أ.ه. 
)١(‏ روت عن أبي قتادة» وكانت زوجة ابنه عبدالله» في الوضوء من سؤر الهرة» وعنها بنت أختها حميدة بنت عبيد 
بن رفاعة. (تهذيب التهذيب ج7١/475). ٠‏ 

59) أبو قتادة الأنصاري السلمي» صاحب رسول الله » وامعه: الحارث بن ربعي» وقيل: النعمان») وقيل: غير هذاء 
ابن بلدمة بن خناس السلمي المدني. من مشاهير الصحابةق ؤروآأة الحديث. روى إياس بن سلمه عن أبيه 
أن البي طَكمر قال: «(خير فرساننا أبو قتادع). توفي بالكوفة سةة ؛هه. عن ٠ل/اسنة.‏ إتهذيب 
التهذين 994/19 ظ 
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مجسار ل سسسس سب كحكتاب الطهامرة - اباب الثاني يه نيان الأعبان التجسة 
أتقار إلبهفقال+ اتسحيين يابنة الح 4 ققلت» نعي فقال: إن وسول الله “قال: رر انها اسيك 
بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات». 

الححة الثانيةه عن جهة الدع وهو ها ووقه عائشة رفي اللاعنهسا أن ارول 0 
كان يتوضأً بفضلها”"»؛ وروي أنه أصغى لما الإناء فشربت منه» فوضح .ما قررناه هاهناء أن 
افرة قمها ومو رها طاهراة ها أوردناه من الآذلة الشرعية ى.بححتها قرلا وفعلا والله أعلم. 
التفريع على هذه القاعدة: 

الفرع الأول منها: إذا ولغت هرة في ماء قليل ولم يرها قبل ذلك أكلت نحاسة» حاز 
الوضوء به عند أئمة العتزة» وهو قول الشافعي». ولا يكره ذلك. 

والحجة على ذلك: ما قررناه من قبل من جهة القول والفعل فلا وجه لتكريره» وكله 
دال على طهارتها من غير كراهة فلو كان فيه كراهة لنبه عليه؛ لأنه في موضع الشرع فلا 
يحوز تأخير البيان عن موضع الحاجة إليه. 

وحكي عن أبي حنيفة: أن سؤرها يكره» وكذلك الخيل» وعنده أن سؤر بن آدم وسائر 
ما يؤكل لحمه طاهر» وسؤر مشكوك فيه وهو سؤر البغال والجمير» وسؤر نجس وهو سؤر 
والحجة على كراهة سؤر المهر: هو أنه من جملة السباع لكونه ذا ناب» لكن القياس: أن 
يكون نحساً عنده كسائر السباع» فلما خفف الشرع حكمه بالمخالطة والطوفان فيه لا 
جرم كان مكروها ولم يكن محرما. 

والمختار: ما عول عليه الجماهير من أئمة العنزة والفقهاء من طهارتها ولا مزيد على ما 
أوردناه في ذلك من الأدلة الشرعية» لكنا نقول: الكراهة حكم شرعي فلا بد فيه من دلالة 
لكو نه مقاباد المنذويم. هن يعهة أن الندوب :ها از تركة. والأفضل قهلهه والمكروةة هجا 


١ يعن بفضل الهرة أو ما شربت الحرة منه ولفظه: عن عائشة أن البي طهر كان يصغي الإناء للهرة ويتوض‎ )١( 
بفضله. حكاه في جواهر الأخبار وق أصول الأحكام والشفاء .ا.ه.‎ 
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كتاب الطهامة - الاب الثاني سي بان الأعيان النجسة الاتتضامر 





حاز [فعله] والأفضل تركه؛ والجنس شامل لما جميعاًء فكما كان الندب لا بد فيه من 
دلالة» فهكذا حال المكروه من غير فصلء» ولا دلالة هناك على كراهة سؤر الهرة. 

الاننتصار على أبي حنيفة: قال: سؤر السباع نخس . 

قلنا: لا نسلم» وقد مر الكلام فيه» وقد أوط ضحنا كونه طاهراً فأغنى عن الإعادة» ثم إنا 
إن سلمنا كون السباع نحسة» فاههرة ليست من السباع بنص صاحب الشريعة صلوات الله 
خحفف أمرها في النجاسة فلا وجه لما ادعاه من الكراهة. 

الفرع الثاني: إذا افرست الهرة حيوانا فهل ينجس.فمها أم لا؟ فالذي ذهب إليه علماء 
العترة: أنه ينجس» وهذا هو أحد أقوال الشافعى؛ وله قول ثان: أنه لا ينجس بالافتراس؛ 
لأنه لا يمكن الاحتراز منهاء وقول ثالث: أنها إن غابت ثم رجحعت لم ينجسء للحواز طريان 
الطهارة على فمهاء وإن لم تغب فإنه يكون نحسا؛ لأن الأصل هو بقاء نحاسته بالافتراس. 

والحجة على ما قاله علماء العترة: هو أن الافتراس متحقق في حقها والنجاسة متحققة 
فلا معنى لإزالتها بالوهم الصرف. 

والمختار: ما عولنا عليه من نحاسة فمها. 

و لخحجة على ذلك: هو أنه إما أ يقال: إنها م تفترس شيا فقل فر شنا الا فيد 
افر ستء فلا وججحه له» لفرض نخلافه. ظ 

وإما أن يقال: إنها وإن افرّست ففمها طاهر. فهذا لا وجه لهء لأنا قد تيقنا نحاسة فمها 
بأكل الميتة فإذا الحكم بنجاسة فمها هو الوجه؛ ولأنا لو لم نحكم بنجاسة فمها لأدى إلى 
طهارة الميتة» ولا قائل بكونها طاهرة. 

الانتصار على الشافعي: حيث قال: بأنها لا تنجس؛ لأنه لا يمكن الاحترزاز منها. 


قلنا: إنكار كونها اكلة للميتة لا سبيل إليه» فبعد ذاك» إما أن يقال: إن الميتة طاهرةء 


سدءى/ياع- 


لاتصاى .سس ب كحكتاب الطهامرة - الباب الثاني يه بان الأعيان التجسة 
وهذا لا وجه لهء وإما أن يقال: بأن فمها لم ينجس بأكل الميتة» فهذا فاسد أيضاً فإن المية 
وبا اطي نور فس الا باد ان يتان ران لسنا قد لحي ار ان بير سن 
ذلك» فهذا جيد» وسنقرر كيفية طهارته بعد تنجيسه بأكل النجاسة» وفيه تسليم ما قلناه 
بن كون فمها غما. 

قوله: ينظرء فإن غابت فهو طاهرء وإن لم تغب فهو بجس. 


أما أولاً: فلأن الأصل: هو تحقق النجاسة بالافنزاس فلا يحوز رفع هذا التحقق 


وأما ثانيا: فلأن فمها قد وجب كونه بحسا بالحضورء فيجب أيضا الحكم عليه بالنجاسة 
مع الغيبة» والجامع بينهما: هو تحقق النجاملة ( ل كعرَئِض ما يزيلها أصلاً. 


الفرع الثالث: إذا تقرر كونه بحسا بها قررتاه» فبأي شيء تكون طهارته؟ إذ لا سبيل 
إلى القول ببقاء نحاسته على الاستمرار؛ لأنها من الطوافين والطوافات ولا تنقطع مخالطتهاء 
وكون فمها بحسا بكل حال فيه حرج ومشقة فلا وجه له. 


والذي عليه أئمة العتزة: أنه يكون لاما بالريق؛ لأن ذلك هو الممكن في حقهاء وظاهر 
كلام الشافعي: أنه يطهر حكماء ولم أعلم أن أحدا من نظار أصحابه ولا من حذاق محصلي 
مذهبه البغداديين» كالزعفراني الحسن ”2 والكرابيسي الحسين وإبراهيم الكلبيء ولا من 
المصريين» كالمزني وحرملة والبويطي. فالبغداديون يروون أقواله القديمة» والمصريون يروون 
أقواله الجديدة» وما نقل أحد منهم عنه أنه يطهر بالريق» ولاامن أصحابه المتأخرين» 
كالصباغ والقفال وأبي بكر الحداد» نقل ذلك عنه أيضاً مع تحفظهم على نقل أقواله» 
وتشددهم ف التخريج عليها. 


)١(‏ الرعفراني: أبو علي الحسن بن محمد بن الحسين الزعفراني نسسبة إلى قرية بقرب بغداد اسمها زعفرانه. كان 
إماما في اللغة وهو أثبت رواية القديم للشافعي» وكان راوية له وهو الذي يتولى القراءة عليه. مسات يوم 
الإثنين من شهر ربيع الآخر سنة59اه. (تهذيب التهذيب ج؟7/5/7؟.: طبقات الفقهاء .)١51١‏ 


-- 


كتاب الطهارة - الاب الثاني عي بان الأعيان النجسة 7 سس ب الاتتصاص 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة من طهارته بالريق» ويدل على ذلك حجتان: 

الحجة الأولى: أنا نقول: ليس يخلو الحال ف فم الهرة» بعد تحقق النجاسة عليه: إما أن 
يقال: إنه يطهر بغير سبب» وهذا لا قائل به» فإن أحداً من الفقهاء لم يذهب إلى طهارة 
الشيء بعد بحاسته لا لأمر من الأمور» وإما أن يقال: إنه يطهر بالغسلء وهذا أيضاً لا قائل 
به» فإنه لا يعلم أن أحداً أوحب غسل فم الهرة بعد نحاسته. وإما أن يقال: إنه يطهر بالمسحء 
وهذا إنما يقال به في الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة» فأما ما عداها فلاء وقد مر بيانه» فإذا 
بطل ما ذكرناه من هذه الأوحه لم يبق إلا أن يقال: إنه يطهر بالريق؛ لأنه هو الذي يمكن أن 
يقال في حقها بعد بطلان ما ذكرناه. 

الحجة الثانية: هو أن الريق مائع فأشبه الماء» ولأن الريق ف حقها وحق غيرها من سائر 
الجيوانات مختص بنوع حدة؛ ولذا فإنه يؤثر في زوال الآثار بعض تأثير في تقليلها إذا علقت» 
فلأحل هذا كان مختصاً بالتطهير في حقهاء لا لاق إذلك من مزية الاختصاص؛ ولأنه هو 
الممكن في حقهاء وقد قال تعالى: «إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها»[لبترة:+م)]. ولأنه قد 
رآه الأفاضل من علماء العترة وغيرهم من فقهاء الأمة» وقد قال عليه السلام: ررما رآه 
اللمسلمون بيدا شيو عد ااذه يجين ). 

الانتصار على الشافعي: قال: روي عن الرسول 0-0 أنه قال: «رإنها ليست بنجس)ع. 
ولم يفصل بين أحوالها في حال افتراسها وعدم افتراسهاء وفي هذا دلالة على كونها طاهرة 
ف جميع حالاتها بتقرير الشارع وتصريحه من غير حاجة إلى التأويل. 


قلنا: عما أوردوه جواباك: 


أما أولة: فلأنه إنما قال ذلك لسببء وهو أنه لما دغي إلى دار فيها كلب فلم يجب» ثم 
دعي إلى دار فيها هرة فأحاب فقيل له في ذلك» فقال: ررإنها ليست بنبحس إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات). يعين أنها ليست مثل الكلب ف 'السبعية» و يرد نفي النجاسة 
عنها على جهة الإطلاق. ظ 


0 


التصاى سسب مسلب حكحتاب الطهامرة - الباب الثاني يه بان الأعيان النجسة 

وأما ثانياً: فلأنه إنما أراد أنها ليست نحسة الذات وإئما هي طاهرة» ولأحل ما يعرض 
فيها من الطوفان» ولم يرد أنها إذا افزست لا ينجس فوها فبطل ما قاله. 

قال الشافعي: قال الرسول كَدككر : ررإنها من الطوافين عليكم والطوافات). والغرض من 
ذلك أنها لما كانت البلوى تعظم بها بالمخالطة والطوفان» وأنه لا يمكن حجزها عن البيوت 
والحجرات والمساكن؛ فلأحل هذا حكم بطهارتها من أحل ذلكء؛ ولم يفصل فيها بين حال 
وحال» وي هذا دلالة على طهارتها. 

قلنا: هذا فيه دلالة على ما قلناه من نحاستها؛ لكن الشرع عفا عن تلك النجاسة» لأحل 
عظم الخلطة بها وملابستها لما في كل حال من حالاتهاء فلو استدللنا بهذا على ما يقوله من 
غامهها لكنا اعد جالا ماخ رناد, 

الفرع الرابع: وإذا قلنا بطهارتها بعد وقوع النجاسة» فهل تقدر طهارة فيها ممدة أو لا 
تقدر ممدة؟ 

ولا قائل بعدم المدة إلا من قال: إن فاها لا ينجس مطلقاء وهوالشافعي» وقد رددنا 
عليهة,ولأن القول بظهارة ضها عقرب الانلد 0ه 0 رله (أمرين: 

أما أولا: فلا بد من تفرقة بين حال الطهارة» وحالة النجاسة» ولا تفرقة إلا بعد مضي 
مدة بعد وقوع النجاسة في فمها. 

وأما ثانيا: فكيف يقال: بأنه يطهر فوها من غير تقدير مدة؟ ولعل بعض أجزاء الفريسة 
في فمها وبين أنيابها فكيف يحكم بطهارته من غير مدة تمضي؟ هذا لا وجه له. 

وإذا كان لا بد من مدة فكم تكون تلك المدة؟ فيه قولان: 

أحدهما: أن تكون المدة ليلة» وهذا هو الذي ذكره المؤيد بالله في كتاب (الزيادات). 

ووجهه: هو أن الليلة زمان سكون ودعة واستراحةع ولعابها لا يزال جاربا نك الدن 
فلهذا كان موجباً لطهارته. 
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كتاب الطهامرة - الباب الثاني سية بان الأعيان الجسة  -‏ ب الامتصاص 

وثانيهما: أن تلك المدة تكون يوما وليلة» وهذا هو الذي ذكره القاضي أبو مضرء 
تحصيلاً لمذهبه0©. 

ووجهه: أنها في اليوم والليلة لا تصبر عن الماء فيهما أصلاء فإذا شرمت أزال الام تلتلف 
العفونة عن فمها» ورحض ذلك التقذير الذي حصل من أجل الافتراس» وكلا التقديرين لا 
عثار عليه حلا أن الليلة هي نص الإمام؛ واليوم والليلة مخرحان على مذهبه. والنص حير من 

وهل يكون ما ذكرناه من الليلة على النصء أو على اليوم والليلة تخريجا على مذهبه 
تقريا أو يكون تحديدا؟ 

فيه احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن يكون على حهة التحديد» وفائدته: إن نقص من الليلة ساعة أو من 
اليوم والليلة تخريجحا ساعتان» لم يطهر فمها؛ لأن هذا هو فائدة التحديد بالوقوف على حده 
من غير نقصان كسائر الأمور المحدودة الشرعية. 

الاحتمال الثاني : أن يكون ذلك على حهة التقريب» وفائلته: أنه لو نقص من الليلة أو 
من اليوم والليلة» ساعة واحدة أو نصف ساعة, فإنه غير ضار ف الطهارة. والأحود أن ذلك 
على جهة التقريب؛ لأن الريق يجري من فمها من دون ذلك» فيكون موجبا للطهارة. 
واللّه أعلم. ظ 

الفرع الخامس: وإذا قلنا بطهارة فم الهرة لأحل ما أوردنا من الأدلة الشرعية قولا 
وفعلاء فهل يقاس عليها غيرها ثما يشاركها في العلة الي نبه الشرع فيها على أنها علة 
طهارتها وهي الطوفان حيث قال: رربأنها من الطوافين عليكم والطوافات) في حديث أبي 
قنادة» أو يكون مقصورا عليها لا يتعداها؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه مقصور عليها لا يتعداهاء وهذا المذهب له عندي توجيهان: 
)١(‏ المؤيد بالله. 
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التوجيه الأول: أن يكون صادرا من منكري القياس» إما على جهة الإطلاق كدود 
وطبقته وإما من جهة من اعترف بأطراف منه وصور قد عددهاء ليس هذا منهاء كالشيخ 
أبي هاشم وأبي إسحاق النظام "» وأبي عبد الله البصري» فإن هؤلاء قد أنكروا القياس كله 
إلا أطرافا “نه» فهؤلاء يمكن أن يقولوا: يحب قصر الخطاب على فم الحرة؛ ولا يقاس عليه 
غيره من سائر الأفواه» وقد رددنا عليهم هذه المقالة في الكتب الأصولية» من رده مطلا ومن 
اعتزف بصور منه؛ وأوضحنا أنهم لم يصنعوا شيئا في رد القياس وإنتكاره.؛ والبحث في 
الأصول مخالف للأسرار الفقهية» فلا يمرج أحدهما بالآخر. 

_ د أن 0 مات بداو بالقياس» لكنهم قالوا: وإن كنا 
فكان 0 


وثانيهما: أن يقال: ليس ببدع في امحاري الشرعية؛ ل يكون ملحوظاً بحكم لبس 
ومصلحة لا يشاركه فيه غيره ويكون مخصوصاً بهه وعلى هذا تكون معاني القياس فيه غير 
معقولة ومسالكه مسابوذة وخارية متحنة | ني كس توه فى العبادات وغيرها مما لا تعقل فيها 
مخايل المعاني ولا تحري فيها طرق الأشباه» فمن أحل ذلك يكون مقصوراً على محله لأجل 
الخصوصية الى لا يشاركه فيها غيره» وهذا فاسد فإن الأصل عند المعترفين بالقياس القائلين 
به: هو جري المعاني المعقولة والأشباه الخاصة على التعدي من محاهها إلا لمانم شرعي ,منع من 
ذلك» ولا مانع هاهنا من قياس الأفواه على فم الحرة بجامع الطوفان فيهم جميعاً كما نقول ف 
سائر المعاني الجارية قِ جميع معاني الشريعة كلها من المعاوضات وغيرهاء فهذا تقرير مذهب 
هؤلاء الذين قصريوه على فم الهرة لا غير. 
(1) أبو إسحاق النظام: إبراهم بن سيار النظّام البصري المعتزلي. قال الإمام المهدي في شرح الملل والنحل: قبل: إنه 
كان لا يكتب ولا يقرأ وقد حفظ التوارة والإنحيل والزبور مع تفسيرها. قال ب ا مارأيت أحدا أعلم في 
الور علطم اع ا ل ل اهدعي 52 ال م 


والاستشهاد بآرائهم ني علم الكلام ف مؤلفات العتزلة. 


 ؟ا/هد‎ 
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المذهب الثاني: مذهب د سائر الأفواه» وهذا هو قول المعمتدرفين بالقياس 
السالكين لطرقه؛ وهم علماء الشريعة وأهل الحل والعقد من أئمة العترزة وأكثر علماء الأمة 
فإنهم جازمون بالتعدية في كل معنى من المعاني المخيلة والأوصاف الشبهية» لا يكيعون عن 
ذلك إلا لمانع شرعي من بعيد تظهر فيه آثار التحكم الي لا يفههم معناها في الأعناد 
والتقديرات وغيرها ما تنحسم فيه مسالك الأقيسة ولا تكون جارية فيه» وفم الهرة ليس من 
هذه المحاري» فلهذا وجب القضاء بالتعدية كما أوضحناه؛ والله أعلم. 

ثم نقول: لأي شيء منعتم من قياس سائر الأفواه على فم الهرة؟ هل كان ذلك لعدم فهم 
المعنى؟ فهذا حطأ فإن الشارع قد أشار إلى العلة في فم الهرة ونبه عليها بقوله: ررإنها من 
الطوافين عليكم ». وإن كان من جهة أن العلة مفهومة لكن منع من ذلك مانع فهذا حطاً 
أيضاًء فإن المانع لا بد من أن يكون ظاهرا [فأين] ظهوره حتى نتكلم عليه وإلا كان 
تحكما فاسدا لا يعول عليه؛ فبطل ما قالوه-ولؤيكب-تعديته إلى سائر الأفواه بجامع الطوفان. 

الفرع السادس: إذا وجب تعديته إلى سائر الأفواه كما أوضحناه» فهل يكون ل 
جهة القياس بالجامع الذي ذكرناه أو يكون على جهة التنصيص؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: وهو الذي عليه أكثر العلماء من أئمة العترزة وفمهاء الأمة, وهو أن 
يكون إلحاق ما عداها من الأفواه بالقياس على الحرة بجامع الطوفان» وذلك لأن فهم العلة قد 
يكون بالتنصيص كقول الشارع: رم حرمت الخمر لشدتها أو لأحل شدتها). وقد تكون 
بالإبماء كقوله عليه السلام: ررإنها من الطوافين عليكم والطوافات). وقوله: ,رالقاتل لا 
يرث)”2. وغير ذلك من أنواع التنبيهات على العلل الشرعية» وقد تكون من جهة 
الاستنباط» فلا تخلو العلة عن إحدى هذه الطرق الثلاث» وطريق تقرير العلة في خبر اللهرة 
قوله ظوك : ر إنها ليست بنجس» ثم علل عدم النجاسة فيها بأنها من الطوافين» فحصل من 
ذلك أن عنم التحاسة لغلة اافاوقان عليناء. فمن_شار كها ق. هده العله نا بكر طوقه: ابيا 


)١(‏ سيأتي في المواريث. 
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ألا نتصاس 
مثل كثرة تطوافهاء فالنجاسة عنه منتفية» وهذا هو الأصل في تقرير كل علة من العلل 
الشرعية يحري على ما ذكرناه من غير مخالفة» كالصبيان الصغار» فإن أفواههم تطهر في هذه 
المدة إذا وقع منهم القيء» وكثيراً ما يسنح في حقهم» وهكذا الحال في الفأرة إذا أكلت 
العذرة فاك هده الأفواة تظهر جالريق» إما بعت الليلة أو البوع كسبةقاله الويه بالل وإفيا 


حكنان: الطيارة سه الذات. الثانى .سب سآن الأعبان النحسة 





مجموعهما كما خرجه أبومضر. 

نعم.. طهارة هذه الأفواه بالريق مخالف للقياس من جهة أن القياس أن النجاسة لا تطهر 
بشيء سوى الماء؛ لأنه هو الأصل في إزالتها» وإن جاء شيء على خلاف ذلك فهو مخالف 
للقياس» كما أن الأصل في طهارة الحدث ألا يكون إلا بالماء» وما خرج عن ذلك فععالى 
مخالفة القياس وقد مر بيانه» وإنما قضينا بطهارة الأفواه بالريق على جهة الاستحسان لما 
ذكرناه من الأدلة الشرعية» والاستحسان معمول به عندناء وهو أمص من القياس وأقوى في 
الدلالة على الحكمء وحكي عن الشافعي: إنكاره. والقول به هو قول أئمة العررزة»؛ وهو 
محكي عن أبي حنيفة وأصحابه؛ وقد أقمنا على صحة: القول به البرهان الأصولي» فحصل 
من مجموع ما ذكرناه هاهنا: أن طهارة الأفواه وإن كان جارياً على مخالفة القياس» لكن 
أفواه ما عدا الحرة مقيس عليها على جهة الاستحسان. 

المذهب الثاني : إالحاق ما عدا فم الحرة من الأفواه ليس على جهة القياس» وذلك يكون 
على أوجه ثلاثة: 

الوجه الأول منها: أن يكون على جهة العموم» وحاصله: دلالة الظهور؛ لأن الحق أن 
دلالة العموم ليست إلا من جهة الظاهر دون النص؛ لأن العموم ليس نصاً فيما تناوله وإنما 
هو ظاهر في الدلالة» وتقريره هو أن قوله: ررإنها من الطوافين عليكم والطوافات). ولفظ: 
الطوافين» لفظ العموم؛ لأنه مستغرق بدخول اللام عليه كالمؤمنين والمسلمين» وما كان 
دلالته من جهة العموم الذي يكون ظاهراً فليس دالاً من جهة القياس وإنما دلالته لفظية:؛ 
وليس من المعاني ف ورد ولا صدر. 

الوجه الثاني: أن تكون دلالته من جهة اللفظ بطريق الأولى» وتقريره: أنه قال في لفظ 


حا 6ه 
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الخبر: ررإنها من الطوافين). و[ كلمة] من هذه للتبعيض» فكأنه قال: إن الطوافين عليككم 
أفواههم طاهرة وارة منهم؛ فمن ن أجل ذلك حكمنا أن ما عدا الحرة فأفواههم طاهرة من 
حهة الأولى؛ لأن ظاهر اللفظ أنهم هم المقصودون به والمرة إنما دخحلت على جهة اكع 
حابصم وهذا هو مطلوبناء وما كان داخلاً من جهة الأولى فايس حاصلا 
بالقياس» وهذا فإنا قلنا: إن تحرر يم الضرب ف قوله: لقلا تقل لَهمًا أف4الاسراءب.؟] | لبس 
قباس كما هو قول الأكثر من الأصوليين لما كان مفهوماً من جهة | لاحن وادونل: 
وهكذا ما قلناه إذا كان غير الهرة مفهوماً بالمعنى قبل الهرة» فهو من طريق الأحق والأولى. 

الوجه الثالث: أن تكون دلالة العلة وطريق إثباتها من جهة التنصيص» وهو قوله: ررإنها 
ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم). لأن من الأصوليين من قال: إن ك4 المكسورة إذا 
وجحهت على جهة التعليل فهي نص في تقرير التعليل» كقوله. عليه السلام: بر زملوهم 
بكلومهم فإنهم يبعثون يوم القيامة»”". فهي في الخبر دالة على لبا الور سير 2 
كان هذا حاله في التنصيص على العلة» فقد قال بعض الأصوليين: إنه لا يعد قياساً أصلا؛ 
لأحل النص على العلة» فحصل من مجموع ما ذكرناه: أن الحكم بطهارة أفواه ما عدا الحرة 
ليس من حهة القياس» على التلخيص الذي قررناه. 

الفرع السابع: ف تقرير المختار من هذه الأقاويل؛ والحق أن الحكم بطهارة أفواه ما عدا 
الهرة إنما حصل من جهة الدلالة اللفظية» وهي دلالة الظهور من جهة العموم» إما على جهة 
الاستواء بينها وبين سائر الطوافين كما ف مفردات العموم؛ وإما على أن ما عداهها هو 
أحق بالدلالة منها من جهة أن التقدير في الخبر: ومن كان طائفاً عليكم ففوه طاهر وال هرة 
من حجملتهم» و كلاهما مدلول عليه من حهة اللفظ كما ترى دون القياس ويتأيد هذا 





الانتتصار هذه القاعدة: إنما يكون بتزييف ما وراءها. 


قالوا: أي مانع من أن يكون تطهير ما عدا فم الهرة إنما هو حاصل بطريق النص على 





)١(‏ سيأتي في كتاب الحنائز. 


-//7 غ د 


لما ...م سسسس د ككتب الطهامرة - الاب الثاني 'ه بان الأعيان اتجسة 
العلة بقوله: رر إنها من الطوافين عليكم». وما كان نصا على العلة فليس من القياس 
في شي ء؟ 


قلنا: عن هذا جحواباك: 


أما أولاً: فلأنا نقول: الحق عندناء وهو قول الجماهير من الأصوليين» أن التنصيص على 
العلة لا يخرحه عن كونه قياساً؛ لأن حقيقة القياس وفائدته أن يكون حكم المسكوت عنه 
متووما عن النطاوق ,4ه ركذا حامل عع "كوت العلة معو عا علا ونذا ونه قر فال 
الشارع (صلوات الله عليه وآله(: رر حرمت الخمر. فإن إلحاق النبيذ بها إنما هو من جهة 
القياس» وإن كانت العلةامتصيوضا غليها ]ا كان أعة السكوتعنه من .متطوق به» فحصل 
بو هذا أن الصيض على الغلة لأ ترجه عع كوت قباسا لما قرراتاه: 


وأما ثانياً: فلا نسلم أن قوله: ررإنها من الطوافين عليكم والطوافات). نص في العلة 
وإنما هو تنبيه عليهاء وقد زعمه بعض'الأصوليين [نضًاً] وليس سبباء بل هو بيان التنبيه على 
العلة أحق من كونه نصاً عليهاء فإن النص على العلة إنما يكون باللام» كقوله: نهيتكم عن 
هذا لكذاء أو من أجل كذاء أو لأحل كذاء وبالباء كقوله تعالى: إذلك بأنهم شَاقوا الله 


ورسوله4|لإنغال::1]. فأما ما عدا ذلك فإنه يكون دالا على العلة ومرشدا إليها وليس نصا 
الطوافين عليكم /؟ 

قلنا: ما كان طريق إثبات العلة فيه بالإبماء فهو قياس» وقد قررنا من قبل أن طهارة 
أفواه ما عدا المهرة ليس من حهة القياس» وإغما هو من جهة الظهور بالعموم. 

قالوا: فلم لا يجوز أن تكون طريق إثبات العلة إنما كان من جهة الاستنباط كما قاله 
أكثر العلماء؛ وقد حكيناه من قبل؟ 
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قلنا: عن هذا حوابان: 

أما أولة: فلأن ما كان حاصلاً بطريق الاستنباط فهو من فن الأقيسة» وقد أوضحنا أن 
شاي تاجرد من جيه القاى, 

وأما ثانيا: فلأنه إنما يصار إلى الاستنباط ف الأقيسة إذا انسدت مسالك التنبيهات؛ وها 
هنا يمكن أخذ العلة فيه من جهة التنبيه» فلا يحوز التعويل على الاستنباط في ما هذا حاله, 
فتنخل من مجموع ما ذكرناه أن التعويل في ذلك على العموم والظواهر دون الأقيسة» وهذا 
الذي احترناه هو الظاهر من مذهب المؤيد بالله؛ لأنه لم يعول في ذلك على الأقيسة وإنما 
عول على التنصيص في طهارة ما عدا فم الهحرة» فإن كان غرضه بالنصوصية هو الذي أردناه 
بالظهور من حهة الدلالة اللفظية بطريق العموم فهو المراد» وإن كان غرضه التنصيص على 
العلة بطريق التعليل فهو من الأقيسة فلا مدحل له هاهنا كما مر تقريره» وإن كان غرضه 
بالتنصيص أنه منصوص على ذلك بطريق التضريح الذي لا احتمال فيه» فهذا غير حاصل ها 
هنا فلا يمكن دعواه, والله أعلم. 

الفرع الغامن: وإذا افنزس الهر حيواناً ثم ولمَ ف ماء قليل قبل ذهاب اليوم أو الليلة أو 
عمرعهناء كو زكرن الام عيبا أء لا؟ فعلي-زأي-الأكثر من أثمة العتزة وهو قول أبسي 
حنيفة وأصحابه والشافعي: أنه يكون بحساً. ظ 

والحجة على ذلك: هو أن الماء القليل ينجس باتصال النجاسة به وإن لم يكن 

فأما على رأي الإمام القاسم بن إبراهيم وهو المحكي عن مالك» وهو المختار» فإنه ينظر 
في حال الماء» فإن تغير بالولوغ فإنه يكون نحساء وإن لم يتغير بالولوغ فإنه يكون ار 

والحجة على ذلك: قوله عليه السلام رر حلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير ريحه 


أو لونهم,. وقد قررنا هذه المسألة فيما سبق فأغنى عن التكرير. 


دواع 


لاتتصاص 





كتانب الطهارة:ت لبان الكثانى سية يان الأغيان التتحسة 

مسألة: والبئر إذا وقعت فيها نحاسة نظرت» فإن غيرت النجاسة أوصاف الماء من طعم 
أو لون أو ريح» كانت نحسة» وإن لم تغير شيئا من أوصافه فهل يكون ماؤها طاهرا أو 

نحسا؟ فيه تردد بين العلماء» وحاصل الأمر فيه أنه ينظر فيه» فإن كان الماء قليلا فإنه يكون 
نمحسا وإن كان كثيرا فهل يجب فيه النزح أم لا؟ فيه نزاع» فمنهم من أوجب تنزح البثرء 
ومنهم من لم يوحبه. 

التفريع على هذه القاعدة: 

واعلم أن ظهور أسرار هذه المسألة وبيان فوائدها لا تحصل إلا ببيان فروعهاء ونحن 
ذكرها بو نفصل ها تتعمل عليه 

الفرع الأول منها: أن ماء البثر إذا كان كثير ا .و تقيرنت أوضاقه أو يعظيها فإنه يكتيبسون 
نحساء وهذا نحو أن تقع فيه فأرة فتموت ويتمعظ”" شعرها ويتمزق فيه جلدها فيحصل 
فيه التغير بسبب ذلك. والذي ذهب إليه أئمة العترزة وعلماء الأمة وفقهاؤٌهاء أن البئر متى 

والحجة على ذلك: ما روى أبو سعيد الخدري في بثر بضاعة» قال: سمعت رس ول الله 
حا ريو وس الحا بيني ري واخائض 
ور ا 0 انظ "؟ رعيب هو الله 
)١١‏ معط: ع له اا ار فامرس.: 07 
00 اليه ما ار ارت له 

يه ا ل 7 9 0 ا م 1 

اص انر ال فد ويك - .اتن إن ور يضام كانه ١‏ اشر ررهاء سيسات لكك باجا ا 
ملخصا من (الروض). 


رحل وطوف. وججمع وصلفء ف كتيبن عن أممء ولد سنة ٠”‏ اه ومات سنة 7 ؟اه. (ناريخ 
بغداد جة رت لا تهذيب التهديب). 


>< بارج > 


الالتضاص 
تعالى : سألت قيم بئر بضاعة: كم عمقها؟ فقلت له: أكثر ها يكون فيها؟ قال: إلى العانة. 
قلت: فإذا نقص؟ قال: إلى العورة. يعين المغلظة من الرحل والمرأة» وذلك أسفل من العانة 
بقليل. قال أبوداود: وقدرت بكر بضاعة برداء لي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها سستة 
أذرع؛ وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلئ إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليمه؟ ' 
فقال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون. وف حديث آخر: رر خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا 
ما غير ريحه أو طعمم». وأكثر الأحاديث الي سمعناها ليس فيها ذكر اللون» وقد ذكر في 
بعضهاء فإن ذكر فعلى حهة الإيضاح والبيان» وإن لم يذكر فعلى إرادة التعبد بالقياسء 
فيكون لا حقا بالطعم والرائحة في حكم التنجيس لكونه في معناها من جهة القياس النظريء 
كما نقوله في سائر الأشياء المسكوت عنها من أجل ذلكء» وما قاله أبوداود في تغير لون بثر 
بضاعة:؛ إنما كان لطول المكث لا من أجل النجاسة المتصلة بهاء فإن ذلك يكون منجساً لما 
بلا حلاف فيه. 





كتاب الطهامرة - الاب الثاني يذ سان الأ"عيان النجسة 


فحصل من مجموع ما ذكرناه: أن جميع الأحاديث الواردة ف الماء» فإنها دالة ومشعرة 
على تنجيسه باتصال النجاسة به مهما غيرت أوصافه أو واحداً منها سواء في ذلك كثيره 
وقليله» وقد قدمنا في باب المياه ما فيه كفاية) وكلامنا هاهنا إنما هو في تطهير الآبار عند 
اتصال النجاسة بها. 


الفرع الثاني: في كيفية تطهير البئر بنرحها عند تنجسها بوقوع الميتة فيهاء فالنزح لمائها 
مطهر لا لا محالة وهو مشروع؛ لما روي عن أمير المؤمنين (كرخ الله وحهه) أنه أمر بنزح 
الماع من بئر بضاعة لما وقعت فيها الفأرة. 


د )ء ' ا 0 .. 4 
وحجة اخرى: وهو ما روي عن ابن عباس وابن الزبير” ؛ (رضي الله عنهما) أن رجلا 
حبشيا لما وقع قي زمزم فمات فيها فأمرا بنزحها. ووجوب النزح إنما كان مشروعا مسن 
أجل كونه متغيرا بالنجاسة» فأما إذا لم يكن متغيرا فسنقرر الخلاف فيه ونذكر حكمه ولأن 
)١(‏ هو عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد؛ أول مولود في الإسلام بعد الهجرة؛ بويع له بالخلافة في مكة. قال 
الشيرازي: ولا يبايع على الخلافة إلا فقيه» مجحتهد» وكان قد دعا إلى نفسه أيام عبدالملك بن مروان فسلط 


الحجاج عامله على البصرة فقاتله وقتله وصلبه في مكة سنة “الاه» أمه الصحابية أماء بنت أبي بكر 
(ذات النطاقين). 


-- ]رغ م 


اسان سس سسب كحكتاب الطهامرة - اباب الثاني يه بان الأعيان التجسة 
النجاسة إنما تعلقت بالماء لما كان متغيراً فإذا نزح زال ما كان بحسا وخلفه ماء طاهرء 
بخلاف غيرها من الأمواء الراكدة كامبرك» فإنها إذا تنحست فلا فائدة في نزحها لطهارتها 
إذ لا يخلفها ما يطهرها كما ف الآبار» ولكن يرجحى زوال ذلك عنها بهب وب الريح أو 
بحصول المكاثرة فيها بالسيول إذا وردت عليهاء فالشرط المعتبر في طهارة البئر بالنزح» هو 
تكرره بالدلاء والقصاع والكيزان وما شاكلهاء حتى يذهب ما ظهر عليه من تلك 
الأوصاف كلها؛ لأن ذلك هو الأمارة في نحاسته فلابد من نزحه حتى تذهب كلهاء فيكون 
طاهراً بعد ذلك لزوال النجاسة عنه؛ ويكرر النزح مرة ثانية وثالئة» ولا سبيل إلى المحكم 
بطهارة البئر ومائها إلا بالنزح المذهب للنجاسة:؛ فإن لم تزل الرائحة» وما في حكمها من 
اللون والطعم مع بلوغ الغاية والاستقصاء في نزحهاء وجب العدول عنها إلى التيممم إذا لم 
يوحد ماء غيرها؛ لأن النجاسة فيها باقية فلا وجه يبيح استعمالما مع تحقق بقاء النجاسة 
فيهاء ولأن للطهارة بالماء بدلا فلا حاحة إلى التضمخ بهذه النجاسة وبدلها ممكن, ولأنه إذا 
وجب العدول إلى التيمم مع طهارته فالعدول هاهنا أوحب مع كونه نجسا. 

وهل يشترط في طهارة البئر أن يغلب الماء النازح لقوة نبعه أم لا؟ والظاهر من كلام 
الشيخ علي بن الخليل والقاضي أبي مضر (رحمهما الله تعالى) اشتراطه؛ لأنهما قالا: والبثر 
إذا ظهر على مائها ما غير ريحه أو لونه أوطعمه لم يطهر إلا مجموع شرطين: 

الغاني: أن يغلب الماء النازح لقوة نبعه. 

والمختار: أنه لا يحتاج إلى الشرط الثاني» وأن التعويل إنما هو على الشرط الأول» فبزوال 
الأوصاف يكون التطهير» وببقائها تكون النجاسة من غير حاحة إلى غيره» وإليه تشير 
الظواهر الشرعية في نحاسة الماء وطهارته كما قررناه من قبل. 

الانتصال يكون ببيان ضعف ما قالاه» وهو أن النزح واحب لا لاف فيه بين أئمة 
العتزة وفقهاء الأمة لا .حلاف فيه فيما ظهرت عليه النجاسة» لكن ما ذكراه فيه نظر من 
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فنقول: أما الشرط الأول: وهو النزح حتى تذهب الأوصاف كلهاء فهو جيد لا 
غبار عليه. 


وأما الشرط الثاني: وهو أن يغلب الماء النازح لقوة نبع فلا فائدة فيه؛ لأن الاعتماد في 
تطهير البثر إِنما هو على ذهاب هذه الأوصاف الثلاثة» فبعد ذلك إما أن تكون زائلة بالنرح 
كلهاء فالبئر تكون طاهرة» سواء غلب الماء النازح أو لم يغلب» فلا عبرة به» وإما أن تكون 
باقية فالبئر نجس سواء غلب الماء النازح أو لم يكن غالباً له فإذا لا تعويل غلى الشرط الثاني 
لا ذكرناه» وأيضاً فلأنهما قد حققا في آحر كلامهما مع زوال التغير اشتراط غابة الماء 
النازح لأنهما قالا: فإن لم تزل الرائحة وما في حكمها فوجب نزح الماء ثانية وثالثة أو أكثر 
حتى تزول» فإذا زالت وغلب الماء النازح أو لم يغلبه ونزل إلى قرارها ونزح بالقصاع 
ونحوهاء طهرت البئر وجوانبها. 

ثم نقول: إذا كنا قد فرضنا أن النجاسة ظاهرة على لماء بتغيير أحد أوصافه أو كلهاء 
فاليت شعري ما فائدة اشتراط كون الماء غالبا للنازح أو غير غالب؟ فإذاً الاعتماد إِغ هو 
على زوال الأوصاف أو بقائها في تنجيس ماء البئر وتطهيره من غير أمر وراءه» وفي النزح 
إذا م تظهر النجاسة على الما كلام في اشتراطه وعدم اشتزاطه» مسنوضحه بعد هذا 
معرثة الله تعال: فإذا زالت الأوصاف بالنزح وتجحدد ماء طاهر ف البثر وجب الحكم 
بطهارته؛ لأنه قد عاد إلى أصل الخلقة في التطهير بزوال أثر النجاسة؛ لقول قي : ,, الماء لا 
يجنب). وفي حديث آخر: ررالماء لا ينجسع. إلى غير ذلك من الأحاديث الداالة على 
طهارة الماء ما لم يتغير شيء من أوصافه. ولا يبحب غسل الدلاء والقصاع لانغماسها في الماء 
الطاهر وزوال أثر الماء النجس عنهاء ولا ما لاقى الماء النجس من أطراف الأرشية لزواله 
بالماء الطاهرء فأما وسط الرشا إذا كان قد أصابه من الماء الأول شيء فإنه بحب غسله 
لكونه صار بحسا ول يخالط الماء الطاهر لبعده عنه؛ فأما ما ترشش من.رأس الكر من للاء 
النجسء» فقد قال أصحابنا: إنه يحب غسله؛ لأن الماء النجس قد لاقاه» والماء الطاهر لم 


> 
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بصي فلهذا تزيحه كسلب وعنااعيه أن ينظار فين إن كان ياقيا على الغير :نيه ذكرناه من 
الأوصاف الثلاثة أو في بعضهاء فإنه يحب غسله؛ لأنه باق على النجاسة» وإنت كان عند 
انفصاله من البئر زالت تلك الأوصاف كلها فهو طاهر لا يحتاج إلى غسل؛ لأنه رعا كان 
العغير الكزما له فين الالفصال عن ساء العر قلما'القصيل عنينا رالكعنه والكلاه فلهذا نان 
طاهرا. وقد أسلفنا من قبل أن الماء إذا تنجس بتغير أوصافه ثم زل تغيره بالريح فإنه 
كر طات نقد 5 ارك سيان فنر ضر ششرلة ميجر 

الفرع الثالث: في ماء البئر إذا كانت النجاسة غير ظاهرة عليه وكان قليلاًء فمتى كان 
على هذه الصفة» فهل ينجس ويجب نزحه أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أنه يجب نرحه وهذا هو رأي الأكثر من أثمة العنزة» كزيد بن علي 
والناصر والهاديء والمنصور بالله» والمؤيد بالله» والسيدين: أبي العباس وأبي طالب» وهو 
محكي عن أبي حنيفة والشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أن الماء إذا كان قليّلاً ف البعرء» فالنجاسة إذا وقعت عليه فإنه 
يصير نمسا لما كان قليلاء ومن مذهب هؤلاء أن القليل من الماء يكون نحساً وإن لم يكن 
درا كماور لدان البافا ند حيار ا عي د اا لاك ير د 
النجاسة وغيرت أوصافه؛ فإذا صار كله نجساً فإن البعر لا تطهر إلا بنرحه, فإن لم يكن الماء 
غالبا للنازح فإنه يحب النزول إلى قرار البئر لإحصائه لما كان نجساً كله» وإن غلب الماء 
النازح وجب نزرحه حتى يكون الماء غالباء فصار النزح واحباً عند غلبة الماء النازحء 
فلتحصل غلبة الظن بإزالة ما كان قد تنجس بوقوع النجاسة فيه وعند عدم الغلبة أيضا؛ 
لأنهصار نمسا كله 'لقاقه» والتري كما هو واحب عاهنا قي وق الأول ارحب من جديلة أن 
بحاسة البئر إذا لم تظهر على مائها النجاسة مختلف فيه» وإذا ظهرت عليه فهو مجمع على 
بحاسته» إذ لا قائل بخلاف ذلك. واعتبار كون الماء غالبا للنازح أو غير غالب هاهنا له وجه 
معقول؛ لأنا فرضنا هاهنا أن الماء قليل فهو نحسء فإن لم يغلب الماء فلابد من إزالته كله 
لأنه بحس ولا مانع من زواله» وإن غلب فقد طهر ماء البئر بتجدد الماء الطاهر الذي غلب» 


ده بم ؟ ‏ 
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فلهذا لم يكن بد من اعتبار كون الماء غالباً أو غير غالب؛ إذ لا معيار هاهنا للتطهير 
والتنجيس إلا النزح وعدمه؛ بخلاف ما ظهرت عليه آثار النبجاسة فإن معيار التطهير 
والتنجيس فيه هو ظهور الأوصاف وعدمهاء من غير حاجة إلى معرفة كون الماء الا أو 
غير غالب.. فإذا حصل بالنزح معرفة ذهاب الأوصاف أو ثبوتها كان كافياًء ولا حاجة إلى 
غيره فافتزقا. وكما وجب ما ذكرناه في الماء القليل الذي علمت قلته فهكذا الحال فيما لا 
يعلم حاله في القلة والكثرة؛ لأن القلة هي الأصل والكثرة ة لا بد فيها من دليل منفصل» ولأن 
إالحاق ما التبس حاله بحكم القليل» فيه نوع من الاحتياط» وهو الحكم بنجاسته والامتنناع 
منه» فلهذا جعلوا حكمه حكم القليل. 

المذهب الثاني: أنه طاهر ولا يحب نزحهء وهذا هو المحكي عن الامام القاسم بن 
إبراهيم»؛ وهو قول مالك. 

والحجة على ذلك: ما حكيناه من ظواهر الأخبار الواردة في المياه كحديث أبي سعيد 
الخدري بقوله عليه الصلاة السلام: رر حلق الماء طهورا) وحديث ابن عباس بقوله عليه 
الصلاة السلام: ررالماء لا يخبث ). 0 ذلك من الأحبار الدالة على أن الماء لا ينبجحجس إلا 
بأن يكون متغيراً بالنجاسة. وروى محمد بن منصور |[المرادي] في جامعه2 قال: حضرت 
يون بن إبراهيم وكان يستسقى له من يئر كان يتوضأ منهاء فأصابوا فيها حمامة ميتة. 
فأعلم بذلك القاسم فقال لغلمانه: انظروا هل تغير منها طعم أو ريح؟ فنظروا فلم يروا ل 
فتوضأ منها ول ينزح منها شيئاً. 

والمختار: ما عول عليه القاسم بن إبراهيم؛ وهو متفرع على أن الماء القليل لا يبحجس 
بوقوع النجاسة عليه إلا أن تكون مغيرة له. 

والحجة على ذلك: ما أسلفناه من قبل من الأحاديث» فإنها دالة على أن الماء لا يكون 
بحسا إلى بأن تغيره النجاسة, فإذا كان ماء البثر قليلاً أو لا يعلم حاله في القلة والكثرة ولم 
يكن متغيرا بوقوع النجاسة عليه فإنه يكون طاهراً لا محالة إذ لا وجه يقتضي نحاسته» فإذا 


)١(‏ مجموع في الحديث والفقه. 
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كان طاهراً فلا فائدة في نزح اليعر؛ لأن النرح إنما يكون لتطهير الماء بزوال ما ينبجس من 
الماء بالتغير» فإذا كان لا تظهر عليه نحاسة فلا فائدة عند ذلك في نزحه» فلا جرم قضينا 
بطهارته وبطلان نزحه. 

الانتصال: يكون بإبطال ما اعتمدوا عليه. 


قالوا: قد أسلفنا في باب المياه أن الماء إذا كان قليلا فإنه ينجحس بوقوع النجاسة عليه وإن 
لم يكن متغيراء وماء البعر منه عند قلته فيجب القضاء بكونه نجساً وإن لم يتغير. 

قلنا: وقد تكلمنا على ما ذكرتوه في باب اللمياه» وقررنا أن الماء لا ينجحس إلا بالتغير قليلا 
كان أو كثيراء وإليه تشير ظواهر الأخبار» فأغنى عن التكرير والإعادة. 

قالوا: روي عن أمير المؤمنين (كرم الله وحهه) أنه قال: إذا سقطت الفأرة أو الدابة فٍ 
البئر فإنك تنزرحها حتى يغلبك الماء. 

قلنا: هذا محمول على أن الماء قد تغير بوقوع الحيوان فيه» وهو الغالب من حال أمواء 
الآبار وليس كلامنا فيما ظهرت عليه النجاسة فإنه محل اتفاق» ولكن الأخلاف والنزاع 
فيما لم تظهر عليه بحاسة فإنه لا فائدة في النزح ولا جدوى» وأيضا فإنا نتأول أمره بالنرح 
على أنه قد بقى من شعر الحيوان المتمعط وجلده المتمزق على ظهر الماء من غير أن يكون 
دا له فلهذا أمر بن حه لإزالته عن البئر وتنزها عن عفونته لا أنه واججبء قفإك الوبحوب 
إنما يكون عند نحاسة الماء» وَإنما كان ذلك على جهة الاستحباب والتطهير. 

قالوا: روي عن ابن الزبير وابن عباس (رضي الله عنهما) أن رجلا حبشيا وقع قي ببثر 
زمزم فأمرا بنزح مائهاء فجعل الماء لا ينقطع فنظرا فإذا هي عين تحري من قبل 
الجر الاسوة. 

قلنا: وكذلك نقول» فإنهما إنما أمرا بالنزح وأوجباه لما تغير الماء بوقوع الآدمي عليه 
وهذا هو الغالب فإنه إذا وقع [وظل] فيها حتى تقطعت أوصاله بالماء» فإنه يؤثر في تنجيس 
الماء فلهذا أمرا بنزحه للتطهير مما ظهر عليه من آثار الميتة» فلما تحققا زوال ما ظهر على 
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الماء وأن الماء لا يمكن إزالته بالكلية فقالا: حسبكم) يريدان من النزح» فإن فيه كفاية لما 
زالت العفونة عن الماء ما قد استوعبوا من نزح مائها. [ 

قالوا: بم تنكرون على من يقول: النزح تعبد لا يعقل معناه من جهة الشضرع كسائر 
التعبدات الى لا تعقل معانيهاء فلهذا وحب سواء كان الماء متغيرا أو غير متغير؟ 

أما أولا: فلأن الأصل فيما ورد عن الله تعالى أو عن الرسول أن تكون معانيه معقولة» 
ولمهذا ورد التعبد بالقياس ف ألفاظهمالما كانت معانيهما معقولة مفهومة 


المتمقاصد والأغراض. 


وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أن ما ذكرتموه من النزح وارد على جهة التعبد الذي لا يعقل 
معناه؛ فليت شعري ماهو الضابط لوحوبه؟ هل كل واقع في البثر؟ فأوجبوه في الحججر 
والعودء أو كل حيوان؟ فأوحبوه ف الزنبور والذبابة والنحلة والخنفساة أو يكون الضابط 
للنرح: هو ما كان مغيراً للماء فيو جب النزا وو الما لحقه من التغير» فهذا جيد لا عثار * 
عليه وعند هذا يكون معقول المعنى» فلا وحه لقولكم: إنه وارد على حجهة التعبد الذي لا 
يعقل معناه. ول عدا رن شال ىن 207 220 ير ود ان رعسم عي 
النزح» وإن كان غير مغير فلا فائدة في إيجاب النزح» وفي ذلك صحة ما نقوله من أن الماء 
إذا كان قليلاً لم ينجس ولا يحب نزحه إذا لم يتغير. 

الفرع الرابع: في حكم ماء البئر إذا لم تكن النجاسة ظاهرة عليه وكان كثيرأء فهل 
يجب الحكم بنجاسة ماء البثر إذا كان على هذه الصفة ويجب نزحه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يكون طاه ادر عب رجت وهذا هه ورأي الإمام القاسمم 
والناصر» والحادي؛ والمنصور بالله» وغيرهم من علماء العترة» وهو الأقوى على 
رأي المؤيد بالله. 


والحجة على ذلك: هو أن لماء إذا كان كثيرا فلا يفترزق الحال بين ماء البئر وغيرها من 


حواربارع - 


اختصاى سس بس تب حكتاب الطهامرة - اباب الثاني يه بان الأعيان التجسة 
سائر الأمواء من البرك والمدود”" في أنه لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو طعمه؛ وإليه تشير 
ظواهر الأحاديث الى رويناها. 

وهل ينجس ابحاور أو لا ينجس؛ وإذا قلنا بنجاسة امحاورة فهل ينجس ابننحاور الأول 
والثاني» أو لا يكون [نحسا] إلا امحاور الأول؟ فيه تردد ونزاع بين العلماء وقد قدمساه في( 
باب [المياه]ء» وقدمنا المختار في ذلك فأغنى عن الإعادة. 


- 


المذهب الثاني: أن الماء وإن كان كثيرا في الآبار» فإنه يحكم بنجاسته ويجب نزحه» وهذا 


هو رأي زيد بن علي» ومحكي عن أبي حنيفة» وحصله بعض فقهاء المؤيد بالله على مذهبه. 

والحجة على ذلك: هو أن ماء الابار مخالف لغيرها مع الكثرة والأدلة الى دلت على 
وجحوب النزح من جهة الصحابة والتابعين ل تفضل يون أن يكرت متغيرا بالتجانة أو شمبير 
متغير» فإنه ينجس حميعه ويجب نزحه وإن لم تظهم عليه النجاسة» بأحد أمور ثلاثة: 

أحدها: أن يكون النبجس الواقع عليه بائعا: 

وثانيها: أن يكون جامد حلا أنه تفسلح فيه 

وثالفها: أن يكون جامد إلا أنه ثقيل ايلفايم لل البثر كالإنسان ونحوه. 

فإن لم يوجد شيء من هذه الأمور الثلاثة وجب أن ينزح شيء من الماء على قدر عظم 
النجاسة وحفتهاء فإن كانت فأرة أو عصفورا أو ما أشبه ذلك مالم ييلغ حد الحمامة 
والدجاجة» فإنه ينزح منها عشرون دلوأء فإن بلغ حد الحمامة والدجاجة فإنه ينزح منها 
ارعرة ل طبرن رن ولوك كارن ها جار اليا فنا لى يلغ حد اللحجدي 
والإنسان» فإن بلغ حد الجدي والإنسان» نزح جميع ماء البئر. ومن أوحب النزح فإنه 
يوحب بحاسة المحاور الأول دون الثاني أو هما جميعاء ومن لا يوحب النزح» منهم من 
أوجحب تنجيس اجاور ومنهم من منع ذلك. وقد فصلنا حقيقة الكلام في لمجاورة فيما مر. 


والمختار: ما عول عليه الجماهير من علماء العتزة» من أن الماء إذا كان كثير أ فإنه محكوم 


1 المد: السيل. وارتفاع النهار... ا اه فاموس. 
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عليه بالطهارة وأنه غير مفتقر إلى النزح. 

والحجة على ذلك: أما الحكم بطهارته» فلأن تعويل الشرع ف ذلك إنما هو على عدم 
تغيره) وما هذا حالة قليس متقير اه لأن كلامنا إنما هو إذا لم يكن متغيراً بالنجاسة, فلأحل 
هذا حكمنا عليه بكونه طاهراء وأما النزح فلأن تعويل الشرع عليه إنما هو لتطهير البئر ولا 
شك أن الماء إذا كان غير متغير» فهو طاهر. فإذا لا حاحة إلى النزح؛ وهذا الذي 
احترناه» هو الذي يأتي على أصول المؤيد بالله ويقتضيه مذهبه. 

الانتصال يكون بإبطال ما حعلوه عمدة لهم. 

قالوا: الظاهر من عمل الصحابة وعلماء التابعين» إيجاب النزح كما حكيناه عن أمير 
المؤمنين» وابن عمرء وابن الزبير» وليس وجوبه إلا لأجل بحاسة ماء البئر وإن لم يكن متغيرأء. 
وف هذا دلالة على صحة ما نقول من الأمرين جميعاء نحاسة الماء وإيجاب النزح. 

قلنا: ليس من جهة الصحابة والتابعين تصريح بأنهم نزحوا من غير تغير فيكون حجحة 
لكم؛ وإنما الظاهر أنهم لا ينزحون إلا لأحل طهارة البئر والماء» وهذا إنما يكون مع نجاسة 
لماء فيكون النزح مطهراً له وأقوى أمارة في ذلك أنهم لا محالة يقرع مسامعهم ما ورد من 
الأحاديث النبوية» على أن الماء لا ينجس إلا مع التغير. فلأحل هذا قضينا بأن إيجابهم النزح 
إذا كان هناك تغير» فأما إذا كان لا تغير هناك فلا وجه للنزح فبطل ما توهموه. 

قالواة تلك الأمور الثلاثة تويحب. نخاسة الماع من غير تغيرء فاأطل ذا حكمنا يجاب نه 
وإن لم يكن متغيرا فأوجبنا النزح لذلك. 

قلنا: عن هذا حوابان: 

أما أولا: فلأن الحكم على الماء بكونه نمسا مع كثرته وأن النجاسة لىم تكن ظاهرة عليه 
تحكم لا مستند له ولا دلالة عليه» والشرع إنما دل على نحاسة الماء إما بتغيره بالنجحاسة إذا 
كان كثيرا أو قليلاء أو بوقوع النجاسة فيه مع قلته وإن ل تظهر عليه؛ فأما إذا كان كشيراً 
ولم تظهر النجاسة عليه فلا دلالة من جهة الشرع على نحاسته. 
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وأما ثانياً: فلأنه إذا حاز الحكم على ماء البئر بالنجاسة وإن لم تكن ظاهرة عليه جاز 
الحكم على الماء في غير البئر» فيلزم في البحر إذا حصلت فيه أحد هذه الأمور الثلائة:؛ أن 
يكون نحسا ولا قائل به. وهكذا القول في البركة العظيمة: لأكم ذا سكيم ببجامة الأبار 
من غير تغير في مائها لزم في البحر مثله من غير تفرقة بينهما. 

قالوا: كيف نحكم على ماء البئر بالطهارة مع وقوع أحد هذه الأمور الثلاثة فيها وركل 
واحد منها مؤذن بالاختلاط والامتزاج؟ ظ 

قلنا: ليس التعجب من هذاء إنما التعجب من الحكم عليه بالنجاسة من غير أمارة» لأن 
الأمارة الي أشار إليها الشرع إنما هي”2 التغير بالنجاسة» وها هنا لا تغير» أو يكون الماء 
قليلاً فلا يقوى على حمل النجاسة كما قال به أكثر العلماء» فأما الحكم على النجاسة من 
غير هذين الأمرين فلا وحه له. 

قالوا: فإن لم يوحد واحد من هذه الأشياء الثلاثة وحب أن ينزح شيء من الماء على قدر 
عظم النجاسة وخفتهاء فإن كانت فأرة أو كرا أو ما أشبه ذلك إلى آخر ما ذكروه من 
تقديرات الحيوانات الواقعة» كما قررناه عنهم في الاحتجاج لحم. 


قلنا: عما ذ كروه أحوبة ثلاثة: 


أما أو للا: فلأن ما ذكروه مبئى على وحوب النزح فيما لم يكن متغيرا بالنجاسة» وهذا 
قد أفسدناه من قبل. 

وأما ثانيا: فلن هذه التقديرات ف الدلاء المنزوحة من العشرين والأربعين والخمسين 
والستين دلوا ليس يخلو الحال فيهاء إما أن توجبوها مع القول بنجاسة الما أو مع القول 
بطهارته؛ أو مع القول بنجاسة بعضه دون بعضء فإن كان مع القول بنجاسة الماء كله فلا 
وحه له؛ لأن بحاسة الماء كله إنما تكون مع تلك الأمور الثلاثة الى ذكرتموها وليس هذا 
منهاء وإما أن يكون مع القول بلهارة الا كله فهو نفاست أيضاء لأن اناه إذاا كانطتام ١‏ 
)١(‏ في الأصل: إنما هو. 
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فلا حاجة إلى إيجاب النزح منه؛ لأن النزح إنما يجب تطهيراً للماء فإذا كان طاهراً فلا حاجة 
إلى التطهير» وإما أن يكون مع القول بأن بعضه طاهر دون بعض فهذا الحكم لا أصل له؛ 
لأنه ماء واحدء فلا وجحه لكون بعضه بحساً دون بعض مع ذهاب التغير عنه. 

وأما ثالثا: فلأنا لا نرى أكيس من دلو كم هذاء حيث ميز الطاهر عن النبجس» فأزال 
النجس وترك الطاهرء مع أنه ماء واحد في موضع واحدء ثم نقول: معاشر فقهاء الحنفيةة, 
أخبرونا عن هذا التقديرات من الدلاء بالعشرين والخمسين والأربعين إلى غير ذانك من 
العدديات الى اقزحتموهاء هل كانت بنص من الله تعالى أو من جهة رسوله؟ فأظهروههما 
حتى نساعدكم عليهاء فلا حاحة بنا إلى مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله» وإن كانت بنظر 
في أمارات شرعية فأوضحوا تلك الأمارات لننظر فيهاء فإن كانت صحيحة اتبعناماء وإ 
كانت فاسدة أبطلناها ولم يكن عليها اعتماد» وإن كان ذلك على حسب هذه الحيوانات 
الواقعة في البئر فهذا فاسد أيضاء فإنكم قدرتم في الفأرة والعصفورة عشرين دلوا والفاأارة 
أكبر من العصفور وهما في النزح على سواءء ثم قدرتم في الحمامة والدحاحة حمسين 
أو ستين» وهما مختلفان في الكبر والحجم. ثم إنكم سويتم بين الحدي والإنسان وأحدهما 
مخالف للآخر في الكبر والصغرء ثم قلتم إنه ينزح معهما ماء البئر كله لكونه صار بحسا بهما 
من دون تقدير في النزح وهما متقاربان في القدر» ثم نقول: قد أوحبتم النزح بالدلاء 
واحتكمتم هذا الاحتكام من غير أمارة ولا دلالة شرعية» فأخبرونا عن مقدار هذا الدالوء 
فإن الدلاء في أنفسها متفاوته وبعضها يسع رطلاً من الماء؛ وبعضها عشرة. وبعضها عشرين 
وخمسين ومائة» فعلى أيها تعولون وبأيها تقدرون ما قدرتم من النزح؟ فما هذا حاله مع ما 
فيه من الاحتكام من غير دلالة» فهو رد إلى عماية وجهالة ف التقدير لا يعلم حالهما. 


فحصل من مجموع ما ذكرناه أنهم لم يصنعوا شيئا في هذه التحكمات من غير أمارة 
يعتمد عليهاء ولا تقرير دلالة يستند إليهاء وأعرضوا عما ذكره الشارع 3-5 وأشار إليه 
من تعليق بحاسة الماء بتغيره) وتعليق طهارته بعدم تغيره) فلأحل هذا وقعواق هذه 
التحكمات الى ليس عليها دلالة. والله أعلم. 
الفرع الخامس: ف كيفية طهارة البثر بنضوب الماء عنهاء إذا وقعت في البئر نحاسة فلم 
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تزل عنها حتى نضب ماؤها كالبول والخمر والسرقين وغير ذلك من أنواع النجاسات 
العينية» ثم نبع بعده ماء آخر فهل يفتقر إلى النزح أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنها تفتقر إلى النزح؛ وهذا شيء يحكى عن أبي يوسف. 

والحجة على ذلك: هو أن البئر إذا وقعت فيها نحاسة فقد دل الشرع على أن طهارتها 
متعلقة بالنزح» ولأن النجاسة قد اتصلت عاء البثر فيجب نزحها كما لو لم ينضب ماؤهاء 
فلا بد من النزح وتصير البئر طاهرة. 

المذهب الثاني: أنها لا تفتقر إلى النزح» وهذا شيء محكي عن محمد بن الحسن الشيباني. 

والحجة على ذلك: هو أن طهارة البئر مشروطة بذهاب ما فيها من الماء النجسء فإذا 
ذهب ذلك بالجفاف صار كأنه ذهب بالتزح. 

والمختار في ذلك: تفصيل نشير إليه يكون نا لان يكون مذهبا لأئمة العترة؛ لما 
كانت المسألة غير منصوصة لمم» وحاصله أنا نقول: إذا نضب الماء عن البثر وبقيت النجاسة 
نم نبع الماء عقيب نضوبها وهي حاصلة في البئر» فليس يخلو الخال عند نبوع الماء» إما أن 
يتغير مما بقى من النجاسة أو لا يتغيرء فإن كان متغيراً فهو بحس لقوله عليه السلام: رر لق 
الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه». وإن كان غير متغير بههافهو 
طاهرء لقوله عليه السلام: بر نلق الماء طهوراً». وسواء كان الماء قايلاً أو كثشيراً فإنه 
طاهر إذا لم يتغير؛ لأن الخبر لم يفصل في ذلكء فأما على رأي من ينجس الماء القايل كما 
هو رأي الأكثر من أئمة الع شيك اران فاله يقار فإن كان الماء قليلاً وبقي أثر النجاسة 
في البئر فإنه ينجس» وإن لم يكن متغيرًء فأما على ما اخختزناه فهو طاهر مع القلة لظاهر 
الخبر» وقد ذكرناه غير مرة فأغنى عن الإعادة. 

الانتصال يكون بتزييف ما عدا ما احترناه مذهيا لنا. 


قالوا: طهارة البعر مشروطة بالنرح. 
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أما أولا: فلا نسلم وجوبه على الإطلاق وإنما يكون واجباً إذا كان ماؤها متغيراً. 

وأما ثانيا: فلأن النزح إنما يحب إذا كانت النجاسة واقعة فيه فينزحه لتذهب النجاسة. 
فأما إذا كان الماء جديد النبع فهو طاهر لم تتعلق به نحاسة فافترقا. 

قالوا: ولأن النجاسة قد اتصلت بالبعر فيجب نزحها كما لو لم ينضب ماؤها. 

قلنا: المعنى ف الأصل: اتصاله بالنجاسة فتنجسء بخلاف النابع فإنه ليس متصلا بالنجاسة 
فلم يفتقر إلى نزح فبطل ما توهموه. 

الفرع السادس: في كيفية طهارة البثر بالمكاثرة بالماء لما فيها من الماء النحس. 

اعلم أن الكلام في التطهير بالمكائرة مترتب على الكلام في التنجيس بامجاورة» وقبل 
الخوض فيما نريده من طهارة الأرض بالمكائرة نذكر مذاهب العلماء في التنجيس بالجاورة: 
فإنه لا ينجس إلا عين النجاسة» ولا تنجس ما لاصقها من الماء وجحاورها إلا أن يكون 
متغيرا بهاء وهذا هو رأي الإمام الناصرء ومحكي عن أبي يوسف والشافعي في أحد قوليه. 

والحجة على ذلك: قوله ظقَكر : بر حلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غغير ريح ه أو 

المذهب الثاني: أنه ينبجس موضع النجاسة والمجاور الأول وابحاور الثاني» وهذا هو رأي 
الإمام المؤيد بالله» والإمام الحادي وأولاده» ومحكي عن السيد أبي العباس. 

والحجة على ذلك: قوله طُقَته: :ر إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء 
حتى يغسلها ثلاثام. فإذا كان الشك ف النجاسة يشرع في غسلات ثلاث» فهكذا يكون في 
النجاسات إذا كانت متحققة فلا يطهر امحل إلا بثلاثة أمواء: فالأول: نجس بحاورته عين 
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النجاسة. والثاني: نجس بحاورته الأول. والثالث: تكون به الطهارة. فعلى رأي هؤلاء, 
فالمتنجس ليس إلا ماءين والثالث طاهر لا تعرف بحاسة في طهارته. 
المذهب الثالث: أنه لا ينجس إلا عين النجاسة وما حاورها فقط»ء وهذا هو رأي الإمام 
والحجة على ذلك: هو أن النجاسة ليس لا قوة إلا على ما جاورها دون ما بعد عنها 
ما لم تغيره» ومع بعدها عنه يكون على أصل الطهارة إلا أن يتغير بهاء فمن أجل ذلك قلنا: 
إنه لا ينجس إلا ما جاورها لاتصاله بهاء فهذا تقرير المذاهب بأدلتها الشرعية. 
والمختار: ما عول عليه الإمام الناصر ومن تابعه من علماء الأمة» وهو أنه لا ينبجس من 
الك ال نفس اللجدايية ون ما ساووها إلا أت وكرت كر هاء لذ كر باو هيه و بريد هيناء 
وهو ررأن النبي يك » أمر أن يصب على بول راي ذنوب من ماع) فلو كان كما 
زعموه من بحاسة اجاور الأول والثاني» لكان قد أمر بزيادة في النجاسة ومضاعفتهاء ولأن 
الماء باق على أصل التطهير فلا ينجسه إلا ما غيرة. 
الانتصار على تقرير ما اخترناه بالجواب عن ما يخالفه بمن قال بمجاورين أو 
ممجاور واحد. 
قالوا: إنما قضينا بنجاسة محاورين لما رويناه من الخبر في حق من قام من نومه» فالأمر 
بغبيلها ثانا يدل على خاية خاورين. 
قلنا: عن هذا جوابان: 


أما أولا: فلأنه ليس ف ظاهر الخبر ما يدل على نحاسة مجاور أول ولا بخاور ثان» وإنما 
ظاهره بالغسل ثللاث مرات» وليس فيه تعرض لا قلتموه. 
وأما ثانيا: فلأنه إنما أمر بغسله ثلاث مرات على جهة التأكيد والاستحباب كما أمسر 


بالغسل من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتزاب على رأي المؤيد بالله» على جهة 
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التأكيد والاستحباب دون الوجوب فهكذا هاهناء وإلا فالمرة الواحدة كافية كما كان في 
الصب على بول الأعرابي من غير فرق. 

قالوا: إنما أوجبنا نحاسة اجاور الأول من جهة أنه لا قوة لعين النجاسة إلا على ما 
يعاورها توون غيري. فلهدا كان اكاور: الأول سا دون غير 

قلنا: وعنه حوابان أيضاً: 


أما أولا: فلأنه لا قوة للنجاسة على مجحاور واحد؛ ولا على بحاور ثان من غير تغيير الماء 
إلا إذا غيرته» فإن الشرع قد دل على غلبتها له مع التغيير» فأما من غير تغيير فلا. 

وأما ثانياً: فلأن ما أبطلتم به نحاسة المحاور الثاني على من قال به فهو بعينه مبطل 
مسب عر ري رسا رار لم مر اسن يدا كاري 
كلهاء والبقاء على حكم التطهير في الماء كله إلا الالذكون مغر اء قاذا مدت هيده القاعدة 
فلنرحع إلى بيان كيفية التطهير بالمكائرة. 

فنقول: أما على رأي السيد أبي طالب و أبي حنيفة» فإذا كان الواقع في البئر هو عين 
النجاسة وما جاورها أو اختلط المجاور الأول والثانى» فإنه إذا ورد عليه من الماء الطاهر ما 

ووجهه: هو أن التطهير إنما يقع بالمكاثرة وهي حاصلة هاهناء ولأنه ماء طاهر ورد على 
ماء بحس فكان مطهراً له كالغسالة الثانية على رأي الجميع ممن اعتبر امحاورة في التنجيس. 

وأما على ط يقة السيد المؤيد بالله ومن وافقه؛ وهو أن"اغاوو الأول إذا كاك يتنس 
علاقاة العين» والثاني ينجس أيضا علاقاة اجاور الأول» فإذا ورد عليه من الماء لسر 
ضعفان أو أكثر .فاته .يعوف: باهرا بالمكائرة لهو الكالية: 

والمثال الكاشف عن حقيقة المسألة: وهو أنه لو كان هاهنا رطل من الماء وقعت فيه 
قطرة من البول أو الخمر» فعلى قول أبي طالب إذا ورد عليه رطلان من الماء كان طاهرا 


من غير زيادة؛ لأن هذا ماء نجس محاورة النجاسة» ولا ينجس عنده إلا اجاور الأول» فإذا 
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التصاى سس ب حكتاب الطهامرة - اباب اثاني سي بان الأعيان التجسة 
كور ما يكوة غالبا أعاده طاه ١‏ كالعسالة الثانية. 

وعلى قول السيد المؤيد بالله بنجاسة المجاور الأول والمحاور الثاني» إذا كان هنا رطل فيه 
قطرة بول أو سق ذإله بحس محاورة:العن: فإذاريد عليه رطاؤن فيما فسان عجارر دين 
حازر النحاسة» فإذا أريد اتطهيرهما فلا بد عزن سيقة أرط ال لتكرن مكائر 5 الالابية الأو لء 
فتصير ثمانية تفريعاً على قوله بنجاسة المحاورين. وهذا المثال هو وارد على جهة التقدير 
دون التحقيق فإن الأرطال الثلائة والستة والعشرة والعشرين وما زاد عليها قليلة تنجس 
بوقوع النجاسة فيهاء وإن لم تكن متغيرة على رأي الأكثر من أئمة العتزة كما مر تقريره, 
ولكنهم أرادوا بيان حقيقة المكائرة على حهة التقدير ما ذكرناه. 

وأما على طريقة الناصر: وهو الذي امحتزناه» وهو أن الماء لا ينبجس الممحماورة إلا أن 
يكون مغيراء فعلى .هذا لا تعقل حقيقة التطهير بالمغالبة إلا إذا كانت النجاسة مغيرة 
للماء» فإذا حصلت المكائرة فإنها تزيل التغل لاك /#تظاهراء فأما إذا كانت النجاسة غير 
مغيرة للماء كأن تقع في رطل قطرة من 3# لي :ك/ ني" تغيرهء فعلى رأي من بحس القليل 
من الماء من غير تغير يطهر تقديراً إذا ورد عليه من الماء الطاهر ما هو أكثر منه؛ ويطهر 
تحقيقاً إذا كان الوارد عليه قلتان على رأي أصحابهماء أو كان كثيراً على رأي مين لا 
مريجا له ار رار سر حل كيه اعفان عار وار تيلو ار 
الورود مثالاً على جهة التقادير لا غيرء وأما على عي ال ان ل ير 
غير تغير» فالقطرة لا تضر الرطل من الماء من حمر أو بول وهو طاهر كما كان فلا ياج 
فيه إلى مكائثرة ولا مغالبة كما مر تقريره في الماء القليل عند اتصال النجاسة به. 

الفرع السابع: في قدر المكائرة. 

اعلم: أن المكاثرة على الرأي الذي احترناه من أن الماء لا ينجس إلا بتغيره السحاسة فليا 
كان أو كثيراً فلا يتتصور التطهير بالمكائرة إلا فيما كان متغيرا بالتجاسة» وأماإذا كان 
غير متدر يها فإنها للا تنحسة خال» وقد مر يانه وق :قدر اللكائرة مذهيان: 


المذهب الأول: أنها لا تطهر إلا بأن يصب على النجاسة سبعة أضعافها من الماء» وهذا 
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والحجة على ذلك: هر أنها أحاسة اريد تطهيرها فإعتير فيها أصعاف سيدة» ذليلهة واو 
الكلب. وقد قال بكر : « إذا ولغ الكلب ف في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتزاب ). 

اعفان دار ان على الساس و رم من الماء ويستهلكهاء مما 
يكون مذهباً الجميع أوصافها من طعم أو ريح أو لون. 

والحجة على ذلك: هو أن المقصود إنما هو إزالة النجاسة وإذهاب عينها وهذا حاصل با 
ذكرناه» وهذا هو رأي بعض أئمة العترة وهو القول الجديد للشافعى» وهو المختار؛ لأن 
أصحابنا نما ذكروا الأرطال الثمانية وغيرها من المقدرات على جهة الفرض والكشف 
للإبانة لا على جهة الشرط لتحقيق العدد. 

والحجة على ذلك: هو أن هذه الأمور العددية؛ إنما تؤخذ من جهة نص الشارع 
وتوقيفاته ولا يجوز أحذها بالمقاييس؛ لأن القياس لا مدحل له فيها؛ لأنها معلومة بأمر غيي 
من جهة الله أو من جهة رسوله يك وا لاليكيم ميك جهة الله تعالى ولامن جهة 
رسوله طْقيُ فيها نص بأمر مقدرء فلهذا لم يكن عليها تعويل وإإما التعويل على إذهاب 
النجاسة من غير تقدير. 

الانتصار لهذا المقالة: بإبطال ما سواها. 

قالوا: روي عن الرسول َفيك في طهارة ولوغ الكلب سبع مرات. 

قلنا: هذه المقالة نذكرها ف النوع الثاني ونبين كيفية الطهارة من ولوغ الكلب» ونتكلم 
على ما قالوه من إبطال هذا العددع وأنه وارد على جهة الاستحباب دون الورحوبء 
وعلى هذا إذا بال رحلان على أرض وأريد تطهيرها فإنه يكون بالمكائرة على رأي أئمة 
العرّة» وهو المختار» وحكي عن الشافعي أنه يصب عليه ذنوبان لكل بول رجحل ذنوبء 
والحق ما قلناه؛ لأن ما هذا حاله يؤدي إلى التناقض بأن يطهر البول الكثير مين الواحد 
بدنوب واحدء وما دون ذلك من الاثنين بذنوبين» فلهذا كان التعويل على المكائرة على قدر 
البول من واحد أو من اثنين» فهذا هو الكلام ف كيفية تطهير الآبار. 
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مسألة: أولاد ما لا يؤكل لحمه من بن آدم وغيرهم من سائر الحيوانات ما خلا الكلب 
امقر وها اك مدينياك نانها كرون طاهرة بعد اماقم من الو اوت عن اتسسة افر 
وهو قول فقهاء الأمة. 


والحجة على ذلك: دليل عام نقرره» وحاصله هو: أن الله تعالى من لطفه وعظيم رحمته 
للخلق» جعل الأعيان الي أوجب على الخلق اجتنابها ونهاهم عن التلبس بها أموراً محصورة 
مقدرة قد أوضحها في كتابه وعلى لسان رسوله طقَيكْر وما عداها من جميع الأعيان فإنها 
طاهرة» وعند هذا نعلم أن الأعيان النجسة منحصرة:» وما عداها أمور طاهرة لا تتناهى, 
وهذا الدليل عام يستزسل على جميع الصور الى لم تدل عليها دلالة معينة إذا التبس الأمر 
فيها. وأولاد ما لا يؤكل لحمه تعرف طهارتها مما ذكرناه من هذه الدلالة؛ وإذا كان 
حكوماً عليها بالطهارة ما ذكرناه فبأي شيء تطور؟ 

فالذي ذكره الإمام المنصور بالله» أن طهارتها عقيب خروجها من بطون أمهاتها مو 
بالجفاف», وهذا جيد لا عثار عليه وهو من حملة أنظاره الى تفرد بها وأسرار فكرته الى 
رواحي غلبها: 

والحجة على ذلك: هو أنه لا سبب هنالك يشار إليه بالتطهير سوى ما ذكره» فيبجب 
أن يكون هو السبب ف طهارتهاء وإِنما قلنا: أنه لا سبب هناك يعقل في الطهارات إلا ما 
ذكرهء فلأن الأمور الى يعقل أن تكون سببا: إما الغسل ولا قائل به» وإما المسح وهو إنما 
يكون في الأشياء الصقيلة ولا قائل به في غيرهاء فإذا بطل هذان الأمران لما قررناه لم يبق إلا 
الجفاف بعد الولادة» وإذا كان الأمر كما قلناه في طهارتها بالجفاف» فما بعد حفافها من 
مباشرتها بالرطوبات يكون طاهراً لا محالة» إلا أن يعرض له عارض ثما يوحب نحاستها 
فتكون نحسة» وقبل الحفاف تكون تلك البلّة الى حصلت من بطون أمهاتها نجسة لا محالة 
اه والدم» وما رم ار ررس لأنها مواضع الحدث؛ فما يخرج منها فهو نجس 
ويا كان لح نأف جرف ا عن لي و يي وى الاأطييدة عبر 
ذكر الخلذلة يمعورة الله تعالى. .وهذاها آردنا ذكره من :التوخ الأو لق كبنية تظطويير ها لا 
نشل الفسزل وها تعر عميلة احرج و لفق لاما جا زا عدرل قلي فيه را سالة وايحيدة 
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نذكرها هاهنا. 


مسألة: ذهب علماء العتزة إلى أن الميتة من جميع الحيوانات» إذا وقعت في شىء جامد 
كالسمن والعسل .وغير ذلكف.من الأتياة الباهدة فإنه قور ها عحوطاء وإن #سيانت عاتمة 
أريقت كالزيت والسليط وغير ذلك من المائعات. وهذا هو المحكى عن فقهاء الأمة. 


والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول ؤْقُُ أنه قال: ررإذا وقع الحيوان في السمن 
أريق المائع وقور ما حولي الجامد) '. 

وإن غسل الحامد حاز ذلك لأنه تما يمكن غسله لحموده؛ فأما المائع فلا سبيل إلى غسله 
لأحل ميعانه فلأجل هذا يراق. 

وحكي عن الإمام المنصور بالله: حواز غسل بعض المائعات» وهذا نحو السليط والزيت 
وما كان من طبعه أن يطفو على ظهر لماء» فأما ما كان يرسب فلا يمكن غسله بحال. 
وكيفية غسله أن يجعل الماء في إحانة أو شت ثم يصب الزيت أو السليط على الماء فيعلوان 
جميعاً على الماء» يفعل ذلك مرة أو مرق /أن لت 809 على حد الاخقتلاف في إذهاب 
النجاسة كما سنوضحه. فإن كان ما ينجس به له رائحة وزال ما ذكرناه من هذه الغسللات 
فإنه يطهر» وإن لم تكن للنجاسة رائحة أو غير ذلك من الصفات فإنه يطهر أيضا. 

والحجة غلى :ذلك: .هو أن اللاء جعل مطهرا للتحانتات. كلها ماله أثر من التجابيات 
وما ليس له أثر» فإذا أمكن التوصل إلى غسله مما ذكرناه جاز ذلك وطهر كسائر الأشضياء 
النجسة إذا غسلت بلماء. وهكذا الحال فيما يرسب ف الماء» فإنه يمكن غسله بالماء بأن 
يطفو”” فوقه حتى يطهر. وأما ما كان يماع كاللين والخل فإنه إذا تنجس أريق؛ إذ لا سبيل 
إلى طهارته بالماء» لأنه يخالطه وعازحه ولا يمكن انفصاله عنه فيطهر به. 

مسألة: قد ذكرنا فيما سلف أن أبوال ما لا يؤكل لحمه نحسة من الآدميين وغغيرهمء 


)١(‏ وفيٍ هذا ما روي عن ميمونة أن رسول الله فك سكل عن فآرة وقعت في السمن. فقال: (ألقوها وما حوها 
وكلوا بكم أحرحه البحاري» وف رواية عن أبي هريرة أن رسول الله 065 قال: ((إذا وقعت الفارة في 
السمن فإن كان جامدنا فألقوها وما حوطاء وإت كان مائعا فلا تعر بوهة)). أخخر بحه ابو داود. ا.ه. من 
زجحو اهبر الأحبار). 

(5) في الاصل: يصفو. 


ىا وى هق 


لاتمان متسب حكتاب الطهامرة - الاب الثاني يه بان الأعيان النجسة 
وأبوال الصبيان ايحا كلها احسبة كور كاردا أمإثانا غنك أكمة العزة وفقهاء الأمة» خلافا 
لداود ف بول الصبي إذا لم يطعمء وأقمنا البرهان على ذلك فأغنى عن الإعادة. وإذا تقرر ما 
قلناه» فلا حلاف بيننا وبين الشافعي ف نحاسة بول الصبي والصبية؛ وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه, ولكن الخلاف إنما يقع ف كيفية التطهير منهماء فالذي عليه أئمة العتزة أنهما 
مستويان في وحوب الغسل منهما ولا يختلفان في ذلك» وهو قول أبي حنيفة. 

والحجة على ذلك: ما قدمناه من حديث عمار» وهو قوله عليه السلام: ررإنما تغمسسل 
توبك من البول والغائط». ولم يفصل بين صغير وكبير» ولا فصل ف كيفية الغسلء وف 
ذلك دلالة على استوائهما في الغسل والإزالة. 

ومن وجه آخر: قياسي» وهو أن كل ما وجب غسله من الأنثى وجب غسله من الذكر 
كالعذرة» ولأنه حارج من سبيلي بئ آدم فلا يختلف الحال فيه بين الذكر والأنشى 
كالشيخ والشيخة. 

وعن الشافعي: أنه قال في بول الصبي الذي دلم يطعم الطعام؛ أنه يحزئ في بوله النتضح. 
وهو: أن يبل موضعه بالماء وإن لم ينزل عنه» وف بول الصبية وجهان: 

أحدهما: أنه مثل الصبي في النضح. 

وثانيهما: أنه يغسل بوطها غسلاً كسائر الأبوال. 

والحجة له على ما قاله: هو أن الحسن بن علي بال على ثوب النبي قير فرشه بالماءء 
فقيل له: ألا تغسل ثوبك؟ فقال: ررإنما يغسل بول الصبية ويرش على بول الغلام). 

والمختار: ما عول عليه أئمة العتزة من وجوب غسله دون نضحه. 

والحجة على ذلك: ما ذكروه؛ ونزيد هاهناء وهو أن الصبي كالصبية وأنهما لم يفتزقا 
إلا في الذكورة والأنوثة» وهذا لا مدخل له في التفرقة» فئركب القياس ونقول: صغيران فلا 
يختلفان في غسل أبوالهما كما قاله الشافعي ف إيجاب نية الوضوء بالرد إلى التيمم: طهارتان 


.و كحسا 


كحتاب الطهامرة - الباب الثاني سية بان الأعيان اتجسة سس ب سس الاتتصأص 
فكيف يفترقان!. ونقول أيضا: بول آدمي ذكر فلا يختلف حاله في كيفية الغسل كالكبير. 
الاننتصار. يكون بتزييف ما أوردوه حجة. 
قالوا: حديث أمير المؤمنين دال على التفرقة بينهما فلا وحه لإنكاره. 
الصحة والثبات» ولكنا نقول ليس ف ظاهر الحديث ما يدل على كيفية الغسل ولكنه قال: 
يرش على بول الغلام» والرش هو خفيف الغسل» وأيضا فإنا لا نمنع من أنهما يغسلان 
جميعاء ويشتركان في حقيقة الغسل» وإن كان غسل أحدهما أحف من غسل الآخرء ولأن 
الرش هو صب الماء على الموضع المرشوش وهذا بعينه هو خفيف الغسل. 
قالوا: روي عن البي قود أنه قال: رريغسل بول الحارية وينضح بول الغلام). فصرح 


ناقله التصحيح. 
أقل ما يحري في غسل النجاسة. 
قالوا: الغلام أمارة بلوغه بأمر طاهر وهو المين» والجارية أمارة بلوغها بشيء نجس وهو 
قلنا: عن هذا جوابان: 


أما أولا: فلأن رد البول إلى البول أولى من رده إلى الحيض والمئي لما ف ذلك من 


ا .ى هس 


لتصاس ل سيل حكتاب الطهامرة - الاب الثاني يه بان الأعيان النجسة 

وأما ثانيا: فلأنا نقول: أليس قد اتفق الحيض والمئ في كونهما أمارة للبلوغغ مع 
اختلافهما في الحقائق والأحكام؟ فلا بد من بلى» فهكذا نقول: يجب اتفاق بول الجارية 
وبول الغلام في كيفية الغسل» وإن احتلفا فيما وراء ذلك» فبطل ما توهموه. 

قالوا: البول يختلف حاله في الإزالة والتطهير» فمنه ما يحتاج ف تطهيره إلى ماء كثير وهو 
بول المحرور”"» فإن بوله ين أصفر له رائحة خبيثة فلا يزول إلا ماء كثير. وبول من 
كانت الرطوبة غالبة عليه والبلغم؛ أبيض رقيق لا رائحة له يزول .مماء قليلء وإذا كان 
الأمر كما قلناه» فنقول: إن بول الحارية أصفر خين» وبول الغلام أبيض رقيق فلأحل هذا 
احتلفا في الإزالة كما قلناه. 

قلنا: ا موجب لغسل الثوب شرعا كونه بولاء وجميع الأبوال متفقة في كونها أبوالاء 

ومن وجه آخر: وهو أن ما ذكرتموه إنما هو تعويل على احتلاف الأمزحة والأمراض 
والعلل وليس من الأدلة الشرعية في ورد ولا صدرء وكلامنا إنما هو في ما تناولته الأدلة 
الشرعية» وتدل عليه وتكون مرشدة إليه» فبطل الالتفات إليها والتعويل عليها. 

ومن وجه ثالث: وهو أنكم إذا زعمتم أن البول إذا اختلف وصفه اعتالف غسله 
فتقولون: بأن بول امحرور يجب غسله لكونه أحبث وأقذر من بول المرطب» فأوجبوا ف 
بول المرطب النضح والرش كما قلتم ف بول الغلام مع بول الجارية لما اختلف تخا ما وأنتم 

فهذا ما أردنا ذكره من المسائل الشرعية من النوع الأول» وبالله التوفيق. 

النوع الثاني: في بيان كيفية الغسل لما يمكن غسله من النجاسات الشرعية وفيه مسائل: 

مسألة: ذهب علماء العتزة ومن تابعهم من فقهاء الأمة إلى أن النجاسات إذا كانت غير 
مرئية فالمشروع في غسلها ثلاث مراتء لما روي عن النبي طهر أنه قال: ررإذا استيقظ 


000 المصاب‎ )١( 


ىجس 


كتاب الطهامرة - الباب الثاني عية بان الأعيان االجسة سس سس الامتصاص 
أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا». فإذا شرع ذلك في حق 
النجاسة الى يشك فيهاء فلأّن يشرع في النجاسة المتحققة أولى وأحق؛ وهل يحب العدد 
أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: 

المذهب الأول: أنه لا بد فيها من رعاية العدد في الثلاث» وهذا هو الذي نصره السيدان 
المؤيد بالله وأبو العباس وهو المحكى عن المتقدمين من أصحاب أبى حنيفة. فأما أبو حنيفة 
فا محكي عنه: أن النجاسة إذا كانت غير مرئية غسلت حتى يغلب على الظن زواها» لكن 

والحجة على ذلك: ما روينا من الخبر المتقدم» وهو قوله كود : ررإذا استيقظ أحدكم 
من منامه فلا يغمس ). وظاهر النهي للتحريم» وان يكون الغمس محرما إلا والغسل واجبا 
ثلاثا لظاهر الحديث؛ من غير حاجة إلى تأويله» والسبب في ذلك أنهم كانوا ينامون على 
غير طهارة من البول والغائط» فأمرهم الرْسُولَ ظقوي بغسل الأيدي ثلاثا قبل أن يغمسوها 
في الإناء» لتكون طاهرة ما عسى أن تمس أيديهم من تلك النجاسة. 

المذهب الثاني: أنه لابد من رعاية العدد وهو سبع» وهذا هو المحكي عن الحسسن 

والحجة لما على ذلك: ما روى أبو هريرة عن النبي َيه أنه قال: ررإذا ولغ الكلب 
ف إناء أحدكم فليغسله سبعا». فنص على هذه العدة في حق الكلب» سم قسسنا سائر 
النجاسات عليها والجامع بينهماء كونها بحاسة غير مرئية. ظ 

المذهب الثالث: أنه لا حاحة هناك إلى اعتبار العدة من ثلاث ولا من سبع» وهذا ههو 
والحجة على ذلك: ما روى ابن عمر رضي الله عنه: أنه كتبت الصلاة حمسين) والغسل 


لاع و حم 


الامتنصاس 





كتاب الطهامرة - الاب اثانى يه بان الأعيان النجسة 
حتى جعلت الصلاة خمساء والغسل من الحنابة مرة» وغسل الثوب مرة واحدة”©. فهذا 
والمختار: ما قاله الإمام أبو طالب من أن رعاية العدد غير معتبرة في النجاسة» ويدل 
عليه ما قدمناه» ونزيد هاهنا حجتين: 
الحجة الأولى: هو أن الغرض من التطهير إنما هو إزالة النحاسة وقلعها عن الثوب وغلبه 
الظن في ذلك» ولا شك أن المرة الواحدة كافية في تحصيل غلبة الظن» فيجب الاعتماد عليها 
الحجة الثانية: هو أنه تطهير بالماء من نحاسة فلا يعتبر فيه العدد دليله: ما له عين مرئية. 
الانتتصار ١‏ قلناه: يكون بإبطال ما اعتمدوه. 
قالوا في إيجاب الثلاث: قوله قي : ررإذا استيقظ:.. الحديث. 


و 


أما أولا: فليس ف ظاهر الحديث ما يدل على الإيجاب من لفظ ولا غيرة؛ فلا يكون 
لكم في ظاهره دلالة. ظ 
قالوا: فيه النهي وهو دال على التحريم؛ فإذا كان الغمس محرماً كان الغسل الذي هو 
قلنا: لا نسلم أن النهي دال على التحريم بل أقل مراتبه الكراهة» وهى أدنى درحمات 
المنع» والتحريم إنما يثبت بدلالة أخرى» كما أن أدنى درجات الأمر الطلبء والوجحوب 
وأما ثانيا: فلأن الخبر إنما ورد على جهة الاستحباب دون الوجوب؛ وكلامنا إثما هو في 





19 أخر جه أب داود وحكاه ف «(جواهر الأخبار). 


الي و م سد 


حكتان الطهاز فت الاب اقاق سية مان الأفيان الفعية سحتب سج ست سسسب الاسام 
فدل ذلك على أن تعين النجاسة غير حاصل» وهذا ثما يؤكد الاستحباب. 

قالوا في إيحاب السبع لكل بحاسة: ورد عن البي ييه أنه أوحب من ولوغ الكلب أن 
يغسل سبع مرات فتجب في كل بحاسة بجامع النجاسة. 

قلنا: عما ذكرتموه حوابان: 
حيالها تدل على بطلان العدد فيه .ممعونة الله تعالى. 

وأما ثانياً: فهب أنا سلمنا ذلك في الكلب فلا نسلمه في غيره؛ لأن للكلب زيادة في 
التقذير الذي ذ كرناه فبطل ما توهموه. 

مسألة: قد ذكرنا فيما سلف أن الماء المستعمل في إزالة النجاسة بعد الحكم عليه 
بالطهارة كالغسالة الثانية على رأي الإمام أبييطالب؛ والغسالة ال سن راق الأمام 
المؤيد بالله يكون مستعملاً لا محالة» فلا يجوز أن يزال به الحدثء لاا ال به المسين علق 
رأي الأكثر من علماء العترة) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي. 

فأما على المختار وهو قول المؤيد بالله» فيجوز ذلك في حقه وقد مر الكلام عليه باستيفاء 
فأغنى عن الإعادة. 

والذي نريد ذكره هاهناء إغا هو الكلام في نحاسة الغسالات وطهارتها وفييه 
مذاهب ثلائة: 

المذهب رم أن الغسالة الأولى نحسة» وهذا هو رأي الإمام أبي طالب ب وهو مكاي 

وا لظ به كانت منتقلة 
إليه فوجب الحكم عليه بكونه بحساً. 

المذهب الثاني: أن الغسالة الأولى والثانية نحستان» وهذا هو رأي الإمام المويد بالله. 
)١١‏ أي: ,ماء الغسالة. 


لك" ىح 


الامتضاس علي كحكتاب الطهامرة - الاب الثاني ةماق الأان البمسية 
سحي ودر ما ِي ظاهر الخبر وهو قوله: فلا يغمس يده حتى يغسلها 
ثلاثا». فلولا أن الأولى والثانية نجستان وإلا لما أمر بالغلاث. 
المذهب الثالث: رأي الشافعي» وقد حكي عنه قولان: 
أحدهما: أن الغسالة الأولى تكون نجسة» وهو الذي حكاه الأغغاطي. 


وثانيهما: أنها تكون طاهرة إذا م تكن متغيرة بالنجاسة» وهو الصحيح عند أصحابه. 

والمختار في ذلك: تفصيل نشير إليه» وحاصله أنا نقول: الغسالة لا يخلو حالها إاما أن 
تكون متغيرة بالنجاسة أو لاء فإن تغيرت بالنجاسة فلا حلاف في كونها نمجمسكة لقوله 
عليه السلام: ر تلق الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو طعمام. ولأنهاقد 
اكيت خرءا .دن النحاسة قحب أن يكون سانا كجانا ف التحاسة 

وإن لم تكن متغيرة بالنجاسة فهي طاهرة كما هو الأصح من قولي الشافعي كما حكيناه 
عنه» وهو الذي يأتي على رأي الإمام القاسم بن إبراهيم في أن الماء لا ينجس إلا بالتغغير 
وهذا عام قي كل صورة. 

والحجة على ذلك: ما قدمناه من الأصل والقاعدة وهو قوله طق : ب خلق الماء 
ظهورا لا تحسة إلا ماقو بريه أو طلعمة. وهذا لم يتغير شيء من أوصافه فيجب الحكم 
عليه بالطهارة. 

الحجة الثانية: حديث الأعرابى الذي بال في المسجد فأمر اجرف عاد ملي درن 
فلو كانت العسالة تس لكان فق :ذلكف تكتسير لتنجانية ق السجنة فل 13 1ك 
على طهارتها. 

واعلم بأن كل من قال بنجاسة الماء القليل وإن لم يتغير فإن قياس مذاهبهم: هو أجامسة 
الغسالة لا محالة من جهة أن النجاسة قد اتصلت بها وإن لم تكن مغيرة لهاء والعجب من 
الشافعي حيث قال بطهارتها مع أنها قد اتصلت بالنجاسة» وقياس قوله: نحاستها. 

الحجة الثالفة: أن من جملة هذه الغسالة: البلل الباقي قي الثوب» وهو طاهر إجماعا بعد 


م9 . هم 


كدان افياررة ع الاب التاق بذ يان الثفيان: البسبة سس ب يني سين الاتصا ره 
انفصالها عنه عند الحكم بطهارة انحل» فيجب أن تكون لام سه لكونه ماء وانحذا: 

فحصل من مجموع ما ذكرناه هاهنا أن الواحب غسلة واحدة» وأن ماء الغسالة ماهر 
إذا لم يتغير بالنجاسة» وأن الغسلات الثلاث إنما هي عللى جهة الاستحباب وقد 
قررناها بأدلتها. 

الانتصالئ يكون بإبطال ما جعلوه حجة لهم. 

قالوا في نحاسة الغسالة الأولى: هو أن المقصود منها إزالة النجاسة» فيجب أن تنتقل إليها 


قلنا: عن هدا جحواباكت: 


أما أولةُ: فلن ما ذكرتوه بحرد دعوى ليس فيه إشارة إلى دلالة توجحب ما ذكرتموه فلا 


وأما ثانيا: فلأنا نقول: غسالة قصد !و إزالة النجاسة فيجب الحكم عليها بالطهارة 
كالغسالة الثالثة على جميع الأقوال. 

قالوا؛: ماء عسلّت به النحاسة فكان فيا وكها ل انفصل قبل تطهير احل. 

أما أولاً: فلا نسلم ما ذكرتموه» بل ولو انفصل قبل تطهير امحل فإنه يكون طاهراً؛ لأن 
التعويل في نحاسته إنما يكون على تغيره بالنجاسة» فإذا لم يتغير فهو طاهر بكل حال» سواء 
انفصل قبل التطهير أو بعده. ظ 

وأما ثانياً: فهب أنا سلمنا هذا الأصلء فالتفرقة بينهما ظاهرة من جهة أن الباقي في 
امحل نجس» فلهذا كان المنفصل عنه نحساً بخلاف ما نحن فيه فإن الباقي في امحل طاهرء فلهذا 
كان المنفصل مثله. ' 

ووجه ثالث: وهو أن النجاسة إذا لم تظهر عليه صار مغلوبا بالطهارة فلهذا كان ا 
وان اورت عليه عار تير المجائية لين كان وا ْ 


ةر. ه- 


الكمان بيجم م سس سس بككنان. اطهارة جك الاب إثالى عية. يان الأغيان التضينة 
قالوا: النجاسة لا تخلو من محل فإذا انتقلت من التوب وجب حصوطا في الماء» وفي ذلك 
كونه نحسا بالاتصال بها. 


أما أولة: فلابد من محل خلا أنه يسقط حكمها بالاستهلاك كماسقط حكم 
الخمر بالانقلاب7) 


وأما ثانيً: فكما لا يخلو الماء من النجاسة على زعمكم, فا نحل المتنجس غير تال عنها 
أيضاء ثم إنا قد حكمنا بطهارة انحل بعد انفصال الماء عنه فهكذا حال الماء» فبطل ما ظنوه. 


مسألة: إذا كانت النجاسة خحمرا لها عين مرئية فهل يعتبر في غسلها عدد أم لا؟ 
فيه مذهبان: 
المذهب الأول: أنه يحب اعتبار العدد فيها» وهذا هو الذي ذكره السيد أبو العباس 


وقرره لمذهب الإمامين: القاسم والحادي» وهو كلمن مذحب للقيك باللهء ومعنى اعتبار 
العدد فيما عينه مرئية» هو أن غسله حتى أنلرئركة ها يعد مرة واحدة ويجحب بعد ذلك 


مرتات اثنتان من جهة أن المرة الأولى لا معنى لاعتبار العدد فيها) بل زوالغها بعد مرة 
واحدة وان تكور فيه الشيزل هرارا كتيرة” 


والحجة على ذلك: ما روي عن البي قبي أنه لما سألته أسماء بنت عميس”© عن دم 
الحيض يكون ف الثوب» فقال لها: رر حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ثم لا يضرك بعد 
ذلك أثرم)”" 


)١(‏ يقصد: بالاستحالة. 

اكيم أسماء يقت غميس بن معبك التزعمية» هر أشهر راويات اشدينة: وهي زوج جعفر الطييار 
(ابن ١‏ بي طالب)» وهاجرت معه إلى الحبشة: ثم إلى المدينة» وبعد استشهاده في مؤته تزوجها أبو بكر. وبعد 
وفاته حيار طن على اشح بد اق 0 حدث علها: ابنها عبدالله بن ججعفر ) و سعيدك بن المسسية 
وعروة» والشعبي. (در السحابة). 

(ميعن أماء بيك بي بكر قالت: حاءك امزاة إلى برسول الله جلك قاقد عن المرأة يصيب ثوبها مسن دم 
الحيض؟ فقال: ررحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه)). أخحرجه الستة. للدي كما ار روف ار 
هو بلفظ رواية النسائي أن امرأة استفتت البيي (ص) عن دم الخيض يصيب الثوب» قال: (رإحتيه ثم اقرصيه 
بالماء ثم انضحيه وصلي فيه ». هكذا ف (جواهر الإخبار). 


84 .تح 


كتاب الطهامرة - الباب اثاني يذ بان الأعيان اللجسة سس سس بس الاقتصاص 
ثانياً بالقرص» والفرصة: قطعة صوف يدلك بها الشيء"» ثم أمرها ثالئاً بالغسل بالماءء 
وهذه ثلاث دفعات» لأن المعنى: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم اغسليه بالماء» وهذا دليل على ما 
ذكرناه من اعتبار العدد في الغسلات. 

المذهب الثاني: أنه لا يعتبر العدد إنما الاعتبار بزوال العين» فإذا زالت فلا حاحة إلى 
غسلتين بعده. وهذا هو رأي الإمام أبى طالب» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 

والحجة على ذلك: ما في حديث عمار من قوله عليه السلام: ررإنما تغسل ثوبك من 
على بطلان العدد في التوعين جميعاً كما قدمنا. 

والحجة على ذلك: هو أن المقصود من النجاسة المرئية إنما هو عينهاء فإذا زالت العين 
فهي الى يتعلق بها حكم التنجيسء فلهذا قلنا ببطلان شرط العدد. 

الانتصال يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لمم 

قالوا: حديث أسماء دال على اعتبار العدد. 

قلنا: عنه حوابان: 

أما أولة: فلأنه ليس في ظاهره ما يدل على تكرر الغسلات؛ وإما قال: ررحتيهثئم 
استعمال الفرصة من غير غسل» ولم يذكر هناك إلا غسلة بالماء لا غير» فلا حجة لكم في 
(1) جاء في هامش الأصل تعليقا على هذا التعريف ما لفظه: الفرصة بالفاء: قطعة صوف تتتبع بها المرأة آثار 

الحيض؛ ولا مدخل لذكرها هاهناء فأما القرص (بالقاف) فهو جمع الثوب بالأصابع وغسله. والله أعلم. ا.ه. 


ساو مسد 


مار ._مسمسسس سس لب كحكتاب الطهامة - الباب اثاني سيه بيان الأعيان النجسة 

وأما ثانيا: فلأنه قال في آحره: ررثم اغسليه بالماء». ولم يذكر عدداء فدل ذلك على 
بطلان العدد. 

قالوا: إزالة النجاسة يتعلق بها حكمان: 

أحدهما: إزالة العين. 

وثانيهما: إزالة الحكم. فإذا زالت العين فلابد من إزالة الحكم» وليس ذلك إلا بغسلتين؛ 
وهذا الذي نريده بإيجاب العدد في غسل النجاسة. 

أما أولاً: فالذي يلزم من النجاسة» هو غسلها للصلاة فإذا كانت مرئية فلا بد من 
إزالتها وإن كانت غير مرئية فلا بد من غسلهاء فمن أين أنها إذا كانت مرئية فلا بد من 
غسلها بعد إزالة عينهاء ولم تدل على ذلك دلالة من جهة الشرع؟ وفيه وقع النزاع. 

وأما ثانيا: فلأن المفهوم من عناية الشرع في غسل النجاسة إنما هو بإزالة عينها» ولمذا 
قال: رر حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء». يقرر أن المقصود إنما هو الإزالة للعين» فإذا زالت 
فلا عناية هناك في غسلهاء فبطل ما توهموه ف ذلك. 

مسألة: إذا كانت النجاسة حمرا أو بول مبرسم أو محرور”" أو غير ذلك من النجاسات 

المذهب الأول: أن ذلك واجبء وهذا هو رأي أثمة العترة لا يختلفون فيه» وهو الذي 
نص عليه المؤيد بالله في كتابه (الزيادات)2" وتخريج القاضي زيد للقاسم وحككهه قي 
(الزوائد)27 عن القاسمية. 


)١(‏ البرسام: بالكسر علة يهذى فيها. ١.ه‏ قاموس. وامحرور: المصاب بالحمى» والمعنيان متقاربان. 
0) كتاب في الفقه. 


إ أوه ‏ 





حكتاب الطهامرة - الباب الثاني سيد بان الأعيان النجسة الاسام 

والحجة: ما رويناه من حديث أسماء» حيث سألته قي ؛ عن دم الحيضء غذهقال 
هها: رر حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليهم). فدل ظاهره على أنه أمرها باستعمال شيء غير الماء 
مما يكون مزيلا لأثر الدم وهذا هو مطلوبنا. 

المذهب الثاني: لا يحب استعمال غير [الماء]» وهذا هو [الذي] ذكره الناصر والأخخوان 
في الشرحين'" والمنصور بالله. 
يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: بوإذا طهرت 
فاغسليه ثم صلى فيه ». قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: رريكفيك الماء ولا يضرك أثره»”2". 
فهذا نص في عدم الاستعمال ف أثر النجاسة. 

والمختار: ما عول عليه علماء العتزة. 

والحجة عليه: ما تقدم ونزيد ههنا قوله طقَدي : رر أمطه عنه بإذحرة )"©) وقد سأله عن 





)١(‏ شرح التجريد للمؤيد بالله» وشرح التحرير لأبي طالبء منها عدة نسخ مخطوطة ببمكتبة الأوقاف. 
(؟) خحولة بنت يسار صحابية. راوية للحديث. روت عن النبي : وروى عنها أبو سلمة بن عبدالرحمن كما 
في الاستيعاب. ؤزهناك شك لدى اصبحاب التراجم بأنه قد تكون هي وصحابية أخوريق اسمها خولة ش خصية 
واحدة» لأن إسناد حديثهما واحد. قال ابن حجر: لا يلزم من كون الإسناد إليهما واحد مع اختلاف المتن 

أن تكونا واحدة...إلخ. راجع (الإصابة)» و(الاستيعاب)» و(أعلام النساء). ظ 

(؟) قال العلامة ابن بهران في (جواهر الأخبار) بعد أن أورد هذا الحديث: هكذا في (الانتصار)» وأخصر مله في 
(المهذب) ثم أورد لفظه عن (التلخيص): ثم قال: رواه أحمد وأبو داود في رواية ابن الأعرابي؛ والبيهقتي من 

طريقين عن خولة» وفيه ابن شيعة؛ قال إبراهيم الحربي: لم نسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث» ورواه 
الطبراني 2 الكبير من حديث خولة بنت حكيم وإسناده أضعف من الأول داقن مالنحفيا. ٠‏ 

(4) عزاه في (جواهر الأخبار) إلى (الانتصار). ثم أورد ما جاء في (التلخيص) بسنده عن ابن عباس قال: سثل 
البي طق عن الم يصيب الثوب. قال: «رإئما هو يمنزلة المخاط والبصاق). وقال: ررإئما يكفيك أن تمسحه 
بخرقة أو إذحرة)). وقد روي الحديث عن ابن عباس مرفوعا وموقوفاً. ا.ه. 

(5) رواه في مسند الشافعي ج١/هه »١‏ وأبو داود (597)) وق مسند أحمد ج/ههم وغيرهم كالبيهقي 
وابن أبي شيبة وفتح الباري ج١/4‏ 57 بلفظ: (رحكيه بضلع واغسليه عماء وسدرع. وف روايةأحمد: 
(رحكيه ولو بضلع)). 


الا أاه ‏ 


لاسا سس سسب كحكتاب الظهابزة - اباب اثانى يذ بان الأعيان اتجسة 

ووجه الاحتجاج بما ذكرناه: هو أنه 0-1 م يقتصر على الماء بل أشار إلى غيره وق 
هذا دلالة على ما قلناه من استعمال غير الماء مع الماء. 

الانتتصال قالوا: حديث غولة بنت يسار فيه دلالة على عدم الاستعمال. 

قلنا: قد وردت اجادوة دالة على استعمال غير الماء» ووردت أحاديث دالة على عدم 
الاستعمال: فو جب الزجيح عند التعارض إذ لا وجه لإإسقاطها مع إمكان الترجيح ولا 
شك أن الأحبار الدالة على استعمال غير الماء راححة لوجهين: 

أما أولة: فلأنها يتكملة على زيادمة والزيادة من جهة العدل مقبولة لكونها 
150707 

اناي ونيا كن الله ع ال و ارين يد أن الي سم 
المقصود الشرعي والغرض الديئ» فيجب فعله لما ذكرتاه. 

فإن غسلت النجاسة من غير استعمال [الماء] في قلع أثرها وبقي لونها لم يحكم 
بطهارتهاء وهو المحكي عن الشافعي وأصحابه 55 بقاء اللون دال على بقاء عين الخمر و 
إن ذهب لونها وبقي ريعها لم يحكم أيضا بطهارته» وهو أحد قولي الشافعي» وله قول 
آحر أنه يحكم بطهارته. 

والحجة على ما قلناه: هو أن الرائحة كاللون» فإذا بقى ريحها فأحزاؤها باقية كما في 
اللون من غير تفرقة بينهما. 
رو ولأنه هو الغاية» وبعد الاستعمال فلا حكم له ولأالو أرحها رو اله بعد ذلك 


لم يكن إلا بالقطع؛ ولم يرد الشرع بالقطع للثياب لبقاء الآثار فيها. وحكي عن ابن عمر أنه 


ثلا أح ‏ 


كتاب الطهامرة - الباب الثاني يه نيان الأنعيان النجسة سس سس الامتصاص 

وإن غسل دم الحيض فزال بلماء لم يحب استعمال غيره عند أئمة العتزة وأكتر فقهاء 
الأمة. وحكي عن داود وطبقته: أنه لا يجزيه ولا يحكم بطهارته إلا باسستعمال الحت 
والقرص» وهذا منهم تعويل على الظواهر من ر الأحاذيث» وهو فاسد؛ فإن التعوريل على 
المعاني أحق: وذلك لأن المقصود هو إزالة النجاسة وقلعهاء فإذا حصل ذلك بالماء فللا حاجة 
إلى غيره» وإن بقي أثر الحيض بعد استعمال ما ذكرناه فالمستحب أن يغير لونه» لما روي أن 
معاذة العدوية 27 سألت عائشة عن دم الحيض يبقى في الثوب» فقالت لما: رراغسليه بالملاء 
فإن لم يذهب فغيريه بالصفرة» فلقد كنت أحيض عند رسول الله ثلاث حيض فيبقى لونه 
فتلطخحه بالجناع). 

وإن غمس الثوب في إجانة أو طشت فيه ماء وفيه نحاسة» نظرت فإن غيرت النجحاسة 
الماء كان ذلك الماء بحسا لتغيره بالنجاسة» وإن لم تغيره النجاسة نظرت فإن كان قليلاً إاما 
بأن يكون دون القلتين على قول من يعتبرهماء وإما أن يكون يغلب على الظن استعمال 
النجاسة به على قول من يعتبره في كونه قليلاً كما مضى شرحه فإنه يكون مجسا وإن م 
يتغير ولا يطهر الثوب به» وأما على رأي الإمام القاسم والمختار الذي امزناه فإنه إذا 
كان غير متغير بالنجاسة فإنه يكون طاهراًء ويطهر الثوب. 

وإن كان هناك ثوب نحس كله فغسل الغاسل نصفه. ثم عاد إلى ما بقي بعد ذلك 
فغسله» طهر الثوب عند أثئمة العترة» وهو قول الأكثر من أصحاب الشافعي» وحكي عن 
بعض أصحاب الشافعي أنه لا يطهر. 

والحجة على ما قلناه: هو أن الطهارة قد صارت مستولية على جميع أحزاء الشنوبء» 
فلهذ!ا كان اضر كله 

مسألة: ! لمر حو ا رت سي راسم رار الك كابر 
والكروع أبلغ منه» ويكون بإدخال خرطومه في الماء» وإنما يحب غسله لكونه بجساء وهل 
)١(‏ أم الصهباء معاذة بنت عبدالله العدوية» امرأة صلة بن أشيم. روت عن علي عليه السلام وعائشة وغيرهماء 

وثقها ابن معين» وابن حبان في (الثقات)» وهي موصوفة بالعبادة. وقال ابن ابلوزي: توفيت سنة5/ه. 

(تهذيب التهذيب ج7١/179).‏ 


اه أه ‏ 


لاتتصاس سس سب كحكتب الطهامرة - الباب الثاني مي بان الأعيان التجسة 
و 3 
يعتبر فيه العدد أ لا؟ فيه مذهباك: 

المدذهب الأول: أنه لا يعتبر العدد فيه سبعاء وهذا هو ل امه العترة» وهو قول الى 

وح ور مور الرسول يوج أنه قال في الكلب يلغ في 

ووجه الاستدلال بالخبر: هو أنه عليه السلام خير في الغسل بين الفلاث والمخنمس 
والسبع» وق هذا دلالة على أن السبع غير واجبة؛ لأنها لو كانت واجبة حتما ١‏ يكن هناك 
وجحه للتخيير. 

المذهب الثاني: أن العدد فيه يجب اعتباره وهو السيعء وهذا هو رأي 
او واصحابه. 
و 

و جد الاستدلال بدذلك: هو أن ظاهر الخبر حو على أن التطهير يتعلة ق بالسيع. فاه 
يجوز تعليقه مما دونه؛ لأن في ذلك مخالفة لظاهره من غير حاجة. 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة لما ذكروه من االحجة وتزيلك هاهنا حجة قياسية 
وحاصلها: هو أنها أحاسة فلا تستحق الغسل سبعا كسائر النجاسات, ولأنها طهارة فاه 
يكون العدذ يها ؤايها كسائر طيارة لخديف و لأنه حيواتن سوره نجس الساة يكسدرطا + 


التطهير منه عدد مخصوص كالكافر على رأي من يقول بنجاسة سؤرهما وإن ْم يتغير به الماء 
كما مر تقريره. 


الانتتصالئ يكون بإبطال ما قالوه. 


قالوا: حديث ابي هريرة دال بصريحه ونصه على اعتبار الغسالات السبع فلا حاحة 
إلى تأويله. 


لاح أام 


لامر 





كتاب الطهامرة - الاب الثانى سيهُ بان الأعيان النجسة 
قلنا * الكلام على ما أوردتموه من الخبر من أوجه: 
أما اولا: فلان ابا هريرة قد روى حبرا آخر رواه عنه عطا. وهو قوله (ص): إذا ولغ 
الكلب ف إناء أهريق وغسل ثلاث مرات». فهذا الخبر يناقض خبركم فيجب الحكم عليهما 
بالتعارض والتساقط. أو نقول: خبرنا أرحح؛ لأنه هو الأقل المستيقن فيجب العمل |به]. 
وأما ثانيا: فلأنه قد حكي أن أبا هريرة أفتى بالغسل من الكلب ثلاث مرات» وهذا .يدل 
على أنه فهم من الخبر المذكور فيه السبع» الندب والاستحباب» إذ لا يجوز أن يحمل على 
مخالفة الرسول مُه فيما قاله. 
وأما ثالثا: فلأُنا نقول: إن هذا منسوخ لأنه تكلم حين قال: غسل الثوب من البول سبع 
0 ا : . 0 1 جطلل ١‏ 5000-7000 1 1 
واما رابعا: فلآن قي بعض الأخبار: ( والثامنة بالّاب)”''2. وقد اتفقنا على أن التعفير ف 
الثامنة غير واحب» فهكذا في السبع يكون على جهة الاستحباب وهذا هو مطلوبنا بكونه 
وأما خامسا: فلعل هذا العدد إنما أمر به قي الوقت الذي أمر رق | الحبياوتي سار 
قال: 323 اقتلوا كل أسود بهيم)'2. فجميع ما ذكرناه من هذه الأوجه كلهاء دال على 
اعتبار بطلان العدد 060 ش 
قالوا: إحدى الطهارتين» فجاز أن يعتبر فيها العدد كالطهارة من الحدث. 
قلنا: نقلب عليكم ما ذكرتموه من القياس. 
)١(‏ ولفظ الحديث ما رواه المؤيد بالله في شرح التجريد بسنده عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله طيخ 
قال: ررإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالرزاب)). حكاد قْ الاعتصام وأصول 
الأحكام والشفاء. 


5١‏ روأد أحمد قُّ مسنده بلفظ: وجاقتلوا الأسود البهيم)). وفيد روايات بالقاظط مخنتلفة تشمل الأمر بقتل الأسودين: 





1 ام 


لتصاى . ّغدطممسسهس سلس لب كحكتاب الطهامرة - اباب الثاني يه بان الأعيان النجسة 

وإما بأن نقول: فوجب أن لا يتكرر فيها وجوب الغسل كالطهارة من الحدث. 

وإما بآث تقول* قوعي أنيكوت الوحوب عتعلقا فيها بسحاارة الولحيدة» كالطيسنارة 
من الحدث. 

قالوا: حكم شرعي» فوجب أن يكون العدد في السبع واجبا فيه كرمي الجمرة. 

قلنا: عن هذا جحوابان: 

أما أولا: فلأن رد الطهارة إلى طهارة مثلها أولى من ردها إلى الحج. لاختلافهما وتباين 

وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه من الوصفء» مْنْ.الأوصاف الطردية الذي يمستوي ثبوت 
الحكم ونفيه عليهاء ولا يكون لأحدهما مزية على الآخرء وهذه أمارة كون الوصف 
طردا لا تعويل عليه» ولهذا فإنك لو قلت: حكم فلا يتكرر عدده من جهة الوجوب كالحج. 

التفريع على هذه القاعدة: 

الفرع الأول منها: إذا ولغت كلاب كثيرة في إناء واحد» أجزأه عندنا أن يغسله مرة 
واحدة على رأي السيد أبي طالب وهو المختار. 

فأما أصحاب الشافعي فلهم قولان: 

أحدهما: أنه يغسل لكل كلب سبع مرات. 


وثانيهما: وهو الذي ذكره حرملة» أن يغسل للكل منها سبع مرات» والصحيح عند 
أصحاب الشافعي هو الثاني» لأن الغسلات السبع كافية قي الإزالة» كما لو احتنب مرات 
كثيرة فإنه يكفيه غسل واحد»ء و كما لو تنجس الإناء ببول وعذرة وحمرء فإنه يجزيه غعمسلة 


واحدة من غير تكرير. 


//لاأا م 
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الفرع الثاني: إذا وقع الإناء الذي ولغ فيه الكلب في ماء قليل» تنجس الماء ولى يطهير 
الإناء على رأي الأكثر من العترة وأكثر الفقهاءء فأما على رأي الإمام القاسم بن إبراهعيممء 
وهو المختار عندناء فإنه ينظر في الماء» فإن كان متغيرا بالنجاسة كان بحسا ولم يطهر الإناعى 
وإ كان الماء غير متغير طهر الإناء والماء جميعا؛ لأن الماء غير محس» والأناع لا يخس أيضاء 

إن وقع الإناء في ماء كثير لم يكن الماء بحسا لكونه كثيرا. وكل على رأيه من العلماء في 
حد القليل والكثير» كما قدمنا تفصيله. وهل يطهر الإناء مع فرض كون الماء كثيراء 
فيه خمسة أقوال محكية عن الشافعى. 

أوها: أنه طاهر لأنه لو ولغ فيه الكلب وهو في هذه الحالة لم يكن حساء فهكذا إذا ولغ 
فيه من قبل نم وضع ف ماء كثير. 

وثانيها: أنه بم يحتسب ذلك مرة واحدة في طهارة الإناء ولابد من ست مرات بناء على 
قوله: إنه لا بد من سبع قي ولوغ الكلب في الإناء. 
ولابد من غعسلة سابعة بالوّاب. 

ورائعها: أنه ينظر .فزن أصاب الكلب الإناء نفسه ١‏ حتسب بذلك غسلة وإن قات 

وخامسها: أنه ينظر فإن كان الإناء ضيق الرأس لم يطهرء وإن كان واسعا طهر. 

والمختار: هو الأول على رأي أئمة العزة لأنه إذا كان حاصلا في ماء كثير فقد طهر؛ 
لأن النجاسة غير ظاهرة فيه فوجب القضاء بطهارته. 

الفرع الفالث: إذا ولغ الكلب في إناء فغسل وانفصل الماء إلى إناء آخر وهو غير متغير» 
فهل يحكم بطهارة الماء أم لا؟ فيه كلام؛ فعلى ما ذكره الإمام أبو طالب ينجس الممحاور 
الأول» وعلى كلام المؤيد بالله ينجس امحاور الأول والثانى» وابحاور الثالث طاهر باتفاقهما 


ب 1 مس 


لاماي .لهس سب كحكتب الطهارة - الباب الثاني يه ان الأعيان النجسة 
جميعاء فإذا جمعت في إناء واحد وجب الحكم عليه بكونه بجسا؛ لأته ماء قليل وقد 
اتصلت به النجاسة فنجسته سواء كان متغيرا أو غير متغير» لأن الماء إذا كان قليلاً ثم وقعت 
فيه نحاسة فإنه يكون بحسا وإن لم يتغير كما مر تقريره. 

وأما على رأي الإمام القاسم وهو المختار فإنه ينظر» فإن كانت هذه الغسالات متغيرة 
بالنجحاسة فهي نحسة» وإن كانت غير متغيرة بالنجاسة فهي طاهرة لظواهر الأخبار 
الي قدمناها. 

فأما الشافعى فله في ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الغسالات السبع في ولوغ الكلب نحسة عند انفصاها. 

وثانيها: أنها كلها طاهرة. 

وثالفها: أن السابعة طاهرة وما قبلها نجسء» وهو الصحيح عند أصحابه؛ الااسعحييم 
السابعة إلى ما قبلها كان الجميع منها نحسا؛ لأن الطاهر مغلوب بالنجس فلهذا كان بحسا. 

الفرع الرابع: في التراب» هل يكون واحبا ف الغسل من ولوغ الكلب أم لا؟ والذي 
عليه علماء العترة: أنه غير واجب» وهو قول أبي حنيفة . 

والحجة على ذلك: هو قياسه على سائر النجاسات بجامع كونها نحسة, ولأنه لا أثر له 
فيحتاج إلى غير الماء كسائر النجاسات الى لا أثر لها. 

وحكي عن الشافعي أنه واحب لقوله قي في حديث الغعسل من الكلب: ر إذا ولغ في 
الإناء اغسلوه سبعا إحداهن بالترابع» وفي حديث آخر: (رأولاهن بالتراب). وقد تكلمنا 
على ضعف الخبر» وإفساد التعلق به في إيجاب السبع فأغنى عن الإعادة. 

ثم إنه محمول عندنا على الاستحباب في التنظيف عن ولوغه وتبعيدا عن مخالطته ومخامرته 
ما ذكرناه من التغليظ في غسل ما ولغ فيه؛ لأنهم كانوا يعتادونها ويألفون مخالطتها في أكثر 
أحوالحم» كما كان الجاهلية يفعلون؛ فورد الشرع في أول الإاسلام بالبعد منها 


8 أام 
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والغسل بالتزاب” همل يكون أحد السبع على رأي الشافعي» وهل يكون أولا أو آخرا أو 
وسطاء فالأمر فيه مقر يب») وحكي عن بعض أصفحاي الشافعي أن الأفضل فيه أن يكون قبل 
السابعة ليرد عليه ما ينظفة”". وحكي عن الحسن:البصري وأحمد بن حنبل أن الثامنة 
تكون بالترّاب. 

أحدهما: ما يقع عليه اسم اللزاب؛ لأنه أطلق في الحديث من غير تقدير له. 

وثانيهما: أنه لا بد من أن يكون مستوعبا لمحل الولوغ؛ لأن النجاسة شاملة له 
ومتصلة به. 

وهل يقوم غير الزاب مقامه أم لا؟ فيه عندهم وججهان: 

أحدهما: أنه تعبد لا يعقل معناه فلا يقوم مقامه غيره من الصابون والأشنان» وغيرهما. 

وثانيهما: أنه يعقل معناه؛ لأن المقصود به التنظيف عن تقذير الكلب فيلحق به ما هو 

وإن خلط النزاب بغيره فهل يجري أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجزي؛ لأنه هو المقصود. 

وثانيهما: أنه لا يجزي؛ لأنه غير مطهر. 

وإن بال الكلب على الأرض فجرى عليه الماء سبع مرات» فهل يحتاج إلى تراب أم لا؟ 
)١(‏ رأينا تقديم جملة (كما كان الجاهلية يفعلون) بعد جملة (في أكثر أحواهم) لتكون بعيدة عن فهم معناها على 

حقيقته» كما كانت عند بحيئها بعد جملة: (فورد الشرع في أول الإاسلام بالبعد عنها 


والتقذير لأحواها).١.ه.‏ 


(؟) أي: على الغسل بالتراب. 


د لاح 


لاتتصاى سطس ل ل بي ب كحكتاب الطهامرة - الاب الثاني به مان الأعيان النجسة 
فيه وجهان؛ الأصح منها أنه لا يحتاج إلى تراب؛ لأن نفس الأرض كلها تراب. 

مسألة: قد ذكرنا فيما سبق نحاسة المى ودللنا عليه» وإذا كان نحساً فهل يحب غسله أو 
يري فيه الفرك؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يطهر إلا بالغسل» وهذا هو رأي أئمة العتزة ومحكي عن مالك. 

والحجة على ذلك: ما قدمناه من خبر عمار» وهو قوله ير : رما تغسل توبك من 
البول والغائط والمي). فأخبر أنه يحب غسله كما في غيره من تلك النجاسات الى ذكرهما 
قي الخبر. 

الحجة الثانية: قياسية» وهي أنه مائع نجس فلا يحزي فيه إلا الغسل كالبول» أو أنه نجس 
فلا يحزي فيه الفرك كسائر النجاسات» أو نقول: مئ فلا يجزي فيه إلا الغسل» كما لو كان 
رطباء وعلى [رأي] أبى حنيفة فإنه قال بوسيحطي#يفسوله إذا كان رطباً. 

فأما الشافعي فقد قدمنا أنه عنده طاهر فلا يحختاج إلى طهارة بفرك ولا غسل. 

المذهب الثاني: أنه إذا كان رطبا وجب غَسَله وإذا كان جافا فتطهيره يكون بالفرك 

والحجة على ذلك: ما في حديث عائشة رضي الله عنها وهو أنها قالت: رركنت أفرك 
المي من ثوب رسول الله وهو في الصلاة)”“2. 

ووجه الاحتجاج بالخبر: هو أنا قد دللنا على نحاسته يما مر تقريره» ولكن المخنلاف في 
كيفية التطهير» فلو كان الغسل فيه واجبا لغسلته؛ لأنه أقرها على تركه ول ينكره عليهاء 
فدل ذلك على أن التطهير في حقه إنما هو بالفرك لا غير. 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة من وجحوب غسله. 


)١(‏ هذا الحديث جاء قي مهذب الشافعية» وفي التلخيص نحوه عن ابن خزيعة والدارقطيئ والبيهقي أن عائشة قالت: 
رعا حتته من توب رسول الله وهو يصليء ورواه ابن حبان عن عائشة» وهناك روايات أخحصرى عن 
عائشة بلفظ: كنت أفرك المن من ثوب رسول الله فيصلي فيه. وهذه الرواية لأبي داود. قال في (إجواهر 
الأحبار) في نهاية استقرائه لروايات من هذا الحديث؛ ما لفظه (تنبيه): استغرب النووي هذه الرواية ولم يعزها 
لأحد في شرح المهذب. والله أعلم.ا.ه. 
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والحجة على ذلك: ما ذكرناه عنهم, ونزيد هاهنا وهو أن البول والمئ يخررح ان من 
خرج واحد وهو الإحليل» فوحب”" تطهيرهما بالغسل على سواء كالحيض والنفاس؛ ولأنه 
إذا تقرر كونه بحسا فالفرك لا ينقي النجاسة كما لا ينقي البول من النوب ودم الجحيضء؛ 
ولأن الفرك إنما يزيل ما كان غليظاً منه» فأما البلة فهي باقية لا يطهرها الفركء كما أن 
الفرك في حق العذرة لا يطهرها لما كان لا ينقي إلا غليظها دون بلتها. 

الانتصال: قالوا: حديث عائشة صريح في تطهيره بالفرك. 

قلنا: عنه جوابان: 

أما أولة: فلأنه ليس في ظاهر الخبر إلا أنها فركته فمن أين أنها لم تغسله كما يفعل في 
العادة» فإن من أراد غسل نحاسة غليظة فإنه يبدأ شر كها قل غسلها تقليلذ من خاسسها ل 


أنه يكتفي بالفرك» فهكذا ما فعلته عائشة من ذلك. 
وأما ثانياً: فإنا نقول: أخيرونا عن الفرك حون |: شوطتموه في الي هل هو مزيسل 
لنسحاسته أو عنفف لا؟ فإن كان مزيلا زاجيإ يجاهاء وإن كان رطب وأنقسم قد 


نبحبه إزالعها بالغيا ؛ لس دنا لوو 
إزالة كثيره. 
قالوا: روي عن رسول الله أنه قال لعائشة: « إذا رأيت المئ يابسا فحتيه. وإن كان 
رطبا فاغسلي)”. فظاهر الخبر دال على رطبه ويابسه» وف هذا دلالة على ما قلناه من أنه 
إذا كان يابسا فحته كاف في تطهيره. 
قلنا: المراد من هذا هو تقدمة الحت على الغسل» فمن أين أنها لم تغسله بعد(" حتها له؟ 


0 5. 


وفيه وقع النزاع» وهكذا إذا رووا عن عائشة أنها قالت: وو أمرني رسول اه أن أغسل الم 


)١(‏ في نسخة [و]: فيجب 

51 ري ا و ا - يعي عائشة - كانت 
تفعل ذلك. رواه الدارقطئ وأبو عوانة في صحيحه وأبو بكر البزار» كلهم من طريق الأوزاعي؛ عن عمرة عن 
عائشة. ١.هم‏ سام 

(5) في نسخة [و]: عقيب 


# اج 


الاتصاي - س ميس سس كتانب الطهامزة ت. الاك اكانى سه يان الاخيان البسنة 
من ثُوبه إذا كان رطبا وأحته إذا كان جافا. فإن الغرض الجمع بين الحت والغسل» كما 
والمراد تقديم الإماطة بالاذحر» ثم يغسله بعد ذلك. 


ثم نقول: إنما ذكرتموه من هذه الأحاديث إنما هي واردة في حق الرسول طقَيَك » ولا 
بعد أن يكون منيه طاهراء وكلامنا في من غيره» فلا يلزم من طهارة منيه طهارة سائر 
المنيات من - جميع الحيوانات) وأنها يحب فيها الغسل إذا اضيا دغ الثوب دون الفركء» وهذا من 
جملة الخصائص والكرامات الي أكرمه الله تعالى بهاء ولدشر إلى ما تميز به من بين آدم فيما 
يختص بالنجاسات وجملتها خمس: 

الخاصة الأولى: منيه فإنه طاهرء أشار إلى ذلك الإمام المنصور بالله فإنه قال: لا يمتنع أن 
يحكم الله بطهارة مائه حياً وميتاء كما كان له دخول المسجد جنباً. 


والحجة على ذلك: ما رويناه من أحاديث عائشة» فإنها دالة على طهارة منيه» ولهلمذا 
فإنها قالت: كنت أفرك المبى من ثوب سول الله , فإ كان نحسا لكان مفسدا للصلاة. 

والخاصة الثانية: نحوه, فإنه كان لا يرٍإَى على وه الأرض» ولمذا قال: بر فضلت 
بخصالء لا يرَى لي نحو» وولدت معذورا”"..أي مختونا. فلو رؤي فهل يحكم بطهارته أم 
لا؟ والأقرب هو الحكم بطهارته كالبول. 

الخاصة الثالثة: بوله» فإنه طاهر. 


والحجة على ذلك: ما روي أن أم أيمن شربت بوله فلم ينكره عليهاء وقال لا: ر إذاً لا 
تلج بطنك النار)”" فكان في ذلك دليلان» ترك النكير عليها في شربه وكونه وقع سببا 


)١(‏ حكاه في (جواهر الأخبار) عن (الانتصار). 

(؟) حكاه في (التلخيص) وف رواية أحرى للحاكم والدارقطئ والطبراني وأبي نعيم من حديث أبي مالك النخعي 
بسنده عن أم أيمن قالت: قام رسول الله من الليل إلى فخخارة في جانب البيت» فقمت ف الليل وأنا عطشانة 
فشربت ما فيها وأنا لا أشعر فلما أصبح النبي قال: رريا أم من قومي فأهرقي تلك الفخارة), . قلت: قد والله 
شربت ما فيهاء» فضحك حتى بدت نواجذه» ثم قال: وأا والله إنه لا معو بيبطك أبسداي. وف رواية 
لعبد الرزاق أن المرأة حادم لأم حبيبة يقال لما بركة. فما مرضت قط حتى ماتت. وقيل: إنهما قضيتان حدتتا 
لامرأتين.!.ه. نلخضا من (جواهر الأخبار). أم أيمن هي أم أسامة بن زيد. 


سي ب« م 


كتاب الطهامرة - الباب الثاني عيذ نان الأعيان الجسة -__لسسسسس ‏ سب الاتتصاص - 
لنحائها هن الدار . 

الخاصة الرابعة: دمه» فإنه طاهر. 

والحجة على ذلك: ما روي أن أبا طيبة حجم له» ثم شرب دمه, فقال له: ررإذا لا 
تتجع بطنك)(" ففيه أيضا دليلان: ترك النكير له على شربه؛ ثم كونه سببا لقلا يتألم لوجع 
البطن كما قال. 

الخاصة الخامسة: مصله وقيحه: فإنهما طاهران منه. 

والحجة على ذلك: هو أنهما جاريان بحرى الدم لكونهما مستحيلين منه» فما طهر من 
الدع أو عفى عنه أو كان بحسا منه فهما كذلك من غير تفرقة بينهماء فإذا تقرر ذلك 
فجميع ما ذكرناه من هذه الأشياء بحسة من بئ آدم ما حلا رسول الله فإنها طاهرة في 
حقه لأحل الكرامة والنصوصية الى له من الله تعالى. 
سلس البول وسيلان الرح» وصاحب البواسير. والباسور: داء يحدث في المقعدة وفي الأنف» 
وهو ورم يحصل فيهما ثم يعلو فينفجر» ولا يزال يسيل ورا قتل صاحبه وأسقمهء فهؤلاء 
لا يلزمهم التحرز عن هذه النجاسات ولا غسل أثوابهم ولا أحسامهم عما يصيبها منها. 
قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر ولا ينقطع الدم عيئ» فأمرها أن تدع الصلاة 
1 باع م .ا - 0 مم 5 .اص ش - 5-8 0 
(1) روآة ابن ,حبان بسدده عن ابن عباس. وف رواية أن الرسول. كي قال له بعد.ما شرب الدم: رولا تعد اللدء 

حرام كلم). وتتجع: تصاب بالوجع.!.ى قاموس: ‏ 
(؟) فاطمة بنت أبي حبيش» واسمه قيس بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى» صحابية؛ مهاجرة» روت عن 

وقيل: علي» ١.ه.‏ تهذيب ج؟١١/455.‏ 


3( كان في أصول الأحكام والشفاء وهو مروي عن عائشة. وكذا في الاعتصام عن عروة عن عائشةة» أن 
فاطمة بنت أبي حبيش. .. إلخ. 


دهع #5 جه 


امسا | م سس سس سس مكتانب الطيامرة - الاب الثانى عيذ يان الأفيان التحسة 


هذا أصلاً لما عداه ما ذكرناه من أهل هذه البلاوي الي ذكرناهاء والجامع بينهما هو 
استزسال الحدث بحيث لا يرجى انقطاعه بحال. 
الحجة الثانية: هو أنا لو كلفناهم ذلك لابد من الحرج والمشقة» والله تعالى يقول: وما 


ساس سر اصاصاج ا #رر اج 3 


جعل عليكم في دين من حرج [امج :مم]. وقال تعالى: طلا يكلف الله فسا إلا 


وبع الج وقوله عليه السلام: : (( بعشت بالحنيفية السمحةع2. وقوله تعالى: 


ترابر وير امس دس اس 


يريد الله بكم اليسر ول يريد بكم العسر»|لبفر: 000 ]. إلى غير ذلك من الأدلة الشرعية 
الدالة على تخفيف الأمر على من هذه حاله. 


والحجة على ذلك: قوله تعالى: لإوثيابك فَطَهِر [للدثر:؛]. وقوله عليه السلام: رر إن الله 
نظيف يحب النظافة وجميل يحب الجمال). 

ويكره له أن يبزكه حتى يصير فا ديا 

والحجة على ذلك: هو أن المأخوذ على الإنسان إذا أراد الصلاة أن يكون على أحسن 
هيئة من الطهارة والنظافة في مكانه وملبسه وطهارة جسمه؛» وقد نبه الشرع على 
ذلك باشيراط طهارة هذه الأمور كما سنقرره في شروط الصلاة» فلهذا كره له ما يضاد 
ذلك ويناقضه» وقد قدره الحادي في (الأحكام) بثلاثة أيام» من جهة أن الثلاث قد صارت 
عدداً متوسطاً ليس فيه إفراط ولا تفريط» وهذه المسألة من الأمور المفوضة إلى رأي أهل 
الاجحتهاد بالآراء الصائبة والأنظار الموفقة في فصل الخنصومات الناشئة بين الخصوم؛ إذ ليس 
فيها إضرار على المخنصمين عند اقتضاء المصلحة الشرعية لتوقيتها. 

وهل يكون التقدير بالثلاث في غسل أثواب هؤلاء بتقريب أو تحديهد؟ والأحسن أن 
يكون على جهة التقريب؛ لأن الحال ف ذلك يختلف باحتلاف أحوالهم في القلة والكثرة؛ 
فرعا كان اليومان كالثلاث في استحباب الغسل لأحل كثرته» ورعا كان العشر كاليومين في 
أنه لا يستحب الغسل لأحل قلته. 


هلاه 


كتاب الطهامرة - الباب الثاني مية بان الأعيان الجسة سس سس الاتتصاص 

قال الإمام المؤيد بالله: فإن تعذر كانت الأيام الثلائة كاليومين» وكانت الأربعة كالثلاثة 
في أن الإنسان يكون معذوراً حتى يتمكن ويزيل من جسمه وثوبه ما أمكنه على قدر 
طاقته؛ لأنه وإن عذر ف المعسور من ذلك فإنه غير معذور في الميسور منسهه والميسور لا 
يسقط بالمعسور» فإن وجد ثوباً طاهراً يعزله للصلاة توجه ذلك عليه فإذا فرغ من 
الصلاة غسل ما أصابه؛ لأنه مأحوذ عليه أن لا يصلي إلا ف ثوب طاهر على قدر الحال؛ 
لقوله تعالى: «إوثياببك فَطَهِر)#[لمدثر:؛] . 

وعلى الجملة فإن المأخوذ على هؤلاء الذين ذكرناهم من أهل هذه البلية» الاجتهاد فيما 
كلفوه من أمر الصلاة على ما يمكنهم ويقدرون عليه لقوله كر : إذا أمرتم بأمر فأتوا به 
ما استطعتم). فهذا ما أردنا ذكره ف بيان أعيان النجاسات» وكيفية التطهير منها. 


الفصل الثالث: في بيان حكم الاجتهاد في النجاسات في المسائل اخلافية الفقهية 


كلها حق وصواب» وهذه قاعدة - أعين تصويب الآراء ف المضطربات الاجتهادية - قد 
فرغنا منها في الكتب الأصولية» فأظهرنا ما هو الحق منها من التصويب» وذكرنا أن الإجماع 
منعقد من جهة الصحابة (رضي الله عنهم) على ذلك من غير نكير منهم فيه» وأنهم ما زالوا 
مختلفين في الفتاوى والأقضية والأحكام» وكل واحد منهم مصوب لرأي مخالفه في تلك 
المسألة ولم يسمع من أحد منهم تأثيم ولا تخطئة لصاحبه؛ ولا إلحاق حرج به فيما خالفه 
فيه وما ذاك إلا من أجل فهمهم التصويب وعملهم عليه وإجماعهم حجة واحبة الاتباع 
كما مهذناه. ش 

فإذا تقرر هذا الأصل» فنقول: جميع المسائل الخلافية الواقعة في النجحاسات كلها حق 
وصواب إذا كانت صادرة ممن بلغ رتبة الاحتهاد من علماء العترة وفقهاء الأمة» وكل واحد 
منهم مذهبه صحيح ومقالته فيما زعمه وذهب إليه صادقة في جميع المسائل كلها ما ليس له 
فيه دلالة قاطعة. 


لا 


العام ---_مسصسسسس سس ل ب كحكتاب الطهامرة - الياب الثاني يه بان الأعيان التجسة 

ونحن الآن نعتبر المسائل الى وقع فيها الخلاف ونبين أنها صحيحة لا مقال فيها وأنها لا 
تقطع الاقتداء في الصلاة» ولا توجب التحريم في ذلك. 

فإذا توضأ القاسمي بما دون القلتين ولم يكن متغيرا .بما وقع فيه من النجاسة أو توضاً 
بركوة قد وقعت فيها قطرة من بول أو حمر لم يغيرها فإنه في احتهاده طاهر» وهو عند أكثر 
العتزة وفقهاء الأمة نحس. 

وهكذا لو توضأ الناصري والمنصوري”" في القلتين فإنهما عندهما طاهرتان وعند 
الشافعي» وهما بحستان عند الحادي والمؤيد بالله وأبي طالب. وهكذا لو غسل النجاسة الي 
لا ترى عينها مرة واحدة فإنها تكون طاهرة على رأي الإمام أبي طالب» ولا تكون طاهرة 
على رأي المؤيد بالله, وغيره من العتزة. ثم أيضا من كان إزاره من جلد ميتة قد دبغ أو اتخذ 
حفاً من ذلكء فإنه يكون طاهراً على رأي الإمام الشهيد زيد بن على» ورأي أبي حنيفة 
وأصحابه والشافعي وأصحابه» وهو بحس على رأي أكثر أئمة العيرزة» القامية والناصرية 
لا يختلفون فيه. 

وإعكذا فإنه لو فرك ميا بابضا ىج 8847 ور غبيله فإئة يكن ظاهرا عليبى رأي 
أبي حنيفة وأصحابه» ويكون بحسا على رأي أئمة العترة. ولو صلى وعلى ثوبه مين فإنه 
يكون طاهراً على رأي الشافعي» ويكون نحساً على رأي أئمة العرزة» وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه. وهلم جرا إلى سائر المسائل الي وقع فيها الخلاف بين أهل القبلة في 
جميع ما ذكرناه من النجاسات» فكلها حق وصوابء لا تقطع الموالاة فيما بين الأمة ولا 
توجحب بطلان الاقتداء في الصلاة» ويدل على ما قلناه حجج ثلاث: 

الحجة الأولى: هو أن هذه المسائل الى وقع فيها الخلاف لا يخلو حالما إما أن يكون فيها 
حق معين هو مطلوب لله تعالى» أو لا يكون هناك حق معين» فإن كان الأول فإما أن تكون 
عليه دلالة أو لا تكون عليه دلالة» فإن لم ينصب الله عليه دلالة فلا معنى للتكليف به؛ لأن 


ب/ا لاه 





كتاب الطهامرة - الاب الثاني مك يان الأفيان النبصية آ ألا تصاص 
التكليف به من غير دلالة تكون منصوبة عليه يكون تكليفا لما لا يعلم وهو محال» وإما أن 
تكون هناك عليه دلالة فسواء كانت معلومة أو مظنونة» فلا بد أن تكون معلومة لنا معروفة 
حتى يمكننا العمل بها. والذي في هذه المسائل ليس من الأدلة القطعية أصلا؛ لأن القطع إنما 
هو النص المقطوع بأصله» ومعتمدنا في هذه المسائل ليس إلا أخبار آحادية وأقيسة ظنيةة: 
كل واحد منها لا ينتهي إلى القطع ولا يتزحح بعضها على بعض ف مطلق الظن إلا بالإضافة 
إلى آراء امختهدين من غير أن تكون هناك دلالة قاطعة» وما هذا حاله فليس فيه مطلوب 
معين لله تعالى» لاستوائها كلها في كونها مطلوبة لا ترحيح لبعضها على بعض» بالإضافة إلى 
مراد الله تعالى» وبالإضافة إلى ما كلفنا [به]» فصح .ما ذكرناه أنه لا مطلوب لله تعالى في 
هذه السائل يكوق عناء 'وإذا 1 يكن هداك مطلوب ععين كانت كلها مطلريةوزهدا هيو 
مرادنا بالتصويب قف الاراء الاجتهادية. 

الحجة الثانية: لو كان في هذه المسائل حكش/معين لله تعالى للزم من ذلك محال وهو 
أنه يلزم من ذلك بطلان التولية مع المخالفة في الاجتهاد» والمعلوم أن أمير المؤمنين (كرم الله 
وحهه) ولى شريحاً القضاء مع مخالفته له في كثين من المسائل» وهك ذا سائر الصحابة 
(رضي الله عنهم) كأبي بكر وعمر وعثمان فإنهم ولوا الولاة مع اختلافهم في هذه المسائل؛ 
وكان يلزم التخطئة والتضليل لبعضهم بعضاً ف هذه المسائل؛» لأن هناك - على رأي الخصم 
- حقا لله تعالىى معيناء والمعلوم أنه لم يكن شيء من ذلك بينهم. 

الحجة الثالثة: هو أن الإجماع منعقد من جهة الصحابة (رضي الله عنهم) على أن كل 
بحتهد فإنه مأمور بالعمل على وفق ظنه» ولا معنى للحكم إلا ما أمر الله به» وإذا كان الأمر 
كما قلناه اتضح أنه لا حق معين في هذه المسائل» وأن كل محتهد إذا وفى الاحتهاد حقه فإنه 
مصيب فيما رأه وظنه؛ لا يفترق الحال في ذلك بين محتهد وبحتهد مع حيازة منصب 
الاحتهاد وإحراز علومه المشترطة فيه. 

فإن قال قائل: فهل تفرقون بين من خالف ف المسائل القطعية من الإلحية والأصولية وبين 
من وافق فيهاء وتقولون: بأن من خالف في مسألة قطعية فإنه لا يعد من لمجتهدين ولا 


بم كام 


لاتصاى ٠غ‏ سب كحكتاب الطهامرة - الباب الثاني ميث بيان الأعيان النجسة 
يلتفت إلى خحلافه؟ أو تقولون: بأنهم معدودون من الأمة فيعتد بخلافهم» ولا تكون المسألة 
إجماعية من دونهم؟ 

فجوابه: أنا نقول: بأن جميع أهل القبلة سواء في كونهم معدودين من أهل الإجماع إذا 
كانوا مجتهدين؛ وأن خحلافهم ف هذه المسائل الإلحية وغيرها لا يقطع الاحتهاد ولا ييطل 
كونهم معدودين من أهل الإجماع والاجتهاد في المسألة بعد إحراز منصب الاجتهاد في كل 
واحد منهمء لأن كفر من كفر عند القائلين بكفره كالمشبهة وا محبرة» إما كان كفره من 
جهة تأويله» وأنه تأول فأخطأء وفسق من فسق كالخوارج: إنما كان فسقه من جهة التأويلء 
وهو أنه الف الإمام لشبهة طرأت عليه» فلهذا كان متأولاً في فس قهء ومع فسقهم 
وكفرهم من جهة التأويل لا يبطل ذلك كونهم معدودين من أهل الإجماع. لهم أهلية 
الاجتهاد لا ينعقد الإجماع من دونهم بحال» وكيف لاء وهم من أهل التوحيد المصلين إلى 
القبلة» المصدقين بتوحيد الله تعالى» وما جاءات به الرسل (صلوات الله علايهم) ناكحين 
على السنة» مصدقين بالقرآن» فلهذا وجب كونهم معدودين من أهل الاحتهاد. 


نعم.. ظاهر كلام الشيخ عبدالملك الجويئ» أن داود وطبقته من أهل الظاهر لا يعدون 
من علماء الأمةع وينعقد الإجماع من دونهم» وهذا فاسد لا أصل له والحق أنهم وإن 
أخحطأوا في إنكار ل ا ل ل ل ل 
علماء الأمةع ومن جملة امحتهدين فيهاء ولا ينعقد إجماع مع مخالفتهم أصلاء وهذا غلو من 
هذا الشيخ وحدة نظر في كونه مخرجاً لهم عن أن يكونوا من جملة أهل الإجماع مع إحرازهم 
لعلوم الاجتهاد وكونهم من أهله. وتمام هذه المسألة مذكور ف الكتب الأصولية:؛ وفيما 
ذكرناه مقنع وكفاية» وبتمامه تم الكلام على الباب الثاني وهو الكلام في الأعيان النجسة. 


8 ”3 جمس 


الباب الثالت: في بيان آداب قضاء الحاجة 


٠ 


وهو في لسنان الفقهاء يلقب بالاستطابة أخذا من قوله عليه المسلام: بر إذا استطاب 
أحدكم فلا يستطب بيمينم)27: وامحدثون يسمونه التخلي أنحذا من قوله عليه السلام: 
ررإذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث)2". والأمر في 
ذلك قريب» وهي مشتملة على حكم وأسرار وتعليمات من جهة صاحب الشريعة 
صلوات الله عليه وعلى آله رستع إل ما كرد وا مضا الحاحة» وإلى ما يكون في حال 
الاشتغال بقضاء الحاحة» وإلى ما يكون بعد الفراغ من قضائهاء فهذه أقسام ثلاثة اششفتمل 
غلييا هذا الناب: تفضلها ععوتة الله تال : 


الأدب الأول: يستحب لمن أراد قضاء الحاجة في الصحراء أن يبعد المذهب”, لا روي 


الأدب الثاني: يستحب. أن ترتاد لبوله, لما روى أبو مو سى الأأشعري 9©) قال: كنت ف 


)١(‏ في رواية جنوه الساى أن ماك 0 0 0 أعلمكم؛ فإذا أتى أحدكم الغائط فلا 

(5) الخلاء ممدودا: المتوضاً لخلوه.ا.ه. لسان, 

99) أن يذهب بعيدا. 

(4) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر التقفي) ؛ شهد الحديبية وما بعدذهاء وروى عن النبي 05-5 وعنه: أولاده 
وعروةر بن الزبير» وآخرون» وكان واحدا من دهاة الناس» كما روي عن الشعبي» وعن الزهري: كان دهصاة 
الناس في الفتنة خمسسة 'فذكراه فيهم. وقال ابن عبدالبر: ولاه عمر البصرة فلما شهد عليه عند عمر عرّله» تسم 
ولاه الكوفة وأقره “مان عليهاء ثم عزله. 6 ونقل الخطيب الإجماع من أهل العلم على أنه توفي سنة .5 
بالكوفة» وهو أهير عليها من قبل معاوية. (تهذيب التهذيب ج١٠ ٠‏ ). 

(5) عبدالله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري أسلم قبل المج جرة» وهاجر إلى الحبشة» نم قدمالمدينة مع 
ا ل ا م ا 0 


0 


لحان ل م مت يست كنا بن الفلرار واب الاب قالش بية وان آداق أقضاء اراس 
رميول الله ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمئا في أصل جدار والدمث بتحريك الميم: ما 
كان د رحاس الارق ل قال ررإذا أراد أحدكم أن مك ره ور بي 1 

الأدب الثالث: يستحب لمن أراد دخول الخلا في العمران أن يقول: ررأعوذ بالله مسن 
الخبث والخبائث ». لما روى أنس بن مالك قال: كان رسول الله إذا أراد دول الخلاء قال 
لقاب قات مساتؤنا ايج دا جوع خييت كات حيبت ا لبه و يز ول في 
رسولء وإما أراد الخبث نفسه وهو الشرء والخبائث جمع خبيئة كشريفة وشرائف. 

الأدب الرابع: يستحب له أن يقول أيضاً عند دحول الخلاء في العمران: , اللهم إني 
أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم»'". لما روي عن الني فاك 
أنه كان يقول ذلك عند دخوله الخلاء. والخبيث: من كان مختصاً بالخبث ف نفسه والرداءة. 
وللحيفة هن كات عنها لغيره أن منسدا ل هكذا قاله أبو غبيد اقل غريو»: 


الأدب الخامس: يستحب لمن أراد قضاء الحاجحة وف يده خاتم فيه ذكر الله أن ينزعه؛ لما 
روى أنس بن مالك ررأن الرسول طقَوك كان إذا دحل الخلاء وضع خخاتقه» وإنما وضعه؛ 
لأنه كان عليه مكتوباً: (حمد رسول الله) ثلامة أسسَظ)9. وهل يكون ذلك مختصاً بالعمران 
أو يكون مشتركا بينهما؟ فمنهم من قال: يختص بالعمران» ومنهم من قال: يكون 


والمختار: أنه يكون مشتركا بينهما؛ لأن المقصود من ذلك هو أنه لا يشتغل بقضاء 
قبل الاشتغال بها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود. وأورده في (جواهر الأخبار). 
(؟) أورده في أصول الأحكام وني الاعتصام عن أمالي أحمد بن عيسى» عن محمد بن منصورء عن أحمد بن عيسى 

بسنده عن علي( ع) أنه كان إذا دحل المخرج قال: (ربسم الله اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث 
المحبث الشيطان الرجيم)). وفيه نقل عن الجامع الكائي عن علي (ع) عن النبي تير أنه كان إذا 
دخحل المحرج قال: ((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) وكذا في شرح التجريد بسنده عن أنس بن 
مالك. قال في الاعتصام: وهواقي اضول الأحكام: وأخخرجه أحمل بن حنبل والبخحاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي والترمذي وابن ماجة. 

99) غريب الحديث. 

62 أخخر ججه أبو داود. 


ل 1م 


كتاب الطهامرة - الباب اثالث سي بان اذاب قضاء الواجة سس الاختصاص 

الأدب السادس: يستحب لمن أراد قضاء الحاجة في العمران أن يقدم رجله اليسسرىء 
وليس فيه أثر عن رسول الله » وإنما استحسنه العلماء» وقد قال وق : روما رآه المسلمون 
حبنا فور عند الل سر رإنا كان مسعهيا» [أن الدسون ليس فيد فصل قله اتدييت 
فيه اليبسرى بخلاف الخروجء فسيأتي الكلام فيه في القسم الثالث» وهو أنه يختتص بالرجل 
اليمنى لما فيه من الفضل بالمخروج عن الأماكن الخبيئة» وإنما كانت نحبيفة لقوله يكل : 
ررإن هذه الحشوش محتضرة)”". فلهذا كان الخروج منها أعلى من الدخول إليها لما ذكرناه. 

الأدب السابع: سحن ان آراه قضداء الداحة ى الصعراء اند وكرن مسدرا بيد ا 
لما روى حابر بن عبدالله قال: خرجحت مع رسول الله ق. سفر فرائ. شحرتين. بيدهما أربعبة 
أذر ع فقال: رريا جابر اذهب إلى تلك الشجرة فقل لها: قال لك رس ول الله : إلحقي 
بصاحبتك فإنه يريد أن يجلس وراءكما. فقلت ها ذلك» فلحقفت بصاحبتهاء فجلس 
رسول الله » فلما قضى حاحته قام وعادت إلى مكانها. وأ راد بقوله يجلسء أن يقضي 
حاجته في التخلى؛ لأن حاوس فك ب 1 لقي اطابسة ورك ب عبد كينا بكتبى 
بالغائط عما يخرج من الدبر» وإنما قال ذلك في حق الشجرتين؛ لأن واحدة رما كانت لا 
تكفيه على انفرادهاء فلهذا أمرهما بالانضمام من أحل ذلك. 


الأدب الثامن: الاستتار» كما رويناه من قبل» فإن لم يجد إلا كثيبا فليستتز به ولتككن 
السترة من وراء ظهره؛ لما روى أبو هريرة عن النبي مقَك أنه قال: رمن أتى الغائط فليستتر 
فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد ب آدم)2©. 


الأدب التاسع: يكره له إذا أراد أن يبول في الصحراء أن يمستقبل الريح.؛ لماروي 
عن الني وق أنه كان يتمسر الريح إذا أراد أن ييولء ولأنه زعا ردقه عليه 
فنجسته؛ واستمخخر الريح: إذا قابلها بأنفه لينظر من أين مجراهاء ويراد بقوله فليتمحر: أي 
(1) أورد في جواهر الأخبار عن زيد ؛ بن أرقم أن.وسول الله در قال: : ((إن هذه الحشوش محتضرة فؤذا أتى 


أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من المنبث والخبائث). وأورده المؤيد بالله في الشرح. ورواه قِ الاعتصام 
قال: وهو في أصول الأحكام والشفاء. 


(؟) أورده ابن بهران ف جواهر الأخبار عن أ ابي هريرة بزيادة في أخحره هي: (0. .. من فعل فقّد أحسن ومن لا فلا 
حر ج)). . أخحرحه أبو داود. 


لآ اهم 


تساي سس سس سس كحكتاب الطهامرة - الاب اثالث يه سان آذاب قضاء الحاجة 
فلينظر من أين تحري فلا يستقبلها بالبول. 
الأدب العاشر: يستحب له أن يعد الأحجار قبل اشتغاله بقضاء الحاحة إذا كان في 


الصحراء؛ لأنه لو لم يعدها من قبل لاحتاج إلى أن ينتقل بنفسه لطلب الأحجار فيؤدي ذلك 
إلى تلوثه بالنجاسة إذا كان لا أحجار بقربه. 


الأدب الحادي عشر: يكره له أن يدخعل الخلاء في العمران حاسرا من غير أن يكون 
على رأسه شيء لما روى أبو هريرة عن البي يمر أنه قال: ررمن أتى الغائط فليستتر » ونم 
يفصل ف ذلك بين الرأس والعورة. 

الأدب الثاني عشر: ويستحب له أن لا يكشف عورته حتى يهوي للجلوس» ولا يقدم 
الكشف قبل الاشتغال بقضاء الحاحة» لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: رركان 
رسول الله إذا أراد حاحته لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض) . 

الأدب الثالث عشر: يستحب أن 655 الطثرة"الى يستتر بها مغطية له» لما فى حديث 
حابر من انضمام الشجرتين فإنه ما أراد بأمرهما بالانضمام إلا لأحل أنهما يسزانه عن 
الأعين» وقدرها بعض أصحاب الشافعي أنها تكون بقدر مؤحر الرحلء وهذا لا وجه له 
فإنه لا سترة فيما هذا حاله» فإن الغرض أنه لا يكون مرئياء ومع هذا القدر فإنه 
يرى لا محالة. 

الأدب الرابع عشر: [لم يوجد في الأصلء ولعل السهو وقع في عددها من الناسخ] . 

الأدب الخامس عشير: ويستحب أن يكون القدر الذي بينه ويين السع شيرا فملا دوثة؛ 
لأن ما فوق ذلك عكن أن يكون واسعا فيكون موضعا للشيطان» وما دونه لا يمحكن أن 
يكون مقعدا فلا يجول الشيطان بينه وبين السدترة. فهذه خمسة عشر أدبا كلها آثار منقولة 
من صاحب الشريعة صلوات الله عليه. ليس فيها نزاع فنورد فيها الأدلة» وَإِنما هي سنن نبوية 
واداب عكهية: 


لاج 


كتاب الطهامرة - اباب اثالث يه بان آذاب قضاء الحاجة اتام 


القسم الثاني: ف بيان الآداب في حال الاشتغال بقضاء ا حاجة, وجملتها آداب عشرون نذكرها: 





الأدب الأول منها: استقبال القبلة واستدبارهاء وفيه مسائل حمس: 

المسألة الأولى: ذهب علماء العترة وفقهاء الأمة: أبو حنيفة وأصحاب»ه؛ والشافعي 
وأصحابه ومالك ومن تقدمهم من علماء الصحابة والتابعين» إلى المنع من استقبال القبالة 
بغائط أو بول. 

والحجة لهم على ذلك: ما روى أبو هريرة أن البي طق قال: ررإنما أنا لكم كالوالد 
الشفيق فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بولء 
وليستئج بثلاثة أحجار». ونهى عن الروث والرمة» قال: وكذلك ف الصحارى. 

الحجة الثانية: ما روى سلمان الفارسي حين قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شي حتى 
الخراءة. قال: أجل» لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» وأ لا تستدجدي باليمين. وان 

وحكي عن عروة بن الزبير”" وربيعة وداود: حواز ذلك وإباحة 


والحجة لهم على ذلك: ما رواه خالد الحذاء”")؛ قال: كنا عند عمر بن عبدالغزي. ” 





)١١‏ عروة بن ن الزبير بن العوام الأسدي» محدث. وفقيه» روى عن أبيه وأخيه عبدالله وأمه أسماء بنت أبي بكر 
وحالته عائشة وروى عن أمير المؤمنين علي وجماعة من مشاهير الصحابة» وروى عنه أولاده, وجماعة من 
التابعين» مات سنة4 5ه» أو سنة15ه» أو إحدى ومائة على خلاف عن 57. ا.ه. (تهذيب ج157/07١).‏ 

م اله بن مهران اللنداء أبو المنازل البصريء مولى قريش» سمي بالشداء وم يكن بحذاء (صانع أحذية) وإنما 
كان يجلس إلى الحذائين كما قال ابن سعد. وقال فهد بن حبان: إقا كان يقول: اعد على هيدا امير 
لقب ولخدا وكان ثقة كثير الحديث» رأى أنس بن مالك وروى عن الحسن البصري وعكرمة وعطاء 
وأخرين. سد دون وقال أبو حاتم: يكنب خديكة ولا يحتج يسيغه توق هه ١؟كاه.‏ 
(تهذيب التهذيب ج4/5 ٠‏ 

(؟) أبو حفص عمر 0 بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأمويء 
الخليفة العادل) ولي الخلافة بعد سليمات بن عبدالملك عام 8ه. وكانت ولايته تسعة وعشرين شهراء "كان 
فعبهاء لفق تشاى ورعا :ا زاهدا. . سمع أنس بن مالك» والسائب بن يزيد» وسهل بن سعد» وخولة بنت حكيم 

من الصحابة» وعروة بن الزبير» وابن المسيب» وآخرين من التابعين. وروى عنه كثيرون» منهم: الزهريء 
د حمن» وابناه (أي عمر) عبدالله. وعبدالعزيز بلغ العدل ف حلافته ذورة يحدهء وإليه يعود 
الفضل في إزالة البدع الي كان أعظمها سب علي عليه السلام, ولد (رحمه الله) سنة مققل الحسين 
السبط١1"“هه‏ وتوق سنة ١١٠ه.‏ على الأصح بدير سممعان» ودفن فيه. (مقدمة الأزهار, تهذيب التهديب). 


غ5 مد 


لاتصان سس سس سل بي كحكتاب الطهامرة - الباب الثالك يه مان آذْاب قضاء الحاجة 
فذكرنا استقبال القبلة بالفر ج» فتَال عرؤوة بن الزبير: ععرىيت عائشة تتهقول: ير ذلك 


لرسول الله أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهمء فقال: ررأو قد فعلوها! استقبلوا 
مقعدتي هذه إلى القبلة)''2 وق هذا دلالة على الإباحة. 
والمختار: ما عول عليه علماء العنزة وفقهاء الأمة من المنع عن ذلك. 
والحجة: ما ذكرناه عنهم من الأخبار؛ ونزيد هاهنا ما روى أبو أيوب الأنصاري © عن 
ُ تكس ع على د د 00 5 ١‏ 
البي مقي أنه قال: ررلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا»””. وروى 
ٍ 1 ان لشو و د لم يدت ف ا ات 2 5 ااه 
معقل بن أبي معقل قال: (نهى رسول الله أن نستقبل القبلتين بغائط أو بصول”” . قهلذه 
الأخبار كلها دالة على المنع من ذلك. 
الانتتصال: يكون بإبطال ما اعتمده أهل الإباحة. 
قالوا: حديث عروة عن خالته عائشة يدل على الاباحة. 
قلنا: عن هذا جواباك: 
أما أولا: فلأن كلامنا معكم إنما هو في المنع منه» وهذا حاصل ف حديث عائشة فإنه 
محمول على العمران» وإذا كان الأمر كما قلناه بقى واو رأى الشافعي» 
فلا يخرج الحديث عن كونه دالاً على المنع منه» وإن خص ب ببعض المواضع دون بعض فمطلق 
)١(‏ ذكره في جواهر الأخبار وقال: هكذا في شرح القاضي زيد ونخوه في المهذب. وجاء في الاعتصام ما لفله: 
وماروي عن عائشة أنه 2-2 قال: (رحولوا مقعدتي نحو القبلةع)» فالراوي له عراك بن مالكء» ولفظه: 
حدس عائشة. . الخير. قال أحمد ب: ن حنبل: هم يسمع عراك عن عائشة إلا بواسطة عروةء فحينئقذ قوله: 
حدئتئ عائشة: كذب. وهذا الحديث لفحثشه لا يليق بأحد من له عقل فضلاً عن سيد المرسلين؛ لأن المقعدة: 
الدير والعورة.ا.ه. بلفظه. وجاء في الهامش قال في التخريج: المقعدة آلة كان يقعد عليها وقت قضاء الحاجة . 
والوضوء.ا.ه من خط الإمام الناصر عبدالله بن السب : ن (ع). 


١؟)‏ اسمه: حالد بن زيد بن كليب» ؛ صحابي جليل» لوول الله بكاره أو ل نا وعئل إل للدييةه وشيق يدرا وما 


بعدهاء وهو من النقباء الذين بايعوا رسول الله قْ العقبة. استشهد في الفتوحات الإسلامية) وقبره في أصل 
سور القسطنطينية. إدر السحابة .)11١١‏ 

(*) أورده المحادي في المنتخحب وأخرجه أحمد ومالك والبجاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة» 
عن أبي أيوب. ا.ه اعتصام. 

(1) أخرحه أبو داود. 


اسوبممهة- 


كتاب الطهامة - الباب الثالث يه بان آذاب قضاء الماجة سس الاتتصاص 
المنع منه قد حصل يما ذكرناه وهذا هو مطلوبنا. 

وأما ثانيا: فلأن الأحاديث الدالة على المنع من ذلك والواردة فيه كثيرة كما رويناء 
فلهذا كانت راححة على ما روته عائشة؛ لكونها جاءت على أوجه مختلفة:؛ وعبارات 
متباينة) وهي متفقة ف المنع من ذلك» فلهذا كان التعويل عليها أحق وأولى. 

قالوا: روى حابر عن رسول الله أن لا تستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أن يقبض بعام 
يستقبلهاء وف هذا دلالة على الجواز كما قلناه. 

قلنا: هذا فاسد لأمرين: 

أما أولا: فلأن ما ذكرتموه من الخبر دال على المنع أولاء لكنه نسخ, وأنتم قلتم بالجحواز 
على الإطلاق» فلا يكون في الخبر دلالة على ما ذهبتم إليه. 

وأما ثانيا: فلأن غيره من الأخبار راجح عليه من جهة دلالة الأخبار على المنعء وما 
ذكرتموه من الخبر دال على الإباحة» وما دل على المنع أولى لما فيه من الاحتياط؛ لأن الفعل 
إقدام على ما لا يؤمن كونه محظوراء وفيه التعرض للخخطر في الإئم بخلاف الانكفاف فليس 
فيه إلا ترك الجائز» وهذا لا حرج فيه بحال فافترقا. 

قالوا: الأخبار كلها متعارضة» فيجب القضاء بتساقطها إذ لا ترحيح لبعضها على. بعض 
لاستوائهاء وإذا كان الأمر فيها كما قلناه وجب الحكم بالتساقط والرجوع إلى ماهو 
الأصل وهو الاباحة لي يها ييا 


قلنا: عن هذا جوابان: 


الجواب الأول: أنا لا نسلم تعارض هذه الأدلة بل يمكن الجمع بينهاء فهذه الطريقة هي 
الي ارتضاها الإمام المؤيد بالله» واستقواها الشيخ أبو الطيب الطلبري ”2 من أصحاب 
الشافعي» ولح يناكر في قبوها إلا أبو إسحاق الشيرازي صاحب «المهذب)» فإنه زعم أن 
)١(‏ القاضي الإمام أبو الطيب طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري» تعمر مائة وسنتين» ونقل عن معاصريه أنه في 
هذا السن ْم يختل شيء من فهمهء وظل يفي ويشير إلى مواقع الصواب والخطأ ويقضي إلى أن مات. ثفقةه 


بأمل بجرجان ثم ارتحل إلى نيسايور فأحذ الفقه والحديث عن كثير من علمائها. قال عنه الشيرازي في طبقاته: 
ولم أر فيما رأيت أكمز اجنهاذا وأشد قينا وأحود قرا سند (طبقات الفقهاء,» طبقات الشافعية). 


ل" هج 


لفان ع سه عيب كتانب الطيايرة ت الأ اثالف عه يان ذا قضاء اناس 
القياسين إذا تعارضا فلا خلاف بين الأصوليين أنه لا يجوز الجمع بينهماء فهكذا يكون حال 
الخبرين إذا كانا متعارضين فإنه لا يجوز الجمع بينهما بطريقة واحدة» وهذا فاسدء فإن 
التفرقة بينهما ظاهرة فإن كل واحد من القياسين له أصل على انفراده» والمعاني ليس هلما 
جامع يجمعهاء فلهذا بطل الجمع بينهماء ووجب فيهما الترجيح عند تعارضهما لا غير 
بخلاف الأحبار فإنها ألفاظ يمكن دخول العموم والمخصوص فيهاء وإذا كان الأمر كما قلناه 
لم بمكن الجمع بينهما إذا كان أحدهياعانا والأخر 56 فافترقا. 

والحجة على ذلك: هو أن كل واحد من الخبرين دليل على حياله» مستقل بنفسه» فإذا 
تعارضا وكان هناك طريقة تجمع بينهما وجب العمل عليها بواسطة تلك الطريقة. فأما 
القياسان فلا حلاف بين الأصوليين أنه لا يجوز الجمع بينهماء بل يكونان متعارضين و[لا] 
العمل فيهما إلا بالتساقط والرجوع إلى دلالة أخرى؛ أو ترحيح أحدهما على الآخر بطريقة 
مقوية لأحدهما. 


وطريقة الجمع بين الخبرين» أما على رأي أئمة العتزة: فهو أن تحمل أخبار النهي على 
الكراهة» ويحمل ما خالفها على الجواز فيج اك | هذه الجهة. 

وأما على رأي الشافعي: فهو أن تحمل أحباز المنع على الصحاري؛ وأخبار الإباحة على 
العمران» فيجتمعان من هذه الجهة. 

وأما على رأي أبي حنيفة في الرواية المشهورة عنه: فهو أن يحمل النهي على الاستقبال 
فيهما جميعاء أعبئ العمران والصحاريء وتحمل الإباحة على الاستدبار فيهما جميعاء فتكون 
الأخبار مجتمعة بالإضافة إلى ما ذكرناه من غير حاحة إلى القضاء بالتعارض فيها. 

. الحؤاب الغاني: أنها متعارضة د نرجحح الأحبار الدالة على المنع من جهة الاحتياط 


المسألة الثانية: إذا تقرر أن الأخبار دالة على المنع كما لخصناه» فهل يكون المنع عدار 


اج 


كتاب الطهامرة - الاب الثااث يه بان أداب قضاء المتاجة ---- يبب الامتصاص 
أو كراهة؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن المنع في الاستقبال والاستدبار حاصل على جهة الكراهة, وهذا هو 
الذي صرح به الإمام القابسي: وار إليه الإمام المادي في (الأحكام) بالكرامة دون 
التتحريم وهو الذي حصله الإمامان الأخوان: المؤيد بالله وأبو طالب للمذهب» وهو رأي 
الإمام الناصرء ومحكي عن أبي أيوب من الصحابة» ومن التابعين عن إبراهيم النخعي» ورواية 
لأبي حنيفة وأبي ثور وأحمد بن حنبل. 

والحجة على ذلك: هو أن المعتمد في المنع ليس إلا النهي. وأدنى درحات النهي هو 
الكراهة» فأما الحظر فإغا يعن مايل فيل فلا جرم أخذنا من مطلق المنع الكراامة 
دون التحريم. 

المذهب الثاني: أن المنع على جهة الحظر في الفضاء في الاستقبال والاسبتايان وأن 
الاباحة في العمران جارية فيهما يا فإن فعل ذلك في الصحراء كان آنا إذا كان ذاكرا 

للتحريم» وهذا الذي يشير إليه كلام الحادي في (المنتتخحب)”" أعين أنهما محظوران في الفضاء 

والعمران» والحظر قٍ الفضاء هو المحكي عن الشافعي» ومروي عن العباس بن عبدالمطلب» 
وابنه عبدالله بن العباس» وابن عمر من الصحابة (رضي الله عنهم) وبه قال مالكء 
وإسحاق بن راهويه. 

والحجة على جواز ذلك في العمران: ما روته عائشة» قالت: ذكر لرسؤل الله أن العانمن 

يكرهون استقبال القبلة بفروجهم» فقال: ,أو قد فعلوا! استقبلوا يمقعدتي هذه إلى القبلة». 

وكان ذلك عاضوضا بالعمران. 

والحجة على حظره في الفضاء: ما رواه أبو هريرة عن البي طقَيه أنه قال: رر إنما أنا 
لكم كالوالد الشفيق فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة بغائط ولا بول). فهذا 
نهي دال على المنع؛ ولا نعيئ بالحظر إلا أنه منهي عنه بكون النهي دالاً على الحظر. 
)١(‏ كتاب المتتخب في الفقه رواه محمد ين سليمان الكوثي؛ مطبوع عام 537١م‏ ف مجلد مع كتاب (الففون) 

للهادي أيضا. 


لم5 هم 


انتسايس -سس سس ب ككتاب الطهامرة - الباب اثالث يه بان آذاب قضاء الحاجة 
والحجة لما قاله الحادي في (المنتتخب) من كون الحظر عاماً في الاستقبال والاستدبار في 
العمران والصحاري وهو رأي المنصور بالله» هو خبر أبي هريرة فإنه لم يفصلا في النهسي 
بين العمران والصحارى» ولا بين الاستقبال والاستدبار» فيجب بقاؤه على ظاهره من غير 
تأويل هناك. 

والمختار: ما عول عليه الأكثر من أئمة العتزة من كون النهي حاصلاً على - جهة الكراهة 
دون التحريم 

والحجة على ذلك: ما روى ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: اطلعت يوما على ينث 

حفصة 20 قرايت» رسول الله قاعداً على لبنتين مستدبرا القبلة مستقبل الشام» فلولا أنه جائز 

وإلا لما قعلة, 

لا يقال: فكيف جاز لابن عمر أن ينظر الرسول كَقَيم. وهو على تلك الحالة» وهي لا 
تحل في حق الرسول قي لحلالة قدره وعظّم محله عند الله تعالى؛ لأنا نقول: يحتمل ذلك 
ويا بللاية * 

أما أولة: فلأن من كانت حاله مثل حال الرسول َك في تعليم الشسرائع وتعريف 
الأحكام» فلابد من الاطلاع عليه في كل أحواله سل منه ذلك. 

وأما ثانيا : فلأنه لم يقصد النظر فيأثم بذلك» ولكنه فاجأه على تلك الحالة. 

وأما ثالثا: فلأنه لم ير له عورة» ولكنه نظر ظهره وأعالي بدنه فلا حرج عليه في رؤية ما 
هذا حاله. 

والحجة لما ذكره الإمام المنصور بالله: ما رويناه من حديث أبي أيوب وهو قوله عليه 
والاستدبار» وعام في العمران والصحاري» وهو ظاهر ف النهي» وظاهر النهي للتحريم إلا 
)١(‏ حفصة بنت عمر بن المنطاب» أم المؤمنين. تزوجها البي قت سنة ثلاث للهجرة بعد استشهاد دزوجها 

خنيس بن حذافة السهمي في أحد» توفيت سنة ١4هء‏ وقيل: سنة ©4هء عن 5١‏ سنةء لها ستون حديثا اتفق 

الشيخان على أربعة منهاء وانفرد مسلم بستة.ا.ه. ملخصا من درر السحابة صفحة 1١1١6‏ . 


هم 


كتاب الطهامرة - الاب الثالث يه نان آذاب قضاء المتاجة سس الامتصاص 
لدلالة تدل على حلاف ذلك؛ كما أن ظاهر الأمر للوجوب إلا لدلالة على حلاف ذلك. 
الانتضال يكون بإبطال ما حالفه» فأما ما يحكى عن الإمامين: الحادي والمنصور بالله من 
أن الاستقبال والاستدبار على الحظرء ففيه نظر من وجهين: 

أما أولا: فلأن مطلق النهي إنما يدل على الكراهة لا غير؛ لأن حقيقته المنع» وأدنى المنع 
إنما هو الكراهة لا غير؛ لأنه أقل مراتبه. فأما كون النهي دالاً على الحظر ومفيدا للإثم 
والحرج» فإنما يعلم بدلالة منفصلة غير مطلقه» فأما مطلقه فإنما هو دال على المنع مطلقا كما 
أشرنا إليه» ولا دلالة هاهنا من جهة الشرع تدل على الحظر وتأثيم الفاعل وحرحه عند الله 
تعالى» كما أشارا إليه. 

7 2 7 م ءِ ءِ 

وأما ثانيا: فلانا نقول: هل أحذ الحظر من مطلق النهى أو من دلالة أحرى؟ فإن كان 
مأخوذا من مطلق النهي فلا يشمله؛ لأن مطلقه للمنع لا للحظر فأحدهما مخالف للآخر ف 
حكمه؛ وإن كان مأخوذا من دلالة منفصلة فلا بد من إيرادها لننظر فيها هل تدل أم لا 
وهما إنما اقتصرا على مطلق النهى من غير أمر وراءه» فلا يكون فيه حجة على أن ما ادعياه 
من النظر جعارض يعا رواة انم عمر من ادر ]م يت شقصة عستقيلا القبلة ونيا 
رواه عروة بن الزبير» حيث قال طَقَين : ررحولوا مقعدتى هذه إلى جهة القبلة, فإذا كانا 
متعارضين فلابد من التساقط» أو ترحيح أحدهما على الآخر» فقد حصل غرضنا من أن 
مطلق النهى غير دال على الحظر يما ذكرناه. 

فأما ما يحكى عن الشافعي حيث قال: بأنهما محظوران في الفضاء مباحان في العمتران» 
فما أوردناه على الإمامين: الحادي والمنصور بالله في الحظر فهو وارد عليه. 

وأما الكلام عليه" ف التفرقة بين الأمر ف الاستقبال والاستدبار حيث جعل أحدهما 
على الحظر والآخر على الإباحة فسيأتى تقريره في المسألة الثالثة معونة الله تعالى. 

المسألة الثالثة: إذا تقرر كون النهى واردا على جهة الكراهة بما لخصناه» فهل تككون 


او وه 


مهيار ...مس سب ككتاب الطهارة - الباب اثالث يه ان آذاب قضاء الحاجة 
الكراهة عامة فيهما أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: 

المذهب الأول: أن الكراهة عامة ف الاستقبال والاستدبار» وهذا هو رأي الأكثر من 
أئمة العترة كما قاله السيد الإمام أبو طالب. 

والحجة على ذلك: ما في حديث أبي هريرة من قوله عليه السلام: ررإغهاأنالكم 
كالوالد الشفيق فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يمستطب 
بيمينم). وما في حديث أبي أيوب الأنصاري من قوله عليه السلام: ‏ إذا أتيتم الغائط فلا 
تستقبلوا ولا تستدبروا بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا». فهذان الخبران دالان على 
استوائهما في النهي كما ترى من ظضاهر الحديثتء فإنه سنن ولديية 
الاستقبال والاستدبار. 

المذهب الثاني: أن الاستقبال غير مخالف للاشتدبار وهذا هو رأي الشافعي فإنه قال: 
الاستقبال محظور ف الفضاء وهكذا حاليةءا8كناك يليا وهما مباحان في العمران» فختالف 
في حكمهما بالإضافة إلى الأمكنة كما ترى؛ فجعل الحظر متعلقاً بهما في الفضاء وجعل 
الإباحة متعلقة بهما في العمران. 


والحجة على ذلك: التفرقة الى ذكرها بينهما. 
وهو قوله: بولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول). فحمل هذا الحديث على 
الحظر ف الفضاء. 

وأنا مجبجعه على الخناحة ق العدرات:فيهما حيعا؛ فهر حدية عووة ين الزبير عن عائقة 
وحديث ابن عمر» حيث قال: رر حولوا مقعدتي إلى جهة القبلة» لما قيل: إن قوما يكرهون 
استقبال القبلة» فقال ذلك رادا عليهم مقالتهم» فخص هذه الإباحة بالعمران والأمكنة المحاط 
عليها بالأبنية كما ترى. 

المذهب الثالث: أن الاستقبال منهي عنه على حهة العموم فيهماء وأن الاستدبار يياح 


!ا و5 


كتاب الطهامرة - الباب اثالث سيد نيان آذاب قضاء الماجة سس الاتتصاصس 
الشافعي وأبي حنيفة» هو أن الشافعى يجعل العموم فيهما بالإضافة إلى الأمكنة بين العمران 
والصحاري فيكون الحظر عاما فيهما في الفضاءء والإباحة عامة فيهما في العمران» وأما أبو 
حنيفة فإنه يجعل العموم فيهما بالإضافة إلى الأحوال» فالاستقبال منهى عنه فيهماء 
والاستدبار مباح فيهما جميعا. 

والمختار: ما عول عليه علماء العتزة أن الكراهة عامة فيهما جميعا في العمران 
والصحاري» وف الاستقبال والاستدبار جميعا من غير تفرقة بينهما بحالة ولا جهة كما قاله 
1 ا ع أذا ا 
أبو حنيفة والشافعي”“. 

والحجة على ذلك: ما قدمناه» وهو أن المعتمد في ذلك الخبران المرويان عن أبى هريرة 
من غير تأويل» فمن أراد تأويلا أقام عليه حجة ودلالة غير معرضة للاحتمال والتأويل 
فالظاهر هو أدنى متمسك في حبق المحتهد حتئ يرد ما يغيره وينقله عن ذلك الظاهر لدلالة 
شرعية» والله أعلم بالصواب. 

الانتصار لما ذكرناه في الاحتيار إنما يكون بإبطال ما عداه. 

قالت الشافعية: معتمدنا فيما ذكرناه من التفرقة بين العمران والصحاري إنما هو حديث 
أبي هريرة» وحديث عروة بن الزبير» وحديث ابن عمرء فإنها متعارضة ولا يمكن الجمع بينها 
إلا ما ذكرناه من التفرقة بين العمران والصحاريء؛ فيكون الحظر متعلقًا بالفغضاء فيهما 
جميعاء وتكون الإباحة فيهما متعلقة بالعمرانات من غير حاجة إلى النسخ» من جهة أن 
النسخ يحتاج إلى التأريخ ولا دلالة على التاريخ”". 


)١(‏ يقصد: لا كما قاله أبو حنيفة والشافعي. 
(1) لمعرفة السابق المنسوخ والمتأخحر الناسخ. 


#8 ع جم 


الامتضاض كتاب الطهامرة - الباب الثلك يه بان آذاب قضاء الحاجة 





قلنا: عما ذكروه حوابان: 


أما أولاً: فلن ظاهر النهى: المنع» وأدناه: الكراهة» فلم حملتموه على الحظر من غير 
دلالة في الفضاء فيهما جميعً؟ وظاهره أيضاً دال على المنع من الإستدبار» فلم قلتم: إنه على 
الاباحة؟ فالنهى شامل لما جميعا. 


قالوا: إغغا حملنا الأحاديث على الحظر قي الصحاري والإباحة في العمران جمعاً بين 
الأحاديث لكلا يؤدي إلى تناقضهاء ولم نحملها على النسخ؛ لأنه لم يعلم التاريخ بينها. 


و 


قلنا: المجمع بينها: بأن يحمل النهي على الكراهة والاباحة على اللجوازء أو لى من 
حملكم؛ من جهة أن دلالة النهي على الكراهة هو اليقين المتحقق في حقه دون الحظر كما مر 
بيأنه؛ وحمل حديث عروة وابن عمر على الحواز أيضاً فيهما جميعاً من غير تخصيص. 

وأما ثانيا: فلأن ما قلتموه تحكم لا مستند .له من جهة فرقكم في النهي بين الصحاري 
والعمران من غير دلالة ومن جهة إباجتهما في العمران؛ والنهي متناول هما جميعا. وما هذا 
حاله» تفرقة من غير دلالة فلا وجه لحاء وكان الحق إبقاء النهي على عمومه فيهما جميعا. 
قالت الحنفية: إِا حملنا النهى على الاستقبال فيهما جميعا؛ لأنه لم يفصل فيه بينهما 
حيث قال: رلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بولي» وحملنا الإباحة على الاستالبار فيهما 
جميعاً. من جهة أن الاستقبال مخالف للاستدبار» لما في الاستقبال من إسقاط الحرمة بالمقابلة 
بالفروج إخلاف الاستدبار فإنه لا بجاهرة فيه بهتك الحرمة وإسقاطهاء فمن أحل ذلك 
حكمنا بالتفرقة بينهما. 

قلنا: العموم بالنهي شامل لما في ظاهر الأحاديث» فلا حاجة إلى التفرقة بينهما يما 
ذكروه من القياس؛ لأن هتك الحرمة حاصل بالاستدبار كحصوله بالاستقبال من غير تفرقة» 
ولأنه قعود فيه إفضاء بالفرج نحو القبلة من غير عذرء يي ان در يجا 
كالاستقبال. فحصل من مجموع ما ذكرناه حمل النهي على الكراهة فيهما جميعا من غير 
تفرقة» من ججحهة أن الكراهة هى الأصل خلافا لما قاله الشافعي»؛ وأن النهي شامل للاستقبال 
والاستدبار بعمومه حلافا لما قاله أبو حنيفة» وأنا أجرينا الأدلة الشرعية على ظاهرها مسن 


"5 وى 





حكتاب الطهامرة - الباب الثالث يه بان آذاب قضاء الحاحة 
غير تحكم بتخصيص من غير دلالة) فلهذا كان ما قلناه أرحح على”" غيره. 


قال الما" القاسم بن إبراهيم: نه أَشِيدَ كراهة» وإنما كان أد حل ف الكراهة 


الاتتصاس 


79 فلأن الفضاء أعظم تكشفاً وأظهر ف إفضاء الفروج إلى القبلة من العمران» لما 
يتحصل ف العمرانات من الستز بالجدرات بخلاف الفضاء. 

وأما ثانيا : فالآن الفنضاع كله عور أن بيكرن. دوطيعا للصلاة والعبادة» وليس كذلك حال 
هذه الكنف0©, فإنها قد صارت مواضع لقضاء الحاجة من البول والغائط؛ فلهذا عظمت 
الكراهة فيها 

وأما ثالثا: فلات هذه القضاءات لست خصوصة بكرتها مقاعد للشياطين خلا هه 
الكنف فإنها صارت مقاعد للشياطين» ولهذا قال عليه السلام: ررإن هذه الحشوش 
محتضرة). يعئ عن أنه ضرعا الحسا دوع رج 5أكثر ما تكون واقفة فيهاء فلهذا كانت 
أدخل في الكر من أجل ذلك. 

وأما 0 فإن الفضاء أوضعء فالانحراف فيه عن القبلة أيسر على صاحبه وأسهل 
بخلاف هذه الكنف فإن الانحراف فيها يكون فيه صعوبة لا كان محاطا عليها بالأبنية ورب 
تعذر في بعض الحالات الانفتال عن جهة القبلة؛ لما كان مبنياً مستقراً لا بمكن الانحراف عن 
القبلة إلا بهدمه وحرابه» فلهذا فارق العمران نما ذكرناه. 

وأما خامسا: فلن الفضاء أشد اختصاصً بالنهي؛ لأن العرب لم يكونوا يتخذون همذه 
546 وإنما حدئت في الأمصار والأقاليم والمدن» فكان الخطاب من جهة الرسول يق 
مختصا بها؛ لأنها هي المألوفة المتعارف عليهاء فلا حرم كان الفضاء أشد كراهة لاختصاصه 
بالنهي لهذه الأوجه الي يحتملها كلام القاسم كما أوضحناه. 





)١(‏ لعل الصواب: أرجح من غيره. حيث تأتي (من) بعد صيغة (أفعل) للتفضيل. 
(؟) مفردها: كنيف» وهو المتخذ لقضاء الحاجة في العمران. 


داع 85 هم 


امال سم كان الطهامرة - الاب اقالق نيه سان آذاب قضاء الحاحة 

المسألة الرابعة: إذا ثبت كون الكراهة عامة في الاستقبال والاستدبار كما قررناه» فهل 

المذهب الأول منهما: أن النهى عام على جهة الكراهة ف القباتين جميعا استقبالاً 
وامتابارا لماعي تربره في مين الكبة ا اكبة 0 وقد 
استقبال القبلتين بغائط أو بول). 

المذهب الثاني: أن ما ذكرناه من كراهة الاستقبال والاستدبار إنما هو خاص في الكعبة 
دون غيرهاء وهذا هو الذي ذكره بعض أصحاب الشافعي كأبي نصر بن الصباغ صاحب 
(الشامل) والعمراني صاحب (البيان). 

والحجة على ذلك: هو أن معظم الأحاديث إنماهى واردة في شأن القبلة» ولا شك أن 
القبلة المعهودة إنما هى الكعبة؛ لأنه السابق إلى الأفهام عند إطلاقه فيجب أن يكون محمولاً 
عليه وتأولوا حديث معقل بن أبي معقل على أحد وجهين, ووجهوا له تأويلين: 

التأويل الأول منهما: أن الرسول قير كان نهى عن استقبال بيت المقدس حين كان 
قبلة» ثم إنه نهى عن الكعبة حيث صارت قبلة فجمع الراوي بينهما. 


التأويل الثاني : أن هذا الحديث إنما ورد ف حق أهل المدينة ومن كان في جهتهم من 
البلدان») أن من كان هناك إدا استقبا الكعبة فإنه يستدبر بيت المقدس ومن استد بر ب#يلهشتة 


المقدس» فإنه يستقبل الكعبة» وسمي بيت المقدس قبلة؛ لأنه كان قبلة قبل نسخخه جريا على 
عادة العرب في استصحاب الاسم بعد زوال معناه» فهذا تقرير ما عولوا عليهفي كونه 
وم الكدين الاستقبال والاستدبار في العمران والصحارى كما أوضحنا فيه القول. 


والمختار: ما عول عليه علماء العنزة من كون الكراهة عامة ف القبلتين جميعاً. 


والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم» ونزيد ههنا حجتين 


لاح وه 


كتاب الطهامرة - الاب الثالث يه بان آذاب قضاء الحاجة م الاسام 





الحجة الأولى: من طريق القياس» وهو أن الكعبة إنما كره استقبالهها واستدبارها عند 
قضاء الحاحة لما كانت قبلة يصلّى إليها و يوه أفضل الأعمال إليهاء وهذا حاصل في بيت 
ال مقدس فإنه كان قبل النسخ على هذه الصفة؛ وكثير من أصحاب الرسول وق صلى 
القبلتين يعني وجه صلاته إلى ببت المقدس أولاً ثم إلى الكعبة آخراء ثم استقرت الصلاة بعد 
النسخ إلى الكعبة» ولا يضر كونها منسوخة؛ فإن الحرمة باقية» وإن كانت الصلاة قد 
نسخحت بالتوجه إليها. < 
الحجة الثانية: أنا نقول: إن العدارة الى اترليكق على موسى والإنحيل الذي أنزل على 
عيسى» هما كتابان من عند الله تعالى ووحيه وتنزيله على هذين النبيين» ولا حلاف ف 
كونهما منسوخحين بشريعة الرسول قي والمعلوم أن الحرمة باقية فيهما بعد نسخهماء ولهذا 
فإن الرسول يقي لما أراد أن يحكم بين اليهود في الزنا با ق التوراة 5 اليفوة أن 
يكون فيها حكم الرحمء فقال لهم الرسول كفي : « إئتوني بالتوراة أحكم بينكم بما فيها, 
فجاءوا بها يحملون أسفارها على كرسيهاء فقام ما عند إقباللهنا وقال: بر آمنت يمن 
أنزلك)”". فهكذا نقول: حال قبلة بيت المقدس؛ حرمتها باقية ف التعظيم والإحلال عن 
استقبالحا بالفروج وبالبول والعذرة» وق ذلك صحة ما نريده. 


الانتتصال يكون بإبطال ما أوردوه حجة لهم. 


قالوا: جميع ما ورد من الأحاديث كلها في كراهة الاستقبال والاستدبار إنما هو حخاص 
ف الكعبة» وظاهرها أنها مقصورة عليها؛ فلهذا لم يصح إدحال غيرها معها في ذلك إلا 


قلنا: عما ذكروه جوابان: 

أما أولاً: فلن الأحاديث الواردة في كراهة استقبال القبلة مطلقة» كقوله عليه السلام في 
حبر أبي هريرة: (رلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول). وف حديث أبي أيوب الأنصاري 
)١(‏ أخرحه أبو داود. 


ا" هه 


السام سس سسسب ككتاب الطهامرة - الباب الثالك يه مان آداب قضاء الحاجة 
المقدس يسمى قبلة استصحابا للاسم. 

وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أن اسم القبلة لا يصلح إلا للكعبة» فحديث معقل بن أبي 
معقل دال على ما ذكرناه فيجب الاعتماد عليه. ظ 

قالوا: لم يشرف بيت المقدس إلا من أحل كونه قبلة» والآن قد زال كونه قبلة بالدنسخ 
فلا حرمة له؛ فلم يكره استقباله واستدباره عند قضاء الحاحة. 

قلنا: الحرمة باقية وإن زالت مواحهته عند الصلاة كما كان ذلك في التوراة وال نخيلء» 
ذكرتاة من بقاء حرسية: قوله يض : رولا تسد الرخال إلة إل ثلاثة مساعد» السجد الخرام» 
ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس2. وقوله يي : ,ر مسجد بيت المقدس بارك فيه 
سبعون نبيا». فهذا يدل على القضاء بفضله وحرمته عندالله كالكعبة فلا ينبغي مقابلته 
بكشف العورة والبول والغائط . 

المسألة الخامسة: إذا تقرر ما ذكرنا من إالحاق بيت المقدس بالكعبة في كراهة 
الاستقبال والاستدبار» فهل يكره استقبال الشمس والقمر أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يكره استقبالهما واستدبارهما عند فضاء الحاجة» وهذا ههموالذي 
ذكره المتضوو بالله والناصر وهو رأي الشيخ أبي حامد العزالي») والصيمسري من 

والحجة على ذلك: هو أنهما آيتان عظيمتان لهما شرف وحرمة» وهذا أقسم الله بهما 
في قوله: «ووالشمس وضحاها »© [الشمس:١].‏ وقوله تعالى : ملو كلا والقمر*االمدثر:؟5]. وما ذاك 
إلا لأحل شرفهما عند الله تعالى فأشبها الكعبة» فلهذا كره استقبالهما عند قضاء الحاحة كما 
كره في القبلتين جميعا. 

المذهب الثاني: أن ذلك غير مكروه وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العسترة كالقاسمء 


/اة م 


كتاب الطهارة - 3 اكالك بيه ينان اذاف قزاء الداية الانتصاص 





200 رأ أك انمه الوه م انهم 0 » من ججحهة 
أن هذا موط ضع ذكره لو كان موافقاً للكعبة ثي الحرمة فلما لم يذكروه مع إحفاز الحا .ة 
إلى ذكرفة ول على كوته الفا لما يكره ه استقباله من القبلتين» وأنه مخالف هما في الحكم. 
والحجة على ذلك: هو أنا إنما قضينا بكراهة الاستقبال في الكعبة لما دل عليه الشرع من 
ذلك بالأخبار الي رويناهاء ولم تدل على غيرهما”" دلالة فلهذا كانه”” باقيين على 
أصل الإباحة. 

والمختار: ما عول عليه الأكثر من علماء العنزة وهو رأي الأكثر من الفقهاء: أبى حنيفة 
والشافعي وأصحابهما. 

والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم ونزيد هاهنا حجتين نوضحهما: 

الحجة الأولى: رما نقول: إن المعتمد في تقرير هذه الآداب المتعلقة بقضاء الحاحة إنما هو 
على لطائف من جهة الله تعالى» ولم يدل الشرع مما يكره استقباله إلا على ما ذكرناة مسن 
القبلتين» وما هذا حاله فلم تدل عليه دلالة» فلهذا وجب إبقاؤه على أصل الإباحة و لا معنزى 
للقياس بجامع التعظيم؛ لأن الأقيسة منسدة فيما هذا حاله لعدم فهم المعاني والاطلاع عليها؛ 
لأن مستئدها أكثره أمر غيي استأثر الله بعلمه» وما هذا حاله فلا بحال للقياس فيه لدقة معناه 
وكثرة التحكم فيه. 

الحجة الثانية: هو أن قضاء الحاجة على التسهيل والتيسير والوسعة؛ وفي الحكم بكراهة 
استقبال ما ذكرناه من هذين الكوكبين الشمس والقمر نوع تضييق وعسرة تناقض ما فهم 
من قضاء الحاجة» وبيانه: أنا إذا كرهنا استقبال القبلتين واستدبارهما وضممنا إلى ذلك 
استقبال ما ذ كرناه من الشمس والقمر» فمن الجائز أن تكون الشمس في المشرق والقمر في 





)١(‏ على غير القبلتين. 
)اي الشنس والقمر: 


ءا 4 - 


لضا سس سس سس ككتاب الطهارة - الاب اثالك يه مان آذاب قضاء الحاجة 
المغرب فلا تستقبل هذه الجهات الأربع» وفي هذا صعوبة ونوع تعسير يضاد ما فهم من 
مقصود الشارع من التوسعة والتيسير في قضاء الحاحة» فلهذا كان منزوكا عن الكراهة 
ما ذكرتاه. 

وحجة ثالثة: وهي قوله 0-5 في حديث أبي أيوب: رولكن شرقوا أو غربواي». ولم 
يفصل ف الإباحة في التوحه إلى جهة المشرق والمغرب بين مقابلة الك وكبين أو غير 
مقابلتهماء فقد وضح لك بما ذكرناه أنه لا وجه لكراهة استقبالهماء والله أعلم. 

الانتصال يكون بالكلام على من خالفه. 

قالوا: لمذين الكو كبين من الحرمة ما للقبلتين» فلهذا كره استقبالهما عند قضاء الحاحة. 
قلنا: عما ذكروه بحوايان: 

أما أولا: فبالفرق» وهو أن المعنى ف القطلتين. كوانهما جهتين للعبادة والصلاة مخلاف 
هذين الك وكبين فإنهما لا يوجهان للعبادة فافترقا. 

وأما ثانيا: فلأنا قد ذكرنا أن مضظرب النظر فيه بالأقيسة ضيق لا يتس ع للمقارعة 
بالاسايعة اررق ولا يجوز في ميدانه جياد الأقيسة المعنوية. 

وهل يكره استقبال هذه الأفلاك نحو زحل والمريخ والمشزي وغيرها من الآيات الباهرة 
الدالة على عظم القدرة؟ فيه تردد ونزاع بين العلماء» والخلاف فيها وفي الشمس والقمر 
واحدء فمن قال: يجوز استقبال الشمس والقمر» قال: بجواز استقبال هذه» ومن منع من 
تلك منع من هذه على جهة الكراهة» والكلام فيها واحد فلا وه لإفرادما بالذكر 
والاعتراض والجحواب» فهذه المسائل قد اشتمل عليها أدب الاستقبال والاستدبار. 

الأدب الثاني : يكره الحديث في حال الاشتغال بقضاء الجحاحة لماروى ابن عمر 
رضي الله عنه عن البي فير برأنه”؟ مر رجحل به عليه السلام وهو يبول فسلم الرحل فلم 


م 


)١(‏ في الأصل: (أنه قال: مر رحل به...) إل. ولم يستقم المعنى إلا بحذف (قال). 


68 وه 


كتاب الطهامرة - الباب اثالث يه بان آذاب قضاء الماجة سس آلاتتصاص 
فقال: ر إني كرهت أن أذكر اسم الله إلا على طهر» أو قال: ررعلى طهارة )”". 

الأدب الثالث: ويكره التكشف ف حال الاشتغال بقضاء الحاجة» لما روى أبو مسعيد 
الخدري» قال: سمعت رسول الله يقول: رولا يخرج الرجبلان يضربان الغائط كاشفين 
عورتيهما يتحدثان فإن الله مقت على ذلك»”2. 

الأدب الرابع: ويستحب ألا يكشف ثوبه حتى يدنو من الأرض لما روى ابن عمر قال: 


الأدب الخامس: ويكره للرحل أن يبول قائما لما روي عن البى وك أنه قال: إذا 
أراد أحد كم أن يبول فلا يطمح ببولم)”". والتطميح: العلو والارتفاع. يقال: طمح الجدار 
إذا علاه., وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما بلت قائماً منذ أسلمت. وروي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال: من الحفاء أن تبول وأنت قائمء ولأنه لا يأمن مع القيام أن 
يترشش ببوله. 


الأدب السادس: ويستحب أن يتفاج عند بوله لما روي عن بعض أزواج الرسول وي 
اه ف عا نك 4 ىن غء .. 6 3 ا , 

أنها قالت: رر كان النبي إذا أراد أن يبول تفاج حتى أنا لنأوي لم”'©. والتفاج: هو تباعد ما 
بين المحذين لما في ذلك من البعد عن الرشاش بالبول. 


الأدب السابع: ويكره للرجل أن يبول ف جحر لما روي عن الرسول يي أنه نهى 
عن البول في الجبحر وقيل لعبادة: فما بال الجحر؟» فقال: رإنها مساكن الجن». وقيل: إن 


))١07( جاء في صحيح الألباني (107) بلفظ: (رإني كرهت أن أذكر اسم الله إلا على طهارة). وأبو داود‎ )١( 
.١15/1١1١ج وفتح الباري‎ 

١؟)‏ اعحرجه ابو داود. 

(7) أورده في الشفاء وفي البحرء وقال ف التلخيص: وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله يكره البول في الهواء. 
روآه ابن عدي وقٍ إسناده يوسف بن السفر وهو ضعيف.ا.ه. جواهر. 

4 أوف اليه أويةبواية وساوية و ماداة: رق ورتى له. وق الحديث: أن البي مِتور كان يخوي ف سجوده حنسى 
كنا تأوي لف قال أبو مضو : معنى قوله كنا نأوي له» بمنزلة قولك: كنا نرئي وتشفق عليه من شدة إقلال»ه 
بطنه عن الأرض ومده ضبعيه عن جنبه.ا.ه لسان. 


او © ل سم 


لختصاى .لطس سس ب ككتاب الطهامرة - الاب الثألك يه يان آذاب قضاء الحاجة 
سعد بن عبادة ”© خرج إلى الشام فسمع أهله هاتفاً يهتف ف داره وهو يقول: 
تلكانناسيد قرو رج سسعدبن عبادة 
وف 0 م فلم نخط فؤاد”" 
الوا و0 رحكي أنه كان قد 


0 


الأدب الثامن: يكره للرحل أن يبول ف الماء الراكد لما روي عن الرسول طق» أنه 
نهى عن أن يبو ل الرحل ف الماء الراكد» ولأنه رما أفسده بالبول إذا كان قليلا. 


الأدب التاسع: يكره للرحل أن يبول ف الظل والطريق والموارد للماءء لماروي عن 
الرسول 0-3 أنه قال: رراتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد» وقارعة الطريق» والظل)”" 


الأدب العاشر: ويكره للرحل أن يبول في مساقط الثمار؛ لأنه رما وقع على الثمرة 
فينجسهاء ولأنه. ين حهلة لللاعن أيضاء الك ار عل وإنما قيل لما ملاعن؛ لأن من يآأتىي 
ذلك فإنه يقول: من فعل هذا فعليه لعنة أله 


الأدب الحادي عشر: ويكره للرحل أن يبول في موضع ثم يتوضأ فيه» لما روي عن 


)21 سعد بن عبادهة بن دليم الأنصاري ي الخزر حي» سيد الخزرج» اعد الأمراء الأشراف قُْ الجاهلية والإسلام. شهد 
العقبة مع السبعين من الأنصارء احتلف ف شهوده بدراء وشيد أحذا شيدق حرج إلى الشام مهاجرا أيام 
عمر فمات حور ان سنة ؟ ١اه.‏ له عضرو حديناء زات قبل أوآن الرواية. وله تراحهم في كل طبقسات 
الصحابة.١.ه.‏ در السحابة. 
(؟) يفهم من إيراد المؤرخين للبيتين أنهما حاتف من الحن» ولكن نفي قتل الجن سعدا ينفي إسناد البيتين إليهم. وف 
هذه الحادئة قال حساك بن ثابت كين هما: 
يقولون سعدا شقت الجن بطنه ألا رما حققت أمرك بالعذر 
وما ذنب سعد أنه بال قائما ولكن سعدا لم يبايع أبا بكر 
() أحرجه أبو داود» وفي جواهر الأخبار. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : (راتقوا اللعانين) قيل: وما 
اللعانان يا يا رسول الله؟ ال أي يتخخلى ل ٠‏ طريق ى النان أو ظلهم). أخخر جه مسلم وأبو داود وأورده 
050 ا غريب لديف 


اهمه 


كتاب الطهامرة - الباب اثالث يه بان آداب قضاء الحاجة الاسام 





الرسول يقير أنه قال: لا ييولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه وإن عامة الوسواس 
منه))7 2 وسمي موضع التوضؤ مستحما؛ لأنه رما توضأ فيه بالماء الحار» فقيل له: مس تحما 
أحذاً من ذلك» والمستحم مكان التوضؤ بلماء الحار» هكذا قاله ابن الأثير في نهايته"©: وهذا 
إنما يكون إذا كان يتوضأ على الأرض فيختلط الماء والبول فرها وقع على المتوضئع من ذلك 
البول ما ينجسه. فأما إذا كان هناك جار للماء والبول بحيث لا يظن النرشيش فإن اللبول 
جائز في مواضع الوضوء؛ لزوال العلة الي نهي عنه من أجلها لما ذكرناه. 

الأدب الثاني عشر: ويجوز أن يبول الرحل في الإناء لما روته أميمة بنت رقيقة2©»؛ قالت: 
رركان للرسول يق قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل)20. 

الأدب الثالث عشر: إذا كان به علة جاز له البول قائماً لما روى حذيفة بن اليمان أنه 
قال: أتَى وشو لاه سباطة”” قوم فبال قائماً»©. وذلك إغا يكون من علة لما تقدم من 
نهيه عن البول قائماء ولا بمكن ادمع بينهما إلا .ما ذكرناه» وقد روي أن تلك العلة الي بال 
من أجلها قاتما: وجع كان عأبضه فلم بمكنه القعود. والمأبض: ما تحت الركبة» والسباطة: 
بالسين المهملة المضمومة: المزابل وأمكنة الأقذار. 

الأدب الرابع عشر: ويستحب للرحل عند الاشتغال بقضاء الحاحة أن يتكيء على 
رحله اليسرى؛ لما روي عن الرسول طق أنه قال: رر إذا قعد أحدكم لحاجته فليعتمد على 
رحله اليسرى)”". ولأنه يكون أوعب بخروج ما يخرج من المعدة من جهة أن فتحتها ثما يلى 





)١(‏ وق رواية ((..ثم يغتسل فيمم). أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي» وجاء في جواهر الأخعبار: ولم يذكر 
التزمذي والنسائي الغسل والوضوء. 

)١١‏ كتاب النهاية لابن الأثير» مشهور ومطبو ع عدة طبعات. 

(5) لعل هناك خطأ في ضبط الاسم. 

50 جحاء من عدة طرق ومنها ما رواه عبدالرزاق عن ابن جريج وقد تقدم. 

(5) السباطة» بضم السين: الكناسة» أي الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ ومايكنس من 
النازلداءفق. لسان. 0 

(7) أخرجه الستة إلا الموطأ. وف رواية للنسائي والتزمذي عن عائشة قالت: من حدئكم أن البي يلقم كان يبول 
قائما فلا تصدقوه. ما كان يبول إلا قاعدا. ورواية النسائي إلا جالسا. وف رواية أخرى عن عائشة: ما بال 
قائما منذ أنزل عليه القرآن. 0 

(0) هذا الحديث مروي عن سراقة ولفظه قال: علمنا رسول الله يفير إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسار. 
أورده في الجواهر وقال: حكاه ف الشفاء والمهذب؛ وعزاه في التلخيص إلى الطبراني والبيهقي من طريق رحل 


من بن هدح عن أبيه قال: مر بنا سراقة فذكره..ا.ه. 


اج هس 


التتصان .سس سس ب كحكتاب الطهامرة - الباب اثالث يه مان آذاب قضاء الحاجة 


الأدب الخامس عشر: يكره للرحل أن يطيل القعود عند قضاء الحاجة لما حكي عن 
لقمان أنه قال: لا تطل القعود فإن ذلك يلزم منه وجع الباسور» ولأن في ذالك حصول 
الاسترخاء ف المقاعد بطول الإقامة على قضاء الحاحة» وقيل: إنه يلزم منه وحع الكبد. 

الأدب السادس عشر: ويكره في حال اشتغاله بقضاء الحاجة أن يحمد الله إذا عطلسء 
وأن يجيب المؤذن إذا سمعه وأن يقول مثل قوله؛ لقول الرسول وق : رأاكره أن أذكر 
اسم الله إلا على طهر». 

الأدب السابع عشر: ويستحب لمن قضى حاجته أن يتنحنح عند البول مسح ذكره 
ثلاث مرات»؛ لما روي عن الرسول قير أنه قال: ررإذا بال أحدكم فليمر ذكره ثلاث 
مرات )(". ولأن ذلك يكون أقرب لخروج ما.بقي من البول إن كان هناك بقية 

الأدب الثامن عشر: ويكره للرحل أن ينظر إلى ما يخرج منه عند قضاء حاجته؛ من 
جهة أن إدمان النظر إلى الأشياء النبجسة يضعف النظر كما أن إدمان الشم للرائحة الخبيئتة 
يضعف القوة”". 

الأدب التاسع عشر: يكره للرحل أن يبصق على ما يخرج منه فقد قيل: إنه يورث 
الوسواسء ولأنه يورث غثياناء وعيفة في النفس. 

الأدب العشرون: ويستحب لن أراد قضاء حاحته ومعه غيره أن ينحيه عنهء لما روي 
عن الببي يليج أنه حرج وسو ا 0 ار 
الحاحة قال: : تتح ع يا أنس)”". ولأن ذلك”؟ يناقض المروءة من جهة أنه لا يأمن عند 
)١(‏ أورده في الاعتصإم نقلا عن الجامء ع الكافي في قوله مقي : : ورإذا بال أحدكم فلينت ثلانا). وف رواية أخحرى: 

((فلينتر ذ كره ثلاثا)». أخر جه أحمد وابن ماحة والبيهقي وأبو داود. 
(؟) قود حاسة الشم. 
9) يؤيده ما روي عن جابر أن البو ي متي كان إذا أراد البراز انطلح ق حتى لا يراه أحد. أخر جه أبو داود. وعن 

المغيرة بن شعبة قال: كنت مع رسول الله فق سفرء فأتى حاحته فأبعد في المذهب. قال في الجواهر: هذه 


رواية الترمذي» ولأبي داود والنسائي أحوه. أره. 
(4) يعن قضاء الحاحة وبجانبه غيره. 


كلام جح 


كتاب الطهامرة - الباب الثالث عي أن آذاب قضاء الماجة سس آلاتتصاص 


الآداب كلها متعلقة بحال الاشتغال بقضاء الحاحة. والله أعلم بالصواب. 


القسم الثالث: في بيان ما يتعلق بالأداب بعد الفرا غ منها: 

وجملة ما نذاكره من ذلك أداب ستة: 

الأدب الأول: يستحب لمن فرغ من قضاء حاحته [أن] يقول: الحمد لله الذي أذمب 
عي ما يضرني وأبقى لي ما ينفعئ. 

الأدب الثاني: يستحب لمن فرغ من قضاء حاجته في العمران» أن يقدم رحله اليمسى 
عند الخروج من الخلاء؛ لأن الخروج من الحشوش المحتضرة بالشياطين فضيلة» فلهذا كانت 
اليمين مقدمة فيها على اليسار بخلاف الدحول فقد قدمنا أنه على العكس من ذلك. 

الأدب الثالث: يستحب لمن فرغ من قضاء خاجته أن يقول: غفرانك. لما روت عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان رسول الله إذا فرغ من قضاء حاحته يقول: ررغفرانك»”" 

ووجه التخصيص في طلب المغفرة عقيب الخروج من قضاء الحاحة: إما لأنه لا يأمن 
التفريط في كشف العورة في الزيادة على مقدار ما تدعو إليه الضرورة» وكشفها لا محطالة 
معصية» وإما من جهة أن هذه الحشوش محتضرة وهي أمكنة الشياطين فلا يمتنع أن يكون قد 
زاد في الوقوف فيها على مقدار الحاجة؛ فيكون ذلك وقوفا في أمكنة الشياطين لغير حاجة: 
يكرت خبابحا إلى مقفرة تلاق التيلعة) كوناهن الرجف ف اتصاض النبعاء بالكرة عم اد 
الخروج من الخلاء. 

الأدب الرابع: يستحب لمن فرغ من قضاء حاجته أن لا يلين معاطفه للنهوض إلا 
بعد تمزه بو تافعة بأثوابه» لما روي عن البي َي أنه قال: الس ديك رحن وجاك 
أو ما ملكت)”". والكشي العورة الصاح سرض فليكا كات الاسححيات 


)١(‏ أخحرجه أبو داود والترمذي. 
(؟) أخرجه أبو داود والترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه» عن جده؛ قال: قلت يا رسول الله عوراتناء ما نأتي 
منها وما كن «احفظ عورتك...) الحديث. أورده في الاعتصام ج475/14. 


دو هم 


لاتصاى سس بي ككتاب الطهامرة - الياب الثالث يه مان آدّاب قضاء الحاجة 
فيه أكثر من غيره لما ذكرناه. 

الأدب الخامس: يستحب لمن فرغ من قضاء الحاجحة أن يستجمر بثلاثة أحجارء لما روته 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : ررإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه 
بثلاثة أحجار يستطب بها فإنها تجرئ)'". وسنقرره في باب الاستنجاء بمعونة الله تعالى. 

الأدب السادس: يستحب لمن فرغ من قضاء حاحته أن يستنجي بلماء» لما روى أنس بن 
مالك داكن 000-00-5 دحل حائطا وتبعه غلام معه ميضاة؛ وهو أصغر إناء؛ فوضعها عند 
السدرة فقضى حاجته فخرج إلينا وقد استنجى بالماع» ولا يجب ذلك لغير الصلاة. فأما 
وجويه العيلاة فستفرد فيه كلما مخض ه عبد الكلام ى الاستتحاء عدرنة الله تعالى» قهذا نا 
أردنا ذكره في بيان الآداب المتعلقة بقضاء الحاحة» ونندفعالآن في كيفية الاستجمار 


)١(‏ أحرحه أبو داود والنسائي» وفي روايتهما: ((.. يستطيب بهن فإنها تحريه)). 


دق 3 


الباب الرابع: في بيان حكم الاستجمار" 


اعلم أن الاستجمار خاص في التطهير بالأحجارء والاستنجاء عام فيهما جميعاء أعين: 
الاستجمار بالأحجار والاستنجاء بالماء. والاستجمار هو الاستجمار بالأحجار» واشتقاقه 
من أحد وجهين: 

أحدهما: أن يقال: الجمرة هي الحصاة الصغيرة» وعلى هذا يكون الاستجمار استفعال 

من اللجمرةع وهي امستعمال الأحجار قْ تنقية النجاسة. 

وثانيهما: أن يكون اشتقاقه من قولهم: جمرت النخلة إذا قطعت جمارهاء فلما كان 
الاستجمار بالأحجار يقطع أثر النجاسة ويزيلها سمي استجماراً أخذا له من ذلك» وكلا 
الوجهين لا غبار عليه» حلا أن الوجه الأول أقرب لمطابقته في لفظه؛ ومنه رمي الجمار أي 
رمي الأحجار الصغار من يدك إلى الجهة المعلومة. والاستجمار بالأحجار بعد الفراغ من 
قضاء الحاجة مستحب عند أثمة العترة» وفقهاء الأمة: أبي حنيفة وأصحاب هه والشافعي 


وأصحابه ولا يعرف حلاف ف استحبابه. 


م2 0 ولحغه ا , 1 ١‏ ها أباه ذإيوة 00 2 . 


(1) هذا الباب كما يلاحظه المطلع أقرب إل أن يكوة كصاد من ياب قشاء الطاجعة الساين ننه لأنه احتوى 
مسألتين فقط» ولم يتضمن أي فصل» ولأنه قبل كل هذا داخل في الموضوع العام لسابقه. إلا إذا أحذنافيٍ 
الاعتبار أن الاستجمار باب مستقل بذاته؛ لأن بعض المؤلفين في الفقه والحديث صنفوه بابا مستتقلاً. 

(؟) أبو عمارة خزيعة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري النطمي» صحابي حليل» قيل: إنه لم يشهد بدرأ وشهد أحدا 
وما بعدها من المشاهد. كان صاحب راية خطمة يوم الفتح» ؛ وكان ودغان عه السادم بوكرل ويقال: 
إنه كف سلاحه وما زال كذلك يوم صفين حتى قتل عمار رضي الله عنه سل سيفه وقاتل حتى استشهد. 
(وكان قد شهد لرسول الله على أعرابي في قيمة بعير. فلما ساله الرسيول ل 
قال: قد صدقناك يا رسول الله ف أخبار السماء أفلا أصدقك في ممن بعير! فقال رسول الله : ورمن شهد له 
خزعة فهو حسبهع). فأصبحت شهادته بشهادتين وعرف بعد ذلك بذي الشهادتين). (در السحابة /551"). 

(5) جاء في الحديث المشهور عن سلمان أن رسول الله وكير نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» وأن نستنجي 
باليمين» وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» وأن نستنجي برجيع أو عظم. أخرجه أبو داود والتزمذي. وهو 
مروي بعدة ألفاظ ومن عدة طرق. 


اام هج - 


النتضاس سس د كحكتب الطهامرة - الاب الرام سيه يان ححكم الاستجمام 
المؤمن ("). .وهسذان الخبران.دالآن.غلى. كوثه نذباء وووات:عائشة رضي الله عنهسا عد 
بهن ». وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله : ررإذا قضى أحدكم حاجته 
فليستنج بثلاثة أحجار» أو ثلاثة أعواد» أو ثلاث حثيات من تراب). وتقرير الدلالة من هذه 
الأحاديث على الاستحباب من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: إن ظاهر الأمر وإن كان للوجوب لكن الإجماع منعقد على كونه 
مستحباء فيجب حمله على الاستحباب لأجل هذه القرينة» وهذا هو الذي نصرناه في الكتب 
الأصولية بالأدلة» وقررنا قاعدة فهم الوجوب من ظاهره. 

وثانيهما: أنا نقول: الأمر حقيقته الطلب لا غير» وهو نص فيه» فأما كون ذلك الطلب 
مانعا من النقيض فيكون واجباء أو غير مانع عن النقيض فيكون مندوباء فإها يعلم بدلاالة 
منفصلة غير ظاهرة» وإذا كان الأمر فيه كما قلناه» فظاهر هذه الأخبار الأمر» فيحب أن 
يكون مطلوبا وأدنى درجات الطلب هر |اليك//ة/مفشل أحل ذلك قضينا بكونه مندوباء فالحق 
أن مطلق الأمر نص ف الطلب لا محالة» فأما كون ذلك المطلوب مندوبا أو واحبا فيحتاج 
كونه للطلب فلا يعرض فيه شيء من الاحتمال. 

مسألة: وهل يكون الاستجمار بالأحجار 5-67 أم بحيو فيه مذهبان: 

المذهب الآأول؛ أله لبس واحباء وعذااهر فول أئمة العدة لأ عندلفو .به وهو راق 

والحجة على ذلك: ما قررناه من قبل من الأخبار فإنها دالة على الندب» إما بطريق 
)١(‏ أورده في البحر والجواهر وحكاه في أصول الأأحكام والشفاء. 
(؟) لعل صواب العبارة أن يقال: لما يعرض من احتمال في دلالته على الندب أو الوجوب. 


ياه هج 


كتاب الطهامرة - الباب الرام عي يان حكم الاستجناى سس دس الاتتصاص 
وابن عباس ) والإجماع منعمل على استحبابه)» فلهذا وججحب حمل الأمر عليه إد ا دلالة على 
حمله على الوجحوب: ولا يكفي ظاهر الأمر ف وحوبه فإن الأمر إنما يدل بظاهره على مطلق 
الطلب لا غير وهو ساكت عن الوجوب والندب إلا بدلالة حارحة عن ظاهره. 

والحجة الثانية: قياسية؛ وهو أنها نحاسة فلم تجب إزالتها بالأحجار» أو نجاسة فعفى 

المذهب الثاني: أن إزالتها واحب”2 بالأحجار» وهذا هو مذهب الشافعى. 

والحجة على ذلك: ظواهر تلك الأخبار الي رويناها فإنها موحهة بصيغة الأمر» والأمر 
للو جوب بظاهره ومن ادعى خللاف ظاهره أقام دلالة على ذلك. 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة من عدم الوجحوب فيه لما قالوه» ونزيد هاهنا وهو أنا 
لو قدرنا وحوبه كما زعموه لم يكن إلا من أجل الصلاة» وكون العبد مسأخوذا بالتطهر 
لأدائهاء والماء كاف عندنا في وحوب الإزالة؛ فلا حاجة إلى إيجاب إزالته بالأحجار كما 
ظنوه» وسنقرر وحوب الإزالة بالماء عند الكلام في»إيجحاب الاستنجاء بمعونة الله تعالى . 

الانتصال يكون بإبطال ما حعلوه عمدة نَم في إجوبه. 

قالوا: ظواهر الأوامر الى وردت في الاستجمار دالة على الوحوب فيج ب القضاء 
بظواهرها من غير حاجة إلى تأويلها. 

قلنا: عما ذكروه حوابان: 

أما أولا: فلا نسلم أن ظاهر الأمر للوحوب وإنما ظاهره اقتضاء الطلب من غير تعرض 
لوجوب ولا ندب» وإعما يعلمان من دلالة منفصلة على مطلقه. 

وأما ثانياً: فهب أنا سلمنا أن ظاهره دال على الوجوب لكنا نخصه بدلالة القياس» وهو 
أن المقصود هو رفع النجاسة للصلاة» والماء هاهنا كاف عن الأحجار فلا حاحة بنا إلى 
)١(‏ هكذا في الأصل» ولعل المؤلف اعتبر كلمة (واجب) صفة لذبر محذوف تعديره (أمر واجب). 


مهمه - 


لمان لس سم ككحكتاب الطهارة - اللأب الرام يه بيان ححكم الاستجماس 
إيجابها» فبطل ما توهموه. 

قالوا: نحاسة لا تلحق المشقة بإزالتها فتجب إزالتها كما لو كانت متفاحشة في 
الكثرة والتقذير. 

قلنا: إن هذه لما مزيل وهو الماء عندنا فلا تحب إزالتها بالاحجار» وما ذكروه إنما يكون 
وجها ف الوجوب إذا كان على رأيهم ف عدم وجوب الاستنجاء بالماء وسنقرر وجوبه. 

التفريع على هذه المسألة: 

الفرع الأول منها: لا يجوز الاستجمار بعظم ولا روث عند أئمة العتزة» وههو قول 
والحجة على ذلك: ما رواه أبو هريرة عن البي ظُقَيك؛ أنه نهى عن الاستجمار 
بالروث والرمة)”"» وق حديث جابر: رو نهى "لبي 3 أن يستنجى بعظم أو بعر). 
وحكى عن أبى حنيفة أنه جوز ذلك خلا أنه قال: إنه يكره. 

والحجة على ذلك: هو أن المقصود من ذلك التخفيف» وذلك يحصل بالعظم والروث. 
والمختار: ما عول عليه علماء العترة من حظره ويدل عليه ما قالوه» ونزيد ههناء وهو ما 

١ ٠‏ 00[ ع 

رواه عبدالله بن مسعود قال: قدم وفد من الجن على رسول الله فقالوا: يا محمد انه أمتك أن 


عليه السلام حين ألقى الروثة: إنها ركس 7©؛ وفي حديث آحر أنه قال: 00١‏ 
وفيه دلالة على أن كل ما كان بحسا فلا يحوز الاستنجاء به وروي عنه عليه السلام أنه 


نهى عن الاستجمار بالعظام وقال: ,إن فيه طعاما لإخوانكم من الجن)”") ومن ججهة أن 


(1) الرمة يككسر الراء: 2-5 وبضمها: 0 ا 0 


ان م ا 

79) عن ابن مسعود قال: : قال رسول الله فيج : : ((لا تستنجوا بالروث ولا بعصم انه زاد إخوانكم من اللدن)) 
قال في الجواهر: هذه رواية الترمذي. وف رواية للنسائي: روات رول الله بن نهى أن يستطيب أحدكسم 
بعظم أو روثة)). 


اة و م - 


ألا نتصاسص 
الروثة بمس فلا تزال به النجاسة كالماء النجس» ومن جهة أن العظم من جنس ما يتطعم به 
فلا يجوز الاستجمار به كاللحم؛ وف حديث أبي هريرة أنه قال: نهانا رس ول الله أن 
نستنجي برجيع أو عظم)'", وي حديث سلمان: أنه نهى عن الاستجمار بالروث 
والرمة ". فهذه الأحبار كلها دالة على المنع من الاستجمار بالروث والعظم» وما كان 
منوعاً منه فلا وجه للحوازه. 


الانتصال: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم في ذلك. 





كتاب الطهامرة - الاب المع يه يان حصكم الاستجماس 


قالوا : المقصود د سح ا سي لست لتر ودر وهو حاصل بالعظم 
والروث» فيجب القضاء بجوازه مطلقا 


أما أولا: فلأن ما ذكروه إنما كان صحيحاً لو لم يرد الشرع بالمنع منهء» فأما مع كون 


الشرع قد منع منه ما ذكرناه من هذه الأخبار؛ فلا وحه .لما قالوه من أن المقصود 
منه التخفيف . 


وأما ثانياً: فلأن ما قالوه يبطل بالماء النبجس فإنه يحصل منه”" التخخفيف من النجاسة» ولم 
يجز استعماله بحال. 

قالوا: النهي عنه إِنما كان من أجل حق الغير وهو أنه زاد للجن» وما هذا حاله فإنه يجوز 
استعماله كالماء المغصوب فإنه حور التوضو بيه 1 كان متعلقا دن الغير. 


قلنا: عما ذكروه جحوابان: 


أما أولة: فلأنا لا نسلم صحة الوضوء بالماء الملغصوبء وقد قدمنا المسألة وذكرنا ما فيها 





(1) عن أبي هريرة قال: تبعت النبي قي وقد حرج لحاجته فكان لا يلتفت؛ فدنوت منه فقال: : (وابغيئ أحجارا 
أستنفض بها ولا تأت بعظم ولا روثة). 

)1١١‏ ولفظ الحديث: عن سلمان قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة» قال: أحل. القند نيانا أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول» وأن : نستنجي باليمين» وأن نستنجي بأقل من ثلائة أحجارء وأن نستنجي 
برحيع أو عظم. 


(5) في الأصل: فإنه يحصل من التجفيف في النجاسة. 


ا جب 


لتصاى حملسلسشسنسنلللغ دب حكتاب الطهامرة - الياب الراع سه بان ححكم الاستجماس 
فأغنى عن الإعادة. 

وأما ثانيا: فلأنه لم ينه عنه لأحل تعلق حق الغير به وإنما نهي عنه لعينه وهو أنه طعام, 
والماء المغصوب نهي عنه لحق الغير فافتزقاء فبطل الاستجمار بالعظم من جهة كونه طعاماء 
ولهذا فإنه لا يجوز الاستجمار به للمالك له ويبطل الاستجمار بالروث لما كان بحسا فأشبه 
الماء النبجس . 

الفرع الثاني: هل يعتبر العدد فيما يستجمر به أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه غير معتبر» وعلى هذا يجوز بالحجر الواحد والحجرين ولا يحب 
ذلك» ا اد القاسم والهادي فإنهما لم يذكرا ف ذلك عدداً منحصراء 
فليوتر» من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" '. فأطلق الوتر ولم يقيده ب الثلاث؛ وق 
ظاهره دلالة على جواز الاستجمار بالمار /الضلاة للكونها وترا. 

الحجة الثانية: من حهة القياس» وهو أنه إزالة النجاسة عن السبيلين فلا يشتترط فيه 
عدد كالماء. 

المذهب الثاني: أنه لا بد من رعاية العدد وهو الثلاثة» وهذا هو الذي حصله السيد أبو 
العباس من مذهب المادي حيث قال: الاستجمار بالأحجار يستحب ) وقال: تلم عسح 
بأحجارء والأحجار جمع) وأقل الجمع ئلاثةع وهذا هو رأي الشافعى وأصحابه. 

ينقين المؤمن). ل خرعة, ره الله قال: سئل رسول الله عن الاستطابة 


)١١‏ أخرجه ابو داود» وأورده في البحر. 


”هم 


كتاب الطهامرة - اباب الرإم سي يان حكم الاستجاى ‏ .تعغسغسطسسس ‏ سس الاتتصاص 
كلام الناصر. 
والمختار: ما قاله السيدان الأخوان من عدم اعتبار العدد في الاستجمار لما قالوه» ونزيد 
ههناء وهو خبر عبدالله بن مسعود ليلة الجن» أنه جاءه بحجرين وروثئة فألقى الروئة 
وقالطقك : إنها ركس». واقتصر على حجرين؛ فدل ذلك على عدم اعتبار العدد. ومن 
حهة القياس» وهو أن المقصود بالاستجمار إنما هو تنقية النجاسة فوجحب أن لا يعتبر فيه 
العدد كالماء. 
الانتصال يكون باعنزاض ما أوردوه من ذلك. 
قالوا: الأخبار الى رويناها فيها دلالة على اعتبار العدد. 
قلنا: عما ذكروه ججحوابان: 
أما أولا: فلأنا لا نسلم أن لمذه الأحاديث الى رووها ف اعتبار العدد ظاهرا معتمذدا 
عليه في اختيار العدد» من جهة أن هذه الأخبان ظاهرّها دال على استعمال الأحجار الثلاثة 
في السبيلين جميعاً وهم لا يقولون بذلكل وأنها لياق آمل لكل واحد منهما ثلائة أحجار على 
الوجوب» ومن جهة أنهم قد قالوا: بجحواز الاستجمار بالحجر الواحد له ثلاثة أحرف ليس 
في ظواهر الأخبار ما يشعر به» فبطل تعلقهم بظواهر هذه الأحاديث فيما زعموه من 
اعتبار العدد. 
وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أن لما ظاهرا ف العدد فإن ذلك إغا كان معتيرا على جهة 
العرف» وهو أن الثلاثة هي النهاية في التطهير» فذكر العدد من أحل ذلك لا من جهة كونه 
مرعياً على جهة الوجوب. 
قالوا: قد نص على العدد فيما رويناه من تلك الأخبار» ولا يجوز أن تكون النصوصية 
فيها من جهة الإنقاء» فإن ذلك غير مختص بالثلاثة» وإذا بطل ذلك دل على أن اعتبار العدد 
من جهة التعبد كالعدد في العدة» فلهذا وجب التزامه. 


1ج ب 


لتصاى سمط نعل ب كحكتاب الطهامرة - الباب الراع يه يان ححكم الاستجماس 
قلنا: ليس المقصود في العدة براءة الرحمء وهذا فإنه لو قال: إن تيقنت براءة رحمك فأنت 
طالق» وجبت عليها العدة» فلهذا كانت جارية على جهة التعبد بخللاف ماذكرنه في 
الاستجمار فإن المقصود هو التنقية والتطهير» وهما حاصلان من غير اعتبار عدد.؛ فبطل 
ما توهموه. 
والاستجمار مشروع في السبيلين كليهما عند أئمة العتزة وفقهاء الأمة لا يختلفون 
ف ذلاك: 


والحجة على ذلك: هو أن الظواهر من الأخبار الدالة على الاستجمار لم تفصل بينهما 

كقوله يفير : ررثلائة أحجار ينقين المؤمن) وهكذا حديث سلمان وحديث خحزعة بن ثابت» 
فدل ذلك على استوائهما. ومن جهة القياس وهو أن الغرض بالاستجمار إنما هو تقايل 
النجاسة» وهذا عام فيهما جميعاء ولأن النجاسة وارجة منهما جميعا فوحب استواؤهما 
في التطهير بالأحجار» ولأنه لو وقع تردد فإنما يكون في القبل لما كانت النجاسة فيه مائعة 
ليس لها أثر يلصق بمحلهاء والقياس جامع بينهما من جهة أن القبل أحد السبيلين حارج 
منه نحاسة لا يعفى عنها فاستويا في الحاجة إلى الأحجار كالدبر. 

الفرع الثالث: وهل يكون المدر وغيره قائما مقام الحجر؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يجوز بغير الحجر كالتراب والعود واللبن المطبوخ وغير ذلك» وهذا 
هو رأي أثمة العتزة وفقهاء الأمة: أبي حنيفة وأصحابه» والشافعي وأصحابه» ومالك. 

والحجة على ذلك: ما روي عن البي طق أنه قال: ررإذا قضى أحدكم حاجحته 
فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب). رواه الدارقطيئ فْ مسنده 
ولم يذكره أبو داود. ومن حهة القياس وهو أن المقصود تقليل النجاسة وهذا حاصل بغير 
المخر كحصولة باللسجرع:ولأنه.ححافك ل يعرش فيه.ما يوبحب الكراقة من كونه:طعاما ولا 
من جنس ما يتطعم فأشبه الحجر. 

المذهب الثاني: أنه لا يجوز بغير الحجرء وهذا هو المحكي عن زفرء وأحمد بن حنبلء 


لمهم 


كتاب الطهامرة - الاب الراع سية يبان ححكم الاستجنان -سسسس سسسب الاتتصاص 
وداود وطبقته من أهل الظاهر. 

والحجة على ذلك: ما تكرر في لفظ الأحاديث من اعتبار الأحجار, كعدييثة ابي 
هريرة وحديث خزيمة وغيرهما من الأحاديث فإنها دالة على تخصيص الحجر من بين 
سائر الأشياء الجامدة» ولا يجوز أن يقال: إنما نص على الأحجار من أحل التنقية؛ لأن 
ذلك غير مختص بها فلم يبق إلا أن يقال: قصد به التعبد كرمي الجمار. 

والمختار: ما عول عليه علماء العنزة ومن وافقهم من فقهاء الأمة؛ وذلك لحديث 
ابن عباس الذي اختص به الدارقطئ ”2 ف مسنده؛ والحديث وإن انفرد سان كدر 
فإنه مقبول باتفاق» ولأن ابن مسعود رضي الله عنه أتاه بحجرين وروئة فرد الروثة ولم يردها 
إلا من أحل النجاسة» ولهذا قال طح : رن إنها ركس غم ولو كان عوضها عوداً أو غير ذلك 
من الأمور الطاهرة المخالفة للحجر لَقبِلَه ولهذا علل:الرد بالنجاسة فدل على ما قلناه. 


الانتصال يكون بإبطال ما اعتمدوه. 


قالوا: أكثر الأحاديث على مراعاة الحجر» وف هذا دلالة على أن المقصود إنما هو التعبد 
دون التنقية؛ لأنها حاصلة بغير الحجر. 
قلنا: عن هذا جوابان: 
أما أولا: فلأن الاستجمار ليس من باب العبادة فيقال: إنه قصد به التعبد» ولحذا فإانه 
يصح من ليس مكلفا كامحنون والصبى بخلاف ما قالوه من رمى الجمار فإنه من باب 
العبادة» فأمكن أن يقال: فيه خصوصية الحجر لما كان عبادة فافترقا. 
)١(‏ هو أبو الحسن علي بن عمر البغدادي المعروف بالدارقطئ إمام عصره في الحديث» وأول من صنف القراءات 
ووضع لها أبوابا. ولد سنة ١ه‏ بدار القطن (محلة كبيرة ببغداد). رحل إلى الشام ومصر» وروى عنه حلق 
وأئمة. وعاد إلى بغداد وتصدر للاقراء بها ل أن مات سنة هلمراام. تود كتنبة: (السنن)) و(المختلف 


والمؤتلف) في الحديث و(العلل الواردة في الأحاديث النبوية). ا.ه. ملخصا من طبقات الشافعية 
لابن هداية اللّه ص7 .٠١‏ 


عاج 


لاتصان سسب حكتاب الطهامرة - اباب الرام يه يان ححكم الاستجماس 
وأما ثانياً: : فلأن السابق إلى الفهم من كون الامتجمار مكروها إنما هو من أجل التنقية 
وهذا حاصل بغير الأحجار كحصوله بهاء وليس العبحب من إنكار داود وطبقته 
للاستجمار بغير الأحجار؛ لكونهم قد أصروا على إنكار القياس والتطلع إلى محاسن الشريعة 
في استنباط المعاني الدقيقة واللطائف المخيلة» فلأحل هذا جمدوا على النصوص والظواهر من 
غير تعرض لمعانيهاء وإإنما العجب ممن اعرف معنا بالقياس من علماء القياسيين كزفر 
وأحمد بن حنبل حيث لم يفهموا المعنى مع كونه مَابقا إن الأفهام» وأصروا على اللجممود 
على هذه الظواهر مع اشتمال المعاني على تسمير الأحكام مسامير المصالح؛ وتضبيبها 
بضباب” المحاسن فلا عذر لحم في ذلك. 
الفرع الوا إذا تقرر عقواز لحري او ار سي ار 
كونه جامد طاهراً منقياً غير مطعوم لا حرمة له ولا جزءا من حيوان. فهذه شروط ستة 
لابد من إحرازها والإشارة إلى تفاصيلها: 
الشرط الأول: أن يكون جامداء فإن استجمر بمائع غير الماء كالخل واللبن والعسل 
وغيرها ل يجز من جهة أن النجاسة لا تزول عندنا بغير الماء من سائر المائعات» وقد قررناه 
من قبل فلا نعيده) ولأن ذلك يؤدي إلى التلوث بالنجاسة وكثرتهاء فلا يتحوز استعماله 
للوجه الذي ذ كرنا. 
الشرط الثاني: أن يكون ذلك الحامد طاهراء فلا يجوز الاستجمار بالروثة والعذرة لما 
قدمناه من قبل من نهي الرسول دك عن الاستجمار بالأشياء النجسة» فإن استجمر بالآجر 
حر ولك ااه اميه ون دوت اها الجر سار لعجي رن امير يرن 
الذي لم يطبخ نظرت»ء فإن [كان] خلطه من الأمور الطاهرة كالتبن وروث ما يؤكل لحمه 
جار الامشكمار يه لكر حافك لاه ون كان لط ها كرون ييا او كان دروا 
بالأمواء النجسة كأبوال بئ آدم, أو بالخمر أو غير ذلكء» فلا يحوز الاستجمار به» فإن غسل 
وم تكن النجاسة مرئية فيه طهر وجاز الاستجمار به لطهارته. وإن استجمر بحجحجصر قد 


01 الضبة: حديدة عريضة يضيب بها الباب واللنشبء والجمع صاب ا.ه. لسان. 


هج 


كتاب الطهامرة - الاب الرإع عي يان حكم الستجاى -- _ سس ب الاتتصاص 
استجمر بها هو أو غيره لم يجز ذلك لنجاستها فهي كالروثة والقطعة من العذرة» فإن 
غسلت”" جاز الاستجمار بها لطهارتها إذا غسلت بالماء القراح» فإن غسلت بالل وماء 
الورد لم يحز الاستجمار بها؛ لأن النجاسة لا تزول بغير الماء. وحكي عن بعض أصحاب 
الشافعي حواز ذلك؛ لقوله كفي : الأرض تطهر بعضها بعضام. ولأن اللقصود إزالة 
عين النجاسة وقد زالت» فإن جفت النجاسة بالريح أو بطلوع الشمس عليها لم يحجز 
الاستجمار بها؛ لأن النجاسة باقية فيها كما مر بيانه وإن استجمر بخححر ئموجله 
وشك هل جرى عليه ما يطهره أم لا؟ لم يجز له أن يستجمر به لأن الأصل بقاء النجاسة فلا 
وحه لاستعماله» وإن رأى وشك هل قد استجمر به أو غيره جاز له الاستجمار به؛ لأن 
الأصل هو الطهارة فلا تعويل على الشك في ذلك؛ فإن استجمر بشيء نجس أو عائع غير 
الماء كره له ذلك لما ذكرناه من النهي عن استعمال النجسء وهل يجزيه عن الاستجمار أم 
لا؟ فيه لأصحاب الشافعي وجهان: 

أحدهما: أنه لا يجزيه ولا بد من غسله بالماء» لأن هذه نجحاسة من غير الخارج من 
السبيلين فلم يجزه إلا الماء كما لو وقعت بجحاسسة على موضع من بدنه في غير 
موضع الاستجمار. ظ 

وثانيهما: أنه يجريه الأحجارء لأن هذه النجاسة تابعة للنجاسة الى على المحلء فلهذا 
زالت بزوالحا. وهذا النزدد للشافعية لما كان عندهم أن الاستجمار بالأحجار واجبء وأن 
الاستنجاء بالماء غير واحب ف السبيلين كما سنوضحه بعد هذا ممعونة الله تعالى» فأما على 
رأ آثمة العتزة من وحوب الاستنجاء بالماء» فإنه إذا استجمر بالحجر النجسة أو .مائع غير 
الماء كالخل وماء الورد حاز ذلك؛ لأن المقصود بذلك هو تقليل النجاسة وتخفيفها من القبل 
والدبر» وهذا حاصل .ما ذكرناه. وإذا أراد الصلاة فلا بد من غسلها بالماء لكون ال موضع 
بحسا فلا تكون طهارته إلا بغسله بالماء من بين سائر المائعات بخلاف تقليل النجاسات فإنه 
حاصل با ذكرناه؛ فلا حرم حكمنا بحوازه مع تعلق الكراهة به لكونه بحساً. 
)١(‏ يقصد الحجر المستعملة في الاستجمار» لا ما شبهها به من الروثة والقطعة من العذرة. 


سا" ا جم - 


الاسام ٠‏ سس سب كحكتاب الطهامرة - الاب الرإم سيه بيان ححكم الاستجماص 

الشرط الغالث: أن يكون الحا يت فإن كان غير منق كالزحاج والحديد الصقيل وما 
أشبهه لم يجز الاستجمار به لبعده عن الإنقاء ويؤدي إلى تكثير النجاسة وتلطخه بهاء فإن 
استجمر بهذه الأمور الصقيلة عقيب الاستجمار بالأحجار حاز ذلك» وهو أحد قولي 
الشافعي. وله قول آحر: أنه لا يجوز. 

والحجة على ما قلناه: هو أن معظم النجاسة قد زال بجري الأحجار عليه فلهذا جار 
إزالة ما بقى من أثرها بالأشياء الصقيلة» ويفارق ذلك ما إذا كان مستجمرا بالشيء الأملس 
من أول الأمر فإنه لا يجزيه ذلك؛ لأنه لا يحصل به رفع النجاسة وقلعها فافزقا. ويكره 


الاستجمار بالفحم عند أئمة العتزة» وهو أحد قولي الشافعي 500 


5 5 0 6- ثم عِ 
والحجة على ما قلناه: ما ورد في خبر عبدالله بن مسعود: ررانه امتك ان يستنجوا بعظم 
أو روث أو حممةقع عات آخر الحديث» وقد مر فلا وجه لتكريره. 


الشرط الرابع: ألا يكون الحامد مطعوماء وَهدًا نحو الخبز واللحم فلا يجوز الاستجمار 
بهما؛ وإنما لم يجر ذلك لأن الله تعالى رفع من قدرهما بأن جعلهما غذاء لب آدم وصلاحا 
لأحسامهم وقواما لها. ولا شك أن الاستجمار بهما إهانة له وحط من قدره؛ وتنجيسسه 
يناقض هذه القاعدة» فمن أحل ذلك ل يجز الاستجمار بهما فمن استجمر بهما فقد أتنى 
محظورا ويأئم ما فعله وتحزيه التوبة عن المأئم» ويكفي ذلك عن الاستجمار؛ لأن المقصود هو 
الرفع للنجاسة والقلع لهاء وهذا حاصل وإن فعل محظوراًء كما قلناه في الوطء في زمان العدة 
من غير رجعة فإنه وإن كان محظوراً لأحل الطلاق لكنه موجب للحل والرجعة 
الشرط الخامس: أن لا يكون للجامد حرمة وتلك الحرمة» إما بالاإضافة إلى كونه 
صلاحاً لمعاش بن آدم؛ وهذا نحو هذه البقول من الفجل والبصل والثوم وغير ذلك» وسائر 


239 بهماء أي بالخبز واللحمء إهانة له أي للغذاء المخاص ببى. آدم. 


. 
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ل/6191” جم 





كتاب الطهامرة - الاب الراع سيد يان ححكم الاستجمام الانتصاص 


الحشائش الي [فيها] مصالح الأدوية» وصلاح الأغذية؛ فإنها وإن لم تكن لها حرمة الخبز 
واللحم لكنها غير خالية عن حرمة لما للها من الاتصال بالأغذية والتفكه لب آدم؛ فاحل هذا 
حرت بمجحرى السكر والسفرحل والرمان فلا يجوز الاستجمار بها لما قررناه» وإما بأن تكون 
حرمته لنفعه ف الدين» وهذا نحو أن يستجمر .ما فيه من الكتب قرآنء أو من حديث 
رسول الله » أو من علم الفقه أو علم التفسير أو غير ذلك مما يكون له تعلق بالدين ونتفع 
فيه» فإنه لا يحوز الاستجمار به لما له من الحرمة الي رفع الله شأنهاء وعظم قدرها وأمرهاء 
وإما أن يكون شرفه لنفاسة تمنه وعلو قدره» وهذا نحو الاستجمار بقطعة من ذهب أو فضةع 
في أثمانهاء فما هذا شأنه يكره الاستجمار به لما فيه من السرف والمخيلة» وقد نهى عن 
ذلك؛ فإن فعل ذلك كره له لما ذكرناه» ولا يلزمه إعادة الاستجمار؛ لأن الغرض المطلوب 
حاصل .ما ذكرناه وهو قلع آثار النجاسة وقطعها. 

الشرط السادس: ألا يكون حرا حت كجو صنتقي به وهذا نحو أن يمستجمر بيده 
أو بيد الغير أو بذنب حمار أو عصفورة حية» فما هذا حاله لا يجوز له الاستجمار به لماله من 
الحرمة فأشبه العظم» وإن استجمر بقطعة من صوف نظرت فإن نتفها من حيوان بالقرب منه 
كره له ذلك لما فيه من إيلام الحيوان وإتعابه وإن حصلت في يده من غير إيلام للحيوان جاز 
ذلك؛ لأنها رافعة للنجاسة قالعة لأثرها فجاز بها كالحجرء ولا يجوز الاستجمار يجلد 
لميتة قبل الدبغ لكونه بحسا فأشبه الميتة والروثة» وإن دبغ ل يحز الاستجمار به عند أئمة 
العترة خلافا للفقهاء فإنهم جوزوا ذلك لكونه طاهراً عندهم وقد قررنا حكم هذه المسألة 
فأغنى عن الإعادة) وقد حكى عن الشافعى عد( حرملة والبويطى أن الاستجمار به غير 
حائز» وإن كان طاهرا؛ لأنه في معنى الرمة وقد نهي عنهاء فما جمع هذه الشروط از 





)١(‏ في الأصل: في حرملة والبويطي. 


بم كاه 


لختتصاى .لس د كحكتاب الطهامرة - الاب الرإع يه بان ححكم الاستجمام 


ئة بالنجاسة معتادة كانت أو غير معتادة) فهذه شروط ثلاثة لا بد من بيانها: 
الشرط الأول: أن تكون خارحة من السبيلين» وهذا نحو البول والغائط. 


وأما البول فالحجة عليه: ما روى ابن عباس رضى الله عنه عن النبى موي أنه مر على 
قبرين فقال: رر إنهما ليعذبان وما يعذبان ف كبير» أما أحدهما فكان عشي بالنميمة» وأما 
الآخر فكان لا يستنزه عن بوله). وف رواية أخرى: ررلا يستبرئ ». فإن قال قائل: فكيف 
قال عليه السلام: روما يعذبان بكبيرع؟ والمعذب لا يعذب إلا على كبيرة إما كفرا وما 
نسقاء وكل واحد عنهما فعدوة بق الكبر» كيل ننى عنه الكره وهنا كان ضصبور ا قال 
عقاب عليه؟ 

فجوابه: أن يقال فيه تأويلان: 
عند الله تعالى» وإن ظناها صغيرة» فرب معصية يعتقدها العاصى صغيرة وهى عند الله كبيرة» 
ومثل هذا رمما يسنح في هذه المعصية» فإنه رما وقع فيها التساهل لكثرة اعتيادها وتساهل 
أكثر الخلق فيما هذا حاله فيظنونه صغيرا وهو عند الله كبير» ويؤيد هذا أن مقادير الثنواب 
والعقاب مستندها أمر غيى عند الله تعالى فلا يؤمن أن يعتقد في بعض المعاصى الصغر وهو 

التأويل الثاني: أن يقال: إن هذه المعصية صغيرة على ظاهرهاء لكنه إنما عذب عليها لما 
لم يكن لصاحبها ثواب تكون مكفرة في جنبه» فلا حرم عوقب عليها؛ لأن المعاصي الصغائر 
مثل الكبائر في استحقاق العقوبة عليهاء لكن دل الشرع على كونها مكفرة في جنب 
النواب: الذئ يكثر عليهنا؛ فإذا فرض”' من لا ثواب له يكفرهاء استحق العقوبة عليها. 


)١(‏ ممعنى: إذا فعلها. 


8ه 


كتاب الطهامرة - اباب الرام سي يان حدكم الستجايى -_س سس سس الاتتصاص 


وتستجمر المرأة من دم الحيض؛ لأنه أدحل في التقذير من البول؛ ولأنه خارج من مخ رج 
الحدث فأشبه البول» وأما دم الاستحاضة فلا فائدة في الاستجمار عنه لدوامه وتكرره. 


ار سس اهم عار 


وهل يستجمر من الم إذا حرج أم لا؟ فالذي يأتي على مذهب أثمة العترة أنه يستجمر 
منه لكونه بحسا كما قررناه من قبل فهو كالبول» فأما على رأي الشافعي فلا وجه 
للاستجمار منه؛ لكونه طاهرا حكاه ابن الصباغ ف (الشامل)» ولا يستجمر من حروج 
الريح؛ لأنه لم يلحق امحل تلوث بالنجاسة لكونها طاهرة”؟ فلا وجه للاستجمار منها. 

وإن انفتحت نقبة”2 من نحت السرة وانسد المسلك المعتاد فهل يتوجه الاستجمار أم لا؟ 
فيه وججهان: 

أحدهما: أنه غير مشروع فيما هذا حاله؛ لأنها بحاسة خارجة من غير المعقاد فلم 

وثانيهما: أنه يتوحه الاستجمار؛ لأنه موضع يخرج منه الغائط فأشبه الدبر» وهذا هو 
الأقرب لأن الغرض المقصود في توجه الاستجمار إنما كان من أحل النجاسة ولا عبرة 
بالمحر ج» فلهذا توحه الاستجمار وإن لم يكن من مخرجه المعتاد. 

الشرط الثاني: أن يكون الخارج ملوئًا بالنجاسة» فإن خرحت حصاة من الدبر أو دودة 
أو بعرة نظرت» فإن كانت عليها رطوبة استحب الاستجمار؛ لأنها نحاسة نخارحة من الدبر 
فأشبهت الغائط» وإن لم يكن عليها رطوبة لم يستحب الاستجمار على رأي أئمة العدرة 
وهو أحد قولي الشافعي» وله قول آخر: أنه يحب من ذلك الاستجمار. 

وا لحجة على ما قلناه: هو أنه لا بلل د يصحبها فلم ب يستحب منه الامستجمار كالريح 
)١1(‏ الأقرب لكونها عدية الأثر؛ لأن الطهارة والنجاسة لا يوصف بأيهما إلا ما كان محسوساء بصرف النظر عن 

عدم وجوب الاستنجاء منها لدى كثير من الأئمة وجمهور الفقهاء. 
(؟) هي بضم النون» وهي الفتحة الى يحدثها البيطار تحت سرة الدابة. ١1.ه‏ لسان. 


اماه 


التصاى للب حكتب الطهامرة - الباب المع عي بان حصكم الاستجماس 
الخارحة؛ وهو الأصح من قولي الشافعي» ويستحب الاستجمار من المذي والودي والدم 
الخارج من الذكر؛ لأن هذه الأمور كلها نحاسة خارحة من الإحليل فأشبهت البولء وإن 
خحرحت رائحة من الذكر فلا وحه لاستحباب الاستجمار منها؛ لأنها طاهرة فأشبهت 
الريح الخارحة من الدبر. 

الشرط الفالث: [بحاسة]|( الخارج [هن السبيلين] سوا كان معتادا أو غير ماده لان 
الاستحباب إِنما هو معلق بالخارج النجحسء وهذا حاصل في جميعهاً فلا فصل بين العذرة 
والدم» والدود والحصاة والبعرة إذا كانت ملوثة بالنجاسة»ع ولا فصل بين الدم والبولء 
والمذي والمئى» فكل هذه الأشياء إذا كانت خارحة من القبل والدبر ملوثة بالنجاسة» فإنها 

يستحب منها الاستجمار من غير تفصيل بين أحناسهاء والبحث عن النجاسات فيه صعوبة 

ويكفينا من ذلك تعليق الاستجمار بالخارج النجس على أي وجه خرج. 

الفرع السادس: ف كيفية الاستجمار بالأحجار. فليس فيه تقدير واحب على رأي أئمة 
العتزة» وإنما المقصود منه تخفيف النجاسة وتقليلهاء وكيفية الاستحباب في ذلك له وجهان: 


أحدهما: أن يأخذ ثلاثة أحجار بيساره فيمر حجراً على صفحته اليمنى ثم يرمي به ثم 
يأخذ حجرا يمره على صفحته اليسرى ثم يرمي به» ثم يأخذ حجر فيمرهُ على المسسربة 
ويرمي به. 

والحجة على ذلك: ما روى سهل بن سعد الساعدي ”" أن النبي مقي قال: رر يكفي 
أحدكم إذا قضى حاجته أن يستنجي بثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين وحجر 
للمسربة»''". وليس ذلك يكون إلا على ما ذكرناه. 





)١(‏ في الأصل أن الخارج سواء... !لخ وهو غير مستقيم؛ لأن المراد: +ماسة الخارج كما يوضحه ما بعده. ولعله 

سهو من الناسخ. 
(؟) أبو العباس سهل بن سعد بن مالك بن خخالد بن ثعلبة بن حارئة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن 

الخزرج الأنصاري, من أعلام الصحابة» ورواة الحديث. روى عن النبي 0-3 وعن عدد من الصحابة» روي 
عن الزهري». عن سهل أن رسول الله توفي وهو ابن ه ١سنة»‏ وتوقٍ سنة 4848هء على خلاف في ذلك. 
(تهذيب التهذيب ج14/١١5).‏ 5 

79) هذا الحديث جحاء في بوم الأنظار عن سهل بن سعد الساعدي أتنتة 6 قال: ((يكفسي أحدكم إذا 
قضى حاجته...)) ا ورواد 6 الشفاء. 


-مها/١‎ 


كتاب الطهامرة - الباب الرام يه يان حكم الاستجنان . :-دعععلد سد لاتتصاص 


0 


وثانيهما: أن يأحذ حجرأ فيمره من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها لم يديره إلى 
اليسرى من مؤخرها إلى مقدمهاء ثم يأحذ حجرأ ثانياً فيمره من مقدم صفحته اليسرى 
إلى مؤحرها ويديره من مؤخر صفحته اليمنى إلى مقدمها ثم يأخذ الحجر القالث فيمره 
بحسا عصرم 
والحجة على ذلك: ما روي عن اليي مقي أنه قال: تقبل حجر وتدبر حجر وتحلق 
بالثالئة 2 وهذا هو الأحسن؛ لأنه مشتمل على اسعيعاتب الأحجار الغلاثة 5 جميع مواضع 
الاستجمار» كما أشار إليه ظاهر الحديث بقوله: ( فليستنج بثلاثة أحجار». ولم يفصل في 
ذلك. ويستحب أن لا يمس ذكره بيمينه» لما روى أبو قتادة عن النبي كج أنه قال: ,ررإذا 
.بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه)'". ويكره له أن يستجمر بيمينه لما روته عائشة قالت: 
زو كاتنة يدر.وسول الله البمن ‏ لعلعامه وشرابهه بو كانك يذه البسيرى للاستتجاي وان 
الرسول قد يجعل اليمنى لما علا من الأموز كلهاء ويجعل ماله لما دنى من الأمور كلها. 
ويكره له أن يستعين بيمينه على الاستجمار بالأحجار؛ لأن الأحاديث لم تفصل في الكراهة 
بين الانفراد والإستعانة باليمين» فإذا كان يريد الاستجمار من الغائط فإنه يأخذ الحجر 
بشماله ويستجمر بها وإن كان استجماره من البول نظرت»ء فإنك كان المديض كبيرا أو كان 
عام الطائظ ودار ناه يأحذ ذكى لسجمحسط.ححه.: وإن كان الحجر صغيرا أو أمكنه 
أن يضعه بين عقبيه أو أصابع رحليه فعل ذلك» وإن لم يمكنه ذلك جاز له إمساكه بيمينه 
حتراي التلرت بالتجاية ار ارسله فيد ان لاك ضار سوال عت 
الفرع السابع: والنساء كالرحال في استحباب الاستجمار من البول والغائط» من جهة 
أن التكليف واحد في حقهم وحقهنء وإنما وحه الخطاب إلى الرحال ليس مسن أحجلل 
اختصاصهم للحكم؛ ولكن من أجل الشرف وعلو القدر عند الله تعالىم» وما ذكرناه في 
كيفية استجمار الرجل في الدبر فهو في حق المرأة على سواء من غير مخالفة بينهماء وأما 
)١(‏ رواه ف الشفاء. ونحوه في المهذب. 
() تمام الحديث: (ر.. وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينم). رواه أبو داود. وللبخاري حو منه. 


(”) حاز هنا ممعنى انتفاء الكراهة كما حاء في حديث عائشة وأبي قتادة. 


لا/اه - 


الاتصال سد ككتاب الطهارة - الاب الماع د يان ححكم الاستجماس 
كيفية استجمارها [في القبل] فإنه مختلف لأجل احتلاف المحلين فينظر في حالهاء فإن كانت 
بكرا وأرادت الاستجمار بالأحجار من البول فإنها تمسح بالحجر تلك الثقبة ولا تتعرض 
لموضع البكارة؛ لأنه مسدود تحت ثقبة البول وقد لا يصل إليه البول» فإن قدر وصوله إليه 
فإنها تمسح بالحجر مسحاً رفيقا موضع البكارة وإن لم تفعل ذلك فلا حرج عليها؛ لأنه 
يخاف من جري الأحجار عليه جرحه وانفتاحه لأحل التكرار» وإن كانت ثيبا فإنها إذا 
قعدت للبول انفتح فرجهاء فإذا بالت نزل البول إلى موضع البكارة. ومدخل الذكر ومخرج 
الولد ومخرج الحيض فيستحب لما مسح موضع البول وموضع البكارة بالأحجارء وإن 
استيقنت أنه لم ينزل البول إلى مخرج الحيض لم يستحب لما مسحه واقتصرت على مسح 
مخرج البول لا غير. فأما الخنثى المشكل فإنه ينظر في حاله» فإن خرج البول من كلا فرجيه 
اتحي له أن #سحهما يع بالأحجاره لأنيما'ق بيقه كالغعرى الراك يحض الصريدة 
وإن "كات اليو خجاريا من دهم فالمستحب.مسحه دون الآخر؛ لأن المسح إنما يتعلنق 
بالخارجء فإذا لم يخرج منه شيء فلا استجباب في مسحه. فأما استجماره بالأحجار في الدبر 
فهو سواء هو وغيره من الرجال والنساء ف ذلك» وأما الاستنجاء بالماء فسنفرد له باب على 
حيالة تذكر كيه ها يتعلق بنة يعر نة الله تع 1 

الفرع الثامن: فإن مسح دبره بثلاثة أحجار كلم محصل النقاء زاد رابعاء لأن الملمستحب 
هو الإنقاءء لقوله عليه السلام: , فليستطب ). وهذه إشارة إلى الاجتهاد في التنقية. فإن 
حصل النقاء بالرابعة استحب له أن يزيد خامسة ليحصل الوتر لقوله عليه السلام: ررمن 
استجمر فليوتر م» ويستحب له أن يزيد في عدد الأحجار الأوتار حتى يستيقن أنه لم يبق إلا 
الأثر اللاصق الذي لا يخرحه إلا الماء» فمتى انتهى إلى هذه الحالة فقد زال استحباب مسحه 
بالأحجار وتوجه بالماء كما سنوضحه.؛ فإن حصل الإنقاء بحجرين لم يلزمه استيفاء الثلاث 
عند أئمة العنزة» وهو محكي عن مالك وداود من أهل الظاهر» وقال أصحاب الشافعي: 
يلزمه استيفاؤها. وعن بعضهم مثل قولنا. 

والحجة على ذلك: هو أن المقصود بالاستجمار إنما هو التنقية» فإذا كانت حاصلة 
بدون الثالئة فلا حاجة إلى الثالثة؛ لأن الحجرين بالإضافة إلى الكفاية كالثلاث» فكما أنه لا 


 تا/ا‎ 


كتاب الطهامرة - الباب الراع عه بان حكم الاستجاين سس سس سس الاتتصاص 
حاجة ال الرابعة مع الا كتفاء بالثالثة, فهكذا لا حاجة إلى الثالثة مع الا كتفاء بالحجرين والله 
أعلم. وإنما قلنا: م يلزمه استيفاء الثنلاث من جهة أن المقصود قد حصل بالثنتين فلا حاحة 
إلى غيرهماء وتستحب له الثالثة لأحل الوتر كما قلنا في الخامسة إذا حصلت التنقية بالرابعة؛ 

القر التاميع: في بيان حكم الاستجمار بالأحجار» وقد ذكرنا في أول هذه المسألة أنه 
واحب مطلقاً على رأي الشافعي» وأنه ليس واجباً على الإطلاق على رأي أئمة العزة وأبي 
حنيفة) ومهدناه بالأدلة فأغنى عن الإعادة والذي نذكره هاهناء هو ما نعرض له من 
الأحكام باعتبار أحواله وذلك يقع على خمسة أوحه: 

أوها: أن يكون واحباء وهذا إنما يكون في حال عدم الماء» فيتطهر المحدث بالأحجار 
على جهة الوحوب على رأي أئمة العترّة. 

والحجة على ذلك: ما في خبر عائشة ئشة (رضي الله عنها): بر فليستطب بثلاثة أحجحارعم. 
وقوله في حبر أبي هريرة: ‏ فليستنج بثلاثة أحجار). والأمر هاهنا دال على الو حوب 
بقرينة» وهو أنه إذا كان عادماً للماء وأراد الصلاة بعد بحيئه من قضاء الحاجة فإن الأخحوذ 
عليه التنقي من النجاسات والأقذار» ولن يكون كذلك إلاءما ذكرناه من الاستجمار 
بالأحجار الثلاثة» فلأجل هذا حملناه على الوجوب ف هذه الأخبار بهذه القرينة. 

وثانيها: أن يكون مستحباء وهذا إنما يكون مع وجود الماء معه؛ لأن في الماء كفاية عن 
التطهير بالأحجار» لكن الأخبار وردت بالاستجمار فحملناها على الاستحباب» من جهة 
أن مطلق الأمر دال على الطلب» وأقل ما يطلب في الأوامر الشرعية أن يكون مستحباًء 
قلا جرم حملناه على الاستحباب. 

وثالفها: أن يكون محظوراء وهذا نحو أن يستجمر بالخبز أو باللحم أو غير ذلك ثما يكون 
له حرمة عند الله تعالى» فما هذا حاله يكون محرماً يأنْم فاعله» وإن فعله عللماً بقبحه 


استغفر الله تعالى من الإثم الذي واقعه. 





الام كتاب الطهامرة - الباب المإنم يه يان ححكم الاستجمام 


ورابعها: أن يكون مكروهاء وهذا نحو الاستجمار باليمنى لما رويناه من حديث عائشة. 
الكراهة إلا لقرينة. 


وخامسها: أن يكون مباحاء وهذا نحو أن يحصل النقاء بالحجر الواحدة فيزيد الثاني ة أو 
يحصل بالثنتين فيزيد الثالئة"© فإن كل ما زاد على مقدار التنقية فهو مباح ف حقه إن شاء 
فعله وإن شاء تركه. فهذه هى أحكام الاستجمار بالإضافة إلى ما يعرض من أحواله. 


الفرع العاشر: ليس المقصود من الاستجمار هو إزالة الأثر بحيث تزول عنه الرائحة:؛ 
وإنما المقصود هو إزالة ما تناوله الأحجار من الآثار النجسة فأما زوال الرائحة فإنما يكون 
بالماء» والاستقصاء في الاستجمار إنما يليق .عذاهب الفقهاءء, لأنهم لا يوجحبون الاستنجاء 

بالماع فأما على رأي أئمة العنزة فإن الاستنجاء بالماء وابحي ان أزاد الصلاة» فهو وإن وقع 
تقصير فى الاستجمار فإن الماء يزيل ما كان متبقياً من تلك الآثار ويقطع مادة تلك الروائح. 

مسألة: الذي عليه أئمة العنزة وفقهاء الأمة من الصحابة (رضي الله عنهم) والتابعين 
الأكثر منهم» على أن البول يكره من الإنسان قائما. 

والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول يفت » أنه نهى أن يبول الربعل: قانمام: وقد 
ذكرناه من قبل إلا من علة؛ وقد ذكرنا وجه الرخصة في ذلك من أجل العلة» وحكي عن 
أبي هريرة من الصحابة» وعن الشعبي” وابن سيرين” من التابعين» التزخيص في ذلك وإن 





5م انيت الحجر هنا يخالف الأصل فيه وهو التذكيرء كما مر ف كلام المؤلف وفيما أورده من الأحاديث و 
نقف على استواء التذكير والتأنيث فيه ولعل تأنيئه حاء هنا باعتباره يمعنى المرة أو المسحة كما سبق في 
الفرع الثامن. والله أعلم. 5 5 

(؟) أبو عمرو,عامر بن شراحيل بن عبدالشعي من همدات. كان فقيهاء وراوية للحديث» وعالما بالمغازي والسير. 
قال مكحول: ما رأيت أعلم بسنة ماضية من عامر الشعي. وقال ابن سيرين لأبي بكر الهذلي: الزم الشضعي 
فلقد رأيته يستفتى وأصحاب رسول الله في الكوفة. مات سنة 64 ١٠١هء‏ وقيل: سنة /01١اه.‏ عن 7م سنة, 
(طبقات الفقهاء ؟١8).‏ 

() ابن سيرين: أبو بكر محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك» من فقهاء التابعين في البصرة» تمصع أباهريرة 
وابن عمر وابن الزبير وأنس بن مالك من الصحابة» روى عنه قتاده. سبى -حالد بن الوليد اباه سيرين وبعست 
به إلى عمر بن الخطاب فوهبه لأبي طلحة:؛ فوهبه أبو طلحة لأنس بن مالك فكاتبه على أربعين ألفا (ثمسن 
حريته) فأداها. قيل عنه: كان ورعا في الفقه» وفقيها في الورع. توق ف تسع من شوال سنة عشضر ومائة 
للهجرة. (طبقات الفقهاء). 


ده ل/ات ‏ 


كتاب الطهامرة - الباب الرام سية بان حكم الاستجايى سس سس سس الاتتصاص 
لم يكن هناك علة. 

والحجة لهم على ذلك: ما روي عن البي كفتك » أنه أتى سباطة”" قوم فبال فيها 
قائمل/» وما روي عن أمير المؤمنين أنه بال قائماء وروي عن عمر أنه فعل ذلك» فكل واحد 
من هؤلاء قد فعله وفيه دلالة على أنه غير مكروه؛ لأنه الظاهر فيما يفعل أنه على جهة 
الاختيار» ولا يقدم على كونه مفعولا لعلة إلا لدلالة ولا دلالة هاهنا على اعتزاض مرض 
أو غيره من العلل في إباحة ذلك. 

والمختار: ما عول عليه علماء العنزة وغيرهم من فقهاء الأمة ويدل عليه ما قالوه» ونزيد 
ههناء وهو أنه قد ورد تأكيدان من جهة الشارع, وهو ما ذكرناه من نهيه عنه غير مرةء 
وووك غائغة قالت: يرما بال رسول الله انما ملك أنرل.هله القرآنى» وعن عائشة اتيف 
قالت + هرح حدثك أن رسول الله بال قائما فلا تصدقه. وفي بعض الأحاديث: فكذبه22 , ومن 
حهة أن البول قاعدا أقرب إلى ستر العورة» ولأنه إذا بال قائما لا يأمن من الرشيش ببوله 
فهذه الأحاديث كلها دالة على المنع منه و كراهته. 

الانتصال: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة نهم في ذلك. 

قالوا: روي عن الرسول قي أنه أتى سباطة قوم فبال فيها قائماًء فظاهر هذا الحديث 
دال على الإباحة والإطلاق من غير عذر» فمن ادعى عذرا فيه فعليه إقامة الدلالة. 

قلنا؛ عن هذا جوابان: 

أماأولا: فإن ما ذكروه دال على الإباحة والجواز» وما رويناه من الأحاديث دال على 
المنع والكراهة فيتعارضان, فإذا تعارضا فلا بد من الرجحيح, ولا شك أن خبرنا قد عمل عليه 
أكثر الأمة من الصحابة والتابعين» فما هذا حاله فهو راجح على غيره من ليس له 
هذه الخاصة. 

ومن وجه آخبر: وهو أن خبرنا دال على الكراهة والمنع» وخبركم دال على الجوازء 


)1١١‏ السباطة: الكناسة وقد سبقت. 
)١١‏ بقية الحديث السالف. 


 ها/‎ 


الاتتصاى سسب ككتاب الطهامرة - الباب الرإع ميه بيان ححكم الاستجماس 
والعمل على الكراهة أحوط؛ فلهذا غلنا جاتب الكراهة» كما لو تعارض حديثئان وأحدهما 
دل على الحظر. والآخر دال على الإباحة» كان جانب الحظر أحق كما مر غير مرة. 

وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أنه لا تعارض بينهماء فإنه يمكن الجمع بينهماء وهذه طريقة 
مستقيمة عند النظار من الأصوليين أنه مهما أمكن الجمع بين الأحبار كان أحق من الحكم 
أحدهما والعمل على الآخر. وبيان طريقة الجمع بينهما هو أن نقول: إن خبرنا كان من 
غير علة بل كان مطلقاء وخبركم كان من أجل علة كانت من وجع كان في مأبضه"2 
فلهذا بال قائماء وإذا كان الأمر كما قلناه كنا قد عملنا على الحديثين جميعا من غير 
إبطال لأحدهما. 
فعل فعلاً فليس للاجتهاد فيه مدحلء فإع الدع أوقيف من جهة الرسول قبي . 

قلنا: إن كان احتجاجكم بعمل الصحابة لكونهم ناقلين له عن الرسول ؤقته فما 
الرسول وبر فجوابنا عليه ما مرء وإن كان احتجاحكم على ذلك من جهة كونه عملا 
من جهة الصحابة (رضي الله عنهم) فعنه جوابان: 

أما أولا: فنقول: الصحابى ليس حجة معتمدة؛ وقد قررنا هذه المسألة في 
وأما ثانيا: فنهاية الأمر أن يكون مذهباً للصحابي» ومذاهب المحتهدين لا تلزم بعضههم 
لبعض»ء وإنما المعتمد ما كان من جهة صاحب الشريعة صلوات الله عليه. 

قالوا: خبرنا وافق حكم العقل» وخبركم ناقل عما قضى به العقل من الإباحة» فخبرنا 
معتضد بحكم العقل فيجب أن يكون راجحا على غيره. 
)١(‏ المأبض: الركبة أو المفصل من كل شيء وقد تقدم. 


ااه 


كتاب الطهامرة - الباب الرإع سي يان حكم الاستجاى ‏ ددست ل سس اللاتتصاص 
قلنا: عن هذا حوابات: 
الإباحة مع وجود المغير» فكيف يكون عضداً للخبر وقوة مع أنه غير دال على ما دل عليه 
الخبر لما قررناه من كون دلَالة العقل على الإباحة مشروطة بعدم المغير لما. 
وأما ثانيً: فخبرنا ناقل عن حكم العقل؛ والعمل على الناقل أحق من العمل على المبقي؛ 
عادة الشرع أحق من العمل على النادر» من جهة أن النادر لا حكم له لندوره وقلته. فهذا 


ما أردنا ذكره من حكم الاستجمار بالأحجار وما يعرض من آدابه» وبالله التوفيق. ' 


7/8 هج سس 


الباب الخامس: في بيان حكم الاستنجاء بالماء 


واللاستنجاء: استفعال» وق اشتقاقه وجهات: 


اعدحي ان كرد عاصر اع سد فذال :خا الذائط عن اميه ووه عجو 
واستنجى إذا مسح موضع الغائط ومكان النجو أو غسله”". 

وثانيهما: أن يكون يأجودا من قرف نحوت الشجرة إذا قطعتهاء وكأن الآدمي لما كان 
يقطع عن نفسه آثار تلك النجاسات» قيل لفعله ذلك: استنجاء» و كلا الو.جهين لا غبار 
عليه نخلا أن الوجه الأول أقرب إلى ملائمة الغرض ومطابقة المقصود. وقد حكي عن 
العتيي"" أنه قال: إنه مأحوذ من النجوة؛ وهي ما ارتفع من الأرض؛ لأن من أراد قضاء 
الحاحة ١‏ ستو بهاء وهذا وإن كان عتمان لخي أبن ودرى عليه أر الكلف. 


لم يرد الصلاة . 


والحجة على ذلك: ما روت عائشة (رضي الله عنها) أن الرسول قتي بال يوم فقام 
عمر خلفه كرد من ماء فقال: ,زعا هذانيا عمن 9 نقال دساء رطا به ففال؟ ررعا ميرت 
كلما بلت أن أتوضأ فلو فعلت ذلك لكان قر فدلااته على سقوط الو حوب 
من وحيين.» 


أها أولاً: فلأنه صرح أنه لو فعله لكان سنةء وهذا يدل على أنه لو فعل لكان سنة فضلاً 


)١(‏ جعر: بحيم مفتوحة فعين مهملة ساكنة؛ فراء مهملة: نحو كل ذات مخلب من السباع؛ وما تيبس ف الدبر مم 
العذرة. ا.ه لساك. 

(؟) قال ابن منظور في لسان العرب: والنجو ما يخرج من البطن من ريح وغائط؛ وقد بجا الإنسان والكلب موا 
وأنْما فلان إذا جلس على الغائط. ويقال: أنما الغائط نفسه ينجو. وقٍ الصحاح بحا الغائط نفسه. والنبحو: 
العذرة نفسهء والاستنجاء والاغتسال بالماء من النجو والتمسح بالحجارة منه. ١.ه‏ لساك. 

(*) بهذه النسبة عدة أشخخاص. راجع الأعلام 1/5 0.,. 

(4:) أورده ف نحوم الأنظار للعلامة عبدالله بن الحسن بن يحيى الحادي القاسمي» وفي الشفاء: وأخحرجه أبو داود. 


ماران 


كاب الطهامرة - الاب الخامس يه نيان حكم الاستتجاء الاء سطس سس الاتتصاص 
عن كونه مزوكاً. - 

وأما ثانياً: فلأنه لو كان واجباً ل يترزكه فلما تركه دل على عدم وجوبه. 

فأما من أراد القيام إلى الصلاة فهل يكون بال ده لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه واحب على الرحال والنساء عند القيام للصلاة» وهذا هو رأي أئمة 
العترة لا يختلفون فيه القاسمية والناصرية جميعاً, وهو رأي الإمامين الأحوين المؤيد ماله 
وأبي طالب. ومن الفقهاء من ذهب إليه كالحمسن البصريء وأبي علي الجبائي, 
وابن أبي ليلى» وابن عللة» ومحكي عن الحسن بن صالح. 

و قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النسّاء 


رم جا اس أي 111 أي له نوا مل ص2 


فلم تجدوا ماع فيدهوا صعيدا طيبا © [النساء:؟] . 


ووجه الاستدلال من هذه الآية: هو بأنهاللمتعالى أوجب على من جاء من الغائط ألا 
يعدل عن الماء مع تمكنه منه وقدرته عليه» ولم يفصل ف ذلك بين رحل وامرأة ولاابين 
حارج وخارجء ولا بين قبل ودبرء وهذا يدل على صحة ما قلناه من وحوب الاستتنجاء 


بالماء على الرحال والنساء لمن أراد الصلاة منهم وهو مطلوبنا. 


الحجة الثانية: ما روى أبو أيوب لساري وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» وهو 
أنه لما نزل قوله تعالى: فيه رجال يحبولَ أن أن يتطهروا والله يحب ٠‏ الْمطهرين|ابرية:., 007 
فقال رسول الله : رر إن الله أثنى عليكم يا معشر الأنصار في الطهور فما طهوركم؟ )» فقالوا: 
نتوضأ للصلاة» ونغتسل من الحنابة» ونستنجي بلماء. فقال: برهو ذلكم فعليكموم) 

ووجه تقرير الحجة من هذا الخبر: هو أنهم لما ذكروا له الاستنجاء في الطهارة صوّبه 
وقال: ,هو ذلكم فعليكموهي''". فكان دليلا على الوجوب من وجهين: 


أما أولا: فلأنه أدرج الاستنجاء مع الوضوء للصلاة والغسل من الجنابة» فلما كانا 


)1١‏ أسخرجه البز زار عن عوكر بن خجزعة. 


ساى برح سس 


مار سسسس سسسب ككتاب الطهارة - الاب الخامس ليه يان ححكم الاستنجاء الماء 
واحبين باتفاق فهكذا حال الاستنجاء إذ لا فارق بينها فعدم التفرقة بينها فيه دلاالة على 


وأما ثانيا: فلأنه قال: ررهو ذلكم فعليكموم). فقوله: رر فعليكموم). اسم فعل دال على 
الإغراء فكأنه قال: الزموه. كما يقال: عليك زيداء أي الزمه. وعلى يداح اسرد 
كان متضمنا للأمر كما أشرنا إليه؛ فظاهر الأمر للوحوب عند أئمة العترزة فحصل من ذلك: 


وجوب الاستنجاء. 


الحجة الثالثة: ما روي عن أميز امو منين (كرم الله وجحهه) أنه قال: إن فين كان قيلكسيهم 
يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا”'" فأتبعوا الحجارة الماء(". 


ووجه تقرير هذه الحجة: هو أن الطهارات لا محال للأقيسة فيهاء ولا يضطرب فيها 
بالخطوات الوساع؛ لأحل ضيق مسالك المعانا#بزلاشتباه فيهاء وإنما مستندها يكون أمرا 


2 
٠‏ 
هوابي عو 


عييا: وإذا كان الأمر كما قلناه فيها فكلام اس المؤّمنين فيما ذكره إعما قاله تخحدنن توقيف 
من جهة الرسول قي . لما ذكرناه من ضيق مسالك الأقيسة عن الجري فيهاء فلما فهم من 
جهة صاحب الشريعة الوجوب ف غسل ما هذا حاله أطلق العبارة الدالة على الو حوب 


دلالة» فهذا تقرير ما قاله أصحابنا في الدلالة على الوجحوب. 
ابن الزبير» وحذيفة بن اليمان» وسعد بن أبي وقاص ”' من عيون الصحابة (رضي الله عنهم)) 


)١(‏ ثلط: بثاء مثلثة فلام مفتوحين» سلح سلحا رقيقا. ايقن لهات 

(؟) رواه قي الشفاء» وفي شرح التجريد. قال في بحوم الأنظار: وفيه عبدالملك بن عميرء هالك. وأشضار إليه ف 
النهاية. وأخرجه عبدالرزاق وسعيد بن منصور. ١.ه‏ ص١”‏ . (خ). 
رسول الله حلاية شهد بدرا والمشاهد كلها. روى عن البى ميو » وعن خولة بنت حكيم؛ وروت عنه: 
رسول الله 2 ل امغازيهة وهو الذي كوف الكوفة وتولم قتال فارس» وفتح القادسية, وكان أميرا على 
الكوفة لعمر وهو من أشهر رواد الحديث من الصحابة؛ توي بقصره ف العقيق وحمل إلى المدييةةء ودفن ف 
البقيع. واحتلف في تاريخ وفاته. ولعل الأقرب أنه توي عام 8نه. عن 5/ سلة. (تهذيب التقديية): 


 هرملإ‎ 


كتاب الطهامرة - الياب الخامس يه يان حكم الاستتجاء بالاء - -ببسسسسسسس الامتصاص 
فإنهم لا يرون بوحوب الماء في غسل الفرحين» ومروي عن جماعة من التابعين» قال 
عطاء”2: غسل الدبر محدث. وقال سعيد بن المسيب: ما يفعل ذلك إلا النساء» وهذا هو 
رأي أبي حنيفة وأصحابه؛ والشافعي وأصحابه فإنهم متفقون على أن استعمال الماء غير 
واحب. لرإعدب الفريقان في كيفية تقرير المسألة» فذهب أبو حنيفة وأصحابه؛ إلى أنها 
نحاسة معفو عنها إذا كانت غير متعدية للشرج فإن تعدته نظرت فإن زادت على قدر 
الدرهم وجب غسلها بالماء لا غير ولا يجزيه إزالتها بالحجر» وإن لم تكن متعدية للش رج 
وكانت في محلها كان معفواً عنها ولا يلزمه استعمال الحجر ولا الماء» ولا يحب عليه بحال؛ 
فإن فعل كان على طريق الاستحباب لا غير» هذا ملخص مقالة أبي حنيفة وأصحابه» وأراد 
بالشرج هو غضون”" المقعدة ومعاطفها وهو [ من] شرج بفتح الراء والجيم., والشين 
منقوطة من أعلاهاء واشتقاقه: إما من شرج العيبة وهو عراها ينضم مرة وينفتح أخرى» 
إما من شرج الوادي وهو منفسحه؛ لأن رأس المقعدة ضيق» والشرج ما كان منفسحاً منها 
إلى ما يلي الإلية» وإما من الشرج وهو اشتقاق في القوس؛ لأن المقعدة تنشق وتنفتح عند 
قضاء الحاجة. فهذه الاشتقاقات ممكنة في تسمية الشرج شرجاً والغرض هو ما ذكرناه. 
وأراد بالدرهم الذي قدر به النجاسة الي يعفى عنها في البدن والأثواب بموضع الاستنجاء 
فلا تحب إزالتهاء فإن زادت وجبء هو الدرهم الأسود البغلي» وهو درهم يكون كحافر 
البغعل بجوف سات الطرفين» والغرض من هذا التقدير إِنما هو المساحة في الطلول 
والعرض دون السمّك فلو علت مقدار شبر أو أكثر من ذلك ولم تككن زائدة في الممساحة 
على ما ذكرناه من قدر الدرهم لم تحب إزالتها. 


فأما الشافعي رضي الله عنه فقد حكى عنه المزني: أن النجاسة إذا كانت دون الشرج 


)١(‏ عطاء بن السائب بن مالك الثقفي ويقال: الكوثي. روى عن أبيه؛ وسعيد بن حبير والزهريء والحمسن 
البصريء والشعبي وغيرهم. كان من كبار التابعين والفقهاء. وثقه أحمد بن حنبل» وضعفه ابن معين. قال 
العلامة الجراقي: قلت: كان في حفظه شيء.ا.ه. توفي سنة 5١هء‏ روى له الأربعة والشيخان متابعة. 
(مقدمة الأزهار. تهذيب التهذيب). 

)١(‏ الغضن: بفتح الغين المعجمة وسكون الضاد المعجمة؛ والغضن بفتحتين: الكسر في الجلد والنوب و الدرع 
(من الثياب) وغيرها وجمعه غضون. ١.ه‏ لسان. 


امهم 


الختصار - للسسسسس سسب ككتاب الطهامرة - الاب الخامس يه مان ححكم الاستتجاء بالماء 
خير بين انحفف وهو الحجرء وبين المزيل وهو الماء» وإن كانت فوق الشرج فلا تزال إلا 
بالماء. وذكر المروزي من أصحاب الشافعي أن الذي حكاه المزني عن الشافعي» لا يحفظ 
عنه ف أي شيء من كتبه» وزعم أن الشافعي قد رد على من قال بهذه المقاالة؛ والذي 
يتحصل من مذهب الشافعي (رحمه اللّه) أن له في المسألة قولين: 

فالقول الأول: أنه مخير بين ابحفف والمزيل إذا كانت النجاسة حاصلة في باطن الإليتين 
ولم تنتشر إلى خارحهماء فإن انتشرت إلى ظاهرهما فلا يجزئ إلا غسلهما بالماء. 

القول الثاني: أن المرحع بذلك إلى ما يتعارف الناس من ذلك ويعتادونه» فإن تحجاوز 
ذلك وبلغ النادر لزمه غسله سواء لطخ الإليتين أم لم يلطحهماء وإن كان الخارج من الدبر 
نار مديدا از دي فإن ذلك كله غير معتاد» اجزأه الاستنجاء بالأحجرر ولم يلزمه 


الغسل بالماء» والأول هو المعمول عليه على رأي الشافعي فهذا تقرير مقالة الفقهاء فيما يجب 
غسله بالماء وما لا يجب. 


والحجة لهم على ما قالوه: ما روي عن الي طْقتك أنه قال: ررثلائة أحجار ينقين 
المؤمن ». وقوله فك : رر فليستنج بثلاثة أحجار). 

ووجه الاستدلال بذلك: هو أن الرسول قمر إنما أرشد في الاستنجاء إلى الأحجار 
ولم يذكر الماء» وهذا فيه دلالة على عدم وجوبه وأنه إنما يفعل على جهة الاستحباب» الما 
وى ألوعريرة قال4 نرلت هذه الآيقع وعو قوله تال «إرجال يحبونَ أن يتَطّهِروًا وَاللَه 
يحبا المطهرين) [التربة:.١١].‏ إلى سائر التقدير الذي ذكره أصحابنا دلالة على الوحوبء» 
فجعلوه دلالة على الاستحباب لأحل ما ورد عنهم من الثناء بسببه وهو أقوى ما يؤخحذ 
للفقهاء في الاحتجاج على بطلان وجوب الاستنجاء بالماء» وسنورد ما يحتجون به 
في الانتصار. 


والمختار: ما عول عليه علماء العتزة ومن تابعهم من فقهاء الأمة» من القول بوحوبه لما 
ذكروه» ولريك هيا ححيا 7لا : 


م هم - 


حكتاب الطهامرة - الباب الخامس عيذ يان حدكم الاستتجاء بالاء سس الارتصاس 


الحجة الأولى: ماروى زيد بن علي» عن: أبائه» عن أمير المؤمنين كرم الله وججهه عن.: 
الرسول طَوُتير » أنه جاءته امرأة فسألته: هل يجزئ افوأة: الا تسعيس بقن ع سوق الماء؟ 


ٍ 

ووجه الدلالة من هذا الخبر: من جهتين: 

الأولى منهما: أنها سألته بلفظ الإحزاء وقررها عليه وأجابها بما يوافقه» ولفظ الاجزاء 
إنما يستعمل في الواحب ولهذا يقال: هل تحرئ صلاة الظهر مجموعة إلى العصر أم لا؟ ولا 
يقال ذلك في النفل فلا يقال: هل تحزي صلاة الضحى أم لا؟ لأن الإحزاء هو ما يخرج به 
عن عهدة الأمر فلا يتأتى إلا في الواحب؛ وهذا يبطل كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
حيت قال: إن الامسنجاء بالماء الاجر لا يحيات. 

الثانية: أنه قال: ررلا. إلا ألا تحد الماء». فمنع من استعمال غير الماء مع وجود الماء, 
وف هذا دلالة على أن الحجر لا يقوم مقامه لمن أراد الصلاة وهذا هو مطلوبنا» ويبطل ما 
ذكرنا مذهب الشافعي حيث قال بوجوب الأحجار دون الماء» من جهة أنه لم ييحعل 
الحجر دلا عن بزلا إلا عند عدم الماء. 

الحجة الثانية: ما روي عن عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت لنساء الأنصار: ررمرن 
أزواحكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول فإن رسول الله كان يفعله وأنا استحييهم)”". 

ووجه الاستدلال من هذه الحجة: هو أن الأمر ظاهره الوجوب عند أئمة العرة إلا 
لدلالة تخصه. والصحابي إذا أطلق فقال: مرواء فليس يطلق ذلك إلا لأنه قد فهم 
الوحوب من صاحب الشريعة (صلوات الله عليه)» لأن إطلاقه لما يوهم الوحوب فيما 
ليس واجباً يكون تلبيساً وحناية فدل إطلاقها للأمر على فهم الوجوب لا محالة» وف هذا 
حصول غرضناء ويؤيد ما ذكرناه من فهمها للوحوب هو أنها قد أبانت مستندها في إطلاق 
لفظ الأمر؛ وهو قوها: إن رسول الله كان يفعله لما فهمت الوجوب من الفعل بقرينة قد 
)١(‏ وهو في الاعتصام والجامع الكاق والروض النضير ج١175/1.,‏ 00 
(؟) هذا الحديث مروي عن معاذة العدوية ف الاعتصام وأصول الأحكام والشفاء. قال في الاعتصام: وأخرج أحمد 

والتزمذي والنسائي عن عائشة. وأورد الحديث بلفظ: (ر.. أن يستنجوا بالماء..)»). ج١1/٠٠7.‏ 


همهم 


لمان سس سد ككتاب الطهامرة - الياب الخامس يه نيان ححكم الاستتجاء الماء 
علمتهاء هذا إذا قلنا: بأن مظلق الفعل اق سحقه لبين دالا على الوعوب» ققد غلفت بالقريية 
وجوبه بفعله ولهذا أطلقت الأمر» وذلك لا يحسن إلا عند فهم الوجوب كما قررناه. 

الحجة الثالثة: من جهة القياس» وهو أنا نقول: نحاسة يمكن إزالتها بالماء على من قام إلى 
الصلاة من غير مشقة تلحق بذلك فكانت إزالتها واحبة كما إذا تعدت الشرج على رأي 
الشافعي؛ وكما لو زادت على قدر الدرهم على رأي أبي حنيفة» ثم نقول: طهارة تعلق 
ذكرناه ويوضحه؛ هو أن الخارج يوجحب حكمين: 

أحدهما: غسل الموضع من النجاسة. 

وثانيهما: الطهارة من الأحداثء ثم إنا قد اتفقنا على أن الطهارة من الحدث تحب من 
القليل والكثير» وهكذا غسل الموضع يحب أن يكون معلما بالقليل والكثير من غير فرق. 
الانتصال يكون بإبطال ما حعلوه عمدة لهم. 

قالوا: روي عن الرسول قي أنه قال: رر ثلائة أحجار ينقين المؤمن». فذكر الأحجار 
ول يذكر الماء فدل على أنه غير واحب. 

قلنا: عن هذا جحوابان: 

أما أولا: فلأنه إنما عرف با ذكره ما يتعلق بأدب الاستجمار بالأحجار ولم يتعرض 
للاستنجاء بالماء بنفي ولا إثبات» فلا دلالة لكم على ذلك؛ ولبس يلزع ذا ذكر شها حك 
أن يذكر ما لا تعلق للواقعة به» فقصده بيان الاستجمار لا بيان الاستنجاء» فأحدهما 
مخالف للااخر. 

وأما ثانيا: فلأن نفى وجحوب الاستنجاء بالماء عند ذ كر الاستجمار بالأحجار: إعغا يكو 
تعويلا على المفهوم, وقد قال بإبطال مفهوح اللقب كل محصل من الأصوليين وهذا منه» فمن 
أين أنه إذا شرع الاستجمار بالأحجار يبطل حكم وجوب الماء؟ فلا يؤحذ حكم هذا من 
هذا لعدم التعلق بينهما. 


 هرمله‎ 


كاب الطهامة - الأن اخاممس ليث بان ححكم الاستشحاء بألماء ا 2 2 الاتصاص 


قالوا: روي عن الرسول ظقوي أنه قال: رر فليستنج بثلائة أحجار. وهذا أمر» وظاهر 
الأمر للوحوب إلا لدلالة خاصة. 
الماء؟ د 5 د لهم إل ان 03 إن 201100 
مفهومه» وقل مر الكلام عليه فأغنى عن الإعادة. 

قالوا؛ روي عن الرسول كك أنه قال: ررعشر من سئن المرسلين). وذكر فيها 
الاستنجاء”"'» وهذا يدل على كونه سنة وليس واجبا؛ لأن إطلاق السنة فيما يكون الأفضل 
فعله ويجوز تركه» ولو كان واجمبا لما جاز تركه. 


قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولة: فلأن تسميته بكونه سنة لا يمنع كونه واحبا؛ لأن المسنون ما تكرر فعلهء 
والواحب يتكرر فعله ولا يجوز الإخلال به» فهو مسنون وزيادة. ظ 

وأما ثانيا: فقد يجوز إطلاق المسنون على الواحب» وهذا ذكر من جملتها الخنتان» وهو 
واب فق عق الرجخال والنساء» وهذا فإنا) رقاك 2017| رسول الله فيما سقث السماء العشرء 


على أنا نقول: المراد بالأمر الاستجمار بالأحجار عند عدم الماء فإنه واجب كما مر بيانه. 


قالوا : إما توجبون الاستنجاء لأحل الصلاة لكونه عضوا. من أعضاء الوضوء؛ والله تعالى 


تي بير م دشر عير 


يقول ف أآية الوضوء: ويا يها الذِين آمنوا إذا 3 قمتم إِلَى الصلة قاغس لوا .وجوى؟ ! 


وَأيديكُم إلى الْمرافق وامسحوا برؤوسكم وَأَرَجِلَكُم إلى الْكعبيسن4[لاندة::] . فذكر 
الأعضاء ول يذكر الاستنجاء؛ وهذا فيه دلالة على أنه غير واجب ولا عضومن 
أعضاء الطهارة. 

قلنا: عما ذكروه حوابان: 

أما أولاً: فلأن كونهما عضوين من أعضاء الطهارة» سنوضحه بكلام يخصه ونذكر ما 


)١(‏ روي بلفظ: «(عشر من الفطرة) رواه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي وفيه رواية (رعشر 
من السنة)). 


ارح 


مار .سسسب ككتاب الطهامرة - الاب الخامس يه بان ححكم الاستتجاء الماء 

وأا ثانياً: فهب أنا سلمنا كونهما ليسا بعضوين من أعضاء الطهارة؛ فإيجاب غسلهما 
نما كان من أجل النجاسة الى هي لاحقة بهماء ثم نقول: قد يجب ف الوضوء مالم تدل 
عليه الآية كغسل اللحية» ومسح الأذنين» والمضمضة والاستنشاق» فليس يلزم إذا لم يذكر 
في الآية ألا يكون واجبا بدليل غير الآية فبطل ما توهموه. 

قالوا: نحاسة يسن الاحتراز منها فلم بحب إزالتها كالدم اليسير. 

قلنا: هذا فاسد لأمرين: 

أما أولاً: فلأنا لا نسلم نحاسته» بل هو طاهر فلا يمكن القياس عليه مجامع النجاسة فقد 
مر مأ فيه قلا نعيذه. 

وأما ثانياً: فهب أنا سلمنا نجاستهى'فإنه إنما يعفيئٌبعنه لما فيه من المشقة بالاحستراز عنه 
وكثرة البلوى به» يخللاف الاستنجاء فافترقا. 

مسألة: ف التفريع: 

الفرع الأول: وإذا تقرر وجحوب غسلهما بالأدلة النقلية التي ذكرناهاء فهل يحب 
غسلهما لكونهما نحسين» أو لأنهما عضوان من أعضاء الطهارة؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن وحوب غسلهما إنما كان لأنهما عضوان من أعضاء الطهارة 
كالوحهء وهذا هو اع المادي وأولادم ولا أعرف أحدا قبل الهادي قال بهذه المقالة”''. 

والحجة على ذلك: قوله قيب للأنصار: رريا معشر الأنصار إن الله أثنى عليكم في 


الطهور فما طهور كم,؟ قالوا: تشوطيا للصلاة ونغتسل من الحنابة و ستنجي بالماء. ذهقال: 


)١(‏ جاء رأي المادي ف كتابه (المتتخب) ما لفظه: (إقلت» (السؤال من محمد بن سليمان الكوقي): فالاستنجاء 
فريضة من فرائض الوضوعء؟. قال الحادي: نعم» أكبر فرائض الطهور). ١.ه‏ ص» ؟. 


لمر ه- 


كتاب الطهامرة - الباب الخامس ميك نيان ححكم الاستتجاء نالاء سس سس الاتبتصاص 
ررهو ذاكم فعليكموه) 

ووجه الاستدلال بما ذكرناه: هو أن اسم الطهور واقع على هذه الأعضاء كلها ومن 
جملتها الاستنجاء بالماء» فلما كان الوحه واليدان والرجلان من أعضاء الوضوء و حب في 
الاستنجاء مثله» ويؤيد هذا التقرير هو أنه عليه السلام لما قال: ررما طهو ركم ؟ فسروه ما 
قالوه وجعلوا من جملته الاستنجاء» ثم حثهم على فعله بقوله: ررهو ذاكم فعليكموه) على 
حهة الإغراء لهم على فعله والاهتمام به والحث عليه ولارن بسار 

الحجة الثانية: قياسية» وحاصلها أنا نقول7©: عضوان يؤديان بالماء فيجب أن يكونا من 
أعضاء الوضوء كالوحه واليدين» أونقول: عضوان لا تكون الصلاة مجزية من دون غسلهما 
مع التمكن» فيجب كونهما من أعضاء الوضوء كاليدين والرجلين 

المذهب الثاني: وهو أن وجوب غسلهما إنما كان من أجل إزالة النجاسة لا من جهة 
كونهما عضوين من أعضاء الطهارة» وهذا هو رأي المؤيد بالله وهو رأي أكثر العترة. 
واحبة على ذلك: قوله تعالى: ظوَالْرَجََ فَاهجر4 دده ,.ه]. والرحز: هو النجس. فإذا 
كان مأمورا بهجرات الرجر مطلقا فأم :أ ميطف الصلذة يكون أحق وأولى من جهة أن 
المصلي مأمور بأن يكون على أحسن هيئة وأبعد عن القاذورات» وهكذا حديث عائشة وهو 
قولها: مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول. فقد فهمت الوحوب من جهة 
الرسول مقر ولهذا أطلقت الأمرء وكل ما ذكرناه دلالة على وحوب غسلهما من أحل 
ما يلحقهما من النجاسة. 

والمختار: ما قاله المؤيد بالله وعليه أكثر العلماء وهو أنهما ليسا من أعضاء الوضوء. 
بمتحصر ل قوله تعالى: ويا أيه الذين آمنوا إذَا قمتم إِلَى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وار يديكم إلسى المرافق وامسّحوا برُؤُوسكم -- 
إلى الكعبين) |لمائدة :]..الاية. 


)١(‏ بلسان الحادي لا المؤلف كما قد يفهم من استخدامه ضمير المتكلم. 


ابره - 


امار م سسسسس سسسب ككتاب الطهامرة - الياب الخامس يه يان ححكم الاستنجاء االماء 

ووجه تقرير الحجة من هذه الآية: هو أن الله تعالى ذكر فيها أعضاء الوضوء وبينهاء ولم 
يذكر من جملتها غسل الفرجين؛ فلو كانا من جملتها لذكرهما فيها لأنه في موضع التعليم؛ 
والخلاف بين الأصوليين وإن وقع في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» هل يجوز أو لا 
يحوز» فلم يقع بينهم حلاف ف استحالة تأخير البيان عن وقت الحاحة» ولا يجوز تأخير ذلك 
إلا على رأي من جوز تكليف ما لا يعلم؛ من الأشعرية» وقد قررناه في الكتب الأصولية. 

الحجة الثانية: قوله عليه السلام لمن أمره بالوضوء: ررتوض كما أمرك الله فاغسل 
وحهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك». ولم يذكر له غسل الفرحين عند تعليمه) 
فلو كانا واحبين لوجب أن لا يؤحر ذكرهما هاهنا. 

الانتصا/: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم في كونهما من أعضاء الوضوء فأما 
وجحوب غسلهما من أجل النجاسة فقد قررناه من قبل فأغنى عن التكرير. 

قالوا: إن الله تعالى أثئنى على الأنصاز لما قالوا.له”" إنهم يستنجون» وجعله من جملة الذي 
هو عبارة عن غسل الأعضاء فلهذا كان من حملتها كما مر. 

قلنا: ظاهر الحديث إنما دل على إيجاب غلسلهما ولم يدل على كونهما من أعضاء 
الطهارة”" وهذا لا نزاع فيه إنما النزاع في أنهما عضوان من أعضاء الوضوء وليس ف الخبر 
ما يشعر بذلك. 

تالواء قد كياة.طلهوواء والظاهور عبارة عما حي :خسله بحي كر تهمااعيين اعفياء 
الوضوع 1 “كان شيدلهماوانها: 

قلنا: أما وجوب غسلهما فقد سلمناه ولكن من أين أنه إذا وحب غسلهما أنهما من 
أعضاء الوضوء؟ ولم يقع النزاع إلا فيه» ولم لا يكونان مثل النجاسة على الأبدان والأثواب 
فإنه يحب غسلها ولا تكون معدودة في أعضاء الوضوء. على أنه إذا كان مرادكم بكونهما 


وم أي خا قالوا لرسول الله. 
2( يقصد: من أعضاء الوضوء. 


6ىممهت- 


كناب الطهارة - الاب الاسن عه يان سككير انعا الا#ابححسيسسينس ‏ الاتضاصض 
من أعضاء الوضوء» وحوب غسلهما فقد ارتفع النزاع المعنوي» فإنا نريد بكونهما عضوين 
من أعضاء الطهارة أنهما محلان للنية» فإذا كانا غير محلين للنية فقد سلم المقصود. 

قالوا: عضوات من أعضاء الطهارة يؤدياك بألاء فكانا من أعضاء الوضوء 

قلنا: المعنى في الأصل كونهما تضمنتهما الآية فكانا من أعضاء الوضوء”"؛ بخلاف غسل 
الطهارة فلا يكونان من أعضاء الوضوء كطهارة الثوب والمكان. 

قالوا: عضوان فلا تكون الصلاة بحرية من دون غسلهما كاليدين. 

قلنا: المعنى في الأصل هو أن غسلهما يفتقر إلى النية في الأصلء فلهذا كانا من أعضاء 
الوضوء بخلاف غسل الفرجين فإنه لا يفتقر إلى النية» فلهذا لم يعدا من أعضاء الوضوءء ثم 
نعارض ونقول: عضوان يغسلان للصلاة من أجل نحاستهما فلا يكونان من أعضائه كما لو 
وقعت نحاسة على الظهر والبطن» فصح ما ذكرناه أن وجوب غسلهما إنما كان من أحل ما 
يتصل بهما من النجاسة لا أنهما معدودان ف أعضاء الطهارة. والله أعلم. 

الفرع الثاني: إعلم أن ثمرة الخلاف بين من عدهما من أعضاء الوضوء وبين من لم 
يعدهما منها ظاهرة» وهو أنهما إذا كانا عضوين من أعضاء الطهارة فالنية تكون واقعة عند 
فيهما من غسلتين: الأولى منهما لتطهيرهما من النجاسة؛ لأنهما محل الحدثء والثانية 
لكونهما عضوين من أعضاء الوضوءء فالأولى تخالف الثانية عنده من حجهة أن الأولى تحصيل 
شرط وهو الطهارة؛ والثانية عبادة لأنه أول عضو من أعضاء الوضوء فلهذا افتقر إلى النيةء 
وغسل النجاسة ليس عبادة فلهذا لم يفتقر إلى النية» وعلى رأي المؤيد بالله ليسا محلا للنيةةء 
وإنما محل النية هو غسل الوحه عنده فهما عنده في وحوب الغسل للطهارة كغسل القلوب 


)١١(‏ يمصد: الوجحه واليدين. 


ا 8ح 


ممما سس سسب ككتاب الطهامرة - الاب الخامس يه بان ححكم الاستتجاء ,الماء 


والبدن» فهذه فائلة. 


الفائدة الثانية في التفرقة بين المذهبين: هو أن من توضأ ثم انتقض وضوؤه بأمر ليس 
ارجا من السبيلين مثل قيء أورعاف أو غير ذلك فإنه على رأي من يقول: إنهمما من 
أعضاء الوضوءء فلابد من غسلهما وإن ل تكن هناك فيهما نحاسة؛ لأنهما عضوان من 
أعضاء الطهارة كالوجه واليدين» فأما على رأي من لا يجعلهما من أعضاء الطهارة فإنه لا 
يلزم غسلهما؛ لأنهما في أنفسهما طاهران. 

الفائدة الثالثة: إذا وقع عليهما جرح فلم يمكن غسلهما ثم إنه غسل باقي الأعضاء 
للصلاة» فإنه على رأي الهادي» يكون ناقص الوضوءء من جهة أنه تارك لبتعض أعضائه 
للعذر كما لو ترك الوجه واليدين؛ فأما على رأي المؤيد بالله فإنه يكون ناقص الطهارة لا 
غير» والوضوء قْ حقه قد كمل بغسل سائر الأعضاء كما لو كان الجرح عللى بطنه 
طبور 

الفائدة الرابعة: إذا كان الفرحان طاهرين ثم انتقض الوضوء بناقض غير حارج منهما 
واتفق أنه ليس معه إلا ما يكفي عضوين من أعضاء الوضوء من الماء فإنه على رأي المؤويد 
الله يغسل به الوجه واليدين» ويكون على هذا متوضياً إذ لا وجه للتيمم مع كمال عضويه 
بالغسل» ولا يحتاج إلى غسل الفرجين لأنهما طاهران من النجاسة» وليسا من أعضاء 
الوضوء. وأما على رأي الحاديء فإنه يغسل به الفرجين لا غير؛ لأنهما من أعضاء الوضوء 
اتير ل لسابياة ل اسيم الرعة وار تر فى عنامييه الال دري 
التيمم في حقه مسحا بالتزاب. 

الفائدة الخامسة: إذا انتتقض وضوؤه بخارج من السبيلين ثم إنه توضأ قبل غسلهما وأيقن 
أنه لا حارج منهماء فإنه على رأي الحادي لا يصح وضوؤه؛ وإن تحقق أنه لا حارج منهما 
لبطلان النزتيب ف أعضاء الوضوء وهو مراعى على الوحوب في حدق المتوضئ كما 
سنوضحه؛ وأما على رأي المؤيد بالله فإن وضوءه صحيح إذا تيقن أنه لا خارج منهما عند 
غسلهما؛ لأنهما ليسا عنده من أعضاء الوضوءء وَإِنئما هما يغسلان للنجاسة لا غير» فلا 


ج8١‎ 


كتاب الطهامرة - الباب الخامس يه يان ححكم الاستتجاء بالاء سس الاتتصاص 
ترتيب بينهما وبين سائر أعضاء الوضوء إذ ليسا منها كما لوكانت النجاسة على ظهره أو 
بطنه» فإنه سواء غسلها قبل الوضوء أوبعده» فإن وضوءه صحيح من غير مراعاة ترتيب 
بينهما. فهذه الفوائد الخمس كلها تأتي للتفرقة بين مذهبي الإمامين: الحادي والمؤيد بالله في 
غسل الفرجين» هل يعدان من أعضاء الوضوء أو لا يعدان كما قررناه» والله أعلم بالصواب. 

القرح القالت ا يان ها سس ين ودر كل جني رج الس وان 
أو غير معتاد. فهذه قيود ثلاثة لابد من بيانها: 

القيد الأول منها: أن يكون خارحا من السبيلين» فيجب على مسن أراد الصلاة أن 
يستنجي بالماء من الغائط والبول والمئي» ويجب على المرأة أن تستنجى من ذلك كله 
لاستوائهما فيما ذكرناه ويجب عليها أن تستنجي من الحيضء فأما دم الاستحاضة فلا فائدة 
في الاستنجاء منه في حقها لدوامه واستمراره. 

فإن أولج الرحل ذكره في قبل المرأة ثم نزعه من غير إمناء ولا صب الماء» فهل يحب عليه 
الاستنجاء أم لا؟ فعلى رأي الحادي يجب 94/80(14) اا جيعاً؛ لأنهما عنده من أعضاء 
الوضوءء وحين أولح وجب الغسل وبطلت الطهارة الصغرى؛ لأنه يتعدى الهككم ببقاء 
الوضوء لو كان الرحل متوضياً مع الحكم عليه بوجوب الاغتسال» فلهذا وحب عليه 
الاستنجاء على رأيه لما ذكرناه. وأما على رأي المؤيد بالله فالغسل وإن وجب عليه لأحل 
الإيلاج لكن الاستنجاء إِنما يتوحه على قوله؛ لأحل النجاسة ولا نحاسة هناك» فلهذا تورجه 
عليه الوضوء والاغتسال من غير استنجا 

وهل يكون الاستنجاء من الريح واحبا أو غير واحب؟ فيه مذهبان: 

المذهب. الأول؟ أنه يكرن واحياء وهذا هو الذي ذكره القاسم بن إبراهيم ف كتاب 
الطهارة» وهو الذي أشار إليه المادي ف المنتتخب» حراس سد لغيه 
السلام» وأبي العباس. 


والحجة على ذلك: قوله تعالى: أو جاء 0 منكم م من الغائط ©[ المائدة:+] 


#5 8 م 


مسار _طللللسسطسسس كحكتاب الطهامرة - الاب الخامس يه بان ححكم الاستنجاء الماء 

ووجه الدلالة من الآية: هو أن الله تعالى أوجب على اللجمائي من الغائط التطهر 
والاستنجاء» ولا شك أن الاستنجاء إزالة النجو ولم يفصل بين نحو ونحو» وفي هذا دلاالة 
على إزالة الآثار من مواضع النجاسة» وهذا هو مرادنا بوجوب الاستنجاء من الريح؛ لأنها 
من جملة ما يخرج من الدبر. 

الحجة الثانية: قياسية» وهو أنها عين خارجة من الدبر مجاورة للنجاسة» فيجب تطهير 
الموضع منها كما إذا خرج من ذلك ما يظهر أثره. 

المذهب الثاني: أن الاستنجاء منها غير واحب» وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العرة, 
وهو رواية محمد بن منصورء عن القاسم؛ والأصح من قول الحادي» وهو محكي عن الصادق» 
والباقر» وأحمد بن عيسى ”": والناصرء وأبي عبدالله الداعي» واختيار الإمامين الأحوين المؤيد 
الله وأبي طالب» ومحكي عن الإمام المنصور بالله» وهو رأي علماء الأمة أبي حنيفة 
وأصحابهع والشافعي وأصحابه» ومالك. 

والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول 3 أنه قال: رر ليس منا من استنجى من 
الريح ». والغرض بقوله: « ليس منا». أي ليس من عملنا وشأنناء» وليس الغرض أنه على 
البرائة منه» ولكنه بالغ ف نفي وجوبه كما ذكرناه. 

الحجة الثانية: قياسية وحاصلهاء هو أن الريح طاهرة في الأصل وما يجاورها من 
التحاسة لاحك له ويعفى عند لأنه لا يعلم لداآثر ولقيلة تلحقها عازم متها تظهير اسيل 
كما في غيرها ما فيه بلّة ورطوبة. 

والمختار: ما قاله الأكثر من أئمة العنزة وعلماء الأمة من أنه غير واحب 


والحجة عليه: ما نقلناه عنهم؛ ونزيد ههنا وهو أنا لو قضيئنا بوجوب تطهير النمخل عر:: 


)١(‏ أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام؛ أبو عبدالله فقيه أهل البيست 
حج ئلائين مرة ماشيا. لك كناي الآمالي المتروفب بأمالي أحمد بن عيسى في الفقه والحديث» رواوعية عم بن 


منصور المرادي. حرج أيام الرشيد فأخحذ وحبم ثم تخلص واحتفى بالبصرة إلى أن مات متخفياً وقد تحجاوز 
الثمانين وعمي» وذلك سنة /71417'ه» وقيل: سنة ٠714ه‏ (مقدمة البحر). 


7 8 جح 


كتاب الطهارة - الاب الخامس يذ يان ححكم الاستتجاء نآلاء سس الاتتصاس 
الريح لكان يلزم أن تطهيره إنما كان من أجل اتصال النجاسة به» فكان يلزم على هذا أن 
يكون ما حاورته من الأثواب نمسا كما كان فالخل فلوغ غسله وهذا لآ قائل يده فيجحب 
القضاء عليها بالتطهير كما قلناه. 

الانتصار. يكون بأن ما اعتمدوه غير لازم ولا يدل على نحاسة. 

قالوا: الآية في قوله تعالىى: أو جاء أحد منكم من الغائط4. الع رجرب الور 
على من جاء من الغائط وخرج منه شيء» ولا فصل بين حارج وخارج. 

قلنا: عن هذا جوابان: 
: أما أولاً: فلأنه ليس فْ ظاهر الآية لفظة عموم فتكون دالة على ما ذكرق وه وإفنما 
ظاهرها دال على وجوب الطهارة عقيب الجنابة» ودالة على أن من لا يجد الماء مع بحيئه من 
الغائط أو لامس النساء» وجب عليه التيمم عند عدم الماء» وليس فيها دلالة على وحوب 
الاستنجاء من الريح ولا تعرض لذكره. 00 

وأما ثانياً: فلأن المقصود من سياق الآية» إكها كيو إيجاب الطهارة على كل من أحدث 
عركا كبيا آذ 007 إذا قام إلى الصلاة أن يتطهر من الحدث» والريح لا زيادة فيها على 
نقض الوضوء؛ لأن النقض يتعلق بالخارج فمن أين أنه إذا دل على تعلق نقض الطهارة يلزم 
تطهير محله ولا نبحاسة فيه؟ فما قالوه تحكم لا دليل عليه. 

قوم في الاستدلال: لم يفصل بين خارج وخارج. 

قلنا: في نقض الوضوء أو في تطهير محله؟ 

فالآول؟ مسلم ولا يفعك تسليمة فق 'تقرير ها كر 

والثاني: ممنوع وهو نفس المسألة فأقيموا دلالة عليه. 

قالوا: ولأنها عين خحارحة من السبيلين تحاورها النجاسة كما لوظهر أثرهما وكانت 
مدركة بالحس. 


هع 8ه 


لمان سس سب ككتاب الطهامرة - الاب الخامس يه ان ححكم الاستتجاء الماء 


قلنا: هذا فاسد لأمرين: 


أما أولاً: فلا نسلم أن هناك بِلّة توجب التطهير لما قررناه من قبل في الاستدلال من أنه 
لو كان فيها بلة لوحب تنجيس الأثواب ولا قائل به. 


وأما ثانيً: فهب أنا سلمنا أن فيها بلة لكن اغتفر الشرع حكم هذه البلة لعموم البلوى 
بها كما اغتفر عندكم ما تحمله الريح وما يحمله الذباب» بل هاهنا لأحق لما يظهر ف 
الأحداث من الرحص على رأي أكثر العلماء كما قدمنا الخلاف فيه. 


قالوا: بقاء الريح فيه دلالة على بقاء الأجزاء الحالة فيهاء ولم تككن الريح من أجل اتصالها 
بالنجاسة» فيجب إذهاب الرائحة بالماء حتى تذهب تلك الأجزاء على جهة التبع. 


قلنا: فأوجبوا غسل الأثواب؛ لأنها متصلةء وغسل ما يتصل به من الإليتين» من جهة أن 
السراويل والقميص وغيرهما من الأثواب متصل بها وهذا حلاف الإجماع ولا قائل به. 


قالوا: أدلتنا دالة على الحظر وما ذكرتموه من الخبر والقياس دال على الإبااحة؛ وقد 
تعارضا وتدافعا فيجب ترجيح أدلتنا لكونها حاظرة من جهة أن الحظر أحوط للدين؛ 
وأقرب إلى ملازمة التقوى» وقد قال عليه السلام: ررالمؤمنون وقافون عند الشبهات). 

قلنا: الخبر الذي روينا أصرح بنفي الاستنجاء من الريح من إثبات الاية له فإن خيرنا لا 
يحتمل تأويلاً لتصريحه بالغرض» بخلاف الآية فإنه لا ظاهر لها فضلاً عن كونها صريحة 
بالمطلوب» ومن جهة التعارض إنما يكون بين الآية والخبر إذا كان في الريح نحاسة يحب 
غسلها بالاستنجاء والخبر دال على نفي الاستنجاء» فيتعارضان لتنافي موجحبيهماء ولكنا 
أوضحنا فق الدلالة أنه لا نحاسة فيهما يحب لأحلها الغسل: فإذا لا تعارض» وإذا كان لا 
تعارض فلا ترحيح. 

قالوا: نما قلنا بوجوب غسلهما لما كانا عضوين من أعضاء الطهارة كماهورأي 
الحادي» ومحمد بن يحيى» وأبي العباس» وإحدى الروايتين عن القاسم؛ فيجب غسلهما 


دهن 


كتاب الطهامرة - الباب الخامس يه بان ححكم الاستتجاء الاء ب سسسب الامتصاص 
”_ 
قلنا: لوسلمنا لكم كونهما عضوين من أعضاء الطهارة لم أخالفكم ف وجحوب غسلهما 
بحال» وإن سلمتم أنهما ليسا عضوين من أعضاء الوضوء فلا وجه لإيجاب غسلهما على 
هذه المقالة» فإذا لا نزاع هناك قائم من جهة المعنى مع التفصيل الذي ذكرناه» لكنا قد رمزنا 
إلى بطلان كونهما عضوين من أعضاء الوضوء فإذا لا وجه لوحوب غسلهماء ولهذا فإننا لا 
ننازع الفقهاء في وجحوب غسل الفرجين» هل كان للنجاسة أوكان لأنهما عضوان من 
أعضاء الوضرء» لا كان هذا متترعا عل .جد القول بوجوب كسلهها وهو قد تبعوف وقد 
رددنا عليهم المقالة وأظهرنا الوحه المختار والحمدلله» فبطل القضاء بوجوبهما لعدم الدلالة 
عليه» لا من جهة المنطوق بأمر ولا ظاهر عموم ولا من المعقول مخيل ولا شبه. 


ع 


مسألة: إذا!» بطل وجوب غسلهما فهل يستحب تطهيرهما ام لا؟ والظاهر من كلام 
أكثر الأئمة: استحباب تطهيرهما عن الريح الخارجة من الدبر. 

والحجة على ذلك: هو أن الوجوب وإن كان ساقطا بالأدلة الى ذكرناهاء فالاستحباب 

باق فلهذا قضوا بالاستحباب» وهل ي> ن الاستحباب هو الغسل أو المسح؟ فحكى الشيخ 
أبو جحعفر عن أكثر ائمة العترة استحباب الغسل للمقعدة عن الريح؛ أن عسل ما لحقق من 
النجاسات واجب للصلاة» وهكذا يكون ما ظن من النجاسات يستحب غسله أيضاء 

وحكي عن القاسم: أن مسح الموضع بالماء يجزيه؛ لأن النجاسة فيه غير متحققة فلهذا كان 

المسح كافياء وحكى عنه محمد بن منصور أنه قال: من لقيت من أهلنا كانوا يستنجون من 
التنظيف هل تكون مسحا أو غسلا؟ 

والمختار في ذلك: تفصيل نشير إليه» وهو أن مسح المقعدة أو غسلها من خروج الريح 

ليس واجبا ولا مستحبا بل يكون مكروهاء وتدل على ذلك حجتان: 


)١(‏ هذه المسألة يمثابة فرع عن سابقتها؛ لأنها جاءت أثناء التفريع على المسألة الخاصة بتعليل الاستنجاء. 


"8ح 


لصا .سس سسب ككتاب الطهارة - الاب الخامس يذ مان ححكم الاستتجاء الماء 

االحجة الأولى منهما: قوله كتير : ليس منا من استنجى من الريح )”©. فظاهر هذا 
لخر دال على الحظر؛ لأن ظاهره الترؤ بمن فعل هذا الفعل» كقرل يل : «رليس منا مسن 
ا ل اح م د ل ددر لدلالة 
وهو أن الإجماع منعقد على أن كل من مسح دبره من أثر الريح فإنه لا يمستحق ذأماً ولا 
يكون فاعلاً لفعل محظورء وإذا لم يكن دالاً على الحظر فلا أقل من الكراهة؛ لأنه قد تقرر 
كونه ممنوعا وأدنى درجات المنع هو الكراهة فلأحل ذلك قضينا بكونه مكروها. 
له هاهنا تدل على وجوبه ولا على ندبه» وإنما قضينا بكونه مكروها؛ لأنه نفي في ظضاهر 
الخبر أنه ليس من عمله وشأنه, وأدنى ذلك:* الكراهة. والعجب ممن قال من أئمة العترة 
بوجوبه أو ندبه مع ما في الخبر من التعرض للوعيد على فعله بقوله: ليس منام» وما هذا 
حاله ثما يتعرض فيه للوعيد فلا أقل من كونه مكروهاء إذا لم يكن محظورا. 

القيد الثاني: أن يكون الخارج معتادا أُوعُيِرَ معتاد إذا كان ملوثاً بالنجاسة» فلا فرق في 
ذلك بين أن يكون الخارج مما ألف أو يكون غير مألوف كالدم وغيره من أنواع النجاسات 
الخارحة من المعدة» فإن الإتجاب في الاستنجاء واقع فيها لكل من أراد الصلاة» فإن حرج 
ين التتعدة دوة أ وحضاة أونواة :تفار بقن .قإن كان مانا بالتحاسة وبحي الالسجاء بالاء؛ 
لأنها متصلة بها فأشبهت ما لو كانت خالصة» وإن ل تكن ملوثة بالنجاسة فهل يتحب 

أحدهما: أنه يجب عملا على الغالب؛ لأنه لا يخلو عن بحاسة وإن قلت» فلهنذا كان 
الو حوب شاملا. 

وثانيهما: أنه لا يجب؛ لأن الوحوب إنما كان من أحل النجاسة وقد فرضناأنه لا 
)١(‏ قال قي الدواهر: هكذا حكاه في الشفاء وغيرف ولم أقف عليه في شيء من كتب الحديث. وفي الامش ما 

لفغله: بل هو هو جحود روأد ابن عسسا كر وعيرد عن جحابر بلفظل : ((ممن استنجى “يلي الريح فليسن مناأاع/. 


ا-لاوه- 


كتاب الطهامرة - الاب الثامس يه يبان حكم الاستتجاء بألاء سس سس الاتتصاص 


نحاسة فيها. 
والمختار: هو الأول؛ لأن الغالب:هى المعول عليه رولا سكو ا يكسوة على بحيب :ة 
الندرة والقلة. 


القيد الثالث: أن يكون المخرج معتادا» وهو أن يكون من الإحليل والدبر فإن انفتحت 
ثقبة نظرتء فإن كانت في أسفل السرة كان في معنى الدبر من جهة أن فم المعدة يكون 
من أسفل السرة فلهذا وجب الاستنجاء بالماء لما كان في معناها» وإن كان الفتح من فوق 
السرة كان جرحا ولم يكن في معنى المخرج المعتاد» وسواء كان المسلك المعتاد منفنتتحا أو 
منسك) فإن فيه هذا التفصيل الذي ذ كرناه في وجحوب الاستنجاء منه. 

نعم.. هل يكون ناقضا للطهارة إذا حرج من غير المخرج المعتاد أو انسد المسلك المعتاد؟ 
فيه تردد بين الفقهاء وتفصيل» نوضحه ف نواقض الوضوء ععونة الله تعالى. فهذا تفصيل ما 
اشتمل عليه هذا الفرع ف بيان ما يستنجى منه. 

الفرع الرابع: في بيان ما يستنجى بهء وهو الماء الطاهر المطهر. 

فقولنا: الماء. نحترز به عن سائر المائعات كاللبن والخل وماء الورد» فكما أنها غير رافعة 
للحدث”" فلا تكون مزيلة للنجاسة وقد مر تقريره فأغنى عن الإعادة» خحلافا لأبى حنيفة 
حيث قال: تحوز إزالتها للنجاسة لأنها قالعة ورافعة. 

وقولنا: الطاهر. نحترز به عن الماء النجس فإنه لا تزال به النجاسة؛ لأنه نمحس فكيف 
يكون مزيلا لما؟ 
قدمناه في إزالة الحدث به. فمن قال من العلماء من أئمة العترة وغيرهم بكونه رافعا للحدث 
قال بأنه مزيل للنجسء كالمؤيد بالله وغيره من الفقهاءء ومن قال بأنه غير مزيل للحدث فإنه 


لا يكون رافعاً الحكم النجاسة. 


)١(‏ في الأصل: فإنها كما أنها غير رافعة ...1لخ. 


6ر8 جح - 


لانتصان سس حكتاب الطهامرة - الياب الخامس يه بان ححكم الاستنجاء الماء 

والسبيلان في وحوب الاستنجاء بالماء على سواء من غير تفرقة بينهما» من حهة أن 
البجابية معصلة يهما فيعا قلهذا توحة عسليماء جب على من آراة الابضجاء الضلةة أن 
يغسل حلقة الدبر من خروج العذرة حتى تذهب جميع الأجزاء» وإذهاب الرائحة أيضا من 
حهة أن بقاء الرائحة تدل على بقاء شيء من الأحزاء ويستقصي في ذلك» ويحب عليه أن 
يغسل بقية الذكر وما حوله إذا كان البول منة منتشراً إلى الكمرة» فإن انتشر حتى جاوز طرف 
الذكر وجب غسله بالماء لمن أراد الصلاة» ولا فصل فيما يخرج من الذكر بين البول والقيح 
والصديد والحصاة وغير ذلك إذا كان ملوئا بالنجاسة»؛ كما أنه لا تفرقة بين ما يخرج من 
الدبر من العذرة أو من القيح والضدية» والبعرة والنواق. ولقصنة إذا كان.ملونا بالتجاسسعة: 
للعبار : ماده 

الفرع الخامس: ف بيان كيفية الاستنجاء بالماء. 


سبحب ان أراد الامعجاء أن ينه رد نفحج الظليم» والتفحج: بجحيم وحاء مقدمة [على 
الجيم | هو اثباغك شا بين الر حلين: والفجج: بجيمين مثله خلا أن الفجج بح ا 
الفحج؛ وأوسع وأقبح؛ لما روي عن البي يدك أنه قال: ووتفحج تفحج الظليوي'" 
والظليم هو : ذكر النعام. لأن في مشيته تفككاً واتساعاء ولأن ذلك يكون أبلغ في استقصاء 
النجاسة وإزالتهاء والأفضل لمن أراد الاستنجاء وكان الخارج بولا أو غائطاء أن يمستنجي 
بالأحجار أولاً ثم يتبعه الماء على جهة الوجوب لمن أراد الصلاة. 


والحجة على ذلك: ما رويناه من حديث أهل قباء حيث قال تعالى فيهم: «إفيه رجال 


تاه ساي ه لد اقيم م سن اتن فر قر ثم وير وض مح 


يحبون أن يتطهروا ب لا 00 ا ا 
تتوضأ للصلاة ونغتسل من الحنابة. فقال: ررفهل غير هذاى؟ فقالوا: إلا أن أحدنا إذا حرج 
)١(‏ حكاه في البحر والشفاء عن البي ويك : أنه كان يتفحج تفحج الظليم. 


25١‏ حكاه في البحر والاعتصام والشفاء والجامع الكافي من عدة طرق منها عن ابن عباس» وقد تقدم. 


8 8 جم 


كتاب الطهامرة - الاب الخامس يه يان حكم الاستتجاء ألاء سسسب الاتتصاص 


يدل على أنهم كانويستعملون التجارة أولا ثم يستعملون الع بعدهاء ويه دلالبة غلبي 
استحبابه بالماء من غير صلاة» فأما الصلاة [فهو] على جهة الوجحوب كما قررناه من قبل» 
والنساء والرحال في ذلك سواءء فأما استنجاء المرأة بالماء في الدبر فهي كالرجحل في ذلك من 
غير عخالفة كما وصفداة: وأناءاسعحازها بالاء غرر الول فإنه يبظر هناك قإن كانت يكيما 
فإنها تستنجي بالماء كالرحل» فأما موضع البكارة فلا تعلق له بالبول؛ لأنه مسدود تحت ثقبة 
البول» فإن أصابه شيء من البول ونزل عليه واتصل به فالواجب عليها إجراء لالاء عليه 
ومسحه فسيحا رقيقاً بالماكه...وذكر الغمرائى صاتحيا والببانع من أصصاب الشيافى :آنه 
يستحب لا أن تدحل أصبعها في الثقب الذي يخرج منه البول فإن لم تفعل لم يلزمها شيء؛ 
وهذا لا وجه له فإن السنة لم ترد به وهو أضيق من أن يكون مكاناً لطرف الإصبع؛ وإمرار 
اليد بالماء يحرئ في ذلك ويطهره فلا معنى لإدخال الأصبع. وإن كانت ثيباً فإنها إذا قعدت 
للبول انفرج ذلك الموضع فرعا نزل إليه البول» فإن تحققت نزول البول إلى موضع الحجيض 
ومدخل الذكر وخحروج الولد والمي» وجب غسله بالماء» وإن لم تتحقق وصول البول إليه 
استحب ها غسله عملا على غلبة وصجظية الهم #كاد ينفك البول عن الاتصال به وأن 


النادر لا حكم له. 

الفرع السادس: نص الإمام الحادي يحيى بن الحسين في الجامعين (الأحكام) و(المنتتخب)» 
على أن المستحب لمن أراد الاستنجاء بالماء أن يرفع رحله اليسرى قليلا وينقي بأصبعه 
الوسطى من يده اليسرى ما يمكنه؛ من داحل فرجه من الأقذار. 

والحجة على ما قاله: ما روي عن البي قير أنه كان يتفحج تفحج الظليم» وهذا لا 
يكون إلا ما ذكرناه من التنقية للمقعدة بالأصبع وإزالة الأقذار عنها. 

واعلم أن ما ذكره هاهنا في الجامعين» محمول على من كان في مقعدته يبس في معاطفها 
وغضونهاء وبواسير» فمن هذا حاله را لا يكاد ينقى مقعدته إلا ما ذكره من التنقية 
وإوخال: الأضيع الوسطى» .]عا خض الوسطى تغيريقا: المببحة عن ابععماقا قيما ذكرياء؛ 
لأنها موضوعة لأعلى الأشياء وأشرفها فلا تكون موضوعة لأنزلها وأدناها. 


تسد يوني )جنيب 


لضان سس سسسب حكتاب الطهامرة - الباب الخامس يه بان ححكم الاستنجاء الماء 
سائر الأصابع» فما قاله في الجامعين محمول على ما ذكرناه؛ فأما من كان طبعه سلسا 
ومعدته صحيحة فلا يحتاج إلى ما ذكره من إدحال اليد في معاطف المقعدة والتنقية بالأصبع 
الوسطى» ويدل على ما قلناه حجتان: 

الحجة الأولى: أن الرسول قت » قد ذكر محاسن الآداب في قضاء الجاحة وعند 
الاستنجاء» ولم يشر إلى شيء ثما ذكره مع كثرة شفقته على الأمة وحنوه عليها وإرشادهم 
إلى معالم الدين» ولهذا قال: ررإنما أنا لكم كالوالد)0". 

الحجة الثانية: هو أنا قد أوجبنا الماء في الاستنجاء فليس يخلو حاله: إما أن يكون واصلاً 
إلى حيث تكون اليد واصلة» أو لا يكون واصلاً فإن وصل أغنى عما ذكره وكان كافييا 
لرقته وااختصاصه بالتطهير ما لا يحصل من غيره من سائر المطهرات الجامدة والمائعة» فمع 
وصول الماء لا حاحة إلى ما قاله» وإن لم يكن الماء واصلاً إلى حيث تصل اليد كان في ذلك 


سس سر اساسات ارا اه 


حرج ومشقة وعسرة وصعوبة لا وجه للتكليف بهاء والله تعالى يقول: زوما جعل عليكم 


مه انام ميم ه ل مم امل ار اكع 


في الدينٍ من حرج14 الحج:.8] وقال: بريد الله بكم الِسْرَولا بريد بكم 
العسر»#[لبقرة:16]. خصوصا فيما تعم به اباوج ميكظ استعماله في اليوم والليلة مرة 
أومرتين أو أكثر من ذلك» ويؤيد ما ذكرناه من أن مقصود الشر ع هو التخفيف» هو اتفاق 
الفقهاء على العفو من غسل السبيلين والاكتفاء بالأحجار» وما ذاك إلا لما فهموا من [أن] 
قصد الشرع تخفيف الأمر فيهما. 

الفرع السابع: إذا أراد غسل الفرججحين فبأيهما ييدأ؟ فالذي نص عليه الإمام الحمادي فق 
الجامعين أنه يبدأ بالفرج الأعلى» وعليه تعويل أكثر علماء العنزة وهو قول الحنفية» وَإِنما كان 
الاستحباب ف [ترتيب] غسلهما كما أشرنا إليه لغرضين: 

أحدهما: أن المتوضئ إذا بدأ بالفرج الأسفل ورد الماء على الأعلى فينجس .ما عليه ثم 
)١(‏ رواه أبوداود والنسائي بلفظ: ((إنما أنا لكم .عنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة 

ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه) الجواهر» وقد تقدم. 


0-7 


كتاب الطهامرة - الباب الخامس يه يان ححكم الاستتجاء نآلاء سس سسب الامتصام 


يصل إلى الأسفل وهو بحس فينجسه فلا يطهر إلا بإهراق ماء كثيرع وإن صبه على الأسفل 
دون الأعلى كان في ذلك مشقة وتكليف وعسر. 

وثانيهما: أنه إذا بدأ بالأسفل لم يسلم في أغلب الأحوال من أن تصيب يده النجاسة الى 
تكون على على الإحليل من أثر البول فينجس يده فيحتاج إلى صب الماء الكثير وفيه سرف» وهو 
إذا بدأ بالأعلى لم يكن هناك مشقة وكان في الماء اقتصاد. 

وحكى عن الشافعى وأصحابه أنه مخير في البداية بأيهما شاء. 

والحجة لهم على ذلك: هو أن المقصود إنما هو الوصول إلى طهارة الفرحين من 
النجاسة» وذلك حاصل سواء بلدا بالأعلى أوبالأسفل فلا يفترقان. ومنشؤ التردد في هذا 
الخلاف بيننا وبين الشافعى وأصحابه هو أن عندناء وهو رأي الحنفية: أن النجاسة إذا ورد 
عليها الماء نحسته كما تنجسه إذا وردت عليه. فاقتضى ذلك استحباب البداية بالفرج 
الأعلى» لما ذكرناه من أنه لو بدأ بالفرج الأسفل وصب الماء على الأعلى فإنه ينجس بورود 
الماء عليه فينزل إلى الأسفل فينجسه فيؤدي ذلك إلى السرف في إهراق الماءء وعلى رأ 
الشافعي يفترق الحال فإنه يقول: إذا ورد الماء على النجاسة لم تنجسه فاقتضى ذلك عدم 
الزتيب في غسلهما؛ لأنه إذا صب الماء على الإخليل فإنه لا ينجس بورود الماء عليه فينزل 
إلى الأسفل وهو طاهر. ظ 

والمختار في ذلك: تفصيل نشير إليه» وحاصله أنا نقول: إن السنة لم تشر إلى ترتيب في 
الغسل بينهماء بل وردت الأحاديث مطلقة فيهما من غير ترتيب» وهذا فإنه ورد الثناء على 
أهل قبا بالثناء عليهه”" بالغسل عقيب الاستجمار بالأحجار ولم يفصل هناك في غسلهما. ' 

نعم . . ما قاله أئمة العتزة من انتحباب الوتببه زينهما إا هو مر استحساتي و ترد به 
السنة» وحاصله راجع إلى أن خلافه يحصل منه تبذير وإسراف وقد نهي عنه» وإن خخالف 2 
ذلك مخالف في غسلهما لم يكن مخالفا للسنة كما ذكرناه. 


الفرع الثامن: ويستحب إذا فرغ من الاستنجاء أن يضرب بيده على الأرض ئم 


)١١‏ جملة: (بالثناء عليهم) بعد جملة: (ورد الثناء على أهل قباء) جاءت ف الأصل وهي تكرار لا داعي له. 
حا ب 


النتصاسى دعبل كحكتب الطهامرة - الاب الخامس يغ بان ححكم الاستتجاء ,الماء 


يغسلهاء لما روى ابن عباس رضي الله عنه عن خالته ميمونة قالت: وضعت لرسول الله 
غسلا يغتسل به من الحناية» فأكفاً الإناء على يده اليمنى فغسلهاء ؛ ثم غسل فرجيه بشماله 
لم اضرب يده عن الأرض ‏ ففسلهاء ولو نشت لأريتكم أثر يده في الحائط27. فإذا تقرر 
ذلك في غسل الحنابة كان مسحها بالتراب من العذرة أولى وأحق؛ لأن العفونة من أثر 
الغائط أكثر من العفونة من أثر الجماع: فإذا استحب في الأدنى فكيف لا يكون مستحباً في 
الأعلى؛ ولأن ذلك يكون أقرب إلى إزالة الأثر والرائحة. فأما غسل السبيلين بالتزاب 
والأشئان وما أشبههما فليس من السنة ولا ورد فيه أثر» وإنما الوارد ما ذكرناه من غسل 
اليد بالتراب عقيب الاستنجاء فأما غسل الذكر بالتزاب من أثر الجماع» ففيه كلام ذكره 
هناك .معونة الله تعالى» ولأن ف غسل المقعدة والإحليل من أثر البول والغائط بالزات حرجا 
ومشقة فلا حاجة إليه وإنما السنة في غسل اليد بالزاب لا غير كما أشرنا إليه. 


الفرع التاسع: يستحب الاستنجاء بشماله”" لما روى أبوقتادة عن البى طق أنه قال: 

إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يمسح بيمينم"". فإذا اقتضى ذلك في الاستعمال 

بالأحجار وجب مثله في الاستنجاء بالماء من غير تفرقة بينهماء والجامع بينهما تنزيه اليمنى 

عن ملامسة النجاسات ومباشرتهاء وقد جحاء”©» في حبر عائشة الذي روته: روكانت يمين 

رسول الله لطعامه وشرابه ولباسهء وشاله [نذالافي* و لأن اليمين إنما تستعمل في الأفعال 
الحسنة فلا ينبغي استعمالها في مباشرة الأقذار والنجاسات؛ لأن في ذلك مناقضة لمقصودها. 


الفرع العاشر: يكره له أن يستنجي وف يده شيء فيه اسم الله تعالى من حاتم أو درهم 
أو غير ذلكء» لأن ما كان فيه اسم من أسماء الله تعالى فله شرف على غيره فلا ينبغي مباشرته 
للنجاسة وينبغي إكرامه عن ذلك. قال الإمام الناصر للحق: ولا أستنجي بخاتمي وفيه اسم الله 


)١(‏ ومثله عن أبي هريرة» ورواية أخرى عن جرير. أوردهما في الجواهر. أخرج أبو داود ما رواه أبوهريرة» 
وأخرج النسائي كلتا الروايتين. 
(1) في الأصل بيمينه» وهو لا شك سهو وخطأ. 
(7) أحر جه أبو داود والبحاري ومسلم والنسائي بلفظ: ((إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه» وإذا أتى الخلاء 
فلا بمسح بيمينه)). اللفظ لأبي داود. وراه في الاعتصام في ثلاث روايات متقاربة وقد تقدم. 
)14١‏ في الأصل : وقد قال عليه السلام في حير عائشة...إلخ. وتم تصحيحه ليتناسب مع السياق؛ لأن عائشة روت 
فعلا لا قولاً للبي موتير . 


كتاب الطهامرة - الباب الخامس يه نيان ححكم الاستتجاء بآلا سس سس الاختصاص 
تعالى ولا أجامع وفيه ذكر الله. حكاه الوليدي ف ألفاظه”", ولم يرد دايل على عدد 
الغعسلات في الاستنجاء في القبل والدبر في حق الرحال والنساءء وإنما يكون حكمه حكم 
إزالة النجاسة» وقد قدمنا الكلام فيمن اعتبر الغسلة الواحدة ومن اعتبر الثلاث» وقررنا حكم 
الغسالة الأولى والثانية في التنجيس والطهارة فأغنى عن الإعادة» فهذا ما أردنا ذكره في 
أحكام الاستنجاء بالماء. وبالله التوفيق. 


)١(‏ من رجال الزيدية ومن أصحاب الناصر إلى الحق الحسسن بن علي الأطروش» روى عنه أبو طالب في 
(الأمالي) كثيرا. 


4 لاس 


الباب السادس: في الوضود وذكر خصائصه 


والوضوء مهموزء قال أبوالحسن سعيد الأخحفش ”2 الوضوء بفتح الفاءء هو لما 
وبضمها: المصدرء كالوقود والوقود: فبالفتح: ما يوقد, وبالضم: الاتقاد» ثم قال: وزعموا 
أن كنهها لعصن: يعن أن الوقود بالفتح قد يقال لما يوقد وللاتقاد» وأن الوقود بالضم قد يقال 
لهما جميعاًء وهكذا حال الوضوء يقال فيهما جميعاً. وقال غيره: لم يرد الفعول بفتح الفاء 
مصدراً إلا في نحو القبول والولوغ؛ وما عداهما فهو على الضم. وعن أبي عمرو بن 
اولك (0ك)ء لضو بالضمء المصدر. 
والمختار: ما عول عليه الأخفش من أن المصدر بالضم» والاسم بالفتح في الفاء 
واشتقاقه من قوهم: وضئ الرجل إذا صار وضيئاء والوضاءة هي الحسن والنظافة» فلما كان 
الوضوء للصلاة يحسن الإنسان ويزيد في جماله ووضاءته قيل له: وضوءء ويزيل عنه سائر 
الأقذار ومصادمة الغبرات. وف الحديث: ررالوضوء قبل الطعام ينفي الفقر» والوضوء بعده 


ينفي اللمم)”". 





10 أبو الحسن سعيكت بن مسعددة الأحفش فار سي الأصلء تتلمد على سيبوية وأحذ عرنةه كلما عندهع وكان الطريق 
الوحيد لرواية كتاب سيبو ية) وقد جلس بعده يليه على طلابه ويشرحة وعنه أحذه تلاميذه البصريون مثل 
الجرمي والمازني» وأحد عنه علماء الكوفة ومنهم إمامهم الكسائي» والأخفش أكبر ائلمة البصريين بعد 
سيبو يذ ) و إليه يعر ى الإعداد لنشأة المدرسة الكوفية» وله مؤلفات كثيرة ومنها: ١‏ كنات المسائل الكبير)ء 8 
النحو والصرف» و (كتاب المسائل الصغير) وله كتب أخرى سقطت في يد الزمن كما يقول الدكتور شوقي 
ضيف ) مثل: كاب (الأوسط) ىِ النحو وكتاب (المقاييس) وكاب (الاشتقاق ) قُْ الصرف. وظل الأخحفش 
حتى بعد أن ترك البصرة إلى بغداد معقصذا لطللاب العلم وعلماء اللغة مكبا على التدريس والبحث حتى توق 

سنة ١1١5ه.‏ (المدارس النحوية 55 ابن حلكان في: سعيد. وأنباء الرواة 5/17 الفهرست 87/) 
(؟) زبان بن العلاء البصري النحوي أحد القراء السبعة. روى عنه القراءة: الدوري واليزيدي والسوسسي 
والسويسي. واخحتلف في اسمه على أكثر من عشرين قولا أشهرها هذا. وقيل: امه هو كنيتها. لازم بجلس 
الإمام إبراهيم بن عبدالله بن الحسنء وهو من أئمة اللغة والنحو أحذ عنه فيهما كثير من الناس. مات بطريق 
69 جاء بلفظ: (والوضوء قبل الطعام وبعده نما ينغي الغمّر وهو من سنن الم نسعلين )بن رواه ا ميثمي 9 تجمع 

الزوائد» والحاكم في المستدرك. 


داح ”ب 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذحكي خصائصه الامتصامض 





فإذا تمهدت هذه القاعدة» فلنذكر الفروض الواحبة ف الوضوء ثم نذكر سننه ثم نردفه 
بذكر حكم الشك في تطهير الأعضاء ثم نذكر نواقضه؛ فهذه فصول أربعة نذكر ما يختص 
كل واحد منها .ععونة الله تعالى. 


الفصل الأول: في بيان الفروض الواجبة في الوضوء ‏ 

اعلم أن الطهارة بالماء جارية في لسان حملة الشريعة على نوعين: طهارة عن النجاسة 
وطهارة عن الأحداث,؛ فأما الطهارة عن النجس”2 فالذي عليه أئمة العتزة والجماهير من 
علماء الأمة والحنفية والشافعية وغيرهم من الفقهاءء أنها غير مفتقرة إلى النية. ' 

والحجة على ذلك: هو أن الأصل عدم النية ولا تفتقر إلى النية إلا بدلالة ولا دلالة عليها 
قلناه لم يجز إثباتها إلا بدلالة شرعية تدل عليهاء وحكى العمراني صاحب (البيان) عن 
صاحب (الإبانة)”" منهمء أنه حكي عن أب الغباس بن سريج: أن الطهارة من انبج اس لا 
تصح من غير نية كطهارة الحدث. 

والحجة على ذلك: هو أنها طهارة بالماء لا يمكن تأدية الصلاة إلا بها فافتقرت إلى النية 
كطهارة الحدث. 

والمختار: ما عول عليه أئمة العتزة وعلماء الأمة من كونها غير واجحبة. 

والحجة على ذلك: ما نقلناه عنهم ونزيد ههنا حجتين: 

الحجة الأولى: هو أن المرجع لحقيقة الإزالة للنجاسة إلى أمر عدمى» وهو إزالة النجاسة 
وإعدامها وإذهابهاء وما هذا حاله من التروك فلا يفتقر إلى النية كما تقول في ترك الزنا 
والسرقة وشرب الخمر» فإن هذه الأمور لما كانت حقائقها آيلة إلى الكف والترك عن الفعل 


)١(‏ هكذا في الأصلء والمراد: النجاسة. 
)5( لأبي +جعمر الهو معي ) وقد تهدمت تر حمته. 





5ب 


لامعال لل سسسب ككتاب الطهامرة - الاب السادس ليه الوضوء وذكىي خصائصه 
لم تكن مفتقرة إلى النية» فهكذا إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية أيضاً؛ لأن النية غير متعلققة 
بالأمور العدمية» وإنما يكون متعلقها الأمور الثابتة. لا يقال: أفليس الصائم حقيقته آيلة إلى 
الكف عن المفطرات كالأكل والشرب والوقاع ومع ذلك فإنه مفتقر إلى النية عندكمم. 
فهكذا ما نحن فيه؛ لأنا نقول: إنه ليس مطلق ترك وعدم؛ وإنما [هو] ترك شرعي يتعلق 
بالعبادة» فلهذا كان مفتقرا إلى النية وإن كان تركا لما كان تركه مقررا من جهة الشرع؛ 
فكان شرعيا بخلاف ما نحن فيه فإنه عدم محض فافترقا. 

الحجة الثانية: هو أن طهارة النجاسة ليست من قبيل العبادات في شىء» وهذا فإنها 
تصح ممن ليس من أهل العبادة كالكافر والصبيء فإنه يتأتى منهما إزالة النجاسة وإعدامها 
عن الأثواب والأماكن» ولو كانت عبادة لم يصح ذلك منهما كما لا يصح منهما تأدية 
الصلاة والصوم وسائر العبادات. 

الانتصار يكون بإبطال ما يمكن أن يكون عمذة لهم ووسيلة في تقرير ذلك. 

قالوا: طهارة بالماء فافتقرت إلى النية كالطهارة من الحدث. 

قلنا: عن هذا جحوابان: 

أما أولا: فلأن المعنى في الأصل هو أنها عبادة فافتقرت إلى النية» بخلاف طهارة النبجس 
فإنها غير عبادة كما مر بيانه فافترزقا. 

وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بطهارة التبرد فإنها طهارة بالماء» ومع ذلك فإنها غير 
مفتقرة إلى النية فيطل ما قالوه. 

قالوا: طهارة» صحة الصلاة مشروطة بها فوجب افتقارها إلى النية كطهارة الأحداث. 

أما أولا: فلأنه لا يلزم في كل ما كان شرطا أن يكون مفتقرا إلى النية» ولهذا فإنه”" 
)١١(‏ الصلاة. 
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مفتقرة إلى الزمان والمكان واللباس» ومع ذلك فإنها”" غير مفتقرة إلى النية. 

وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل كونها عبادة مستقلة كما سنوضح القول فيه» فلهذا 
افتقرت إلى النية بخلااف طهارة النجاسة فافترقا. 

قالوا: قد قلتم إن طهارة الحدث مفتقرة إلى النية» فأخبرونا عن افتقارها إلى النيةه هل 
كان لأنها طهارة مطلقة؟ فطهارة النجاسة مثلهاء وإن كان لأنها مشترطة في الصلاة 
فطهارة النجاسة مثلها. وإن كان لكونها عبادة فلا نسلم ذلك» فأقيموا برهانا عليه ليتم 
ما ذكرتموه. 

قلنا: افتقرت إلى النية لكونها عبادة ومن حق ما يكون عبادة ألا يكون عبادة من دون 
النية» كالصلاة والصوم وسائر العبادات. 

قولهم: دلوا على ذلك. 

قلنا: سنوضح الكلام على كونها عبادة وعلبى افتقارها إلى النية بعد هذا 

مسألة: النية في اللغة هي القصدء ولهذا يقال: أين نيتنك؟ يعيئ أين قصدك يكون إلى أي 
موضع؟ وقد تطلق على العزم يقال: نويت "كذا أ عرميت علية. قال الشاعر: 

أ يق خا 5 ره سن اس سب سم 5000 
صرمت أميمة وصلاتىر ونوت ولماتنتوي كنواتي""' 

والنواة: الحاجة واراد: انها لم تنتو كما نوريت في المودة والمواصلة. ويروى: توي 
بنواتى) أي م تقض حاحي» يقال: نوأه بنواته أي رده اللحاجته. وحقيقتها آيلة إلى أنها 
الإرادة المؤثرة ف وقوع الأفعال على وجوه خصوصة كوقوع الفعل عبادة لله تعالى وعبيادهة 
للشيطان» فإن السجود واحد واختلااف أحواله إها يكون بالإراده كما قررناه. واشتقاق 
النية من النوى» وهو البعد والغيبة. فلما كانت النية غائبة عن الناس لكونها حالة في القلب» 
)١(‏ الزمان والمكان واللباس. 
)١(‏ هذا البيت استشهد به ابن منظور في اللسان ف مادة (نوى) ول ينسبه لأحد. 
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قيل لما: نية. فإذا تمهدت هذه القاعدة» فاعلم أن الكلام قي النية واسع لانتشارها وسعة 
أطرافهاء لكنا نقتصر منها على ما يختص بالمقاصد الفقهية فنذكر جنسها ثم نذكر محلها ثم 
نذكر وقت فعلها ثم نذكر قسمتها ثم نردفه بذكر كيفيتها قي الوجوب وغيره؛ فهذه مواقع 
النظر للكلام في النية نأتي على كل واحد منها بمعونة الله تعالى : 

النظر الأول: في بيان حنس النية: 

اعلم أن النية قصد مقارن للفعل وهي جنس برأسها مخالفة للاعتقاد والظن والشهوة؛ 
والكلام في كل واحد من هذه الأجناس بميز الأمر فيه» فلا يجوز أن تكون من قبيل 
الإعتقادات على أنواعهاء من جهة أن الإرادة والقصد تابعان للعلم» لأن الواحد منا لا ينوي 
بالعبادة وجه الله تعالى حتى يكون عالماً بكونه فاعلاً لهاء والتابع لا محالة غير المتبوع» فلهذا 
بطل كونها من قبيل الاعتقادات» ولا يوز أن تكون من قبيل الظنون؛ لأنه قد يكون ناويا 
بالعبادة القربة إلى الله تعالى وليس ظاناً انرا عالى بهاء والظن لا يكون مصاحبا للعلم 
ف متعلقه» فبطل كونها من قبيل الظنون. ولا يجوز أن تكون من قبيل الشهوات؛ لأن 
العبادات كلها غير مشتهاة بل منفور عنهاء ولا تكون عبادة إلا بأن يقصد بها وجه الله 
تعالى» ولا يجوز أن تكون من قبيل الكلام, ولمذا فإنه لو اقتصر على التلفظ بلسانه من غير 
ضمير ف قلبه لم تكن بحزية له ولو اقتصر على ما في قلبه وضميره كان محزياً له» وإن جمع 
بينهما كان التعويل على ما في القلب لا على اللسان» كما سنوضحه من بعد هذا. 

فحصل من مجموع ما ذكرناف بيان جنسية النية وأنها من قبيل الإرادات دون غيرها من 
سائر الأغراض المختصة بالقلوب» ولا يجوز أن تكون من قبيل العزوم؛ لأن العزم وإن كان 
إرادة لكن النية مخالفة من جهة أن النية من حقها أن تكون مقارنة لما هي نية فيه» مخلاف 
العزم فإنه من حقه التقدم على معزومه؛ لأن العزم إنما يؤتى به من أجل أن يكون الفعل 
خفيقا حل الفاغ[ ؛ لأنه إذا أراده يمن قبل قهلة عي عليه حمل بوذا فيضا ف من الله تعال 
أن يكون موصوفا بالعزم لما كان هذا المعنى غير حاصل في حقهء فلا يجوز أن يكون من 
قبيل امحبة والرضا وات كانا يها عن بابي الارادة: رس سائ يكرن ردي ليان 
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ومحباً له كيه نامدا ب رسدان تعالى ومطابقة مراده؛ ولهذا فإنه إذا رضى الصلاة 
وأحبها ولم ينوبها وجه الله تعالى ولا أداها بنية الفريضة لله تعالى» م تكن بجزية» فبان لك أن 
النية مخالفة لما ذكرناه من أجناس هذه الإرادات» فإن قال قائل: فإذا كانت النية من قبييل 
الإرادة كما ذكرتم فالمتكلمون مختلفون في الإرادة على ثلاثة ئة مذاهب» فالذي عليه أصحاب 
ال أبي هاشم من المعتزلة إثباتها شاهدا وغائبا وذهب الشيخ محمود الملا حمي”' إلى نفيها 
شاهدا وغائباء وقال: إن الداعي كاف عنها فلا يحتاج إلى تخصيص الإرادة. وذهب 50 
أبوالحسين محمد بن علي البصريء [إلى] أنها ثابتة في الشاهد ونفاها في الغائب» فعلى أي 


هذه المذاهب تعولون ف الإرادة؟ 





فجوابه: أن الصحيح عندنا أن الحق ما قاله أبوالحسين وهو إثباتها في الشاهد؛ من جهة 
أن الإرادة هي ميل القلب» وهذا إنما يكون في حق الشاهد دون الغائب» وعلى هذا تكون 
النية اسان سن العادات: لأنها إرادة يخصوصة مقارنة للفول التري فأما في الغائب فلا 
حاجة إلى إثباتها؛ لأن الداعي كاف عن ج22 وتلل الأفعال بوحه دون وحه؛ ولا حاحة 
إلى الإرادة ولهم ف ذلك شرح طويل قوشاي !لحب العقلية لكونها أخص به. 

ثم تنقسم إلى ما تكون كاملة وهو ا يحل الإأحز عيدوت ذلك" . هذا غو أن يتور 
الظهر فرضاً لله تعالى مصلحة ف الدين و تربك شطعالى وامتنالاً لأمره؛ ولكونه واجباء 
ولأن الله تعالى أوحبه [فريضة] حاصلة على جهة الخضوع والذلة» إلى غير ذلك من الوحوه 
الى تستحق تأديتها عليها من طريق الاستحباب» وإلى ما تكون بحزية» وهذا هو القدر الذي 
ا ا و00 
فيذكر الظهر بذكر الفريضة وبالإضافة إلى الله تعالى تحصل القربة» فلابد من تأدية العمادة 
بالنية على أحد هذين الوحهين وسنوضح القول في ذلك ف كيفية الإرادة إذا تكلمنا فيه 
والله الموفق. 


النظر الثاني: ف بيان محل النية. 


.)١١9ص الملاحمي من كبار علماء المعتزلة البصريين» وهو مصنف (لمعتمد الأكبر). (راجحع طبقات المعتزلة‎ )١( 
(؟) يقصد بأقل منها.‎ 
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جما سسسب ككتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكىي خصائصه 

اعلم أن محل النية تارة يكون باعتبار وحوبها وحلوطهاء وتارة يكون باعتبار كيفية تأثيرها 
فنذكر ما يتعلق بكل واحد منهما مشيئة الله: 

الموقع الأول: في بيان محلها باعتبار وجودها وحلوها. 

واعلم أنها في وحودها مفتقرة إلى ثلاثة شروط: 

أوها: المحلء فلا يجوز وجودها في غير محل إلا في حق الله تعالى» على رأي الشيخ أبي 
هاشم فإن إرادته تعالى موحودة على حد وجوده ولا شك أن وجوده ليس في محل ولا 
حهة لا على جهة الاستقلال كوجود الجواهر والأجسامء ولا جهة التبعية كوجود العرض 
فإنه يوجد في الجهة تبعا محله» فإرادته بزعمهم حاصلة على حد حصوله كما ذكرناه» فأما 
من نفى الإرادة عن الله تعالى كما هو المختاز» وهو رأي الشيخ أبي الحسين البصري» فإنه 
يجعلها نفس الداعي وهو العلم بالمصالح» فإرادته لفعل نفسه هو كوئه يفعله لأحل الصلحة 
الحكمية» وكونه مريدا لفعل غيره على مإأنب أنه كهر] به ومثيب له عليه. 

وثانيها: أن امحل لابد أن يكون فيه حياة» فلا يجوز وجودها في الجممادات كالحجر 
والشجر وغيرهماء وتشاركها القدرة في هذين الأمرين أعين في ا محل والحياة. 

وثالئها: أن محلها القلب» فلا يقتصر فيها على محل فيه حياة بل لابد من تنبه القلب 
وتحالف القدرة ف ذلك وتوافق العلم» أعنى الإرادة. لأن كل واحد منهما يفتقر في وحوده 
إلى هذه الشرائط الثلاث؛ لأنها من أعمال القلوب وأفعالماء فإذا تقرر أن محلها القلب فبأي 
شيء يكون فعلها في القلب؟ 

فعلى رأي الشيخ ”© وأصحابه من متكلمي البصريين» يكون فعلها بالقدرة الحاصطلة ف 
القلب كما تفعل الحركة في الجوارح كلها بقدرة الجوارح كاليد والرحل؛ لأن كل قدرة 


)١(‏ أبي هاشم الحبائي. 


س1 ]اح 


كتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذكر خصائمه ‏ سس سس الاختصاص 
تختص بالفعل ف محلها كما هو مقرر ف كتبهم» وعلى رأي الشيخ أبي الحسين وأصحابه. 
حيث نفى القدرة الي هي جزء عرضيء يكون فعلها بالقلب نفسه على جهة الإيجاب كما 
تفعل الحركة تنبه اليد والرحل من غير حاحة إلى قدرة هي جزء عرضي. 

والمختار: هو نفي القدرة أن تكون جزءاً عرضاً كما هو رأي الشسيخ أبي هاشم 
وأصحابه. وإثْبات القدرة بنية كما هو رأي الشيخ أبي الحسين البصري» وهذا المذهب قد 
قررناه في الكتب العقلية فلا نطيل ذكره هاهناء وعلى الجملة فإن محلها القلب؛ سواء قلنا: 
ات افر اممتانة امد ب أ عام أ نر ريا رقي التي تاهيس رأف 
الشيخ أبي الحسينء فقّد تقرر ما لخصناه أنه لابد من محل باعتبار وحودها وحلوها. 

الموقع الثاني: ف بيان محلها باعتبار كيفية تأثيرها فيما تؤثر فيه. 


اعلم أن الأصل في النية أن تكون مقارزة إيلاكها_فتجحب مقارنتها لأول جزء منه» بحيث لا 
يحوز خلو جزء من الفعل عن النية فإذا قارنت الجزء الأول كانت مسترسلة على جميع تلك 
الأفعال لما كانت مقارنة لأوطاء وإنما وجب اعتبار ذلك في النية من جهة أنها مؤثرة في 
كون هذه الأفعال عبادة وفي كونها قربة وف إيقاعها على وجوه مختلفة من المخضوع والتذلل 
والخشية والمراقبة» وأنها حالصة لله تعالى دون غيره» وهذه الوجوه مستندها النية ومعتمدها 
عليها فمن حقها أن تكون مقارنة لأول جزء من تلك العبادة بحيث لا تكون متأخرة عن 
أول الفعل فيمضي بعضها من غير نية» فهذا هو الأصل في النية أعب المقارنة لما ذكرناه ولا 
تكون على حلاف ذلك إلا بدلالة منفصلة تدل على ذلك من مخالطة أو تقديم أو تأحيرء 
فصارت النية بالإضافة إلى الأفعال المفتقرة إلى النية واقعة على أربعة أضرب نفصلها: 

الضرب الأول مناه رشيرظ فيها القاردة لأول صرد من تلك العياةةه رهد ضر الوضرد 
والغسل من الحنابة و[من] الحيض وإمن] النفاس» والتيمم والحج والعمرة؛ وكفارات 
المناسك إذا ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام» فإن هذه النيات كلها لابد من مقارنتهاء 
وإنما وحبت النية لقوله طقف : رولا عمل إلا بنية» ولقوله عليه السلام: ,الأعمال بالنيات 
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ولكل امرئ ما نوى». وإنما وجب اعتبار المقارنة فيما ذكرناه؛ لأنها هي الأصلء وتأثيرها 
في الفعل إنما يعقل مع المقارنة كما أشرنا إليه. 

الضرب الثاني: يجب فيه المقارنة لما شرحناه وهل يجوز تقديكها وتأخيرها أم لا؟ 

فأما تقديم النية في الصيامات فهو حائز عند أئمة العترة وفقهاء الأمة سواء كان فرضا أو 
نفلا وسواء كان الفرض قضاء أوأداء وإنما جاز فيها التقديم لدليل خاص دل على ذلك» 
وهو قوله يقير : رلا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل). وقوله حدر : برلا صيام لمن م 
ور ه 5 5 550 0 ع عِِ 
ينسحب حكمها حتى يتصل بأول جزء من المنوي شرعا. وأما حواز تأخرها” فهل يجوز 
في صوم رمضان» فتجزي النية مهما صادفت جزءا من النهار ننواء “كان قيال الروال أ 
بعذه) وهو محكى عن أبى حنيقة . 

وثانيهما: أن ذلك غير جائرء وهذا رأي المؤيدَ بالله ومحكى عن الشافعى» فمن حوز 
تأخيرها قال: إنها تنعطف على ما مضى من اليوم شرعا والغرض هو ضرب المثال. وذكر 
هذه المسألة واستتقصاء أدلتها وذكر المختار» نذكره في موضعه بمعونة الله تعالى. 
فيه المخالطة. 

وهذا نحو الصلاة على احتلاف أنواعهاء وهذا نحو الصلوات المفروضة كالصلوات 
الخمس» وصلاة الجنازة» وصلاة السفر» وصلاة الخوف» وهكذا سائر النوافل نحو: صلاة 
الاستسقاء» والكسوفين» وصلاة العيدين» فأما المقارنة فيها فهو الأصل كما مر تقريره» وأما 
التقديم بأوقات يسيرة فمغتفر في حقهاء وأما المخالطة فجائز فيهاء وإنما جاز الأمران فيها 
)١١‏ يقصد: تأخحيرها. 


م1 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكي خصائطه ..._ سس سس سالتتصاص 
مج سا ا وي ا 10 ا 


مقارنة وزيادة. 


الضرب الرابع: ما تجب فيه المقارنة والتقديم ولا يجوز فيه التأخير. 

وهذا نحو صيام القضاءء والكفارات» والنذور غير المعينة» ونية الزكاة» وغغير ذلكء 
فالمقارنة هي الواحبة خلا أنه لما تعذر التفرقة بين الليل والنهار لا جرم أوحبنا أن تكون 
حاصلة ف جزء من الليل لأحل عدم القدرة في التمييز» فلو أمكن التمييز لم نوجب إلا 
المقارنة دون التقديمء ولهذا فإنه لما تعذر الفصل بين الوجه والرأس أوحبنا غسل جزء من 
الرأس ليحصل تعميم غسل الوجه؛ وهذا إنما نوجبه في حق من عجز عن التمييز لا في حق 
من أمكنه التمييز» فلهذا وحب تقدير النية في هذه الصيامات كما هو رأي أئمة العررة 
وفقهاء الأمة ولا يختلفون فيه لقوله عليه السلام: دلا صيام لمن مم يبيت الصيام من الليل ». 
فحملنا الخبر على ما ذكرناه» ولا يجوز تأخير النيةعن"هذه الصيامات؛ لأن النية إنما تنعطف 
على ما قبلها بدليل الشرعء؛ وهو إنما دل في الصيامات المعينة كرمضان دون ما عناه 
وهكذا في النذور المعينة فإنها لاحقة بصوم رمضان ف جواز التأخير» وتحكيم الانعطاف على 
ما قبلها بحكم الشرع؛ فأما ما عداه و فلم تدل عليه دلالة في جواز الانعطاف؛ فبقسي على 
حكم الأصل في المنع» ؛ فبقي التقديم في حق هذه الصيامات متحتماً لما قررناه. 

النظر الثالث: باعتبار وقت فعلها. 

فاعلم أن لما وقتين: استحباب ووحوبء فأما وقت الاستحباب فيستحب للمتوضيئ أن 
ينوي التطهر للصلاة عند استعمال أول جزء من أجزاء الماء المستعمل في الطهارة ليكون 
ممتتكملا التواب والأجر عبد الله فإن اسسمل .ذلك من شور تررك نه يك ميته 


للثواب لقوله قير : رر الأعمال بالنيات». ولم يفصل بين عمل وعمل قليل أو كثير» وسواء 
زاد على ذلك بأن ينوي عند مسيره إلى المتوضى أو نقله الماء أو حمله أو أحذه للسواك» فإن 
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هذه الأمور كلها تستحب فيها النية لإحراز الثواب وتحصيله» فإن الله تعالى لا يضيع عمل 
عامل من ذكر أو أنثى» فتقديم النية في هذه الأمور وإن لم تكن واحبة من باب ما يستحق 
عليه الثواب. 

وأما وقت الوجوب»ء فتقريره إنما يكون على حد الخلاف في أول واجب من واحبات 
الوضوء بين أئمة العتزة وفقهاء الأمة» فمن قال: بأن أول واجبات الوضوء هو غسل 
الفرحين بعد إزالة النجاسة منهما كما هو رأي الإمام الحادي») وأولاده فإنه يقول على هذا: 
هو أول وقت فعل النية» لكونه أول عضو من أعضاء الوضوء. ومن قال: بأن أول الواجبات 
هو غسل الكفين» كما هو المحكي عن الإمام القاسم ؛ بن إبراهيم في كتاب الطهارة» وهو 
رأي أحمد بن يحيى *"22 والسيد أبي العباس» فإن النية تكون عند غسلهما لأنهما أول أعضاء 
الوضوءء ومن قال من أصحابنا أن المضمضة والاستنشاق سنتان» فإنه يقول: بأن محل النية 
هو غسل الوجه» كما هو المحكي عن الإمام الشيهد زيد بن علي» ومروي عن اليباقرء 
والناصرء ومن قال: بأنهما واحبان فإنهما مع الوجه تكون كلها!" محلا للنية؛ لأنها في حكم 
العضو الواحد؛ فصار محل الوجحوب لفعل /ركية/ي:.! على ما ذكرناه من الخلاف بين العلماء 
في أول عضو من أعضاء الطهارة. 

والمختار في ذلك: تفصيل نشير إليه» وحاصله أنا نقول: أما محل الاستحباب لفعل النية 

النية هي الى تخلص الأعمال لوجه الله تعالى» وعلى هذا تكون عند غسل الكفين؛ لأنهمما 
أول ما يعاني من التطهير وما عدا ذلك فهو من جملة المقدمات دون المقاصد» وأما محل 
الوجوب لفعل النية» فإنما يكون عند أول عضو من أعضاء الطهارة» ولا شك أن أول عضو 
من أعضائها هو المضمضة والاستنشاق لأنهما واحبان» أو غسل الوجه؛ لأنهما في حك م 
)١١‏ الإمام الناصر أ“مد بن اهادي لدي: الله شفين ابد الحسين د بن القاسم , بن إبر أهيم. أحد مشاهير تس ة الزيدية 

رعلمائيا نذا بن حبحر أبيه ضار . اهدو العادة وظليه الغانيء افر يبي ارتييي تن اد 

الحجاز سنة ١‏ .كاه وواصل الجهاد ضد القرامطة, وله مؤلفات في الفقه والأصولء وظل مجاهداء مذاقعا عن 

ل د ا الي ودفن بجانب أبيه في قبته بجامع المادي المعروف بصع لكلة. 


(؟) يمعصد حت والاستنشاق والوجه. 
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العضو الواحدء لقوله طي : رر المضمضة والاستنشاق من الوضوء ولا يقبل الله الصلاة إلا 
بهما)". وقوله تعالى: إإِذَا فمتم إِلَى الصلاآة فَاعْسِلُوا وجوهكم» إدئدة:«]. فهما عضوان 
كالعضو الواحد فأيهما لت مده ات 12 فإذا نوى عند المضمضة والاستنشاق 
أحزأه ذلك» وإن عزبت نيته بعد ذلك أجرأه؛ لأنه قد نوى الوضوء عند أول فرض من 
فروضه فلهذا كان بحزياً له وسواء كان قد غسل عند المضمضة جزءاً من الوحه أولم يكن 
غاسلاً في كونه بحزياًء وإن قدم غسل الوجه ثم تمضمض بعد ذلك واستنشق فإنه يكون 
غريا ق الوضوع وإن غربت ته .قبل 'الضمضة اعراه ولك هذا على راي أنعةة العدةة 
لأنهما عضوان من أعضاء الطهارة لا ترتيب بينهما فهما محلان لفعل النية كما ترى. 

نعم.. لما ذهب الشافعي إلى أن المضمضة والاستنشاق غير واحبين» اختلف قوله في أنه 
لو نوى عند غسلهما وعزبت نيته عند غسل الوحه أي انقطعت» فهل يجزيه أم لا؟ 
فيه قولان: 

أحدهما: يجيه . 


والاخر: أنه لا يجزيه» وهم فيه تفصيل يطول شرحه وهو مبيئ على عدم القول 
بوحوبهما فلا حاحة إلى إيراده, وسنوضح القول في وجوبهما .معونة الله. 2 

النظر الرابع: ف تقسيم النية: 

واعلم أن لها تقسيمات منتشرة باعتبارات مختلفة ولكنا نذكر ما يختص بالمباحث الفقهية 

التقسيم الآول: باعتبار ذاتها إلى مطلقة ومشروطة: 

فالمطلقة: هى الواقعة كثيرا في العبادات كالصلاة؛ والحجء وأنواع العبادات كلهاء فإن 
تدوارها كلها على الإطلاق من غير اعتبار شرط هناك» فالصلاة نوقعها بالنية عبادة للف 
)١(‏ أورده في الجواهر بلفظه عن الشفاء. وحكاه في البحرء وثي الاعتصام رواه عن علي عليه السلام بلفظ: 

(«المضمضة والاستنشاق من وظيفة الوضوء لا يتم إلا بهما). 
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والصوم والحج كذلك» ولا حلاف في المطلقة ألعي في إحزائهاء وي كونها شرطا 
في العبادة. 

وأما المشروطة: فمن العلماء من جوزها مع الشرط ومنهم من منعهاء وسنوضح القول 
فيها عند الكلام في صوم يوم الشكء فإذا صام يوم الشك ونوى الوحوب بشرط أن يكون 
من رمضان فهو صحيح» وإذا نوى تأدية هذه الصلاة قضاء بشرط أن يكون الوقت فائة 1 
أحزأء فالنية من حقها أن تكون مؤثرة في وجوه الأفعال المختلفة فيتخصص بعضها عن 
بعض» ولا شك أن الشرط من جملة الأوحه الى تقع عليها النية فلهذا سوغنا وقوعها 
فإن قال قائل: إن من حق النية أن تكون أمرا جزماء والشرط إنما يد حل ف الأمور 
المشكوكة» ومن حق العبادات أن لا يدحلها الشك فلا يجوز دخحول الشرط فيها. 

فجوابه: أنا نقول: هذا فاسدء فإن أصل العبادات لا يتطرق إليها الشك وإنما يعترض 
وإن كان من شعبان فهو نفل. يقال: إنه قد شك في العبادة» فإنه قد حزم الصوم وتردد في 
كونه واجبا أوغير واجب» فلا جرم أدخحل الشرط في الوجوب وعدمه؛ فما هذا حاله لا 

3 ع 

يكون شكا في أصل العبادة كما زعموه. 

التقسيم الثاني باعتبار حكمها: إلى ما تكون واجبة وغير واجبة: 

فغير الواجبة: هي النيات المؤثرة في النوافل من الطاعات كالصلاة؛ والحج؛ والصوممء 
وغير ذلك من النوافل» لأنها إذا كانت نوافل فالإرادة في حقها نفل أيضا. 

فأما الواجبة فهي على وجهين: أداء وقضاء. 

فالأداء يكون عبارة عما يكون مفعولا في وقته كالصلاة والصومء فإنها مؤداة في أوقات 


تخصوصة مقدرة طاء ولا تكون كذلك الآ بالنيات والإرادات. 
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وأما القضاء فهو عبارة عما فات وقته» وأدي مثله في وقت آخر كالصلاة والصوم؛ فإن 
مالعاو ارم قتة بالأوقات إذا فاتت من غير تأدية لما فيها فإن ما فعمل في 
وقت آخر يكون قضاء بالشر ع؛ فأما نية الأداء فهي غير معتبرة فلا يحمقاج إلى نية؛ لأن 
ظاهر الخال يقضي بكونها أداء فلهذا لم تحتج إلى يةه.وأما القضاء لايل فيه بن تبه 
خصرهدة زر يجب كورد فقا لأن له مزية مخصوصة» وهو أنه قد فات وقته فلابد من 
تخصيصه بالنية ليكون واقعا عما في ذمته من القضاءء وسيأتي لهذا مزيد تقرير عند الكلام ف 
كيفية تقرير النية. 

التقسيم الثالث: باعتبار كونها شرطا في الفعل وغير شرط: 

فنقول: الأفعال الى يتناوها التكليف بالإضافة إلى النية على نوعين: 

أحدهما: غير مفتقر إلى النية» وهذا نحو عقود المعاوضات كالبيع والشراءء والإاحارة 
والسلم؛ وغير ذلك؛ لأن ما هذا حاله ليس من قبيل العبادات» فلهذا لم يكن مفتقرا إلى 
النية يحال. 

وثانيهما: أن تكون مفتقرة إلى النية. وهذا هو العبادات كلها على اختلاف أنواعها فإنها 
لا تكون عبادة إلا باعتبار كونها قربة» ولا قربة إلا مع نية التقرب إلى الله تعالى بها 

ثم تنقسم العبادات المفتقرة إلى النية: إلى ما تكون وصلة وإلى ما تكون مقصودة. 

فاليت تكون مقصودة كالصلاة والصيام والحج. وغير ذلك من العبادات المقصودة 

وأما الى تكون وصلة فهذا نحو الوضوء والغسلء» فإن هذه لا تراد لنفسها بخلاف الأمور 
الأولى فإنها تراد لنفسها. وإنما تراد هذه لغيرهاء فالوضوء يراد للصلاة» والغسل يراد للصلاة 
وغيرها مع كونها معدودة في القربء ولهذا افتقرت إلى النية كلها كما مضى تقريره. 

ولنقتص على هذا القدر من ة تَقَسِيم النية ففيه كفاية ف مقدار ما يليق بالمقاصد الفقهية في 
المضطربات الاجتهادية والله الموفق 
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النظر الخامس: ف كيفية تأثير النية في منويها. 

اعلم أن هذا النظر هو عملة النيات وعليه التدوار في أكثر مسائلهاء ومنه تدنشأ الفروع 
الكثيرة والمسائل المتشعبة» وهو مشتمل على أسكة عم فرها | © تفصليا عشعة اله تعالى : 

المذهب الأول: أنها واجبة وأنها شرط في الوضوء لا يصح من دونها» وهذا هو رأي 
أئمة العترزة) وهو محكي عن الشافعي) ومالك» والليث. وبه قال ربيعة) وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وهو قول أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) من الصحابة 

9 1 00 ٌٌ# بر هم سن امبر ره ١‏ ثرا هم إن - 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
لَه الدين©[البية:ه]. 

ووجه الاحتجاج بهذه الآية: من وجهين: 

أما أولاً: فلأن قوله: :وما أمروا إلا ليعبدوا اللّهك.ولا شك أن العبادة من جملة الأفعال 
الب تقع على أوجه مختلفة» ولا يمكن تخصيصها إلا بالنية) فلهذا أوجبنا اعتبار النية لأحل 
كونها عبادة» والعبادة من حقها القربة» والقربة لا تكون قربة إلا باشتراط النية. 

وثانيهما: قوله تعالى:إمخلصين لَه الدين)4. والإخلاص لله تعالى بالفعل لا يكون إلا 
بالنية؛ لأن حقيقة الاخلاص هو أن يقصد بالفعل وحه الله تعالى لا يراد سواه» وهذا إنما 
يكون بالنية لا غير» فلهذا وجب اعتبارها ف الوضوء بظاهر الآية. 

الحجة الثانية: قوله طقَكير : رولا قول إلا بعمل» ولا قول ولا عمل إلا بنية» ولا قول ولا 
عمل ولا نية إلا بإصابة السنة ). 

ووجه الاحتجاج بالخبر: هو أنه قو صرح بنفي العمل إلا بالنية» والمعلوم أن العمل 
)١(‏ في الأصل: (وهو مشتمل على فروع عشرة) بينما هي في الواقع ستة عشر فرعا بحسب تصنيف المؤلف. 
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يوجد وإن لم تكن هناك نية» فدل على أن المراد: لا حكم للعمل إلا بالنية. وذلك الحكم هو 
الإحزاء فنفى الإحزاء عند عدم النية» وهذا هو مرادنا بكونه شرطا في الوضوء. 

الحجة الثالثة: من جهة القياس وحاصلها: أنها طهارة عن حدث فوجب أن تكون من 
شرط صحتها النية كالتيمم» أو نقول: طهارة موجبها في غير محل موجبها فكان من شرطها 
فهم كثرة الموافقة بينهماء فلهذا وجب اشرراط النية في الوضوء. 

المذهب الثاني: أن النية غير واحبة في الوضوء ولا تشترط في إحزائه» وهذا هو رأي 
أبى حنيفة وأصحابه. 

والحجة على ذلك: من جهة القياس» وحاصل ما قالوه: أنه أصل تستباح به الصلاة فلم 
يكن عتعقرا إلى النيةء كازالة التحاسة وسير العورة أو تقول .ظطهارة بالماء قاد تفمقر إل البرة 
كازالة النجاسة» وهم أقيسة غير هذا نستقصيها في الانتصار عليهم» وهذا المذهب يحكى عن 
سفيان الثوري. 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من علماء الأمة. 

والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم ونزيد ههنا حجتين: 

الحجة الأولى: قوله عليه السلام: ررإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ». 

ووجه الاحتجاج بالخبر: من أوحه أربعة: 

أحدها: قوله عليه السلام: ((إنما الأعمال بالنيات » فإنه لم يرد أن صور الأعمال لا 
توجد إلا بالنية؛ لأن صورها قد توجد من غير نية» وَإِنما أراد أن حكم الأعمال لا توجد إلا 
بنية ومن حكمها الإحزاء» فقد دل ظاهر الخبر على أن العمل لا بحزي من غير نية 
وهو المقصود. 
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وثانيها: قوله طقيك : رروإنما لكل امرئ ما نوى». وإنما ظاهرها الحصر؛ لأنها ف معنى 
العالم إلا زيد. فحاصلها: نفي جميع أحكام الأعمال إلا بالنية. 

وثالفها: قوله: رر وإنما لكل امرئ ما نوى)). 

وهذا من أقوى أدلة المخطاب اع ما كان مترددا بين النفى والاثباتع فحاصل حطابه: 
أن كل ما ليس فيه نية فليس له [وجود عملي] أي أنه غير بحز له ولا واب له عليه. 

ووابعها: أن الطاب وارد على سبب. خاض» وذلك أن رحلا هاجر من مكة إلى المدينة 
بسبب امرأة يقال لما: أم قيس» فبلغ ذلك رسول الله فقال: ررإنما الأعمال بالنيات ».. الخبر 
إلى آخحر فأحبر أن الأعمال لا تكون قربة وطاعة إلا بالقصد إلى الطاعة والقربة. 

الحجة الثانية: قياسية» وتقريرها أن الوضوء عبادة محضة طريقها الأفعال» فلم تصح من 
غير نية كالصلاة. 

قولنا: عبادة؛ لأنه من جملة العبادات لقوله : ووالوضوع شطر الأعان م واواة بهذا 
أن الصلاة يقال لها: الإمان؛ بدليل قوله تعالى: :وما كان الله ليضيع إيمانكم#[البقرة:149]. 
أي صلاتكم إلى بيت المقدسء» فلما كانت الصلاة هي الإمان وهي لا تصح من دون 
الوضوءء فلا حرم قال: «« الوضوء شطر الإبمان). يعئ شطر الصلاة؛ لأن فعلها نتصف وفعل 
الوضوء نصف. 

وقولنا: حصة. نحنرزز به عن العدة فإنها وإن كانت عبادة لا يعقل معناها فليم الغغفرض 
بها براءة الرحم [فحسب]ء ولذا فإنه لو قال: إذا تيقنت براءة رحمك فأنت طالق» فإنها 
تحب عليها العدة» فدل ذلك على كونها عبادة لا يعقل معناها لكنها غير محضة» فله ذا لم 
تكن مفتقرة إلى النية» فلو اعتدت من غير نية أحزأها الاعتداد كما سنوضحه”". 

وقولنا: طريقها الأعمال» نحتزز به عن الخطبة في الجمعة فإنها تصح من غير نية لما كان 
)١(‏ إذا يؤخذ من هذا أن العدة ليست عبادة؛ لأنها ليست قربة بدليل أنه لا يشترط فيها نية» بحسب ما سبق من 


د اب 


-حكتاب الطهامرة - الياب الساوس سيك الوطوء وذك غمائمة سس الاتتصاس 
طريقها الأقوال» فتقرر مما ذكرناه اشتراط النية في الوضوء بما أشرنا إليه من الأدلة. 
الانتصائ يكون بإبطال ما اعتمدوه في ذلك. 
قالوا: أصل تستباح به الصلاة فلم قر إل النية»ء كستر العورة» وإزالة النجاسة. 
قلنا: عن هذا أحوبة ثلائة: 
أما أولا: فلأن قولكم: أصل تستباح [به] الصلاة باطل» فإن الأصول والأبدال مستوية 


52 الافتقار إلى النية كالعتو» والصوم, والظهر والجمعة وغير ذلك من الأصول والأبدال؛ 
فلا وحه لتقييد عدم النية لكونه أصلاً لما ذكرناه. 
وأما ثانياً: فلأن سر العورة لا نسلم أنه لا يفتقر إلى النية بل نقول: إنه يفتقر» لكن نية 
الصلاة تشتمل عليه؛ لأنه من جملة الصلاة» كما تشتمل على سائر أفعال الصلاة» فلهذا لم 
يحتج إلى تخصيص بالنية» ثم لو سلمنا أنه لا يفتقر إلى النية؛ فلأنه ليس مقصوداً للصلاة على 
الخصوص» بل كما يجب للصلاة فهو وا ]يج لغيرها. 
5 ا: فلآن أقرب ما تمسكوا به 094 و إشسل النحاسة وهو فاسسد مسن 


أما 7 فلن إزالة النجاسة نقل عين غير مستحقة فلم تفتقر إلى النية كرد الوديعة, 


والوضوء تطهير حكمي فهو كالزكاة والصيام. 
وأما ثانياً: م تفتقر إلى النية”'2؛ والوضوء من حملة 
الأفعال فافتقر إلى النية» ولهذا فإن تروك الصلاة لا تفتقر إلى النية» كالمشي والكلام 


والضحكء وتفتقر أفعاها إلى النية كالقيام والقعود والركوع والسسجود؛ لكنه يجازم 
مداومتهاء بل قد اندرحت تحت النية الأولى» ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه أن جميع الروك 
الشرعية غير مفتقرة إلى النية كالزنا والغصب والسرقة» بخلاف الأفعال الشرعية فإنها كلها 
)١(‏ بل إزالة النجاسة فعل هو الغسلء وإنما الترك تجنبهاء ولعل المؤلف قصد أن الإزالة فعل سالب وليس موجباء 
ولذا لا تقاس على الوضوء. 


>77 


الاتمار سد كحكتاب الطهامرة - الاب السادس ل الوضوء وذحكي خصائصه 
مفتقرة إلى النية كالصلاة والصوم والحج و حميم العبادات. 


وأما ثالثا: فلأنه لا تأثير للنية في النجاسة فلهذا بطل كونها مشترطة فيها بخلاف الوضوء 
قات للنية فيه تانر اء وكذاافإته اوصب اذا النحسن على الا الطاخر عيناز بيدا يري أو (١‏ 
ينو. ولو صب الماء على الحدث ونوى كان مستعملا ولم يجر التوضؤ به» على رأي من زعم 
ذلك. ولولم يكن ناويا لم يصر مستعملاً وحاز التوضؤ به فظهر يما ذكرناه أن للنية مدخملا 
في الوضوء»ء وليس لما مدحل في غسل النجاسة» فبان أنها مفارقة للوضوء من هذه الأوجه 
فبطل قياسه عليها. 

قالوا: التيمم بدل ضعيف فلا جرم افتقر [إلى النية] كالكناية» والوضوء أصل قوي فلهذا 
لم يكن مفتقرا إلى النية كالصريح. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولة: فلأن الكناية إنما افتقرت إلى النية من أجل أنها تحتمل الطلاق وغيره احتمالا 
1 فلهذا افتقرت إلى النية لتتخصيص أحد الاحتمالين إلى الآخرء خلاف الصريح فإنه 
نص في الطلاق لا يحتمل غيره فلم يكن مفتقرَة“إَ-النية» وهاهنا هو الوضوء كالتيمم في 
الافتقا ر إلى النية من أجل كونهما طهارتين» بل نقول: التيمم أظهر في القربة من حية انيه 
لا يفعل إلا عبادة» يخلاف الوضوء فإنه قد يفعل للتبرد» فإذا كان التيمم مفتقراً إلى النية 
فالوضوء أحق بذلك وأولى. 

وأما ثانيا: فلأن المسح على الخف والمسح على الحبيرة قد ا شتر كا في كونهما مسحينء 
كما اشترك الوضوء والتيمم ف كونهما طهارتين» ولا شك أن المسح على على المخف على 
رأيكم أقوى؛ والمسح على مرا ين م ري لك رز ااوار ري ريا ار كا 
توهموه من أن كل ها كان بدلاً ضعيفا افتقر إلى النية. 

قالوا: التيمم يقع تارة بدلا عن الطهارة الصغرى وهو الوضوء»ء وتارة يقع , دلا ع. 
الطهارة الكبرى وهو الغسل» بخلاف الوضوء فإنه لا يقع بدلا عن غيره: فلما كان التيممسهم 


ص اه 


كاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكي خصائصه سس سس الاتتصاس 
مختصا بالأمرين جميعاً احتاج إلى النية؛ لتكون إحداهما متميزة عن الأخحرىء ولما كان 
الوضوء لا يقع إلا عن نفسه ل يكن مفتقرا إلى النية. 


قلنا: عن هذا جوابان: 


أما أولا: فمن جهة الفرق» وحاصله هو أن الوضوء لما كان هو رافع للحدث لا حرم لم 
للحدث [الأصغر] كان رافعا للحدث الأكبر وهو الحنابة بخلاف التيمم» فإنه غير رافع 
للحدثء ثم يستباح به ما كان محظورا؛ فلأجل هذا حاز أن يكون بدلا عن الطهارتين 
جميعا بصفة واحدة فافترقا. 

وأما ثانيا: فلأنه إذا كان حاجة التيمم إلى نية ليكون مميزاً لإاحدى الطهارتين عن 
الأخحرى» فيجب أن يشترطوا نية التمييز وعند أبي حنيفة: أنه لا يحتاج التيمم إلى نية التمييز 
فبطل ما ظنوه. 


قالوا: التيمم وردت فيه الأدلة الشرعية بالنص على اشتاط النية» فيه حيث قال تعاللى: 
«إقيمموا صعيدا يبا [النساء:م؛] ]. ولا شك أن التيمم هو القصدء والوضوء لم يرد فيه 
نص يكون مقتضياً للنية وم حق المنصوصات أن لا يقاس بعضها على بعض؛ لأن 
النصوصية تمنع من حجري القياس. 

قلنا: عن هذا جوابان: 


أما أولة: فلأنا لا نسلم التنصيص على النية في التيمم؛ وبيانه: ما تريدون بقولكم إن 
التيمم ورد فيه النص على النية؟ فإن أردتم أنه قال: تيممواء ولا شك أن التيمم هو القصد, 
فهذا خطأ فإن هذا ليس نصاً على النية الي نريدها في الإجزاء للصلاة» فإنه قال:مإقَعيِمَمَوًا 
صعيداً طيبأ4 والقصد إلى الصعيد ليس نية شرعية مقصودة للصلاة» رإن أردتم أن 


التفضيضص :عن يدهة القناء سفييف :قال :مما صعيدا طيباً فَامْسحوا بوجوهكم»4 فرتب 
الفاء على ما قبلهاء فليس هذا من قبيل التنصيص على العلة» وإنما هو من قبيل الإعاء» وقد 


اا 


اسان بعس ينبي كيتاب الطهامرة - الباب السادس يك الوضوء وذحكر خصائصه 
حصل في الوضوء ما هو أقوى منه حيث قال تعالى:9إإذًا قمتم إلى الصلاة فَاغْسلوا 
وجوهكم [لائدة::] . والغرض إذا قصدتم إلى الصلاة فاقصدوا إلى الغسل فيكون حاهما على 
جحهة الاستواء من غير تفرقة. 

وأما ثانياً: فهب أنا سلمنا أنه نص على القصد في التيمم؛ وعلى اعتباره فيه ول ينص 
على اعتبار النية في الوضوءء فجائز أن يقاس أحدهما على الآخر كونهما طهارتين تؤدى 
بهما الصلاة» فإذا افتقر أحدهما إلى النية وجب ف الآخر مثله» ومن جهة أن كل عبادة 
افتقر بدلا إلى النية وحب افتقارها إلى النية أيضاً كالعتق مع الصوم في الكفارة عن الظهار. 

قولهم: المنصوصات لا يقاس بعضها على بعضء إثما لا يقاس المنصوص على المنصوص قٍ 
الحكم الذي نص عليه إذ لا فائدة في ذلك لأنهما جميعاً ثابتان بالنص فاستغنيا عن 
القياس» ولا شك أن النية قي الوضوء غير منصوص عليهاء فلهذا جاز قياسه على التيممم 
بالجامع الذي ذكرناه فسقط ما زعموه. 

الفرع الثاني: في صفة النية» فإن نوى المتوضئ بوضوئه رفع الحدث» فهل بحزيه هذه 
النية أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يرتفع حدثه ويؤدي به ما شاء من الصلوات» وهذا هو رأي المؤيد 
بالله» وهو قول الشافعي وأصحابه» وأبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على ذلك: هو أنه إذا نوى رفع الحدث على الإطلاق أو الطهارة عن الحدث 
فقد نوى ماهو المقصود»ء فيجب أن يؤدي به ما شاء من الصلوات؛ لأن الغرض هو رفع 
الأحداث وزوالها بالطهارة عنها. 

المذهب الثاني: أنه لو نوى رفع الحدث لم يكن رافعاً للحدث ولم يؤد به شيئاً من 
الصلوات» وهذا هو الذي ذكره محمد بن يحيى» وهو اتيار السيدين: أبي طالب 
وأبي العباس. 

والحجة على ذلك: هو أن الواحب ف الوضوء أن يكون له تعلق بالصلاة واختصاص» 


-ه17- 


كتاب الطهارة - الاب السادس ‏ يك الوضوء وذكر خصائطه + لسلس سس الاتصاص 
بدليل قوله تعالى : «إإذا قمتم إلى الصلاة فَاغسلُوا وجوهكم) [للائدة:+]. لأن المراد فاغسلوا 
وجوهكم للصلاة الى قمتم إليهاء ولا شك أن القيام إنما يكون إلى صلاة معينة؛ لأنه فى 
حالة واحدة أو وقت واحد يستحيل أن يكون قائما إلى جميعهاء ومن توضأ ونوى به رفع 
الحدثء فإنه لا تعلق له بالصلاة بحال كما لو نوى التبرد به» أو نوى الطهارة من النجس. 

والمختار: ما عول عليه المؤيد بالله وهو رأي الأكثر من علماء الأمة» ويدل عليه ما 
حكيناه عنه» ونزيد هاهنا وجوهاً من القياس: 

أما أولا: فلأن امتناع الصلاة إما كان من أحل الحدث» فإذا نوى رفع الحدث فقد نوى 
رفع ما يكون مانعاً من الصلاة» فلهذا كان ذلك بحزياً في تأدية كل صلاة من فرض أو نفل. 

١‏ وأما ثانياً: فلن الإجماع منعقد على أن الخطاب في قوله تعالى: ايا أي الذين آمنوا إذا 

فمتم إلى الصلاة ة فاغسلوا4. إما يتناول المحدث دون من كان على طهارة؛ فهو مخصوص 

بالإجماع أنه لاتحي هلية الووضومة وعلى هذا يكون التقدير في الآية: يا أيها الذي آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة وأنتم محدئون فاغسلواء فرتب الفاء على قوله: وأنتم محدثون» وهي دالة 
على السببية» وهذا يقتضي بأن الحدث [حامل] على الوضوء وسبب فيه» وهذا يصدق ما 
قاله المؤيد بالله من أن الحدث إذا نوي رأط! باوث له الصلوات كلها لما ذكرناه من أن 
|الحدث لابد من اعتباره في الوضوء بالإجماع. 

وأما ثالقا : فلأن الحدث لما كان مبطلاً للصلاة ناقضا للطهارة» فيجب أن يكون الوضوء 
والتطهير مؤثراً في الطهارة وسبباً في صحة الصلاة» فكيف يقال بأنه لا تعلق للوضوء 
بالصلاة كما زعموه؟ والعجب ممن قال بأن رفع الحدث لا تعلق له بالصلاة مع إشارة الآية 
إلى ذلك كما قررناه من إكائها ولا تعلق أعظم من إشارة اللفظ إليه» ولحذا فإن الإبهاءات 
الشرعية في تقرير العلة تلو للنصوص الشرعية عليهاء وهي في الرتبة الثانية من بيان العلنةء 
وقد أشارت إلى اعتبار الوضوء في الصلاة وتعلقها به مع ما ذكرناه من وجوه المقاييس الدالة 
على تعلقه بالصلاة وكونه مختصاً بها. 

الانتصار. يكون بإبطال ما عداه. 


-17- 


مجمار ل سسسسسسس سسب ككتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذحكى خصائصه 


كر وتراهة 


قالوا: الواحب في الوضوء أن يكون له تعلق بالصلاة» بدليل الاية وهي قوله: إذا قمتم 
إلَى الصلاة فَاعْسلُوا[ائدة:-]. وليس الغرض القيام إليها أجمع ولا إلى صلاة مبهمة وإنما 
الغرض إلى صلاة معينة؛ فلهذا وجب تعيينها. ورفع الحدث لا تعلق له بالصلاة. 


قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولة: فلأن اسم الصلاة اسم جنس لكونه مستغرقا باللام» وعلى هذا يكون معنى 
الآية وفائدتها: ويا أيه الذرين آمنوا إذا ة قمتم إلى الصلاة14 [لائدة:+]. أي صلاة كانت» إما 
مؤداة في وقتها أو مقضيةء أوكانت قرا أو نفلا فلابد من أن تكونوا على صفة الطهارة 
وشرطهاء بأن تغسلوا وجوهكم. إلى آخرهاء فهذا هو الذي تشير إليه الآية» فأين هذا عن 
قولهم: إن الصلاة لابد أن تكون معينة ليصح القصد إليها؟ والقصد صحيح إلى جميعها 
بالاعتبار الذي أشرنا إليه. وكان يصح ما ذكروه من اعتبار قصد الوضوء لصلاة معينة لو 
قال: إذا قمتم إلى الصلاة» أي وغرضكم الصلاة؛ فكان ذلك ظاهراً في خصيص النية. لفرض 
مخصوصء فأما إذا جعل الصلاة غاية كما في ظاهر الآية حيث قال ذا قم قفتمإلى 
الصلآة© كما : تقول: قمت إلى عملي» وقمت إلى شغلي» فتجعله غاية» واتتهاء للفعل 
كما حعل القيام إلى الصلاة غاية للقيام وانتهائه» وعلى هذا يكون اعتبار القصد بالوضوء 
لفرض معين غير معتير من ظاهرهاء فبطل قوطم: إنه إذا نوى به فرضاً معيناً لم يحز أن 
يؤدي به فرضاً آخر. 

وأما ثانياً: فكيف يصح ما زعموه”" من أن رفع الحدث لا تعلق له بالصلاة؟ وأي تعلق 

أعظم من أنها لا تكون صحيحة إلا بوحوده وثبوته على شرائطه الشرعية المعتبرة فيه» فمتى 
ارتفع الحدث فالصلاة صحيحة؛» ومتى لم يكن مرتفعاً فلا وجه للصلاة» فقد اطرد صحة 
الصلاة» وانعكس بشرط ارتفاع الحدث ووقوعه كما قررناه» ولا تعلق أعظم من ذلك. 


قالوا: من نوى بوضوئه رفع الحدث فقد نوى أمرا غير مختص بالصلاة» فيبحب أن لا 


)2 قْ الأصل: فكيف يصح ما زعموه مع أن. والصواب: ما زعموه من أن...إلخ. و إلا انقلب المعنى والله أعلم. 


-/1 7ح 


كتاب الطهامرة - الباب السادس ‏ ية الوضوء وذحك خصائصه ----- ل تت الاقتصاص 


يكون صحيحاء ولا ينعقد كما لو نوى به التبرد؛ لأنهما قد احتمعا في كونهما غير 
مختصين بالصلاة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولة: فلأنا قد أوضحنا وجه اطراد صحة الصلاة وانعكاسها برفع الحدث وثبوته 
فأغنى عن إعادته. 

وأما ثانيا: فلأنا نقول: ما تعنون بقولكم إن رفع الحدث لا تعلق له بالصلاة فهو 
كالتبرد؟ فإن أردتم أن رفع الحدث مباح كما أن التبرد بالماء مباح فهذا خطأء فإن رفع 
الحدث قربة تعتبر في الصلاة بخلاف التبرد فإنه مباح لا تعلق له بالقربة» وإن أردتم أن كل 
واحد من رفع الحدث والتبرد لا تعلق مما بعين الصلاة المؤداة المفروضة؛ فهذا مسلم ولا 
يضرناء فإنا نقول: إن رفع الحدث وإن كان غير متعلق بصلاة معينة فإنه إذا نوى به رفع 
الحدث فإنه يصلح أن يؤدي .به جميع الصلوات» وإن كان لا تعلق له بصلاة معينة 
مفروضة ولا نافلة» بخلاف التبرد فإن غايته أمر مباح .لا تعلق له بالقرب» فلهذا لم يكن 
الوضوء المقصود به التبرد يصلح لتأدية شيء من الصلوات لعدم القربة فيه فافترقا. 

قالوا: من ينوي بوضوئه رفع الحدث فقمد يكون بنية متعلقة ببنفس الطهارة دون أداء 
الصلاة بها بأن يكون ناويا رفع الحدث فيكون عَلَىَ طهارة فقط» فلهذا قلنا: إنه لا يبمحوز 
تأدية شيء من الصلوات إذا كان ناويا يوضيوته ذللك: 

قلنا: ليس تفلو كال إما أن بيتوي الطهارة مطلقا أو ينوي الطهارة عن الحدث؛ فإذا نوى 
اللهارة معللها لم يكن بحزيا له أن يؤدي بهذا الوضوء شيئا شيئا من الصلوات؛ لأن الطهارة 
الطلقة لا تعلق لها بالصلوات كما لو ثوى به التيردء وقد حكى البويطى عن الشافعى: اه 
إذا نوى الطهارة المطلقة بوضوئه أجزأه» والصحيح عند الأكثر من أصحاب الشافعي أنه لا 
يحزيه. وقالوا: إنما ذكره ف (البويطي) محمول على أنه نوى به الطهارة عن الحدث لا مطلق 
الطهارة» وإن أراد الثاني وهو أنه نوى به الطهارة عن الحدث أجزأه لا محالة كما مر تقريره؛ 
لأنه مع نية رفع الحدث لا يحتمل إلا الصلاة» بخلاف ما إذا أطلقه فإنه كما يحتمل الصلاة 


خاررات 


لتصان سس سس سب ككتاب الطهامرة - الياب السادس يه الوضوء وذكى خصائصه 
فإنه محتمل لغيرها فافتزقاء فوضح بما لخنصناه: أنه مهما نوى بوضوئه رفع الحدث فإنه يكون 
بحزيا لتأدية جميع الصلوات؛ ولولا أن الأمارات الشرعية مختلفة باختلاف قرائح المحتهدين في 
مواقع الأنظار الفقهية والمضطربات الاجتهادية فحالما كحال المغناطيس يجذب الحديد ولا 
تعالى به من اتقاد القريحة وحودة الفطنة والرأي الموفق حيث قال: بأن الوضوء المقصود 
رفع الحدث لا يكون بحزيا لتأدية الصلاة على الإطلاق. 

الفرع الثالث: فْ تقرير مسائل صفة النية على رأي المؤيد بالله. 

إذا نوى المتوضئع بوضوئه رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث أوالطهارة من أجل الحدث 
أحزأه ذلك؛ لأنه قد نوى به المقصود فلهذا كان محزيا له» فإن نوى الطهارة المطلقة ول ينو 
رفع الحدث لم يجره؛ لأن الطهارة قد تقع عن حدث وتقع عن نحس»ء فلابد من النية ليحصل 
الميز بينهماء فقد حكينا ما كان في (البويطي) عن الشافعي وتأويل أصحابه له» وإن نوى 
الحدث بوضوئه رفع الجنابة لم يجزه على رأي المؤيد بالله وهو أحد قولي الشافعي» وله قول 
آخر : أنه يجزيه. 

والحجة على ما قلناه: أنه نوى غير ما هو المقصود فلم يكن بحزيا له كما لو نوى به 
التبرد» وإن نوى الجنب رفع الحدث عن جميع بدنه اجزأه ذلك» وإن نوى الجنب رفع 
الحدث الأصغر فهل يجزيه أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يحزيه وضوؤه؛ لأنه نوى به غير منويها فلا يحزيه إذ ليس هناك حدث 
يا 
رت أيضاء ا 0 وإدا 
نوى الطهارة لأمر يتعذر وقوعه من غير طهارة أجحزأه ذلك» كأن ينوي بوضوئه المصلاة 
على الإطلاق أو صلاة الجنازة أو صلاة الضحى أو الطواف أو سجود التلاوة أو سس جود 
الشكرء على رأي من يعتبر الطهارة في هذه الأمور» فإنه يرتفع حدثه من جهة أن فعل هذه 
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الأشياء لا يصح من غير طهارة» فإذا نوى الطهارة لما فقد تضمنت رفع الحدث» وإن نوى 
الطهارة لفعل يصح من غير طهارة ولا تستحب فيه الطهارة كالأكل والشرب واللباس 
والدحول على السلطان ودحول الحمام؛ وغير ذلك» لم يرتفع حدثه لأنه يستبيح فعل هذه 
الأشياء من غير ظطهارة) فلأحل هذا لم تكن نيته لما متضمنة لرفع الحدث» وإن نوى الطهارة 
لأمر يصح من غير طهارة؛ لكنه يستحب فيه الطهارة كقراءة القرآن» والاعتكاف» ورواية 
الحديث» وغير ذلكء فالأقرب على رأي المؤيد بالله: أنه لا يرتفع حدثه وهو أحد قولي 
فلهذا كانت نيته لها متضمنة رفع الحدث. 

والحجة على ما قلنا: هو أن فعل هذه الأشياء يصح من غير طهارة فلم تتضمن نيته لها 
رفع الحدث كما لو نوى بوضوئه أكل الطعام» وإن نوى بوضوئه غسل يوم الجمعة أحزأه 
ذلك»؛ لأن غسل يوم الجمعة إنما يراد للصلاة» لقوله 2 رومن توضأ يوم الجمعة ها 
ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل)”". فدل على أن الغسل قائم مقام الوضوء؛ وإن نوى 
رفع الحدث والتبرد ففيه تردد والأقرب صحتهء كما قال المحادي عليه المسلام: إن توضاً 
ابا وا وهو أحد قولي الشافعي, وله قول آخر أنه لا يجزيه من جهة أنه 

والحجة على ما قلناه: وهو المنصوص للهادي» والشافعي: هو أنه قد نوى رفع الحدث 
وضم إليه مالولم ينوه الحصل مقصوده.؛ فصار كالصلاة ينوي بها الصلاة وينوي دفع 
خحصمه باشتغاله» فكما أن ذلك لا يؤثر في الصلاة فهكذا ما نحن فيه» وما ذكرناه أنه قول 
المادي هو أنه إذا نوى مع نية الصلاة تعليم الغير لا إذا نوى رفع الحدث. 

الفرع الرابع: في تقرير مسائل صفة النية على رأي الإمام أبي طالب. 

إذا نوى بوضوثه أن يؤدي به فرضا على الإطلاق جاز أن يؤدي به ما شاء من 
الفرائلض لغ أنه ١‏ إذا توى به فرضاً مطلقاً فالفرض عام وهو متعلّق للوضوئ لأنه مفعول لأجله 
)١(‏ سيأتي في الغسل وصلاة الجمعة. 
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امار سس سب ككتاب الطهامرة - الاب السادس ل الوضوء وذحكي خصائصه 


فلهذا كان محزياً له» ويجوز تأدية النفل به؛ لأن ما صلح للفرض [ة فهو] صالح [للنفل] من 
جهة أن الفرض نفل وزيادة؛ لأن الفرض هو: ما الأولى''' فعله ولا يجوز تركه» والنفل هو: 
ما الأولى فعله ولا يحرم تركه» فلما كان الفرض نفلاً وزيادة جاز أن يؤدي بالوضوء الذي 
نوى به الفرض النافلة لما ذكرناه؛ وإن نوى به فرضاً معيناً لم يجر أن يؤدي به فرضاً آخر من 
ال واس سا عر ربا ري رار ويب بار ار 
للتبردء ويجوز تأدية النفل بهذا الوضوء لما ذكرناه من أن ما صلح للفرض فهو بعينه صالح 
للنفل» ومن أجل أن النفل في المرتبة دون مرتبة الفرض» فإذا صلح لتأدية الفرض المعين 
كاناضاطا لنادية الشل من غير تفرقة يهماء بوإن توضا بية الشل انه لا جور أن سورض 
الفرض» من حهة أن الوضوء طهارة تستباح بها الصلاة» فالمفعول بنية النفل لا يقععن 
الفرض كالتيمم؛ ويجوز أن يؤدي به النفل؛ لأن ما صلح لتأدية النفل جحاز أن يوؤدى به 
نفل آحر لاندراجحهما جميعاً تحت النافلة. 

ووجه آخخر يبطل أن الوضوء للنفل لا يؤدى به الفرض: وهو أن الوضوء عبادة ييطل 
بالحدثء فالمفعول بنية النفل لا يقع عن الفرض كالتيمم» امح عا ددر اليد 
أبوطالب: من أن الوضوء لابد من أن يكون له تعلق بالصلاة لقوله تعالى :<«إإذا و قمتم إلى 
الصلاة فَاعْسلُوا وجو هكم © [لمائدة:+] .فالمراد به فاغسلوا وجوهكم للصلاة الى تقومون 
إليهاء والقيام إنما يكون إلى صلاة معينة؛ لأنه يستحيل القيام إليها أجمع ويمستحيل القيام 
إلى صلاة غير معينة» وإذا كان القيام مأموراً به إلى صلاة معينة وجب ف الوضوء أن 
يكون مخصوصاً بها موقوفاً في الصحة والثبوت عليهاء وعلى هذا لا يحوز أن يؤدي به فرضاً 
آخر» ويجوز تأدية النافلة» وإن نوى وضوءمه للنفل فإنه يجوز أن يؤدي [به] نافالنة أخسرى 
من جهة أن النوافل متسعة وللشرع فيها تساهل» فهكذا يكون تقرير كلام السيد أبي طالب 
فيما قاله. وقد أحبنا عن الكلمات الى أوردوها في تقرير هذه القاعدة وأوضحنا الانتصار 
عليها فأغنى عن التكرير. 


)١(‏ بمعنى: ما يجب. 
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كتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذك خصائطه .. __تئطئس سس سس الاتتصاص 

الفرع الخامس: ف تفريق النية: 

اعلم أن المراد بتفريق النية في ألسنة الفقهاء: هو إفراد النية لغعسل كل عضو من غير نية 
لغسل ما بعدهء ومثاله: أن ينوي بالمضمضة والاستنشاق» ثم ينوي غسل الوجههء ثم اليدين» 
ثم الرحلين» فهذا معنى تفريق النية على اصطلاحهم. وهل يكون ذلك حائزا أم لا؟ فيه 
لأصحاب الشافعي وجهان: 

أحدهما: أنه لا يجيه ذلك من جهة أن الطهارة عبادة واحدة فلم يصح تفريق النية 
[فيها] كالصلاة والصوم. 

وثانيهما: أن ذلك صحيح ويكون بمحزيا؛ لأن تفريق النية باعتبار أعضاء الوضوء لا تبطل 
ما فعله أولا منهاء فلهذا كان مجحزياء وهذا هو الذي عليه أئمة العترة أن الئية إذا ‏ حصلت 
أولا ف أول أعضاء الوضوء فإنها تكون بحزية؛ لأنها تكون مستزسلة بعكم الشرء على 
جميع أعضاء الطهارة» وأما إذا كرر النية فذلك معنى الاستصحاب. 

و لحجة على ذلك: هو أن المقصود من نية الوضوء أن يكوتهر ادا ننه القىم لة وتأدية 
الصلاة» وهذا حاصل بالنية في أوله فلا يفسدها تكريرهاء ولأنه لا يحصل بالإرادة الثانية إلا 
ما كان حاصلا بالأولى فلا مانع من تكريَرَهَاء وَمَذَا هو الذي عليه أكثر العلماء. 

وما يحكى عن المتكلمين من المعتزلة البغدادية والبصرية: من أن المصلي يحتاج إلى أن 
ينوي القربة لكل ركن من أركان الصلاة والصوم والوضوء والحج وسائر العبادات» فليس 
ذلك منهم على حهة الاشتراط في الإحزاء» فهذا لا دليل عليه» وإنما الغرض هو تكثير الثواب 
بتجديد النية في كل عضو من أعضاء الطهارة» فحصل من مجموع ما ذكرناه أن تفريقها 
على الأعضاء جائزء وأن ذلك ليس على جهة الشرط ف الإجزاء فلا دليل عليه ولا برهان 

نعم.. استدامتها وتكريرها في كل وقت تفعل فيه عند غسل كل عضوء يكون مستحبا 
لقوله عليه السلام: م نية المؤمن حير من عمله ونية الفاسق شر من عملم). وإنها "كانت 


ا 


التتصان سسسسسصسس سسب ككتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذحكى خصائصه 
أحسن من العمل لما يحصل فيها من مضاعفة الثواب والأحرء ومن أجل أن العمل يكون 
متضاها هاه حمن أجل ذللق كات هبر من العدل لآ من أعيل أن العبادة منتقيرة 3 
صحتها وإجزائها إلى تكريرها ودوامها. 


الفرع السادس: ف عزوب النية: 
العروب: هو البعد والانقطاع يقال: عزبت الإبل: إذا بعدت عن مراحاتهاء وعزّب فلان 


يعزب: إذا بعد وغاب» وعزب عن فلان حلمه: إذا بعل عنه. 


واعلم أن كل من أحدث نية الوضوء في أول أعضائه على حد احتلافهم في الأول منها 
كما مر تقريره» فإذا نوى عند غسل الوجه مثلاً ثم عزبت نيته أي انقطعت فلم يجددها مرة 
بعد مرة أحزأه ذلك؛ لأنه إذا نوى الوضوء في الابتداء ثم عزبت نيته بعد إحدائهاء ثم غسل 
باقي الأعضاءء فإن الوضوء يكون بحزياً له» ما .لم يصرفها عن منويها. 


والحجة على ذلك: هو أنه فاعل لغسل باقي الأعضاءء والفعل من الفاعل لا يقع إلا 
لغرض» ولا شك أنه لم يحصل بحدد غرض آخر يكون مصروفاً إليه» فلهذا وجب اندراجه 
تحت الغرض الأول بحكم الشرع. قال السيد أبو العباس: فإن عزبت نيته أحزأه ذلك ما لم 
يصرفها عن منويهاء يشير بكلامه إلى التلخيص الذي ذكرناه» فإن كان عند عزوب النية 
وانقطاعها صرفها عن منويها بأن أحدث إرادة مخالفة للأولى ف متعلقها فسيأتي تقرير 
حكمه» وهو أنه يرجع إلى العضو الذي غير عنده النية فيستأنف غسله مطابقة للنية السابقة 
من غير مخالفة للها. 

فإن قال قائل: قد ذكرتم فيما سلف أنه إذا نوى الوضوء مع التبرد فإن النية تكون بحزئة 
ان رعرع وله عير امعان اليا ليس قري تيار ان ةن اران 
قطعها بنية التبرد في بعض أعضائهء فما التفرقة بينهما؟ 
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قلنا: التفرقة ظاهرة فإنه إذا ضم نية التبرد إلى نية رفع الحدث فقد نواهما جميعا وق 
ذلك تأدية غرضه من العبادة؛ فلهذا كان محزيا له» بخلاف ما إذا نوى االحدث ف أعضاء 


نام هانب 


حكتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وسكي خصائصه سا سس )لضام 
الوضوء ثم إنه نوى التبرد في بعضها فإنه إذا نوى التبرد فقد انتقل غرضه ولم تكن إضافته 
إلى الغرض الأول؛ لأحل كونه مستقلاً بنفسه لاستغنائه عنه» ويفارق ما إذا لى ينو فإنه 
يكون ندري ليت الأو له وقارقها ]ذا تراهما كماتررتاه فافيرنا. 


الفرع السابع: وإن غسل كفيه ونوى الوضوء عند غسلهما ثم عزبت نيته قبل الملضمضة 
والاستنشاق وغسل الوحه؛ فهل يجزيه الوضوء أم لا؟ فيه مذهبان: 
عند غسلهما أجزأه ذلك لأنهما أول أعضاء الوضوء عنده» كما لو نوى غسل الوجه 

ر شكمهما من يعد مغوة الله تعالى. 

وثانيهما: أنه إذا نوى عند غسلهما ثم عزبت نيته عند غسل الوجحه أو المضمضة 
والاستنشاق لم تكن محزية له هذه النية في وضوئه» وهذا هو رأي السيدين الإمامين 
الأحوين» وغيرهما من علماء العترة. 

والحجة على ذلك: هو أنه أحدث النية في غير موضعها ثم عزبت عنه عند اشتغاله بأول 
أعضاء الطهارة» فلم يكن ذلك محزيا له كما لو نوى عند حروجه من منزله ثم عزبت نيته 
عند اشتغاله ناو ل اغضباء الوكيوء. 
تكون تلك النية بحزئة أم لا؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: أنها بحزئة سواء عزبت نيته قبل غسل جزء من أحزاء الوحه أو بعده» وهذا هو 
رأي المؤيد بالله؛ وغيره من علماء العتزة. 

والحجة على ذلك: هو أنه قد ا ل مه الوضوء ثم عزبت 
عنه عد شروغة ثهماء. فبحي أن ركوق ذلك ريا ق الوضوع كما لو أخذنها عند سيل 
الوحه» ثم عزبت عنه قبل غسل اليدين» ولأن محل النية هو _أول الأعضاء ولا يلزم 
استمرارهاء فانقطاعها وعزوبها لا يطرق خللا في النية الأولى كما لو غسل الوجه وعزبت 
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لاتصاى عست ست سد كحكتب الطهامرة - الاب السادس ليه الوضوء وذحكي خصائصه 
نيئة يعد ذللك: 
وثانيهما: أنه ينظر في ذلك» وهذا هو المحكى عن الشافعى؛ فإن كان قد نوى الوضوء 
رأس الأنف أو شق الشفة بنيته غسل الوجه. احزأه ذلك ول يؤثر انقطاع النية بعد ذلك؛ 
لأنها وحدت مع أول فرض من فروض الطهارة» وإن غسل جزءا من الوجه لا بهذه النية 
أحدهما: أنه يجزيه» لأنه فعل مشروع في الوضوء فإذا عربت نيته عنله أجحزأه 
وثانيهما: أنه لا يحزيه» وهو الأصح من قولي الشافعي عند أصحابه؛ لأن نيته عزبت قبل 
غسل المفروض فلم بحر كما لو عزبت نيته عند غسل الكف» ثم لو عزبت نيته وانقطععت 
أحدهما: أنها محزية كما قاله أحمد بن يحيى. 


وثانيهما: أنها غير بحرية كما قاله المؤيد بالله» وقد قدمنا ذكر التوحيه في الوجهين فلا 
حاجة إلى تكريره. 

الفرع الثامن: في صرف النية: 

اعلم أن كل من نوى في أول عضو من أعضاء الطهارة» رفع الحدث أو تأدية الصلاة 
على الإطلاق» بم صرف نيته عن هذه الجهة وغيرها عنها نظرت؛ فإن كان صرفه للنية 
من جهة العبادة إلى جهة المباح كأن يغسل بعض أعضائه بنية رفع الحدث وبعضها بنية التبرد 
أو بنية التنظيف عن الأدران» فإذا فعل ذلك فإنه يحب عليه أن يعود إلى الملوضع الذي 
صرف النية فيه فيعيد غسله» وما بعده بنية مستأنفة مطابقة للنية الأولى. 

والحجة على ذلك: هو أن النية معتبرة في الوضوء كما أسلفنا تقريره فإذا صرفها إلى ما 
ذكرناه فقد أحرجه عن نية القربة» فلهذا لم يكن محزياً إلا بالإعادة فيما صرف منه النية 
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ليكون الوضوء كاملا على الوجه المشروع لتأدية الصلاة؛ ولا يلزمه غسل ما قد كان غسله 
بالنية المتقدمة؛ لأنها مطابقة للمقصود فلا وجه لإعادتها. 

وإن كان صرفه للنية من جهة من العبادة إلى جهة أخرى نظرت» فإن صرفها من فرض 
إلى نفل أومن فرض إلى فرض فهل تكون النية محزية أم لا؟ فيه مذهبان: 

والحجة على ذلك: هو أن ما ذكرناه لا يطرق خللا في أصل النية؛ لأنه لو نوى هذه 
الأمور في أول أعضاء الوضوء كان محزيا فهكذا إذا وقع الصرف والتغيير إليها يكون 
بحزيا أيضا. 

وثانيهما: أنه إن أراد بهذا الوضوء تأدرة النوافل حاز ذلك وإن أراد به اناذية الفرائتضص ل 
يحز ويلزمه العود إلى العضو الذي غير فيه النية» فيغسله وما بعده بنية الفرض» وهذا هو رأي 
السيد أبى طالب. 

والحجة على ذلك: هو أن ما قررناه من قبل من أن للوضوء حصوصا بالصلاة المفعولة 
فإذا عينه لفرض تعين له ولم يجز تأدية فرض آخر به» وإن عينه لفرض جاز تأدية النفل به 
كما مر تقريره» فإن أراد الفرض الأول وجب أن يعود إلى العضو الذي غير النية عنده ثم 
يستائفق. غسلةه وها بعده بنية مستأنفةع وإن أراد الفرض الثانى وجب إعادة الوأضوء من 
الأصل ليكون الوضوء مؤدى على حالته المشروعة. 

الفرع التاسع: في قطع النية» وإذا فرغ من الوضوء بنيته» ثم نوى قطعه فهل تبطل 
الطهارة أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وهو المشهو ر لأصحاب الشافعي» أن الطهارة لا تبطل؛ لأنها عبادة فلم تبطل 
بنية القطع لما كالصلاة بعد فراغه منها. 
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وثانيهما: أنها تبطل» وهذا هو الذي ذكره بعض أصحابه؛ لأنه نوى قطعها فوجحب أن 
تبطل كما لو ارتد. 

والمختار على رأي أئمة العتزة: أن الطهارة لا تبطل بهذه النية» لقوله تعالى:#ولا تبطلوا 


نا سل هس عير 


أعمالْكُم4[صمددم”]. وقوله تعالى الإولا تكونوا كالتي نقضت عَزْلّها من بعد قوة 
أَنكَانًا#[لتحل:؟1]. ولأنه قد تقرر الوضوء بحكمه وإجزائه؛ والنية لا تأثير لهما في إبطضال 
الأعمال الصحيحة؛ لأن النية لا تكون مؤثرة إلا في الأعمال المستقبلة» ولا تككون مؤثرة 


بانعطافها على ما قبل إلا بدلالة شرعية؛ ولا دلالة هاهنا تدل على ذلك» فبطل حكمه. 
وإن غسل ١‏ بعض أعضائه ثم نوى قطع الطهارة ففيه وحهان أيضاً: 
أحدهما: أنها تبطل» كما لو نوى قطعها بعد الفراغ منها. 


وثانيهما: أنها لا تبطل» وهذا هو المختار على رأي أئمة العنزة؛ لأن ما مضى قد تم 
لاستكمال شرائطهع فورود القطع عليه لا يبطل حكمه بعد ثبوته واستقراره ولا ييطصل 
إلا بالحدث. 


فإن قال قائل: قد ذكرتم فيما سبق أنه لو نوى بوضوئه رفع الحدث والتبرد جاز ذلاكء 
وحاز تأدية الصلاة بهذا الوضوءء فلو نوى بصلاته الفرض والتطوع وق صومه كذلاك 
[فيلزم] أن يكون مجزياء وإن منعتم من ذلك فما التفرقة بينهما؟ 

فجوابه: أنا نمنع من صحة ذلك ف الصوم والصلاة» والتفرقة بينهمما وبين الوضوء 
ظاهرة» وهو أن التبرد لا يفتقر إلى نية فلو غسل أعضاءه حصل التبرد وإن لم تكن هناك 
نيق» فإذا أشرك بين الوضوء والتبرد لم يكن ذلك الاشتراك مؤثراً ف نيته بخلاف صلاة الفرض 
والنفل فإن كل واحد منهما يحتاج إلى نية مستقلة بنفسها فكانا متغايرين» فلهذا كان 
الاشتراك مانعاً فافتزقا. ونظير ما ذكرناه: أنه لو صلى وقصد بالصلاة دفع حصومة غيره فإن 
صلاته تكون صحيحة من جهة أن قطع خصومة غيره لا تفتقر إلى نية» فلهذا لم يكن بينهما 
كار فليذا كان عاك ء 
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الفرع العاشر: في حكم الأحداث إذا نوى رفع بعضها: 
اعلم أن كل من أحدث أحداثا في بعض الطهارة ونوى عند وضوئه رفعها ارتفعت؛ لأنه 
قد نوى رفعها فوجب ارتفاعها بحكم الشرع؛ وإن نوى رفع بعضها من غير تعيين لواحد 
منها وإبقاء غيره فهل يصح هذا الوضوء أم لا؟ فيه أربعة أوجه لأصحاب الشافعى: 1 


*- 


أحدها: أنه لا يصح وضووه؛ لأنه لم ينو رفع الأحداث كلهاء والأعمال بالنيات ولكل 


وثانيها: أنه إذا نوى رفع الحدث الأول ارتفع الجميع منهاء وإن نوى غيره لم يصح 
وضوؤه؛ لأن الذي أوحب الطهارة هو الأول فإذا نواه ارتفع اللجميع. 

وثالثها: أنه إذا نوى رفع الحدث الآخخر ارتفع الجميع وإن نوى غيره لم يصح؛ لأنها 
تتداحل فيكون الحكم ف التأثير في بعض الوضوء لآخرها. 

ورابعها: أنه يصح وضوؤه وهذا هو المختار على رأي أئمة العررة؛ لأن الأحداث 
متداحلة فإذا نوى رفع واحد منها لا بعينه ارتفع الجميع. 

ومن وجه آخر: وهو أن الواحد منها لا بعينه لما كان مؤثراً في نقض الطهارة فيبحمب 
أن تكون نية رفع واحد منها لا بعينه» مؤثرة في انعقاد الوضوء لا محالة» وإن نوى رفع واحد 
منها بعينه كان محزيا على رأي أثمة العنزة؛ لأن الوضوء غير مختص بنوع دون نوع مع 
صلاحيته وأهليته لرفع الحدث على جهة الإطلاق؛ وإن صلى بوضوئه صلاة بعينها ولا 
يصلي به غيرهاء ففيه ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي: 


أحدها: أنه يرتفع حدثه للصلاة الي عينها دون غيرهاء وهذا هو الذي يأتي على رأي 
الإمام أبي طالب. 

والحجة على ذلك: قوله ظْقِتهم : ,, الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ». ونيته قد 
قصيرها غلى .ها ذكرناة بسحب كونهنا متتضورة عله 
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وثانيها: أنه يرتفع حدثه قي حق جميع الصلوات» وهذا هو الذي يأتى على رأي الإامام 
المؤيد بالله. 


والحجة على ذلك: هو أنه لما نوى صلاة بعينها ارتفع حدثه في حسق الجميع من 
الصلوات» ونيته أن لا يصلي غيرها لا حكم له فيصير كما لو نوى قطيع الصلاة بعد 
الفراغ منها. 

وثالثها: أنه لا يصح وضوؤه؛ لأنه لم ينو نية صحيحة وهذا لا وجه له؛ لأنه مهما أمكن 
هذه النية محمل على الصحة فلا حاجة إلى إبطالها مع إمكان صحتها. 

الفرع الحادي عشر: إذا نوى ليعلّمَ غيره فهل يجزيه لتأدية الصلاة أم لا؟ ينظر فيه فإن 
لم يكن نوى رفع الحدث لم يكن بحزيا له للصلاة لما رواه عبد خير”2 عن أمبر المؤسين 
كرم الله وجهه) قال: صلى بنا [أمير المؤمنين] صلاة الغداة ثم دحل الرحبة يعيئن ساحة 
المسجد فدعا بماءء فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى» ما يريد إلا ليعلمناء فأفرغ على يده 
من الإناء ثم غسل كفيه إلى آحر الحديث”". فظاهر الحديث أنه دال على أنه لم يرد 
بالوضوء إلا تعليم الناس وضوء رسول الله » ولهذا قال في آحر الحديث: من سره أن يعلم 
وضوع رسول الله فهو هذا وهذا قائه لل ين الوضوع قها من الضلوات. ا 


نوى به التعليم لا غير» وهذا جعله بعد فراغه من تأدية المكتوبة ليكون خاصا للتعليم) 


)١(‏ أبو عمارة عبدخير بن يزيد ويقال: ابن بحيد بن حوني بن عبد عمرو بن عبد يعرب بن الصائب الهمداني 
الكوقء أدرك الجاهلية» وروى عن جماعة من الصحابة؛ منهم: علي» وعائشة؛ وزيد , بن أرقم وابن مسعود. 
وثقه ابن معين كما أورد ابن حجر عن عثمان الدارمي. وقال ابن أبي شيبة عن يحيى ابن معين: جاهلي. قيل: 
إنه عمر١‏ 7 ١اسنة.‏ وذكره ابن عبد البر وغيره قي الصحابة لإدراكه؛ وذكره ابن حبان ف ثقات التابعين» وجزم 
عبدالصمد الحمصي بصحبته» ولم يذكر سنة وفاته. (تهذيب التهذيب ج5/*١١).‏ 

2( رواه أبو داود والترمذي والنسائي بألفاظ متقاربة. وق رواية أبي داود عن عبد حخسير قال: أتانا علي 
عليه السلام وقد صلى فدعا بطهورء فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمناء فدعا بإناء فيه 
ماء وطشت فأفرغ من الإناء على بعينه فغسل يديه» ثم تمضمض واستئر ثلاثاء تمضمض وثثر من الكف الذي 
يأحذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثاء وغسل يده اليمنى ثلاثاء وغسل يده الشمال ثلاثاء ثم فعل يده في الإناء 
فمسح برأسه مرة واحدة تع غسل ربل البمتى ثلؤثاء ورحله الشمال ثلاث ثم قال: من سره أن يعلم وضوء 
وعبول الله فهو هذا. 
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ومكرر للكريت قن ضقة الوصو ء عون الله تال - 

وإن قصد به رفع الحدث مع تعليم الغير أحزأ ذلك وجاز تأدية الصلاة به» لما روي عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سكل [ عن] الوضوء فدعا مماء فمال إلى الميضاة فأفرغ على 
يده اليمنى ثم غسل أعضاءه كلها حتى ختم بغسل رجله اليسرىء» ثم قال بعد ذلك: أين 
ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنيبيه"””. فدل ظاهر 
الحديث؛ أنه نوى مع تعليم الغير رفع الحدث عن نفسه؛ وهذا صلى بعده هذه الصلاة 
فمطلق التعليم لا يكفي من غير نية» وإذا نوى به رفع الحدث أجزأ لتأدية الصلاة وإن اقتزن 
به التعليم. ظ ظ 

الفرع الثاني عشر: إذا وضأ الرحل غيره صح وضوؤه عند أئمة العترة والأكثر من 
فقهاء الأمة» حلافا لداود فإنه منع من ذلك» 2 إنه غير محز له. 


0-4 9 إن 


وحجته على ذلك: قوله تعالى : «(إذا قم قمتم إلى الصلاة فاغسلوا4[لدادة::]. وهذا 
حطاب لمم بإيجاب الغسل عليهم دون غيرهم»؛ وما ذكره فاسد لأمرين 


أما أولة: فلأنا لا نسلم أن قوله:طإقاغسلوا4. خطاب للمتوضئين على المخصوص بل هو 
حطاب للمتوضئ يه رن يكرد هرا بالوضوءء ولمن يكون له عناية بتحصيله؛ فإنه عام 
فيهما جميعا؟" صالح لما كما في قوله تعالى: لإفانكحوا ما طّاب لم مسن 
النساء) [النساء:؟]. فإنه لا فرق بين أن يعقد وبين أن يكل من يعقد» بق كونه ثاحبا ف 
الأمرين جميعاء وكقوله تعالى: «(وأشهدوا ذوي عدل»| [الطلاق:؟]. فإنه لا فسرق بين أن 
يشهد أو يأمر من يشهد في كونه مشهداً. 


وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أنه خطاب للمتوضتئين بأنفسهم., لكنا نقول: إنما جرى ذلك 


١؟)‏ روآه البخحاري ج 4 وفي فتح الغفار ج4/4ه3ء وفيه: ((لا تحدث نفسه فيهما بشي ع)). 
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على جهة ما ألف من العادة واطرد على منهاج الكثرة» في أن المتوضيئع في الأغلب إنما هو 
الإنسان لنفسه دون غيره؛» فإنما ييحري ذلك على جهة الندرة لمرض أو غيره. وليس على جهة 
اذ شواط فلة يكرت خرها إذا وضاه غيره. 

والحجة على ما قلناه: هو أن فعل المتوضئ ليس مقصوداء وهذا فإن الإجماع منعقد على 
أن من قعد تحت ميزاب أو مرت به جحرية الماء ثم نوى الغسل أو الوضوء فإنه يكرن يبا 
له لا محالة» فما ذكرناه من هذا الإجماء يبين أن المقصود تحصيل الغسل والعناية فيه دون 
تعيين الفعل بنفسه» كما قاله داود. 


الفرع الثالث عشر: قال السيد الإمام أبو طالب: إذا توضأ بنية الفرض على الإطلاق 

جاز أن يؤدي به النفل وإن لم ينوه» فإن كان الغسل واجبا عليه فاغتسل بنية الواحب فإنه 
لا يجري عن النفل إلا إذا نواه» وهذا أخو أن يغتسل واجا للجنابة يوم اللجمعة أو يوم العيكد 
فإنه إن نوى الجمعة أو العيد مع نية الجنابة أجزأة عن الجميع. وإن لم ينولم هزه إلا عن 
الحنابة لا غير» والتفرقة بينهما ظاهرة» وحاصلها أن ٠‏ لوضوء سبب يتوصل ا 
الفرض والنفل يع : فإذا نوى به الفرض | كلوي لهل 0 عيبب لأن الفسرفى تفيل 
وزيادة فلهذا لم يكن النفل مفتقرا إلى نية تخصىء فإذا نوى بوضوئه الفرخ ن لفيا بجاز 
ثاقية النوافل به من غير نية مما ذ كرنا لخللاف , حب الغسل ومسئونه فإأنه إذا اغتسل 
للجنابة فلم تندر ج لخته الجمعة والعيد إلا بنئية محدودة لما كان الغسسلان طهارتين حاصلتين 
على جهة الاستقلال فلم يكن أحدهما 0ك حت الآأخر إلا بنية خاصة, فالغس لان 
يخالفان الوضوء للفرض والنفل بما أشرنا إليه وليس الغسلان وزانا للوضوء'" للفرض والنفل, 
وَإِنما وزانه أنه لو اغتسل من الحنابة لتأدية فريضة من الفرائضى جاز أن يؤدي ما شاء من 
النوافل ويكون مندرجا تحتها كما ذكرناه في الوضوء للفرض والنفل. 

الفرع الرابع عشر: طهارة الصبي هل تكون شرعية أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنها غير شرعية» وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترةء والرواية 
الصحيحة عن المؤيد بالله» وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه. 


)١(‏ وزان الشيء : ما يعادله وجاء في اللسان: وازنت ين الشينين نل موازنة ووزانا. أره. 
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والحجة على ذلك: قوله عليه السلام: « رفع القلم عن ثلاثة:» عن الصبي حتى يبلغ, 
وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الحنون حتى يفيق)'". ولا يعي برفع القلم إلا أنه إلا] 
يغاب على فعلها ولا يعاقب على تركهاء فلأل هذا لم يكن مخاطباً بها. ظ 
للذهب الثاني: أنها طهارة في حقه شرعية؛ وهذا هو الحكي عن لويد بال أولاء وهر 
وأ الشافعي وأصحابه. 


والحجة على ذلك: قولهظوه : رر مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم وهم أبناء عشر»©. 


ووجه الاحتجاج بهذا الخبر: هو أنه عليه السلام أمر بأن يؤمروا وهم ف سن السسبع 
ونضربهم وهم أبناء عشرء فلولا أن ما يفعلونه صلاة شرعية وإلا لما فعل ذلك. ولا شك أن 

الصلاة من شرطها الطهارة» فإذا كانت صلاتهم شرعية كانت طهارتهم أيضاً شرعية من 
غير تفرقة بينهما؛ إذ لا قائل بالفرق©. 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة من أنهم غير مخاطبين بالطهارة. 

والحجة: ما حكيناه عنهم؛ ونزيد هاهنا حجتين: 


الحجة الأولى: هو أن الوضوء عبادة. ونية العبادة مشترطة في صحتهاء ولا تصح من 
جهته العبادة؛ لأنه ناقص العقل فأشبه المحنون. 

الحجة الثانية: هو أن الوضوء عبادة بدنية» فوجب أن لا تكون صحيحة من جهة الصبى 
كالصوم والحجء ولأنه غير كامل العقل فوجحب أن لا يصح منه فعل الطهارة كالذي يكون 
في الحولين. 


)1١‏ أخخر جد ابو داود بلفظه عدا آثه قدم انون وبعدد النائم فالصبي. 
: حا 
واضر بوهم عليها وهم ابناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاحع). وجاء بروايات آخر لأبي داود أيضا والترمذي. 
الحديث: ((رقع القلم...!خ)) وهو راك المؤلف» وسمقوط الو يحوب يعتضي سقوط شرعية الطهارة قًَِ حقهسم 
كما سياتى. 
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التصاس سس سس سب ككتاب الطهامرة - الباب السادس ليث الوضوء وذحكى خصائصه 
الانتصال يكون بإبطال ما عولوا عليه. 


قالوا: روي عن رسول الله : ررمروهم وهم أبناء سبع واضربوهم وهم أبناء عشرع. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فلأن المراد بذلك المراهقون الذين يعقل منهم الاحتلام وكمال العقل» ومن 
هذه حاله فلا مخالفة فيه؛ لأن من هذه حاله فيمكن أن يكون كامل العقل مكلفا بالعلم بالله 
تعالى وتصديق رسله؛ فإذا لم يفعل ذلك ومات فإنه يموت كافرا عندالله أو مؤمناء وإنما 
الخلاف في من لا يعقل من حاله ذلك بأن يكون ابن حمس أو سبع أو ما دون ذلك من 
لا يعقل منه الفعل ولا يتصور منه بحال. 
يتساهلوا في ترك”' الصلاة ويميلوا إلى اللعب» والمراد بذلك أمر الأولياء وليس في الحقيقة أمرا 
طم ؟ لأنهم لا يعقلون الشرع ولا يفهمون أوامره» ومن لا يكون صا حا للفهم فإنه لا 
يخاطب بالتفهيم ومن لا يكون عاقلا فإنه لا يكون مخاطبا بالأمور الشرعية لأن العقل 
ملا كها وشرط فيها. 

قالوا: روى ابن عباس قال: كنت بائتا عند الي ميمونة» فقام رسول الله من الليل 
فأطلق القربة فتوضاً ثم أوكأ القربة وقام إلى الصلاة» فقمت عن يمساره فأخذ بيميئ 
وأدارني من ورائه فقمت عن بينه”» فلولا أن طهارته صحيحة وإلا لما كان هناك حاحجة 
تحمل على إدارته؛ إذ لا طهارة له» وإذا كان لا طهارة له فلا صلاة في حقه شرعية» فلما 

قلنا: عن هذا جحوابان: 

أما أولا: فمن أين أن ابن عباس لم يكن مراهقا في سن البلوغ؟ فإذا كان هذا ممكتاق 
)١(‏ يقصد: ف أداء الصلاة. 
)١(‏ سيأتي في صلاة الجماعة. 
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حقه لم يكن فيما ذكروه دلالة؛ لأن هذا مسلم؛ وإنما الكلام فيمن يكون صغيراً لا يعتقفل 
البلوغ في حقه» وعلى هذا لا تعقل منه الطهارة ولا الصلاة. 

وأما ثانيا: فلأنا نقول: هل كان ابن عباس في ذلك اليوم مراهقاً كامل العقل أو غير 
ذلك؟ فإن كان بالغاً كامل العقل فلا كلام ادح ار ري ار 
كامل العمّل فإنما فعل في حقه مع تحقق صغره بيانا وتعريفا لأحكام الشرع؛ وأن الأطفال 
يعاملون في هذه الأحكام معاملة البالغين العقلاء» فلهذا عامل ابن عباس مع صغره هذه 
المعاملة» من أجل تعليم أحكام الشرع لا من جهة أن طهارته طهارة شرعية» وأن صلاته 
صلاة شرعية» وإنما المقصود أنه لو كان كبيراً لكان حاله على مثل تلك الحالة» ولا يمكن أن 
يقال للهم: إن قضية ابن عباس لعلها كانت في صدر الإسلام» ثم نسخت بعد ذلك لأن ما 
هذا حاله دأب العجزةع إذ لا يقدم على الدليل الشرعي بالنسخ إلا بدلالة وبصيرة تدل على 
ذلك» فأما دعوى النسخ بالتجوير فهذا ما لإالتت"إليه. . 

قالوا: رفع الحدث يمكن تأديته من جهة الصبي» وإذا كان الأمر كما قلناه كانت طهارته 
صحيحة وهذا هو مرادناء ولهذا قال الإمام المؤيد بالله: والصبي إذا توضأ لإزاالة الحدث 
صحت طهارته: فلو بلغ هذه الحالة جاز له أن يؤدي الصلاة المفروضة بتلك الطهارة. 


قلنا: ما تريدون بقولكم إن رفع الحدث يمكن تأديته من . حهة الصبي؟ فإن أردتم أن غسل 
هذه الأعضاء من جهته ممكن فهذا مسلّم ولا نزاع فيه» وإن أردتم أن إثباتها من جهته على 
الشرط الشرعي ممكن فهذا غير مسلّمء فإن من شرطها مقارنة النية» والنية إنما تعقل من حق 
من كان مكلفاً عاقلا يقصد بها القربة ويجعلها خخالصة لوجه الله تعالى» وهذا غير حاصل من 

جهة الصبي؛ لأنه لا يعرف الله تعالى فضلاً عن أن يقصد بها وحهه؛ ولا عكنه تأدية المعارف 
ل بالصانع وقادريته وعالميته» وغير ذلك من المعارف الدينية» فمن هذه حاله 
فكيف يمكنه معرفة شيء من المقاصد الشرعية ويؤديها على الوجه المطابق لمقصود الشرع؟ 
مساح حر ا سم سر من الصبيان لا معنى لإسلامه ولا وحه لتكليفه 
شيعا ير: ن العلوم العقلية مع نقصان عقله ولا يعقل منه تأدية شيء من الأحكام الشرعية مما 
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تكون طريقه العبادة. 


الفرع الخامس عشر: المستحاضة ومن به سلس البول ومن فيه جرح سائل» لا ينوي في 
الوضوء رفع الحدث؛ لأن الحدث دائم غير مرتفع فلا معنى لرفعه وما يتوجه عليه 
فيه وجهان: 

أحدهما: أنه ينوي استباحة الصلاة؛ لأن الحدث وإن كان قائماً في حقه لكنه يمستبيح 
0 

وناقهما :أنه يرييما يد فينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة» وهذا هو الذي حكاه 
الشيخ أبوحامد الغزالي» عن الخنضري من أصحاب الشافعي» فيكون رفع الحدث للسابق» 
وتكون استباحة الصلاة من أجل اللاحق» والذي يأتي على رأي الإمام أبي طالب: أنه 
ينوي من هذه حاله تأدية الصلاة على الإطلاق» وإن نوى استباحة [صلاة معينة] بجاز 
ذلك؛ لأن عنده أن الوضوء لابد فيه من نية تكون متعلقة بالصلاة ولن تكون إلا مما ذكرناف 
فأما على رأي الإمام المؤيد بالله فإن نوى استباحة الصلاة أو تأدية فرض أو نفل أو نوى رفع 
الحدث؛» فكل هذه الأمور محزئة على مذهبه؛ | ضوع كان مفعلقه الغرية فإنه يكون 
بحزياً للصلاة سواء كان متعلقا بالصلاة مظللقك وصبفوض معين أونفل معين أورفع الحدث 
عق الاطلاق أو رفعة على اللصوض» 3ك غذة الأغور مولتة بالترنسة فلهذا كان 
محيحا سكل عن خوود جا نكر نات اذا يه الرضي وائنة على ره ثزلة: 

أولها: أن ينوي بوضركه اببعاسة الضاحة. وها عيذ حاله. ركرن ريا باتفاق من جهة أن 
له تعلق والصلاة» فيصير كما لر توق تأذية الصلاة على الاطالاقج: قم هذا اله مواقق .ا 
قاله أبو طالب ولما قاله المؤيد بالله وهو رأي الفقهاء. 

وثانيها: أن ينوي بوضوئه رفع الحدث مطلقاء فيكون ما هذا حاله بحزياً على رأي المؤيد 
بالله وهو قول الفقهاء خحلافاً للسيد أبي طالبء فإنه لابد من أن يكون الوضوء متعلقا 
بالصلاة كما مر تقريره» ورفع الحدث غير متعلق بالصلاة فلهذا بطسل على رأيه ولم 
يكن محزيا. 
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وثالثها: أن ينوي بوضوئه القربة بالوضوء أو أداء الوضوء أو فريضة الوضوءء والأقرب 
على رأي المؤيد بالله أنه يكون بحزيا لاشتماله على القربة كما قاله إذا نوى به رفع الحدثء 
وهو على رأي الشافعي» وأما على رأي السيد أبي طالب فإنه لا يكون محزيا؛ لأن الوضوء 
لابد من أن يكون متعلقا بالصلاة» وكونه قربة لا تعلق له بالصلاة» كما أن رفع الحدث لا 
تعلق له بالصلاة» فلهذا ل يكن محزياً. 

والحجة على كون الوضوء قربة: هو ورود الشرع بتجديد الطهارة وإن كان على 
طهرء فلما تعلقت به القربة كان محزيا. 

الفرع السادس عشر: النية الواقعة في الطهارات على نوعين: 

أحدهما: أن تكون واقعة على جهة الإجزاء بحيث لو نقص عنه يكن وضودة بجرياء 
وهذا نحو أن يقارن أول جزء من أجزاء الطهارة النية فينوي عنده رفع الحدث أو نية تأدية 
الصلاة على ما مر تفصيله» فإن أخل با ذكرناة لم تكن نيته مجزية له 

وثانيهما: أن تكون حاصلة على حهة الكمال» وهذا نحو أن يستديعها إلى آخر أعضاء 
الوضوء فيكون دوامها لكثرة الثواب» ونحو أن يضيفها إلى الله تعالى فينوي بوضوئه لوجه الله 
تعالى» ونحو أن ينوي الإخلاص والتقرب إلى الله تعالى» أو ينوي كونها مصلحة:» وأن الله أمر 
بها إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على الفضيلة المقربة إلى الله تعالى» فهذه الورحوه كلها 
ليس [شيء منها] شرطا في كون النية بحزية» وإنما اشتراطها لكثرة الفوابء والفضلء 
وإعظام الأحرء فأما الكلام في صفة النية في الطهارات في غير الوضوءء؛ كالغسل والتيمم 
عه اه تعن 

فسالة ؟ عسل الريده ا" واي القرله ا إإذا فمسم إلى الْصلاة فَاغْسلوا 


و ير وم بير هم 


وجوهكم4..(الآية) [دائدة::]. ولقوله طق : ررتوضأ كما أمرك الله فاغسل وجهيك».. 





)١١(‏ يلاحظ أن المؤلف بدأ في الوضوء بغسل الوجه قبل المضمضة الي هسي مقدمة عليه في الرضوء وفي 
تصنيفات المؤلفين. 
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الحديث. ولأنه لا لاف ف وجوب غسل الوجه مطلقاء وإنما يتوجه الخلاف بين العلماء في 
امي نه رطا شير 1 رن لقان ور اليب أن راع الام كيه ينا ل شري ا نيهما 
وجههء لما روى ابن عباس» عن أمير المؤمئين كرم الله وجهه أنه قال: قال لي أمير المؤومنين: 
ألا اذيك وضوه وصول الله كيف كان؟ قلت: بلى. فأصغى الإناء على يده فغسلها. ثم 
أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى» ثم غسل كفيه» ثم تمضمض واستنشق» ثم أدخل 
يديه في الإناء جميعاً فأخذ بهما حفنة فضرب بهما على وجهه". وحكى المزني عن 
الشافعي: أنه يأحذ الماء بيد واحدة» ولأنه لا يتمكن مسن غسل وحجحهه على جهة 
الاستيعاب والاستيفاء إلا مما ذكرناه» لمذا كان المسئنون والمستحب ف الوضوء الاشتنان لما في 
حديث أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه لما فرغ من غسل وجهه وقبل شروعه في يده 
اليمنى أخذ كفا من ماء فصبه على ناصيته فتركها تشئن على وجهه ثم غسل ذراعيهم 
وامستحب أن يبدأ بأعلاه لأن ظواهر الأحاديث الواردة في صفة وضوء رسول الله عن أمير 
المؤمنين كرم الله وحهه وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه» دالة على ذلك» ولأن أشرف 
"كل شيم أعلامء فلهذا كانت السنة البثاية ابه 

التفريع على هذه القاعدة: 

الفرع الأول فتهاء فى د الود ل لكو كلا فال الشيخ أبوجعفر: وحد الو 
من مقاص الشعر إلى أصول الأذنين» وما أقبل من الوجه إلى الذقن» وهذا هو الذي حكاه 
المزني» عن الشافعي. وهذا فاسد لأمرين 

أما أولاً: فلأنه قال: من مقاص الشعر» فظاهر هذا أن مقاص الشعر من الوجه وليس 
الأمر كذلك فإن المقاص من الرأس فلا تكون من الوجه؛ والوجه ما دون مقاص الشعر. 

وأما ثانيا: فلأنه قال: وها الل من الوسه. فييك ار جه بالوجه وق ذلك تحديد الشيء 
15) يتية الحديت» .ور لم لقم إبهاميهما اقل من أذقيدة ثم النائية :قم التالغة مل لاه لم أحتك زياد اونطبة من ناد 

فصبها على ناصيته فتركها تشنن على وجهه؛ ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثاء ثم مسح رأسه وظهور 

أذنيه» ثم أدخحل يديه جميعاً فأحذ حفنة من ماء فضرب بها على رجحله وفيها النعل ففتلها (وقيٍ نسخة: 


فغسلها)) ثم الأخحرى مثل ذلك» قال: قلت: رق النعلين؟ قآال: ادي النعلسين)). هذه اعد روايات 
أبي داود. أن ص. (جواهر). 
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بنفسه» وحد الشيء يكون اال وعن بعض أصحابنا أنه قال ف حد الوجحه: من مقاص 
الشعر إلى الأذنين إلى اللحيين والذقن» وهذا وإن سلم عن أن يقال: إنه حد الشبيء 
بنفسه؛ لكنه م يسلم عن كونه أدخحل مقاص الشعر في الوحه» وليست منه فسلم عن 
الاعتراض الأول ولم يكن سالماً عن الثاني. والأقرب في الحد الصالح للمذهب» أن يقال فيه: 
من مبتدأ تسطيح الحبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن في الطول ومن الأذن إلى الأذن عرضاً 
وإِنما كان عكتاراً لأمرين: 

أما أولة: فلأنه سالم عما ورد على الحدين الأولين. 

وأما ثانيا: فلأن فيه إشارة إلى تفصيل الحصر والضبط للوجه بالطول والعرض بخلاف 
غيره» فلهذا كان هو الأقرب. 

ومن وجه ثالث: وهو أنه حده بتسطيح الجبهة مبتدأه. لم يحده .بمقاص الشعر ولا .منابته؛ 
لأنه ربما انمحسر الشعر عن الناصية فيلزم عذه من الوجه وهو باطل إجماعاًء وربما نيت الشعر 
على الجحبهة فيلزم إخراحه من الوجه وهو باطل إجماغاء فلا جرم وجب التعويل على 
ما قلناه. 

الفرع الثاني: في بيان تفاصيل ما يدخل في حد الوحه. 

وح سي ياو ري واتحي بر متام امقر اتبيه من الوحه وهي موضع 
السجود؛ قال الله تعالى: إسيماهم في وجوههم من أَثَرٍ السجود) [لم:..] ]. والحبينان من 
الر امن ابا خا : العظمان المشرفان على الحبهة عن بمينها وثملها. قال الله تعالى: «إوتلسه 
للجبينٍ 4 لصافات:٠.١].‏ أي اتكاه لمبينه إلى الأرض. والعذاران من الوجه وهما عبارة عن 
الشعر الخفيف الذي يكون على العظم الذي يحاذي وتد الأذن» وهما وتدان وهما عبارة عن 
الغضروفين الشاحصين عند مفتح السمع. والعارضان من الوحجه أيضاً وهما عبارة عما نزل 
عن العذارين من الشعر على اللحيين. والذقن من الوجه أيضاً وهو: مجمع اللحيين والعنفئقة 
من الوحهء وهي عبارة عن الشعر الذي على ظاهر الشفة السفلى. والفنيكان من الورجه 
وهما: عبارة عن البياض الحاصل من عن بين العنفقة ويسارها ويقال لمما: الإفنيكان أيضاًء 
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مار سس سب ككتاب الطهامرة - الباب السادس ليث الوضوء وذكي خصائصه 
: 5 اح ل لس ذالحس ا ال الث ل )١(‏ ف )م ): : 
هذه اللفظة أعيئ: الفنيك؛ والإفنيك. فهذه الأمور كلها يحب غسلها لأنها من الوجهه. 


ل" 
وهو عبارة عما يواجه وهي مواجهة 


فأما ما لا يدحل ف الوجه فالنزعتان من الرأس» وهما عبارة عن البياض الذي انحسر عنه 
شعر الرأس من جحاني مقدم الرأس» يقال: رجحل أنزع. والناصية من الرأس» وهي عبارة 
عن الشعر المشرف على الجبهة. والصدغان من الرأس» وهما عبارة عن الشعر الذي يحاور 
موضع الأذن المتصل بشعر الرأس مما يلي طرف الجحبهة. وموضع التحذيف من الرأس في 
تعارف الناسء» وهو عبارة عن الشعر الذي بين أول العذار والنزعة. والصدغ من جحاني 
الوبحة حيبي [فبه] ترددء والذي عليه أئمة العترة أنه من الرأس لاتصاله به وثبوت الشسعر 
عليه» وهو أحد قولي الشافعي» وحكى ابن سريج عنه قولاً آخر: أنه من الوه واعقتل 
بأن العادة قد حرت بتحذيفه وإزالة الشعر عنه؛ فقد حعلوه وجهاً وهو فاس دء فإن الل 
تعالى قد جعله رأسا وتخلقه من جملة الر#مة جلك يكر قيكحها بفعل الناسء وأبقسيا فياة 
التحذيف ليس سنة وإنما اعتاده الناس بإزالة/الأش اع موضعه مخالفة السنة» فإزالة الشعر 
غند ل هله وبحها. 


وعدم الحديث أورده في (لسان العرب) مادة: فنك. قال: وفي حديث عبدال رحمن بن سابط: ((إذا توضأت فلا 
تنس الفنيكين)). يعن جانبي العنفقة عن يمين وهمال. 

ا يد أصل فارسي» ولد بالكوفة سنة 5١1١هء,‏ وأكب منذ نشأته على حلقات القراءء 
مثل: سليمان بن أرقم» وابن عياش» وسفيان بن عيينة) وحمزه بن -حبيبب. ويقال: إنه لقب بالكسائي لأنه 
كان يليس "كسا امود كينا وفيا : بل لأنه أخرع في كساء» وكات فطنا ذكياء رأى أنه لن يبرع في قراءد 
القرآن إلا إذا عرف إعرابه؛ ولن يمسن العربية إلا إذا استمع إلى معلميها بالبصرة؛ فجعل ينتقل يهن حلقات 
القراء وعلماء اللغة والنحو بالكوفة والبصرة. ومنها: حلقات عيسى ين عمرء وأبي عمرو بن العلاء 
ويونس بن حبيب» وعكف على حلقة الخليل , بن أحمد حتى أصبح أستاذا وعلما فاستقر في الكورفة فطلبه 
المهدي ليؤدب ابنه الرشيد حتى إذا ولي الرشيد الخلافة اتخذه مؤدبا لذينيه الأمين والامون. وكان يقرئ الناس 
في بغداد بقراءة حمزة» ثم اتخذ لنفسه قراءة صارت إحدى القراءات السبع. له مؤلفات تتصل بقراءة القران 
ومعانيه» وله قي النحو كتابان هما: (إمختصر النحو) و(الحدود في النحو) وله كتاب (ما تلحن فيه العوام) توق 
سنة 8.5/١هء‏ وهو مع الرشيد عندما حرج إلى خراسان» وتو معه العالم الحنفي المشهور محمد بن الحمسسن 
الشيباني») فحزن الرشيد عليهما وقال: (دفنا الفقه والنحو بالري). (المدارس النحوية ؟!١»‏ طبقات القراء 
لابين الجزري ج١/078).‏ 

9) أي أن هذ الأعضاء الى يجب غسلها هي المواجهة من ن الإنسان, وبالتاللي فهي من الوجه. 

(4) بياض في الأصل ولعل الكلمة اخلوفة عي: فيه 
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كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكر خصائطه .سس سس سس الاتتصاس 
الفرع الثالث: وإذا كان لا شعر على لحيته وعارضيه بأن كان أمرد أو ألط”" وهو 
الذي لا تحلق له لحية فإنه يحب عليه غسل الوجه الذي تقدم حده بالمعيار الذي ضبطناه به 

لقوله تعالى: إوفاغسلوا جوهكم4. وهذه المواضع تقع بها الموااجهة فيجب كونها 
وهل يجب تخليل اللحية أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أن تخليلها واحب وهذا هو رأي أئمة العتزة الحادي والناصر» وهو رأي 
الأخوين وغيرهم من أئمة العتزة» وهو محكي عن المزني» وأبى ثور من أصحاب الشافعي» 
ومحكي عن أهل الظاهر؛ والحسن بن صالح. 
والحجة على ذلك: قوله تعالى: فَاعْسِلُوَا وجوهكم». فالله تعالى أمر بغسل الوحه 
وهذا منه؛ لأن التخليل عبارة عن إيصال الماء إلى البشرة» فلما كان غسل البشرة واحبا من 
غير شعر فهكذا إذا وقع عليها الشعر؛ لأن المواحهة تقع عليها فلهذا كانت من الوجه؛ 
ولأنها كانت من الوجه قبل نبات الشعر باتفاق».فنبات الشعر لا يزيل عنها امه كالرأس. 
الحجة الثانية: ما روي عن البي يج أنه قال: ,, أتاني حبريل فقال: إذا توضأت فخلل 
لحيتك)”". ولأنه عضو مغسول فإيصال الماء إلى بشرته واحب كاليد والرجلء ولأنه مأمور 
شن نري نيد ١‏ اتوي ييه يال للم اك ارق تين الجاسة 
المذهب الثاني: أنه لا يحب تخليلها» وهذا هو رأي أبي حنيفة وأصحابه والشافعي 
وأصحابه» وحكي عن الشافعي: أنها إذا كانت خفيفة وجب تخليلهاء وإذا كانت كثيفة 
لم يحب تخليلها.. واحتلف أصحابه في حد الكثيف والخفيف» فمنهم من قال: إن الكثيف 
هو الشعر الذي لا يصل الماء إلى باطنه إلا .عشقة» ومنهم من قال: الكثيف هو الشعر 
الذي يستر بشرة اللحية أن ترى» وهذا هو المشهو ر عندهم» والخفيف على عكس ذلك. 
)١(‏ هكذا ب الأصلء ولم نعثر لكلمة (وائط) أو(أئط) على أصلء» ولعلها وابط .معنى الضعيف النسيس إذا صح 
أن يوصف به الشعر لضعفه وقلته. 
)١(‏ أورده ل الاعتصام عن التجريد؛ وهو في أصول الأحكام والشفاء والبحر عن أنس بن مالك. 


او جح" 


لمان ب سسسسسسس دب كحكتاب الطهامة - الاب السادس ليه الوضوء وذكى خصائصه 

والحجة على ما قالوه: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن البي و توضأ ففرف 
غرفة فغسل بها وجههء والمعلوم أن الغرفة الواحدة لا توصل الماء إلى باطن الشعر في اللحية 
مع كثافتهاء وقد كان الرسول طقيم كثيف اللحية. رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(كرم الله وجهه) في صفة خلقة الرسول فك . 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة من وجحوب التخخليل. 

والحجة عليه: ما نقلناه عنهم» ونزيد ههنا حجتين: 

الحجة الأولى: ما روى أنس بن مالك عن الرسول قوير أنه كان إذا توضأ أذ كفا من 
ماء فأدحله تحت حنكه فخلل به لحيته» ثم قال: رر هكذا أمرني ربي عز وحل)'2. فإذا 
قرر وججوية على الرسول 35 غا رويناة؟ ويحب: على الأمة إل إزلالة خاصة عن دية أت 


التأسى واحب على الأمة إلا فيما دلت عليه دلالة في تخصيصه به. 


االححة الثانية: ماروى بجحعفر بن محمد عن أبيه» عن جدهء أن أمير الموّ منين وكرء الله 
وجهه) مر برحل يتوضأ فوقف عليه حتى نظر إليه ولم يخلل لحيته فقال: (ما بال أقوام 
يغسلون وجوههم قبل أن تنبت اللحى فإذا نبتت ضيعوا الوضوءع)'" ولأن أمير المؤمنين مر 
برحل يتوضأ فقال له: (خلل لحيتك)» ومثل هذا إنما يصدر عن توقيف؛ إذ لا مساغ 
للاحتهاد في العبادات والطهارات مما تنسد فيه معانى الأقيسة» وتمام تقرير هذه الدلالة تكون 

الانتصار عليهم: يكون بإبطال متمسكاتهم. 

قالوا: روى ابن عباس أنه”" أذ كفا من [ماء]ء والكف الواحد لا يوصل الماء إلى 


اللحية الكثيفة. 


)١١‏ أحرجه أبو داودء وجاء بلفظه في الاعتصام والبحر. 


اهم 


كتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذكي خصائمة سس سس د الاتتصاص 

قلنا: عن هذا جحوابان: 

أما أولا: فلآن الأحاديث الواردة في صفة وضوء رسول الله الى رواها أمير المؤمنين 
مطلقة) وما أوردناه من الأحاديث دال على التخصيص بالتخليل» فيجب حمل ما أطلق على 
ما كان واضحا من هذه الأحاديث توفقة بين الأدلة وجمعاً بينها» وهذه طريقة ارتضاهما 
كثير من علماء العترة وفقهاء الأمة. 

وأما ثانيا: فلن لحيته عليه السلام وإن كانت كثيفة كما ورد في صفة نخلقته فإن ذلك 
غير مانع من إيصال الماء إليهاء فإن الماء رقيق يدحل بسهولة, فكثافتها لا تمنم من إيصال 

قالوا: اللحية إذا كانت كثيفة صعب إيصال الماء إليها فالتكليف بالإايصال يكون فيه 
حرج ومشقة» وقد قال تعالى: يؤوما جعل عليكم في الدين من حر ج4الحج:./]. 

قلنا: عن هذا حوابان: 

أما أولا: فلآن غسل الوجه أدعل في الالققامة ليل اللحية. 

وأما ثانيا: فلأن ما كان فيه مصلحة حسن التكليف به سواء كانت فيه مشقة أولم تكن 
والغرض بقوله تعالى: طووما جعل عليكم في الدين من حررج»#. تعريفا بأن هذه الأمة 
مرحومة عما كانت عليه الأمم السالفة من تكليف الآصار من جهة الله تعالى2. 

الفرع الرابع: ما استرسل من اللحية ونزل عن حد الوجه» هل يحب غسله أم لا؟ 
فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه غير واحب» وهذا هو الذي ذكره الإمامان الأحوان: المؤيد بالله وأبو 


)١(‏ الأصار: على صيغة الآباط» جمع إصرء وهو العهد الثقيل كما حاء في اللسان. 





الا م6" 


الجا سسسب ككتاب الطهامرة - الباب السادس ليه الوضوء وذحكى خصائصه 

والحجة على ذلك: هو أنه غير ملاق محل الفرض فلا يكون الفسرض متعلقا 
به» كالذؤابة. 

والمذهب الثاني: أنه واجب» وهذا هو الذي ذكره أبو العباس في نصوصه حيث قال: 
ويجمع لحيته في بطون كفيه فيغسلها لأنها من الوجه. وهو محكي عن الشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أنه شعر ظاهر نابت على بشرة الوجه» فكان غسله واجحبا 

والمختار: ما قاله الأحوان» وحاصل ما قالاه» هو: أن تخليل اللحية قد دللنا على وحوبه 
ما ذكرناه» فإن أمكن تخليل اللحية من غير غسل ما استرسل من اللحية فلا وجه لوجوبه؛ 
لأن الواحب إنما هو التخليل دون غسل ما استرسل منهاء وإن كان لا يمكن تخليل اللحية إلا 
بفسله فإن. مله وابحي» قو ويه اسع قاض اماقتنا روائا خو على بههة التبع لسترة كمينا 
أشرنا إليه. 

الانتتصال يكون بإبطال ما حعلوه عمدة لهم. 

قلنا: المعنى ف الأصلء» هو أنه من حملة الوحه فلهذا وجب غسله؛ وما طال من اللحية 

قالوا: وج حار اعنا كانوراسيا وعاتراه تي فج كر رسا 

قلنا: ليس الغرض أن كل ما واحه فإنه يحب غسله كالوجه» فإن الناصية والصدر 
ا من ارح افافترقا. 

قالوا: الآية دالة على وجحوب غسل ما استرسلء» بدليل قوله تعالى: (إذَا قم فسمإلى 
الصلاّة فَاغسلُوا وجوهكم )4 [لمائدة:+] . وهذا من الوجحه فيجب غسله. 


لث نه" 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكى خصائصه الاتتضاس 





قلنا: عن هذا حواباك: 

أما أولا: فلأن الآية إنما تتناول الحد الذي ذكرناه من الوجه؛ وليس ما اسزرسل من 
اللحية داخلاً فيه؛ ولهذا فإن اسم الوجه لا يختلف حاله يمن له لحية ويمن لا لحية له؛ فالا 
نسلم أن إطلاق اسم الوحه مقول على طرف اللحية. 

وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا كونه مندرجاً تحت إطلاق اسم الوجه؛ لكنا نقول: إنما يحب 
غسله إذا كان الشعر على بشرة الوجه كشعر الحاحب وأهداب العينين فإذا كان مجانباً 
للبشرة فإنه لا يجب غسله. 

الفر ع الخامس: وهل يجب غسل ما تحت اللحية أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يحب غسله؛ خفيفة كانت اللحية أو كثيفة» وهذا هو الظاهر من 
مذهب أئمة العترة» وهو قول الشافعى. 

والحجة على ذلك: هو أن ما تحت الذقن بشرة ظاهرة من اللحية يثبت عليها شعر 
اللحية فأشبه العذار. 


والحجة على ذلك: هو أن ما تحت الذقن ليس من الوجه بدليل أنه غير مواجه» فيجب 
آذ لا عب غسله كالناصية وغيرها غا لا يعد من الوجدف 

والمختار: ما هو الظاهر من مذاهب علماء العترة من إيجابه. 

والحجة على ذلك: ما روى أنس بن مالك أن البي طقك كان إذا توضأ أحذ كفا من 
ماء فأدحله تحت حنكه فخلل به لحيته» وقال: ررهكذا أمرني ربي عز وجل». فإذا تقرر 
وحوبه على الرسول هما ذكرناه وحب ذلك على أمته» من جهة أن التأسى به واحب لقوله 


م تست قر هقير 


تعالى : إقاتبعوه) [الأعراف:٠1].‏ وقوله تعالى «إلقد كان لكم في رسو ل الله 


نت سافة ‏ سر سر اقه 


أسوة حسنة» [الأسراب ]. ويحتمل عندي على رأي أئمة العترة مثل ما قال أبو حنيفة» و لا 


دو" 


التصاسى  -‏ لي كحكتب الطهارة - الاب السادس يه الوضوء وذكى خصائصه 
وحه لإيراد الانتتصار فيما هذه حاله؛ لأن الانتصار إنما وضعناه حيث يكون الظن غالبا على 
أحد الاحتمالين في المسألة» فأما إذا كانا في أنفسهما”" غالبين لا ترحيح لأحدهما على 
الآخر فهما مستويان بالإضافة إلى الأمارة الشرعية» وهذا إنما يأتي على جهة الندرة. 

الفرع السادس: البياض الذي بين وتد الأذن وأول العذار من حاني الوجه هل يحب 
غسله أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يحب غسله؛ وهذا هو رأي أئمة الععزة» وهو قول أبى حنيفة 

والحجة على ذلك: هو ما ذكرناه في حد الوحه؛ فإنا ذكرنا أنه من الأذن إلى الأذن 
ترقا ر الترض فى هذا لخدي هر أن الريك عا ون ارا اغر كان فلي كانم اورجه 
وجب غسله لقوله تعالمى: «وفاغسلوا وجوهكم#. فيجب حمل مطلق الآية على ماهو 
المفهوم ثي اللغة» فإذا كان ما ذكرناه هو حد الوجه في اللغة وجب حمله عليه. 

المذهب الثاني: أنه لا يحب غسله على أهل اللحى ويجب غسله على الأمرد» وهذا شيء 
حق الملتحي. 

والحجة لأبي يوسف: هو أن الشعر ف العذار حال دونه فصار بمنزلة البشرة الى تحت 
الشعر قل أنه للا حب غميلها. 

والحجة لمالك: هو أن البياض ليس مواجهاً فلا يكون من الوجه. 

والحجة عليه: ما نقلناه عنهم؛ ونزيد ههناء وهو أن حاله لا يخلو إما أن يكون من الأذن 
أو يكون من الوحهء ومحال أن يكون من الأذن إذ لا قائل بهذاء فإذا بطل كونه من الأذن 


مه ه ارزع ار 
. 
. 


مار سمس م ث ا صصم اهم 2 
)١١(‏ يقصد: ف نفسيهماء وجمع المثنى مثل هذا ورد في قوله تعالى: «إإن تتوبا إلى الله فَقَد صغت قلوبكما». 


ده" 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يذ الوضوء وذكر خصائصه  ---‏ _ ل دس الاتتصاص 
فهو من الوجه لاندراحه في حده. 

الانتصال يكون بإبطال ما زعموه؛ فأما قول أبي يوسف: بأن الشعر حال دونه فهو 
غترلة الشيرة الى تحت الشصره فهو اقايك لأنه من ملة الويهع لكونه عاضا فتمبيا يان 
الوتدين من حاني الوجه فلم ينتقل الفرض إلى غيره فوجب أن يكون من الوحه فيجب 
غسله» ويفارق ما نبت عليه الشعر؛ لأن الفرض انتقل إلى الشعر وهذا ليس فيه شعر فلهذا 
كان غسله واجبا. 

وأما قول مالك: أنه غير مواحه فلا يكون من الوجه؛ فهو فاسد, من جهة أن منتهى 
الوحه ف العرض هما الوتدان» فما وراءهما يكون من الوجه لا محالة» فإذا أطلق على الوجه 
في الآية وحب حمله على ما يكون مطابقا للغة التعرب. فأما الوتدان ف الأذن فليسا 
معدودين من جملة الوحه فلا يحب غسلهما؛ لأن حد الوجه ينتهي بهماء والحد يحب أن 
يكون غير المحدود فلا يدخل ف حكمه إلا بدلالة منفصلة كما نقوله في المرافق» فإنها غير 
داخلة ف حد اليد إلا بدلالة منفصلة كما سنوضجها من بعد ,عشيثة الله تعالى. وهذا هو 
الأصل ف كل غاية فإنها غير داحلة في حكم ذي الغاية إلا بأمر خارجي. 

الفرع السابع: هل يجب إدحال الماء في العينين أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أن إدحال الماء فيهما واجبء وهذا هو الذي اعقاره المؤيد بالله 


و ه سر يراه 


والحجة على ذلك: ظاهر الآية في قوله تعالى:إفاغسلوا وجوهكم». ولا شك أن 
العينين من الوحه» ولأن العينين بحدى المحاسن المتعلقة بالوجه فوجب غسلها 
كالوجنة والأنف. 

وقولنا: المتعلقة بالوجه. نحترز به عن الأذن فإنها وإن كانت من جملة المحاسن لكنها غير 
متعلقة بالوحه؛ لكونها غير داحلة في حده كما مر تقريره. 


ع هخ" 


لسار .ل لسسس سس سسب ككتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذحكى خصائصه 
رأي الفرق الثلاث: الشافعية» والحنفية» والمالكية. 


والحجة على ذلك: هو أن غسل الوجه إنما ورد مطلقاء ولا شك أن كل سن عسل 
وجهه وظاهر عينيه دون باطنهما فإنه لا محالة يسمى غاسلاً لوجهه؛ فيجب حمله على 

الإطلاق لما كان لغوياء وفي هذا دلالة على أن المطلق غير متناول لداخل العينين فيجب أن 
لا يكون مراداً بالآية» وهذا هو المطلوب بكونه غير واحب. 

والمختار: ما عول عليه الإمامان: الناصر وأبو طالب» ويدل على ذلك ما حكيناه 
عنبن ريد جين مر أن العم نيا ونون رابا بن الحافيي فليا سات رفيا 
يستحب منها ويكره تفصيلاً إنما هو على ما ينقل من جهة الرسول َيه قولاً وفعلا 
وتقريراء والمعلوم أن إدخال الماء لم ينقل من جهة الرسول طقوُ لا من قوله ولا من فعله 
ولا من تقريره. فيجب القضاء بكونه غير واحب؛ لأنا لو أوجبناه لكان واحباً من غير دلالة 
وهذا باطل لا يعول عليه. 

الانتتصال يكون بإبطال ما جعلوه عمدة طم: 


قالوا: قوله تعالى : لقَاعْسلوا )4. ظاهره الدلالة على وجوب غسل الوحهء والعينان منه, 

قلنا: هذا فاسدء فإنا نقول عموجب الآية ونحكم بظاهر إطلاقهاء ومطلقها دال على 
وجحوب ما ظهر دون ما بطن فيهما فلا تكون دلالة الآية بظاهرها إلا ما ذكرناه من ظاهر 
العينين دون باطنهما. 

قالوا: إحدى محاسن الوجه فيجب غسلهما كالوجنة والأنف. 

قلنا: إن ما ذكرتموه من ظاهر الآية وتقرير هذا القياس» إنما يتناولان المطلق من الو بحجه 
ونحن لا ننكر ذلك فأنتم مساعدون إليه, ولكنا نقول: إن ظاهر الآية وظاهر ما قلتموه 
من القياس لا يدلان على غسل باطن العينين فلا يكون فيهما دلالة على مرادكم. فبطل 
ما قالوه. 

قالوا: روي عن ابن عمر: أنه غسل عينيه حتى عمي» فلولا أنه واحب وإلآً لما واب 


وه 5ل 


كتاب الطهاممرة - الاب انامس فك الوضية وذصحص خمائفة ب ب ست الاتضامض 
على فعله هذه المواظبة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فلأن ما فعله ليس دالاً على الوحوبء فلعله فعله على جهة الاستحباب حتى 
نر في بصره لما أكثر من فعله» فلا دلالة في فعله على الوحوب. 

وأما ثانيا: فليس فيه إلا فعل ابن عمر ولا دلالة في فعل الصحابي إلا بأن ينقله من جهة 
الرسولء غاية الأمر أنه من جملة المجتهدين فلا حجة فيه؛ وإنما الحجة المقبولة الى يحب 
الانقياد لما بالسمع والطاعة» هي كلام الله تعالى وكلام رسوله وما عداهما ليس حجة من 
عالم أو صحابي. 

الفرع الثامن: إذا بطل كونه واحباء فهل يكون مستحباً أم لا؟ فيه مذهبان: 

المدذهب الأول: أنه وإن لم يكن واحبا فهو :مستحب» وهذا هو المحكي عن الناصرء وهو 
مروي عن بعض أصحاب الشافعي» حكاه صاحب (البيان) العمراني. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: «إفَاعْسلُوا وجوهكم4. فإذا بطل كونه واحباً فلا أقل 

قال الإمام الناصر: ويستحب أن يفتح عينيه عند غسل الوجه حتى يدخل الماء فيهما 
وقال: إن ذلك يصح العين ويجلوها. 

المذهب الثاني: أنه غير مستحبء» وإنما هو هيئة في الوضوء وليس سنة. 

والحجة على ذلك: هو أن السنة ما واظب الرسول على فعله» وهذا لم يكن من جهة 
الرسول فيه فعل فضلاً عن كونه مواظباً عليه. 

والمختار: أنه ليس مسنونا؛ لأنهما جوهران صقيلان لا يعلق بهما شيء من المكدرات؛ 
فلهذا لم يستحب غسلهما وهما مخالفان للفم والأنف ف المضمضة والاستنشاق لأنهما 
لا تغير فيها فافترقا؛ ولأن غسلهما يؤدي إلى المضرة العظيمة ويلحق في ذلك مشقة كبيرة) 


 ”" لثمرهة‎ 


الاتتصاس كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكي خصائصه 
وقد قال تعالى: تإوما جعل عليكم في الْدين من حَرج» [الحج:2]. وقوله تعالى : يريد الله 


بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» البرة:هما] . ولا حرج ولا عسر أعظم من خخشية العمى 
واذهاب التصر وفشادة» نكيف يقال: يكو مقرو 


الانتصار يكون بإبطال ما جعلوه حجة لهم. 

قالوا: رداك و سييه كان مسا 

قلنا * هذا فاسد لأمرين: 

أما أولا: فلأنه لابد في الاستحباب من دلالة مستقلة ولا يكفى فيه بطلان كونه واحباء 
لأن حقيقة أحدهما أعيئ: الواحب والمستحب» مخالفة لحقيقة الآخر. 

و ار 1 يا الى 
فكيف يقال: يكون مستحبا؟ والمستحب ما واظيب الرسول قر على فعله. 

الفرع التاسع: اموق واكاّق والمكاقي» مهموزات كلهاء مؤخر العين ممايلي حانب 
الأنف» فأما اللحاظ فهو ما يلى مؤحر العين من جانب الأذن» والذي عليه أئمة العزة أنه 
وفاغسلوا وجوهكم#. ولأنه يلحقهما كحل ورمص”" في العادة وعفونة من رطوبة العين 

والحجة له على ذلك: ما روي عن الرسول قوم أنه كان بمسح اللأقين. 

والمختار: ما عليه علماء العّة من وحوبهما. 

والحجة على ذلك: أنهما من الوحه» وقد قال تعالى: «قَاعْسلُوا وجوهكم»4. فأما ما 


)23 الر مص: بالصاد المهملة داء يصيب العين» وهو السائل الأسطن الغليظ ,الذي تفرزه العين» والرمص محركة: 
وسخ أبيض يجتمع ف المؤق. ا.ه. قاموس. 


ةمه" 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكر خمائصه سس سس سالاتتصاس 
قاله من أن الرسول َك كان بمسح المأقين فليس معارضا لما قلناه من وحوب غسلهماء؛ 
لأذالراد أله كدي كان يرول ما على ييما عن العقوثة هن الرمص وغيره وها يعلد فيهييا 
من رطوبة العين قبل الغسل ثم يغسلهما بعد ذلك» وأيضا فإن المسح هو خفيف الغسلء 
فعبر بالمسح عن الغسل لما كان موضعا يرفق به لرقنه وكونه متصلاً بالعين» ولم يرد حقيقة 
المسح وإنما أراد الغسل الخفيف لما ذكرناه. 

الفرع العاشر: والشعور الى يجب إيصال الماء إلى ما تحتها رقيققة كانت أوكثيفة» 
هي خمسة: الحاحب» والشاربء والعنفقة» والعذار» واللحية؛ لأن هذه الأمور كلهامن 
الوحهء فلهذا وجب إيصال الماء إلى ما نحتها. وإن نبت له شعر نحت محاجر عينيه وجب 
إنضال الاء إلى البشرة» لأنه من الوجه ولكونه نادرأ لا يوجد إلا على الندرة؛ وإن نبقت 
للمرأة لحية وجب إيصال الماء إلى بشرتها أيضا كثيفا كان الشعر أو رقيقاًء وإن خرج 
سبالاه وهما طرفا الشارب عن حد الوحه فهو مقرر على الخلاف في طرف اللحية؛ فعلى 
رأي أئمة العتزة لا يحب غسله إذا كان -عل كسد الوحه» وكان الماء واصلا إلى 
البشرة» فأما ما كان حاصلاً على جلدهة الو فل ةبيامن غسله. فأما على رأي الشافعي: 
فهو واحب كما ذكرناه في طرف اللحية؛ وإن نبتت في وجهه سلعة وهي: لحم زائد على 
الوجه وخرحت عن حده؛ لم يحب غسلها على رأي أثمة العترة» وعلى رأي الشافعي: يحب 
غسلهاء كما قلناه في غسل طرف اللحية لأنه نيس واقعاً على الوحه» فلهذا لم يحب غسله 
كما قررناه من قبل» والعنفقة إذا كانت منفصلة عن اللحية وجب إيصال الماء إلى بشرتهاء 
وإن كانت متصلة بها وجب تخليلها كما قلناه في اللحية؛ لأنها منهاء والله الموفق للصواب. 
مسألة: والمضمضة: أن يجعل الماء في فيه ويديره فيه ثم بمجه. والاستنشاق: أن يجعل الماء 
لاس سس ار اي ل ل تر و سر رمه كالعضو 
الواحد قلا ثر نيب بينهما وبين الوجه» وإنما قدمنا الكلام على الوجه لما صدره الله في أول 1 


ير م عر ار مع 


5220 ال تعالى: «إإذا قمتم إِلَى الصلاة فَاغْسلوا وجوهكم». 
التفريع على هذه القاعدة: 


الفرع الأول: هل يكونان واحبين من أعضاء الوضوء أم لا؟ فيه مذهبان: 
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5. 


الصا سس د ككتاب الطهامرة - الياب السادس له الوضوء وذحكي خصائصه 
المذهب الأول: أنهما واحبان» وهذا هو الذي عليه أكتر أئمة العتزة» نص عليه القاسم 
قي (النيروسي)”"؛ والحادي في الجامعين: (الأحكام) و(المتتخب)؛ وهو قول المؤويد بال 
وحكي عن أحمد بن حنبل» وأبي ثور» وإسحاق بن راهويه» وعطاء وابن أبي ليلى: 
وحوبهما على اختلاف بين أقوالهم نفصله .معونة الله تعالى. 
والحجة على ذلك: قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» لائدة:1]. 


وهما من الوجه. 
الحجة الثانية: حديث ابن عباس عن الرسول 0-5 أنه قال: « تمضمضوا واستنت قوا 


0 1 


االحجحة الثالثة: ما روي عن النبي 0-5 أنه قال: وين توما فلعمتميسض ولسعةةق 
والأذنان من الرأس). 
الحجة الرابعة: قياسية» وحاصلها أنا نقول: طهارة رفاهية فوجب أن تكون بالفم 
والأنف كطهارة النجاسة. وقولنا: طهارة رفاهية» نحنزز به عن طهارة الضرورة كالطهارة 
بالزاب» ولأنهما عضوان يسقطان في التيمم فوجب إيصال الماء إليهما كالرأس والرجلين. 
المذهب الثاني: أنهما غير واحبين» وهذا هو قول زيد بن علي» والباقر» والناصر» وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابهء والشافعي وأصحابه؛ ومالك. 


والحجة على ذلك: ما روت عائشة (رضي الله عنها) أن الببي 0-5 قال: بوعشر من 

الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك» والمضمضة والاستنشاق» وقص الأظفار 

وغسل البراحو”"؛ ونتف الإبط» وحلق العانة» واتتقاص المام”'». فجعل المضمضة 
والاستنشاق من جملة هذه المسنونات فدل على أن الجميع أمر واحد في السنة. 


1 كنا (مسائل النيرو سي ) للنيرو سي جعفر بن محمل. روي فيد مسائل وآراء للقاسم بن إبراهيم. 

50 او رده قُِ سير خ التجريد.ى علي اصول الأحكام بلغفله. 

(") مفاصل الأصابع من ظاهرها. 

(1) وفي الجامع الكاتي ورد بتغيير في الألفاظ الآتية: ((واستنشاق الماء. وانتضاح الماءم). وجاء ف الجواهر بعد إيراد 
الحخديث: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضمة. 
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كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذحكى خصائصه الاتضاسض 

الحجة الثانية: قوله طك للأعرابي حين علمه الوضوء: رو وض كما أمرك الله فاغسل 
وحهك ويديك وامسح رأسك واغسل رحليك)”". ولم يذكر من جملة ذلك المضمضة 
والامتتشاق»-فدل ذلك على أنهما ليسا من الأمور الوائحبة. 





والمختار: ما قاله الإإمام اهادي 8 جامعيه ‏ ومن تأبعه من غلماء ١١‏ _ لعنرَة وفقهاء الأمية 
ويدل على ذلك ما حكيناه عنهم 8 الاستدلال على وججوبه) وتزيد ههنا 516آظآظص (خمسا): 
الحجة الأولى: ما روى زيد بن علي» عن آبائه» عن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) أنه 
واستدشق ثم استنشرع)(2. وهذا أمر وظاهره للوجوب عند أصحابنا. 
الحجة الثانية: ما روي عن الى 5 أنه قال: ر المضمضة والاستنشاق من الوضوء فلا 
ع مارو ل عب الم فك ' قال: تزضا رسول ابه ام 
مصلاه فقام في الصلاة فكبر ثم انفتل فقّال: 0 الوضوء لابد منه فتمضمض 
واستنشق ثم استقبل الصلاة7*) فلومم رٍ يكوا واحبين لما فعل ذللك. 
الحجة الرابعة: ما روى عاصه” عن أبيه قال: قا رسول الله  :‏ إذا توضات فبالغ في 
الضمظة والامستشباق: إلا أن. تكو صائما . 





)١(‏ أورده في الشفاء والبحر وجواهر الأحبار وقد تقدم. 

)١(‏ أسحرجه النسائ ؛ وأورده في شرح التجريد يسنده عن 0 م قال: جلست أتوضأ فأقبل 
رسول الله + حين ابتدأت الوضوء فقال: ((تمضمض واستنشق واستنثر. ظ 

(١‏ يداد ون ميد عتبة بن مسعود المذلي اليه أحد الفقهاء السبعة بالمدينةع ستمع عبادالله بن عبساس. 
وعبدالله بن عمرء وأبا هريرة» وأبا سعيد الخندري» وغيرهم, وهو معلم عمر ب مدل ون كان ديه ٠‏ كثير 
الحديث» توق سنة 8115ه» وقيل : سنة؟ ٠‏ اض. عرس له الجماعة والأقئة اللنيية ال الك ريعباتى. (طبقات 
الزيدية (خ) ج؟50/7» طبقات الفقهاء للشيرازي(47). 

(؛) حكاه في أصول الأحكام. 

(©) عاضم بن لعيط بن صيرة: 

(") أورده في الاعتصام مع احتلاف ف ؛ بعض الألفاظ. وأخخرج أبو داود والترمذي والنسائي نموا منه عن لقيط ب 
صبرة» قال: قلت: اي الوضوءء قال: ((أسبغ الوضوءء و خلل بين الأساه وبال 3 
الاستنشاق إلآ أن تكون صائما)). وأورده بلفظه في الاعتصام عن الجامع الكافي. 
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لنتصاى سس سس سس حكتاب الطهامرة - الاب السادس م الوضوء وذحكر خصائصه 

الحجة الخامسة: قياسية» وهو أنهما عضوان يسن تكرير تطهيرهما في الوضوء فكان 
غسلهما مرة واحدة كالوجه واليدين» قال السيد الإمام أبو طالب: ولابد من الاحتراز 
في هذا القياس بأن يقال: غير مقصود بهما التحرز من النجاسة لكلا يرد في ذالنك غسل 
الكفين في الابتداء فإنه يسن تكرير تطهيرهما في الوضوء» وليس غسلهما واحباً كما 
سنوضحه في ابتداء الوضوء. قال القاضي زيد: وهذا غير محتاج إليهء لأن اليدين لا حلاف 
في وجوب غسلهما في الوضوءء فالقياس غير منقوض بهذه الصورة فلا محترز عنه. 
والصحيح ما قاله الإمام أبو طالب» لأن غسل الكفين في ابتداء الوضوء مسنون على رأيه 
فلولم نحترز جما ذكرناه لورد نقضاً على القياس» ولا ينفع كون غسل اليدين واحبا في 
الوضوء؛ إذ لا يرد نقضاً وإنما الوارد نقضاً هو غسلهما في الابتداء فافترقا. 


الانتتصال يكون بإبطال ما حعلوه عمدة طم. 


قالوا: خبر عائشة ررعشر من الفطرة»» وعد من جملتها المضمضة والاستنشاق» وما كان 
ا 

قلنا: عن هذا حوابان: 

أما أولا: فلن السنة قد تطلق على ما كان واحباً كقوله تعالى:«إيريد الله د 
ويهديكم 0 الْذِين من قبلكم 6 [النساء: + ؟] . وأراد بذلك العلم بالله تعالى وتوحيذه 
وحكمته» فكل هذه الأمور واحبة وقد عبر عن هذه الأمور بالسئن. 

وأما ثانيا: فلأنه قد ذكر من جملتها الختان وهو واجب» فما أجابوا عنه فجوابنا مثله في 
المضمضة والاستنشاق. 


رأسك واغسل رجحليك». ولم يذكر هاهنا مضمضة ولا استنشاقا. 


م > أ 


كتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذك خصائمه سس سس الاتتصاص 


أما أولا: فلأنهما من جملة الوجه» وقد قال: ,راغسل وجهك) فلا يحتاج إلى إفرادهما 
بالذكر لاندراحهما نحت غسل الوججحه. 

وأما ثانيا: فلن قوله: رراغسل وجحهك) فيه مضمضة واستنشاق» [و] إذا قلنا بأنهما لا 
يندرجان تحت غسل الوجه كان اللّعني ذلك وعلى هذا لا يكون فيه حجة لهم بحخال. 

قالوا: لو وجحبت المضمضة والاستنشاق لكان إ يجابهما زيادة على النص» فيكون نسخخا 
والنسخ لا يكون بالأخبار الآحادية فيما يكون مقطوعا به. ا 

قلنا: هذا بناء على أصل فاسدء فإن الزيادة على النص لا تكون نسخاء فإن ما هذا حاله 
لا يعد نسخاً في لسان الأصوليين» وهذا فإنه لو زيد ركعة خامسة على صلاة الظهر لم يكن 
فلم يرتفع بإيجاب الخامسة إلا عدم وجوبهاء وعدم وجوبها كان حاصلاً بالعقل فلم يرفع 
إيجابها إلا حكما عقليا وهو عدم الوجوب الأصلي فلهذا لم يكن نسخاء وإذا لم يكن نسخنا 
بالتقرير الذي لخصناه حاز إثبات ما هذا حاله بالقياس والخبر الواحد» لأن البراءة الأصليبية 
يحوز تغييرها مما ذكرناه لكونهما مثمرين للظن؛ لأن البراءة الأصلية إنما يقطع بها بشرط عدم 

الفرع الثاني: والمستحب أن يأخذ من الإناء غرفة بيمينه» لما روى أمير المؤمنين (كرم الله 
وجهه) ف صفة وضوء رسول الله » أنه أدخل كفه اليمنى في الإناء فأخحذ منه غرفة 
فتمضمض واستنشق. ولما روي عن البي طر أنه يحب التيامن في شربه ووضوئه 
وانتعاله0")) ولأن اليمين ثما يرحى أن يأخذ بها كتابه يوم القيامة) فلهذا استحب تقديمها في 
اعمال ال والغرفة بالضم؛ اسم للماء المغروف»ء وبالفتح المصدر» وهي المرة من الفعل؛ 
)١(‏ وفيه ما روته عائشة قالت: كان رسول الله يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. أخرجه 


الستة إلا الموطاً. 


0 


التصاى + د ككتب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذحكى خصائصه 
تقول: غرفت غرفة» كضربت ضربة» وإن مج الماء في فيه من غير إدارة لم يعتد بهه؛ لأن 
القصد قطع الرائحة من الفم وإزالة تغيره» وهذا لا يوجد من دون إدارة» وإن استنشق 
فجذب الماء بنفسه إلى خحياشيمه ولم ينثره ل يعتد بما أتى به؛ لأن الغرض يما ذكرناه مسن 
الاستنشاق» هو إزالة العفونة من الأنف» وهذا لا يوجد من غير استتثار» والممستحب أن 
يبالغ ف المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما لقوله عليه السلام للقيط بن صيرة 0©: 
وربالغ فيهما إلا أن تكون صائما). فإن كان صائماً لم يبالغ لا وويناة هبن افير وفيا 
ل سشحيب لباك البالغة .1 كان لآ يون وجول الليباء إل غياشسييه فكسون لسك 
سبياً للإفطار. 


بينهما؟ فيه طريقان: 


إحداهما: أثة يس تحب الجمع بينهماء وهذا هو الذي ذكره يحيى 00 2 (الأحكام) ونص 
عليه الشافعي في (الأم). 


م م م واستنشق 0 عماء والحك. 
وثاليتهما: أنه يستحب الفصل ينهماء وهذا هو الذي ذكره اناصرء وذكره الشسافصي 
في (البويطي). 


والحجة على ذلك: ما روى طلحة بن مصرف ”" عن أبيه عن جده أنه قال: رايت 


)١(‏ لقيط بن عامر بن صبرة بن عبدالله ؛ بن المنتفق بن عامر بن عقيل؛ ويقال: إنه اسم لإاثنين: لقيط بن صلببيرة 
ولقيط , بن عامر. روى عن البي 2 . وعنه: ابنه عاصم واخخرون. ومن جعلوه اما لشسخص واحدء 
سكن را وض ان حر زاك شار ابن ان والذين قالوا بأنه اسم لاثنين» أبن سعد ومسلم 
والزمذي وغيرهم؛ وله أعلم. (تهذيب التهذيب 105/8). 

(؟) إذا قيل: (يحيى) مطلقاء المقصود الإمام الحادي يحيى بن الحدسين. 

(”) طلحة بن مصرف بن عمرو بن جحدب بن معاوية بن . سبع. ٠‏ ن الحارث الهمداني اليامي» فقيه» محدث» روى 
عن أنس وعبدالله بن أبي أوفى وآخحرين» وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي و كانوا يسمونه سيد القراء. 
وعن العجلي: كان عثمانياء وكان من أقرأ أهل الكوفة وخيارهم, توق سنة 5 ١1١هء‏ وقيل عن ابن معين: 
لى يسمع طلحة من أنس. (تهذيب التهذيب ج5/5١).‏ 
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كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكر خصائط: سس سدس الامتصاس: 
البي 3 يفصل بين المضمضة والاسشسدتا 200 وأراد بالفمصل أنه يتمضمض .عهاء نم يستنشدةق 
مماء آخر» ولأنه أشبه بالطهارة وأبلغ في النظافة. ثم في كيفية الجمع والفصل حالتان: 
الحالة الأولى: أن يأحذ غرفة لفيه وأنفه فيجمع بينهما فيهاء ثم غرفة ثانية وثالثة» يجمع 
رهول الله آنه فعل ذللق. 
الحالة الثانية: أن يأحلذ غرفة لفيه وغرفة لأنفه» ثم غرفة ثانية وثالثة لكل واحد منهما 
غرفة على التكررء لما روي عن أمير المؤمنين (كرم الله وجحهه) وعثمان رضي الله عنه في صفة 


والمختار: ما رواه أمير المؤمنين (كرم الله وجهه)» وعثمان رضى الله عنه لما فيه من 
اللإكمال للطهارة والإتمام للنظافة”"؛ وحكي عن الشافعي في الجمع والفصل بينهما 
طريقتان: [ 

الطريقة الأولى: حكاها أبو يعقوب الماوردي من أصحابه» قال: الجمع بينهما أن يأخذ غرفة 
بيده فيتمضمض بها ويستنشق» نم ياحذ غرفة بانية يفعل بها كذلك ثم يأخذ غرفة ثالثة يفعل بها 
كذلك مثل ما فعل في الثانية. وأما الفصل فهو أن يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات 
للاستنشاق» فهذه طريقة الجمع والفصل على رأي الشافعي. 

الطريقة الثانية: حكاها الشيخ أبو حامد الرو ا من أصحابه فتمال: الجمع: أن يغرف 


)١(‏ أخرحه أبو داود. وجاء في الاعتصام وجواهر الأخبار. 
)١(‏ أبو محمد عبدالله بن زيد بن أسلم العدوي المدني مولى عمر. روى عن أبيه» وروى عنه جماعة. قال أبو طالب 
عن أحمد (بن حنبل): ثقة. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس به بأس. وقال 

النسائي: ليس بالقوي. وذهب آخرون نحوا من هذه المذاهب فيه. توي بالمدينة سةة 514١ه.‏ (تهذديب 
التهديب جه /ه؟ .)١‏ 

(؟) في الأصلء وإتمام النظافة. 

(5) أحمد بن بشر بن عامر العامري المروزي؛ أنخذ العلم عن أبي إسحاق المروزي» ونزل البصرة وأخذ العلم عن 
فقهائها2) شرح مختصر المزني» وصئف الجامع في المذهب» توفي سنة 757ه»ء ١.ه.‏ ملخصا من طبقات 
الشافعية لابن هداية الله ص1 م. 
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لاتصاى ل سس سيب هفكتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكي خصائصه 
غرفة فيتمضمض بها ثلاث ويستدشق منها ثلاثا يجمع في غرفة واحدة بينهماء وأما الفصل: 
فيغرف غرفة يتمضمض منها ثلاث ثم يأذ غرفة ثانية فيستنشق منها ثلاث فهذه طريقة 
هؤلاء. وأما العمراني صاحب (البيان) فقال: إن طريقة أبي يعقوب الماوردي أشبه بكلام 
الشافعي» ثم قال العمراني: وكلام الشيخ أبي حامد أمكن وأئبت. 

والمختار: جحواز ام عه أعن الجمع والفصل» فإن أريد الجمع فإنه ييجمعهما ف 
غرفة واحدة ثلاث مرات» وإن أريد الفصل فإنه يفرد الفم بغرفة والأنف بغرفة واحدة» ثم 
تكون التالثة موكولة إلى رأيه» فإن شاء أفردها للفم وإن شاء أفردها للأنف وإن شاء شرك 
بينهما لأحل إحراز الوتر في الوضوءء وهذا هو الأسهل الأقرب الأعرف في الوضوء في 
الجمع والفصل فيجب التعويل عليه من غير حاجة إلى أمر وراءه. 

الفرع الرابع: الذي يتحصل من الخلاف بين أئمة العترة وفقهاء الأمة في المضمضة 
والاستنشاق» يقع على أربعة أوجه: 

أوها: أنهما واحبان في جميع الطهارتين الكبرئى والصغرى» وهذا هو رأي القا“مية أجمع 
وهو محكي عن عطاء»ء وطاووس"2©0. 

وثانيها: أنهما سيان في جميع الطهارتين كلتيهماء وهذا هو ا محكي عن الناصرية أجمصع) 
وهو رأي الشافعي. وقد قررنا الحجة لكل واحد من هذين المذهبينء وذكرنا المختار 
ونصرناه فأغنى عن تكريره. 

وثالثها: أنهما إنما يجبان في الجنابة دون الوضوءء وهذا هو رأي الإمام الشهيد زيد بن 
علي» ومحكي عن أبي حنيفة» والثوري. 

والحجة لهم على ذلك: ما روى أبوهريرة عن النبي طق أنه قال: « الضمضة 
)١(‏ طاووس: هو ذكوان بن كيسان اليماني أبو عبدالله الحميري (مولاهم). الفارسي؛: يقال: اسمه ذكوانء 

وطاووس لقب لهء قال ابن حجر: فقيه» ثقة» فاضلء في الثالثة» مات سنة 5 ١١اه.‏ روى عن: ابن عباسء» 


وجابرء وابن عمر وأخرين» وعنه: مجاهد» والزهري» وخلق. توق ببعليك وقبره بها. ا.ه. ملخصا من 
تراجم الأزهار ج 4/9 .١‏ 
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كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكر خمائطه سس سس سس الختصاص 
والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة). 
فنقول: عما ذكرتموه حواباك: 
أما أولا: فلأن إيجابهما في الجنابة لا يناقض إيجابهما في الوضوء بالأدلة ال ذكرتاها. 
وأما ثانيا: فلن ما ذكروه يؤكد ما قلناه من إيجابهما في الوضوءء فإنه إنما حص الحنابة 
ويتكل على أن تعميم الجسم بالغسل لا يكفى عن تخصيصهما بالإيجحاب» فخصهما بالذكر 
تنبيها على ما قلناه. ظ 
ورابعها: أن الاستنشاق ف الوضوء والجحنابة واحب دون المضمضة:» وهذا قول يُحكى ع 
داود وابى لور. 
والحجة هما على ذلك: ما روي عن النبي 3 اله قال: وريالة في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائماي. فخصه بالمبالغة ليدل علا #كو سيو بلا#ون غيره. 
أما أولا: فلأن الحديث الوارد رر بالغ قاللشْتمَضتة والاستنشاق إلا أن تكون صائملى, 
ا ا - ءٍِ 3-4 
بالجمع بينهما من غير تفريق» وف هذا دلالة على استوائهما في الإيجاب من غير ختصيهيص 
لاحدهها بالايجحاب دون الآخر. 
وأما ثانيا: فلآن تخصيص الاستنشاق بالذكر لا يدل على كون المضمضة غير واحبة» ثم 
إنا نقول: إن جميع الأحاديث الى رويناها في إيجابهما جميعا ظاهرة في الوجوب بعيدة عن 
اللاحتمال» وأخبا ركم هذه معر ضة للاحتمال فلأجل لذلا كانت [أحاديثنا] أرحح 
من أحاديثكم. 
الفر ع الخامس: إذا تمضمض واستنشق ثم وك بين. أستاثه. شينا عن أجدراء الأكولات: 
فهل يجريه أم لا؟ فيه وجهان: 


2 


مار لل سسسسس سسب ككتاب الطهارة - الاب السادس يه الوضوء وذكى خصائصه 

أحلهماء أنه غير غير له ديك لقيظ ين صبرة» حنيق آمرة رسول: الله ن بالمبالئة فيهما إلا أن 
يكون صائماء ولا مبالغة مع حصول الحاجز عن وصول الماء. 

وثانيهما: أنديكون غيا لأن أحاديث المضمضة والاستنشاق وردت مطلقة ومع الإطلاق 
يحصل الإجزاءء لأن من هذه حاله فقد حصل منه مطلق الاسم وصدق عليه أنه قد تمضمض 
واستتشن: 

والمختار: هو الإحزاء» وهو الذي أشار إليه الإمام المنصور بالله؛ لأن ما هذا حاله 
يصعب الاحتزاز منه ويجزيه في المضمضة مج الماء في فمه وإدارته؛ لحديث أمير المؤمنين 
(كرم الله وحهه) وحديث عثمان رضي الله عنه فإنه ليس في حديثهما إلا أنه مج الماء في فيه؛ 
من [غيرأ دلك بالأصبع فإنه ليس مسنوناً لما ذكرناه» فإن دلك بأصبعه فاه كان مبالغة ف 
التنظيف؛ ويكفي ف الاستنشاق دفع الماء بنفسه عما كان استجذبه, لما في حديث علي 
إكرم الله وحهه) وحديث عثمان. فإنه لم يزد في نثر الماء على دفعه بنفسه من غير إدخال 
لشيء من أصابعه في منخريه» فإن [كان] في المنخرين شيء جامد استحب له دفعه لما فييه 


من زيادة التنظيف وإيصال الماء إلى البشرة. 


6 
مان ٍ 


مسألة : ثم يغسل يديه لقوله تعالى :إقَاغْس لوا وجوهكم وأيديكم»لنناندة::]. 
وقوله 0-5 لمن علمه الوضوء: , فاغسل وجهك ويديكع) ولأنه لا حلاف بين الأمة في 
وجوب غسلهما. 

التفريع على هذه القاعدة: 

الفرع الأول: المرفق فيه لغتان: 

الأولى منهما: مرفق بكسر الميم وفتح الفاء كأنه جعل على بناء الآلة» كقولك: 
و 
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الميم والفاء. وقرئ قوله تعالى: إويهيئ لَكُم من أَمْركُم مرقَقا4[لكيف::1]. بكسر الميم 
وفتح الفاء جعله آلة كالمقرض والمخلب؛ ومن قرأه بفتح الميم وكسر الفاء جحعله من بباب 
المسموع كالمسجد. ويجوز فيه مرقق بفتح الميم والفاء جميعاً كالَطْلّع» ولم يقرأ به ولكنه 
ثز من جهة القياس العربي» وهو عبارة عن مجتمع عظم الساعد وعظم العضد. وهل يجب 
إدخال المرفقين في غسل اليدين أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يحب إدعالهما في غسل اليدين» وهذا هو رأي أثمة العنزة وهو قول 
أكثر الحنفية» والشافعية, والمالكية. 

والحجة على ذلك: هو أن (إلى) موضوعة ف كلام العرب للحدء والحد قد يدحل تارة 
وار اعسات و ليه رضي الوحهين جميعاء قأما دخو له قر له مال :ولا 
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) [إساءءء] . فالحد هاهنا داحل في النحدود» وقد يستعمل غير 
داخل كقوله تعالى: ثم أتموا الصيّام إِلَى الليلٍ»14 [البقرة:187]. فالليل هاهنا غير داحل» فلما 
كان الحد حارياً على هذين الوجهين وطي4 سجر ف كملا ف هذين الاستعمالين: فلا 
يمكن العمل على ظاهره لإجماله فلابد من بيانه ليمكن العمل عليه» وقد بينه الله تعالى على 
لسان رسوله بقول أو فعلء مما روى ىذ الإساعتةرة أن الرسول قير » كان إذا توضا أمر 
الماء على مرفقيه وهذا منه قود ارج مخرج البيان لما أجمل في الآية. 

المذهب الثاني: أنه غير داخل» وهذا شيء يحكى عن أبي بكر بن داود الأصبهاني» 
ومروي عن زفر. 

والحجة لهما على ذلك: هو أن ظاهر الآية على أن المرفق غاية للغسل ومنقطعه,» ومن 
حر عا د اه بأصل الوضع أن لا يكون داخلاً كقوله تعالىى: لثم أتموا الْصيَامَ إلى 
اليل [لبقرة:». | . فلما كان الليل غاية : يدخل. 


والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن تابعهم من علماء الأمة. 
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واللحجة فيه: ما نقلناه عنهم؛ ونزيد هاهنا حجتين . 


الحجة الأولى: ما قاله الرّحَاجٍ © في كتاب (معاني القرآن): أن (إلى) قد ترد كعنى مع 
كقوله تعالى: من أَنْصّارِي إِلَى اللّه4[آل عمان:؟0]. أي مع الله وقوله تعالى: إويزدكم 
قُوة إلى فوتكم [هرد:؟»]. أي مع قوتكم. وقوله تعالى: «إولاً تسأكلوا أموالهم إلى 
أموا لكم [النساء:؟] . أي مع أموالكمء فإذا كان الأمر فيها كما قلناء صار التقدير: وأيديكم 
مع المرافق: فصارت (إلى) دالة على المعية وهو الاجتماع؛ ولا شك أن اليد اسم الجميع 
العضو إلى الآباط والمناكب» ومع ما ذكرناه من التقرير يصير المعنى في الآية» غسل جميعها 
حلا أنه اقتطع ما فوق المرفقين من اليد» وأدحلهما في الغسل بالدليل الذي لخصناه. 
الحجة الثانية: ما حكي عن المبرد 27 أنه قال: إذا كان الحد من جنس امحدود كان داغيلا 
فيه» في مثل قولك: بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى ذلك الطرف. فلما كان العضد من 
جنس الساعد وحد الساعد بالمرفق لا جرم كأنّ ذاخيلاً فيه لما كان من جنسه» فحصل مسن 
مجموع ما ذكرناه دحول الحد في المحدود لغة مما نقلناه عن أئمة اللغة» فوجب حمل مطلق 
الآية عليه فصار المجمع على غسله هو عظم الساعد كله؛ والذي وقع فيه الخلاف هو 
غسل طرف العضد مما يلي عظم الساعد؛ لأن حده هو طرف العضد» فصار المرفق اما 


)١(‏ إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الزجاج» النحوي؛ اللغوي» المفسرء أخحذ عن المبرد» وتُعلب» وله تفسير جليل ف 

(7) هو محمد بن يزيد الأزدي» إمام نحاة البصرة لعصره؛ ولد بها سنة ١١١7هء‏ وأكب منذ نشأته على اللغة 
والنحوء والتصريف على علماء عصره مثل: أبي عمر الجرمي» ثم أبي عثمان المازني» وتتلمذ عليه كثير من 
طلاب علم اللغة» ولمع اسسمه وطارت شهرته) فاستدعاه المتوكل إليه سنة 5ه يفي في الممسائل اللغورية 
والنحوية»؛ واستقر ببغداد للتدريس» وسرعان ما اصطدم بتعلبة زعيم مدرسة الكوفة وكثرت بينهما 
المناظرات» وما زال مفزع طلاب اللغة والنحو ببغداد حتى توق سنة ©186ه» وبلغ من إعجاب المازني ان 
لقبه بالمبرد بكسر الراء؛ وحول الكوفيون اللقب إلى المبرد بفتح الراء عنتا له وسوء قصدء كما قال د. شوقي 
ضيف ف كتابه (المدارس النحوية)( راجع ترجمته للمبرد ص77١2‏ وتراجم المبرد في كل كتب ومعاجم 
الأعلام. ومنها معجم الأدباء ج5١1/١1١١2‏ والفهر ست ص”57») ومعجم الشعراء ص15 4؛ وتاريخ 
بغداد ج780/5). 
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أحدهما: أنه مقول على ججمع العظمين: عظم الساعد وعظم العضد. 

وثانيهما: أنه مقول على عظم الساعد لا غير» وإنما يحب غسل عظم العضد على جهة 
التبع بالدلالة الشرعية. 

الانتصار. يكون بإبطال ما جعلوه حجة هم. 

قالوا: جعل الله المرافق غاية لغسل اليد فلا تكون داخخلة» كقوله تعالى: لإئلم 
اْصيَام إلى الليلٍ»4. 1 [البقرة: ١810‏ ] 


قلنا' عن هذا حواباك: 


5 


تموا 


أما أولا: فإنا قد قررنا أن (إلى) ليست في الآية غاية وإئما هي بمعنى (مع) فالمعية داالة 
على الاجحتماع فلهذا كانت داخلة فيه المرافق0© 

وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا كونها دالة على الغايّة لكونها أصلاً فيهاء لكنا تقول: قد 
قررنا إجمال الآية وحاحتها إلى البيان» وقد حصل بيانها .مما نقلناه عن جابر وتما رواه أمير 
المؤمنين» وعثمان بن عفان في صفة وضوء رسول الله » حيث كان يمر الماء على مرافقه. 

قالوا: المفهوم من الغاية أنها منقطع الشيء وحده؛ وإذا كان هذا هو المفهوم منها وجب 
أن لا تكون المرافق داحلة؛ لأنها صارت غاية ينتهى الغسل عندها. 

قلنا: إن أردتم أن الحد غير داحل من جهة اللغة فهو فاسد؛ لأنا قد أوضحنا استعماله في 
0 لوست ل ران 
ا 

قالوا: لابد من التفرقة بين الغاية وذي الغاية وبين الحد والمحدود» ولا فرق هناك يعقل إلا 
)١(‏ الذي يظهر أن (إلى) هناء ليست للغاية؛ لأنها لوكانت .معنى (مع) للزم التغاير بين الأيدي والمرافق. ويرى 

الزمخشري أن (إلى) هنا هي للغاية؛ وذكره في الكشاف. 
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بأن الحكم مقصور على المحدود دون حده وموقوف على ذي الغاية دون غايته» فإذا كان 
الحكم شاملاً لهما لم يقع هناك تفرقة بينهما. 

قلنا: التفرقة بين الحد والمحدود ضرورية وبين الغاية وذي الغاية» فهما وإن اتفقا في الحكم 
فلا يقدح في هذه التفرقة الضرورية» ألا ترى أنا نفصل بين الليل والنهار في الصوم, 
وهكذا القول في كل حد ومحدود فإنهما يفتزقان» فلا وحه لقولكم إنهما إذا كانا متفقين في 
الدلالة أنها تبطل التفرقة بينهماء فهما متميزان كما أشرنا إليه» لكن الدلالة الشرعية قاضية 
بإدحال الحد في المحدود فبطل ما توهموه. 

الفرع الثاني: إذا كان للرجل أصبع زائدة أوكف زائدة في كفه أوفي ذراعه. وحب عليه 
غسلها؛ لأنها في حل الفرض فوجب اندراجها تحت قوله تعاللى: «إوأيديكم#. لأن 
التقدير فيه: واغسلوا أيديكم. وإن كان له يد زائدة على يديه نظرت» فإن كان أصلها ف 
حل الفرض وجب غسلها مع اليد لكونها في محل الفرض» وإن كان أصلها في غير محل 
الفرض كأن يكون أصلها في منكبه أو عضده بعيداً عن محل الفرض» نظرت فإن كانت 
قصيرة ل تحاذ محل الفرض فإنه لا يبحب غسلها لكونها بعيدة عن محل الفرض وغير محاذية له 
وإن كان منها شيء قد حاذى محل الفرض فَهلَ يخب غسل ما كان محاذياً حل الفرض مع 
اليد أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يحب غسلها؛ لأن أصلها في غير محل الفرض وهي تابعة له. 

وثانيهما: أنه يحب؛ لأنه يقع عليها اسم اليد. 

والمختار على المذهب: هو الأول وهو أنه لا يحب غسلها لبعدها عن محل الفرض؛ وما 
قيل من أنه يقع عليها اسم اليد يبطل بما إذا كانت قصيرة لم تحاذ شيئاً من محل الفرض فإنه 
يقع عليها اسم اليد» ومع ذلك فإنه لا يحب غسلها فبطل ما قالوه. 

الفرع الثالث: وإذا كان للرحل يدان متساويتان مبدأ حلقهما من المنكب أو من المرفق 
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وجب غسلهما جميعا لوقوع اسم اليد عليهماء فتكونان مندرجتين تحت قوله تعالى: 
«إوأيديكم إِلَى الْمَرَافقِ4. وإن كان له أظفار قد طالت وخرجت عن حد اليد فهل يحب 
غسل ما حرج عن حد اليد أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن ذلك واجب؛ لأنه من جملة اليد ومتصل بها. 

وثانيهما: أنه غير واجب؛ لأنه حارج عن حد الفرض فأشبه اللحية الممبوسبيلة فاإن 
غسلها غير واحب كما مر بيانه» وإن انقشعت جلدة عن جانب ثم التحمت من حانب 
آخر نظرت» فإن كان انقشاعها من الساعد والتحامها فيه وحب غسلها؛ لأن ذلك كله في 
محل الفرض فلهذا وحب غسله؛ وإن كان انقشاعها من العضد والتحامها فيه لح يحب 
غسلها؛ لأن ذلك .معزل عن محل الفرض» كما مر تقريره» وإن كان انقشاعها من الساعد 
والتحامها في العضد وحب غسل ما يحاذي المرفقين دون ما عداه لكونه محلاً للفرض؛ وإن 
كان انقشاعها من العضد وتدلت إلى الشاشطوَإلشخقية به وجب غسل ما كان على 
المرفقين والساعد لكونه محلا للفرض» فلهاًا وج "مله وإن انقتضعت من الساعد 
والتحمت بالمرفق وبقي ما تحتها بحوفا وحب غسمل ما تحتها؛ لأنه محل الفرض وهو الساعد 
ووجحب غسلها أيضاً لكونها محاذية نحل الفرض. 

الفرع الرابع: والأقطع ذا تع يه ار حداييا رت إن كان لسع عن ارك 
وحب غسل ما بقي من الذراع لكونه محلا للفرض» وإن كان مقطوعاً من العضد فلا فرض 
عليه هناك في الغسل؛ لأن العضد ليس محلاً للفرض فلا يحي غسله» ويستحب أن يمس ما 
بقي من العضد ماء حتى لا يخلو العضو عن الطهارة» وإن كان مقطوعاً من المرفقين فهل 
يحب غسله أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أنه يحب غسله؛ وهذا هو الذي ذكره الإمام المويد بالله على رأي 
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والحجة على ذلك: هو أن المرفق عبارة عما قررناه من قبل عن بجتمع العظمين» عقفم 
الساعد وعظم العضدء فلهذا وجب غسل عظم العضد لكونه مرادا بالاية: الإوأيديكم إلى 
المذهب الثاني: أنه لا يحب غسله وهذا هو رأي مالك» ومحكي عن زفر» ونقله المززني 
عن الشافعي. 
والحجة على ذلك: هو أن المرفق عند هؤلاء صار عبارة عن عظم الساعد فلأحل هذا لم 
يحب غسله؛ وكل موضع قلنا بأن غسله غير واجحب فإنه مستحب؛ لثلا يبخلو العضوعن 
وظيفة الطهارة فيه. 
والمختار: ما قاله الإمامان: القاسم والمؤيد بالله ومن تابعهما من العلماء. 
والحجة على ذلك: ما نقلناه» ونزيد هاهنا فنقول: ليس يخلو الحال في ذلك إما أن 
يكون المرفقان مقولين على مجتمع العظمين أو يكون [اللفظ] مقولا على عظم الساعد لا 
غير» فإن كان الأول: فلا كلام في دحول عظم العضد لكونه من مفهومها فلهذا كان واجبا 
غسله بإطلاق الآية» وإن كان الثانى: فهو وإن كان الأمر فيه كما قالوه لكنا نقول: يدحل 
عظم العضد على جهة التبع لعظم الساعد» فلهذا وحب غسله على كلا الأمرين جميعا. 
الانتصال يكون بإبطال ما اعتمدوه. 
قالوا: المرفق عبارة عن عظم الساعد وهو مفهومه اللغوي فلا يدخحل عظم العضد. وفي 
هذا دلالة على أنه لا يحب غسله. 
)١(‏ الربيع بن سليمان بن عبدا حبار بن كامل المرادي (مولاهم) أبو محمد المصري المؤذن صاحب الشافعي وخادمه 
وراوية كتبه الحديدة. قال الشافعي: الربيع راوي. وقال الذهبي: كان الربيع أعرف من المزني بالحديث وكان 


وهو آخخر من روى عن الشافعي ممصر. (طبقات الشافعية الأعلام). 
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قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فلأنا لا نسَلّم أنه عبارة عما ذكروه؛ ولكنه عبارة عن مجتمع العظمين عطلم 
الساعد وعظم العضد» فيكون غسله لاندراحه تحت الآية؛ وهو قوله تعالى: 

وأما ثانيا: فهب أنا سلما ما قالوه من أنه عبارة عن طرف عظم الساعد» لكن عظلء 
العضد صار تابعاً له فهو وإن لم يحب غسله قصداً فإنه واحب على جهة التبع, وأكثر 
البغداديين من أصحاب الشافعي على تخطئة المزني في نقله هذه المقالة عن الشافعي» وإغفها 
العمدة لمذهبه ما نقله الربيع من القول بوحوب غسل عظم العضد كما هو رأي أئمة العزة 
فأما الخراسانيون من أصحاب الشافعي فقد صححوا ما قاله المزني» وقالوا: إن له [رأيا] ف 
السلمين» والبودة منه إقا كان.ق ووب خيا وعظلم العضت عل يكون على بعية التصيهد 
أو يكون على جهة التبع؟» ويؤيد ما قلناه من وجحوب غسله عند القطع هوء أن غسله كان 
واحبا قبل القطع فهكذا حاله إذا قطع كالزند إذا كان بعضه مباناً. 

قالوا: طرف عضو فلا يحب غسله كالطرف الآخر ثما يلي المنكب. 

قلنا: إنما لم يحب غسل طرفه الآخر لما كان ليس محلاً للفرض ولا متصلاً به بخلاف ما 
يلى الساعد فإنه محل للفرض فوجب غسله لما كان متصلاً به فافتزقا. 

الفرع الخامس: وإن كان الأقطع لا يتمكن من الوضوء إلا ببذل الأجرة» وجب عليه 
ذلك إذا كان متمكناً منها؛ لأن ذلك تسبيب إلى تحصيل الصلاة فلزمه ذلك» كما نقوله في 
شراء الماء لتأدية الصلاة» فإن بذل له غيره أن يوضيه بغير أحرة لم يلزمه ذلك لما ييه من 
احتمال المنة في تأدية العبادة كما لا يلزمه قبول الهبة في المال ليكون مؤدياً للزكاة. وحكي 
عن الصيدلاني من أصحاب الشافعي: وجحوب ذلك عليه» والوجه فيه ما قررتاه. 


وإكت م يحد من يوضيه بأجرة ولا بغير أحرة وجحبت عليه الصلاة على حسب 
حاله لأمرين: 
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لاتصان سس سد ككتاب الطهارة - الاب الساوس ليه الوضوء وذكر خصائضه 

أما أولا: فلأن الأمر بالصلاة ورد مطلقا وهو قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة©. وعلم 
بدليل الإجماع؛ الشرطية للوضوءء فإذا تعذر الوضوء لمانع لم ييطل ما وجب من الأمر 
بالصلاة؛ لأن أحدهما مغاير للآخرء فالعذر في تأدية الوضوء لا يكون مسقطا للصلاة. 

وأما ثانيا : فلقوله عليه السلام: ,رإذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم ). فلمسا كانت 
الاستطاعة في حق الوضوء مفقودة مم تبطل الاستطاعة في حق الصلاة. 

وهل تلزمه الإعادة أم لا؟ فيه وججهاك: 

أحدهما: أنها تلزمه الإعادة وهذا هو رأي المؤيد بالله» ومحكى عن الشافعى. 

والحجة على ذلك: هو أن ما هذا حاله نادر والنادر لا تعريج عليه؛ فالحق نما لو صلى 
بغير وضوء مع تمكنه منه. 

وثانيهما: أنها لا تلزمه الإعادة وهذا هو رأي الحادي. 

والحجة على ذلك: هو أنه قد أدى الصلاة على الوجه الممكن في حقه وهى فرض وقتى 
فلا يلزمه تأديتها مرة أخحرى لقوله عليه السلام: وولا] ظهران في يوم2. 

الفرع السادس: وإن توضأ ثم قطعت يده أو رحله فهل يجب عليه غسل ما ظهر لأحل 
القطع أم لا؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: أنه يلزمه غسله؛ وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العزة» وهو محكي عن 

والحجة على ذلك: هو أن الدم ناقض للوضوء كما سنقرره في نواقض الوضوءء وإذا 
كان الأمر فيه كما قلناه فقد تعلقت الطهارة موضع القطع كما لو أحدثء؛ فمن أجل ذلك 


وثانيهما: أنه لا يحب غسله» وهذا هو المحكي عن الإمام الناصرء وهو قول الشافعي. 


كبا ب 


كتاب الطهامرة - الاب السادس ليه الوضوء وذك خصامه: ....._تشطشطسطسس سس سس الاتتصاص 

والحجة على ذلك: هو أن حروج الدم غير ناقض على رأيهماء وإذا كان الأمر كذلك 
فالطهارة هاهنا غير متعلقة .موضع القطع» وإنما تتعلق موضع ما ظهر من اليد فقد غسله فلا 
يتوجحه عليه سوى ذلكء فإن أحدث بعد ما قطعت يده أو رحله فقد اتفق الفريقان على 
وجحوب غسل موضع القطع»؛ من جهة أن الطهارة قد تعلقت مموضع القطع لأحل الحدثء» 
وإن وقع في بعض أعضاء الطهارة حرح فتجوف وصار له قعر بعد اندمال جرحه فلابد من 
غسله ويحوباء لأله ضار كذاهرا فكن غسله لأنه ضار .قحل الفرطى. 

ويستحب للمتوضئ إذا كان في.يده خاتم أن يحركه بأصبعه إذا كان يعلم بوصول اللماء 
إليه ودحوله تحته» فإن كان الخاتم واسعا فلا يحتاج إلى التحريك لما روى أبو رافع2: عن 
الببى يقير أنه كان إذا توضأ حرك نخاتمه في أصبعه”"» فإذا كان الخاتم منضغطا في الأصبع 
بحيث لا يدحل الماء تحته وجب عليه إخراجه وغسل ما تحته؛ لأن ما تحته في محل الفرض 
فلابد من غسله. 

الفرع السابع: وغسل البراجم واحب لكونه في حل الفرض فلابد من غسله”". 
والبرجمة: بضم الباء واحدة البراجم وهي عبارة عن [مفاصل] أصابع الكف» وعلامتها أن 
الإنسان إذا قبض كفه شخصت. 

فإن قال قائل: فكيف تقولون: الاغسل الراجم واجي وقد عد يسول الله عسي 
البراحم والمضمضة والاستنشاق وانتقاص الماء من جملة المسنونات في حديث عائشة وهلي 
عند كم واجحبة كلها؟ 


قلنا: قد أوضحنا البرهان على وحوب هذه الأمور من قبل فلا مطمع في إعادته» وإنها 


)1 أبو رافء خبطي ول رسول الله 5 اختلف.ق. اميه أسلم قبل ددر وكيد الجداء يرما بعدهاء روى عن 
البى طلعجر » وعن ابن مسعود, وعنه: أولاده» وأحفادف أولاد علي بن أبي رافع وعطاء؛ء وسليمان بن يسارء 
لت مات في المدينة بعد مقتل عثمان. ١.ه‏ (إدر السحابة ص/7257). 

.87/١ج رواه البيهقي في الكبرى ج١57/1» وابن ماجة (545)؛ والدار قط‎ )١( 

(") هكذا في الأصلء رما باعتبار الضمير عائدا على (محل الفرض). والصرانة لكونها في محل الففرض فلابد 
من غسلها. 


-517/- 


لمان سس م سسيسيت كان الطهارة ب الاب النادس مية الإضو وذحك خمافه 
حاز إطلاق اسم السنة عليها على جهة الاستعارة والتجوز من حهة أن المسنون في لسان 
حملة الشريعة» ما واظب الرسول على فعله وتكرر من جهته تأديته» ولا شك أن الأمور 
الوابحية أحق الأفغال بالمواظبة والتكرير فالأحل هذا حسن تسمية الوائجب يكوه ميتوتناء 
وأما الانتقاص بالماء فهو عبارة عن الاستنجاء بالماء وقد قررنا وجوبه من قبل» وإنها سمي 
الاستنجاء بالانتقاص لأمرين: 

أما أولا: فلن المستنجى إذا استعمل الماء في غسل فرجيه فإنه ينقص لا محالة. 

وأما ثانيا: فلأن الانتقاص هو انقطاع البول» فإذا استنجى بالماء انقطع البول فلأحل هذا 
سمي ما يقطع البول انتقاصا. 

مسألة: ثم بمسح رأسه لقوله تعالى: «ووامسحوا برؤوسكم4. ولما روى أمير المؤمنين 
وعثمان بن عفان من صفة وضوء الرسول كَقوو أنة مسح رأسه» ولقوله عليه السلام 
للأعرابي: توض كما أمرك الله تعالى » ثم قال: و وامسح رأسك) ولأنه لا حلاف بين 
الأمة في وجحوب مسح الرأس. 

التفريع على هذه القاعدة: 

الفرع الأول: في بيان مقدار الواجب من مسح الرأس» وفيه مذاهب ثلاثة: 

المذهب الأول: أن الواجحب فيه التعميم مقبله ومدبره وجوانبه» وهذا هو رأي اللمادي 
العتزة» ومحكي عن مالكء والمزني؛ من أصحاب الشافعي» وأبي على الجبائي؛ وإحدى 
الروايتين عن أحمد بن حنبل. 

والحجة على ذلك: ما روي إعن]| أمير المؤمنين (كرم الله وحهه) ف صفة تعليمه الناس 
لوضوء رسول الله » فمسح رأسه مقبلا ومدبرا. 


الحجة الثانية: ما روى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: وافك رسو الله 
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كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكر خصائمه سد الاتتصاس 
مسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال من مقدم عنقه. 
الحجة الثالثة: قياسية» وهو أنه عضو من أعضاء الطهارة فلا يكون فرضه مقدرا بالربع 

كسائر أعضاء الطهارة» أو نقول: عضو من أعضاء الطهارة فرضه الملسح في إحدى 
الطهارتين فوحب فيه التعميم كالوجه واليدين ف التيمم؛ فهذه الحجج كلها داالة على 
وحوب التعميم في وظيفة الرأس. ظ 

المذهب الغافى: أنه لا يحب مسح الجميع وإِنما يحب منه قدر معلوم, وهذا فيه آراء أربعة: 

أوها: أن الواحب هو مسح مقدم الرأس» وهذا هو رأي الإإمامين زيد بن على والناصر» 
ومحكي عن الباقر» والصادق. 

والحجة على ذلك: ما روى أنس بن مالك» قال: رأيت شرن ا أدحل يده تحت 
العمامة ومسح على مقدم رأسه؛ وفي حديث آحر على ناصيته7')) فالاية وردت مطلقةة,ء 
وهذا الحديث كالبيان له فواجب بظاهرة مسح مقدم الرأس كما ذكرناه. 

وثانيها: أن المقدم جزء من الرأس» وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة» فإنه روي عنه 

الأولى منها: أن الواحب مسح ربعه. 

الثانية: أن الوااجب مسح الناصية. 

الثالثة: أن الواحب مسح مقدار ثلاث أصابع بثلاث أصابع. 

والحجة على ما قاله: ما روي عن البي يي أنه مسح مقدم رأسه؛ فظاهر الخبر دال 
على مسح جزء من الرأس» وهو وارد على جهة البيان لما في الآية» فمرة قدره بالربع؛ لأن 


مقدم الرأس ربع ومؤخره ربع وجانباه ربعان من عن يمين وهممال» فهذا وحه تقدير الربع. 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن أنس قال: رافك رسول الله 25 يتوضأء وعليه عمامة قطرية» فأدخحل يدهدمن 
تحت العمامة فمسح مقدم رأسه؛ ولم ينقض العمامة. 


>. 


امار سس سسب ككتاب الطهامرة - الاب السادس ؛ه الوضوء وذصكى خصائصه 
وهرة قدر الناصية موافقة لظاهر |الحديث فإن المقدم هو الناصية» ومرة قال: مقذدار للااث 
اسع ؛ لأن الي وي اي فمن أجل ذلك اخحتلفت الروايات عنه 

وثالثها: أن الواحب من مسح الرأس هو الثلثان منه» وهذا هو الحكي عن محمد بن مس لمة 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: «#وامسحوا برؤوسكم#. وظاهر الآية دال على 
التعميم؛ فإذا مسح الأكثر من الرأس فإنه يكون قريبا من التعميم» ولن يكون ذلك إلا بتقدير 
الثلثين» فإذا ترك ثلثاً فما دون كان ذلك يحزيا له. 

ورابعها: أن الواحب من الرأس مسح ثلاث شعرات» وهذا هو المحكي عن الشافعي في 
بعض أقواله» وحكى عن عبدالله بن عمر: أنه لو مسح شعرة أجزأه» وهذا هو المحكي عن 
أبي ثور أيضاء وروى داود مثل ذلك. 

والحجة على ذلك: هو قوله تعالى: «#وامسحوا برؤوسكم». فظاهرالآدية دال على 
إحزاء ما يقع عليه الاسم» ولا شك أن الاسم؛ أقل ما يقع على ما ذكرناه» وعن ابن الصباغ 
ضانحب والشاف] )»م اندها هذا اله ليس تقدي امن بدية الكدافن .وإقا هر عمل على أقل 
ما يطلق عليه الاسم» فهذا تقرير من قال من الفقهاء: بالتقدير في مسح الرأس. 

المذهب الثالث: من قال إن الواحب من مسح الرأس ليس أمرا مقدرا وإنما يكتفى عنه 
بأقل ما يقع عليه اسم المسح» وعلى هذا لو مسح بعض شعرات أجزأه. 

والحجة على ذلك: فى أن الله تعاى أمر بالمسح في الآية ولح يقدره, وعدم تقديره فيه 
دلالة على أن الله ما أراد شيئا مقدراً وإثما أراد ما يقع عليه الاسم؛ لأن المقصود هو حفة 
الوضوء في مسح الرأس» وما ذكرناه من أن الظاهر أقل ما يقع عليه الاسم هو مطابق 
هذه الوظيفة الى فرضها الله عز وحل في الآية» فهذا تقرير المذاهب كلها بحججها 


١‏ ارات 


كتاب الطهامرة - الباب السادس عيذ الوضوء وذكي خصائمه سس سس اآلاتتصاص 
والمختار: ما عليه الأكثر من أئمة العترة وهو تعميم مسح الرأس 


والحجة: ما نقلناه عنهم ونزيد هاهنا حججا قوية ستا: 


الحجة الأولى: قوله تعالى: لإوامسحوا برؤوسكم». واعلم أن كل واحد من مخالفييا 
ف هذه المسألة قد استدل بهذه الآية على ما يراه من مسح بعض الرأس لكن استدلالنا بها 
الصقت يدي به حقيقة» وبحازا في مثل قولك: اء: عتصمت بجبل الله وج تمسكت بعروتههء 
فالإلصاق هاهنا محازي» وهى”' وإن أفادت الاستعانة والمصاحبة والمقابلة لكن معناها 
الأصلي هو الإلصاق وإليه يرحع سائر المعاني» وإذا كان الأمر كما قلاناه كانت فائدة 
الإلصاق في قوله تعالى:«ووامسحوا برؤوسكم. إلصاق المسح بكل جزء من الرأس» فهذه 
هي فائدة الإلصاق» وي هذا حصول غرضنا من كونها دالة على تعميم الملمسح في الرأس 
خلافاً لما يزعمه مخالفونا من دلالتها على التبعيض. 

وأما ثانيا: فلأن الشيخ أبا الفتح بن 1006 قال: ومن زعم أن الباء للتبعيض فشنيء لا 


3( 0 ؛ كان أبوة مولغ 7 يونالياًء ولكانة لوا السليمان ين فياك بن ا 
الأزدي؛ ومن ثم فهو أزدي بالولاء. ولد حوالي سنة 7ه بالموصل» وكان شديد الذكاء أكب على علوم 
اللغة العربية والفقه والحديث» وأخذ يدرس الطلاب بالموصل ويتعرض للأعراب الفصحاء؛ وحدث أن مر 
بحلقته أبو علي الفارسي إمام النحاة في عصره وعمر ابن جين لم يتجاوز الثامنة عشرة» ومن ثم لحق به ابن 
حين ولازمه أربعين سنة» وأتاحت له صحبته أن يستوعب آراءه في اللغة نحوها وصرفهاء وأن يتعرف ببلاط 
لماي الم ترمو ساو ونشو ا وي ا ل 1 
ا باه الفارسي مثل: (اللمع) و(ذي القد) و(تأبيد ره أبي علي). واشهر ا 
كتاب كوس نيت جلدات ار رمن العم مضه اكه أيضاً كات (احتسسب في تبيين 
55710 معاي ع و ل 8 وكان 2 بوجهة 
النظر الكوفية ف كثير من المسائل. وظل يوالي ؛ التأليف والتصئيف حتى توق سنة 7957ه. وحجئ: معنأه 
بالعربية فاضل وتترحم حين تكتب بالحروف اللاتينيه مثلة للفظ اليوناني 5 6:6 ومعناأد: كريمء أو 
نبيل» أ عبقري» وح يكسر اهم كس انون مشدة وسكون اليء فلا نشد كياء السب إذ ليست بها. 


ا ا 


الاتصاي سس سس ب كحكتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذحكى خصائصه 

يعرفه أهل اللغة ولا ورد قْ شيء من كلام العرب منظومه ولا منثوره» وفي هذا دلالة على 
ضعف هذه المقالة أعيئ دلالتها على البعضية. 

وأما ثالث فلأنا نقول: الفعل ف حالة إذا كان 25 بنفسه ثم عدي بالباء, فلا و+جه 

لتعديته بالباء إلا من جحهة الإشعار بالتعميم؛ لأنه إذا كان معدى بنفسه كان مختملا 
للتعميم وغيره ف مثل قولك: مسحت رأسي» فهو محتمل لأن يفيد الشمول في مسح الرأس» 
وتمل أن يكو متيذا التخضيص بعضى أما إذا كان معدي بالباء وكاة ىق الأضل. معدى 
بنفسه فالباء لم تأت إلا دالة على التعميم لا محالة» لأنها دالة على الإلصاق ومشعرة به 
فكأنها لإلصاق المسح بكل جزء من أجزاء الرأس وهذا هو مطلوبناء ويؤيد ما ذكرنا قوله 
تعالى :إلا تلقوا بأيديكم إلى الْتهلكة) [لبمرة:ه:١].‏ وقول تعالى : لو اعتتصموا بحبل الله 
جميعا» [آل عمران:١٠].‏ وقوله تعالى :«إبأيكُم المفتون) [القلم:.] . فهي في جميع مواردهما ف 
كتاب الله لا تفيد التبعيض بحال فكيف يقال بأنها هاهنا دالة عليه مع أنها غير مستعملة فيه؟ 
فحصل من مجموع كلامنا هاهنا أنه لا دلالة لمخالفينا في الآية على مسح بعض الرأس وأنا 
أحق بالاستدلال بها على رأينا في تعميم مسح الرأس بلماء. والعجب من نظار الفقهاء من 
أصحاب الشافعي كابن الصباغ صاحب (الشامل)» وأبي إسحاق صاحب (لمهذب), 
والعمراني صاحب «البيان) وغيرهم من محصلي مذهبه» كيف جعلوا الآية عمدة لهممقٍ 

التبعيض مع أنها غير موضوعة لإفادته ولا دالة عليه بحال» ومن أجل ذلك كان أئمة الأدب 
من أهل اللغة والنحاة ما ذكروا دلالتها على التبعيض ولا عدوه من جملة معانيها كالاستعانة 
والمصاحبة والمقابلة وغيرهاء وما ذاك إلا لأنها لا تفيده بحال. 

الحجة الثانية: أن مخالفينا في هذه المسألة وإن كان قد رووا الأحاديث في مسحه على 

الناصية ومقدم رأسه؛ لككن الحديث الذي رويناه في التعميم رواه أمير المؤمنين (كرم الله 
وجهه) ف تعليمه لوضوء رسول الله » ولا شك أن خبره راجح على خبر غيره لأوجه: 


أما أولا: فإنه لا حلاف بين أهل القبلة في أن أحدا من الأمة لم يذهب إلى عصمة أحد 


ل 


كتاب الطهامرة - الياب السادس عية الوضوء وذكي خصائمه دس بس الاتتصاص 
شك أن رواية المعصوم الذي لا يجوز عليه الخنطأ أرحح من رواية غير المعصوم لا محالة. 

وأما ثانيا: فلأن الله تعالى قد خصه بالخصال الشريفة في الدين من العلم» والورع, 
إشكال ف أن روايته راححة على غيره. 

وأما ثالقاً: فإنه لا منقبة لأحد من الصحابة بنص الرسول قد إلا وهي فيه على أتم 
شىء وأكمله» فمن أحل ذلك كان ما يرويه في غاية القوة والوثاقة والرححان على غيره: 
فمن أحل هذه الأوجه وغيرها اعتمدنا روايته في تعميم مسح الرأس وجعلناها أصلا في تقرير: 
ما ذهبنا إليه. 

الحجة الثالثة: ما روي عن البي قيض أنه توضأ مرة مرة ومسح على رأسه مقدمه 
ومؤخره ثم قال بعد ذلك: ررهذا وضوء لا يقبل الله الصلاة من دونم). 

ووجه الدلالة من هذا الخبر: هو أنه قال عقيب مسح رأسه وتوضيه مرة مرة: بدرهلذدا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة من دونم). وهذه أمارة كون الشيء واجبا؛ لأنه لولم يكن واجبا 
كانت الصلاة مجزية من دونه كسائر اللسستن الى تختص الوضوء كما ستقررها 
ععونة أنه تسا 

الحجة الرابعة: ما روي عن عبدالله بن زيد أنه قيل له: هل تستطيع أن ترينا وضوءِ 
رسول الله ؟ فقال: نعم» فدعا بوضوء فأفرغ الماء على يديه» ثم ساق صفة وضوء رسول الله 
ثم كان بعد ذلك [أن] مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» بدءا.كقدم رأسه ثم ذهب بهما 
إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه”"» فظاهر هذا الخبر 
دال على تعميم مسح الرأس كما قلناه. 
)١1(‏ أي: إلى القول بعصمته. 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم؛ عن عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري. 
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مار لسسسسس سسسب ككتاب الطهارة - الاب السادس يه الوضوء وذحكى خصائصه 
عر 


الحجة الخامسة: ما روت الربيغ بنت معوذ بن عفراء”" قالت: كان رسول الله بأتتحا 
فقال. يواها : اسك رضريا فذكرت وضوء رسول الله بصفته ثم قالت: ومسح رأسه 
يبدأ .موحر رأسه ثم مقدمه ثم بأذنيه بطونهما وظهورهما"". 

الحجة السادسة: ما روى المغيرة بن فروة 20 عن الرسول كير أنه توضأ فلما بلغ رأسه 
غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه؛ ثم مسح من مقدمه إلى 
مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه؛ فهذه الحجج كلها دالة على ما ذهبنا إليه من تعميم مسح 
الرأس. ثم نقول: الأحاديث الواردة في صفة وضوء رسول الله » هي إما مطلقة في مسح 
الرأس وإما دالة على التعميم فيجب حمل مطلقها على مقيدها؛ لأن التقييد صنفة زائدة 
على الإطلاق» وهي مقبولة من جهة العدل''» فلا جرم وجب التعويل عليها. 

الاننتصال يكون على من خالفنا في التعميم. إما بإيجاب جزء من الرأس مقدر أو غير 
ذلك» فهذان تقريران: 

التقرير الأول: ف بيان الانتصار على من قال: بجزء مقدر من الرأس» فأما ما يحكى عن 
الإمامين زيد بن علي» والناصر من إيجاب مسح مقدم الرأس أو الناصية اعتمادا على حديث 
أنس» حيث روى أنه مسح على مقدم رأسه أو ناصيته» فنقول”©: عن هذا أحوبة خمسة: 

أما أولاً: فلأنه ليس ف الخبر إلا ذكر الناصية» وليس تخصيصها بالذكر يدل على نفي 
الحكم عما عداهاء إذ لا منافاة بين مسح الناصية وغيرهاء فيجوز أن يكون قد مسح الرأس 





)١(‏ الربيع بنت معوذ بن عفراعع وعفراء أم معوذ وأبوه الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غتم بن 
مالك بن النجارء الأنصارية» صاحبت رسول الله طفُكَمْر وروت عنه. وعنها: ابنتها عائشة بنت أنس بن 
مالك» وخالد بن ذكوان وأبو سلمة ونافع وغبرهم. قال ابن أبي حيئمة عن أبيه: كانت من المبايعات تحت 
الشجرة. (تهذيب التهذيب ج5١/5519).‏ 

١؟7)‏ اخحرجحه ابو داود. 

(") أبو الأزهر المغيرة بن فروة الثقفي الدمشقي» وقيل: إن أبا الأزهر الشامي شخص آخر امه فروة بن المغيرة كما 
روي عن ابن معين. ا.ه. ذكره ابن حبان في الثقات. له في السنن حديثه عن معاوية في الوضوء ثلاثا لاا 
و يسم . (تهذيب العهيديي: 69/١‏ "). 

(5) في نسححة (ق): من جهة العقل. 

(ه) في الأصل: قلنا: إلا أن الجملة تأتي في موضع (الحواب؛ أو الخبر)» عن: (فأما ما يحكى..). 
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كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكي خصائطه سس سس الاتتصاص 
كله خلا أن الراوي لم يشاهد إلا مسح الناصية فنقله كما رآه 

وأما ثانيا: فلآنه يجوز أن يكون مسحه على ناصيته تسوية للناصية عن الانقشاعء 
وتسوية للمفرق عن أن يكون مغطيا على العينين» ولم يقصد به وضوءا ولا تعليم وضوء. 

وأما ثالثا: فلأنه يحوز أن يكون مسحه على الناصية إنما كان لعذر ر بمنع من مسح جميع 
الرأس وكلامنا إنما هو ف حالة الرفاهية وزوال الأعذار. 

وأما رابعا: فلأن الناصية قد يعبر بها عن أعلى الشىء وخياره» وطذا يقال: ناصية الحبل 
أي أعلاه» فعلى هذا يكون المعنى في قوله: سح على ناصيته» أي على أعلاه وهو السرأس؛ 

فلا يكون فيه حجة على انفراد الناصية بالمسح. 

وأما خامسا: فلأن أخبارنا دالة على الزيادة وخبركم غير دال عليهاء فلهذا كانت أحق 

وأما ما روي عن أبي حنيفة: من إيجاب جزء من الرأس على احتلاف الرواية عنه اعتمادا 
منه على ما روي عن البي قي أنه مسح على مقدم رأسه» ثم قدره تارة بالربع وتارة 
بالناصية ومرة بثلالاث أصابع ففيه أحوبة: 

أما أولا: فلآن الأحاديث على كثرتها وسعتها في مسح الرأس» لم تدل على تقدير بالربع 
ولا بالأصابع الثلاث» فما ذكرتموه تحكم لا مستند له وشيء لا دليل عليه. 

وأما ثانيا: فلن الباب باب العبادات والطهارات» تنسد عنها طرق القياس» فلا وجه 
لاستعمال الرأي فيها مع انسداده ولا شك أنكم قد استعملتم الرأي في تقدير الربع وثللاث 
أصابع؛ فلا وجه له. 

وأما ثالثا: فلأن في هذه الروايات تدافعاء فإن مقدم الرأس ينع من تقديره بالربع؛ لأن 
المقدم هو الناصية؛ والربع عام في جميع الرأس فيكون فيه تدافع. 


وأما رابعا: فلن التقدير بالربع بمنع من تقديره بأصابع ثلاث؛ لأن ركه كر من 
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امال سس سب ككتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذك خصائصه 
الأصابع الثلاث؛ فإذاً لا وجه لما ذكروه من هذه التقديرات الي لا دلالة عليها» فحصل من 
مجموع ما ذكرناه: أن الذي وقع في الأحاديث إنما هو ذكر المقدم لا غير» فأما ما عداه من 
تقدير الربع وثلاث أصابع فإنما هو تعويل على الرأي فلا يكون مقبولا؛ لأن الباب 
باب العبادة. 

وأما ما يحكى عن محمد بن مسلمة: من أن مسح ثلثي ثلثي الرأس يكون محزياً اعتماداً على 
ظاهر الآية بكونها دالة على مسح أكثر الرأس فإذا ترك ثلثاً كان محزياً له فعنه جوابان: 
أما أولاً: فلأن إيجابكم المسح لثلثي الرأس تحكم لا مستند له وقول لا دليل عليه» فإنه 
ليس فى الأحاديت ذكر إيجاب الثلثين ولا رواه أحد عن الرسول 0-5 

وأما ثانيا: فلأن إيجابكم لهذا القدر من الرأس» إما أن يكون لأنه الأكثر والآية دالة على 
الأكثر فهو فاسدء فإن الآية إنما دلت على التعميم من غير تقدير بالثلث ولا بالتلثين» وإن 
كان ذلك لدلالة دلت عليه فالواجب ذكرها لننظر فيها هل تكون دالة أو غير دالة فلابد من 
ذكرها لنعلم حاا. وأما ما يحكى عن الشافعي من إيجاب ثلاث شعرات أو شعرة واحدة 
اعتماداً منه على أقل ما يطلق عليه اسم المسح المأخوذ من ظاهر الآية» فعنه جوابان: 

أما أولة: فلن ما ذكرتموه بناء على أن الباء موضوعة للتبعيض وقد ذكرنا من قبل أنها 
غير دالة عليه ولا مشعرة به في كلام العرب» فكيف ندعي عليهم حلاف لغتهم؟ ظ 
وأما ثانياً: فلأنها لل اب ا ا يا 
ل 50 والعاوم خلاف ذلك من 
الأدباء من أهل اللغة والإعراب» فبطل ما قالوه من دلالتها على التبعيض. فهذا هو الكلام 
على من زعم أن الواحب مسح قدر من الرأس معلوم قد أبطلناه على احتلاف القائلين به. 

التقرير الثاني: في بيان الانتصار على من قال بجرء غير مقدرء وهو المشهور من ق ولي 
الشافعي؛ اعتماداً منه على ظاهر الآية» فإن الله تعالى أوجب مسح الرأس ولم يشر إلى جزء 


ا 1 


كتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذكي خصائصه سس سالاتتصاص 
مقذر في فيجب الاكتفاء فيه بأقل ما قيل» كما لو مسح بعض شعره. فعنه حوابان: 

أها أولاً: فلأنا قد قررنا دلالة الآية على على التعميم» وأن دلالتها عليه أظهر من دلالتها على 
أقل ما يطلق عليه اسم المسحء فلا وجه لتكريره. 

وأما ثانياً: فلأنا نقول: إيجابكم لبعض الشعرة ليس يخلو حاله إما أن يكون مأحوذاً من 
ظاهر الآية» أو من دلالة منفصلة عن الآية» فإن [كان] الأول فهو فاسد, فإنه ليس فى 
ظاهرها ما يدل على شعرة» ولا على بعض شعرة فإن زعموا أنهم لم يأحذوه من ظاهر 
الآية وإنما اكتفوا بأقل ما يطلق. 

قلنا: فلم نعلم من صاحب الشريعة إصلوات الله عليه) أنه اكتفى بأقل ما يطلق» وهو 
المعلم للأحكام والذي يؤحذ منه الشرع؛ بل تارة عمم جميع رأسه» وتارة مسح مقدم رأسه 
ومرة مسح على الناصية» فكيف يصح ما قلتموه من اكتفائه بأقل ما يطلق عليه اسم المسح؟ 
وإن قالوا: أحذنا ذلك من دلالة منفضلة. 

قلنا: فاذكروا هذه الدلالة حتى ننظر فيها. 

فقد وضح لك .ما ذكرناه من تلك الأدلة أن وظيفة الرأس هي استيعابه بالمسح خلافاً لم 
زعمه أكثر الفقهاء من أن الواجب منه جزء مقدرء ثم إن هم [أقوالاً] أخر غير هذه بحيب 
عنها معونة الله تعالى. 

قالت الحنفية: طهارة في عضو فلم يجز منها ما يقع عليه الاسم» كالغسل في سائر 

قلنا* لحر اف ل لس لل عر 
الناصيةع ا 0 ا 2 


أما أولا: فلأنه لو كان كالأصل الذي قاسوا عليه من الغسل والتيمم لوحب استيعاب 


خم 1 - 


امال سد ككتاب الطهامرة - الباب. السادس ليث الوضوء وذكى خصائصه 
محل الفرض فيه وأنتم لا تقولون به فبطل هذا القياس. 

وأما ثانيا: فبأن قلبوا هذا القياس عليكم قائلين: طهارة في عضو فلا تكون مقدرة بالربع 
كالغسل في الأعضاء والمسح في التيمم. 

قالوا: قربة تتعلق بالرأس فلم يكن ما يقع عليه الاسم محزيا فيها كالحلق”". 

قلنا: عن هذا حوابان: 

أما أولاً: فلأن هذا يبطل بكشف الرأس في حال الإحرام فإنه قربة تتعلق بالرأس ومع 
ذلك فإنه يجب استيعابه. 

وأما ثانياً: فلأن الحلق في حق المحرم محظور فلأحل ذلك كان الحكم متعلقا بقليله وكثيره 
بخلاف ما نحن فيه من مسح الرأس فإنه عبادة تعلقت به. فلهذا وجب فيه الاستيعاب» دليله 
الكشف في حال الإحرام فإنه لما كان ممظؤاا يعلق نميلاو وكثيره. 

قالوا: ما يقع عليه الاسم يدخل في الربع من حهة التبع فلم يكن فرضا ف غيره كموضع 
الإسباغ في العضد. 
وقد أجابوا بأن دية اليد تدحل في النفس على جهة التبع ومع ذلك فإنها أصل بنفسهاء 
والسجدة الواحدة تدحل في الصلاة على جهة التبع» ثم إنها منفردة بنفسهاء فحصل من هذا 
أن وجوبه ليس على حهة التبع وأنه يكتفى فيه بأقل ما يطلق عليه الاسم على هذا القول. 

قالت الشافعية: مسح المتوضئ من الرأس ما يقع عليه اسم المسح فلا تلزمه الزيادة كما 

قلنا: هذا غير لازم لناء لأن مذهبنا وجوب التعميم فيه فلا يكتفى بأقل ما يطلق عليه 
الاسم كما هو رأيكم. ولا يكتفى فيه بالربع كما هو رأي إخوانكم الحنفية» وقد أحابوا 


)١(‏ حلق الرأسء وفي الأصل: كالحلاق. 


5/4 


كتاب الطهارة - الباب السادس يه الوضوء وذكر خصائمة سس سس الاتتصاص 
على ذلك: يما قد روي أنه قير مسح على مقدم رأسه وعلى الناصية وذلك بمكن تقديره 
بالربع» فلهذا أوجبنا قدر الربع من غير زيادة ولم نكتف بأقل ما يطلق عليه الاسم؛ إذ لا 
دلالة عليه من جحهة الأية ولا من جهة غيرها. 

قالوا: هذا الذي ذكرتموه في الرأس تقدير» والتقديرات عندكم لا يمكن 'ثباتها إلا 
بتوقيف من جهة الله تعالى» أومن جهة رسوله أواتفاق من حهة الأمة» ولم تعتمدوا فيما 
ذكرتموه ف هذه التقديرات على شيء من ذلك. 

قلنا: هذا غير لازم لناء لأنا لا نقول بتقدير الربع وإِئما رأينا الاستيعاب كما مر بيانه 
وإنما يلزم إخحوانكم الحنفية وهم قد أجابوا عن ذلك بأن التقدير بالربع إنما كان من جهة 
الرسول يوي حيث مسح على الناصية و على مقدم الرأس؛ فقدرنا ذلك بالربع بالرأي 
والمقاييس على ما يغلب به الظن وينقدح فيه الرأي كسائر المجتهدات في المقادير. 

قالوا: تقديره بالربع ليس أحق بالتقدير ميلك والسدس» فإذا كان لا تخصص هناك 
لمقدار دون مقدار وجب إبطال الجميع وهو مطلوبنا. 

قلنا: وهذا أيضاً غير لازم لنا كما مر بيانه؛ لأنا لا نقول بشيء من هذه التقديرات وإنما 
يلزم إإخحوانكم من الحنفية, وهم قد أحابوا عن ذلك: بأن تقدير الربع إنما كان بطريق شرعي 
وهو القياس دون غيره من سائر المقادير فلهذا قدرناه به» فهذا ما أردنا ذكره من وجوب ما 
يمسح من الرأس» والله الموفق للصواب. 

الفرع الثاني: وإذا تقرر وجوب التعميم في مسح الرأس كما أشرنا إليه» فاعلم أن الرأس 
عبارة عن منابت الشعور المعتادة كالحامة والمقدم والقذال» والنزعتان منه لأنهما في مت 
الناصية» والصلغان من الرأس؛ لأنهما في منابت شعره. 

والمستحب أن يأحذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق إحدى المسبحتين بالمسبحة الأخرى, 
ثم يضعهما على مقدم رأسه ويضع إبهاميه على صدغيه» ثم يذهب بهما إلى قفا ثم 


يردهما إل المكان الذي بدا منهء بلا ووى عبداللهمين زيند ل وصضف وضوء رسول الله أنه 


96. 
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مسح رأسه بيديه فأقبل .بهم وأدبر بدءا عقدم.رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاة» ولآن مابت 
الشعور مختلفة ففي ذهابه يستقبل الشعر الذي يلي مقدم رأسه فيقع المسح على باطن الشعر 
دون ظاهره؛ وعلى ظاهر مؤخحره؛ وإذا رد يديه يقع المسح على باطن مؤخر رأسه وظاهر 
مقدمه فيكون محيطاً بالرأس عند مسحه؛ فإن كان عليه شعر فمسح الشعر أحزأه؛ وإن لم 
يكن هناك شعر فمسح البشر أحزأه المسح على البشرة؛ لأن اميم يسسعى رايا قجإن 
وضع أصبعه على رأسه أو كفه ول يمرها على رأسه أو قَطْرَ على رأسه ماء لم يجزه؛ لأن 
ذلك لا يسمى مسحاًء ولاهو شامل لجميع الرأس» فلهذا بطل إجزاؤه؛ وإن كان محلوقاً أو 
أصلع فمسح على البشرة أحزأه؛ لأنه مسح على ما يقع عليه اسم الرأس» وإن كانت له 
ذؤابة قد نزلت عن حد الرأس فمسح على ما نزل منها عن حد الرأس لم يجزه؛ لأنه لا يقع 
عليه اسم الرأس» وإن رد الشعر النازل عن حد الرأس إلى وسط الهامة ثم مسح عليه لم 
يكن بحزياً له؛ لأنه صار بالرد كالعمامة» وإن كان له شعر مسترسل عن منبته ولم ينزل عن 
حد الرأس فمسح على رأسه أجزأه ذلك عندنا وهو القوي من قولي الشافعي» من جهة أن 
اسم الرأس متناول له؛ ومن أصحاب الشافعي من قال: إنه لا يجزيه لأنه مسح على شسعر 
في غير منبته» فهو كما لو مسح على طرف الذؤابة» والصحيح هو الأول لما ذكرناه. 

الفرع الثالث: وإنا غسل راسه مكان عسبحة فهل ركورة غريا له آم كا فيه وهات ! 
أحدهما: أنه لا يحزيه» وهذا هو اختيار السيد أبي طالب» وه ورأي القفال من 
أصحاب الشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أنه عدول عن المشروع في وظيفة الرأس فلم يكن مجحزياً ف حقه 
كما لو مسح على وجهه ويديه. 

وتانيهيماء أنه يكون جحريا لهه وهذا هو رأي العمراني من أصحاب الشافعي» بار 
الشيخ أبي حامد الغزالي» وهو قول الإمام الناصر للحق عليه السلام وهو المختار لأمرين: 
أنا أولاً:فاذن العسل فيه اسبح .وزيادة كل من غسل ققد أتى حفيقة الس وراد عليةة 
فلا يكون بالغسل نخارجاً عن الأمر المشروع في حق الرأس. 
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وأما ثانيا: فلأن الله تعالى بلطف حكمته وسعة رحمته جعل الوظيفة في ح تق الرأس 
المسحء لما كان ف أغلب الحالات مستورا بالعمامة فلا يلحقه من الغبار والتصرفات في المهن 
ما يلحق سائر الأعضاءء وحعل الغسل هو المشروع فيما عداه لما كان يلحقها من الأدران 
بالتصرفات كثيراء فالمتوضئ إذا زاد على الوظيفة لم يكن خارجاً بذلك عن حد ما شرع 
فيه لما ذكر ناه. 

ومن توضا ثم حلق رأسه أوحلقت لحيته فهل تبطل طهارته أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن طهارته تبطل ولا يجوز له الصلاة إلا بإعادة وظيفة ذلك العضو إما غسلاً 
أصحاب الشافعى. 

والحجة على ذلك: هو أن غسل شعر اللحية ومسح شعر الرأس إنما وجب غسل هذا 
ومسح ذاك عوضا عن البشرة» فإذا أزيلا فالواحب بحكم الشرع إعادة الوظيفة في الغسل 
والمسح فإذا مم يعد ما ذكرناه من الوظيفة كانت الطهارة مخرومة:؛ فلهذا قلنا 
ببطلان الطهارة. ظ 

وإثانيهما| ذهب أئمة العترة والفقهاء: أبو حنيمة وأصحابهع والشافعي وأصحابهء 
وغيرهم من علماء الأمة: إلى أن الطهارة لا تبطل ,ا ذكرناه من إزالة الشعر. 

والحجة على ذلك: هو أن الطهارة قد كملت بالمسح والغسل فإذا كملت لم تبطل 
بإزالة الشعر» ولأن الطهارة إنما تبطل بعد انعقادها بشىء من النواقض» وحلق الشعر لا 
يكوث ناقضا. 

فإذا تقرر أنه ليس مبطلا للطهارة فهل تعاد الوظيفة أم لا؟ فيه وججحهان: 

)١(‏ أبو حعفر محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» البغدادي, العلامة» المحقق, المفسر. قال الحراتي: 
أجمعوا أن تفسيره أحسن التفاسير» وله ف خبر الغدير مؤلف مشهورء وهو من مشائخ الحديث الذي يرحجع 
إليهم في تصحيحه. وله التاريخ المشهور (الأمم والملوك)؛ توفي في شوال سنة ٠5ههء‏ عن 8 سنة» (طبقات 
الشافعية» تهذيب التهذيب» مقدمة الأزهار). 
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أحدهما: أن إعادة الماء فيما يغسل أو بمسح ليس مشروعاء وهذا هو رأي أبي حنيفة 
وأصحابه والشافعي وأصحابه. 

والحجة على ذلك: هو أنه لم ترد بذلك دلالة من كتاب ولا سنة» فلو كان ذلك 
مشروعاً لنقل فلما لم ينقل دل على كونه غير مشروع. 

وثانيهما: أنه مشروع وهذا هو الذي عليه علماء العترة. 

والحجة على ذلك: هو أنه إذا أزال الشعر فقد بطلت تلك الوظيفة الى كانت مستحقا 
لها فلولم تعد تلك الوظيفة خلا العضو عما يستحقه من الطهارة من مسح أو غسلء وإذا 
قلا وكونه مضروفا فيل يكوة واحبا أو مستحبا؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: أنه يكون على الوجوب وهذا هو الذي ذكره الإمام أبو طالب لمذهب الحادي. 

والحجة على ذلك: هو أن غسل اللحية هو الواحب ومسح الرأس كذلكء» ولا شك أن 
الشعر قائم مقام البشر وحلف عنه فإذا أزيل الشعر بوجة ما كان عليه واحباً من تلك 
الوظيفة وإلا حلا العضو عما كان يستحقه من التطهير. 

وثانيهما: أنه بكرن مسعها وعد ا هر 0 الإإمامين زيد بن علي والمؤيد بالل 


والحجة على ذلك: هو أن الوضوء قد صار منعقدا» وعروض ما عرض لا يبطل حكم 
لطباي اننظ ود كان ليس ب ب لللانيا كاين يانه على الانمتات قدا عير ره 
غير والحب:» كان ممضحيا تأكيدا للنطهير, 


قال أبو حالد”©: سألت زيد بن على عمن قلم أظفاره بعد الوضوءء فتّال: بمر الماء على 


)١(‏ هو الشيخ: الحافظء المحدث» أبو خالد عمرو بن خحالد الواسطي) الهاشمي بالولاع. الكوثي. كان أصله بالكوفة) 
ثم انتقل إلى واسط» روى المجموعين الحديثي والفقهي عن الإمام زيد بن علي» وكذا تفسير الغريب للإامام 
زيد» وكتاب الحقوق له عليه السلام» توثي في عشر الخمسين والمائة. أجمع أهل البيت على عدالته» وطعن 
البعض من غيرهم في عدالته. وق ترجمته مقدمة الروض النضير» قال ابن مرغم في شرحه على (البحر): 
أبو حالدء أهل الحديث يضعفون روايته وأهل البيت يصححونهاء وذلك لأن أهل الحديث جرحوه تحب 
آل محمد. وقال ابن مظفر في (الترجمان): فمن رام جرحه (يعنٍ أبا حالد) فقد كذب وافترى وظلم واعتدى. 
تراجع ترجمته في مقدمة الروض النضير ج١5”/1.‏ 
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كتاب الطهارة - الاب السادس يه الوضوء وذكي خصائمه .دس سس سس الاختصاص 
أظفاره. فظاهر هذا هو الاستحباب كما ذكرناه. 


والمختار: ما عول عليه الإمامان زيد بن على والمؤيد بالله من القول باستحبابه وعليه دل 


كلام الإمام القاسم بن إبراهيم» ويدل على ذلك هو أن موضع الحلق والتقصير صار خالياً 


الانتصار. يكون بإبطال ما عداه» فمن زعم أنه غير مشروع كما يحكى عن أكثر 
الفقهاء فهو فاسد؛ أن المقصود يما نريده من كونه متررعا أن الوظيفة في حقه قد 
زالت بتنحية الشعر فلهذا استحب إمرار الماء عليه إكمالاً للطهارة ورغبة في إتمامها. 


وأما من قال: إنه واحب محتجا بأن المسح على الشعر إنما وجب من أجل كونه بدلاً عمًا 
[كان] تحته فلما زال توجه الأمر بالوجوب في تأدية الوظيفة» فهو غير لازم لأنا نقول: إن 
العبادة قد انعقدت لا محالة ولحذا حاز تأدية الصلاة بهاء فإزالة الشعر لا تبطل الطهارة ولا 
تنقضها كما مر بيانه. وأما من زعم بطلان الطهارة فد أبعد» فإن الشرع لم يدل على أن 
إزالة الشعر من جملة النواقض» فلأأحل هذا قضينا بصحة الطهارة وصحة الصلاة بها 
لانعقادها من أول الأمر والله أعلم. 


الفرع الرابع: فإن كان على رأسه عمامة» فالواحب عليه تنحية العمامة ومسح رأمسه 
كله عند أئمة العترة لما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه» وعثمان بن عفان رضي الله عنه 
في صفة وضوئه صقي أنه مسح رأسه فإن اقتصر على مسح العمامة لم يجزه عند أئمة 
العنزة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» والشافعي» ومالك. 


والحجة على ذلك: قوله تعالى:«إوامسحوا برؤوسكم». والعمامة لا يقع عليها اسم 
الرأس» ولأنه عضو لا تلحق المشقة في إيصال الماء إليه فلم يجز المسح على حائل منفصل عنه 


فقولنا: لا تلحق المشقة قي إيصال الماء إليه» نحتزز به عن الجبائر فإن حلها ما يلحق 
المشقة به. 
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الأوزاعي» والثوري» وأحمد. وداود: حواز المسح على العمامة والاقتصار عليه. حلا أن 
أحمد والأوزاعي قالا: إنما يجوز ذلك على شرطء ثم اختلفا في الشرط» فقا الأوزاعي: 
الشرط أن يكون قد لبسها على طهارة كالخف. وقال أحمد: الشرط في ذلك أن يكون قد 
اختطم باللثام بأن وضعه على عذاريه وتحت حنكه. 
والمشاوذ: بالشين بثلاث من أعلاها وذال بنقطة من أعلاها: هي العمائم. والتساحين: بالتاء 

والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن تابعهم من علماء الأمة» ودليلنا ما ذكرناه» ولأن 
العمامة لباس الرأس فلو جاز المسح عليها لناتالي#على الكمين لما كانا لباساً لليدين» فلما 
لم بحر ذلك دل على بطلان ما زعموه. 

الانتصار. يكون بإبطال ما أوردوه حجة لهم. 

قالوا: مسح رسول الله على المشاوذء وهي: العمائم جمع مشوذة. 

قلنا: إن ما فعله رسول الله محمول على أنه مسح على العمامة مع مسحه على الرأس, 
على رأسه وظاهر الآية. وحكي عن الشافعي: أنه إذا كان على رأسه عمامة ولح يرد نزعها 
فإنه يمسح على ناصيته وعلى العمامة. وهذا الخبر فيه حجة على من جوز الاقتصار على 
العمامة» في المسح فإنه مانع من ذلك» وهو ما رواه المغيرة بن شعبة عن النبى طوَيير » أنه 


قررناه من قبل وذكرنا تأويله فأغنى عن الإعادة. 
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ويستحب أن يدل بعض أصابعه في صماخ أذنيه لما روى هشام 2 عن البي قي أنه 
مسح رأسه فوضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القذال ثم ردهما إلى المكان 
الذي بدأ منه ثم أدخل أصابعه في صماحي أذنيه. 

الفرع الخامس: في التكرار في مسح الرأس» وفيه مذاهب ثلاثة: 

الأول: أن السنة أن بمسحه ثلاثاء وهذا هو رأي أئمة العتزة ومحكي عن الشافعي وهو 

, : 2 4 كر . .+ - ا 

والحجة على ذلك: ما روى أبِي بن كعب أن الرسول مقو توضأ مرة مرةء وقال: 
رر هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة من دونه » ثم توضأ مرتين مرتين وقال: رمن توضا مرتين 
ووضوء خليلي إبراهيم). ولَم يفصل بين الرأس وغيره. . 

والحجة الثانية: قياسية» وهو أنه أحد أعضاء الطهارة قيس فيه التكرار كسائر الأعضاء. 

المذهب الثاني: أن السنة فيه مرة وَلْحَدَهٌ) و#تذا هو رأي المؤيد بالله» ومحكى عن أبى حنيفة: 
وبه قال الحسنء وبجحاهدء ومالك؛ وسفيان الثوري» وأحمد» وأبو ثور» ومروي عن الشيخ أبي 
نصر2”؟ من أصحاب الشافعى. 

والحجة على ذلك: ما روي عن أمير المؤمنين وعثمان بن عفان في صفة وضوء 
رسول الله » فغسلا ثلاثا ثلاثا ثم مسحا الرأس مرة واحدة» فدل ذلك على أن المسنون فيه 
عدم التكرار كما قلنا. 

المذهب الثالث: أن المسنون فيه مرتان» وهذا هو المحكى عن ابن سيرين والإمامية. 

والحجة على ذلك: ما روي عن البي يوه أنه توضأ مرتين وقال: رره ذا وضوئي 

وهو موصوف بالورع. والزهد» توفي عن 47 سنة. (راجع التاريخ الكبير» والتقريب» والحرح والتعديل). 
(؟) هو أبو نصر بن الصباغ وقد تقدمت ترجمته. 
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ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء حليلي إبراهيم). وهذا يدل على أن المسنون فيه مرتان» مرة 
فرضاء ومرة سنة» كما في سائر أعضاء الطهارة. 

والمختار: ما عول عليه علماء العتزة ومن تابعهم من فقهاء الأمة» وهو أن السنة في 
له تر ادا 

والحجة على ذلك: ما قالوه, ونزيد هاهنا حجتين: 

م ع 1 1 5 ب غ4 .9م اع 

الحجة الآولى: ما رواه أبو رافع وعبدالله بن أبي أوفى عن الرسول قي أنه مسح 
راضة تاودا 

الحجة الثانية: ما روى ابن عباس رضي الله عنه عن البي طقي أنه مسح رأسه ثلاثاء 

فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المسنون ف مسحه التكرار كما أوضحناه؛ ولأن الثلاث 
أحد الاستيعابين فسن ف الرأس كاستيعاب المحل. 

الانتصار: يكون بإبطال ما عداه. 

قالت الحنفية: التكرار ليس مسنونا 3[ /الر اي للديث أمير المؤمنين وغفمان فإنهما رويا 

التكرار ف الوضوء دون مسح الرأس. 

قلنا: عن هذا أحوبة ثلاثة: 

أما أولا: فلأن الرواية عن أمير المؤمنين وعثمان في التكرار قد رواه عدة من الرواة 
عنهماء وإذا كان الأمر فيها كما قلناه فيجب الحكم بالتعارض في الروايتين ويبقى حديستث 
يو 4 

وأما ثانيا: فلآن روايتنا أحق بالعمل من جهة أنها تختص بزيادة وهي مقبولة من الراوي؛ 


)١(‏ عبدالله بن أبي أوفى الأسلمي هو آخر الصحابة موتاء توق بالكوفة سنة 85/هء وقيل: سنة ممه وقد قارب 
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وأما ثالثاً: فلأنه محتمل أنه نما مسح مرة واحدة على رأسه ليبين كونه بحزياً كما روي 
أنه توضأ فغسل وحهه ثلاثا ويديه مرتين ليبين الجواز. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فلأن مسح الخف والتيمم بدلان عن غيرهماء فلأجل هذا ضعفا فلسم يسن 
فيهما تكرار» بخلاف مسح الرأس فإنه أصل ليس بدلا عن غيره فلهذا أكمل. 

وأما ثانيا : فلأن مسح الخنف والتيمم نقصا عن الأصل في المقدار فلهذا نقصا عنه في 

قالوا: لو تكرر المسح لخرج عن حقيقته؛ لأنه يكون غسلا فيكون في تصحيحه إبطاله 
وكل ما كان في تصحيحه إبطاله فهو باطل. 

أما أولا: فلأن الغسل يكون بالجريان» والمسح لا جريان فيه للماء عليه؛ لأنه بتكرر 
المسح لا يصير غسلا. ظ ظ 
إغها يحصل بالجريان با مجموع وما تفضي إليه مجموعها فلا اعتبار به. 

قالوا: لو قلنا بأن المسح يتكرر لاجتمع فيه شيئان: التكرار والاستيعاب. 


لا يلزمنا وإنما يلزم إحوانكم من الشافعية حيث قالوا: بأن الاستيعاب فيه سنة. 


9/6 


لاتصال مطعدغعتدلس لتب كحكتب الطهامرة - الاب السادس ليه الوضوء وذكي خصائصه 

وأما ثانيا : فلأن مثل هذا غير ممتنع كما يجتمع ذلك ف الوحه والرحل واليد؛ فالوججه: 
تطويل الغرة والاستنان» وف اليد والرحل: تطويل الغفرة والتكرار» فلا مانع مسن 
احتماع السنتين. 

قالوا: روت الربيع بنت معوذ أن الرسول قو مسح رأسه ما أقبل منه وماأدبر 
وصدغيه مرة واحدة» وفي هذا دلالة على أن التكرير غير مسنون. 

قلنا: عنه حوابان: 

أما أولا: فلأن ما ذكرناه من حديث أبي في تكرير المسح أحق لكونه موافقاً للمسنة في 
أعضاء الوضوءء ولأن الأخبار الواردة ف تكرير المسح هي الأكثر كما ورد في حديث أمير 

وأما ثانيا: فلأنه إنما أراد بالمسح مرة [:7000[] بها على حواز الاقنصار فيه على مرة 
واحدة ولم يرد بيان المسنون» فلهذا مسح مرة واحدة. 

قالوا: لو كان التكرار مسنونا لتواتر النق[] به كما ولد في مسنون الغسل» فلما لم يتواتر 
التكراز دل .على كوله غير اسنة: 

أما أولا: فلآن هذا ينقلب عليكم؛ فإنا نقول: لو كان المسنون مرة واحدة لتواتر النقل به 
كما تواتر غيره» فلما لم يتواتر دل على بطلان ما ذكرتموه. 

وأما ثانيا: فلآن الأحاديث قد وردت بالتكرير في مسح الرأس أكثر من ورودهما 
مره واحذدة. 

الفرع السادس: إذا تقرر أن التكرار مسنون في مسح الرأس ثلاثاء فهل يكون ذلك 
التكرير ماء واحد ثلاث مرات أو يكون لكل مرة ماء واحد؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن تكرير مسحه يكون بأمواء مجددة مرة بعد أخرى حتى تستوف ثلاث 


4 3- 


كتاب الطهارة - الاب السادس يه الوضوء وذكير خضائضة سس سس د الاصٍصاص 
5 5 ثم س لم ع ع 0 5 

والحجة على ذلك: ما روى أبي بن كعب عن رسول الله أنه توضأ مرة مرة ثم قال: 
ررهذا وضوء لا يقبل الله الصلاة من دونه). ثم توضا مرتين مرتين ثم قال: رمن توضا 
مرتين أعطاه الله أحره مرتين ». ثم توضأ ثلاثا ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي 
ووضوء خليلي إبراهيم ». ثم إنه لم يفصل بين ما كان مغسولا وبين ما كان ممسوحا ف أن 
السئة تكرير غسله أو مسحه ثلاث مرات بأمواء متجدد» وف هذا دلالة على ما ذكرناه 
ف ذلك. 

المذهب الثاني: أن السنة في تكرير مسح الرأس يكون بماء واحد ثلاثا» وهذا هو ا محكي 
عن المؤيد بالك 
واحدء وأخذنا من ظاهر حديث أبي بن كعب تكريره ثلاث مرات» فحصل من بجموع 
ذلك: أنه مسح رأسه مماء واحد ثلاث مرات» وهذا هو المطلوب. 

والمختار: ما قاله المؤيد بالله لأو جحه: 

أما أولا: فلأن وظيفة الرأس حفيفة» فلو كان المسنون في حقه بأمواء جديدة لكان ذلك 
مناقضا لما فهم من حقيقته في الخفة والسهولة. 

وأفا كانيا + فلأان تكرير الأفواة ق مشحه الالث هرات فيه قريب من ماهييية الغيبل 

وأما ثالثا: فلآن المفهوم من حاله عليه السلام هو التساهل ف مسح الرأس» ولهذا فإنه 
روي أنه كان معتما فحسر العمامة عن رأسه» وأدخل يده فمسح على ناصيته؛ وروي 
عنه يقير أنه مسح رأسه من فضل ما كان ف يده. فهذه الأخبار كلها دالة على س هولة 


دي بن اند 


امار - سسسسصسسسسس سب كحكتاب الطهامرة - الياب السادس ليث الوضوء وذحكى خصائصه 
ورد في هذه الأحاديث من التخفيفات. 

الانتصال يكون بإبطال ما حعلوه عمدة هم. 
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قلنا: ليس في ظاهر هذا الحديث ما يدل على أنه مسح رأسه بأمواء ثلاثة بجددة» وإنما 
ظاهره دال على مسح الرأس مطلقاء ول يبين فيه هل كان بماء واحد أو بثلاثة أمواء» فمن 
حقكم إيضاح ما قلتموه بدلالة غير محتملة. 

قالوا: حدية عنمان ق.صفة وطبوع وسول الله أنه مسح رأسه ثلاثاء فدل ذلك على 
صحة ما قلناه. 


أما أولا: فقد ورد في حديث أمير المؤمنين في صفة وضوء رسول الله أنه مسح رأسه مرة 
واحده فيتعار ضان. 

وأما ثانيا: فليس فيه دلالة على أنه كان ذلك المسح بأمواء مجددة والنزاع إنما وققع فقي 
ذلك» وظاهر الحديث فيه على ما قلتم من اعتبار ثالاث بأمواء بجددة» فحصل من مجموع ما 
ذكرناه أن الأحاديث في صفة مسح رسول الله لرأسه مختلفة احتلافا كثيراء لكن في مسحه 
ثلاث مرات هماء واحد» جمع بين الأحاديث فيكون فيه وفاء بالعدد تليق لقو له عاية 
السلام في بعض الأحاديث؛» إنه مسح ثلاثا يريد به ذلك» وأنه مسح يماء واحد فيكون فييه 
تصديق لقوله” 2 عليه السلام إنه مسح مرة واحدة يعيئ مماء واحدء فلهذا كان الممستحب قي 
وظيفة الرأس أن يكون ثلاثا مماء واحد على جهة التعميم. 
)١١‏ صوابه: لفعله. 


 ا/.‎ ١ 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذك خصائعه ..- سسسسسسسس سس الاتتصاص 
فيكون مانعاً من وصول الماء إليه لم يكن مجزياً له» كما لو قطر عليه الشمع أو الشحمن فإنه 
إذا مسح على ذلك لم يكن ماسحا على الرأس ولا على شعره فلا يجزيه: كما لو مسح على 
العمامة وكما لو طين رأسه بطين ثم مسح عليه وإن كان الدهن مما لا يمنع وصول الماء 
جاز ذلك» ول يكن مانعاً من الإجزاءء كما لو دهن رأسه بالزيت والسليط وغير ذلك .من 
المائعات الى هي غير مانعة من وصول الماء» والله أعلم. 

الفرع الثامن: المشرو ع هو المسح للأذنين لباطنهما وظاهرهماء فباطنهما ما يلي الوجه 
وظاهرهما تا ين الرالى + لا روى اللقداء.بن معدي كرب © أقالر سول كلتق #وطباً 
فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في صماحي أذنيه", وإذا كان المشروع هو 
المسح فيهما لما ذكرناه» فهل يكون واجباً أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: [أنه واحب] وهذا هو رأي القاسمية» واحتيار السيدين الإمامين ا مويد 
بالله» وأبي طالب. 


والحجة على ذلك: ما روي عن أبي أمامة الباهلي 2 أن البي مير توضأ فمسح أذنيه 


مع رأسه وقال: « الأذنان من الرأس 2. 


ووجه الدلالة من الخبر: هو أن قوله: ,رالأذنان من الرأس2. لا يخلو الحال فيهما إما أن 
يريد أنهما متصلتان بالرأس من جهة الخلقة والصورة فهذا لا وجه له؛ لأن ما هذا حاله 
ظاهر لا يحتاج إلى بيان من جهة صاحب الشريعة وإنما يراد منه بيان الأحكام الشرعية» فإذا 


)١(‏ المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معدي كرب. روى عن النبي مي ء وأبي أيوبء 
ومعاذ بن جحبل» وحالد بن الوليد. وعنه: ابنه يحيى وأآخرون. ذكره ابن سعد قِِ الطبقة الرابعة من أهل الشام 
وقال: مات سنة/الم/ه» وهو ابن ١9سنة»‏ وقيل: غير ذلك. (تهذيب التهذديب جَ. ١‏ مه ؟) و(طبقات 
المقدام بن معدي كرب يما فيه زيادة هشام دون نسبتها إليه. 
59؟) صدى بن عجلان بن وهب الباهلي) أبو أمامة. صحابي حليل. كان مع علي عليه السلام في صفين» وسكن 
الشام. فتوقل بأرض حمص سنة أله - . دلام. وهو آخر من مات من الصحابة بالشام. لدي 
الصحيحين 55٠١‏ حديثا. ١.ه.‏ أعلام 70/7. راجع تهذيب التهذيب والإصابة. 


#8 و لاسب 


اماما سس سبدب ككتاب الطهامرة - الباب السادس ليه الوضوء وذحكي خصائصه 
بطل ذلك ل يبق إلا أن يقال: إنهما من الرأس في وجحوب مسحهما كالرأس فإنه واحب 

المذهب الثاني : أن مسحهما مسنون» وهو هذا المحكي عن الناصر» وهو قول أبي حنيفة 

والحجة على ذلك: قوله طق للأعرابي: ررتوض كما أمرك الله فاغسل وجهك 
ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك) ولّم يذكر له مسحهما وهو في محل التعلايم وفي 
هذا دلالة على كونه غير واجب. 

والمختار: ما قاله الإمام الناصر ومن تابعه من فقهاء الأمة. 

لا ا ا 

الحجة الأولى: قوله تعالى في آية الوضوء: إِذَا قم قمسم إلى الصلاة فَاغسلوا 
وجوهكم 4 [للائدة: 0" اك آخر الايةع فإنه ذكر مسح الرأس و يذكر مسح الأذنين» وق 
هذا دلالة على كونه غير واحبء» إذ لو كأزالإواللية للآكره؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة. 

اطحة الثانية: عو أنهما لو كان مسعديها واجيا لكان لايد عليه من دلالة ولا دلالبة 
هاهنا تدل على وجوبهما؛ لأن ما ورد من الأحبار في كونه مسح أذنيه» ليس فيه دلالة على 
الوحوب وإنما هو دال على أن المسح مشروع في حقهماء وأدنى الدرحات فيما يحمل عليه 
فعله في العبادات هو الندب» والوجوب إنما يؤخذ من دلالة أخحرى» وهذا يدلك على أن 
المسح في حقهما مشرو ع على جهة الندب لا غير. 

الانتصائ: يكون بإبطال ما قالوه. 

قالوا: روى أبو أمامة أنه مقي مسح أذنيه ولم يرد إلا بيان الوحوب في حقهما. 


لعا اج 


كتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذك خمائمه .-_ متسس بس الاتتصاص 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فليس ف قوله: «رالأذنان من الرأس. ما يدل على وجحوب مسحهماء وإنفا 
قصد أنهما يمسحان كمسح الرأس لا غير» والوجوب يحتاج إلى دلالة واضحة. 
وصفهما لوضوء رسول الله » لم يذكرا: أنه مسح أذنيه» وفي هذا دلالة على أنه غير واحب؛ 
إذ لو كان واجبا لم يتزكه كما في مسح الرأس. 

قالوا: مسح لعضوين مغسولين فكان واحبا كمسح الرأس. 

قلنا: المعنى في الأصل أنه منصوص لا من جهة كونه ممسوحا بين مغسولين» على أنا 
نقول: مسح بين مغسولين فلا يكون واجبا كمسح الرقبة» فهذا ينقلب» وما انقلب من 
الأقيسة فهو باطل فبطل ما عولوا عليه. 

الفرع التاسع: وإذا تقرر أن مسحهما ليس واجبا فهل يمسحان بفضلة ماء الرأس أو 

المذهب الأول: أنه يؤحذ لهما ماء جديد» وهذا شيء يحكى عن المؤيد بالله» ولم أعرف 
فيه قولا للامام الناصرء وهو محكي عن الشافعي. 

والحجة على ذلك: ما روى عبدالله بن زيد أن الرسول يمر توضأ فمسح أذنيه ماء 
غير الماء الذي مسح به رأسه وأدحل أصبعيه في صماخحيه. وقال الشافعي في (الأم) 
و(البويطي): إنه يأحذ لصماحيه ماء جديدا غير الماء الذي مسح به ظاهر الأذنين وباطتهماء 
من جهة أن الصماخ في الأذن كالأنف والفم في الوجه» فكما انفرد الأنف والفم عن الوحه 
بالماء فهكذا حال الصماخ. 


المذهب الثاني: أنه مسحهما بفضل ماء الرأس» وهذا هو رأي القاسمية» وهو محكى عن 


هع و /ا- 


الامتصاس سس سس ككتاب الطهامرة - الاب السادس ليه الوضوء وذكى خصائصه 
مر تقريره. 

ل ال بال ان 
ابي لوا 
مائه من غير إحداث ماء جحديك. 


والمختار: ما عول عليه الإمام المؤيد بالله ومن تابعه من علماء الأمة 


والحجة عليه: ما نقلناه عنهم؛ ونزيد هاهنا وهو أنهما عضوان مستقلان بأنفسهما لا 
يحرئ مسح أحدهما عن مسح الآخر» فلا يكونان ممسوحين بفضل ماء الرأس كالمسح على 
الجبائر و كالمسح على الرقبة. 

ومن وجه آخر: وهو أن المسح أحد مسمي أفعال الوضوء فلا يؤدى المسنون فييه ف 
عضو تام مما أدى به الفرض كالغسل ف غيره من الأعضاء. 

الانتصال [يكون] بإبطال ما اعتمدوه في تقرير مذهبهم. 

قالوا محتجين بقوله قو : رر الأذنان من الرأس». 

قلنا: عنه جحوابان: 

أما أولا: فلأن ظاهر هذا الحديث متروك لأنهما ليسا من الرأس في ظاهر الخلقة فلا بد 
0 معاد بن جل بن , عمرو بن أوس أبو عبدالر حمن دري شار صحابي جليل» من مشاهير الصحابة.» 

أسلم وهو ابن ١‏ سنة؛ وشهد مع رسول الله بدراء والعقبة والمشاهد كلهاء بعثه رس ول الله إلى اليمسن 

لتعليم الناس؛ وإليه ينسب بناءٍ مسجد الحند بتعزء وهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن في عهد رس ول الله 

وروى عن النبي مق كثيرا من الأحاديث: وردت روايته في كل الصحاح والسنن» توق سنة ١‏ هء وهو 


لم يبلغ الأربعين. أ.هم. (كتقايب م 


دح هاس 


كتاب الطهارة - الاب السادس يه الوضوء وذكي خصائمة سس سس الاتتصاص 
فيه من تأويل» فإذا أضمروا أنهما بمسحان مع الرأس أضمرنا أنهما يمسحان كالرأس حتى لا 
وأما ثانيا: فإن من جملة رواة هذا الحديث ابن عمر» وقد قال أبو زرعة©: أنه موقوف 
عليه» وأيضا فإنه روى عنه مولاه نافع" أنه كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. 
قالوا: ممسوحان متصلان بالرأس فلا يؤخذ لهما ماء حديد كجوانب الرأس. 
قلنا: هذا فاسدء فإن جوانب الرأس من الرأس اما وخلقة وحكماء والأذنان ليسا من 
الرأس اما وخحلقة وحكماء فلهذا لم يكونا ممسوحين بفضلة ماء الرأس بل يؤخذ لهما 
ماء جحديك. 
الفرع العاشر: هل يكون الغسل مشروعا فيهما أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: 
المذهب الأول: أن الواحب غسلهما مع الوحهء وهذا شيء يحكى عن الزهري. 
والحجة على ذلك: قوله 0155 ((يتحجام و جه للذي خلقه وصوره وشق امعه 
وبحيره ا فأضاف السمع والبصر إليه كم ذناى على أنهما من جملة ابعاضه؛ ولأن 
والحجة على ذلك: هو أن مبنى العادة على الأحذ بالاحتياط» وإذا كان الأمر كما قلناه 
فليس يخلو الحال فيهما إما أن يكونا من جملة الرأس وجب مسحهما كالرأس» وإما أن 
)١(‏ عبدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ» أبو زرعة الرازي» محدث شهير» توفي سنة 775ه عن 44 ستة. 
(راحع طبقات الشافعية ص7 ٠١‏ رقم 47). , 1 
(؟) مولى ابن عمرء أبو عبدالله القرشي ثم العدوي العمري؛ روى عن ابن عمر وعائشة» وأبي هريرة وأبي سعيد 
وغيرهم؛ وعنه: الزهري وابن جريج وعبيد الله بن عمر وغيرهم. كان كثير الحديث» وثقه الرواقء توفي 
سنة 01١1١ه.‏ على حلاف في التاريخ. ا.ه. سير أغلام النبلاء ج5/ه5. 
(5) رواده مسلم »)50١(‏ والترمذي (0٠8ه؛ ,)"47١‏ والطبراني في الكبير 797/15. 


بكي ابت 


لمان ا تتسسسسس يب ككتاب الطهارة - الاب السادس يه الوضوء وذحكر ‏ خصائصه 
يكونا من جملة الوجه وجب مسحهما معه. فلهذا أوجبنا غسلهما ومسحهما مع جهة التبع 
والحجة على ذلك: هو أن الدليل الشرعي قد قام على أن ما كان مواجها فحكمه 
حكم الوجه في الغسل» وما أقبل منهما فهو من الوجه فلهذا وحب غسله. وما أدبر فليس 
جمعنا بين المسح والغسل فيهما توفيرا على ما يقتضيه الدليل في حقهما من الغسل لما أقبل 
والمختار: ما عول عليه أئمة العتزة ومن تابعهم من فقهاء الأمة بأنه لا يشرع في حقهما 
غسل أصلا وأنهما ممسوحان كما مر تقريره. 
المؤمنين (كرم الله وجه) وعثمان بن عفان أوٍضج“انشسطله وغيرهما من جلة الصسحابة 
(رضي الله عنهم) الذين رووا صفة وضوء رسول الله . فإنه لم يعرف غسلا الأذنين ف 
شيء من تلك الأحاديث وإنما روي مسحهماء وفي هذا دلالة على أن المشروع ف حقهما 
الانتتصال يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم. 


أما أولا: فلن المراد بالوجه هو الذات كقوله تعالى : «إويبقى وجه ربك #4 [ترحك:»0]. 
أي داته. 


ك/ا .ا ب 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذك خصائمه: سس سس الاتتصاص 
وأما ثانيا: فلأن. المعلوم من حاله قَووُء أنه كان عسحهما مسحاء فدل ذلك على أن 
المشروع فيهما المسح دون الغسل. 

وأما ما قاله ابن سريج: من طريقة الإحتياط ف إيجاب غسلهما مع الوحجه ووحوب 
مسحهما مع الرأس» فهو فاسد هما أوردنا على الزهري» وهو أن الغسل غير مشروع فيهما 
ولأن ما ذكره وإن كان فيه احتياط من الوحه الذي ذكره فهو خطأ من وجه آخر» وههو 
مخالقة 'السينة ق. غسلهماء فلا وبجحه ا ذكره من الليظة.وآما ما قاله الشهى واللسىن به 
يعدهما من الوحه فضلا عن أن يعد ما أقبل منهما من الوجحه وما أدبر منهما من الرأس» فإن 
ما هذا حاله تحكم لا مستند له ولا برهان عليه فبطل ما قاله». فحصل من جموع ما 

أوها: أنهما من الرأس ف الاسم والحكم فيمسحان معه» وهذا هو الاسم» فيمس حان 

وثانيها: أنهما ليسا من الوحه فلا يغسلان معه؛ ولا هما من الرأس فيمسحان بفضلة 
مائه) ولكن يؤخذ هما ماء جحديد وهذا هو رأي الناصر والشافعي. 

وثالفها: أنهما من الرأس حلا أنه يؤخذ هما ماء جديد غير ماء الرأس» وهذا هو رأي 
ابن عمر» وعطاءء ومالك؛ فقد وافقونا في الاسم دون الحكم. 

ورابعها: أنهما من الوحه فيجب غسلهما كما هو محكي عن الزهري. 

وسادسها: أنه يحب غسل ما أقبل منهما مع الوجه؛ ومسح ما أدبر مع الرأس» كما هو 


)١(‏ لعل الصواب: (ما قالاه) لأن الضمير يعود إلى الشعبي والحسن بن صالح. 


سال و /ا ل 


امار سس سسب ككتاب الطهامرة - الياب السادس يه الوضوء وذحكى خصائصه 

مسألة: في غسل الرجلين» وهما من جملة أعضاء الوضوء بلا حلاف بين الأمة» ولكن 
الخلاف إنما وقع فيما هو الواحب في حقهماء هل يكون مسحاء أو غسلاء أو جمعاً بينهما؛ 
أو يكون غفيرا في ذلك كما سنوضح القول في ذلك .معونه الله تعالى. 

التفريع على هذه القاعدة: 

الفرع الأول منها: في بيان ما هو المشروع في الرحلين» وفيه مذاهب أربعة نذكرها: 

المذهب الأول: أن الفرض فيهما هو الغسل دون المسح فإن مسح عليهما لم يجزه؛ وهذا 
ا الحنفية» والشافعية. 
ار 

فالقراءة الأولى: بالنصبء ولا مقال في كونها معطوفة بظاهرهاء [أعلى: وجوهكم 
وأيديكم]. ولهذا كانت منصوبة مثلها من غير حاجة إلى تأويل. 

والقراءة النانية: بالجر» وإنما كانت مجرورة با مجاورة [لكلمة: برؤوس كم]ء لا بحكم 
العطف؛ لأنها غير ممسوحة» والجر على الجوار سائغ في لغة العرب. قال امرؤ القيس(©: 

فإنما حر (مزملا) على الجوار لبجاد وليس وصفا له وإنما هو وصف (كبير أناس)» 
وكان القياس رفعه على أنه صفة لكبير أناس» ولكنه جره لما جاور بجادا. 


)١(‏ الشاعر الجاهلي المشهور صاحب معلقة (قفا نبك...) له ديوان بامعه. 
9؟) هذا البيت من معلقة امرئ القيس الى مطلعها: 
قَقَا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدّخول فحومل 
وقد جاء في آره كلمة (مرَّمّلِ) مكسورة با محاورة لكلمة (يحاد) المحرورة بحرف (قي) بينما هي مرفوعة 
حكماً لكونها صفة لخبر (كأن) وهو (كبير). 


حا ,ةي 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذك خصائطه سس سس دس الاتتصاص 
الحجة الثانية: كل من وصف وضوء رسول الله كأمير المؤمنين وعثمان وغيرهما من 
أكابر الصحابة (رضي الله عنهم) فإنهم قالوا: غسل رجليه؛ ولم يقل أحد منهوإنه 
مسحهماء وهذا فيه دلالة على أن الفرض فيهما هو الغسل دون المسح. 
المذهب الثاني: أن الفرض فيهما هو المسح ولا يجوز الغسل» وهذا هو الحكي عن 
الإمامية وأهل الظاهر 


والحجة على ذلك: قوله تعالى : لز وأر جلكم 4. بالجر فإنها معطوفة على الرأس كما 
عطف الأيدي بالنصب على الوجوه؛ وهذه القراءة بالجر بحكية عن حخمرة7, 3 
ونافع» فانما ا يكون منصوباً على محل اخار ور ل يد وعللى 
هذا تكون ممسوحة على القرائتين جميعا 


الإمامين: القاسم بن إبراهيم» والناصر» فالمسح بالكتاب والغسل بالسنة. 


والحجة على ذلك: هو أن ظاهر الآية دال على المسح بدليل قراءة الجرء ولا محمل 
لظاهرها إلا المسح» وقراءة النصب موافقة من جهة أنها عطف على محل الجار والمحرورء 
فإذن المسح حاصل بالكتاب كما قررناه» وأما الغسل فإنما كان بالسنة؛ لأن الرواة لصفئة 


)١(‏ أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفء التيمي بالولاء؛ القارئ المعروف» روى كثيراً مسن 
لأحاديث وخاصة فيما يتعلق بقراءة القرآنء وقرا عليه القرآن جماعة كثرة» وله قراءة تعرف بهء هي إحدى 
ود ونقه ابن معين وغيره» وكره قراءته جماعة من الفقهاء؛ وروي أن أحمد بن حنبل كان يكره 

أن يصلي خحلف من يقرأ بقراءة حمزة» ونسب ذلك إلى ما في قراءته من المد المفرط» والسكت وتغيير الحمز في 
الوقف والإمالة وغير ذلك. وقال الحافظ بن حجرء عن الذهبي: انعقد الإجماع بآخره على تلقي قراءة -حمزة 
بالقبول. ا.ه. ونقل قول أبي حنيفة: غلب حمزة الناس على القرآن» والفرائض. (تهذيب التهذيب ج/4؟). 

)١(‏ عبدالله بن عامر بن يزيد» أبو عمران اليحصبي الشامي) أحد القراء السبعة» ولي قضاء دمشق في خلافة 

الوليد بن عبد الملك. ولد في البلقاء في قرية رحاب سنة /ه - ١572م‏ وانتقل إلى دمشق بعد فتحهاء وتوف 
فيها سنة /١1١اه‏ - "لام. 

قال الذهبي: مقرئ الشاميين» صدوق في رواية الحديث» ١.ه.‏ أعلام 56/14. . راحع تهذيب التهذيب» النهاية 
وفيات الأعيان. 


د. إ/ةا_ ‏ 


امار سس سم ككتاب الطهامرة - الاب السادس له الوضوء وذكي خصائصه 


وطنوع رسول الله لم يحكوا عنه أنه مسح فلما كان الأمر كما قلناه لا حرم جمعنا بينهما 
توفيراً على الأدلة الشرعية ما يقتضيه حكمها ف الدلالة على ما يدل عليه. 

المذهب الرابع: أن الواحب هو التخيير بين الغسل والمسح» وهذا هو المحكي عن الحسن 

والحجة على ذلك: هو أن الكتاب دال على المسح كما هو ظاهر من الآية» والسنة دالة 
على الغسل» فلما كان الأمر فيهما كما قلنا وجب التخيير بينهما؛ لأن كل واحد منهما 
أصل بق الالبع لال على الأحكام الشرعية ب العمل بهما جيعا ولا جاة إل النسخ 
من غير دلالة على التاريخ» فلما بطل النسخ والترجيح لم يبق إلا أن يقال: الواحب هو 

والمختار: ما عول عليه الأكثر من أئمة العتزة ومن تابعهم من علماء الأمة [وهو 
الغسل لا غير]. 

والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم ونزيد هاهنا حججا ثلاثا: 


الحجة الأولى: ما روي عن البي طقَيُ حين علم الأعرابي الوضسوء: ررتوض كما 
أمرك الله فاغسل وجحهك ويديك وامسح رأسك واغسل رحليك). فلو كنا المسح في 
الرجلين واجبا لذكره؛ لأنه في موضع التعليم» ولا يجوز تأحير البيان عن وقت الحاجة باتفاق. 


الحجة الثانية: ما روى زيد بن على عن آبائه عن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) أنه قال: 
حلست أتوضاً فأقبل على رسول الله » إلى أن قال: ثم غسلت قدمى فقال النبي فير : 


)١(‏ عبداملك بن عبدالعزيز بن جريج (بضم اليم وفتح الراء للتصغير وآخره جيم)؛ الأموي ولاءء أبو الوليد» أحد 
العلماء الأثبات») وجهابذة الحديث والفقه, ويقال: هو أول من صنف. روك عن: عطاءع وطاووس» 
وعكرمة» ونافع» وغيرهم ونقل عنه اهادي ف (المنتخب) في باب الأوقات بواسطة عبدالرزاق. وكان ثهقة) 
تبتاء حافظاء ليس فيه مقال. وهو أقدم شيخ محمد بن منصور المرادي» وروى له سسائر الأئمةء. توق 
سنة ٠5١ه.‏ وقد نيف على التسعين؛ وأصله من الروم ثم سكن مكة. (مقدمة الأزهار» تهذيب التهذيب). 


1 ات 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكي خضائضة سد الاتتصاص 
رريا علي خلل الأصابع لا تخلل بالنار)”"..والتخليل إنما يكون ف حق من غسل لا في حق 
من مسح فلو كان المسح واجبا لما قال ذلك, 

والحجة الثالفة: ما روي عن البي طْقَيك أ أنه.قال: ررويل للأعقاب من النان)2©. وق 
حديث آخحر: ويل للعراقيب من النار».دفلو تكان فرضهما المسحء إذن لم يقل ذلكء» فهذه 
الحجج كلها دالة على أن الفرض ف الأرجل إغمادهو الغسل دون المسح.ء وحكي عن 
جابر بن عبدالله أنه قال: أمرنا رسول الله أن .نغسل أرجلناء ولأنهما عضوان يقطعان فق 
السرقة فيجب أن يكون فرضهما ف الوضوء الغسل كاليدين. 

الانتتصار: يكون بإبطال ما سواه من المذاهب. 


قأما مساك ازامانية بقراءة الكر فيو فانسلى وجوابةة من أربنة ببعة: 


الجواب الأول: أنا نقول: الظاهر من قراءة النصب هو الغسل من غير تأويل» والظذاهر 
من قراءة الجر هو المسح .من غير تأويل» ولا تعارض بين القراءتين إذ لا تنافي بينهماء ولحذا 
جاز الجمع بينهما كما هو مذهب الناصر كما سنوضح الكلام عليه بمعونة الله تعالى. 


فنقول: إذا كان لا تناقي بين القراءتين وكل واحدة منهبما مقطوع بصحتهاء فطريقة 
الجمع بينهما هو أن النصب ف الأرحل إنما كان على .طريقة العطف على الأيدي» والفصل 
بين المعطوف والمعطوف عليه شائع كما قال تعالى:لإيساًلوتك عن الشهر الحرام قتال فيه 


)١(‏ في أمالي أحمد بن عيسى عن علي عليه السلام بسنده قال: : قال رسول الله مويك : (خللوا أصابعكم قبل أن 
تخلل بالنار)). وهكذا في شرح التجريد وأصول الأحكام؛ وفيه أيضا عن زيد بن علي ؛ عن آبائه» عن علي 
عليه السلام الحديث. 

0000 أسبغوا الوضوء فإني معت أبا القاسم ويج قال: 
((ويل ا ا أخرجه البخاري ومسلم, والنسائي» وعن ابن عمرو بن العاص قال: تخلف عنا 
رسول الله + في سفرة سافرناها فأدركناه وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا 
فنادى بأعلى صوته: (رويل للأعقاب من النار). مرتين أو ثلاثاء أخرجه البخاري ومسلم؛ وق رواية أبي 
داود والتسائي غوة». و كذا للموطا محلم عن عائقة. أ.ه. جراهر لحا 
وف قوله: تخلف عنا.. فأد ركناه نظر. وفي شر ح التجريد وأصول الأحكام والشفاء بلفظي: العراقهيب 
والأعقاب في الحديثين وكلاهما عن جابر. |.ه. 


-]؟ 1 اسه 


لاتصان سس سيب ككتاب الطهامرة - الباب الساوس ليه الوضوء وذكى خصائصه 
قل قال فيه كبير وصد عن سيل الله وكُفرٌ به وَالْمَسْجد الحسرام[ابفرة:01]. وإنما 
عطاق السحد الدرام على السهر لطرام لأن توه النؤال زا كان عن التدال هيبا "أت 
تحريم القتال في زمن الجاهلية رما كان بالإضافة إلى الزمان وهو تحريعه في الأشهر الحرم: ذي 
القعدة وذي الحجة واخحرم ورحبء ورتما كان في المكان وهو اللمسجد الجرامء فسألوا 
الرسول طَقكج عن ذلك» ولا يجوز عطفه على قوله: لإعن سبيل الله لما ذكرناف ولا 
يحوز أن يكون الواو فيه واو (مع) لأن هذه الواو إنما يصار إلى النصب بها إذا كان العطف 
متعذراً فأما مع إمكان العطف فالعطف أحق, وهاهنا العطف ممكن فلا حاجة بنا إلى تقدير 
المعية والنصب بها ولا يجوز عطفها على امحل في قوله:«إبرؤوسكم» من جهة أن العف 
على امحل لم يرد في كتاب الله تعالى» فلما تعذر نصبها على هذه الوحوه لم يبق إلا نصبها 
[عطفا] على ما هو مغسول وهو الأيدي لكونه أقرب» فلهذا وجب الحكم عليها بالغسل 
لعطفها عليه» ومن حق المعطوف أن يكو ن] طثئيار كاسلمعطوف عليه في إعرابه وعامله. 
الجواب الثاني: روي عن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) أنه قرأها بالنصب» وقال: إن 
فيها تقدركاً وتأخيراء يشير إلى ما ذ كرناه من تقديمها على الرؤوس وتفسير الصحابي يخالف 
غيره فضلاً عن تفسير أمير المؤمنين فإنه الأمين على معاني التنزيل وله اليد الطولى في تقرير 
وجوه التأويل» وقرأ ابن عباس بالنصب وقال: إنه راجع إلى الغسل» وذلك محكي عن: 
بجاهد, وعروة من علماء التابعين» حكاه أبوعبيدة» فإذا كانت هذه القراءة أعيئن قراءة 
النصب محكية عن من ذكرناه من علماء الصحابة والتابعين وجب العمل عليها على حد 
التفسير الذي ذكروه من غير مخالفة» لا يقال: فأي مانع من أن يكون نصبها على العطف 
على محل الرؤوس؛ لأنها في موضع المفعول» فيكون الجر عطفاً على ظاهرها والنصب يكون 
عطفا على محلهاء وعلى كلا الوجهين والقراءتين تكون ممسوحة وهو الملوبء لأنا 
نقول: هذا فاسدء فإن القرآن الكريم كالآية الواحدة وهو مفسر لبعضه بعضا ولم يرد 
العطف على انحل في القرآن» فلا يحوز تفسيره على ما لم يرد نظيره فيه فبطل ما توهموه. 


الجواب الثالث: هو أن العمدة في تقرير |القواعد] اللغوية وتمييز الأمسرار الإعرابية 


دلت 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكي خصائطه سس سالاتتصاص 
تأصيلا وقيما قبل ويرة.من وجو التآويلات تفصيلة إقاهر على كلام أقمة الأذب يد 
أهل اللغة والنحاة» فما قالوه قلناه» ويجب الاحتكام لأقوالحم والرجوع إليها» وقد قال 
سيبويه ‏ وتلميذه الأخحفش وغيرهما من أئمة اللغة والنحو: إن قراءة الجر إنما كانت على 
حر لمد” وأنشدوا ما حكيناه عن امرئٌ القيس البيت الذي أنشدتاف وحكوا 


أيضا : (هذا جحر ضب خرب). فوصفوا الضب بالخراب وهو وصف للجحرء ولكن إنما 
كا ولع عل سه حار ابس رجي البفطل ارا عن بون كان دان زر ادن هما العد ةن 
علم الأدب من النحو واللغة قد فسروا الآية .جما ذكرناه وجب الاعتماد عليه. 


الجواب الرابع: حكي عن الشيخ أبي علي الفارسي ”) أنه قال: قراءة الجر وإن كان 
ظاهرها عطفا على الرؤوس فامراد بها الغسل هاهناء من جهة أن العرب تسمي خفيف 
الغسل مسحاء ولهذا فإنهم يقولون تمسحت للصلاة ويريدون به الغسل للأعضاء في الوضوء 
والغسل من الحنابة. 


الجواب الخخامس: أنا نقول: ما كاتمة لل خا يخسوحا فإنه غير مفتقر إلى التحديد 


)١(‏ اشتهر بلقبه سيبويه وهو لقب أعجمي يدل على أصله الفارسي واسعه: عمرو بن عثماك بن قنبر من موالي 
الحارث بن كعب. ولد بقرية من قرى شيراز تسمى البيضاءء وفيها تلقى دروسه الأولى» وطمح ف الاستزادة 
دينار اخحدث المشهور حينئذ» وحدث أن لفته إلى أنه يلحن ف نطقه ببعض الأحاديث فصمم سيبويه على 
التزود أكثر من علوم اللغة ولزم حلقات النحويين واللغويين ومنهم: الأخحفش») ويونس بن حبيب» واقتص 
باكليل بر ا 00 ١حخمم‏ ا رد 
اتخال. توثي ف شيراز وقيل: ف همذانء ادس وه ٠ه.‏ (المسدارس 
النحوية ص لات د. . شوقي ضيف). 

١؟)‏ الحسن بن أحمد بن عبدالغفًا ر القارسى أباوامه عرية من موس شباة ولد بنسا ين كبراز سي ارا 
وشب فطنا ذكيا فأكب على التعليم ورحل إلى بغداد سنة 17. ٠ل'هء‏ وعكف على حلقات البصريين مثل: ابن 
السمراجء والأخفش الصغيرء والزجاجء وابن دريد» ونفطويه ودرس مؤلفاتهم ومؤلفات سابقيهم مثل: 
سيبويه» واعتلق مذهصب المعتر له ونقل أنه كان شيعيا لغلبة التشيع حينتئذ على أهل العراق وفارس» ودخل 
حلب سنة ١14”هء‏ ومعه تلميذه ابن جين الذي شغف بأستاذه ثم عاد إلى بغداد سنة 45 7هء وكانت شهرته 
قد طارت إلى كل مكان» وأصبح علما في علوم اللغة» وتوفي بها سنة 17/ااه. (المدارس النحوية طبقسات 


القراء لابن الجزري الفهرست لابن النديم). 


1ه 


التصاى +دددغسمسس ب كحكتاب الطهامرة - الياب السادس ليه الوضوء وذحكى خصائصه 
كالرأميه وها كان متسيو لأ فانه ورة غود كاليدين» فلم ورد الردلان عدردا عمليما إل 
الكعبين دل ذلك على وجحوب غسلهما. لا يقال: فالوحه مغسول ومع ذلك فإنه لم يرد 
محدوداً فكيف قلتم بأن كل مغسول فإنه محدود؟ لأنا نقول: إنما أطلق الوحه من غير حد 
لأن حد الوجه معلوم وهو ما واجه؛ فلهذا أغنى ذلك عن تحديده بخلاف اليد والرحل فإنه 
لا حد لمما فلهذا وردا محدودين. 

الجواب السادس: أنا نقول: إن قراءة الجر ظاهرة في المسح كما زعمتم» ولكن الذي 
حملنا على الغسل في الأرجل إنما هو عمل الرسول قي فإنه لم يؤثر عنه أنه مسح رجليه 
فلو كان مفهوماً من ظاهر الآية وقد قرأه لفهمها الرسول يدير لأنه أعرف الخلق بمقاصد 
كتاب الله تعالى والإحاطة به. فهذا ما أردنا من الكلام على الإمامية في إيحابهم الممسح 
في الرجلين. 

وأما ما يحكى عن الإمامين: القاسم؛ والناصر من الجمع بين المسح والغسل» 
ففيه حوابان: 

أما أولة: فإنا نقول: قد أقررتم بوجوب الغسل فلا منازعة فيه» فأخبرونا عن إيحابكم 
المسح» هل كان بالآية أو من دليل آخر؟ فإن أخحذتموه من الآية بقراءة الجر ققد أفسنناه 
وأظهرنا البرهان الشرعي [على] أن جره إنما كان على المحاورة لتطابق قراءة النصب» 
وأوردنا عليه الشواهد اللغوية فلا مطمع لإعادته» وإن أحذتموه من دلالة أخرى غير الآية 
فلابد من إظهاره لننظر في صحته وفساده. 

وأما ثانياً: فلأنا نقول: هل توجبون المسح أو تستحبونه؟ 

فإن قالوا: بالاستحباب فلا مقال عليه؛ لأن كلامنا ف بيان ما يكون اسان اريم 
وإن قالوا: بوحوبهما جميعاً. 


فنقول: فهل توحبونهما على جهة الجمع أو على جهة التخيير؟ 


ده إ//ا - 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكي خصائطه سس سس سس الاتتصاص 
فإن قالوا: بوحوبهما على جهة التخيير» فسيأتي الكلام على مقالة من خير في 
الوحوب بينهما. 

وإن قالوا: بوحوبهما على جهة الجمع؛ وهي مقالتهم. 

فنقول: حستدد إخارهما حميعا إن كان.من بنهة الكتاب »فهو :فاسله لأن الاية إغا تباء لت 
المسح لا غير كما زعمتم» وإن كان من جهة السنة فهي إنما تناولت الغسل لا غير» فكل 
واد منهما ليس دالا إلا على البح وجده أو على القسل.وحده» فمن أبن أخيوخ بدلاالة 
فإن قالوا: أحذناها من مجموع الكتاب والسنة» ولم نأحذها من كل واححد منهما 
على الإفراد. 

قلنا: إنا قد أوضحنا أن الكتاب الكريم غير دال على المسح فلا وجه لضمه إلى دلاالة 
السنة» والسنة» إتما دلت على الغسل لا غير. 
الكتاب ولا من السنة فإذن آل الأمر إلى أنه لا دلالة على وجوب الجمع بينهماء وما لا دليل 
عليه فلا وجه لإثباته» وأما ما يحكى عن الحسن البصريء؛ وأبي علي الجبائي من التخيير 
بين الغسا والمسح. فعنه جوابان: 

أما أولة: فلأنا قد أوضحنا أن الآية غير دالة على وجوب المسح وأوردناه على الإمامية, 
وإذا كان الأمر كما قلناه فلا وجه للتخيير بين ما هو واجب ا راسد 

وأما ثانيا: فلأن المسح والغسل في الرجلين لو كان واحبا على التخيير كما زعموا لكان 
رسول الله أحق من عمل بهء فلما لم يعمل به دل على أنه غير واجحبء ولأن الصحابة 
(رضي الله عنهم) لو فهموا ذلك من الاية لعملوا على المسح برهة» ولعملوا على الغسل برهة 
من الزمان» لأن هذا هو الأصل في الواجبين المخيرين» أن يعمل على هذا مرة» ويعمل على 


ياه 


لفان بل سس سكتان. الطيامرة ب الاب السادس نيه الوطوء وك خصائمية 
هذا مرة فلما تحققنا أن الصحابة لم يمسح أحد منهم على رحليه عوضاً عن الغسل ذل 
على بطلان التخيير بينهماء فهذا ما أردنا ذكره على من خالفنا في هذه القاعدة. 

الفرع الثاني: في بيان كيفية غسل الرحلين. 

فإن كان المتوضئع هو الغاسل بنفسه فإنه يبدأ بصب الماء من أطراف أصابعه إلى كعبيه؛ 
وإن كان غيره هو الغاسل له صب الماء من كعبه إلى أطراف أصابعه لأن ذلك يكون 
أمكن في الغسل وأبلغ في الاستيعاب» فإن كانت أصابع رجليه ملتصقة لا يصل الماء إلى 
باطنها إلا بالتخخليل فإنه يجب عليه التخليل وإيصال الماء إلى باطنهاء لقوله ل : , خللوا 
بين أصابعكم لا يخلل الله بينها بالنار ». وإن كانت متفرقة بحيث يصل الماء إليها من غير 
تخليل استحب تخليلها لقوله 0-5 للقيط بن صبرة: رر وخلل بين الأصابع ). 

وكيفية استحباب التخليل بين الأصابع أن يبدأ بخنصر رحله اليمنى ثم يختمها بإبهامهاء 
ويبدأ بإبهام رحله اليسرى ويختمها بخنصرهاء فإن حلقت أصابعه مرتقة فإنه لا يحب عليه 
فتقها لما في ذلك من الحرج والمشقة فلا يدحل تحت تكليفه. 

ويجب إدخال الكعبين في الغسل عند أئمة الآل وهو قول أكثر الفقهاء مسن الشافعية 
والحنفية والمالكية خلافا لزفر بن الحذيل ولأبي بكر بن داود. 

والحجة لنا ولهم» وذكر المختار من ذلك والانتصار على من خالفنا ما قد ذكرناهه في 
اليدين فأغنى عن الإعادة» وقد قال تعالى: «إوأرجلكم إلى الكعبين#[لائدة::]. وقد قال 
علماء التفسير: أي مع الكعبين» وقد قال طق : «رويل للأعقاب من النار». أراد الي لا 
000 

الفرع الثالث: الكعبان هما العظمان الناتعان في مفصل القدم والساق عند أئمة العررة, 
وهو قول أكثر الفقهاء: أبي حنيفة وأصحابه, والشافعي وأصحابه ومالك. 


والحجة على ذلك: قوله تعالى: «إوأَرجِلَكم إِلَى الكعبين4 ول يرد حد جميعهما لأنه لو 


حر “اسه 


كتاب الطهامرة - الاب السادس نيه الوضوء وذحك خمائمه .لست سس الاتتصاص 
أراه لقال+ إل الكعاين كماقال تعالى :لإ وأيديكُم إلى المرافق فدل ذلك على أنه أراد الرحل 
الواحدة؛ وليس للرحل الواحدة كعبان إلا على ما قلناه» وعلى قولهم ليس للرّحْل الواحدة إلا 
كعب واحد. 1 1 

الحجة الثانية: ما روى النعمان بن بشير ”© قال: أقبل علينا رسول الله بوجهه فقال: 
أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل)”". فلقد رأيت الرحل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه 
ومنكبه ممنكبه» وهذا لا يكون إلا على الاعتبار الذي 550 وحكي عن 
محمد بن الحسن,» والإمامية أنهم قالوا: معقد الشراك هو الكعب» وأراد به الشراك العربي 
وهو ظهر الكفء وقد أنكر الأصمعي”" هذه المقالة وتأوله افداباخة لد علس 
أن المراد .مما قاله هو مقطع الخفين إذا لبسها امحرم؛ وهذا التأويل يقرب لأنه كان كثير الدرية 
بكاذ العرب».وأخلى عن كان شيخ أبو بحيفة أن يكون أديا: واحتج الإمامية لما زعموه 
بأن قالوا: إن قوله تعالى: إلى الكعبين4 غاية للغسل وغاية الشيء هي منقطعه ومن حق 
ما يكون غاية» أن يكون منقطعاً عن ذي الغاية؛ فلأل ذلك حكمنا على أن الغسل ينتهي 
بالكعبين فلا يكونان داحلين» وإذا لم يكونا داحلين كان غاية الغسل ما دونهما وليس ما 
دونهما إلا معقد الشراك العربي» فلهذا كان هو الواجب لا غير. 


ا ل ا ا ا ا ا وأمه عمرة بنت 
رواحة) روى عن البي د كير ؛ وعن اله عبدالله بن رواحة» وعمر» وعائشة. وروى عنه: ابييه مد 
ومولاه حبيب بن سالم» وعروة بن الزبير» وآخرون. قال الواقدي: ولد على رأس أربعة عشر شهرا من المهجرة 
وهو أول مولود ف الأنصار بعد قدوم النبي طقف ؛ وقيل: غير ذلك. قال ابن معين: ليس يروي عن 
البي قبي حديئا يقول فيه: مريت إلا في حديث الشعي: ((الجسد مضغة)). والاحراس د عر عي 
البي ماش وليس فيه سمعت» كان عاملاً على حمص فبايع لابن الزبير بعد موت يزيد» فلما تمرد أهل حمص 
حرج هاربا فاتبعه خالد بن خلي الكلاعي فقتله سنة 15ه. (تهذيب التهذيب ج٠١ 22١‏ 

6 سيأتي في صلاة الجماعة. 
() عبدالملك بن قريب الباهلي المعروف بالأصمعي؛ ولد ف البصرة» من مشاهير لغوبي العرب» تعلم ف البصرة 
على الخليل» وعيسى بن عمرء وأبي عمرو بن العلاء» وعليه تعلم أبو الفضل الرياشيء وأبو عبيدة, 
والسجستاني» والسكري. حفظ لغة البدو وهجاتهاء عهد إليه هارون الرشيد بتعليم الأمين. من مؤلفاته: 
(الفرس)؛ و(الأراجيز)» و(الميسر)؛ ومجموعة (الأصمعيات). ولولاه لكنا فقدنا الكثير من دواوين العسرب 
وأشعارهم. (راجع الأعلام؛ ووفيات الأعيان). 


-لم ؤ/ا- 


الاتصام --لسسس سسسب ككتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذكي خصائصه 

وجوابه من وجهين: 

أما أولا: فلأنا قد قررنا دحول الحد في المحدود فأغنى عن تكريره. 

وأما ثانيا: فلأنا نقول: لم أوحبتم غسل معقد الشراك دون غيره» هل كان ذلك بدلالة 
خاصة فلابد من ذكرها لننظر فيهاء فإن كانت صحيحة اتبعناها وإن كانت فاسلة 
اتبعتموناء وإن كان إيجاب معقد الشراك من جهة أن الحد في الغسل هو الكعبان» ومن حق 
أن الحد لا يكون داخلا في المحدود فهذا شيء قد فرغنا من تقريره وأظهرنا بفعل 
الرسول طق وأدلة خطابه وحوب إدحال الحد في المحدود. 

والمختار: ما عول عليه علماء أئمة العترة ومن تابعهم من علماء الأمة ودليله ما حكيناه 
عنهم؛ ونزيد هاهنا وهو ما روي عن أمير المؤمنين في تعليم وضوء رسول الله » عنابن 
عباس قال: دخل علينا على بن أبي طالب وقد اهراق الماء فدعا بوضوء»ء فأتينا بتور” فييه 
ماء حتى وضعناه بين يديه فقال: يابن عشليق :مل يخكئيف كان رسو الله يتوضأ؟ 
فغسل جميع أعضائه إلى أن قال: ثم غسل رجليه إلى الكعبين. فأفعال رسول الله دالة على 
إدخال الكعبين في غسل الأرجل. 

الانتصال: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم وعند هذا يصح المختار. 

قالوا: الآية دالة على وجوب كون الكعبين غاية للغسل» ومن حق ما هو غاية أن ينقطع 
به الحكم. 

قلنا: قد مر الجواب على ما أوردتموه فلا حاحة إلى تكريره. 

قالوا: عبادة تتعلق بالأرحل كقطع الخف في حق امحرم فوجب تعلقها .ممعقد الشراك. 

قلنا: هذا فاسد» فإن ذلك إنما وجب في الأصل لما كان الإاحرام متعلقا بالكف من الرحل 
)١(‏ التور (بتاء مثناة فوقية مفتوحة» فواو ساكنة» فراء): من الأواني» عربيءوقيل: دخيل. وهو إناء معروف لدى 

العرب يشربون فيه» أي: إناء للماء وقد يتوضاً فيه. ا.ه. ملخصا من اللسان. 


-ا07١8-‎ 


كتاب الطهامرة - الياب السادس يذ الوضوء وذكر خصاة -- سسسس الاتصاس 
بخلاف الغسل قْ الأرجل فإنه متعلق بإدخال الكعبين بالاية. 


قالوا : الكعب إنما مي كعباً لظهوره؛ ومعقد الشراك شاخص من كف الرحل فلهذا 
يجي و يا ئيس سارك الاجر نر رياه 


مسألة: وكيفية التطهير لهذه الأعضاء فيها مذاهي ثلائة: 

الأول: أن الواحب ف تطهيرها مرة واحدة» وهذا هو قول أئمة العترة وحكى عن 
الفريقين: الحنفية» والشافعية. 

والحجة على ذلك: ما روى أبي بن كعب عن رسول الله أنه توضأ مرة واحدة ثم قال: 
مرتين ثم قال: (( من توضأ مرتين أعطاه الله أحره مرتين». وفي هذا دلالة على كثرة الأحر 
بزيادة الثواب. والثلاث هي السنة لما روي ف خبر أبي أنه توضأ ثلاث مرات ثم قال: ررهذا 
وضوئي ووضوء الانبياء قبلي ووضوء خليلي إبراهيم ». (صلوات الله عليهما) فالخخبير د 
على ما ذكرناه من الواجب والفضيلة والسنة. 

المذهب الثاني: أن الواحب هو الثلاث؛» وهذا شيء يحكى عن بعض الناس هكذا حكاه 


والحجة لهم على ما قالوه: ما روى عمرو بن شعيب ”© ) عن أبيه عن جحده؛ عن 


)2 ) أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي. روى عن: أبيههء 

وعمتة والربيع بنت معوذى ومن التابعين: جاهل» وطاووس» وعطاءء» واخروت, وروى علنه. جماعة مسن 

لتابعين ضعفه بعض رواة الحديث؛ وعاب عليه البعض أنه كان لا يسمع شيئاً إلا حدث به. وروي أن أحمد 

قال: له أشياء مناكير. وقيل: روى عنه الثقات وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جسده واختلف 

الرواة والفقهاء في مدى نسبته إلى التابعين» فقال الدارقطئ: قال النقاش: عمرو بن شعيب ليس من التابعين 

وقد روى عنه عشرون من التابعين. وقال الحافظ ابن حجر: ل وري ل 00 
(تهذيب التهذيب 47/8). 


سا كا /ا 


لنتصاى سس دب كحكتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذحكر خصائصه 
الرسول. ملكتن أنه توضا كاذنا ثلانا وقال+ ورهكذا الوضوع قمن زاد على هذا أو نقص ققد 
قوله: رر ظلم). يعينٍ إذا زاد عليها جاوز الحد؛ لأن الظلم محاوزة الحد. 
ووجه الاستدلال بالخبر على الوجوب: هو أله عرو النقضاة إساءة والزيادة ليا 
وهذا إنما يكون ف الأمور الواحبة. 
المذهب الثالث: أن الواحدة كما هى الفرض الواحب فهى السنة من غير زيادة» وهذا 
هو الحكي عن مالك. 
والحجة على ذلك: هو أنه لما قال: ررهذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليلي 
إبراهيم». يك جميعاء فانصرف هذا إلى أول الخبر وهو أنه توضأ مرة واحدة» لأنه المبدوء 


به» فلهذا كان قوله هذا وما تعلق به منصرقا إليه؛ لأثة أحق بالإنصراف إليه لكونه صدرا 


فهذا تقرير المذاهب بأدلتها. 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من تقرير الوااحب بالرة الواحدة 
والفضيلة بالمرتين والسنة بالثلاث لما ذكرناه من خديث أبي؛ فإنه صريح في ذلك» ونزيد 
هاهنا وهو ما روي عن الني طقيِ أنه قال: ررلا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور 
مواضعه فيغسل وجهه ويديه ويكسح رأسه ويغسل رحليم)'. ولا شك أن من غسل هذه 
الأعضاء مرة واحدة فإنه يصدق عليه أنه غاسل لطاء فلهذا كان الفرض غسلة واحدة وما 
عداها فهو على الفضيلة والسنة كما شرحناه من قبل. 

الانتصار: يكون بإبطال ما عدا ذلك» فأما قول من أوحب الثلاث فهو فاسد لأمرين: 
أما أولة: فلأنه لا دلالة لكم في ظاهر الحديث؛ لأنه قال: ررفمن زاد على القلاث 
أونقص». ولم يبين حال النلاث هل هي واجبة أو غير واحبة؛ فمعنى إساءته على ما نقوله 


)١(‏ أخرجه أحمدء وابن ماجة» عن ابن عمر. 
(؟) أورده في اللجواهر» وشرح التجريدء والمهذب» بلفظ: (رحتى يضع الوضوء مواضعه؛ يغسل وجهه...). 


-51/ا- 


كتاب الطهارة - الاب السادس يه الوضوء وذكي خصامه ...لس سس الاتتصاص 
هو أنه أساء لمخالفته السنة في نقصانه عن هذه العدة» ومعنى ظلمه بالزيادة هو أنه تحاوز 
الحد حتى خرج عن المسنون والواحب والفضيلة» وهذه الإساءة بالزيادة والظلم بالنقصان لا 
يقتضيان الإثم والمعصية وإنما يحملان على الكراهة لمخالفتهما للمشرو ع0"©. 

وأما ثانيا: فلآن قوله في حديث أبي لما غسل مرتين قال: ومن توضأ مرتين أعطاه الله 
اجره مرتين )). وقوله لما غسل الثلاث: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ». وقول هلما 
من هذه الغسلات وإيضاحه؛ فكيف يقال بكونها واجبة؟ فأما الإساءة بالزيادة والظلم 
بالنقصانء فقد تأولناه على وجه موافق لما نحن فيه فبطل ما توهموه. 

وأما من قال: بأن الواحدة فرض وسنة. فعنه جوابان: 

أما أولا: فلأنا نستفسره عن هله المقالة» فتقول: ما تريد بقولك: إن الغسلة الوااحدة 
تكون فرضا وسنة؟ أتريد أن الرسول يور ما مسح ,أعضاءه ولا غسلها إلا مرة واحادة؟ 
فهذا فاسدء فإن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه)» وعثمان بن عفان رضي الله عنه وغيرهما من 
أكابر الصحابة رووا عنه: أنه غعسل أعضاءه ومس حها ثلاث مرات» وإن أراد أن 
الرسول قو غسلها ئلاث مرات»؛ لكن الغسلة الواحدة قائمة مقام الثلاث» فهذا فاسد 
أيضاء فإن الفرض لا يقوم مقام السنة والفضيلة لتغاير هذه الصفات فلا يقوم أحدها 
مقام الآخرء وإن أراد الغسلة الواحدة تكون فرضا ونفلاً ولعله مراده فهذا فاسد أيضاء فإن 
الفعل الواحد لا يكون موصوفا بالفريضة والفضيلة”" لما في ذلك من اجتماع النقيضين؟؛ لأنه 
إذا كان نفلا حاز تركه وإن كان فرضا لم يحر تركه فيلزم أن يجوز تركه ولا يجوز تركه. 

وأما ثانيا: فلأن الظاهر من حديث أبي أن الرسول يقي غسل ثلاث غسلات وميز كل 
واحدة منها بصفة ف الوحوب والفضيلة والندب» فكيف يقال بأن الغسلة الواحدة قائلمة 
)١(‏ في الحديث آنف الذكرء أفاد أن الإساءة بالنقص والظلم بالزيادة» وهنا عكس الصنفين مع النقيضين» وهو 

هكذا في الأصلء لذا لزم التنويه. 
)١(‏ الفضيلة هنا تعيئ: السنة كما يفهم من السياق؛ إذ إن الفريضة والفضيلة ليستا نقيضين» والله أعلم. 


ب 


لماي سس د ككتب الطهامرة - الياب السادس ليه الوضوء وذكر خصائصه 
مقام الثلاث؟ فبطل ما توهمه مالك. 


مسألة: إذا تقرر ما خصناه وجوب غسل هذه الأعضاءء فمفهوم الغسل ما هو؟ 

ولا يقع تردد في أن مفهومه ومعقوله: إمساسه الماء. وهل يعتبر فيه سيلان الماء عنه أم لا؟ 
فيه مذهباك: 

المذهب الأول: أنه لابد من اعتبار السيلان فيه فلا يعقل الغسل إلا بإمساسه الماء بحيث 
يسيل عنه» وهذا هو رأي القاسمية» ومحكى عن الفريقين: الحنفية» والشافعية. 

والحجة على ذلك: هو أن أهل اللغة يفرقون بين المسح والغسل ولا فرق هنا يعقل 
بينهما إلا أن الغسل إمساس العضو الماء بحيث يسيل عنه والمسح إمساسه الماء بحيث لا يسيل 
عنه فلو لم يجعل ما ذ كرناه فرقا بينهما لم تعقل التفرقة بينهما وهي معلومة لا محالة. 

المذهب الثاني: أنه لا يعتبر السيلان في الغسل» وهذا هو المحكي عن الناصر. وهو قول 
محمد بن الحسن الشيباني. 

والحجة على ذلك: هو أن مفهوم الغسل ليس السيلان وإغها مفهومه الاستيعاب 
المسح» إمساس العضو الماء بحيث يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ بخلاف الغسل فإنه لابد 
ماهية الغسل. 

والمختار: ما قاله القاسمية» وهو رأي الإمامين الأحوين: المؤيد بالله» وأبى طالب. 

والحجة عليه: ما قالوه؛ ونزيد هاهنا: وهو أن المعلوم من عادة أهل اللغة التفرقة بين البلة 


بخلاف الغسل فإن حقيقتة السيلان عن محله لا محالة» ويؤيد ما ذكرناه هو: أن الله تعالى 


أمر بغسل بعض أعضاء الوضوء وأمر .مسح بعضها فقال تعالى: بإفاغسلوا وجوهكم 


صر بر - 


وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم»[لائدة:+]. ولا فصل هناك يعقل بينهما إلا ما 


م 


كتاب الطهارة - الياب السادس يه الوضوء وذكر خصائفة سس سب الامتّصاص 
ذكرناه من سيلان الماء؛ لأن الاستيعاب شامل لهماء فلولم تكن التفرقة .مما ذكرنا لم يعتقفل 
الانتصال يكون بإبطال ما اعتمدوه. 
قالوا: المعتمد بالتفرقة بينهما إنما هو .ما أشرنا إليه من الاستيعاب في الغسل دون المسح, 
فأما سيلان الماء فلا عبرة به في واحد منهما. 
قلنا: هذا فاسد لأمرين: 


أما أولا: فلأن الاستيعاب في الآية شامل لهما فلو ل تكن التفرقة .مما ذكرنا كر 


الفصل بينهما. 
[وأما ثانيا: فلو]”" لم يعتبر السيلان الذي هو أصل ومفعول حقيقة الغسل وجزء من 
ماهيته لبطل ما ذكرناه من التفرقة 


مسألة: وهل يكون الدلك من معقول الغسل أم لا؟ فيه مذهبان: 
المذهب الأول: أن الدلك من مفهوم حقيقته» وهذا هو رأي القاسمية:» وهو محكي 
عن مالك. 
واخينة على قلت هو أن أهل اللغة لا يسمون إمساس العضو الماء بحيث يكون سائلا 
50 إلا إذا قارنه الدلك» فإن لم يقارنه الدلك فإنهم لا يسمونه غسلا. 
المذهب الثاني: أنه لا يعتبر في ماهية الغسل الدلك» وهذا هو رأي المؤيد بالله؛ ومحكي 
عن الفريقين: الحنفية) والشافعية. 


والحجة على ذلك: هو أن الأحاديث الواردة في صفة وضوء رسول الله على لسان أمير 


)١(‏ ما بين القوسين إضافة من المحقق لأن ثاني الأمرين لم يذكر في الأصل من النسختين» ويظهر أن رار 10 اتوي 
الأمرين» ولعل عدم الفصل بينهما سهو من المؤلف أو الناسخ؛ فكان الفصل بينهما هنا بإضافة (ثانيا) إلى 
الأمر الثان 

ا 


2-0952 


معمار ل سس سب ككتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذحكي خصائصه 
المؤمنين (كرم الله وجهه) وعثمان وغيرهما من الصحابة (رضي الله عنهم) [أنهم] ذكروا 
الغسل لهذه الأعضاء والمسح لما يمسح منها ول يذكروا الدلك في الأعضاءء فلوكان الدلك 
كران القسل لذكزوه؛ أنه لا تعقل حقيقة العيرا عقك :من اعقيره إلا نيذه .قل كان شترظا 
في الغسل لذكروه في حال ذكرهم للغسل؛ لأنه جزء من ماهية الغسل ولم يذكر في حديث 
واحد من أحاديث الوضوءء وف هذا دلالة على عدم اشتزاطه وأن حقيقة الغسل حاصلة 
من دو نه. 

والمختار: ما قاله الإمام المؤيد بالله ومن تابعه من علماء الأمة في عدم اشتراطه. 

والحجة على ذلك: هو أن حقيقة الدلك مخالفة لحقيقة الغسل» ولهذا يقال: غسل جسمه 
وما ذلكة لو كا عدرءا من شاهية العسل كما زعموه إذن: 1 تعقل جاعية لقيال عبن 
دونه فحصل من مجموع ما ذكرناه أن حقيقة الغسل على قول القاسمية مركبة من وصفين: 

أحدهما: سيلان الماء على امحل. 

وثانيهما: الدلك» فلا تفهم حقيقة الغسل إلا .ممجموع هذين الأمرين. 

وعند المؤيد بالله وسائر الفقهاء أن ماقية الغتشفهومة عند سيلان الماء عن امحل وأنها 
حقيقة مفردة غير مركبة» وأنه لا يحتاج فيها الدلك بحال. 

ووجه آخر: وهو أن الدلك عبارة عن تكرير اليد على الجسم واشتقاقه من قولهم: فلان 
يدالك غرعه بالدين إذا كان يطالبه مرة بعد مرة» ومنه الدلوك؛ لأنه يدلك به الجسم مرة بعد 
أخرى» فلما كان الأمر فيه كما ذكرناه لا جرم كانت حقيقته مخالفة لحقيقة الغسل''. 

الانتصائ يكون بإبطال ما اعتمدوه. 

قالوا: أهل اللغة لا يسمون إمساس العضو الماء غسلاً إلا إذا كان مقتزناً بالدلك. 

أي دلك جسده عند الاغتسال» وقال الزحاج: دلوك الشمس زواها في وقت الظهرء ودلك الر حل حقه: 

مطله ١.ه‏ ملخصا. 


جح #9//لا ‏ 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذحكىي خصائصه الامتصاص 

قلنا: هذه دعوى فلابد من تصحيحها بنقل من جهة أهل اللغة وليس عنهم شيء مأثور 
في ذلك؛ وأيضاً فإنا قد أوضحنا مفارقة الدلك للغسل فلابد في اشيزاطه في الغسل من دليل 
شرعي أو لغوي. 

قالوا: من طرح الثوب في الماء من غير عرك لا يقال بأنه غاسل له. 

قلنا: لا ننكر كون الدلك قد يضام الغسل لتأكيد النظافة, ولكنا ننكر كونه شرطافق 
الغسل بحيث لا يعقل الغسل من دونه؛ ولهذا يقال: غسل يده وما دلكهاء وغسل جسده 
وما دلكه» وغسل الثوب وما عركه؛ فدل ذلك على أن حقيقة أحدهما مخالفة 
لحقيقة الآخر. 





قالوا: طاهر عن حدث فيجب أن يكون من شرطها إمرار كالتيمم. 


قلنا: عنه جوابان: 


أما أولاً: فإنا نقول عموجحب هذا التجرل (شيرَضي اسل طهارة عن حدث فيجب أن 
يكون من شرطها إمرار اليد كالتيمم» ولكنا لا نقول بالدلك فإن الدلك عبارة عن تكرير 
اليد مرة بعد أحرى والمتكرر مخالف لإمرار اليذ» فأين أحدهما عن الآخر؟ ولمذا فإنه يقال: 
ابر ينه على سه تله و1 راركت ون جره ع متايه بهي 

وأما ثانيا: فلأن ما ذكرتموه اعتبار للغسل بالمسح وأحدهما مخالف للآحرء فطهارة 
الزاب من شرطها المسح» وطهارة الماء من حكمها الغسل فلا يؤخذ أحدهما من الآحر 
ولأن المقصود من طهارة الماء هو رفع الحدث,ء والمقصود من طهارة النزاب هو استباحة ما 
كان محظوراً فافنزقاء ومن جهة أن النزاب طهارة ضرورية؛ والطهارة بالماء طهارة احتيارية؛ 
وأيضا فالطهارة بالماء تعم جميع الأعضاءء والطهارة بالزاب تختص بعضهاء فمع هذه المخالفة 


كيف يقاس أحدهما على الآخر؟ 


حا يات 


مار تسسسس سسب ككتاب الطهامرة - الياب السادس يه الوضوء وذكى خصائصه 
قالوا: روي عن النبي طِقِت : رر بلوا الشعر وأنقوا البشر فإن تحت كل شعرة جنابة)'". 
قلنا: ليس في ظاهر الخبر ما يدل على الدلك فلا وحه للتعلق بهء وأما الإنقاء فإنه كما 
يحصل بالدلك على زعمكم فإنه حاصل بالتعميم للمحل وإمساسه الماء وسيلانه عنه» فإذا 
كان الإنقاء يحصل ما ذكرنا فلا حاحة إلى اعتبار الدلك. فحصل من مجموع ما ذكرناه أنه 
لا يجب اعتبار الدلك» وأما سيلان الماء عن محله فلابد منه لأن معقول الغسل ذلك» وأما 
قطره على الأرض فلا عبرة به» وإنما المعتبر هو سيلانه عن محله وليس الغرض هو سيلانه 
وقطره على الأرضء لما روي عن النبي 3-5 أنه قال: رر وضوء المؤمن كدهنه)'”"). يعن في 
التعميم والاستيعاب للعضو لا في الدلك وتقطيره على الأرض. 


فإن قال قائل: قد أوضحتم بما ذكرتموه هاهنا أن الدلك غير واحب في الوضسوءء وأن 
الغسل إمساس العضو الماء بحيث يسيل عنه ولا يلزم تقطيره على الأرض؛ فما ترون في حال 
من علق به الوسواس في وضوئه حتى أسرف في استعمال الماء ورج عن حد المشضروع 
وحاوز عدة الثلاث وأتى بأعداد مضاعفة وكرر ذلك ف هذه الأعضاء حتى خرج عن وقت 
الاختيار بفعله لهذه الأمور كلهاء فما يقضي الشرع في أمره؟ 


فالجواب: أن الذي يظهر هو القطع بخطأه لمخحالفته المألوف من عادة الشرع .مما ورد في 
الأخبار من التحذير من الزيادة على الثلاث» وأنه موصوف بالظلم لخروجه عن الحد بالزيادة 
ويقطع بكونه أتى بدعة مضادة للسنة وأن السنة على حلاف ما هو عليه» فهذا هو الذي 


(1) أخرجه أبو داوف والزمذي وآنن مااحة عن أبى هريرة».وفيه مااروي عن على عليه السلام أن .رسول الله كتتكر 
قال: ((من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا في النار)م. قال علي عليه السلام: ((فمن 

ثم عاديت راسي)). قالما ثلااث مانت أ.ه. اعتصام ١/1١‏ 5؟7. قوله: عاديت راسي: يعي كرهت طول 

شعرن ه ته . 

2( جحاء في (جواهر الأحبار) - تخريج أحاديث الببحمر الز خصار: وضوعء المؤومن كدهنه). حكاه ف 
(الانتصار). أ.ه. ا 
وعن ذي مخبر ابن أي النجحاشي» خادم النبي ظَقي في جملة حديث أخرجه أبو داود ما لفظه: فتوضاً - يعي 
البي طوْييير - وضوءا لم يلت منه التراب. ا.ه. (جواهر ج2»)77/7 وهو في معنى سابقه وفي باب مقدار ما 
اسم 


سيا يات 


كتاب الطهامرة - الياب السادس يه الوضوء وذكي خصائمه سس سس سس الاتتصاص 
يظهر من حكم الشرع في حاله» فأما الكفر أو الفسق ,با أتى من هذه البدعة ومخالفة السنة 

فمعاذ الله عن ذلك وحاشا وكلا مع التزامه للأحكام الدينية واستمراره على الإتيان 
بالواحبات الشرعية وانكفافه عن المحرمات؛ لأن التفسيق والإكفار إنما يكون بأدلة قاطعة 
شرعية وبراهين يقينية» وليس ف إتيانه ذه البدعة ما يوجحب ذلك بحال. وعن عبدالله بن 
مغفل قال: معت رسول الله يقول: «إنه سيكون ف هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور 
والدعاع)2"0. 

قالوا: روى المستورد بن شداد”” قال: رأيت رسول الله إذا توضأ يدلك أصابع رحليه 
بخنصره'"» فهذا نص في وجوب اعتبار الدلك في الوضوء. 

قلنا: عنه جحوابان: 


ع 


أما أولاً: فإنا لا ننكر استعماله ووجوبه وليس فيما ذكرتموه دلالة على وجوبه. 
وأما ثانياً: فلأن ذلك حكاية فعل لا يدرى حاله ولعل في رجله نحاسة» فلهذا كان دلكه 
للتنقية والنظافة لا من أحل كونه واجباء ويجوز حمله على أنه أراد بيان الاستحباب في 
الدلك لا من أجل بيان وجحوبه. ظ 
مسألة: وهل يتقدر ما يحتاج إليه من الماء في الوضوء والغسل أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أنه لا معنى لتقديره وإنما يكون على مقدار الحاجة في التطهير في الوضوء 
والغسل وغسل الأثواب ما لم يكن هناك إسراف؛ وهذا هو الذي ذكره المحمادي في 
(الأحكام) فإنه استقل الصاع في الغسل وقال: إن التحديد لم يتضمنه الكتاب والسنةء 
وقال: إن المقصود هو الإتيان بالطهارتين على ما أوحبه الشرع» وكلامه هذا يشير به إلى أن 
الغرض هو الكفاية من الماء من غير أن يكون هناك خروج عن الحد بالإسراف وتحاوز الحد 
)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده وابن ماجة وابن حبان. وهو في المستدرك عن عبدالله بن مغفل. 
(؟) المستورد بن شداد بن عمرو بن حسل بن الأحب القرشي الفهري. ذكره في الصحابة في (أسد 


الغابة ج6 /./17؟). 


-5/ا- 


الائصاى خعغعغعغعتعتدع سس س-ت كحكتب الطهامرة - الاب السادس به الوضوء وذكي خصائصه 


في إهراق الماء من غير حاجة إليه. 


عنه أنه قال: لا يجزي المرأة إذا أرادت الاغتسال أقل من صاع ونصف الصاعء والصاع: 
حمسة أرطال ونس والمد: رطل وثلث» وقيل: رطلان» والأول أصح. والصاع بالكيل 


أربعة أمداد. 


والمختار في ذلك: تفصيل نشير إليه» وهو أن الرسول كيك إنما أشار في التقدير إلى ما 
لا يكون محزيا دونه» فروى عبدالله بن زيد الأنصاري: أن الرسول يور توضأ بثلثي المد”©. 
وهذه الرواية هي أقل ما روي ف تقدير الماء في الوضوءء وروت عائشة (رضي الله عنها) عن 
ابي مور أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمدء وهكذا روئ جعابر» أن الرسول ؤس 
كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع» وعن أنس بن مالك: أن الرسولظَيُر» كان يتوضاً بإناء 
يسع رطلين ويغتسل بالصاع”"»؛ وقد حكي: عن أحمد بن حنبل: أن الصاع خمسة أرطال لا 
غير» ولعل هذه الرواية أعن رواية أنس» على رأي من يقول: المد رطلان لتتفق الروايتانء 
وروت عائشة قالت: اغتسلت أنا والرسول ليقي من لإناء فيه قدر الفرق» والفرق ثلالئة 
أصواع؛ فعلى هذا يكون الفرق ستة عشر رطلاً فالرسول وق إنما أشار بهذا التقدير إلى 
ما لا يكفي دونه ولهذا قال محمد بن الحسن الشيباني: الم امسر بم هم بدنه 
بأقل من صاع ولا يكفي المتوضئ أن يسبغ وضوءه بأقل من مد» فالإشارة بهذه التقديرات 
إنما هي لأقل ما يجزي لا غير ولم يشر إلى ما يكفي فيما فوق ذلك؛ لأن الأمر في ذلك 
يختلف حاله باحتلاف الشعور والأبدان والخرق والرفق بالماء» فلهذا ترك الشارع الإشارة إلى 
ما فوق ذلكء وإلى ما احترناه يشير كلام اهادي في عدم التقدير وهو قول الشافعي فإنه 
قال: واحب ألا ينقص مما روي عن الرسول قار أنه توضأ بالمد واغتسل بالصاع؛ وقد 
00 ونحوه عن أم عمارة» أخرجه أبو داود» وعن عائشة وجابر: كان النني 0-0 يغتسل بالصاع ويتوضأ بالد. 
أخرسحة أبو كاوة. 
١؟١)‏ هذه إحدى رواي أ 57 داو وق.رواية للرمدي: ان رسبول الله 0-5 قال: «يجزرئ في الوضوء رطلان 


من ماعع). قال في جواهر الأخبار: وفيه روايات أخحر . 


-999- 


كتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذكر خصائمه سس سدس الاختصاص 
روي عن جابر: أنه سئل عن الغسل فقال: يكفيك صاعء فقال رحل: ما يكفيئ» فقال له 
حابر: فيكفي من هو خير وأوفر شعراء يشير به إلى الرسول طَد . 

فتنخل من مجموع ما ذكرناه هاهنا أنه لا ينقص في الوضوء والغسل مماذكره 
الرسول طق فأما الزيادة فلم يقدرهاء وما ذاك إلا لأنها مباحة ما لم يقع فيها إسراف 
وخروج عن الحد» وهو الذي يدل عليه كلام الحادي» والمويد بالله» والشافعي» والله أعلم. 

مسألة: وهل يجوز أن بمسح الخفاف عوضاً عن غسل الرجلين أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن ذلك جائز» وهذا هو رأي الفريقين: الحنفية» والشافعية» ومحكي عن 
أمير المؤمنين (كرم الله وحهه)» وعمر بن الخطاب» وابن مسعود» وسعد بن أبي وقاص» وابن 
عباس؛ من الصحابة (رضي الله عنهم) فأما مالك فعنه فيه روايات حخمس: 

الأولى منها: يجوز المسح كمقاله أبي حنيفة» والشافعي» مؤقتاً باليوم والليلة في الحضرء 
وبالثلاث في السفر. 

الثانية: المسح مطلقاء من غير توقيت كما هو رأي الشافعي في القديم. 

الثالئة: تمويز المسح في الحضر دون السفر. 

الرابعة: تحويز المسح في السفر دون الحضر رواها عنه ابن أبي ذؤيب”". 

الخامسة: : إبطال المسح مطلقاً كما هو رأيناء والمخف نعل من أده( '"؟ يغطي الكعبين» 
والجرموق يلبس فوق الخف وهو خف كبير فوق خف صغير» والجورب يتخذ من جل ود 
تغطي الكعبين أيضاء وهو فوق الحرموق» وبمسح على هذه الأمور الثلاثة» فأما النعال فهي 
وإن كانت من الحلود وهي تكون دون الكعاب فلا مسح عليها؛ لأن نزعها يخف ولا يكون 
فيه مشقة مثل الخنف, والنظر عند القائلين به يكون في حكمه وفي شرطه وفي وقته وفي 
)١(‏ أبو اخارت عمد بن عدالركمن بن مغيره بن الحارث بن أبي ذؤيب القرشي» كان فقيهاء عالماء من فقهاء 

المدينة» وممن عاصر مالك بن أنس» توفي بها سنة ٠05‏ ١اه.‏ (طبقات الفقهاء). 
(؟) جمع أديم: وهو جلد الحيوان بعد دبغه. 


د كعات 


التصاى سس مسلب كحكتاب الطهامرة - الباب السادس ليه الوضوء وذكي خصائصه 
كيفيته وق الحجة عليه. فهذه مواقع النظر وجملتها خمسة: 

الموقع الأول: في حكمه. 

وهو إباحته لمن لبس الخف وهو على طهارة في حضر كان أو في سفرء وهي رخصة 
من الله تعالى لعباده لما في نزعهما من المشقة لأجل المطر والوحل والبرد الشديد فلهذا اغتفر 
المسح عليهماء فإذا نزعهما بعد وفاء المدة المقدرة ف السفر والحضر وجب عليه غسل 
الرحلين. وهل يجب عليه استئناف الوضوء أم لا؟ فيه قولان مبنيان على أن المسح هل يرفع 
فإن قلنا: بأنه غير رافع للحدث فإنه يكفيه غسل الرجلين. 

وإن قلنا: بكونه رافعاً له فقد عاد الحدث بالنزع فلهذا وجب استئنافه» فلو لبس فردة 
خف وكانت الرجل الأخرى سقط نصف كفها فلا يجوز المسح على ما بقي منها إلا إذا 
بقية إذا كان مستورأء والمسح جائز على كل)حَفَفَمطحيح يمكن متابعة المشي عليه لخوائجه. 
فقولنا: صحيح, نحيرز به عن الخف المخرق الذي لا يمكن المشي عليه لتخرقه؛ لأن 
الحاحة لا تدعو إلى مثل ذلك. 

وقولنا: يبمكن المشي عليه» نحترز به عن الخف الذي لا يمكن المشى عليه إما لرقتة كالخنف 
الذي يكون من الخرق الرقيقة» وإما لثقله, فإن ما هذا حاله لا يجوز المسح عليه فإن لبس 
فا من زحاج جاز المسح عليه» وإن بدا منه لون الرحل عندهم؛ وفرقوا بينه وبين سير 
العورة بالزحاج فإن ذلك غير صحيحء لأن القصد من ستر العورة هو أن لا يراها النساس 
بخلاف الخف فإن المقصود منه هو إمكان المشي فيه فافترقاء» والواحب في الخف الذي يمسح 
عليه أن يكون ساترا للقدم مع الكعب من الجوانب كلها إلا من أعلى الكف فإنه غير 


لازع ستزه. 


_ 070 1- 


كتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذك خصائمه سس سس سس الاتتصاص 

الموقع الثاني: في شرطه.؛ وله شرطان: 

الشرط الأول: أن يكون لابسا للخف على طهارة تامة قوية. 

فقولنا: على طهارة» محترز به عما إذا لبسه على غير طهارة فإنه لا يجوز المسح عليه 
بحال بل يحب غسله. 

وقولنا: تامة» نحترز به عما إذا غسل رحله اليمنى ثم أدحلها الخف قبل غسله للثانية فإنه 
لا يحوز الاعتداد بهذا اللبس لما كانت الطهارة غير تامة بغسل جميع الأعضاء كلها. 

وقولنا: قوية» نحترز به عن طهارة المستحاضة فإنها لو طهرت ولبست انف ولم تصل 
بهذا الوضوء ثم أحدثت وأرادت أن توضأ وتمسح لتصلي به فريضة» فإن ما هذا حاله غير 
جائز لكون طهارتها ضعيفة ناقصة. 

الشرط الثاني: أن يكون المنف ساتر افونا 54 للماء عن النفوذ إلى الرحل» الال , 

فقولنا: ارد لقره حر به مما إذا كان الخف مخرقاً قد بدا منه محل الفرض 
فإنه لا يجوز المسح عليه لاخراقه. ظ 

وقولنا: ساتراء نحترز به عما إذا كان دَوَنَ الكعبين فإنه لا يجوز المسح عليه؛ لأن ما هذا 
حاله من سواتر الرحل لا يصعب مسحه. 

وقولنا: مانعا من نفوذ الماء» نحتزز به عن الخف المنسوج» فإنه وإن كان ساتراً فإنه لا 
بمنع من نفوذ الماء فيه فإن ما هذا شأنه فإنه لا يجوز المسح عليه. 

وقولنا: حلالاً نخترز به عن الخنف المغصوب» فإنه مأمور بنزعه وإعطائه مالكه والسح 
مانع من الاستدامة فمتى حصلت هذه القيود كلها كان المسح جاتر 


الموقع الثالث: قُْ وقته. 


013 وفك عياسا . 


7/8 


لضان سدس ككتان الملهامرة - اللاب الناذفن: مه الوضوة وذصحص خضائضه 
حكى الزعفراني» عن الشافعي: حواز المسح على الخفين مطلقا من غير توقيت» وهذا 
هو المحكي عن عمر» وابن عمر» وعائشة» وبه قال الليث» ثم رجع الشافعي عن هذه المقالة 
عنهم)) ومروي عن عطاء. وشريح ”") والأوزاعي» وأبي يوسف» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه. قال الشافعي في (الأم): ولو مسح المسافر يوما وليلة ثم إنه دحل في الصلاة فنوى 
الإقامة في حال الصلاة بطلت صلاته؛ لأنه قد استكمل مسح المقيم» فإذا نوى الإقامة بعطضل 
مسحه فلهذا بطلت صلاته» وإن لبس الخنف في الحضر ثم سافر قبل أن يحدث ثم إنه أحدث 
لا غير» فإن أقام بعد استكمال مدة مسح المقيم نزع الخفين لا محالة» وإن أقام قبل استكماله 
الموقع الرابع: ف كيفيته. 


قال الشافعي: وإذا أراد المتوضئ أن بمسح على الخفين فأحب إلي أن يغمس يديه في الماء 
ثم يضع كفه اليسرى باطنها تحت عقب الف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ثم إنه يمر 
اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه» وهذا هو المحكي عن ابن عمر» وسعد بن 
أبي وقاص» وعمر بن عبدالعزيز» والزهري ومالك» وابن الميارك ”2. وقال الليثء» 
أبو حنيفة» والأوزاعي» وأحمد: المستحب أن مسح على أعلى الخف دون أسفله وكيف ما 
ان بالمسح على الخف سواء كان بيده أو ببعضها أو بخشبة أو بخرقة وسواء مسح منه قليلا 
أو كثيرا فإنه يحزيه؛ على رأي الشافعي) وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يجزيه إلا إذا مسح منه 
)١١‏ أبو مضر شريح بن المؤيد القاضي الحيلي) علامة الشيعة. وحافظهم. من أتباع المؤيد باه وهو صساحب 
التصانيف ف الفقه منها: (أسرار الزيادات)» و(لباب المقاللات لقمع الجهالات). قال الإمام المهدي: وهو سبعه 

أو ثمانية مجلدات» والناس يغترفون منه. (مقدمة الأزهار). 


)2 ابو عبدالر من بن المباراك المروزي» تفعه على سفياك (الثوري))» ومالك» وكان فقيهاء زاهدلء عالما» عابدااء 
كما قال عنه سفيان بن عيينة. توق سنة نيف وثمانين ومائة. (طبقات الفقهاء). 


ا 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذحكر خصائطه .سنس سس التتصاص 
قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع وحكي عن زفر: أنه لا يحزيه إذا كان قدر ثلاث أصابع 


بأصبع واحدة) وعن أحمد بن حنبل: أنه لا يجحزيه إلا إذا مسح أكثر المقدم, وهل بمسح على 


فحكى البويطي» عن الشافعي: أنه يمسح عليه وقال المزني: إن ذلك غير مسنون. 


البصري قال: حدثئ سبعون من أصحاب رسول الله أنه مسح على الخنفين» ولأن الجااحة 


قالوا: ولا يجوز مسح النفين في الغسل من الحنابة والغسل من الحيض»ء ولا يجوز المسسح 
على الخفين في الغسل المسنون كالغسل يوم الجمعة والعيدين» ولكن بممسح من الغائط والبول 
والنوم» إن كان ف حضر فيوماً وليلة وإن كان في سفر فثلائة أيام بلياليهاء فهذا ما 
أردنا ذكره في المسح على الخفين على رأي الفقهاء؛ وإنما أوردته في كتابي هذا وإن كان 
مشتملاً على أسرار ودقائق ق وتفاصيل اشتملت عليه كتب الفقهاء ليكون الناظر متمكنا 
من الاطلاع على بعض تفاصيله. 


المدهب الثاني: أنه لا يجوز المسح على الخفين» وهذا هو رأي ابه العترة القَاء“مية 
والناصرية لا يختلفون في ذلك» ومحكي عن الإمامية» والخوارجء وأبي بكر بن داود من أهل 


)١(‏ هو بلال بن رباح الحبشي» أبو عبدالله» مؤذن رسول الله » وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام الذين أوذوا 
وعذبوا فاحتسبوا ذلك لله دون أن تنال قريش من إيعانهم شيئاء شهد مع رسول الله كبام التساهن يد 
وفاة رسول الله حرج جاهدا إل الخام مع البعورث الإسلامية؛ ونوفيٍ بدمشق أو داريا كما أورد الشوكاني في 
ترحمته وقال: اي ا ا 

(؟) أخرجه مسلم بلفظ: أن رسول الله مسح على الخفين والخمار. 

)٠9(‏ وهذه إحدى روايات أبي داود. 
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امار سس لب ككتاب الطهامرة - الياب السادس يه الوضوء وذحكى خصائصه 
الظاهر» وإحدى الروايات عن مالك؛ وعن أبي نصر من أصحاب الشافعي: أن غعسل 
الرحلين أفضل من المسح على الخفين» على قياس قول الشافعي» وحكي عن الشعبي, 
والحكم؛ وحماد: أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرحلين لقوله عليه السسلام: 
ررإن الله يحب أن يؤوحذ برحصه كما يحب أن يؤحذ بعزائمة)”". 

والحجة على بطلان المسح: قوله تعالى: لوامْسَحُوا روسكم وَأَرْجَكُمْ إلى 


6 صم وماهة 


الكعبين 4 [المائدة: 5 ] . 

ووجه الاستدلال بهذه الآية على بطلان المسح على الخفين: أن الله تعالى أوحب 
بظاهر الآية إما غدل الرحلين على ها تقوله وإنا مصححهدا غلى راي من قال باللسخ. فيهماء 
و1 يذكز السح على انخفين» فل كان وايبا كما زععوا لذاكزهة لآنسهاق غيل التعليم 
للوضوءء فلما لم يذكره دل على كونه غير واحب ولا مشروع. 

الحجة الثانية: قوله وي لمن علمه الوضوء: ررتوض كما أمرك الله فاغسل و جهك 
ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك». فلوكان واحباً لقال مع قوله: ررواغسل 
رحليك ). وامسح حفيكء لأنه مشروع كما زعموا. 

الحجة الثالئة: ما روي عنه كير أنه توضأ مرة فقال: ,هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة 

بن دوقه ين لم توضا مرتين :إل أناقال؟ تم #رضا ثلؤنا. 

ووجه الاستدلال بهذا الخبر: هو أنه كرر الوضوء مرتين وثلاثاً بالغسل ولح يذكر مسح 
الخف مفرداً ولا مكرراً فدل ذلك على بطلان كونه مشروعا في الرجلين. 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من علماء الأمة» من كونه -أعنى 
المسح على الخنفين- غير مشروع ف الرجلين» ومعتمدنا في الدلالة على ذلك ما حكيناه 
عنهم ونزيد هاهنا حججا: 


الحجة الأولى: ما روي عن البي بيو أنه رأى قوما تلوح أعقابهم» فققال: («رويل 


)١(‏ تقدم برواية عن ابن عباس للبزار والطبراني وابن حبان. 
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كتاب الطهامرة - الياب السادس يه الوضوء وذكر خصامه .سس شالاتتصاص 
للعراقيب من النار». وق حديث آخر: ررويل للأعقاب من النار». وفي حديث آخر: 
رر أسبغوا الوضوء ». 

ووجه ْ--- بهذه الأخبار: 00 ظاهرها ار ا 0 فلو كان الح 
اب اا وو 
على بطلانه. . 

الحجة الثانية: قوله ظقتُ : ررلا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه يغسل 
وجهه ويديه وبمسح رأسه ويغسل رجليه». 
مواضع الوضوء كما ذكر غسل الرجلين لما كانا من مواضع الوضوء كالوجه واليدين» فلما 
لم يذكره دل على بطلانه. ظ 

الحجة الثالثة: قوله عليه السلام: رر خللوا أصابعكم لا يخللها الله بالنار). 


ووجه تقرير الحجة من هذا الخبر: هو أنه توعد على ترك تخليل الأصابع» فلوكان المسح 
على الخفين مشروعا إذن لذكره؛ فدل ظاهر الأخبار على بطلان المسح على الخفين. 
الانتصال يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم. 


قالوا: قد وردت الأحاديث من طريق المغيرة بن شعبة ومن طريق ابن مسسعود ومن 
طريق بلالء على أن الرسول طقي مسح على نحفيه في الحضر والسفرء ففي الحضر يوما 
وليلة وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها» وفي هذا دلالة على كونه مشروعا من جهة الرخصة. 

قلنا: إنا لا ننكر رواية هذه الأحبار عمن ذكرتوه من الصحابة (رضي الله عنهم) 


إن تر قر تج 


وغيرهم من الرواة ولكنا نقول: إنها أخبار منسوحة بقوله تعالى: (وامسحو برؤوسكم 


9 مه 


0 


الختتصاس .سس سس سمس كحكتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذحكى خصائصه 
على كونها منسوخة وجوه خمسة: 

أما أولة: فلأن المسح على الخفين كان عابنا في مكة» وآية المائدة» نزلت ف المدينة» ولا 
شك أن كل ما كان من الأحكام مدنياً فإنه متأخر عما كان ثابتاً في مكة. 


وأما ثانيا: فلما روى زيد بن على عن آبائه عن أمير المؤمنين (كرم الله وحهه) قال: لما 
كان في ولاية عمر جحاء سعد بن أبي وقاص فقال لعمر: يا أمير المؤمنين مالقيت من 
عمار؟ فقَال له: وما ذاك؟ فقال: حرجت وأنا أريدك ومعى ي الناس وأمرت مناديساً ينسادي 
بالصلاة ثم دعوت بطهور فتطهرت» ثم مسحت على خفي وتقدمت أصلي فاعتزلئ عمار 
فلا هو صلى ولا هو ترك» وجعل ينادي من خلفي: يا سعد» صلاة من غير وضوءء فقال 
عمر: يا عمار أخحرج مما قلت» فقال: نعم» كان المسح قبل المائدة» فقال عمر: ما تقول يا أبا 
الحسن؟ فقال: أقول كان المسح من رسول الله بيت عائشة والمائدة نزانت ف بيتهاء 
فأرسل عمر إلى عائشة» فقالت: كان المسح قبل المائدة. فقل لعمر: والله لأن تقطع قدماي 
بعقبيهما أحب إلي من أن أمسح عليهما. |2013| لا نأحذ بقول امرأة. 

وأما ثالفا: فلما روي عن عمر رضي (أثذاغتة*أثة لال: أنشد الله امرءا شهد المسح من 
رسول الله إلا قام» فقام لا عبر عر كلو راف رسول لله بممسح» وعليه جحبة شامية 
ضيقة اليدين فأحرج يديه من تحتهما ثم مسح على خفيه» فقال عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ 
فقال: سلهم أقبل المائدة أم بعدها؟ فسأهم فقالوا: لا ندري 

وأما رابعا: فلما روي [عن] أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) [أنه] قال: أنشد الله امرءا 
مسلما علم أن المسح كان قبل المائدة إلا قام» فقام اثنان وعشرون رحلا فتفرق القوم 
وهؤلاء يقولون: لا نترك ما رأيناء وهولاء يقولون: لا نترك ما رأينا”". 


)١(‏ هذا وما قبله حديث واحدء وهو من الأحاديث المشهورة عند رجال الحديث وي مسنداتهم» وهو مروي هنا 
عن الإمام زيد من طريق محمد بن منصورء عن أحمد بن عيسى» وهذه الرواية بلفظها تتفق مع ما جحاءقٍ 
شرح التجريد وفي الاعتصام نقلا عنه, وف الروض النضير. 


ف 





كتاب الطهامرة - الاب السادس يذ الوضوء وذحكي خصائصه الامتصاص 


مسح رسول الله على الخفين؟ فقال: اسألوا الذين يزعمون ذلك هل كان قبل المائدة أو 
بعدها؟ ما مسح رسول الله بعدهاء ولآن أمسح على ظهر عير في الفلاة أحب عاد 
أمسح على الخفين7" . 

وأما سادسا: فلما روى الصادق عن أغهر ا مو منين أنه قال: سبق الكتاب الخنفين7" . 

وأما ثامناً: فلما روي عن عائشة أنها قالت: لأن أحزهما بالسكاكين أحب إل من أن 
أمسح عليهما”". 


وأما تاسعا: فلما روي عن أبي هريرة: ما أبالي على ظهر خعحفي مسحت أو على 
ظهر حماري”) 


واما عاشرا: فلما روي عن ابن مسعود انه لما قال: رايت رسول الله بمسح على المنفين» 
فقال له أمير المؤمنين: أكان ذلك قبل“نزوك المائدة أو بعدها؟ فسكت أبن تعره ولح يعد 
شيئا ولح يقل: وما الغرض بذلك”'“. 


فتقرر بما ذكرناه من هذه الأوجه أن المسح كان قبل نزول آية المائدة بشهادة من شهد 
من هؤلاء الصحابة ولم يرو عن أحد منهم أنه كان بعد نزول المائدة وف هذا دلالة على 


(1) أخرجه المؤيد بالله عن شيخه أبي العباس الحسنٍ بسنده» كما جاء في الروض النضير » وقال: : وفيه عمرو بن 
حصين العقيلي وهو ضعيف جداء ولكنه منجبر يما رواه عبدالله بن أحمد بن حنبل في مسند عبدالله بن 

عباس» من كتاب أبيه أحمد بن حنبل» فقال: .. وأورده بلفظه. ا.ه. (روض ج١/177).‏ 

(5) أورده في الروض من رواية المؤيد بالله بلفظه» وجاء برواية أخرى» عن (مسند علي من جمع الجوامع) وبلفظ 
آخرء وقال نهايته: أخرجه ابن جرير. ا.ه. وأعل بأن الراوي عن علي مجهول. 

(5) وف رواية أحرى عن عروة: لأن أجذهما أو أجذ أصابعي بالسكين .. إلى آخره. كما جاء في الروض. 

(4) أورده في الروض عن أبي رزينء قال: قال لي أبوهريسرة...إل. قال: ورحاله على شرط 
امسلم. .ها ج١/1174.‏ 

)5١‏ أخخرجه الذهي عن زاذان. وفي آخره: قال (ابن مسعود): لأ ادرى: قال (علي): لادريث.. إنه فن كلذب 
على رسول الله متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ا.ه. (المصدر السابق). 


بارا 


الاتتصام سس سب ككتاب الطهامرة - الاب السادس له الوضوء وذحكي خصائصه 

قالوا: دعواكم النسخ إنما تكون صحيحة إذا كان بين المسح والغسل تناف فلهذا توجه 
حسما راك قانا ماس الج وه بيه للق رح الهدر ام فك لامر 
يغسلهما عند نزع الخفين ويمسحهما عند سترهما بالخفين فيكون في [ذلك] جمع بين الآية 
والخبر وفي ذلك استعمالهما جميعاً وق المسح استعمال لأحدهما دون الآخرء ومهما أمكن 
الجمع بينهما كان أولى. 

قلنا: عن هذا أحوبة ثلاثة: 

أما أولاً: فلأن المعتبر في كون هذا ناسخاً لذلك هو قيام الدلالة الشرعية على ذلك سواء 
كان بينهما تناف» أو لم يكن بينهما تناف» ولمذا فإن صوم رمضان ناسخ لصوم عاش وراء 
وليس بينهما تناف؛ كتممكن المع هيا وهكذا فإن الصلاة إلى الكعبة ناسخة 
للصلاة إلى بيت المقدس ومع ذلك فإنه يمكن الجمع بينهماء وكذلك الخلد والرجم يمكن 
الجمع بينهما في حق المحصن على قولكم ومع ذلك فإن الرحم ناسخ للجلد على قولكم؛ إلى 
غير ذلك من المسائل الى يمكن الجمع فيها بين ما هو ناسخ ومنسوخ. 

وأها ثانيا: فلأنا لا نسلم عدم المنافاة]ستهمطيل إلقول: إنهما في الحقيقة متنافيان» وبيانه: 
أن التضييق إذا كان واردا على أمر مخير فيه بين أمرين فإنه يكون ناسخا للتخيير» وهذا قد 
ورد التضييق على التخيير افية] فيحب أن ركوث نايعا له ومثاله: أن كفارة اليمين مخير 
فيها بين العتق والكسوة والإطعام, فلو قدرنا أنه تعالى قال: حتمت عليكم التكفير بالعتق 
لكان نسخا لما تقرر من التخخيير بينهاء لأنه لم يمكن للمكلف من قبل الإاخغلال بالكسوة 
والإطعام إلا إلى بدل هو: العتق» فلما ضيقه بالعتق حاز له الإخلال بهمما على جهة 
الإطلاق» وهذه إزالة حكم شرعي بحكم مثله شرعي فيجب كونه نسخنا. 

وأما ثالثاً: فلن أمير المؤمنين وغيره من جلة الصحابة وأكابرهم قد صرحوا بكون الآية 
ناسخة فيجب التعويل على أقوالهم في ذلك من غغير مبالاة بالتشنافي وعدم التناف. 
فبطل ما توهموه. 


ا 


كتاب الطهامرة - الاب السادس 2 الوضوء وذك خصائصه ...لدب سس الاتتصاص 
قالوا: روى خرير بن عبدالله البجلي ”© إني رأيت 500 © وكان 
حرس هذا إبتلؤنه متاعر ا غرن ترول الماكدة؛ وق ذلك صحة ما نريده من كون المسح ر خخصة 


قلنا: عن هذا أحوبة أربعة: 


أما أولة: فلأن ما ذكره حرير لا يعارض ما رواه أمير المؤمنين وابن عباس وابن مسعود 
وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم بل نقول: لا وزن لرواية جرير بالإضافة إلى 
رواية هؤلاء الحلة من الصحابة رضي لله عنهم» بل نقول: روايتهم أرجح والعمل عليها 
أقرى؛ والتعارض إنما يكون حيث يكون التساوي فأما ما لا تساوي فيه فلا تعارض 


وأما ثانيا: فلن الذي رواه جرير حكاية فهر عكن حمله على أوحه كثيرة فلا يمحكن 
الاحتجاج بظاهره لما فيه من الاحتمالات الكثيرة» فلعله مسح على الخفين لعلة عارضة مانعة 
من غسل الرجلين» فليس في ظاهر الحديث أنه مسح على الخفين وهو محدث ثم صلىء 
#وهذا لا حجة فيه إلا إذا كان على هذه الصفة. 


وأما ثالثا: فلعله رآه يمسح على حفيه قبل نزول آية المائدة فروى ذلك وكان إسلامه بعد 


نزوها فإسلامه بعد نزوها لا يدل على تأحرها بعد المسح. 
وأما رابعا: فجرير هذا ضعيف العدالة مطعون فيه» ويروى أنه كان في أيام أمير المؤمنين 


41١‏ عير بن عبدالله بن جابر البجلي القسريء اليماني» أمير ماني» كامل اللجمال والحمسنء هاجر إلى 
رسول الله كفي سنة و لله 3 وتابعه على النصح لكل على متو ار + 1 ديت الفق التبيضاة 
على 8 منهاء وانفرد البخاري بحديثين منهاء ومسلم بستة» سكن الكوفة وأرسله علي عليه السلام إلى معاوية 
فلما وقعت الحرب بينهما حرج جرير» وعدي بن حاتم» وحنظلة الكاتب إلى قرقيسيا وسكنوها وبها مسات. 
(در السحابة 5/857). 

(9) وهر من رواية همام بن الحرث النخعي وغيره: أن جريرا بال ثم توضأ ومسح على الخفين وقال: ما ينعي أن 
أمسح وقد رأيت رسول الله بمسح؛ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة» قال: وما أسلمت إلا بعد نزول 
المائدة. ا.ه. (روض ج١/1737‏ ). 


دو 6 /ا- 


لصا سس سس د ككتاب الطهامرة - الباب السادس ليه الوضوء وذكر خصائصه 
وكان قد لحق بمعاوية ووالاه بعد ظهور عداوته و حربه لأمير المؤمنين» ومن هذه حاله فأدنى 
والتحرز من الأمور المكروهة في الدين؛ فإذا لى يكن فاسقا مموالاة من ثبت فسقه وتمرده عن 
الدين وحروحه على أئمة الحق فلا أقل من إسقاط روايته واطراحها. 

قالوا: وفع عن الخمين البضري أنه قال: حدثئن سبعون رحلا من أصحاب رسو الله 
أنه مسح على الخفين وف هذا دلالة على قوته ووضوح”" 

أما أولا: فلأن رواية هؤلاء السبعين رعا كانت قبل نزول آية المائدة كما رويناه من 
حديث أمير المؤمنين وحديث عمر فلا وحه لتكريره؛ لأن كثرة الرواة لا تبطل ما ذكرناه 

وأما ثانيا: فإنه وإن رواه سبعون رحلا من الصحابة فقد روى مثل هذه العدة وأكثر أن 
المسح كان قبل نزول المائدة كما أشرنا إليه. 

وأما ثالثا: فلأنا نقول: ما تريدون بذكر هذه العدة؟ هل تريدون أن المسألة إجماعية؟ 
فهذا فاسدء فإن المسألة اجتهادية فلا وجه لذكر الإجماع فيما كان معدودا في المسائل 
الاحتهادية» وإن أردتم الاستظهار بهذه العدة والتقوية بها فقد ذكرنا أن مثلها بل أكثر في 
جانينا» فإذا لا وحه لذ كر هذه العذة. 


قالوا: الحاحة تدعو إلى لبس الخفين» وتلصح تق المشقة في نزعهما فجاز المسح 


)١(‏ وممن رويت عنه الرخصة» في (مصنف ابن أبي شيبة)» وعبدالرراق الصنعاني بالطرق الحسان» عمر وعلي 
وعبدالر حمن» وسعد» وابن مسعودء وابن عمر» وابن عياصس؛ وأبو مسعودء وأنس» والبراء. وحذيفة» وسلمانء 
والمغيرة» وبلال» وخزيمة» وعمرو بن أمية؛ وجرير بن عبدالله» وعبدالله بن جزء» وأبو أيوب» وأبو موسىء 
وسهل بن سعدء وأبو هريرة؛ ا.ه. (روض)» وأورد الزتخشري (رحمه الله) في الكشاف: وعن عطاء: والله ما 
غلبي أن هذا من اصحاب رسيول الل مسح على القدمين. أ.ه. ج١558/1.‏ 


د 


كتاب الطهارة - الباب السادس يه الوضوء وذحك خصائصه ‏ لطلمس ل بس الاتتصاص 
عليهما كالخبائر. 

قلنا: عن هذا جحوابان: 

أما أولاً: فلا نسلم أن مشقة نزع الخف ,منزلة حل الجبائر) لأن أحدهما مخالق الأخحر 
فلا مقايسة بينهما لظهور التفرقة؛ لأن الجبائر مشدودة على جرح فمن أحل ذلك صعب 
حلها بخلاف الخف فإنه لا حرج هناك فيهما فافترقا. 

وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه معارض بقياس مثله» وهو أنا نقول: عضو من أعضاء الطهارة 
فلا يجوز المسح فيه على حائل منفصل كالبرقع والقفازين؛ أو نقول: إحدى الطهارتين فلا 
يجوز المسح فيها على الخفين كالغسل من الجنابة» أو يقال: مسح على الخفين فلا يكون 
حائزا كما لو أدخلهما من غير طهارة» أو يقلفر: مسح على الخفين فلا يكون بحزياً عن 
غسل الرحلين كما لو مسح عليهما ف اليوم الرابع» إلى غير ذلك من القياسات المعارضة لما 
ذكروه؛ فبطل ما توهموه. وقد نقل كثير من أصحاب الشافعي» كابن الصباغ صاحب 
(الشامل)» والعمراني صاحب (البيان)» عن أمير المؤمنين: المسح على الخفين. ونقل أصحابنا 
إنكار ذلك عنه عملاً وفتوى» والحكايتان يمكن حملهما على الصحة؛ لأن ما نقلوه عكن 
حمله على أنه كان قبل نزول آية المائدة» وما نقله أصحابنا يمكن أن يكون بعد نزول المائدة 
فلهذا كان القولان متفقين كما أشرنا إليه. 


المذهب الأول: أن النزتيب في أعضاء الوضوء واحبء فيغسل وحهه ثم يديه» ثم بمسح 
رأسه» ثم يغسل رجليه؛ وهذا هو رأي أئمة العترة. قال المؤيد بالله : ولا أحفظ عن أحد 


منهم نحلافا فيه) وبه قال الشافعي؛ ومحكي عن أحمد بن حنبل» وإاسحاق بد راهويهء 


1015 


الانتصاى لبي حكتب الطهامرة - اباب السادس له الوضوء وذكر خصائصه 


ءٍِ طََ ه(١)‏ 
وأبي بوره وقتادة 


عر هماع 6راهى 


والحجة على ذلك: قوله تعالى: «إذًا قم فمتم إِلَى الصلاة فَاعْسِلُوا وجوهكم» [للائدة:.]. . 
إلى آحر الاية» وتقدير الدلالة من هذه الآية يكون على أوجه خمسة: 

أوها: قوله تعالى: لفَاعْسلُوَا وجوهكم4 والفاء للتعقيب؛ فعطف الغسل على القيام 
معقباء :قفن قال إنه يدا بقسل البدد او الردل عنيب قيافة للعيلزة فقن التي عارول عه 
ظاهر القرآن من غير دلالة تدل على تأويله. 

وثانيها: أن الله تعالى بدأ بغسل الوجه ثم باليدين بعده؛ والرأس أقرب إلى الوحه فلو 
كانت البداية به حائزة لذكره [تعالى] بعد الوحجه لأنه أقرب إليه» فلما جعل بعده غسل 
اليدين دل ذلك على أن التزتيب مستحق من جهة التعبد. 


وثالثها: أن الله تعالى أدخل ممسو حاالين مغْسولين) فأدحل مسح الرأس بين غسل اليدين 
وغسل الرحلين» وقطع النظير عن النظير» وكان الترتيب اللائق بالإعجاز عطف الشيء على 
ما بعمائله0"» فلا يقال: رأيت زيدا وضربت الك غهراء فلما وسط بين المتمائلين هنا 


يخالفهما دل ذلك على أنه لغرض وفائدة» وليس ذلك إلا لأنه مقصود متعبد. 
ورابعها: قوله تعالى: #(وامسحوا برؤوسكم 5 إلى الكمين». 


دج ه لاسر قر © 


بقراءة النصب» تمل أن يكرت ممسوحاً عطفا على المسوح يقرا ابم ولو عل عبينز 


)١١(‏ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو النطاب البصري» سمع أنس ابن مالك» وعبدالله بن سرحي وأبا 
الطفيل من الصحابة» ومن التابعين: ابن المسيب» والحسن» وابن سيرين» وعكرمة» وروى عننسه: الأععسش:» 
و شعبة) وحميد الطويل» وغيرهم. ٠‏ قيل: كان أحفظ الناس» وكان ثقة)» حجة» مافوقيا قبرواية الحديثء» 
وكان في التفسير لا يتقدمه غيره. ولد سنة ١1"ه»‏ ومات سنة ااه روى له أئمتنا كلهمء » واللجماعة قال 
المنصور بالله (عبدالله بن حمزة): كان قتادة ممن يقول بالعدل والتوحيد وهو مشهور عنه. ا.ه. ملخصاً من 
تراجم الأزهار ج71/5. 

(؟) يقصد: لو لم تكن هناك حكمة في ترتيبها على ما ورد ف الآية الكريعة. 


- ]ع باب 


كتاب الطهامرة - الاب السادس 2 الوضوء وذحك خصائصه لل سس الاتتصاص 


لكان الاحتمال زائلاًء فلما عدل إلى هذا لنظاء في الاية لمورث للاحتمال دل ذلك على 


إغا عدل إليه لغرض وفائدة, وليس ذلك إلا مراعاة للزتيب الوااجب قُُ الوضوء. 


وخامسها: أن الواو موضوعة للزتيب مستعملة في اللغة والشرع والاستعمال والحكم 
أما من حهة اللغة» فقد روي عن يحيى بن زياد الفراء”"©» وأحمد بن يحيى علب "»؛ وأبي 
0 أنها موضوعة 0 لْغة) ورووأ 000 وليس عمد ةا 


)١١(‏ أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء» الكوقي» النحوي» اللغوي؛ نزيل بغداد» أحد أعلام المدرسة الكوفية في النحو 
واللغة له مصنفات فيهماء وروى الحديث ف مصنفاته عن: قيس بن الربيع وأبي الأحخوصء» وهوأحل 
امبحافه ساني ور موت ل جا رب سلف سر رن لي ل ل ل 
توق سنة ٠1‏ ١ها.‏ (مقدمة الأزهار). ظ 

٠ 66‏ أب العباس اند بن يحبى تعلبيةه كان أبوه من مو فزني بشيبات ريغاب أن بكرن فارني الأصلء ولد بيغداد 

هه وألحقه أبوه بالكتاب فتعلم فيه الكتابة) وحفظ القرآن» وبعض الأشعار) وانطلق إلى حلقفات 
العلماء وخاصة علماء اللقة والسدو ودر 3 أ قوت على بخلقة سلنة: بن عاصم حيث كان يملي 
كتب الفراء. وق اللغة حلقات ابن الأعراء وأعذ كنب الأصمعي عن تلميذو أب . نصر ابن حاتم» وكتب 
سر سس د الا لقني ال لحديث, والغتت والشغرة:والاخيسسار, وق 
ا ا الي وابن سلام لمحي ) وكان 0 
حياته ف بحبوحة من العيش لما كان يفيض عليه من هبات أصحاب الحاه والثراء والأمراءع له كشير من 
المؤلفات لم يصل منها إلا كتابه (اجالس)» توق سنة ١59ه‏ (المدارس النجوية؛ ؛ ” معجم الأدباء . .)٠١‏ 

(7) أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي؛ ذكره الشيرازي ف فقهاء بغداد, ولقبه مرة بأبي عبدالله ومرة بأبي عبيد» 
وقال: قال إبراهيم الحربي: كان أبو عبيد كأنه جبل نفخ فيه الروح يحسن كل شيء؛ ولي القضاء لطرسوس» 
ومات يممكة سنة 4 157ه» عن سبع وستين سنة. (طبقات الفقهاء). 

050 قال ابن هشام ف المغن؛ عن الواو العاطفة: إن معناها مطلق الجمع؛ فتعطف الشيء على مصاحبه وعلسى 
عر اي رن ا ارسي و ع و 2 وقال 
إيامى قطرب» رار والفراء 3 وأبو ار الزاهدء وهشام. والشافعي» 07 الإمام وبين 
البرهان عن بعض الحنفية: أنها للمعية. ا.ه. (مغن ج١/891).‏ 
وقال ابن عقيل في شرحه: قالوا ولمطلق الجمع عند البصريين» فإذا قلت: حاء زيد وعمرو» دل ذلك على 
ال ااا ء إليهماء» واحتمل كون عمرو جاء بعد زيدبء أو حاء قبله» أو رجاء مصاحبارله» روإئما 

كين ذلك بالفرنة إلى أن قال: 0 الكوفيين أنها للترتيب؛ ورد بقوله تعالى: 0 ن هي إلا حياتنا الدنيا 
0 ا .. إلخ. ا.ه. (شرح ابن عقيل ج57/9). 
(تنبيه): كون الواو العاطفة للترتيب ليس رأي المؤلف كما قد يفهم من السياق هناء بل يرى أنها ليست 
للنزتيب كما سيأتي» ولكنه يرى وحوب الترتيب بين أعضاء الوضوء بالأدلة الشرعية الى أوردها. 


جع ع باب 


لماي .سس ب كحكتاب الطهامرة - الباب السادس ليث الوضوء وذكى خصائصه 
اس ان رجلا سأله فقال: يابن عباس هل أبدأ بالضفا أو بالمروة؟ فقال: ابذأ ها دا الله 
تعال ورختل للك من القر ان قإنه اجحدر أن عفظ قال العا : «(إن الصفًا والمروة من 
شعائر اللهيه. [البقرة١]‏ فالصفا قبل المروة» ولما روى جابر أن الرسول 0-0 احا د 
الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر اللّهه, كاله وام نا يدا لله ين قدا رالعنا: 

ووجه الاحتجاج بما ذكرناه من هذه الأخبار: هو أنه عليه السلام جعل المقدم في اللفظ 
هو المقدم في الحكم. والمؤحر ف اللفظ هو المؤوحر في الحكم مع الواو» وفي هذا دلالة على 
كونها مرتبة؛ لأنها لوكانت غير مرتبة لكان لا معنى لقوله: رر أبدأ .ما بدأ الله بم» لأنهيما 
أعين: الصفا والمروة في الحكم على سواء إذا كانت غير مرتبة» وأما من جهة الاستعمال فإنه 
يقال: دحلت البصرة والكوفة» فإنه دال على أنه دحل إحداهما قبل الأخرى لأنه ييستحيل 
أنمتكرايما يها | وقت واحد]ء وأما من جهة الحكم فلأنه إذا قال لامرأته: أنت طالق 
وطالق» فلو كانت الواو للجمع من غير ترتيب لوحب تطليقتان» كما إذا قال: أنت طالق 
تطليقة معها أحرىء فإنه يقع على أصلهم ثنتان» وفي مسألتنا قد أجمعنا على أنه يقع واحدة: 
فدل ذلك على أنها لللزتيب لا للجمع؛ وقد احتج القاضي زيد من أصحابنا على أن الواو 
مرتبة» مما روي عن الرسول و أنه سمع رجلا يخطب فقال: من يطع الله ورسوله ققد 
رشد ومن يعصهما فقد غوي» فقال له الرسول طقوهد  :‏ بئس الخنطيب أنت» هلا قلست: 
ومن يعص الله ورسوله فقد غوى» فقال: لوكانت الواو للجمع لا للنزتيب ما نهاه ولا أنكر 
عليه؛ لأنه قد جمع بينهماء فلما نهى عن ذلك دل على أنها للزتيب» وهذه غفلة وإهممال 
للنظر لآمرين: 

أما أولة: فلآن الواو غير مذكورة في الكلام فلا وجحه لإيراده حجة فيهاء فالاحتجاج ا 
قو شكال.عى ضنورة المسألة وحترقفها يكون غفلة وذهر ل" عن الراذ لأ عالة, 

وأما ثانيا: فلأن الإنكار إنما وقع من جهة جمعهما في ضمير واحد» وهو قوله: ومن 
يعصهما فقد غوى» فقد ساوى بينهما في صورة الضمير» والله تعالى أحل وأعلى عن 
المساواة لخلقه من جهة اللفظ ومن حهة الحقيقة» فحصل من هذا أن الإنكار إنما وقع من 


- 0/56 


كتاب الطهارة - الاب السادس يه الوضوء وذكر خصائعه سس سس سس الايتصاس 
أحل المساواة في الضمير وليس من الواو ف إيراد ولا إصدار ولا لها علقة في الكلام» فضعف 
ما قاله القاضى يد عه الله تعال): والعجب من غفلته عن هذا على حليته وظهو رة 
فهذا تقرير مقالة الزتيب. 

المذهب الثاني: أنها غير مرتبة» وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة وأصحابه» وهو قول 
مالك» والنوري» والأوزاعي» وابن مسعود من الصحابة ومن التابعين: الحسن اعيبر 
الظاهر والمزرني من أصحاب الشافعي. 

والحجة لهم على ذلك: ما روى ابن عباس أن الرسول و توضأ ثم غسل وحهه 
ويديه» ثم رحليه» ثم مسح رأسه ووجهه. 

والحجة من هذا الخبر: هو أنه مسح رأسه بعد غسل رجليه» فلو كان الوضوء مرتبا 
على ما هو في ظاهر الآية إذا لم يكن عن لام لأنه قد حالف ما في ظاهر الآية؛ وفي هذا 

والمختار: ما عول عليه أئمة العتزة ومن تابعهم من علماء الأمة. 

والحجة على ذلك: ما قلناه عنهم ونزيد هاهنا حجتين: 


الحجة الأولى: خبرية» وهو ما روي أنه كفتك لما فرغ من الوضوء مرة مرة قال: ررهذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة من دونم). وف رواية أخرى: ررلا يقبل الله الصلاة إلا بهم). فليس 
يخلو الحال في ذلك إما بقوله ف وضوء مرتب أو غير مرتب» فإن قال ذلك في وضوء غير 
مرتب فهو باطل؛ لأنه لوكان كذلك لوجب أن تكون الصلاة بوضوء مرتب غير مقبوالة 
وهو خلاف الإجماع؛ فإذا بطل ذلك ل يبق إلا أن يكون مراده بوضوء مرتب فيجب 
القضاء بوحوبه وهو المقصود. 

الحجة الثانية: قياسية» وحاصلها أن الوضوء عبادة تشتمل على أفعال متغايرة مرتبط 


5ج 


الامتصاس سسسب ككتاب الطهامرة - الباب السادس ب الوضوء وذكي خصائصه 
بعضها ببعض» فيجب فيها التزتيب كالصلاة والحج, ولنفسر مقصودنا بهذه القيود:. 

فقولنا: عبادة. نحترز به عن غسل النجاسة فإنه ليس عبادة. 

وقولنا: تشتمل على أفعال» نحترزز به عن الخطبة فإنها مشتملة على أقوال متغايرة فلا 

وقولنا: متغايرة يععئى فرضاء ونفلاء ومسحاء وغسلاء نحرز بهدعن غسل الجنابة 
والنجاسة والعضو الواحد من أعضاء الوضوء فإنها مشتملة على أفعال» ولكنها غير متغايرة؛ 
لأنها مشتملة على فعل واحب وهو الغسل لا غير. 

وقولنا: مرتبط بعضها ببعض» نحترز به» عن: فعل الصلاة والزكاة فإنهما مشتملان على 
أفعال متغايرة لكن بعضها غير مرتبط بالبعض فلهذا لم يجب بينها ترتيب. 

الانتتصال يكون بإبطال ما جعلوه عمدة طم. 

قالوا: روى ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول مِإفيُ توضأ فغسل وجهه ويديهه لم 
رحليه ثم مسح رأسه”" وف هذا بطلان الترتيب كما قلناه. 

قلنا: عن هذا حوابان: 

أما أولا: فلأنا قد قررنا وجوب التزتيب بالأمور الشرعية قولا وفعلا فلا يعارض بفعل 

وأما ثانيا: فلأنه يمكن أن يحمل فعله هذا على أنه وقع في طهارة بحجددة ولم يكن في 
طهارة عن حدثء» فلا تكون فيه حجة على ما زعموه. 

قالوا: روت الربيع بنت معوذ بن عفراء عن الرسول و أنه مسح رأسه بفضل 
وضوتكه) وف هذا دلالة على عدم الترتيب؛ لأنه مسحه بعد فراغه من الوضوء. 


)١١‏ أورده في الروض نقلا عن الانتصار. وفيه (الروض): ما رواه أحمدء وأبو داود عن المقدام بن معدي كرب» أن 
رسول الله توضأ فغسل وجهه؛ ثم ذراعيه» ثم تمضمض واستنشق. 1.ه. ج١١/7714.‏ 


00 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكي خصائطه سس الاتتصاص 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فلآن الحديث الواقع في سنن أبي داود عن الربيع هو أنه وو مسح رأسه بفضل 
ما في يده”" فما ذكروه على ناقله تصحيحه» وهي إنما روت أحاديث في مسح قد ذكرناها من 
قبل فأغنى عن تكريرها. 

وأما ثانيا: فلأن الغرض با ذكره أنه نما مسحه على جهة التبرك بأثر الععمادة؛ وهو 
الوضوعع لأن الغرض هو تأدية الفرض كما وردت السنة بترك التنشيف عن أثر الوضوء لما 
كان أثر العبادة. 

قلنا: عن هذا أجحوبة ثلاثة: 

أما أولا: فلأنا لا نسلم أن الوضوء [ب "42/5 دفعة واحدة؛ بل يجب فيه الزتيب مرة 
بعد أخحرى. 

وأما ثانيا: فلأن المعنى في الغسل أنه كالعضو الواحد» ولهذا فإنه يسقط فرضه يماء واحد 
ويخالف ما ذكرناه في أعضاء الوضوء فإنها متغايرة وهذا فإنه لا يستعمل ماء عضو ف عضو 
أخر فافترقا. 
سنوضح القول فيهما .معونة الله تعالى» ثم لو سلمنا أنه لا ترتيب بينهما كما زعموه وكما 
هو رأيهم فيهماء فلأنهما صارا كالعضو الواحد؛ ولهذا جمع بينهما المسلمون وعدوهما 
غضوا بواحدا يك قالواة أعضناء الطهارة أربعة: اليدانه :و الرخلان» والومحهه وار أتى:. 

ومن وجه آخر: وهو أن الماسح على الخف على مذهبكم إذا ظهرت عن الست بالخف 
إحداهما بطل المسح فيهما لما كانا كالعضو الواحد فلا جرم لم يجب الترتيب بينهما بخلاف 
)١(‏ وهو عند الدارقطئ. 


حاريع اع 


لاتصاس . بل لسلس سمب ككتاب الطهامرة - الياب السادس يه الوضوء وذكي خصائصه 
أعضاء الوضوء فإنها أعضاء متغايرة مرتبط بعضها ببعض فلهذا وجب الترتيب بينها كالصلاة. 

قالوا: باجا دم سر سب وار كإزالة النجاسة» وتفرقة الزكاةع 
والقطع في المحاربة» لا يحب فيها التزتيب لما كان بعضها منفصلاً عن بعض. 

قلنا: عما ذكروه جوابان: 

أما أولا: فلأن الظهر والعصر ينفرد أحدهما عن الآخرء ثم إن التزتيب بينهما واإأحب 
عند الاجتماع» فهكذا حال أعضاء الوضوء ينفرد بعضها عن بعضء فإذا كانت بجتمعة 
وحب الترتيب بينها وهو المطلوب. 

وأما ثانيا: فلأن إزالة النجاسة إنما بطل التزتيب بينها لما كان كل جزء منها عبادة على 
الانفرادء فلهذا لم يشترط فيها النزتيب وهكذا حال تفرقة الزكاة والقطع في انحاربة فهما 
كالصلوات ف تعددها و كونها متغايرة) وأعضاء الوضوء عبادة واحدة يرتبط بعضها 
ببعض فصارت كالصلاة الواحدة في الاتصال والتزرتيب بينها فافترقا. 

ومن وجه ثالث: وهو أن القصد فٍ إزالة النجاسة إنما هو تركها واجحتنابها والقصد 
بالزكاة إيصاطا إلى الفقراء. والقصد ف قطع ا مارب وصلبه وقطع يده إنما هو العقوبةء 
وذلك يحصل من غير ترتيب» بخلاف الوضوء فإن المقصود به التعبد فلهذا اعتبر فيه جهة 
التعبدذ وهو الزتيب كالصلاة والحج. 

دقيقة: اعلم أنا قد ذكرنا أن المختار هو الترتيب في أعضاء الوضوء ونصرنهه بالأدلة 
ل م فأما الدلالسة على 
ل ا 

أما أولاً: 0 للرتيب لما جاز ز ورودها في اللساواة كقوله تعالى : لاه 


وس قر هه ماس 


غاب 


كتاب الطهامرة - الاب السادس ة الوضوء وذحكي خصائصه ملس التتصاص 
ورود الفاء فيه لما كانت مرتبة؛ لأنه يزول حكم الاستواء. 

وأما ثانياً: فلأنها قد وردت عاطغة للمتقدم على ما كان متأخراً كقوله تعالى: «(نموت 
ونحبى 4 [المومنون:07”]. واكقوله تعالى : لإوعيسى وأيوب4 [النساء:7١1].‏ فلو كانت موضوعة 
للزتيب كما زعموا لما جاز ذلك كما لا يجوز ف الفاء. 

وأما ثالثً: فقوله تعالى:لإوادخلوا البَاب سجدا وقولوًا حطة#[ابمرة:.ه]. والقصة 
واحدة فلو كانت مرتبة لكان المعنى مختلاً. 
البصيرة وأكثر خاة الكرفة كالكسائى وغيره» على :أنها غير فرقة وسكبنا التكلييون: وار 
الفقهاء» ولم يخالف في ذلك إلا ما يحكى عن الفراء يحيى بن زياد وتعلب» وأبي غبييل»؛ ومن 
الفقهاء: الشافعي» فإنهم زعموا أنها مرتبة. 

وأما خامسا: فقول الشاعر: 


ل كي إل ب سر ١‏ سر صرصر 


حتى إذا رحب تولى فانقضى وجمادياك وحاء شهر مقبل 
فعطف حمادى على رجحب وهما قبله, وف هذا دلالة على أنها غير مرتبة» فحصل من 
مجموع ما ذكرناه أن دلالة التزتيب في الوضوء ليست مأخوذة من الواو» وإنما هي مأحخوذة 
من أدلة خارجة كما قررناه من قبل» فأما وضع الواو فليس دالا على الترتيب اله وترتيبها 
إما يكون على جهة المحاز دون الحقيقة» والله أعلم بالصواب. 
مسألة: وهل يحب التزتيب بين اليمنى واليسرى من اليد والرجحل أم لا؟ فيه مذهبان: 
المذهب الأول: أن الترتيب بينهما واجب» فتقدم اليمنى على اليسرى في اليد والرجنل 


)١(‏ أبو عثمان بكر المازني» من أعلام اللغة في البصرة» أذ علم العربية عن الأخفش» وروى عن أبي عبيدة 
والأصمعي» وتعلم عليه المبرد والفضل البزيدي: كان إماما ف العربية» وله مؤلفان هما: كتاب (التصريف) 
وكتاب (١ما‏ يلحن فيه العامة). ا.ه. (أعلام المنجد 11548). 


د.ا ه/ا_ ‏ 


عار سس سسب ككتاب الطهامرة - الياب السادس ل الوضوء وذحكى خصائصه 
والحجة على ذلك: ما قدمناه من وجوب الترتيب بين الأعضاء في الوضوءء فإن ما دل 
على وحوب ذلك فهو بعينه دال على وجوب الترتيب بين اليمنى واليبسرى من اليد 
والرحل» وهو قوله عليه السلام بعد توضيه مرة مرة: ررهذا وضوء لا يقبل الله الصلاة 
من دوهعم: 
الحجة الثانية: ما رواه أبو هريرة عن الرسول َيه وهو قوله: ررإذا توضأتم فابدأوا 
بعيامنكم»”. إلى غير ذلك من الأدلة على وجوب الترتيب بينهما 
المذهب الثاني: أن ذلك غير واحب وإنما هو مستحبء» وهذا هو: رأي الشافعي» فأما 


الس ا ا 


كر 6 سه 2 


اليمنى واليسرئ6 وقوله تعالى : راك ل نسل همه وق هذا دلالة على أنه لا 


ية. 


- 
ُ 
3 
د 
' 1 
ب 


والمختار: يآ قاله أئمة العنزة من وجوب الزثيب بلنهماء ويدل على ذلك ما جكيتاأة 

عنهم) ونزيدك هاهنا حجتين: 
5 1" . 0 0 © الى الى بحس اه عٍِ ١‏ 3( .2600 

والأمر بظاهره دال على الوجوب فلا ييحمل على الندب إلا لدلالة. 

الحجة الثانية: قياسية» وهي أنهما عضوان منفصلان يؤخذ لكل واحد باجا اك 
فوجب الترتيب بينهما كالوجه واليدين. 

الانتصال يكون بإبطال ما جعلوه عمدة هم. 
)2 حكاه 2 أضول الأحكام والشفاء والمهدب» ونسبه قي التلخيص ل أحمدت وأبي داودى وابن مابجة:؛ وابن 

حزيعة» وابن حبان. وزاد ابن حبان» والبيهقي» والطبراني: ((إذا لبستم..)) الحديث كما سيأتي. ١.ه.‏ روض. 
)١(‏ أورده في الاعتصام؛ وشرح التجريد. 


إزاه/ة - 


كتاب الطهامرة - الباب السادس عيذ الوضوء وذكي خصائمه _ تس سس سس الاتتصاص 

قالوا: ظاهر الآية دال على بطلان ازتيب بينهما كما قررناه. 

قلنا: الآية بحملة في كيفية الغسل باليد والرحل وبيانها موكول إلى فعل الرسول عقي 
وقد بينه جما فعله من الترتيب بينهماء ثم قال بعد ذلك: ررهذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا 
به» والمعلوم أنه لم يتوض الاخريا لليمتى ,على اللسر من البسد والرحل فدل ذلك 
على وجوبه. 

قالوا: روت عائشة (رضي الله عنها) أن البي قي كان يحب التيامن في كل شيء حتى 
في وضوئه وانتعاله» وما كان مستحباً فليس واحباء فدل على أن البداية باليمين فى اليد 
والرحل إنما كان على جهة الندب. 

قلنا: ليس في هذا إلا أنه بدأ بيمينه من يده ورجله» والبداية بهما لا تدل على عدم 
وحوب الترتيب بينهما كما زعموا. 


ومن وحجه آخر: وهو أن امحبة قد ترد على جهة الوجوب كما قال تعلى: طن الله 
ل ب التوابين ويحب المتطهرر بن 4 [البقرة:؟41]. فامجبة لا تدل على عدم الوحوب؛ لأن 
قبول التوبة واحب» والتطهر واجبء فامحبة لا تدل على عدم ذلك" . 

قالوا: روي عن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) أنه قال: ما أبالي بيميئ بدأت أو بشمالي 
لكات الوضوء”"»؛ وفي هذا دلالة على كونه غير واحب. 

قلنا: عن هذا حوابان: 


أما أولة: فلأن ما ذكروه محمول على أنه عليه السلام أراد غسل الكفين عند إدخالهمما 





)١(‏ ريما كان الأولى القول: لأن الإقبال على التوبة واحبء أو لأن التوبة واحبة...إلخ. حتى تكون المحبة من اله 
معنى إيجاب التوبة والتطهر على العبد؛ لأن مفهوم قول المؤلف: (لأن قبول التوبة واحجب...)» يجعل الوحوب 
هنا على الله تعالى» وربما كان الخطأ من الناسخ, والله أعلم. 
(؟) نسبه اث التلخيص إلى الدارقطئٍ وهو في جواهر الأخبار وأصول الأحكام عن علي عليه السلام. وفي الروض: 
رواه الدارقطئ؛ والبيهقي من رواية زياد مولى بن مخزوم؛ قال ابن معين فيه: لا شيء؛ وهو مقل لم يرو اله 
أحد من الستة. ١.ه.‏ ج7710/1. 


7/5 


الجمار سه سسسم ككتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذحكى خصائصه 
الإناء؛ لأن الشرع لم يدل على ترتيب بينهما. 

وأما ثانيا: فلأنه عليه السلام أراد أن ذلك جائز من جهة العقل حلا أن الشرع دل 
على وجوبه. 

واعلم أن كثيراً من نظار فقهاء أصحاب الشافعي نقلوا عن أمير المؤمنين (كرهم الله 
وجهه). القول: بأن التزتيب ف أعضاء الوضوء غير واحب» ول أعثر على هذه الحكاية في 
شيء من كتب أصحابنا ولا حكوها عنه؛ بل المنقول حلافها وهو وجحوب الزتيب» ولا 
شك أن أولاد الرحل أعرف ممذهب أبيهم من غيرهم من الأحانب» فلهذا كان ما نقله 
أصحابنا هو الأعرف والأشهر من مذهبه» ويمكن أن يكونوا قد عثروا على ذلك بل يكون 
له في المسألة قولان» فالمسألة لا محالة اجتهادية» وقد حكى هذه المقالة منهم ابن الصباغ 
صاحب (الشامل) والعمراني صاحب (البيان)» ويحب حملها على ما ذكرناه. 

فأما غسل الفرحين هل يعدان من أعضاء الوضوء أم لا؟ فقد قررناه في باب الاستنجاءء 
وذكرنا المختار» والاتتصار له وقد نص على وجوبه الحادي وصرح بكونهما أعيئ الفرحين 
عضوين” "© من أعضاء الوضوء وأظهرنا الحق فيه فأغنى عن الإعادة. 

مسألة: وهل تعد الملة من فرائض الوضوء أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أنها غير معدودة من فروضه» وهذا هو قول الأكثر من أئمة العترة» وهو 
قول الفقهاء الحنفية» والشافعية» والمالكية. 
راطو على نر الآية والخبر» فأما الآية فقوله تعالى: «إإذَا قم قسمإلى الملاة 


قر هم سر قير 


الى وجوهكم» ول يذكر الملة» وأما الخبر» فقوله قي لمن علمه الوضوء: ررتوض 


المذهب الثاني: أنها مشترطة في فروضه» وهذا شيء يحكى عن السيد أبي العبساس» 


1) صوابة: عضواء باعتبار عد الفقهاء لأعضاء الوضوء أربعة» ومنها: اليدان عضوء والرحلان عضوء بدون تثنية. 


59 جح /اس 


حكتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكص خصائطه سس الاتختصاص 


حكاه عنه السيد أبو طالب حيث قال: ومن أصحابنا من عد من فرائضه الملة. 


والحجة له على ما ذكره: هو أن ما دل على وجوب التأسي فهو بعينه دال على ما 
ذكرناه من اشتراطه الملة؛ لأنا لا نريد بالملة إلا ملة الرسول قو : وهو قوله تعالى: 
"و اتبعوة) [الأحزاب:21]. وقوله تعالى: (لقد كان ؛ كم في رسو ل الله أسوة 
حسمن [الأعراف :هل]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وحوب الاتباع والتأسي به. 

والمختار: ما عول عليه الأكثر من علماء العترة ومن تابعهم من علماء الأمة [من عدم 
اشتراط الملة في الوضوء]. 

والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم؛ ونزيد هاهنا: وهو أن المعتمد في تقرير الفروض في 
الوضوء إنما هو تقرير الشرع ودلالته من جهة الكتاب؛ أو من جهة السنةع أو غير ذلك من 
الأدلة الشرعية» وهاهنا لم يدل دليل على الملة في شيء من ذلكء؛ فلهذا قضيئا بكونها غير 
واحبة ولا مشترطة ف الوضوءء فلو حوزنا إثباتها من غير دلالة لأدى ذلك إلى اثبات أمور 
كثيرة وهذا لا قائل به. 

الانتتصار. يكون بإبطال ما حعلوه عمدة لهم. 
كل فعل من الأفعال ليس على ملته وشريعته فهو مردود على فاعله. 

قلنا: عن هذا حواباك: 

أما أولا: فلأن المراد بالخبر أن كل فعل من الأفعال ليس على شريعته وما جاء به من أمر 
التوحيد والاعتراف بالألهية» فمن ليس على هذه الصفة فعمله رد علي لا يزن عند الله 
قلامة ظفر. 

وأما ثانيا: فلأن المراد بالملة الدين والإسلام, وما هذا حاله فهو شرط 5 جميع العبادات 
)١١(‏ رواه البخاري وغيره من أهل السئن» وروي عن عائشة, وجاء في (اللسان) ج9/١‏ بلفظ: ززمن غمل عملا 

ليس عليه أمرنا فهو رد)). أي مردود عليه. ا.ره. 
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لمان سبي ككتاب الطهامرة - اللاب السادس يم الوضوء وذصص خصائصه 
كلها؛ إذ لا يختص بالوضوء وحده وإنما هو عام في جميع ما يفتقر إلى النية من الأفعال» ولهذا 
فإن ما هذا حاله فلا تكون تأديته من حجهة الكفار» فبطل ما توهموه من ذلك. والله أعلم. 

واعلم أن كلام السيد أبي العباس في اشتراط الملّةَ يحتمل وجوها ثلاثة: 

أوها: أن يكون مراده التأسى بالرسول قتي واتباعه. 

وثانيها: الدين والإسلام. 

من فروض الوضوء؛ ا 
ضربان مجمع عليه ومختلف فيه: 

فالضرب الأول منها: مجمع عليه بين علماء العترة وفقهاء الأمة لا يقع فيه حللاف)» وهو 
ما تضمنته الآية» وهو الأعضاء الأربعة: الوجه واليدان» والرحلان» ومسح الرأس» وقد قررنا 
ذكر كل واحد من هذه الأعضاءء وما فيه من المسائل الفقهية» وميزنا مواضع الإجماع عن 
مواضع الخذلاف فيه. 

الضرب الثاني: ما هو مختلف فيه بين أئمة العترة وفقهاء الأمةء وهذا نح وغسل 
وأوضحنا الخلاف فيه» وقررنا المختار من ذلك» والانتصار له 


وقد تم الكلام على الفصل الأول وهو بيان المفروض في الوضوء وبالله التوفيق. 


الفصل الثاني في بياك السنن المشروعة في الوضوء 
والسنة في اللغة: هي الطريقة والسيرة. قال أبو ذؤيب الحذلي 0©: 


)١‏ خويلد بن خالد الهذلي شاعر مخضرم قدم المدينة بعد وفاة البي مويك فأسلم ثم خسرج إلى مصر والتحق 
0 سس ا في أفريقيةة. 


اح 17 


كاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكر خصائصه .__ سس سس سس الاتتصاص 
فلا تعجبن من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها 
وف مصطاح الفقهاء: عبارة عما ليس واجبا من الأفعال ويجوز تركه؛ واشتقاقه ممايكون 
نتكررا لأن السيتون ما اراظب: الرسؤل عن شه رن را عرد وهو مخالف للمستحب من 
الأفعال فإنه لا يشترط فيه التكرر» ومنه قيل: سنن الطريق لما كان السير يتكرر فيه؛ وقبل للحجر: 
لل امك شد سير ردم يه من ذلك ثلاث وعشرون [س سنة] : 


2 2 
السنة الأوى. السواك 
1 ا“ مه هس هع لقو رس سس 
لا روي في تفسير قوله تعالى : طووإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات © [لبقرة:؛١1].‏ وتلك الكلمات 
عشر» حمس في الرأس» وخمس في الجسدء فال في الرأس: السواك» والمضمضة:؛ والاستنتشاقء» 
وقص الشارتت» وفرق الشعر» والى قِ الجسد: النتان» وحلق العانة» والاستتنجاء. وتقليم 
الأظفار» ونتف الإبط. 


التفريع على هذه القاعدة: 
الفرع الأول: هل يكون السواك واجباً أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أنه غير واحب وهذا هو رأي أئمة الععزة وهو قول أبي حنيفة 


والحجة على ذلك: قوله طُوَي : ررلو لا أن أشق على أمي لأمرتهم بالسواك)”©. فلو 
كان وابجا لأمرهم به شق عليهم أو م يمشق» اكسائر الواجبات المكلف بها" . 


)١(‏ مروي عن أبي هريرة) أخر جه مالك والبخاري» ومسلمء وأبو داود, والرمذي» والنسائي» زاذاي رو افحةه 
((.. مع كل وضوء). و أخرى: (ر.. عند كل صلاة). و (د.. مع كل صلاة. قال ف الجواهر: أخرحه 
الستة واللفظ للبخاري. وجاء الحديث من طريق أخرى عن زيد بن خالد اللمهني مضافاً إليه: («(.. عند 
كل صلاة)). 
وهو المشقة ل ا ا 2 3 أن 00 
أمته بفرض ما ليس واحباء لأمرهم بالسواك؛ وهنا تكون العلة أو السبب ف عدم فرضه؛ عدم كونه واحباء 


والله أعلم. 


ع ها 


التصاس سس سس دب كحكتاب الطهامرة - الاب السادس َه الوضوء وذحكر خصائصه 


المذهب الثاني: أنه واججب وهذا عن داود وطبقته من أهل الظاهر. 


والحجة على ذلك: ما روى العباس عن البي طقَو أنه قال: رراستاكوا)”". والأمر 
ظاهره الوحوب وقوله فيك : رر استاكوا عرضا”". إلى غير ذلك من الأحاديث الي يذكر 
فيها الأمر. 

والمختار: ما عول عليه أئمة العتزة وفقهاء الأمة. 


والحجة: ما حكيناه عنهم؟ وتزيدك هاهنا افونا تدل على كونه سنة. 


الحجة الأولى: قوله طقُو رما زال جبريل يوصيئ بالسواك حتى خحشيت أن يحفى 


دردري)'". والدردر من قعر الأسنان والإحفاء إزالة الحمها. 

الحجة الثانية: ما روي عن النبي طقيير أنه قال: رر السواك مطهرة للفم)©. 

الحجة الثالثة: ما روي عن النبي طقيضر أنه قال: رر السواك يزيد في الفصاحة©. 

الحجة الرابعة: ما روي عن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) أنه قال: (السواك يجلب 
الرزق). وهذا من الأمور التوقيفية الي علمها من جهة الرسول طَقكر . 

الحجة الخامسة: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ف السواك عشر حصال: 
مطظهرة للغفمء مرضاة للرب» مفرحة للملائكة؛ مسخحطة للشيطان» مذهب للحفر: (والخفر 


)١١‏ تمامه: («.. ولا تدحلوا علي قلحا)). وفيه: ((استاكو!ا عرضا وادهنوا غباء واكتحلوا وترا)). 

١؟)‏ تمامه: «.. ولا تستاكوا طولال). حكي هذا الخبر وسابقه في الشفاء وأوردهما ف البحر وحاء في الجواممر: 
ذكره في التلخيص بلفظ: ((إذا شربتم فاشربوا مصاء وإذا استكتم فاستاكوا عرضا). ونسبه إلى أبي داود في 
مراسيله وأشار إلى ضعفه. 

52( وجاء بمعناه في الاعتصام ما روى الطبراني في الكبير» عن ابن عباس أن الببي مِقَيد قال: (وأفرت بالبعواك 
حتى خحشيت على أسناني)). ذكره السيوطي في الجامع الصغير ج١/774.‏ ا.ه. 

(4) رواية الحديث عن عائشة بلفظ: ((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب). أحرجه النسائي وقد تقدم. 

(©) روي عن علي عليه السلام عن النبي 2 أنه ذكر في السواك اثنى عشرة حصلة: ((هو من السنة) ومطهرة 
للفم» ويرضي الرحمن» ويبيض الأسنان» ويذهب بالحفره» ويشد اللثة) ويشهي الطعام؛ ويذهب بالبلغمء 
ويزيد في الحفظ» ويضاعف الحسنات» وتفرح به الملائكة» ويقرب الملائكة)). أورده في الاعتصام والشسفاء. 


 ا/هدةورمك‎ 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذك خمائمه سس سد الاتتصاص 

بالحاء المهملة والفاء والراء بسكون العين وهي اللغة الكثيرة”'" وبفتحها لغة ب أسد» وهو 

فساد في أصول الأسنان)9, ويجلو البصر ويشدل اللثةق ويقطع البلغمء ويطيب الم ويزيد 

في الحسنات» وهو من السنة. فهذه الأمور كلها دالة على أنه مستحب غير واحب. 
الانتصال يكون بإبطال ما جعلوه عمدة هم. 


قالوا: قد أمر به والأمر ظاهره الوجوب. 


قلنا: عن هذا جواباك: 


أما أولاً: فلأنا لا نسلم أن ظاهر الأمر الوجوب فما برهانكم على ذلك؟ وإنما هو نص 
في الطلب متردد بين الوجوب والندب فلا يحمل على أحدهما إلا لدلالة ولا دلالة هاهئنا 
على وجوبه فبطل ما عولوا عليه. 
ذكرناهاء وأنها دالة على كونه مستحباً؛ 


الفرع الثاني: إذا تقرر كونه سنة فهل يختص بالوضوءء أو يكون فيه وف غيره سنة؟ فيه 
وجحهان: 

أحدهما: أنه إنما يسن عند الوضوءء وهذا هو الظاهر من مذاهب أئمة الععزة» وهو أحد 
قولي الشافعي. 


والحجة على ذلك: ما روى زيد بن علي عن آبائه» عن أمير المؤمنين ( كرم الله وحهه) 
أنه قال: قال رسول الله : رمن أطاق السواك مع الطهور فلا يدعم"". 


)١(‏ الاستعمال الشائع في اللغة. 

(؟) هكذا في الأصلء» ورد توضيح الحفر أثناء الحديث. 

(7) رواه في مجموع الإمام زيد؛ وني أمالي أحمد بن عيسى؛ عن زيد ابن علي» وفي شرح التجريد: وهو آخر 
حديث: (ولولا أن أشق على أمى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)). كما جاء في الاعتصام قال: وأحرب 


مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والرمذدي والنسائي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله قر . ((لولا أن 
اشق ..)الحديث. و كه (ومن أطاق..6. أ.هض. 


دياه ا 


اسان سس يدب ككتاب الطهارة - الاب السادس ل الوضوء وذكىي خصائصه 


وتانيهها؟ آنه لا قعص الوطيو يبل يكونا عمبتو ا عند “كل ,صلذة: وهذا شيء يحكى عن 
الشافعى في أحد قوليه. 


والحجة على ذلك: ما روي عن البي فق أنه قال: رر أفواهك م طرق القرآنء 
فطهروها بالسواك)”'©. وهذا عام سواء كان 20 أو غير متوض. 
والمختار: ما عول عليه علماء العتزة من كونه مختصاً بالوضوءء ويدل على ذلك ما روي 
عن النبي قمر أنه قال: رريا على عليك بتلاوة القرآن على كل حال وعليك بالسواك لكل 
صلاة”". فص الصلاة» والصلاة إنما تكون بالوضوءء فلهذا كان مخصوصاً بالوضوء؛ ومما 
يقوي الوجه الأول قوله كير : رر السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». ولم يفصل بين 
الوضوء وغيره؛ وقوله عليه السلام لأمير المؤمنين: رريا علي ف السواك اثنتا عشرة حصلة: 
هو من السنة» وهو مطهرة للفم؛ ويرضي الرحمن؛ ويبيض الأسنان» ويذهب بالحفر» ويشد 
اللثة» ويشهي الطعام» ويذهب بالبلغم» ويزيد في الحفظ؛ ويضاعف الحسنات» وتفرح ببه 
الملائكة» ويقرب الملائكة». ولم يفصل فٍ ذلك بين أن يكون مع الوضوء أو من غير وضوع, 
ورواق غن أصحابه رسو ل الله ع أن السواك كان على أذن أحدهم .منزلة القلم من أذن 
الكاتب» وقوله يك : بر صلاة بسواك خير من سبعين صلاة من غير سواك)””. والمعنى ف 
هذا أن صلاة بسواك ثوابها أكثر من ثواب سبعين صلاة بغير سواك» ولم يفصل هناك بين 
أن يكون عند الوضوء أو بعده. 
الفرع الغالت: أن السواك يسعحبي» عدد نفسية أحوال: 


ع 2 6 بتكا م 0 


1 رواه في شرح التجريد بسنده إلى علي عليه السلام.‎ )١( 

)١(‏ أخخرجه الموفق بالله في كتاب (الاعتبار وسلوة العارفين) في باب كلمات الببي 0-5 لعلي عليه السلام. 

(١5؟)‏ أورده في الاعتصام بلفظه نقلا عن الشفاء. 

(1) حنظلة بن أبي عامر عمرو بن صيفي الأنصاريء الأوسيء المعروف بالغسيل لأنه استشهد يوم أحدء فقال 
الرسول كُقيج : إن صاحبكم لتغسله الملائكة). يعن حنظلة» فسئلت زوجته فأخبرتهم أن المعركة استعجلته 
فخرج جنبا لم يد وقتا للغسل؛ وعرف أبوه بالراهب قبل الإسلام» فسماه النبي م 
من المدينة إلى مكة ثم قدم مع قريش محاربا يوم أحدء وظل يبمكة إلى أن فتحتء فهرب إلى هرقل ومات 
هناك كافرا. (در السحابة 37). 


: بالفاسق؛ لأنه نزح 
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كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكر خصائعة سس سس الاتتصاص 
بالوضوع لكل صاذة ظطاهر ا كان أو غير ظاهن فلبا شى زنك غليبه أثير بالنسواك 
لكل صلاة» فكان ابن عمر يرى أن له قوة فكان لا يدع اضوع لكل هبالؤة: قال 
أب سلمة"؟؛ .رايت زيذا لس ق السحده وإن السواك لعلى الانه موضع القليم مبين أذن 
الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك. 

وثانيهما: عند اصفرار الأسنان لما روي عن النبي طقَتو أنه قال: ,ر استاكوا لا تدحلوا 
علي قلّحام. والقلح: بالقاف والحاء المهملة هو اصفرار الأسنان وعينه مفتوحة. 


وثالفها: عند تغير الغم» وتغيره يكون بأكل الثوم والبصل والكراث وقد يتغير بالأزم, 
والأزم: بالزاي قد يكون بطول إطباق الفم وقد يكون بالجوع؛ ولهذا يقال: نعم الدواء 
الأزم» يريد الجوع. 


ورابعها: عند القيام للوضوءء وهذا هو الأكثر في العرف, لما روت عائشة (رضي الله 
عنها) أن النبى قير كان إذا قام من النوم يشّوص فمه بالسواك2. 


وخامسها: عند قراءة القرآن» لما روي عن النبي 0-3 أنه قال: رر مهسروا أفواهكم 
بالسواك فإنها طرق القرآن)””. ظ 


الفرع الرابع: ويستوي الرحال والنساء في استحباب السواك؛ لأن الأدلة الشرعية لم 
تفصل في ذلك بين الرحال والنساء» ويستحب أن يؤمر الصبيان بالسواك تعويدا وتمرينا كما 
يؤمرون بالصلاة والوضوءء ويجوز للرحل أن يستاك بسواك غيره» ود ابه غييدل 


)١(‏ أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف بن عبد غوث الزهري» المدني» قيل: اسمه عبدالله» وقيل: إسعماعيل») وليبسل: 
امعه كنيته روى عن: أبيه» وعثمان؛ وأبي قتادة» وأبي الدرداءء وأسامة» وأبي هريرة» وعائشنة وغيرهم 
وعنة. عروه بن م الزبير» والزهري» والشعبي؛ وغيرهم كثير» ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من المدنيين» وقال: 
كان ثقةء فقيهاء كثير الحديث؛» وأنه مات سنة 9ه. وقال الواقدي: سنة 4١٠ه.‏ عن الا سنة. ا.ه. 
ملخصا من تهذيب التهذيب ج7١/717١.‏ ا ش 

7) ومثله: عن حذيفة بن اليمان قال: كان رسول الله مِطقيصر إذا قام من اليل يشوص فاه بالسواك. أخر جه 
البحاري» ومسلمء وأبو داودى والنسائي. ولفظ حديث عائشة فيما أخرجه أبو داود عنها: أن الأنبيى 2 
كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضاً. 

(؟) وفيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله : (رإن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك). وقال في 
التلخيص: رواه أبو نعيم ووافقه ابن ماحة. وهو في شرح التجريد؛ وأصول الأحكامء والاعتصام بهذا اللفظ. 





.ا 


الاتصاى ص علب كحكتب الطهارة - الباب السادس ليه الوضوء وذحكى خصائصه 
السواك لما روت عائشة (رضي الله عنها) قالت كان رسول الله يستاك فيعطيي السواك 
لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه '2» فصار خبرها دليلاً على ما ذكرناه من 
لتر يجي رحبي الرحن ذا دعن عدر للوضوء الركرة أون قا ميل أن يبناك 
ما روى المقدام بن شريح”" قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان يبدأ رسول الله إذا دحل بيته؟ 
قالت: بالسواك ”"» ويجحوز للرحل أن يستاك وهو يقرأ لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: 
بس عند رسول الله إيلة هلها امشقط من مناهه الى ملهوره اعرد سواكه فايفاك وجعر. 
يتلو هذه الايات :لإإن في خَلْق الْسَمَوَات والأرض ]آل عمران: 5 .]١‏ . حتى : حتم السورة. 

وهل يكره السواك للصائم بعد الزوال أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يكره وهذا هو رأي أئمة العتزة» ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على ذلك: هو أن جميع الظواهر الشرعية الي وردت في استحباب السواك لم 
تفصل ف ذلك بين وقت ووقتء فلا وجه للتخصيص من غير دلالة. 

المذهب الثاني: أنه يكره بعد الزوال وهذا هو المحكي عن الشافعي وأصحابه. 

والحجة على ذلك: ما روي عن البى قير أنه قال: ب لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك». والخلوف بضم الخاء بنقطة من أعلاها وضم اللأم» هو تغير فم 
الصائم. يقال: علي فمه حارفا إذا نشي والمعنى أن الله إذا أدرك حلوف فم الصائم فهو في 
حقه ثما كان طاعة أطيب من رائحة المسك ف حقناء فيجب تأويله على ما ذكرناه لأنهما 
يختلفان في حق الله تعالى في حقيقة الإدراك» فيدرك هذا طيباً كما ندرك هذا كريهاًء لكون 
الخاوق :1 كاة كايا عليه تاولا متولة. السك.ق حقنا فق علبي وكنية ر اليحته. 


الريك سارت 
وآخرون. 0 ا م 
2غ( أخحر جه الستة. 
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كتاب الطهارة - الياب السادس يه الوضوء وذكر خصائصه .سس لس الاتتصاص 
والمختار: أنه غير مكروه للصائم بعد الزوال كما قاله اضصحابنا لأمرين: 
أما أولاً: فلأنا لا نسلم زوال الخلوف بالسواك. 


وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا زواله بالسواك؛ لكن المواظبة على السواك أفضل وإن زال 
الخلوف» لكثرة ما ورد في السواك من الأحاديث وتكرر فعل الرسول له؛ فلهذا كان التعويل 
عليه أحق؛ فالحديث في الصائم لا يناقض ما ذكرناه مسن استحباب السواك للصائم 
بعد الزوال. 


الفرع الخامس: ف بيآث معنا يبظاك ببه: 


ويحرم الاستياك بقضبان أشجار السمومات لما فيها من المضرة وإتلاف النفس» وقد قال 
تعالى: زولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) [الساء:ة؟]. ويكره مما كان يجحرح اللثة 
ساناي سيوس ل ياك و ري فيه ني اليس و ستيب 
بقضبان الأراك» لما روت عائشة أن الرمطليلة مير ستاك في مرضه بسواك من أراك0, 
ويحوز أن يستاك الرحل بقضبان الأشجار الرطبة بما يكون فيه تنقية للفم وإزالة القلحة» وإن 
استاك بالخرقة المنشنة أجزأه ذلك لمشا] ميد لتاب في الإزالة؛ إن أمر يده على أسنانه لم 
يحزه عن السنة لعدم إطلاق اسم السواك عليهاء وحكي عن مالك جوازه» لماروي عن 
البي قي أنه قال: رر يجزئ الرجل أن يستاك بأصبعم)". والحق ما قلناهء وهو رأي 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي في باب وضوء الني َفيك . 

(؟) قال في جواهر الأخبار ما لفظه: هكذا في الانتصار. وفي التلخيص ما لفظه: ((يجزئ من السواك الأصبعع. 
رواه ابن عدي والدارقطئ والبيهقي من حديث عبدالله بن المثنى» عن النضر بن أنس» عن أنس وفي إسناده 
نظر» وقال في الضياء: لإ أرى بسنده بأسا. وقال البيهقي: المحفوظ عن ابن المثنى» عن بعض أهل بيته» عن 
أنس نحوه؛ ورواه أيضا عن طريق ابن المثنى؛ عن ثمامة» عن أنس» ورواه أبو نعيم» والطبراني» وابن عدي من 
حديث عائشة:؛ وفيه المثنى بن الصباح؛ ورواه أبو نعيم من حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف» عسسن 
أبيه» عن ججدهء وضعفه كثيرون. وأصح من ذلك ما روإه أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب عليه 
السلام: (أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض فأدخل بعض أصابعه في فيه). الحديث. 
وف آخره: (هذا وضوء رسول الله طق ). وروى أبو عبيد في كتاب الطهور عن عثمان أنه كان إذا توضأً 
سوك فاه بأصبعه. وروى الطبراني في الأوسط من حديث عائشة» قلت: يا رسول الله الرحل يذهب فره 
أيستاك؟ قال: ((نعم)). قلت: كيف يصنع؟ قال: ((يداخل أصبعة قُِ فيه)). رواه من طريق الوليد بن مسلممء 
حدثنا عيسى بن عبدالله الأنصاري» عن عطاء عنها (إعائشة) وقال: لا يروى إلا بهه ذا الإسسناد. قلت: 
وعيسى ضعفه ابن حبان وذكر ابن عدي هذا الحديث من مناكيره. ا.ه. جواهر. 
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لاتصاى مدع تب حكتاب الطهامرة - الباب السادس ليه الوضوء وذحكى خصائصه 
أبي حنيفة وأصحابه؛ والشافعي؛ لأن اليد غير مزيلة لعفونة الفم من أجل لينهاء فلهذا لم 
يكن وكا . 

ويكره للرحل إذا استاك أن يدخل سواكه ف وضوئه؛ لأنه.منزلة من يصق في وضوئههء 
ومثل هذا تعافه النفوس وتستقذره» ويستحب إذا أراد السواك مرة ثانية أن يغسله؛ لما رويناه 
من حديث عائشة حيث استاكت بالسواك ثم غسلته وناولته رسول الله » ويستحب الخلال 
لما فيه من إزالة ما بين الأسنان فأشبه السواك ف إزالته لعفونة القلح» ويجوز اتخاذ عود الخلال 
ما يتخذ منه السواك؛ لأنهما سيان في تطهير الفم» وإزالة ما كان فيه. 


الفرع السادس: ف كيفية الاستياك. 


ويستحب لمن أراد السواك أن يبدأ بالجانب الأمن من فيه؛ لما روي عن البي يك أنه 
كان يحب التيامن في كل شيم ويستتحب أن ستاك عرضاً لقوله مك : و استاكوا عرضا 
وادهنوا غبا واكتحلوا وترا. وادهان الغيةٌ ول يمه روما وينرك يوما حتى يحف رأسه عن 
الدهن ثم يدهن» لما روي عن البي و أنه نهى عن الإرفاه» قال أبو عبيدة: هو كثرة 
الدهن» واكتحال الوتر هو أن يكتحل لكل عين ثلائة أطرافء لما روي أنه كان للبى وك 
مكحلة يكتحل ف كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف» والطول في الاستياك هو أن يكون في 
الفم إلى جهة الأنف والذقن؛ والعرض جانبا الفم حلاف ذلكء وإنما كره الطول لما فيه 
من قلع لحم الأسنان وإزالته» هذا كله إذا كان فاعلاً لأحدهما كان العرض أحق لما 
ذكرناه وإن جمع بينهما حاز عرضاً وطولاً برفق لثلا يؤدي إلى ما ذكرناه من قلع لحم 
الأسئان» ويحتمل أن يكون الطول منهيا في الاستياك سواء كان ندا أذ ب 1 روي 
عن الني َي أنه قال: ر استاكوا عرضاً ولا تستاكوا طولاًم. ولم يفصل في النهي عسن 
الطول بين أن يكون منفرداً أو مضموما إلى العرض»؛ والأول أقرب؛ لأن البي قيض قد 
روي أنه كان يستاك عرضاً وطولاً. 


ا 


كتاب الطهامرة - الاب السادس ليه الوضوء وذكر خصائطهة ست سس الاتصاص 
السنة الثانية: أن يوا ي بين غسل أعضائه ولا يفرق بينها 


لما روي عن أمير المؤمنين وعثمان بن عفان أنهما توضيا على - جهة الموالاة والتتابع من غير 


تفريق» وقالا: هذا وضوء رسول الله وأدنى درجاته اللاستحباب. 


وهل يكون ذلك واجبا أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: 
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المذهب الأول: أنه غير واجب وإنما هو مستحب كما أشرنا إليه» وهذا هو رأي أئمة 
العزة وهو قول أبى حنيفة) والشافعى في الجديد, إذا كان الزمان كثيرا بحيث يجف العضوع 
فأما إذا كان بسوا لم لف اقول لي مزال ارق 


والحجة على ذلك: قوله تعالى: «إذَا قه قمتم إِلَى الصلاة فَاغْسِلُوا وجوهكم وأ بديكم». 


وتقرير الحجة من هذه الاية: هو أن الله تعالى أمر بغسل هذه الأعضاء على جهة 
اطاحم كرحم سومار إلى التتابع» فإذا ورد الأمر مطلقا من غير تفصيل دل على 
جوازه سواء كان متتابعا أو متفرقاًء وظاهر الآية هو أدنى متمسك في حق من جوز التفريق 
حتى تدل دلالة من جهة الخنصم على وجوب اشرراط التتابع كما زعموا. 


الحجة الثانية: ما روى خالد بن معدان 2 عن الرسول قبي أنه رأى رجلا على قدمه 
لعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بإعادة الصلاة بعد أن قال: إن كنت أمسسته الماء 
فامض في صلاتك وإن لم تكن أمسسته فاحرج من صلاتك». فقال:يا رسول الله كيف 
د + ع وه إأاء : )١(‏ 11 * : 0 


)١(‏ أبو عبدالله خالد بن معدان بن أبي كليب الكلاعي الشامي الخمصي» روى الحديث عن: توبات» وابن عمر» 
ومعاوية وأبي أمامة وعبادة بن الصامت» وأبي الدرداء. 0 الشام يعد 
الصحابة» وروي عنه أنه أدرك سبعين رجلا من أصحاب النبي + . وثقه العجلي والنسائي» اشتهر بالعلم 
والعبادة. ورك عات سحقاا” اهم (تهديب اهديب ج776 . 0 

)١(‏ أورده في جواهر الأخبار بلفظ: أنه رأى رحلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره 
البي + أن يعيد الوضوء والصلاة. أخر جه أبو داود, وعلق عليه صاحب الجواهر بقوله: ولا دلالة فيه على 
لمطلوب» ربل ظاهره دليل للمخالف؛ لكن ف أصول الأحكام عن علي عليه السلام أنه قال: بنبااننا 
ورسول الله يد جالسان في المسجد إذ دحل رجل من الأنصار حتى سلم وقد تطهر وعليه أثر الطمهور 
فتقدم في مقدم المسرحد ليصلي فرأى رسول الله حانباً من عقبه حافاء فقال لي: ((يا علي هل ترى ما أرى))؟ 
527 صلاته مقبولة؟ فقال: رتعى سوسا أ وجاء بلشطه فى اللنافيع لكان وأورده في الاعتصام. 
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الاتصاص كتاب الطهامرة - الاب السادس ؛ه الوضوء وذكي خصائصه 
من حواز التفريق» وقد روي عن ابن عمر» والثوري. 
المذهب الثاني: امتناع التفريق» وهذا هو قول الشافعي في القديم ويحكى عن أحمد بن حنبل» 
والأوزاعي» ثم احتلف أصحاب الشافعي في حد التفريق» فمنهم من قال: حد الكثير منه الذي 
يفسد الوضوء هو حفاف العضو قبل أن يغسل ما بعده في زمان معتدل مع استواء الحال. 
فقولنا: ف زمان معتدل» نحترز به عن شدة الحر والبرد والريح» فإن هذه الأمور يتسارع 
55 الجفاف. 070 
وقولنا: واستواء الخال نحتزز به عما إذا كان المتوضئ محموماً فإن الجفاف يسرع إليه 
لأحل الس فأما التفريق اليسير فلا عبرة به» ولا يكون علا بالوضوءء ومنهم من قال: 
الاعتبار إما هو بالتفريق الفاحش المتطاول زمانه. 
والحجة على ذلك: قياسهم على الأذان» وتقرير قياسهم عليه هو قولهم: عبادة ذات 
أركان مختلفة تتقدم على الصلاة فلا يجوز فيها التفريق كالأذان» وقياسهم له على الصلاة؛ 
وتقرير ما قالوه: بأنها عبادة تبطل بالحدث أو ترد إلى الشطر”" في حال العذرء فكان التتابع 
شرطاً فيها كالصلاة. فهذه زبدة ما أوردوو ف ظرية|القول بامتناع التفريق. 
المذهب الثالث: محكي عن مالك وله فيه روايتان: 
الأولى منهما: أنه إن فرق بين أعضاء الوضوء لعذر لم يبطل وإن فرق بينها من غير عذر 
بطل» وهذا مروي عن أبي ليلى» وعن الليث أيضا. 
الثانية: أنه إن تعمد التفريق بطل وإن نسي لم يبطل. 
والحجة على ما قاله: هو أن الأصل في الوضوء التتابع؛ لأن الرسول طق لم يفعله إلا 
كذلكء فلا يجوز العدول عن فعله؛ لأن التأسي به واحبء والتأسي لا يكون إلا بأن يفعل 
مثل ما فعله؛ لأنه فعله على الوجه الذي فعله وقد فعله متوالياء فيجب فعله متوالياً وإذا كان 
)١(‏ هكذا في الأصل» ولعل الصواب: الشرط. 
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كناب الطهامرة ع الاب السادس | الوضوء وذصحص خصائصه ألا سصاص 





الأمر فيه كما قلناه فلا يجوز العدول عن هذا إلا لعذر» أما للنسيان فهو عذر لقوله 
عليه السلام: رفع عن أميٍ الخطأ والنسيان». وأما لغيره كما فعل الرسول قير فيما فعل 
في الجنازة وغيرها من الأعذار الموجبة لتفريق أعضاء الوضوء ف الغسل. 

والمختار: ما عول عليه علماء العتزة ومن وافقهم» من جواز التفريق وهو الصحيح 
المعتمد لمذهب الشافعي؛ ومحكي عن الحسن البصري» وعطاى وطاووس,» وإبراهيم النخعي ) 


والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم ونزيد هاهنا حججا ثلاثا: 


٠‏ خ1 ل عر سل نان 


الحجة الأولى: نقلية. وهي قوله تعالى ار بالتطهر ملكا 
من غير تفصيل ولم يشترط التوالي وف هذا دلالة على كونه غير مشتر 

الحجة الثانية: : ما روى ابن عمر عن | البي يود أنه توضأ في السوق فغسل وجهه 
ويديه؛ ومسح على رأسه؛ ثم دعي إلى جنازة فأنى المسجد فدعا ماء فمسح على خفيه م 
صلى عليهاء ولا شك أن ذهابه إلى المسجد فيه تفريق كثير و هذا دلالة على 
را بات 

الحجة الثالثة: قياسية» وهي أن الوضوء عبادة ليس من شرطها الاشتغال فلا يشترّط فيها 
التوالي كالطواف» أو نقول: تفريق ف الوضوء فوحب الحكم بإجزائه كالتفريق اليبمسيرء 
ولأنها عبادة يجوز تفريق النية عليها فجاز تفريقها كالزكاة. 

الانتصال يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لحم؛ فأما قياس أصحاب الشافعي على الأذان 


فعغنه جحواباك: 


أما أولة: فبطريقة منع الحكم في الأصلء» وهو أن الأذان لاي يشترط فيه التتابع والل والاة 
ويحوز فيه التفريق»؛ وهذه طريقة مفسدة للقياس أعنٍ منع حكم الأصل. 

وأما ثانياً: فبطريقة الفرق» وهو أنا نسلم وجوب التتابع في الأذان لكن التفرقة بينهما 
ظاهرة» وهو أن الأذان لما لم يكن شرطاً ني الصلاة ولا طريقاً إلى صحتها فلهذا لم يجسر 
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لمات ل حي بكتان الطهارةات الات البادسن. نية الزطرء واكر حماضه 
تضييق طريق تحصيله باشرّاط الموالاة والتتابع فيه فافترقا. وأما قياسهم على الصلاة 
فعنه حوابان: 

أما أولا: فبالفرق» وهو أن يسير التفريق في الوضوء غير مفسد له بخلاف يسير التفريق 
للصلاة فإنه مفسد لماء فافترقا. 

وأما ثانيا: فبالمعارضة من الأقيسة فيجب اطراحها جميعاء أو التزحيح لأقيستنا وهي 
راححة هما أوردناه من الظواهر الشرعية الى أسلفناهاء فأما ما قاله مالك فهو فاسدء لأن 
اعغباز للوالاة لا لوا ءسساطا: إن أن لأ عكون شرطا فى الوضوع وهو الذي 'نتولهه .وزيا أن 
تكون شرطا قيه كما رععه وبحب الاتيان بهاء سواء كان حباك عدر أو ل يكن هبتاك عدر 
وسواء كان عاها أو بيلك كما نون في النية) فإذا لا وجه لكلام مالك ف أن الموالاة 
حك حر اي ع سر ال يي و رن 
الوضوء كما قررناه فلا 7 تشترط الموالاة أيطيلان" الكل والتيمم ؛ لأن الأدلة الشرعية ف الأمر 
بالغسل والتيمم مطلقة غير مشترط فيها الموالاة كما ذكرناه في الوضوء. 

فأما أصحاب الشافعي» فقد احتلفوا فيهماء فحكى ابن القاص(“©: أن التفريق لا يبطلهما 
قولاً واحداء وأكثر أصحابه على أن فيهما قوَّلينٌ كالوّضوء وهو الأصح عندهم» فإذا فرق 
تفريقا فاحشا فعلى قوله القديم: يلزمه استئناف الطهارة. وعلى قوله الجديا: لا يازمه 
استقناف الطهارة مثل مذهبناء والله أعلم. 


2“ 
السنة الثالنة: التسمية 
شروعة في الوضوء لقوله قي : رن كل أمر لا يبدأ : رفويو أي 5 
وهي مشروعهة في الوصوء 0 : رد كل أمر يك كيه ببسي انه لهسي الحجار)) ‏ 


)١(‏ أحمد بن أبي أحمد الطبري؛ أبو العباس ابن القاص؛ أذ العلم عن أن: ن سمريج» وله مؤلفات كثيرة ه منها: 
(التلتخيص) مختصراء وكتاب (المفتاح), و(أدب القاضي)) ورالراقبيت/) توي بطر طوس سنة 55 5أه. ولح بد 
تاريخا لمولده. ١.ه.‏ (طبقات الشافعية ج١/17١٠2‏ طبقات الشيرازي له ترجمات في الأعلام» ووفيات 
الأعيان» وتاريخ بغداد وغيرها). َ 

)١(‏ أخرج نحوه عبدالقادر الرهاوي ف الأربعين عن أ أبي هريرة مرفوعا: روكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بيسم الله 
الرحمن الرحيمء أقطع)). 
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كتاب الطهامرة - الباب السادس سية الوضوء وذك خصائصه ‏ ل لطشسشسس سس الامتصاص 
وقيل: أحذمء فظاهر الخبر دال على استحباب شرعها”" في جميع الأففال كما ترىء 
فالطهارة تكون أحق بذلك؛ لأنها تعنى للصلاة وفيها محادئة القالوب بذكر الله تعالى 
والوقوف بين يديه لأعظم الرغائب» وهو إحراز الثواب. 

التفريع على هذه القاعدة: 

الفرع الأول: هل تكون التسمية مع كونها مشروعة واحبة أو تكون مستحبة؟ 
فيه مذهيان: 

المدهب الأول: أنها واجبة وهذا هو رأي أئمة العرَة ومحكى عن داود وطبقته من 
أهل الظاهرء وبه قال إسحاق بن راهويه» وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. 

والحجة على ذلك: ما روى أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) عن البي طق أنه قال: 
رولا صلاة إلا بطهور ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)”"©. وقوله فير : رلا صلاة لمن 
' ' 1 . ُ 1 
لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليهم) *. 

الحجة الثانية: قياسية» وهي أنه عبادة هي أصل يبطلها الحدث فكان من شرطها 
الذكر كالصلاة. 

المدذهب الثاني : أنها مستحبة غير واحبة وهذا هو اد القولين للهادي ف (الأحكام). 
فأما ما قاله في (المتتحب) فقد صرح بوحجوبها فيه» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» والشافعي 
وأصحابه ومحكى عن مالك وربيعةع عي : الااستحياب. 
)١(‏ هكذا في الأصل. والمقصود (إعلى استحبابها). 
25 وهو في أصول الأحكام والشفاء بلفظه عن علي عليه السلام. 


() أحرجه أبو داود عن أبي هريرة» وأخرج الترمذي من رواية أخرى: (دلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه). 


وأورده السيوطي ضمن الأحاديث المتواترة. 


-18/ا- 


لمان .سس سي حكتاب الطهامرة - الياب السادس لي الوضوء وذحكى خصائصه 

والحجة على ذلك: ما روى ابن عمر عن النِي كوو أنه قال: رر من توضأ وذكر اسم الله 
كان طهوراً لجميع بدنه» ومن توضاً ول يذكر الله عليه كان ظهورا لما مر عليه الماع ”"©. 

ووجه تقرير هذه الدلالة: هو أن الرسول يلق صحح الطهارتين جميعاً» وإما جعمل 
الطهارة الى ذكر اسم الله عليها طهارة لجميع بدنه من الذنوب» وال لم يذذكر اسم الله 
عليها طهارة لما مر عليه الماء من الذنوب» لأن رفع الحدث لا يتبعض» فهما رافعان للحدث 
جميعاً خلا أن ما ذكر اسو الله عليه فهو أفضل وأكمل في الرفع وكثرة الثواب» فهذا تقرير 
كلم العلماء ق المدعيين ميعا. 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من فقهاء الأمة» ولقد كان ينبغي منا 
إيرادها في الفروض الواحبة في الوضوء لما كانت واحبة» ولكنا اخترنا إيرادها في السنن ‏ الى ا 
كانت ذكراء وما تقدم من الفروض في الوضويذإنها هي أفعال وليست أذكاراً وهذا تلائم 
إيرادها في السنن لما كان في السنن أذكار:مشروعة مستتحبة كالأدعية عند غسل الأعضاء 
وغيرها كما سنوضحه.؛ فهذا هو الوحه في إيرادها في سنن الوضوء مع كونها واجبة. 


والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم ونزيد هاهنا حجتن . 


الحجة الأولى: ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: ررإذا 
تطهر أحدكم فليذكر اسم الله عليه فإنه يطهر حسده كله وإن لم يذكر اسم الله عليه, فإنه لا 
يطهر من جسده إلا ما مر عليه الماء». فهذا أمر والأمر ظاهره الوحوب إلا لدلالة 
تدل عليه. 

الحجة الثانية: قياسية» وهي أن الوضوء عبادة ذات أركان مختلفة تبطل بالحدث فالذكر 
ننها يكون واج كالصلدة: 


الانتصال يكون بإبطال ما حعلوه عمدة هم. 


)١(‏ ونحوه في رواية عن أبي هريرة منسوبة إلى الدارقطئ والبيهقي» وفي شرح التجريد وأصول الأحكام والشفاء 
لحوه عن أبن مسعود. 


-174- 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكي خصائمه سس سس سس سس الاختصاص 

قالوا: روى ابن عمر ما ذكرناه من الحديث وفيه دلالة على صحة الطهارتين اللتين 
ذكر الله عليها وال لم يذكر الله عليهاء وفي هذه دلالة على أن التسمية ليست فرضاً واحباً. 

قلنا: ليس في ظاهر الحديث ما يدل على بطلان التسمية» ونهاية ما فيه هو أنه حكم 
بكونها طهارة من غير تسمية لبعض العوارض وهذا لا ننكره» وسنوضح القول في تركها 
عند النسيان» فالأخبار مصرحة ودالة على بطلان الوضوء عند ترك التسمية”؟ بقوله: ,لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليم, وف هذا دلالة على كونها فرضاً خماصة على قولنا في 
تقرير الأسماء الشرعية» فأما على رأي من أنكرها فالخبر يكون بحملاً يحتاج إلى بيان. 

قالوا: لو كانت التسمية واجبة لكان لا فرق في تركها بين العمد والنسيان كغسل الوجه 
واليدين فلما افترق الحال في تركها بين العمد والنسيان دل ذلك على كونها غير واحبة 
وهو مطلوبنا. 

قلنا: عما ذكرتموه جحوابان: 

أما أولاً: فلآن العمد مخالف للنسيان في العقوبة وانحطاط العذر فيه؛ وقد أشار إليه الشرع 

بقوله: رررفع عن أمى الخطأ والنسيان ». فإذا كان الأمر فيه كما ذكرناه؛ لم يمتنع أن يكون 
حال ترك التسمية مع العمد عالقا رك “أن قبطل فبطل الجمع بينهما كما زعموه. 

وأما ثانيا: فإنا نعارض ما ذكروه بصورة على أبي حنيفة والشافعي» وهو أن من أكل في 
رمضان ناسياً لا يفسد صومه وإن أكل عامداً أفسده؛ وبصورة على رأي أبي حنيفة» وهو 
أن من ترك الترتيب ف قضاء الفوائت نت ساهيا جحاز» وإن تركه عامداً لم يجز» وبصورة على 
الشافعي» وهو أن من تكلم في الصلاة على جهة السهو لم تفسد صلاته وإن تكلم على جهة 
العمد فسدت,ء فإذا كنتم قد فرقتم ف هذه المسائل , بين السهو والعمد فهكذا نفرق في ترك 
)١(‏ هذا القول فيه نظرء ؛ لأن غاية التسمية في حال وجوبها أن يكون تاركها عمدا نما لكن لا يبطل وض وؤه؛ 

لأنها سيت عطيوا ميد ولا شرعلا ىق مه وف شرح الأزهار: فإن تركها عمدا أعاد من حيث ذكرء ثم 


قال: وده سيا سر سر لي اه ج81/1. 


د اا 


لانتصاى سطع للب كحكتب الطهامرة - اباب السادس ليه الوضوء وذكي خصائصه 


التسمية نيان العمده .و النسيان: 


قالوا: عبادة وباي بي با شرطافق 

قلنا: عن هذا حوابان: 

أما أولا: فلأن رد الوضوء إلى الصلاة أولى من رده إلى الصوم؛ لأن الصوم أصله ومبناه 
على النزوك» والوضوء أفعال متغايرة فرضاً ونفلاً فلأحل هذا كان إلحاقه بالصلاة أحقء 
بجامع اشتماله على أفعال وأقوال متغايرة» فلهذا كان الذكر من شرطه كالصلاة. 

وأما ثانيً: فيبطل ما قالوه بالفرق» وهو أن الصوم لا يرد إلى الشطر في حال العذر ولا 
يبطله الحدث بخلاف الوضوء فإنه يبطل بالحدث ويرد إلى التشسطر عند العذر فأشبه 
الصلاة» فلا حرم كان رده إليها أحق» ثم إن هذا ينتقض على أبي حنيفة بالحجج. فإن 
الذكر شرط ف الابتداء فيه ولم يكن شرطاً ف المقام عليه والخروج منه» فبطل ما توهموه. 

الفرع الثاني : إذا تقر كونها فرضاً فد قال السيد أبو العباس: فإن نسيها ناس أحزأه 
أن وني ملك الرضوء فرظا ايا كما بكار ارده أما إحزاؤه مع النسيان فالذي يدل على 
ذلك قوله عليه السلام: « رفع عن أمى الخطأ والنسيان». فظاهر الخبر دال على إسقاط الإثم 
والغرامة مع النسيان إلا لدلالة خاصة 520000 وأما حواز تأديته فرضاً آخر بذلك 
الوضوءء فالذي يدل على ذلك هو أن وضورّه قد وقع على نعت الصحة رافعاً للحدث 
فجاز أن يؤدي به فرضا آخر كالفرض الأول فإن نسيها في ابتداء وضوئه وذكرها في أثنائه 
وحبت عليه التسمية لما ذكرناه من قبل من أن التسمية فرض على ذاكرها فإذا نسيها في 
الابتداء ثم ذ كرهاء توجهت عليه عند الذ كر بالدلالة المتقدمة. 

الفرع الثالث: ف صفة التسمية. 

وصفتها أن يقول: بسم الله لأن هذا هو العرف الحاري في ذكر اسم الله تعالى على كل 


ست لاسب 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكر خصائطه سس سسب الاتتصام 
فعل من الأفعال. قال الحادي في (الأحكام): واليسير من ذكر الله يجزيه”2 لقوله عليه السلام: 
ررولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه). وم يفصل بين قا قليله وكثيره» فإن قال: لا إله 
إلا الله أو الله أكبر أو قال: الحمد للهء كان ذاكراً لله وأحرأه في الوضوءء لأن الأدلة 
الشرعية لم تفصل في ذلك بين ذكر وذكر لأن الأحاديث الواردة في الوضوء ف التسمية: 
ورلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ولا وضوء لمن لا يذكر اسم اللم)©. ومن هذه حاله فهو 
ذاكر لله تعالى وذاكر لاسمه فلهذا كان محزياء فإن قال: اللهم اغفر لي» لم يجزه في الوضوء, 
لأن ما هذا بعال فليس ذكرا لله تعال وإقاهو ذكر لشبيه بالدضاء والققرة فافيرقا. 

ويستحب أن يكرر التسمية في أثناء وضوئه. قال الحادي في (الأحكام): ويمستحب أن 
يذكر الله تعالى عند مبتدأ طهوره وف وسطه وآحره)؛ لأن الوضوء أفعال مختلفة فمن أجل 
ذللك استحي أن وكون الذاكر لله مقار لكل واج من اعضائه الكت ثرابه وقضاه. 


ا الرابعة. غسل الكفين 


الوضوء أن له يإاء فيه ماء فأفرغ الأ سيف سل يديه ثلاث ثم قال مرخ سيره أن يعلم 


- 
س 


وضوء رسول الله فهو هذاء و روي عن عثمان مثله. أنه توضأ فأفرغ الماء على يديه ثلاثئا 
وهل يكون مستحبا أو واجبا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أنه واحبء وهذا هو الذي ذكره الإمام القاسم في (كتاب الطهارة)) 


)١(‏ هنا نهاية ما قاله الحادي» وتتمته: ولو نسيه ناس لم يكن لينقض عليه وضوءه؛ ولا يفسد عليه طهوره؛ لأن 
الملة تكفية والاقراز يتوحيق الله ريه انض ج00/1. 

(؟) هكذا في الأصل. ولعله سهو من الناسخ. فالأقرب أن يكون (دلا صلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه). وهو الحديث الشريف الذي يجري البحث ف سياقه. إذا لا و جه لتكرار الشطر 
الأخير منه. 

(*) هنا نهاية كلام الحادي في الأحكام ج١145/1.‏ 


9/0/9 


الال لل سس سب ككتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذحكى خصائصه 
وهو الذي يشير إليه كلام اهادي ف (الأحكام)» ومحكي عن محمد بن يحبى نص عليه في 
(المفرد)» واخحتاره أبوالعباس. قال الحسن البصري: إنما يحب لأجل النجاسة» فإن غمس يده 
في الإناء قبل غسلها تنجسء وقال داود: هو واجحب على جهة التعبد» فإن غمس يله في 
الإناء قبل أن يغسلها صار الماء 00 وليس نحساء وقال أحمد بن حنبل: إن كان قام من 
نوم النهار فهو مستحب غسلهاء وإن قام من نوم الليل فهو واحب. 
والحجة لهم على الوحوب: ما روي عن البي ظقوي أنه قال: رر إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فليغسل يده قبل أن يدحلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يذه بيية. 
فهذا أمر والأمر ظاهره الوحوب إلا لدلالة. 
الحجة الثانية: ما روى أبو هريرة عن الببي قيض أنه قال: رر إذا استيقظ أحدكم من 
منامه فلا يدل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثلم'". فإذا تقرر ذلك في الوضوء الذي يفعل 
للصلاة عقيب النوم» وجب أن يحكم بوجوبه كسائر الصلوات؛ لأن كل ما كان شرطا 0 
الوضوء لصلاة كان شرطاً لغيرهاء دليله غل/اخ/ماتي) الأعضاء. 
المذهب الثاني: أنه مستحب غير واحب» وهذا هو االذي أشرر إليه الحمادي في 
(المتتخب)» وهو رأي السيدين الإمامين الأحوين» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه؛ و الشافعي 
ولحي نان ابر الع لكر ابره و الرطر طبر قد 
والحجة على ذلك: آية الوضوءء وهي قوله تعالى: #إإذا قمتم إِلَى الصلاة فاغسلوا 
وُجُوهَكُم) [نعدة:ه]. ولم يذكر فيه غسل اليدين. 
الحجة الثانية: قوله ظقَو » لمن علمه الوضوء: رو توض كما أمرك الله فاغسل وجهك 
)١(‏ جاء في (لسان العرب) ج4/؟5١‏ في مادة جهر: جهرت البثر واجتهرتهاء أي نقيتها وأحرحت مافيها 
من الماع ار ' 
وجاء فيه أيضا: وا محهور: الماء الذي كان سدما فاستسقى منه حتى طاب...إلخ» فمعناه: طهارة الماء ونقاؤه. 


(؟) أحرحه البخاري من رواية أبي هريرة. 
2( تمامه: ((0. فإنه لا يدر ي أين بانتت يدهع) كما ف رواية مسلم والنسائي» وفيه عدة رواياات. 


اا 


كتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذك خمائمه ٠‏ لشسشسس سس سالاتتصاص 
ويديك ». ول يأمره بغسل الكفين» إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على استحبابه. 
والمختار: ما عول عليه السيدان الإمامان وغيرهما من علماء الأمة» من استحبابه. 
والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم» ونزيد هاهنا حجتين: 


الحجة الأولى: ما روي عن البي قور أنه قال: ررلا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع 
الوضوء مواضعه فيغسل وجهه ويديه ويعكسح رأسه ويغسل رحليم)» ول يأمره بغسل كفيه. 

الحجة الثانية: قياسية» وهي أن اليدين من أعضاء الوضوء»ء فلو أوجبنا غسل الكفين قبل 
الوجه لكنا قد أوجبنا غسلهما دفعتين وهذا لا قائل به فعلى هذا إذا قام إلى الصلاة نظرت» 
فإن قام من النوم وعلى يده بحاسة» وجب عليه غسلهما لأجل النجاسة» وإن قام من النوم 
وشك ف النجاسة استحب له غسلهما إذ لا يتحقق الوحوب إلا بتحقق النجاسة» فإؤذا لم 
يتحقق فالاستحباب حاصل في غسلهماء وإن لم يقم من النوم ولا كان شاكاً في النجاسة 
فهو بالخيار فإن شاء أدخلهما الإناء من غير غسل وإن شاء أفاض عليهما الماء قبل إدخالهما 
الإناء لأن ظاهر الأحاديث دال على أن الاْْمْباب متعلق بالقيام من النوم دون ما عداه 
والله أعلم» كما ورد في حديث أبي هريرة: ررإذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسس 
يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا». فهذا الحديث مشتمل على فوائد حمس: 

الأولى منهن: استحباب غسل اليد ابتداء ثلاثاً قبل الطهارة» لأن القوم كانوا يستنجون 
بالأحجار ويقتصرون عليها وبلادهم في الحجاز حارة» فإذا ناموا لم يأمنوا أن تطوف أيديهم 
على تلك الاثار الى لم تفللها”© الحجارة. 

الاارياه أنه كلك لب رييا كله تان وار يدر أو بات يده مسد رن اسيك جره 


الغالغة: أن النجاسة إذا وردت على ماء قليل فإنها تنجسه» كما هو رأي الأكثر من 


)١(‏ يقصد: لم تنفها. 


دج كياب 


التصاي سس سس بي ككتاب الطهامرة - الياب السادس له الوضوء وذحكي خصائصه 
أصحابنا كما مر بيانه. 
الرابعة: أن الماء القليل إذا ورد على النجاسة أزالماء لأنه حكم بطهارة اليد بإيراد بعض 

ماء الأناع عليه 

الناهسة: أن التحابة تحب ]التها؛ لأله إذا امتحي الكسل فيما ترهمت قيهن فالويقوب 

الانتصال يكون بإبطال ما اعتمدوه في الوحوب. 

قالوا: روي عن الرسول 0-5 أنه قال: رر إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يدم 
والأمر للوجوب. 

قلنا: عنه ججحواياك: 

أما أولاً: فلا نسلم أن الأمر للوجوب» وإنما خقيقته للطلب لا غير. 

وأما ثانياً: فهب أننا سلمنا أن ظاهره للوجحوب لكن حملناه هاهنا على الندب لأأحجل 
أدلتناء توفقة بين الأدلة وجمعا بينها اعلا تتناقض* 

قالوا: روى أبو هريرة: (رفلا يدخل يده الإناء حتى يغسلها ثلاثل. فنهى عن ذلك 
والنهي ظاهره للتحريم فإذا كان ترك الغسل حراماً كان فعله واجباً وهذا هو مطلوينا. 

قلنا: عنه جحوابان: 

أما أولاً: فلا نسلم أن النهي للتحريم وإنما هو للمنع لا غير فلا دلالة لكم. 

وأما ثانيً: فهب أنا سلمنا دلالته على التحريم؛ لكنا نحمله على المنع لأجل أدلتناء تقلا 
يؤذي إل تدائعها فيكرن مكروها بدلالتكم. وقغله ركوة مسعهبا بآذلها لآن ترك لحن 
يكون مكروها. 

قالوا: الأحاديث الى رواها أمير المؤمنين وعثمان بن عفان وعبدالله بن زيد الأنصاري 


هج/ا/ا_ 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكر خصائطه ------ سس سس الاتتصاص 
رضي الله عنهم ف تعليم وضوء رسول الله وتعريفهم إياه» لم يختلفوا في غسل الكفين قبل 
إدخالهما الإناء» وهذه الأخبار الي رووها في صفة وضوء رسول الله . وهي إثما وردت بيانا 
للآية» فما فعله فالظاهر وحجوبه إلا ما حصته دلالة وغسل الكفين من جملتهاء فيجب القضاء 
بوحوبهما لما ذكرناه. 

أما أولا: فلأن ما رووه إنما هو صفة ما فعله رسول الله ف الوضوء؛ وليس في الفعمل 
دلالة على وحوب ما قالوه والفعل قد اشتمل على بيان المسئون والواجب فلا نقضي 
بالوحوب من غير دلالة” 2. 

. وأما ثانيا: فلأنه قو قد كرر غسل أعضائه ثلاث غسلات فيجب القضاء بوجوبها ومسح 
رقبته فيلزم أن تكون هذه الأمور واحبة وهم لا يقولون به» فحصل من مجموع ما ذكرناه, أنه لا 
يقضى بوجوب الفعل من أجل أنه فعله مطلقاء بل لا بد فيه من دلالة» فبطل ما توهموه. 


1 
السنة ا خامسة: تكرير الوضوء ثانية وثالثة 
لدي ص ود سنة» وقد قررنا فيما سبق التفرقة بين الغسلة الثانية والغسلة الثالئة) 
وأظهرنا أن الوااجحب مره واحدهةء وزيفنا مقالة من قال بو بحوب العادكث ووجحوب ين 


فأغنى عن الإعادة. 


2 55 جر . 0 ع 
السنة السادسة: ان يت وى فعل الوضوء بنفسه وأن لا يستعين بغيره 

9 ار 1 ع ع ع ١‏ 1 0 0 8 0 ءَ 9 3 
00 الا ع ل لور طم دسا 


ل اقاله لعمر وقد 0000 اله 0 رت ” هذا حديث باطل 
لا أصل له. 


ا ا 


الانتصاى سس يد ككتاب الطهامرة - الاب السأدس يه الوضوء وذحكي خصائصه 
نحو نزح الماء إن كان في بثر أو نقله من الجرة إلى المتوضئ لم يكره ذلك بحال؛ لأن ما هذا 
حاله ينزل منزلة غسل التوب لتأدية الصلاة. 

وإن استعان بغيره فيما سوى ذلك نظرتء فإن استعان بغيره لصب الماء جاز ذلك» لما 
لاء وهو يتوضا وإن وضأه غيره ولم يوجد من - جهة المتوضئع إلا النية» فهل يحريه ذلك 
المذهب الأول: أنه يكون مجريا له» وهذا هو رأي أثمة العنزة ومحكى عن الفريقين: 
ا حنفية» والشافعية) ومحكى عن مالك. 

والحجة على ذلك: هو أن فعل المتوضئ غير مستحق ف الطهارة» ولهذا فإنه لو وقف 
تحت مصب الماء أو مطر أو ميزاب» ونوى الطهارة ومر الماء على أعضاء الطهارة» أجزأه. 


راج سس _ بر ه 


والحجة على ذلك: قوله تعالى :ذا قمتم إلى الصلاة َاعْسلُوا وجوهكم». وهذا 
حطاب للمؤمنين بفعل الغسل وتحصيله. 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من علماء الأمة» من القول ياحزائههء 
ويدل على ذلك ما حكيناه عنهم ونزيد هاهناء وهو أن المقصود؛ هو حص ول المصلي 

الانتصائ قالوا: الآية دالة على أن المتوضئين مخفاطبون بفعل الوضوء. 

قلنا: هذا فاسدء فإن المراد من الآية» هو تحصيل الغسل بدليل ما ذكرناه وسواء كان 
)١(‏ أسامه بن زيد بن حارثه. ترحم له الشوكاني فقال: ؛ الول الك الكبير بحب رسول الله واوا بومولاه وايين 

مولاه أبو محمد» ولد بمكة قبل الهجرة ونشأ على الإسلام؛ لأن أباه كان من أول الناس إسلاماء وكسان 

رول الله مور عدا نيحي خها». وييظر اليه نطاره إلى ايه لين والحسيق رعلدهييا السلام). أمرة الف قال 

أن يبلغ العشرين من عمره وكان في اليش أبو بكر وعمر والكبار من الصحابة» مات بالمدينة عام 4 هه..ء 


روى له البخاري ومسلم ١78‏ حديثا (در السحابة ملخصا). 


ا 


كتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذك خصائصه .سس سس الاتتصاص 
حاصلا بفعله أو فعل غيره» فإنه لا تفرقة بينهما فبطل ما توهموه. 
2 
السنة السابعة: مسح الرقبة 
وذلك سنة عند أئمة العتزة ومحكي عن الفريقين: الشافعية» والحنفية» ومروي: عن مالك. 


والحجة على ذلك: ما روى زيد بن علي» عن آبائه» عن أمير المؤمنين (كرم الله وججهه)). 
عن رسول الله أنه قال: ومن توضا و مسح سالفتيه بالماء وقفاه أمن من الغل يوم 
)١ 5‏ عٍِ 0 عِِ 0 
القيامة) . وروي عن أمير المؤمنين» أنه لما مسح رأسه مسح عنقه. 

وف كيفية مسحها مذهبان: 

أحدهما: أنه بمسح بباقي ماء الرأس» وهذا هو رأي الحادي. 

وحجته على هذا: هو أن المأثور عن أمير المؤمنين أنه كان يمسح رأسه ويجيل يديه على 
عنقه» ولم يؤثر ف مسح الرقبة أنه أحذ لما ماء جديدا0". 

وثانيهما: أنه يؤحذ لها ماء جحديد» وهذا هو رأي المؤيد بالله» ومحكى عن الفريقين: 
الحنفية والشافعية. 

والحجة على ذلك: هو أن الماء الواحد لا يجتمع كونه فرضاً ونفلاً فإذا أذ لهما ماء 
جديداء كان قد فصل بين الفرض والنفل» وهذا هو المختار لما ذكرناه في الاحتجاج ولأن 
ظاهر الأحاديث الي وردت ف مسح الرقبة دالة على استقلالها بالمسح وأنه يؤخد لما ماء 
جديد» وإذا مسحت الرقبة فلا تكرير في مسحها؛ لأنه ل يرد التكرير فيههامن جهة 
(1) رواه أحمد بن عيسى في الأمالي بلفظه عن علي عليه السلام وحكاه عنه أيضاً في الشفاء. الغل: بضم الغين: ما 

تغل به اليدان إلى العنق» وبكسرها: الحقد والكراهية. (الاعتصام ١/5؟5).‏ 
(؟) هذا الحديث روي من عدة طرق, ومنها: عن وائل بن حجر في صفة وضوء النبي َي ؛ وفيه: لممسح 

رأسه ثلاثاء ومسح ظهر أذنيه» ومسح رقبته» وباطن لحيته. رواه الطيراني في الكبير» والبزار. أ.ه. 

(روض ج١/55١).‏ 


ا 


لاتصار .سس د ككتاب الطهامة - الاب السادس ؛ث الوضوء وذحكي خصائصه 


الرسول تك قولاً ولا فعلاً كما ورد التكرير في أعضاء الوضوء مغس ولا ومس وحهاء 
ومسح الرقبة أقل السئن الواردة في الوضوءء لأن الأحاديث الواردة في الوضوء غلى لسان 
أمير المؤمنين وعثمان وعبدالله بن زيد» وغيرهم من حلة الصحابة» ليس فيها ذكر تكرير 
مسح الرقبة» وقد روى أمير المؤمنين عن رسول الله فيها ما حكيناه» وهو حديث منفرد 
عما روي في الوضوءء وهو مصدق فيما قال ونقل» والسنة قي مسح الرقبة» هو ما تضمنه 
الحديث الذي رواه أمير المؤمنين (كرم الله وجهه)» بأن بمسح القفى والسالفتين» فالقفى 
مقصور يذّكر ويؤنث» وهو مؤخر العنق والسالفتان» هما جانبا الرقبة من عن يمينها وشمالاء 
إاخدداهها من تلحية نقد العنق من لذن معلق القرط إل قلت الزقوة”'©. والثانيةة كذلك من 
الجانب الآخر» وأما باطن العنق فلا سنة في مسحهء وهو من ثغرة النحر إلى الحلقوم» وهو 
موضع الذبح» فيأخذ غرفة من الماء ثم يرسلهاء ويضع على قافيته يديه» ثم يسحبهما على 
سالفتيه بباطنهماء فإذن هو قد مسح رقبته على السنة» فأما ما روي من أنه يؤخذ بشيء 
من الماء فيوضع ف الحلق ثم في مؤخر العنق» فلم أقف عليه في شيء من كتب أصحابنا 
الفقهية ولا رأيته في كتب الأحاديث ولا غرفته لأحد من الفقهاء إلا شيئا حكاه العمراني 
من أصحاب الشافعي عن بعض الناس ولا أعرف قائله. 


2 
السنة الثامنة: السشيف للأعضاء 
من بلل الوضوء والغسل وأي شي ء يكون 2 كيه فيه مذاهب أربعة: 


أوها: أنه حائز في الغسل والوضوء جميعاء وهذا هو امحكي عن الحسن بن على وعثمان 
4. ل 4 هَ ان الم عء 
أنس بن مالك وبشير بن أبي مسعود كلهم من الصحابة رضي الله عنهم وهو مروي عن 


)١(‏ التزقوتان: العظمان المشرفان بين ثغرة النحر والعاتق تكون للناس وغيرهم. وجمعها: التاقي. 1.ه. 
لسان 71 

(؟) واسمه: عقبة بن عمرو البدري الأنصاري المدني» قيل: إن له صحبة» روى عن أبيه؛ وروى عنه ابنه عبد الرحمن 
وعروة بن الزبير» وهلال بن حبر الكوق» ويونس بن ميسرة. ظ 
قيل: إنه قتل بالحرة سنة 7“ه. وثقه العجلي وابن شاهين وابن حبان. تهذيب الكمال 177/4. 


1/1079 


كتاب الطهامرة - الاب السادس نيه الوضوء وذك خمائمه ...-_ سسسس سس الاتتصاص 
مالك» والثوري. 

والحجة على ذلك: ما روى قيس بن سعد قال: أتانا رسول الله » فوضعنا له غسلاً 
فاغتسل به ثم أتيناه.بملحفة مورسة”"» فالتحف بها فرأيت أثر الورس على عكّنه*", 
والعكنة: بالضم هي معاطف البطن تكون من شدة السمن. 

وثانيها: أنه يكون مكروهاء وهو المحكي عن عمر رضي الله عنه فإنه كرهه ف الوضوءء 
فوضعت له غسلاً فاغتسل به فلما فرغ ناولته المنديل فلم يأخذه وأعرض عنه7» 


وثالثها: ما حكي عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه جائز قي الغسل دون الوضوء. 


والحجة على ذلك: هو أن البلل في الغسل يكثر فلهذا حاز التنشيف فيه بخلاف الوضوءٍ 
فإن بلله قليل فلا حاحة إلى إزالته. 


ورابعها: أنه مستحبء وهذا شيء حكاه الشيخ أبو حامد الغزالي عن بعض الفقهاء. 


والحجة على ذلك: هو أن ف إزالة البلل في الوضوء والغسل جميعاً التصاون عن الغبار 
الذي لعن ع جلها ليد 7 سيا را اعرف كس نهر لعا 


)١(‏ مصبوغة بالورس. وهو نبات يصنع منه صباغ أصفر. 

(؟) وروي نحوه في أمالي أحمد بن عيسى؛ عن ثوبان» وروايتان أخرجهما الترمذي» عن عائشة؛ وعن معاذ» (راحع 
الاعتصام ج١177/1).‏ 

(5) أخرحه الستة إلا الموطأ بلفظ: (ر.. فناولته المنديل فلم يأخذه ودخل ينفض الماء عن جسدهم). واللفظ لأبي 
داود» وهذا الحديث يختلف ف ظاهره عما روته عائشة: رركان لرسول الله خرقة يتنشف بها بعد الوضوع). 
أورده أحمد بن عيسئ في الأمالي. وأخرحه الترمذي وفيه عن معاذ قال: رأيت رسول الله مسح وجهه بطرف 
ثوبه» ومثله عن ثوبان مولى رسول الله كك . ولعل الجمع بين الحديثين يتطابق مع ما عليه جمهور الفقهاء 

اتيت لا بر احير ارو رار مرجي اللي لارام فين اموي ماكر خرن در 
إعراضه عنه. ويرى المؤلف أن التنشيف جائز. وأن تركه مستحب كخلوف فم الصائم عملاً بالدمع بين ما 
ورد في أحاديث الفعل والترك. 


ساء ب#//ا_ ل 


الاتمار لس سس سلب ككتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذحكىي خصائصه 

والمختار في ذلك: تفصيل نشير إليه» والذي يقتضيه قياس المذهب أنه يككون جائزا 
عبادة فاستحب تركها كخلوف فم الصائم. 

- 
السنة التاسعة: ا جمع بين ا مضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة 

اعلم أنا قد ذكرنا في بيان المفروض والمسنون فيهماء قولا بالغا يطلع على الأسرار 
والفوائد» والذي نذكره هاهناء هو إفراد المسنون عن المفروض منهماء فالذي عليه أئمة 
العتزة أن المسنون فيهما هو جمعهما في غرفة واحدة» وهو الذي نقله المزني عن الشافعي. 
أنه مضمض لي ستنشق من غرفة واحدة جمعهما فيها!'. 

ونقل البويطي عن الشافعي: أنه يفصل بينهماء هذا هو المسنون فيهما. 

والحجة على ذلك: ما رواه طلحة بن مصرف» عن أبيه» عن بحده قال: رات 


م 
السنة العاشرة: الاشتنات:. 


وصفته: ما رواه ابن عباس عن أمير المؤمنين في صفة وضوء رسول الله وهو أنه لما فرغ 
من المضمضة والاستنشاق» وغسل وجهه؛ أحذ بكفه اليمين قبضة من ماء فصبها على 
ناصيته فتركها تشنن على وجهه» ثم غسل ذراعيه بعد ذلك حتى أتم وضوءه. فحديث 
الاشتئان إا كان عن أمير المؤمئين دون غيره من الصبحابة قن وصش وضوع ردول اله : 
كعثمان وغيره من الصحابة فقد انفرد به كما ترى. 
)١(‏ قال في الروض ج١//70:‏ أخرجه أحمد» والبزار» وابن ماحة» وغيرهم, إلا أن التصريح بكون الغلاث مان 
كف واحد إنما هو عند ابن ماحة. ١.ه.‏ ولكنه ف الغرفة الواحدة جمع بينهماء مروي من أكثر من طريق. 


ايد 


كتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذكي خصامه .._-__غس سس سس الاتتصاص 
3 ع 
السنة ا حادية عشرة: ا موالاة في غسل الأعضاء 
وقد قررنا بطلان وججحوب الموالاة) وإذا تقرر بطلان وجحوبها فهي من الأمور اممسنونةء 


وهو القول الأخير للشافعي» وحكي عنه قول قديم في إيجابها» وقد مضى تقريرها فلا معنى 
لإعادة الكلام فيه. 


2 
السنة الثانية عشرة: إذا فرغ من وضوئه فلا ينفض يديه 
وهكذا إذا فرغ من غسل يديه فلا ينفضهماء لما روي عن البي طك أنه قال: ررإذا 


توضأتم فلا تنفضوا أيديكم». وفي حديث آخر: ,لا تنفضوها فإنها مراوح الشيطان)". 
وإنما شبهها بالمراواح؛ لأنها لا تزال تضطرب في جذب المحواء فلهذا شبهها بها. 


السنة الثالثة عشرة: تكرير ا مسح في الأذنين ظاهرهما وباطنهما 
يستحب كما كان ذلك في الرأس. 
وقد دللنا على وحوب مسحهما وذكرنا الانتصار له فأغنى عن الإعادة» لما روي عن 


أمير المؤمنين في صفة وضوء رسول الله » أنه ألقم بإبهاميه ما أقبل من أذنيهه ثم الثانية, 
لم الثالثة. 


وكيفية المسح فيهما على السنة» أن يدحل مسبحتيه في صماحى أذنيه» ويدير إبهاميه 
على ظاهر أذنيه» ثم يضع الكف على الأذنين استظهارا على تعميم مسحهما. 
2 
السنة الرابعة عشرة: ويستحب إدخال ا ماء في العيدين 

قال الإمام الناصر: ويستحب أن يفتح عينيه عند غسل الوجه حتى يدخل الماء فيهماء 


)١(‏ هذا الحديث ضعفه ابن حبان» وابن أبي حاتم» والنووي في شرح المهذب» ورجح إباحة ذلك. قلت ويؤيده ما 
حاء في حديث عيمونة حيث قالت: ((0. وجعل ينة ينفض الماء عن ججسدهة)). أ.ه. (جواهر). 


--5م//ا- 


الاثثمان لست م مستت مكتانب الطهاسةت الاب السادس مره الوضوء وذسكر خمائضه 


وقد ذكرنا قول من أوحب ذلك وذكرنا المختار والانتصار له فأغنى عن تكريره. 


د 
السنة ا خامسة عشرة: غسل ما استزسل من اللحية 
لأنه ليس من الوجه وإنما يفعل زيادة في التنظيف. 
وقد ذكرنا أنه ليس بواجب واحترناه وذكرنا الانتصار له. 
3 . ع 
السنة السادسة عشرة: مسح الذوائب من الراس مستحب 
لأن الواحب ما كان على تدوير الرأس» فأما ما نزل عن تدويره فإنما هو مستحب غسير 
2 
السنة السابعة عشرة: يستحب تطويل الغرة وا حجلة 
لا روي عن البي قي [أنه] قال: روَتحَْشْرٌ أمئْ يوم القيامة غرأ محجلين من آثار 
الوضوع)”' فالغرة: ما كان في الوجه كغرة الفرس. والتحجيل: ما كان في اليد والرحجل 
أحذا له من تحجيل الفرسء» وذلك إنما يكون فيما زاد على الفرض من الواحه واليدينء» 
والرحلين» فأما الفرض فهو حارج عن ذلك بدليل آخر. 
السنة الثامنة عشرة: ويستحب إذا كان ف يده خاتم بحيث يدخل ا ماء نحته, أن يحركه 
للا روى أبو رافع أن رسول الله » كان يحرك حاتمه في يدهء فإن كان واسعا لم يستحب 
تحريكه وإن كان بحيث لا بمكن دخول الماء تحته وجب إخراجه وغسل ما تحته» وقد قررنا 
)١(‏ وهو عن أبي هريرة بلفظ: ((إن أميٍ يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء؛ فمن استطاع منكم أن 
يطيل غرته فليفعل))» وفي رواية أحرى: (,أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء» فمن استطاع 
منكم فليطل غرته وتحجيله). أخرجه البخاري ومسلم. 


ريات 


كتاب الطهامرة - الباب السادس مي الوضوء وذكر خصائعه ...سس ل سس الاتتصاص 
ست 
السنة التاسعة عشرة: ويستحب أن يكون استعمال الوضوء بيمينه دون يساره 


لما روي عن البي ظقير» أنه كان يحب التيامن في كل أفعاله, وف حديث آخر: كانت 

بين رسول الله لطعامه وشرابه ووضوثه» ويساره لما عدا ذلك» ولقوله يي في حديث 

الخناتم: رر اليمين أحق بالزينة »27 فإذا كانت أحق بالزينة في لبس الخاتم» كانت أحق بفضل 
الطاعة قِ الوضوء وغيره. 


2# 
السنة العشرون: ويستحب تجديد الطهارة لكل صلاة 


لا روى ابن عمر رضي الله عنه. قال: ممعت رسول الله » يقول: « من توضأ على طهر 
كتب الله له بذلك عشر حسنات)”2 » وفي حديث آخر عن البى كور أنه قال: ور الوضوء 
على الوضوء نور على نور)”2 


المذهب الأول: أنه غير واحب» وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الفريقين: الحنفية؛ 


والحجة على ذلك: ما روي عن البي طْقَيهر أنه كان يتوضا لكل صلاة؛. وكنا نصلي 


)١١‏ قوله: كان رسول الله يحب التيامن. ا. روته عائشة وأخرجه الستة إلا الموطأ وقد تقدم» وقوله: كبيانت 
عون رصول الله 6" كن غائكة ئشة أيضا. أحرجه أبو داود» ول رواية أخرى عن حفصة: أن رسوك الله كسناة 
يجعل ينه لطعامه وشرابه وأحذه وإعطائه, ويجعل شماله لما سوى ذلك. أخر جه أبو داود» وأشار في الجوامر 
إلى أن في إسناده مقالا. 

(؟) أحرجه أبو داود والترمذي» وهو مروي عن ابن عمر بلفظه دون كلمة ((...بذلك). 

(*) أورده في البحر والشفاء وجواهر الأحبار والاعتصام بلفظه وغمز في صحته بعض أرداة.ءي في جواهر الأخبار 
وال يد مر ل 0 لا ضري ا عدي كاد 
00 ا |.ه. افر 

(4) وفيه أنه َفيك : كان يتوضأ لكل صلاة إلا يوم فتح مكة فإنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. أورده في 
(الاعتصام) وفي (الجامع الكاقي)» و(شرح التجريد) بروايات إحداها عن علي عليه السلام. 


حاج رياه 


لختتصاى سس د كحكتاب الطهامرة - الباب السادس لي الوضوء وذصحكي خصائصه 
لأنكر عليهم تركه فلما لم ينكره دل على عدم وجوبه. 

المذهب الثاني: أنه واجب» وهو محكي عن أقوام» وهذا الخلاف يليق بأهل الظاهر» وقد 
حكي عن غيرهم. 

والحجة لهم على ذلك: قوله تعالى:فإيا أَيها الَذِينَ آمنوًا إذَا قم قمتم إِلَى الصلاة َاعسلوا 


ارد ث سر ير 


وجوهكم» [للائدة:<] ].. إلى آخحر الآية. 

وتقرير وجه الدلالة من الآية: هو أن الله تعالى أمر كل من قام إلى الصلاة بالوضوءء وم 
يفصل في ذلك بين أن يكون على طهارة أو غير طهارة في إيجاب الوضوء عليه عند قيامه, 
وهم حجج غير هذه الآية سنوضحها عند الكلام على الانتصار عليهم. 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة وفقهاء الأمة من كونه غير واجب. 

والحجة على ذلك: ما روي عن الببى ْو أنه كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم 
الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحدء فحملنا تكرير الوضوء لكل صلاة على الأفضلية 
والندب» وحملنا ما الف ذلك على الجوال توفقةوبير الأدلة وعملاً عليها. 

الحجة الثانية: ما روى جابر بن عبدالله» قال: ذهب رسول الله إلى امرأة من الأنصار 
ومعه أصحابه فقدمت له شاة مقلية فأكل وأكلناء ثم حانت صلاة الظهر فتوضأ وصلى ثم 
رحع إلى فضل طعامه؛ فأكل ثم حانت العصر فصلى ول يتوضاً”". 

الحجة الثالثة: قياسية» وهو أنه لم يقع من المتوضئ شيء بعد انعقاد وضوئه إلا فعل 


المباحات» وفعل المباح لا يعد ناقضاً في العادة ولا من جهة التشضرع؛» فلا يحوز نقض 
الوضوء بحال. 


الانتصار. يكون بإبطال ما اعتمدوه. 
قالوا ' أية الوضوء دالة على وجوب ف فعل الوضوء لكل صلاة. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان ف كتابه (التقاسيم والأنواع)؛ (راجع الروض النضير ج١/54 .)7١‏ 


 //مبهد‎ 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذك خصائمة سس سسس سس الاختصاص 

قلنا: هذا فاسد لوجهين: 

أما أولاً: فلأن الآية إنما تناولت من كان غير متوضئ» فأما المتوضئع فالإجماع منعقد 
على خروجه عن ظاهر الاية. 

وأما ثانيا: فإنهم معارضون ما ذكرناه من الأخبار» ولن تكون طريقة التوافق بينها إلا 
مما ذكرناه من حمل الأبار على الاستحباب» وحمل ظاهر الآية على من كان محدثاء وهذه 
طريقة مستقيمة» أعيئ الموافقة بين الأدلة حذراً عن التعارض والإبطال لما. 

قالوا: روي عن الرسول َي أنه قال لمن علمه الوضوء: ررتوض كما أمرك الله». ولم 
يفصل بين أن يكون على طهارة أو غير طهارة. 

قلنا: أمره إنما يكون لمن كان محدئا دون من كان طاهرا كما وضح بالدلالة الى 
ذكرناها في الآية» فبطل ما قالوه. 

قالوا: روي عن الني مقي أنه كاثارط(شيز يكل بلاة؛ ول يؤثر أنه صلى بوضوء واحد 
إلا يوم الفتح لأمر عارضء وف هذا دلالة على وجوبه. 

قلنا: قد نقلنا من الأحبار ما دل على أنه صَلىَ صلوات عدة بوضوء واحدء وهذا يبطل 

ما قالوه» وَإنما كان ذلك من جهته عليه السلام إيثاراً للفضل وعملاً على الاستحباب لكل 
صلاة بوضوءء فلو كان واحبا كما زعموه لم يؤثر عنه حلاف ذلك؛ كما لم يؤثر عنه أنه 
صلى بغير وضوء. 

وهل يشترط ف تحديد الطهارة لكل صلاة اشتغاله ببعض المباحات أم ل("؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن ذلك مشترطه وهذا هو الذي صرح به الإمامان: الحادي والمؤيد بالله» قال 
المادي: وأحب لمن توضا ثم اشتة بشىء من المباحات من أمور الدنيا أن يعود لتطهيره 
فليتطهر. قال المؤيد بالله في (التجريد) وشرحه: ويستحب تحديد الطهارة لمن اشتغل بسائر 
)١(‏ صواب العبارة: وهل يشترط بحديد الطهارة بعد اشتغاله ببعض المباحات. 
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التصايى سس سس سيم ككتاب الطهامرة - الياب السادس له الوضوء وذحكر خصائصه 
المباحات 09ظ بالاشتراط بالاشتغال. 


والحجة للإشتراط: : هي أنه لم يرو عن أحد من السلف أنه حدد الطهارة مع الجمع بين 
الفرضين أو اتباع فرض بنفل أو نفل بفرض» فدل ذلك على أنه شرط في 
الاستحباب للتجديد. 

واللحجة لعدم الاشنزاط وهو المختار: هو ما رويناه عن ابن عمرء وما رويناه عن غيره 
من قوله: ر الوضوء على الوضوء نور على نور». وقوله: ,من توضأ على طهر كتب الله له 
بذلك عشر حسناتع. فهذان الخبران دالان على استحبابه من غير شرط. 

وإذا قلنا بأنه مشترط» فهل يكون ذلك الأمر المباح را أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا بد من أن يكون 2002 وهذا هو رأىق الإمام الحادي» فإنه قال: وأحبا 

من توضأ ثم اشتغل بشيء من أمور الدنيا فأطال في ذلك حتى نسي ماله توضأء من بيع أو 
شراء أو حديث. فقدره بالطول والنسيان. 

وثانيهما: أنه غير مقدر» وهذا هو رأي المؤيد بالله» لأنه أطلق من غير تقييد» والتفرقة 
بين المذهبين ظاهرة فعلى هذا يستحب الوضوء إذا كان قد اشتغل بالأمور المباحة مالقأ 
من غير تقييد على رأي المؤيد بالله» فأما على رأي الحادي فلا يستحب إلا إذا كان عابي 
بين الأمرين: الاطالة والنسيان. 

والمختار: ما قاله المؤيد بالله إذا قلنا بالاشتزاط؛ لأنه إذا اشتغل فكأنه قد صرفه عن 


مقصوده من العبادة) وهذا حاصل في كل فعل من الأمور المباحة من غير تقدير. 


اما 


كتاب الطهامرة - الباب السادس ليه الوضوء وذكر خصائطة -.- سسسسسس الاتتصاص 
0 
السنة ا حادية والعشرون١2).‏ يستحب للمتوضىئ أن يدعو عند اشتغاله بغسل أعضائه 


لقوله تعالى : لدعو ني أستجب كم [غافر: ٠‏ -]. فيدعو عند كل عضو يما يكون مختصا 

به فيقول عند غسل فرجيه: اللهم استر عورتي في الدنيا وحصن فرَحي من النارء وعند 

المضمضة والاستنشاق: اللهم لقئ الشهادة عند الموت وشممنا روائح الجنة» وعند غسل 

وحهه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه؛ وعند غسل يديه: اللهم اعطين كتابي بيميئ 

ولا تؤتنيه بيساري ولا من خلفي ولا من وراء ظهري؛ وعند مسح رأسه: اللهصم حرم 

شعري وبشري على النار» وعند مسح أذنيه: اللهم اجحعلئي من الذزين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه» وعند غسل قدميه: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقداه”". 


السنة الغانية والعشرون: وا مستحب لن فرغ من الوضوء أن يستقبل القبلة 


ويقول» ما روي عن عمر رضي الله عنه. أن البي مفيمر قال: « من توضا فاحسن وضوءه 


ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 2 شرِيِك:له, (وأك محمدا عبده ورسوله -صادقا من 


)١(‏ الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء» مستحب كما أكده المؤلف بقوله: (يستحب للمتوضي).. وليس بسنة» 
وكذا كثير ما سبقه من تعداد للسئن ولعل تعدادها بلفظ: (السنة..) فيما ندب إليه الرسول هي 
أو استحبه العلماء وباعتبار المعنى اللغوي للسنة حاء تغليبا لما تضمنته من السئن مثل السواك؛ والتنسمية») 
والولاء» والدعاء ...إلخ ما يستند إلى قول أو فعل يفيد الندب والاستحباب في السنة المطهرة. وهذاما 
أوضحه المؤلف بعد فراغه من تعداد السنن. 
(؟) جاء في الاعتصام ما لفظه: وروى أبو حاتم عن أنس قال: دلت على النبي مق وبين يديه إناء من ماء فققال 
لي: ((يا أنس ادن اعلمك مقادير الرضوع). فدنوت منى.رسول الله » فلم أن هل :يديه قال؛ (وبسم الله وبالله 
والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا باللّم). فلما استنجى قال: «(اللهم حصن لي فرحي؛ ويسر لي أمري)). فلما 
أن تمضمض واستنشق قال: «اللهم لقي حجي ولا تحرمنٍ رائحة الجنة)). فلما أن غسل وجهه قال: «اللهم 
بيض وجهي يوم تبيض الوجوه). فلما أن غسل ذراعيه قال: (اللهم اعطنئٍ كتابي بيميئ). فلما أن مسح 
يده على رأسه قال: («اللهم غشنا برحمتك وجنينا عذابك). فلما أن غسل قدميه قال: («اللهم نبت قدمي يوم 
تزول فيه الأقدام). ثم قال النبي ير : (روالذي بعثئٍ بالحق نبي ما من عبد قالمها عند وضوئه لى يقطر من 
خلل أصابعه قطرة إلا خخلق الله منها ملكا يسبح الله بسبعين لساناً يكون ثواب ذلك التسبيح له إلى يوم 
القيامة)). ورواه ابن حبان في تأريخه في ترحجمة عباد بن صهيب. قال الشيخ سراج الدين: لكن قال أبو داود: 
قدري صدوق فيما يروي. قال أحمد: ما كان بصاحب كذب. قال: وله طرق أخرى موضحة ذكرتهافٍ 
تخريج حديث الرافعي. ذكر هذا الشيخ سراج الدين في كتابه (تحفة المحتاج) واحتج به. ا.ه. ‏ 
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مار سسسسسسس سيم ككتاب الطهامرة - الاب السادس ليث الوضوء وذكى خصائصه 


أيه 007 . أو يقول ما روى أبو سعيد الخندري عن رطق 5 قال: « من توضأ فقال 
بعد فراغه من ضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك كتب ف رق وطبع عليها بطابع فلم ينكسر إلى يوم القيامة»”) : أي خحتم عليها بخاتم. 


السنة الغالنة والعشروةة والمسحب ان العدت.وضيوءا أن يصلى ببعدة ركف يق :3) 
روي عن البي يقير أنه قال: رررأيت ليلة أسري بي حارية في الجنة». فقلت: لمن هذه يا 
حبريل؟ فقال: لبلال» فقلت لبلال: أي شيء تصنع؟ فقال: لا شيء, إلا أني ما أحدئت 
وضوءا إلا صليت بعده ركعتين)'". ويستحب الاجتهاد في الإخلاص فيهماء وتفريغ القلب 
عن أجلهماء لما ووى عقنة ين عابي 29 قال؟ در كعدرسول الله + عطي التساس في سيعية 


01١‏ فيه روايات لمسلم وأبي داود والنسائي. وف جواهر الأخبار استنادا إلى زوايه الإرمدي عن عم بن الطاب 
قال: قال رسول الله : رمن توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: عد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله؛ اللهم اجعلئ من التوابين واجعلبى من المتطهرين» فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدحل من 
أيها شاعع). وروي نحوه أحمد بن عيسى في أماليه وورد الحديث في البحر والاعتصام. 
صاحب الجواهر: وذكر في الترغيب والترهيب نحوه ونسبه إلى الطبراني والنسائي» وصوب وقفه على أبي 
عليه السلام وبلفظ: ررما من مسلم يتوضأ ثم يقول عند وضوثكه مرة: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا له 
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اجعلئ من المتطهرين واغفر لي إنك على كل شيء قدير» الآ كتبيت فق 
رق ثم حنم عليهاء ثم وضعت نحت العرش حتى تدقع إليه مخاتمها يوم القيامة)). أ.ه. وهووي الشفاءء وق 
الأمالي أيضا بسنده عن أبي جعفر قال: : قال رسول الله في : : ((: . ومن قال إذا فرغ من وضوئه: الهم 
احعلئ من التوابين واجحعلن من المتطهرين إنك على كل شيء قدير» وحبت له الجنة وغفرت له ذنوبه ولو 


00 00 
(1) قال الشوكاني ني مناقب بلال: وارج أحي والطبراني في المعاحم الثلاثة؛ عن أبي, أمامة» ورجال يعض 
أسانيدها ثقات» قال: قال رسول الله : ((إني دخخلت الجنة فسمعت حشفة بين يدي فقلت: يا حبريل 


ما هذه الخنشفة؟ قال: لال يمشي أماملي». والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وي البخاري من 
حديث جاء بأطول من هذاء وفيه أنهي سأله (يعين بلالا) بأرجى عمل عمله في الإسلام. فقال: لا أتطهر 
إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. ١.ه.‏ (إدر السحابة 755). وجاء الحديثت ف (جواهر 
الأخبار) قال: أخحر جه البخاري» ومسلم. 

(4) عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الحهني» صحابي مشهور اختلف ف كنيته» ولي مصر لمعاوية سنة 44هء 
لثللاث سنوات. روى عنه: جحابر» وابن عباس» وأبو أمامةع وقيس بن أبي حازم. توي سمنة ٠ه‏ آخير أيام 
معاوية. ودفن بالمقطم. ا.ه. (تهذيب التهذيب ج17/7١5).‏ (در السحابة ص7535). 


ااه 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذحكى خصائصه الاتتصاس 
يقول: ررما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوءء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما 


بقلبه وبوجحهه إلا أوجحصب)07. ومعنى قوله: أوجب أي : وجبت له الخنة. 





دقيقة: لاد هذه الأمور المشروعة في الوضوء مما ليس فرضاًء يجمعها كلها أنها 
ليست شرطأً في صحة الصلاة» ثم إنها على ثلاثة أضرب: 


فالضرب الأول: المسنونات الي تكرر فعلها من جهة الرسول كك ؛ وكان مجمعاً على 
كونها سنة يداوم على فعلهاء وهذا نحو السواك» ومسح الرقبة» وإدخال الماء في صماخيه. 
وتكرير الوضوء ثانية وثالثة» وتحديد الطهارة» وتطويل الغرة وأن يستعمل بمينه في وضوئه. 
ونعيئ بالإجماع: كونها متفقا على كونها سنة عند أئمة العتزة وعلماء الأمة» الفرق الثلاث: 
الحنفية والشافعية والمالكية دون من عداهم. 
الضرب الثاني: ما وقع فيه حلاف ف فرضيته وكونه مسنوناء» وهذا نحو غسل الكفين 
قبل إدحالهما الإناء» والمضمضة:؛ والاستنشاق» وتخليل اللحية الكثيفة» ومسح جميع السرأس» 
ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهماء فهذه الأمور كلها قد وقع فيها تردد» فعندنا أنها 
مفروضة وخخالفنا في ذلك الشافعي وغيره من الفقهاء» وزعموا أنها مسنونة وققد قررنا 
البرهان الشرعي على كونها مفروضة فأغنى عن الإعادة. 
الضرب الثالث: المستحبات» وهي الى لم تكثر مواظبة الرسول طق على فعلهاء وهذه 
ف الرتبة ار رن عدم تكرر فعلها من جهة الرسول يك » وهذا 
نحو الاشتنان والجمع بين المضمضة والامتُشاق بغرفة واحدة فإنه قد فعله وفعل خلافه. 
ولهذا عددناه في الأمور المستحبة» ونحو الدعاء عند غسل الأعضاء فإنه يعد من المستحبات 
إلى غير ذلك من الأمور الي يكون استعمالها دون استعمال غيرها من الأفعال المسنونة في الوضو 
)١(‏ أخرجه أبو داود» والنسائي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله طفش : : (زما من أحد يتوض أ فيحسن 
الرضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وحبت له الججنة)). م ابن بهران (رحمسه اللم قِ 
(الجواهر). وأورد بعده ما لفظه: وعن زيد بن خالد الجهئء أن رسول الله قال: ((من توضأ فأحسن 


وضوء ثم على ركعين لا بسهو هما خفر له ما تقدم من ذنبه وما تاحرع ابي ودر ون ساد 


0/9. 


لتصاى سس سيب ككتاب الطهامرة - الباب السادس ليه الوضوء وذحكى خصائصه 

فأما الفقهاء فقد قالوا: إن جميع ما اشتملت عليه أعمال الوضوء منقسمة إلى أقسام 
ثلاثة: واحبات ومسنونات وهيئات: 

فأما الواحبات: فهي ما كان شرطا في صحة الصلاة وكان معتبرا في صحة الوضوء 

وأما المسنونات: فهى كل ما كان ليس شرطا في الصلاة ولا في صحة الطهارة» وهذا 
نحو المضمضة.؛ والاستنشاق؛ وتخليل اللحية» واستيعاب مسح الرأس» ومسح الأذنين والرقبة: 
وتكرير الوضوء ثانية وثالئة في الغسل» والمسح, والبداية باليمين. 

وأما الميئات عندهم: فهي ال تعنى”" بالمستحبات» وهى دون المرتبة في المسنونات كما 
مر تقريره) وهذا نحو تخليل الأصابع؛ والمبالغة في المضمضة والاستنشاق» وتطويل الغرةء 
تردد في التسمية وغسل الكفين قبل إدحاهما الإناء» هل يعدان من المسنونات أو يكونان 
معدودين من الحيئات؟ وهم فيهما وجهانء والأمر في ذلك قريب بعد إدراك المعنى المقصود 
من هذه العبارات والوقوف على حقائقهاء والله أعلم. 


الفصل الثالث: في بيان حكم الشك عند عروضه في الطهارة 
مسألة: اعلم أن الشك ليس مختصا بأنواع الطهارات ولا مقصوراً على العبادات» وَإئما 
أفرده العلماء بالذكر لكثرة ما يرد فيه» وقد يرد في العقائد الدينية ويقع في المعارف الإلهية, 
مما يتعلق بالصانع وتصوره بالمكونات في الأعضاء والجوارح» والمكان والجهة» إلى غير ذلك 
من الأمور المستحيلة عليه؛ وكل ذلك من جهة الشيطان» ومن جهة التعويل على التصورات 
النارحة» والإعراض عن حكم العقل» والإصغاء إلى الشبه؛ فإذا عرض ذلك فالمس تحب أن 


)١(‏ في (ق): تعرف. 
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كاب الطهامرة - الياب السادس يه الوضوء وذكي خصائضة 7ط سس الاتتصاص 
يشرح صدره بالتوحيدء والإقرار بالله وبرسولهء لما روي عن الرسول مقي أنه قال: رر إن 
الشيطان ليأتي أحدكم فيقول: الله حلقك فمن خلق الله؟ فإذا أحس بذلك من نفسه فليقل: 

آمنت مالل ,وبرسو لس( وهكذا القول ق.سائر ها يعرض ق. العقائد الذطية والأمور التبوية. 


التفريع لمذه القاعدة: 


الفرع الأول منها: اعلم أن التعويل فيما يعرض من الشكوك في أحوال الصانء”؟ فيما 
يستحيل كونه عليه من صفات الأجسام والأعراض والكون في الأماكن والجهات إلى غير 
ذلك مما لا يليق به» فطريق دفعه وإزالته يكون بأمور ثلاثة: . 

أوها: الالتفات إلى البراهين العقلية والاتكال على تقرير المقدمات العلممية ف الأدلة 
العقلية» فمتى رحع إلى ما قلناه ثما يعرض له من هذه الشكوكء فإنها تزول عن قلبه لا محالة 
مهما قررها على قانون العقل فأحكم ترتيبها نهاية الإحكام, فإنها بلا مرية توصله إلى العلم 
القاطع والمعرفة اليقينية الى لا يشوبها شائب» ولا يقدح فيها من الشبه قادح. 

وثانيها: الإسراع عند الإحساس بذلك إلى ما قاله صاحب الشريعة (صلوات الله عليه)» 
فإنه العالم بإصلاح أحوال الخلق والطبيب لأدواء ذنوبهم؛ وقد قال عليه السلام: ررإذا أحس 
أحدكم بذلك فليقل: آمنت بالله وبرسولم». وإنما نبه بذلك لأن في هذا الإقرار سلامة عن 
كل خحطرء وتسليما للأمر على ما هو عليه من الإقرار بالإلهية والنبوة اللتين هما الأصل 

وثالئها: الاعتماد على ما روي عن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) أنه قال: م كلما حكاه 
الفهم أو تصوره الوهم فالله بخلافم)27. فإذا عرص عارض من هذه الأمور الخيالية والأوهام 
التصورية» فطريق إزالته ما قاله عليه السلام وأن تعتقد في نفسك أن كل ما حكاه فهمك 
وتصوره وهمك من الخيالات الخارحية والتصورات الوهمية؛ فالله تعالى يتعالى بحقيقة ذاته 
)١(‏ رواه أحمد عن عائشة. ورواه آخرون. 1 1 
(؟) هذا الفرع موضوعه من أصول العقيدة» ولعل المؤلف أراد البدء به استكمالا للفائدة واستيعابا الحالات الشك. 
(؟) راجع نهج البلاغة. 
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تساي .سس سبي ككتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذحكى خصائصه 
عن ذلك» وهو مخالف له لا محالة» فمتى رجعت إلى واحدة من هذه القواعد الثلاث الى 
ذكرناهاء فقد أزلت عن نفسك ما ورد في قلبك من هذه الوساوس الشيطانية» وأزلت عن 
عقيدتك هذه التصورات الخيالية» وكانت هذه القواعد هي الأصل في دفع كل وسواس 
وإزالة كل خيال. وكما حكي عن أمير المؤمنين ما ذكرناه في دفع ما يعرض من الخيالات 
على العقائد الإلهية فقد حكي عنه ما هو أعظم من ذلك في إحراز علوم التوحيد والحكمة 
وإزالة التوهمات العارضة فيهاء وهي قوله: والتوحيد ألا تتوهمة والعدل ألا تتهسةه 2 
فانظر أيها المتأمل بعقلك» وأعمل الفكرة العافية والقريعة التقدة فى عر عبده اللقكاتة 
وتفاوت أطرافها ولطافة حجمهاء على ما اشتملت عليه من الأسرار الإلهية وتضمنته من 
اللطائف الحكمية» بأوحز عبارة وأخحصر لفظء وما ذاك إلا لأنه قد جمعها في قلبه وجنانه 
فاستولى على التعبير عنها بلسانه» فلله در أمير المؤمنين لقد حاز من العلوم عجائبهاء وأبسرز 
منها مكنونها وغرائبها. 

الفرع الثاني: يستحب للإنسان التوقي عن الوساوس المتعلقة بالطهارات المائية من 
الوضوء والغسل وطهارة الأثواب» وأكثر ما يعرض للمتقشفين ف الطهارة حتى يخرحوا عن 
الحد الشرعي والضبط الفقهي فيما أوجب الشرع من مقدار الطهارة وإكمالما» حتى ورد 
عنه أنه عليه السلام كان يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاعء إلى غير ذلك من التخفيفات الى 
تضمنتها محاسن الشريعة» وأشارت إليها أصولما وقواعدها. 

والحجة على ما ورد من التحذير من ذلك: قوله كك : ررإن للوضوء شيطاناً يقال له 
الولحان فاتقوا وسواس المام)”؟ فهذا الحديث قد اشتمل على تنبيهات: 

أوها: حواز دحول الشك في الوضوءء وطذا فإنه حذر منه. 

وثانيها: أن له شيطاناً على الخصوصء وقد سماه بهذا الاسم» كما أن لالزنى شيطاناً 
وللرياء شيطاناً وأن كل واحد من الشياطين له عمل من المعاصي يخالف عمل الآخر» يكون 


)١(‏ نهج البلاغة ص8 255 فهرسة د.. صبحي الصالح. 
(؟) أورده في البحر وجواهر الأخبار عن ابي بن كعبء وأخرجه الترمذي. 
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كتاب الطهامرة - الياب السادس يه الوضوء وذكر خصامه سس سس سس الاتصاص 


إماما له يدعو إليه. 


وثالفها: أنه يحب التوقي لما ذكرناه بظاهر الحديث؛ لأنه قال: رواتقوايى. والأمر 
ظاهره للو جوب. [ 

ورابعها: أن هذا الوسواس كما يقع ف الوضوء كما هو مفهوم من ظاهره؛ فهو واقع في 
طهارات الماء كلها من الغسل وغسل سائر النجاسات» فيجب اتقاؤه فيها أجمع بالرد إلى 
الوضوء بجامع كونها طهارة بالماء» فيستحب التجنب لأسبابه الموقعة فيه» ويجب اتقاؤه لما 
فيه من مخالفة السنة» والوقوع في البد 

الفرع الثالث: الذي عليه أئمة العترة» أن الطهارة المتيقنة لا يزول حكمها بالشك 
العارض» وإنما يزول بالحدث المتيقن» وهذا هو رأي الفريقين: الحنفية والشافعية. 

لمحي ار 0 بي أنه قال: «إن الشيطان ليأتي إلى أحدكم 


دك ل إليتيه فلا ينصرفن حتى يستيقن حدثا». وف حديث آخر: ورحتى يسمع صوتا أو 
0( 
يحد ريحا, 1 


وحكي عن مالك: أنه إذا تيقن الطهارة ثم شك ف الحدث فعليه الوضوء. 

والحجة له على ذلك: هو أنا لو حوزنا الصلاة له والحال هذه لكنا قد جوزنا له 
الصلاة وأوجبناها بطهارة مشكوك فيها؛ لأنه إذا شك في الحدث كان شاكا في الصلاة 
والصلاة لا تكون محزية إلا إذا كان مصليا بطهارة لا شك فيها. 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من فقهاء الأمة, 

والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم ونزيد هاهنا حجتين [وحجة قياسية]: 
)١(‏ قال في (جواهر 0 هذه رواية أبي داردء وف رواية مسلم: (رإذا وحد أحدكم ف بطنه شيئا فأفيبكل 

عليهة» حر ج أم لا من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريما ». وللرمذي نحو ذلك عن عبدالله بن 

ب 


زيد قال: نكا إلى قال: الرحل يخيل إليه أنه يجد الشيء قي الصلاة . قال: ولا يتصسسر قف سئي 


يسمع صوتا أو يجد ريحا». أخر جه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. اهم ولعل الشاكي هو عم عباد بن 
تميم كما جاء في رواية عباد للحديث. 
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لتصاى سصطعدعغطم سس -د حكتب الطهامرة - الاب السادس له الوضوء وذكى خصائصه 


الحجة الأولى: ما روى أبو هريرة عن الرسول يك أنه قال: ررإذا كان أحدكم في 
الصلاة فوحد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرفن حتى يسمع 
صوتا أو يجد ريحا). 

الحجة الثانية: ما رواه عباد بن تميم 2 عن عمه أنه شكا إلى الرسول طق » أن الرحل 
يحد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه» قال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذه 
الأخبار كلها دالة على أن الطهارة الحاصلة باليقين لا يرتفع حكمها إلا بححدث على 
الحجة الثالثة: من جهة القياس. وهي أنها عبادة قد تيقن حصوا فوحب ألا يؤثلر في 
على أنه لا تأثير له في هذه الصورة» فهكذا ما نحن فيه» من جهة أن اليقين قد تقدم في هذه 
الطهارة؛ فلا يزول حكم ذلك اليقين بشك عارض كمن تيقن الحدث وشك ف الطهارة. 
الانتصار على مالك وأصحابه: يكون الاي أكروه. 


قالوا: لو صلى والحال هذه لكان شاكا في الصلاة» والمأحوذ على المصلي أن يكون على 
يقين في طهارته غير شاك في الحدث. 

قلنا: ما تريدون بقولكم: إنه يلزم أن لا يكون المصلي شاكا ف صلاته؟! إن أردتم أنها 
غير بحزية له إذا كان شاكا في الحدث وهو على يقين من الطهارة فهذا فاسدء فإنها مسقطة 
للفرض وخارج بها عن عهدة الأمرء وهذه هي فائدة الإحزاء» وإن أردتم أنه إذا كان شاكاً 
ف للدث .فهو على غير يقين من الطؤارة:فهذا فاسد أيضاء فإنا قل ورضنا أ نه على يقين من 
الطهارة» والشك إنما وقع في الحدثء وإن أردتم أنه مهما كان شاكاً في الحدث فقد ارتفع 


ا لأبيه؛ روك عن أيه ثب وله حي روياع قود ابو ادق ان . حلي سين لكر أشياء 
تهذيب الكمال 4 /١‏ 0 
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كتاب الطهارة - الاب السادس يه الوضوء وذكر خصائعه .سس سس سس الاتتصاص 
يقين الطهارة؛ لأنهما نقيضان ولا يجتمعان» كما أنه لا يقطع بكونه متحركاً مع ش كنا ف 
سكونه؛ فهذا مسلمء لأنا لا نريد بكونهما جتمعين أعٍ القطع بيقين الطهارة والتشضك في 
الحدث, وإنما نريد أن حكم يقين الطهارة باق» وهو تأدية الصلاة ولا يضر كونه شاكاً ف 
الحديت ريس يا ألما ستيان كما لسري طرف وإن أردتم معنى آخر فاذكروه 
حي تكلم حايه, 

قالوا: الإجماع منعقد على ترك العمل على الشكء فإذا صلى وهو شاك في الحدث كان 
قد عمل على الشك في تأدية العبادة معه» وهذا عمل عليه. 

قلنا: معاذ الله أن يكون هذا عملاً على شك الحدث؛ وإنما هو عمل على يقين الطهارة 
المتقدمة» ولا أثر لعروض ما عرض من الشك مع تقدم يقين الطهارة» فلا حرم كان يقفين 
الطهارة مسترسلاً لما كان هو الأصل فلهذا كان التعويل عليه. 

الفرع الرابع: إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة» ل يكن يقين الحدث زائلاً بالشك ف 
الحدث» وكان العمل عليه في تحريم العماجؤ يتم /لاحقق زواله بيقين الطهارة: وهذا هو رأي 
أئمة العترة وفقهاء الأمة من الفرق الثلاث: الحنفية» والشافعية» والمالكية. 

والحجة فيه: ما رويناء من تلك الأخار فإنيا وال على أن العمل يننا كان معحقما يتنه 
طهارة كان أو حدثاء فإن أصحابنا والفريقين لم يفرقوا في أن التعويل على ما كان متيقنا 
من الطهارة أو الحدث ف أن التعويل عليه والعمل مستند إليه» وإنما التفرقة عن مالك حيث 
فرق بين الشك في الحدث والشك ف الطهارة» فقال: الشك ف الحدث مع يقين الطهارة لا 
يعمل عليه لما يؤدي من العمل على الشكء بخلاف الشك في الطهارة مع تحقق الحدث فإنه 
لا يعمل عليه» والفرق بينهما فيه دقة فلا وجه له. 

دقيقة: اعلم أن المتحصل من جميع ما ذكرناه في مقصود الخائضين في علم الشريعة من 
أئمة العتزة وفمهاء الأمة» من قولمم: إن الطهارة لا تزول إلا بحدث متيقن» والحدث المتيقفن 
لا يزول إلا بطهارة متيقنة» ليس هو أن اليقين قد صاحب الشك ف كلا الأمرين فإن هذا 
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يكون محالاً فإن الشك لو النفس عن الاعتقاد مع تصور حقيقة الشيء؛ واليقين حصول 
الاعتقاد في اليقين مع الطمأنينة» وكون الشيء حاصلاً غير حاصل محال؛ لأن النفي 
والإثبات لا يجتمعان على حكم واحد» وإنما الغرض هو ما قررناه من انان ريا 
حاله من يقن الطهارة أو يفين لدت فإن حكمه باق ف العمل علية لكوتة سايقاء وليسن 
الغرض هو تحقق اليقين مع عروض الشك فإنه محال كما قررناه. 

الفرع الخامس: إذا كان المتوضئ متحققاً للطهارة ثم غلب على ظنه الحدث؛ أو كان 
متحققاً للحدث فغلب على ظنه التطهر» فهل يعمل على غالب ظنه فيما تعلق به ظنه أم 
لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يجوز التعويل على غلبة الظن في ذلك» وَإئما يكون التعويل على ما 
كان ما ا من اليقين» وهذا هو رأي الحادي» والقاسم» واخقاره السيد أبو طالب» 
وأبو العباس. 

والحجة على ذلك: هو أن الظن إنما يصار إليه عند عدم العلم فأما مع إمكان العلم فلاء 
وهاهنا البقاء على حكم العلم ممكن فلا وجه للعدول إلى غلبات الظنون مع إمكانه. 

المذهب الثاني: أنه يحوز التعويل على غلبة الظن» وهذا هو رأي ي المؤيد بالله. 

والحجة على ذلك: هو أن العمل على غلبات الظنون قد صار معولاً عليه ف العقل 
والشرع جميعاء فالعقل في حلب المنافع ودفع المضار وتصرفات العقلاء في الأذ والرركء 
وأما الشرع فكثير كما نقوله في أخبار الآحاد والأقيسة» فإنهما مرشدان إلى غلبات الظنون» 
وأكثر أحكام الشريعة ومسائلها مأخوذة منهماء وإذا كان الأمر كما قلناه حاز التعويل فيما 
ذكرناه» فإذا تحقق الطهارة ثم غلب على ظنه الحدث لم تحز له الصلاة وهكنذا إذا تحقق 
الحدث ثم غلب على ظنه الطهارة جاز تأدية الصلاة عملاً على هذا الظن. 


والمختار : ما قاله المؤيد بالله. 
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والحجة: ما ذكره؛ ونزيد هاهنا وهو ما روي عن البي طق أنه قال: رويا وابصة"© 
ضع يدك على صدرك وإن أفتاك المفتون». وف حديث/آخر: ررضع يدك على صدرك وإن 
أفتوك وإن أفتوك وإن أفتوك © . فظاهر هذا الخبر دال على الرجوع إلى نفسه وإلى ما 
يسكن إليه خاطره من غير تفرقة بين أن يكون سكون نفسه بعلم أو ظنء وفي هذا دلالة 
على جواز العمل على غلبات الظنون. 
الانتتصار على من حالف هذه القاعدة: قالوا: لا يجوز العمل على الظن مع إمكان.العلم. 


قلنا: هل بحوزون العمل ف أحكام الشريعة على غلبات الظنون أم لا؟ فإن منعواء 
فقدرهم أحل وأعلى من إنكارهم, فإن ما هذا حاله معلوم بالضرورة من كليات الشريعة 
وجزئياتهاء كالعمل على الشهادة» والحكم بهاء والعمل على القبلة» ولو قيز: إن أكشر 
أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن ما كان محازفا [به]. 

وإن قالوا: يجوز العمل على الظن؛ وهو قوطم. 

قلنا: فأي مانع من العمل على غلبة الظن فيما نحن فيه؟ 

فإن قالوا: إنما يجوز العمل على الظن إذا لم يكن هناك علم فأما مع عدم العلم فذلك 
حائز» وف مسألتنا قد تقدم يقين يقين الطهارة ويقين النجاسة» فلا يعمل في نقل أحدهما إلا 

قلنا؛: 0 كيين ااا ا يي 


أن حقيقة يقين اطاة كاذ اسلا من قله وعو لاغ حاصل مع طى الخدت لك 
الخلاف هل يبقى حكمه مستصحباً مع : غلبة الظن أم لا؟ فالخلاف» حقيقته حقيقته راجعة إلى ما 


قلناه) وليس الغرض هو أن يقين الطهارة باق مع غلبة الظن» وإذا كان 0010 








)١(‏ وابصة بن معبد بن مالك الأسدي» أبو سالم. 
23 رواه أحمد عن وابصة بن معبدء واورده البحر وجواهر الأخبار. 
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معنى لقولكم إنه لا يعدل إلى غلبة الظن مع تحقق العلم لما ذكرناه. 

قالوا: الأصل في طرق أحكام الشريعة أن تكون مبنية على الأقوى فالأقوى» فلا يجوز 
العمل فيها على الظن مع إمكان العلم» وف مسألتنا العلم مكن فلا وجه للعدول إلى 
غلبات الظنون. 

قلنا: هذا من الطراز الأول» فإنه لا يسلم أن العلم مكن كما لخصناه وإنما الغرض دوام 
حكمه؛ لأن من حق العلم أن لا يكون مجحامعا للظن فافترقا. 

الفرع السادس: الذي صار إليه أئمة العترة وفقهاء الأمة» أن المتوضئ إذا شك ف عضو 
من أعضاء الطهارة وهو لم يفرغ من تطهيرهاء فإن لهذا الشك تأئيرا لا محالة إما في تأدية 
غسل ما شك فيه على اليقين» وإما بغلبة الظن كما سنقرره بعد هذا بمعونة الله تعالى. 

والحجة على ذلك: هو أن المأخحوذ عليه رفع الحدث وإزالته بيقين» ومهما لم يفرغ من 
الطهارة فإن حكم الشك أقوى فيجب الإتيان بها على التحقيق واليقين» ولهذا فإنه لم يفع 
فيها تردد بين الأئمة والفقهاء في إمضائها على اليقين إذا كان لم يفر غ منهاء فإن فرغ من 
الطهارة ثم شك ف أنه غسل وجهه أو مسح رأسه فهل لهذا الشك تأثير أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن له تأثيراً كما كان في قبل فراغه منهاء وهذا هو الذي عليه أئمة العترةء 
وعليه تعويل الأكثر من أصحاب الشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أنه طرأ عليه هذا الشك قبل تأدية المقصود وهو الصلاة» فيجب 
أن يكون له تأثير في إمضائه على التحقق كما لو طرأ عليه في أثناء الطهارة. 

سو و ا 
01 هو الشيخ أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييئ» ولد سنة 4 14ه» أقام ببغداد مشتغلا بالعلم حتى 

كثر تلاميذه فأصبح علما معروفا. .» له كتاب مطول في أصول الفقه» ومختصر في الفقه سمه (الرونق)» 


و(البستان)» توق سنة ك. *#شضيء و(إسفرايين) هي بلدة بخراسان. (راجع طبقات الفقهاءء والبداية 
والنهاية ج7١/27‏ وتاريخ بغداد ج578/4). ا.ه. ملخصاً من (طبقات الشافعية لابن هداية الله ص77١).‏ 
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وحجته: هي أنها عبادة وقع الشك فيها بعد فراغه منهاء فيجب أن لا يكون لهذا الشك 
تأثير كما لو شك ف الصلاة بعد فراغه منها. 

والمختار: ما عول عليه علماء العتزة من القول بتأثيره. 

والحجة على ذلك: رار ير الى ارين بعادي لد ة بطهارة 
مشكوك فيهاء والمأحوذ عليه حلاف ذلك. 

الانتتصار على من خالف ما قلناه في ذلك: قالوا: عبادة فأشبهت الصلاة. 

قلنا: حوابنا بالفرق» وهو أن الصلاة نهاية المقصود» فإذا شك فيها بعد الفراغ منها فلا 
وجه هذا الشك لما يؤدي ف ذلك من الحرج والمشقة 2 الشك ف الإعادة وإعادة الإأعادة, 
وقد قال تعالى : لاوما جعل عليكم في الدين من حرج [لمج:.0] . وأيضاء فإئه إذا أداهصا 
على الوجحه الشرعي فقد سقط الواجب وسكن الأمر بها فلا وحه لإعادتها من غير دلالة؛ 
بخلاف الوضوء فإنه وصلة وليس مقصودا وإِنما المقصود غيره» فلهذا وقع الفرق بين اللشنك 
في الوصلة إذا لم يحصل فيه كمال المقصودء وبين الشك في المقصود فافترقا. فحصلل من 
مجموع ما ذكرناه؛ أنه لا فرق عندنا بين الشك الوارد عليه وهو ف أثناء الطمهارة وبين 
الشك الوارد عليه بعد فراغه منهاء في وحوب إمضائه فيهما على التحقق واليقين» فإن شك 
بعد فراغه من الصلاة فسنقرر حكمه بعد هذا ممعونة الله تعالى. 

الفرع السابع: في حكم الشك في المقطوع به. 
ومن ججهة الإجماع» فهل يعمل ف ذلك على العلم واليقين أو على غلبة الظن؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يجوز العمل فيه إلا على العلم» فيجب عليه أن يعلم أنه قد طهره 
وما بعده حتى يستيقن أنه قد أتى بطهارة مرتبة مستيقنة» وهذا هو الذي نص عليه اللمادي 
2 الأحكام ونصره السبيدآان: ار طالب» وأبو العباس. 


حدى و يقاب 


نمال ل لسسسسس سس سسب ككتاب الطهامرة - الاب السادس ليث الوضوء وذكى خصائصه 

والحجة على ذلك: ما قررناه من قبل» من أن الحدث المتيقن لا يزول إلا بطهارة متيقنة 
والطهارة المتيقنة لا تزول إلا بحدث متيقن» فإذا لم يعلم المتوضيئع في الإتيان بالطهارة التامة؛ 
فهو على يقين من الحدث شاك ف الطهارة» فلهذا وجب عليه أن يأتي بطهارة مستيقنة. 
الحجة الثانية: هو أن الشك في تطهير عضو من أعضاء الطهارة كالشك في نفس 
الطهارة من حجهة أن كل واحد منهما ثابت من جهة النص» فكما أنه إذا شك في نفس 
الطهارة مع يقين الحدث لزمته الإعادة» فهكذا إذا شك في تطهير عضو من أعضاء الطهارة 
وسواء كان شكه قبل الصلاة أو بعدها؛ لأن الصلاة إنما تصح بطهارة متيقنة:؛ وإذا شك 
بعدها كان كمن شك قبلها في أنه لم يتيقن الطهارة بعد الحدث, فلهذا لم تكن صلاته 
صحيحة:» فوحب عليه الإعادة. 

المذهب الثاني: أنه يجوز له العمل على غالب ظنه كما مر تقريره من قبل» فإذا شك في 
تطهير عضو من أعضاء وضوئه المقطوع بهاء وغلب على ظنه أنه قد أتى بغسله فإنه يعمل 
عليه وهذا هو رأي المؤيد بالله. ظ 

والحجة له على ذلك: هو أن العمل على غلبات الظنون معمول عليه في العبادات 
والعادات» والمعامللات والتصرفات بين الخلق» وهو تلو العلم قي وجحوب العمل عليه قِ جميع 
الأمور العملية عباداتها وعاداتها كلهاء وإذا كان الأمر فيه كما قلناه» فإنه لا يمتنع أن يعمل 
هاهنا على غالب ظنه في كونه قد طهر هذا العضو المشكوك فيه أو لم يطهره؛ فإن غلب 
على ظنه تطهيره عمل عليه وجازت له الصلاة» وإن غلب على ظنه حلاف ذلك وحب 
عليه تطهيره» فالتعويل إذن يكون على قدر ما غلب على ظنه في ذلك. 

وهل يفترق ال حال في أحذه بغلبة الظن بين أن يكون مبتلى بكثرة الثشك أم لا؟ فيه 
للمؤيد بالله قولان: 

أحدهما: ذكره في (الزيادات)» أنه إذا كان مبتلى بكثرة الشك فإنه يجوز له العمل على 
غالب ظنه في تأدية طهارة العضو المقطوع به وإن كان مبتدئاً بالشك من أول وهلة» فإنه 
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لا يجوز له تأدية طهارته إلا بالعلم اليقين. 

والحجة على ذلك: هو أنه إذا كان مبتلى بكثرة الشك العارض له؛ فإنه يتعذر عليه 
القطع؛ لأنه ما من حالة إلا ويعرض له الشك [فيها]» فلهذا كان التعويل في حق من هذه 
حاله على غلبات الظنون, لأنها هي الممكنة في حقه, بخلاف حاله إذا كان مبتدثاً فإن الشك 
أول ما عرض لهء فلا حرم وجب عليه تأدية العضو المغسول بالعلم واليقين» وأما إذا تحتفق 
أنه ترك غسل عضو واحد من هذه الأعضاءء فإنه تجب عليه إعادة غسله وغسل ما بعده 
لأحل الزتيب» سواء كان تحققه قبل الصلاة أو بعدهاء أو بقي الوقت أو كان فاتكا؛ لأن 
غسله شرط في صحة الوضوء وانعقاده. فلأحل ذلك لم يكن الوضوء مجزياً إلا بتحقق غسله 
بكل حال» وهذا هو الأقوى على أصول المؤيد بالله والأحرى عليها. 

وثانيهما: أنه لا يفتزق الحال بين أن يكون مبتدئا أو مبتلى في جواز الأذ بغالب ظنه 
في تأدية طهارة العضو المقطوع به» وهذا هو الذي ذكره المؤيد بالله في (الإفادة». . 

والحجة على ذلك: هو ما أسلفناه من قبل» من أن التعويل على غلبات الظنون؛, هو 
الذي يقع عليه التعويل في العبادات والمعاملات الجارية بين الخلق» وعلييه تدوار أكثر 
التصرفات بين العقلاء في أكثر أحوالهم. 

والمختار: ما قاله المؤيد بالله من التعويل في ذلك على غلبات الظنون لما سبق تقريره من 
اطراد العادة على التعويل في ذلك ف أغلب الحالات الدينية والدنيوية» وأنه لا وجه للتفرقة 
بين المبتلى والمبتدئ من حهة أن الأدلة الي دلت على العمل على غالب الظن لم تفصل في 
ذلك بين من ابتلي بكثرة الشك» وكان كثيرا ما يقع عنه وبين من ابتدأ بالشك وكان على 
حهة الندرة منه. 


الامنصاس 





الانتصار لذلك: قد قررناه من قبل» عند الكلام في تحكيم الظنون على ما كان معلوما 
أصله من الطهارة والحدث» فأغنى عن الإعادة. 


#5 و رسا 


جما سس سيب ككتاب الطهامرة - الاب السادس ليه الوضوء وذحكى خصائصه 

قال الإمام المؤيد بالله: ومن شك في تطهير عضو من أعضاء وضوه الذي طريق وجوبه 
الإجماع والنص» وجب عليه تطهيره؛ وإعادة غسل ما بعده» وإن انقضى وقت تلك الصلاة» 
كما يجب عليه ذلك إذا تيقن» وهذا هو رأيه القديم وهو صريح مذهب المادي وتحصيله 
على مذهبه» ثم رجع عن ذلك إلى العمل في تأدية ما ذكرناه من الأعضاء على ما يغاب 
على ظنه» وإن لم يتحقق ذلك كما مر ذكره وتفصيله. 

الفرع الثامن: في حكم الشك إذا عرض ف العضو امحتهد فيه. 

ومن توضأ فشك ف عضو من أعضاء الطهارة الى وقع الخلاف فيها بين أئمة العزرة 
وفقهاء الأمة» وهذا نحو الترتيب» والمضمضة: والاستنشاق» واستيعاب جميع الرأس إلى غير 
الل عن السائل التلاقية يق الوصيوع كماعر روه اعلع أذ 17 ها كان عيعا علس 
وجوبه من هذه الأعضاء فإنه مخالف لما كان كار [عليه] لأمرين: 

أما أولاً: فلأن القطع واليقين مخالفان للظن والخسبان» فما خالف القاطع ففيه الوعيا 
والإثم والخنطأء بخلاف ما خالف الظن فإنه لا وعيد هناكء ولا إثم» ولا خطأء خاصة مع 
القول بتصويب الآراء في الاجتهاد» فإن الكل من الأمرين حق وصواب. 

وأما ثانياً: فلأن كل ما كان مقطوعا يه فاكيد من تأديته في الوقت وبعده. باتفاق بين 
العلماى والتزدد إنما كان فيه هل يؤدى بغلبة الظن أم لا يؤدى إلا بطريق معلوم كما 
أوضحنا تقريره» بخلاف ما كان ثابتا بطريق مظنون فإن التردد فيه بين العلماء عند الإخلال 
به هل يؤدى بعد مضي وقته أم لا؟ فعرفت بما ذكرناه مخالفة ما هو مقطوع به للاهو 
مظنون» فإذا تمهدت هذه القاعدة» ثم وقع الشك للمتوضئ في غسل عضو من هذه الأعضاء 
المختلف فيها والوقت باقء فإنه يجب عليه غسل ذلك العضو إذا كان لم يصلء فإذا كان قد 
صلى فإنه يعيد الصلاة. 


والحجة على ذلك: هو أنه إذا كان نوى وجوب غسل ذلك العضو الذي وقع له الشلك فيه 


ع و ريب 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكر مسحت اير 
فإذا كان الوقت باقيِاء فالخطاب متوجه نحوه. بقوله :«إإذا قم فَمإلى الصلاة 
فَاغسلوا4[لاثدة:<] ..الآية. ومن جحهة الد تسكن من أذلء العرلاة رعسياء ها طللك فيه :فار بيه أن 
يغسله» كما إذا انكشف له ذلك قبل الدحول فيهاء ل شك فيه فيجب أن: 
يلزمه غسله» كما لو تحقق أنه لم يغسله؛ فإن كان شكه ف ذلك العضو بعد تقضي وقت تلك 
الصلاة» فهل تلزمه الإعادة لما أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا تلزمه الإعادة» وهذا هو الذي نص عليه الحماديء واخقاره 
السيدان: أبو طالب وأبو العباس» وهو مروي عن الإمسامين: القاسم والناصرء وهو 
قول مالك. 

والحجة على ذلك: أنه قد فرغ من تأدية العبادة» وفات الشرط في الأداء وهو الوقتء 
فيجب ألا تكون الإعادة لازمة له كالفراغ من الحكمء فإنه لما فات الشرط له وهو 
التداعي وتوجه المخاصمة لم تحب إعادته» فهكذا ما نحن فيه. 


المذهب الثاني: أنها تجب الإعادة في الوقت وبعده؛ وهذا هو رأي المؤيد بالله» ومحكي 
عن الشافعي»؛ وأبي يوسف. 

والحجة على ذلك: هو أنه قد أحل بشرط واجحب عليه من شروط تلك العبادة» فلأحل 
هذا وحبت عليه الإعادة كما لو كان المشكوك فيه ثابتاً بالنص وبالإجماع. 
أوهو عدم وججحوب الإعادة|. 

والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم, ونزيد هاهنا خبر السرية» وهو ما روى جابر بن 
عبدالله قال: بعث رسول الله سرية كنا فيها فأصابتنا ظلمة» فلم نعرف القبلة فقالت طائفة 
منا: : عرفنا القبلة هاهنا قبل الشمال وخخطوا خخطوطا. وقال بعضهم: القبلة هاهنا قبل الجنوب 
وخحطوا نخطوطاء فطلعت الشمس فأصبحت المخطوط لغير القبلة؛ فسألنا الببى مي لما فعاناء 
فأنزل الله تعالى : «إقأينما ُولوا قم وَجَهُ الله |لبترة:ه1]. 


سدم و بارس 


الاتمان سنتسسيييت سس مكتان الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذحكىي خصائصه 

ووجه الدلالة من الخبر: هو أن استقبال القبلة من شرائط الصلاة اللازمة» كما أن غسل 
الأعضاء من شروط الصلاة) وها عا من الشروط الوداة بضرب من التحري والاجتهاد, 
فلما صوبهم الرسول صقي بعد فوات الوقت» دل ذلك على أن ما اختلف فيه من الشروط 
فحكمه مخالف لما وقع عليه الإجماع من الشروط فلما صوبهم الرسول َيه دل ذلك على 
أن ما كان [فهو] من أحل فوات الشرط وهو مضي الوقت فيه2؛ وهذا هو مطلوبنا. 
والمدوب فن الريح تب من ناحية سهيل» والشمال ما "كان عهره سن نابسية النطب. 

والحجة الثانية: قياسية» وحاصلها أنها عبادة يدخلها التحري, فإذا أداهما بتحر قد 
استوفى شروطها لم يلزمه القضاء» كما لو وقف بعرفة قبل يوم عرفة» ثم عرف ذلك 
في ثانيه» ولا تكون العلة منتقضة ببقاء الوقت؛ لأنا قد قلنا: ومع بقاء الوقت لاوجه 
للقضاء؛ لأن المؤدى ما كان حاصلاً في وقته المغيروب له؛ وسيأتي هذا مزيد تقرير عند 
الكلام في شروط الصلاة إذا خولف في بعضها وفات وقتها. 

الانتتصار على من خالف في هذه القاعدةة قالوا: إنه قد أل بشرط من شروط العبادة) 
فوجبت عليه الإعادة بعد الوقت كما لو كا شابتة بالنص. 

قلنا: هذا كايه بالفرن» فان لمن بن الأمل ١‏ رن مقطرها [به] وما نحن فيه ليس 
مقطوعاً [به] وإنما هو ثابت بطريقة الظن فافترقا. 

قالوا: أل بفرض من فروض الطهارة يعتقد وحوبه؛ فوجحبت عليه الإعادة كما لو كان 
الوقت باقياً. واحترزنا بقولنا: يعتقد وحجوبه» عمن رأيه أنه غير واجبء فإن ما هذا حاله لا 
تحب عليه الإعادة لا في الوقت ولا بعده. 

قلنا: هذااغير حر هه فإق القت مهما كان ياقنا #اللتطابيه متوسيه حوة يتادية الادة غلبي 
شرطهاء فشرط الإمكان باق بخلاف ما إذا فات الوقت فإن شرط العبادة قد زال بتقضيه» فلهذا 
لم تكن الإعادة متوجهة بفواته فافترقا. 
)١(‏ في نسخة [و]: وهو مضي وقت الوقت فيه. وكلمة (وقت) زيادة لا داعي لما. 


دهج ءولمم 


كتاب الطهامرة - الباب السادس ميث الوضوء وذك خصائصه سس سس سالاتتصاص 

الفرع التاسع: في بيان حكم الناسي لشيء من أعضاء الوضوء. 

اعلم أن من نسي بعض هذه الأعضاء فلا يخلو حال ما نسيهء إما أن يكون ثبوته بالقطع 
أو بالظن» فإن كان ثابتا بالقطع فإنه تجب عليه إعادة ما صلى سواء كان ف الوقت أو بعد 
فوات الوقت» وإنما كان الأمر فيه كما قلناه من جهة أنه شرع ق محة دلصاذة ذلذ ركرن 
وضوؤه صحيحاً إلا مع الإتيان به» ولأنها عبادة أخل بشرط من شروط صحتها فوحيت 
عليه الإعادة بعد مضي الوقت أو بقائه» دليله الصلاة» وقد قال عليه السلام: رومن نام عن 
صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها)"'. والجامع بينهما كونهما عبادتين. 

وإن كان ثبوته بالظن وكان يرى وحوبه» نظرت: فإن كان الوقت باقياً وحب عليه 
الإتيان به؛ لأن الخنطاب متوجه نحوه بتأدية غسله وشرط العبادة باق» فلهذا قلنا بوجوب 
تحصيلهء وإن كان الوقت فائتاً فهل يجب عليه أم لا؟ فيه مذهبان: ْ 

المذهب الأول: أنه لا يحب عليه القضاءء وهذا هو رأي الحادي وارتضاه السيدان: أبو 
طالب وأبو العباس للمذهبء ومحكي عن القاسمء والناصر» وعبارة أصحابنا ف كتبهم هو 
وجحوب الإعادة فيما فات وقته» والأصوب أن يقال: إنه يحب القتضاء أو لا يحبء لأن 
المؤدى اسم لما وحبت إعادته» والوقت باق لأحل فوات شرطه. والمقضي عبارة عما فات 
شرط أدائه والوقت خحارج» 5207 [عنهم] الخلاف: أنه لا يجب قضاؤه إذا نسي 
ما وقع فيه الخلاف كالنية والترتيب والتسمية وغير ذلك ثما وقع فيه الخلاف بين الأئمة 
وفقهاء الأمة. 

والحجة على ذلك: ما روي عن البي طَقِدكر أنه قال: رررفع عن أمي الخطأ والنسسيان 
وما استكرهوا عليه'" فهذا الدليل مستزسل على جميع الصور كلها في رفع الحكم عنها 





)١(‏ لفظه في المهذب: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها). وفيه روايات أخحرى للبخاري 
ومسلم وابي داود. قال في جواهر الأحبار: وللترمذي والنسائي نحو من ذلك. وموضوع الحديث كتاب 
الصلاة باب القضاءع وإنما أورده المؤلف هناء ليقيس النسيان في الوضوء على النسيان في الصلاة بجامع كونهما 
عبادتين. وأورده في شرح التجريد وفي أصول الأحكام والشفاء. 

(1) جاء في فتح الباري ج70/5١‏ مسندا لربيع بن حبيب بلفظ: ((رفع الله...) إلخم. 


0 


لاتصاس سس ب ككتاب الطهامرة - الباب السادس لب الوضوء وذحكى خصائصه 
وأنه ساقط سواء كان فعلا أو عزما ما قامت عليه دلالة» وهاهنا لم تقم دلالة على وجوب 
القضاء فلهذا كان داخلاً تحت ما ذكرناه من الخبر. 
المذهب الثاني: أنه يجب عليه القضاء مع فوات الوقت» وهذا هو المشهور عن المؤيد بالله 
والحجة على ذلك: هو أن الوحوب قد وقع في غسل هذه الأعضاءء فإذا سقط أداؤه 
لأحل ما عرض من النسيان وجب قضاؤه؛ لأن هذا هو الأصل فيما كان واجبا عرض عن 
تأديته عارض يجب قضاؤه؛ فنحرر ونقول: عبادة أحل بشرط من شروطها الواحبة للها مع 
فوات وقتها فوجب القضاء لهاء كما لو اختل شرط من شروط الصلاة من غير تفرقة بينهما. 
والمختار: ما قاله الحادي ومن وافقه من الأئمة لما ذكرناه في الشك» ولأنه إذا لم يجب القضاء 
فيما فات وقته في حق الشاك مع كونها واحبة فلأن القضاء لا يحب في حق الناسي؛ لأنه غسير 
يجب ف حق الناسي مع كونه معذورا ف تركه. 


والانتصار عليه”'': مثل ما ذكرناه في حق الشاك فأغنى عن الإعادة. 


الفرع العاشر: في بيان حكم الجاهل. 
ذلك» فمن فعل ذلك نظرت فيه فإن كان [ما تركه] عضوا مقطوع ا بغسله للإججاع 
والنص» وحب عليه إعادة ما صلى إذا كان الوقت اشنا وإن كان فائتاً فإنه يحب عليه 
قضاء ما صلى مع ما تركه. 


والحجة على ذلك: ره الشرع دل على وحوب غسل هذه اللطارار حب وأن 


0 


الوضوء لا ينعقد وضوعا من دون غسلهاء ؛ فما فسد لعدم شرطه مع بقاء وقته سمي عوضه 


ار 


ععاداء وما كان يعد وات الوقت سمس غرضه تضباء» و إن #كانة ما در ك من الأعضاء مما قد 


5 تتضك .الما يك #اللء وف تايعة بالقو ل و حون الققاء مع ف اع القت 
00 ومن بوجو مع قو 


جنيو ارت 


كتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذك خمائمه ... سس سس الاتتصاص 
وقع فيه حلاف بين العلماء» فما هذا حاله فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه تحب الإعادة في الوقت وبطلان القضاء بعد فوات الوقت» وهذا هو 
رأي الحادي. 

والحجة على ذلك: هو أن المقلد إذا ترك النية» أو النزتيب» أو التسمية» أو غير ذلك من 
الأعضاء الي نشأ فيها الخلاف لظنه أن ذلك جائز على رأي إمامه واعتقده حهلاء ثم علم 
بعد ذلك أنه إنما أوجحب النية بالاحتهاد الذي رآهء والجاهل إذا تركها لظنه أنه يقول بتزكهاء 
كان اجحتهادا ثانياء فلو قلنا: بأنه يحب عليه القضاء بعد الوقت» لكان ذلك نقضا للاجتهاد, 
وذلك غير جائز من جهة أن كل واحد من الاحتهادين حق وصواب فلا وجه لنقض 
أحدهما بالآخر. 

المذهب الثاني: أنه تحب عليه الإعادة في الؤقت إذا كان باقيا والقضاء بعده إذا كان 
فائتاء وهو رأي المؤيد بالله المشهور عنه. وقد قيل عَلى مذهبه: إنه لا تحب عليه الإعادة في 
الوقت» ولا يحب عليه القضاء بعذه) مثل ما حكيناه عن الحادي. 

والحجة على ذلك: هو أنه قصر في شرائط التحري وهون ف الاحتهاد؛ فصار 
كالحاكم إذا لم يكن حائزا لشرائط الاجتهاد» وكان مقصراً فيه ول ينفذ ما أمضاه من 
الحكم. وهذا التعليل بمنع من التفرقة بين بقاء الوقت وخحروجه؛ لأنه إذا وحبت الإعادة في 
الوقت لأحل تقصيره في التحري والاجتهاد, فهكذا يجب القضاء بعد الوقت طذه الغلة أيفنا: 


الفرع الحادي عشر: الذي حصل القاضي زيد» والشيخ علي بن الخليل من فقهاء 
المذهب على رأي الحادي, هو التفرقة بين الساهي والجاهل؛ بأن الساهي تحب عليه الإعادة 
في الوقت في المسائل الخلافية ولا يحب إعليه] القضاء بعد فواته, بخلاف الجاهل فإنه لا تحب 
عليه الإعادة ولا يحب القضاء بعد فواته» كما لو ترك النية» والمضمضهة والاستنشاق» 


ال 


لضام لسسسسسسسسسسس كحكتاب الطهامرة - الياب السادس يه الوضوء وذحكى خصائصه 

والذي حصلاه على رأي المويد بالله» هو التفرقة بين الناسي والجاهل» فقالا في النسيان7© 
على رأيه: تجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء بعده» بخلاف الجاهل فإنه لا تحب عليه 
الإعادة في الوقت ولا القضاء بعد فواته» واحتجا على ذلك بأن الجاهل منزلة المحتهد؛ لأن ما 
فعله كان على جهة العمد والقصد كابحتهد» فلما كان الاحتهاد لا ينقض باحتهاد مثله 
فهكذا ما يفعل على جهة الجهل لا يعاد في الوقت ولا يقضى بعدهء بخلاف الناسي فإنه على 
رأي الحادي مخالف من جهة أنه يعيد”" في الوقت ولا يقضي بعده» وعلى رأي المؤيد بالله 
يعيد في الوقت ويقضي بعده» كما مر تقريره وإقامة البرهان الشرعي عليه. واعلم أن ما 
ذكراه فيه نظر من وجهين: 

أما أولا: فلأن رد الجاهل إلى الناسي أقرب من رده إلى المحتهد من جهة أن الناسي 
والجاهل مشتركان في عدم العلم عنهما جميعاً فِلههذا كان به أشبه وإليه أقرب. 

وأما ثانياً: فلن الجاهل مفرط في تحطيل العلم لنفسئه كما أن الساهي مقصر في ترك 
الحفظ عن السهو والنسيان» فلما كان الأمر فيهما كما قلناه كان رد الجاهل إلى الناسي 
أحق من رده إلى المحتهد. والعجب من تشبيههما للجاهل بالمختهدء مع كون اللحتهد عاللما 
بالمسألة ومتمكناً من تحصيل حكمها بخلاف الجاهل فإنه لا يمكنه شيء من ذلك» وأيضاً فإن 
امحتهد عالم بالله تعالى ومراده من حطابه» بخلاف الجاهل فإنه لا أثر لشيء من ذلك على 
قلبه» فليت شعري كيف يسوغ أن يقال: إن الجاهل في معنى المحتهد, فهذا وأمثاله لا يتسع 
له عقل أصلاً لما فيه من الانحراف والبعد عن المقاصد الشرعية والاصطلاحات الأصولية» فقد 
عرفت مما ذكرنا ضعف ما قاله القاضي زيد» والشيخ علي بن الخليل» تخريجاً لمذهب هذين 
الإمامين» وأن الحق هو ما ذكرناه؛ والله أعلم. 

دقيقة: حكى القاضي أبو مضرء أن للإمام المويد بالله فيما ترك من المسائل الخلافية إذا 
)١١‏ صوابه: الناسي. 


(؟) في الأصل (يعاد) ولعل الصواب (يعيد) لأن الضمير قٍ الفعل هنا خاصة» يعود إلى موضوع السياق» وهو 
الناسي» والله أعلم. 


جرة و ير 


كتاب الطهامرة - الاب السادس 'ث الوضوء وذكي خمائفه ددس ل -سالاتتّصاص 
تركت على وجه السهو والجهل» ثلاث طرائق: 

الأولى منها: وهي المشهورة:؛ أنه إذا ترك شيئاً من ذلك فإنه تجب عليه الإعادة في الوقت 
والقضاء بعده كما هو محكي عن الشافعي وأبي يوسف. 


الثانية: أنه لا تحب عليه الإعادة ف الوقت ولا القضاء بعد فواته» وهذا هو الحكى عن 


الغالثة: أنه تحب عليه الإعادة في الوقت ولا يحب عليه القضاء بعده» وهذا هدهو قول 
القاسم؛ والهادي» والناصر ومحكى عن مالك. 
فالطريقة الأولى: هي المنصوصة له» والثانية والثالئة مخرحتان على مذهبه. ثم إن هاتين 
الطريقتين”' ما كان منهما منصوصا وما كان مخرجا على رأيه» فإنها دالة على عدم التفرقة 
الفرع الثاني عشر: ف بيان حكم الاجتهاد فيما يتطهر به. 
اعلم أن ما هذا حاله فقد قدمنا فيه نبذا من القول في الأعيان النجسة وفي باب الوضوى 
تقع بحاسة في ماء قليل لم يتغير بهاء ثم توضأ به متوض واستعمله في الطهارة وني طعامه 
وشرابه ولباسه. فهل يحب تحنبه أم لا؟ فيه وججحهان: 
أحدهما: أنه يحب تحنبه على رأي من يقول بنجاسته إذا عرفه بعينه» وهذا ه والذي 
ذكوة امفيك باللة. 
وحجته على هذا: هو أن الاجتهاد ذليل شرعى يجب العمل به كالنص من جهة الله 
تعاللم» فإذا كان هذا غنوه حبسا ويعن عليه ابعتدانه: فأما تجنب جملة مطعوم من يراه ظاهرا 
)١(‏ الصواب (ثم إن هذه الطرائق الثلاث)؛ حتى يستقيم المعنى؛ لأنه أراد الأولى المعروفة عن المؤيد بالله بالتص» 
والأخريين المعروفتين عنه بالتخريج. 


ا.ى آمم - 


لاثما .4 4 سس سسب ككتاب الطهامرة - الياب السادس يه الوضوء وذحكى خصائصه 
أو تحنب ملبوسه ومشروبهء فإن الأولى أن يتجنبه؛ لأن الحكم من باب التحريم؛ وإذا تجنبه 
كان تقززا؛ لأن التقزز ما جمع وصفين: 

أما أولا: فلأنه احتياط في طهارة الشىء ونحاسته. 
يسمى تقززاء وإذا فات واحد منهما فإنه لا يسمى تقززاء فهذا تقرير كلام الزيدية 
فيما ذكرناه. 

وثانيهما: أنه لا يجب تحنبه في مأكل ولا مشرب ولا ملبس» وهذا هو المختار لأمرين: 

أما أولا: فلأنا قد ذكرنا أن الحق في المسائل الاجتهادية هو تصويب الآراء فيهاء وإذا 
كان حقا وصوابا وهو محكوم عليه بالطهارة على رأي من يطهره؛» فلا وجه لتجنبه؛ لأنه 
طاهر عند من يراه طاهرا كما قلناه في غيره من المسائل الاجتهادية. 


وأما ثانيا: فلأن ما هذا حاله يؤدي إلى قطع الموالاة المعلومة من جهة الشرع ويؤدي إلى 


التباين» وأما التقزز فليس معولا عليه من جهة الشرع ولا معولا عليه بنصب دلالة شرعية. 

الفرع الثالث عشر: في تغير الاجتهاد. وتقريره: هو أن الجتهد إذا كان برى ارلا أن 
الماء القليل إذا خالطته النجاسة ولم يكن متغيراً بها فإنه يكون طاهراً كما حكيناه عن 
فد قال المؤيد بالله: إنه لا تجب عليه الإعادة لما مضى من العبادة» واستشهد يما حكاه عن 
القاسم أنه قال: ليس على المتأول إعادة» وهو الذي يأتي على كلام المحادي. وهذاهو 
المختار, لكونه قد أدى تلك العبادة على ذلك الوجه الشرعى الذي يخرج به عن عهذلة 
الأمرء فلأحل ذلك لم تكن عليه إعادة. 

ومن وجه آخخر: وهو أن المعاد'" إنما يجب بدلالة شرعية» وهكذا القضاء إذا حرج 


)١(‏ لعل الصواب: والتجنب إذا جمع هذين الوصفين ...إلخم. لأن الوصفين كما ذكرهما المؤلف هما: الاحتياطء 
وعدم الوجحوب. 
2( صوابه: الإاعادة. 


1 1 ربت 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذك خصائصه سس سس الاتتصاس 
الوقت» وهاهنا م تدل دلالة على وحوب الإعادة في الوققت ولا على لزوم القضاء 
عنك خخرو جحةه. 

فحصل من مجموع ما ذكرناهء أن الاجتهاد ممنزلة الوحى على المكلف فإذا عمل على 
الااجتهاد الأول ثم تغير اجتهاده إلى حلافه م تلزم إعادة ما كان عمل على الاحتهاد الأول 
كما أن الوحي إذا ورد على المكلف”' فعمل به برهة» ثم ورد عليه وحى آخر ناسخاً له 
فإنه لا يلزمه إعادة الأول» فهكذا في الاجتهاد» والجامع بينهما أنهما دليلان شرعيان يحب 
العمل على كل واحد منهماء فلهذا كانا مستويين فيما ذكرناه» ويؤيد ما ذكرناه ما روي 
عن النبي قير أنه قال: رولا ظهران في يوم». فإذا فعل الظهر بالاحتهاد الأول بذلك اللماء 
فإنه لا يلزم أن يفعل الظهر ثانيا عند تغير اجتهاده لما ذكرناه. وما قلناه فى حق المحتهد فإنه 
يلزم في حق المقلد؛ لأنه تابع له في الحكم, وتغير الاحتهاد في حق المقلد على وجهين: 
أحدهما: أن يتغير اجتهاد إمامه فلا تلزمه إعادة ما فعل في الوقت ولا قضاؤه بعده. 
وثانيهما: أن يرحع إلى اجحتهاد من يقول بنجاسته» فإنه لا يلزمه أيضا الإعادة ولا القضاء 
لاستوائهما في الحكم بظاهر الشرع. 

الفرع الرابع عشر: ما ذكرناه من الحكم عند تغير الاجتهاد في الأحكام المؤقتة» فهو 
بعينه لازم في تغير الاجتهاد ف الأحكام المطلقة من غير توقيت. ومثاله: أن يدفع الزكاة إلى 
أيه أو ابن عمه مع كونه وارئاً له على أنه كان في اجتهاده أن ذلك جائز زرأيسسة» أو 
يكو مقلدا لمن هذا مذهبه, ثم ئ: تغير اجتهاده إلى أن ذلك غير جائز» فأما من هذا حاله؛ لا 
تحب عليه الإعادة لما ذكرناه في الأمور المؤقتة 

ومثال آخر: وهو أنه لو كان رأيه يه أن الزكاة غير واحبة في النتضروات كما ه و رأي 
الشافعي» ثم تغير اجتهاده إلى أنها واحبة فيهاء فإنه لا يلزمه غرم ما قد مضى من الأوقات» 
)١١(‏ يقصد: من الأنبياء |اعليئ: . ولعل الأقرب كان قياس امحجتهد على المقلد؛ لأن التغير في رأي الحتهد قابل للصواب 

والخطأ في الوجوب أو الحظرء بخلاف الوحي فإنه تشريع غير قابل لأي احتمال غير الصواب والحكمة في 

التدرج إلى الحكم أو التخفيف فيه. والله أعلم. 


2-00 


لمان .سس سب ككتب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذكىي خصائصه 
وإنما يعمل على الاحتهاد الثاني في الأوقات المستقبلة دون ما قد مضى. وهكذا لو طلق 
امرأته ثلائا وعنده أن الثلاث بلفظ واحد ثلاث» ثم تغير اجتهاده إلى أنها واحدة؛ فهل 
يعمل على الاجتهاد الأول أو يعمل على الاجتهاد الثاني؟ فيه تردد على رأي المويد بالله 
وسنذكره في أسرار النكاح بمعونة الله تعالى. 

الفرع الخامس عشر: وإن توضأ عن حدث ثم صلى به الظهر» ثم لحدث وتوضاً 
وصلى به العصرء ثم إنه تيقن أنه ترك مسح الرأس في إحدى الطهارتين لا بعينهاء فإنه تحب 
عليه إعادة الصلاتين 5 أنه تيقن أن إحداهما ى تسقط عنه فلزمته الإعادة ليسقط عنه 
الفرضان بيقين» فلو لم يحدث بعد صلاة الظهر ولكنه حدد الطهارة ثم إنه تيقن أنه ترك 
مسح الرأس ف إحدى الطهارتين» لزمه إعادة الصلاتين جميعاًء أما صلاة الظهر فلأنه يشك 
هل صلاها بطهارة صحيحة أو فاسدة فلا يحوز سقوطها بالشكء» وأما صلاة العصر فإنه 
يلزمه إعادتها أيضاً لأن التجديد للطهارة لا.يرفع الحدث عندناء وهو أحد قولي الشافعي» 
وله قول آخحر: أنه يرفع الحدث. فإذا كان التجديد لا يرفع الحدث فهو إذا شك في مسح 
الرأس في صلاة الظهر كان شاكاً في صلاة العضّر أيضًء فلا تحجري إلا بالتحقق في مسح 


2 


الرأس بيقين» فمن أجل ذلك وجب إعادة الصلاتين جميعا. 

الفرع السادس عشر: وإن توضأ لصلاة الفجر عن حدث ثم إنه جدد الطهارة للظهر 
فصلاهاء ثم أحدث فتوضأ لصلاة العصر وصلاهاء ثم حدد الطهارة للمغرب فصلاهاء لم 
أحدث وتوضاأً للعشاء فصلاهاء ثم إنه تيقن أنه ترك مسح الرأس في إحدى هذه الطهارات 
ولا يعرفها بعينها. 

فإذا قلنا: إن تحديد الطهارة لا يرفع الحدث كما هو مذهبناء وأحد قولي الشافعي» فإنه 
تحب عليه إعادة جميع الصلوات كلها. 

وإن قلنا: بأنه يرفع الحدث» كما هو رأى الشافعي» فإنه تصح له صلاة الظهر والمغرب؛ 
لأنه صلاهما عا حدد من الوضوءء ووجب عليه إعادة الفجرء والعصرء والعشاء. 


م١‎ 


كتاب الطهامرة - الاب السادس مي الوضوء وذك خصائمه ‏ سس سس الاتتصاص 
مسألة: ومن أصابه كسر فجبر ودشي من حل الموضع عنتاء فهل يترك حله أم لا؟ 
فيه مذهبان: 
المذهب الأول: أنه يرك حله وعسح على الجبائر» وهذا هو الذي ذكره المادي في 
(المنتتخحب) واختاره السيد المؤيد بالله. ظ 


والحجة على ذلك: ما روى زيد بن علي» عن آبائه» عن أمير المؤمنين كرم الله وجحهه أنه 
قال: أصيبت. إحدئ زندي مع رسول الله ير ل يا رسو ل الله كيف أصنع في 
الوضوء؟ قال: « امسح على الحبائ) قال: قلت: فكيف في الجنابة؟ قال: رو كذلك 
فافعل)”2. وهذا نص صريح دال على صحة هذه الرواية. 

الحجة الثانية: هو أن المسح حفيف الغسل فإذا تعذر الغسل لم يكن ما دونه متعذراً كما 
لو تعدر الدلك. ل سقط صب الام 

المذهب الثاني: أنه ينزك حله”" ولا يمسح عليه» وهذا هو الذي نص عليه الممادي في 
(الأحكام)» وارتضاه السيدان: أبو طالب وأبو العباس (رضي الله عنهما). 


0 ار ور 6 


والحجة على ذلك: قوله تعالى: إفاغسلوا وجوهكم» إلى قوله الإوإن كنتسم 


0 تن تت ار 


حنبا قاطهر وا [للائدة:.]. ]| 
ووجه الاستدلال من هذه الظواهر الشرعية: أن الله تعالى أمر بغسل هذه 
الأعضاء والتطهير لما ولم يذكر المسح على الحبائر وهو في محل البيان والتعليم» فلو كان 
جائزا'' لذكره ولم يجز تأخيره عن موضع الحاجة. 
الحجة الثانية: قياسية» وهي أنه عضو من أعضاء الطهارة حصل فيه عذر يمنع من تطهيره 
)١(‏ أخرحه السيوطي في جمع الجوامع من مسند علي عليه السلام» وعبدالرزاق في مصنفه؛ والدارقطينء © وأبسن 
السبي» وأبو نعيم معا في الطب» وسنده حسن. ا.ه. روض ج١415/1.‏ 
)1١(‏ كلا المذهبين لا يوجب حل الحبيرة» والخلاف بينهماء إنما هو في وجوب المسح عليها من عدمه؛ فلا داعي 
لعبارة (يترك حله). 


69 يعقصد: فلو كان وجا 


-م١5-‎ 


ضاي .سس سيب كحكتاب الطهامرة - الباب السادس ليث الوضوء وذحكى خصائصه 
فمسح غيره لا يجزي عنه» دليله: ما إذا مسح عضوا آخرء ولأن الله تعالى أمر بتطهير هذه 
الأعضاء فإذا تعذر سقط فرضه كسائر العبادات. 

والمختار: ما عول عليه الإمام المؤيد بالله» وهو الذي حكاه النيروسي عن الإمام 
ترجمان الدين القاسم بن إبراهيم» فإنه قال: لا بأس بالمسح على الجحبائر إذا حاف العنت» ولا 
حلاف بين فقهاء الأمة: أبي حنيفة وأصحابه. و الشافعي وأصحابه» في جواز المسح على 
الجبائر» وإنما الخللاف ف وجوبه. وإن ترك المسح فهو لا يضره قي طهارته كما قال 

والحجة على ذلك: ما رويناه عنهم؛ ونزيد هاهنا حجتين: 

الحجة الأولى: ما روى حابر بن عبدالله قال: كنا في سرية فأصاب رجلا مسا حجر 
فشجه ف رأسه ثم احتلم فال لأصحابه: هل بحدون لي رحصة ف التيمم؟ فقالوا: ما نمحد 
لك رحصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فماتء فلما قدمنا على الرسول َي فأخيرناه 
بذلك فقال: رر قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال؛ إغنما كان 
نص فيما قلناه. 

الحجة الثانية: أن الغسل قد تعذر من أحل ما يلحق به من الحرج عند حله.؛ والمسح 
صار هو الفرض؛ لأنه هو الممكن» فإذا عرض عارض عن مماسة العضو بالمسح قام الذي 
فوقه مقامه كالشعر على الرأس فإنه قائم مقام المسح على الرأس نفسه. 

مسو ص ست اساي و اس ريدس راي ارود را زر 
)١(‏ وروا في الروضن النضير» وأمالي أحمد بن عيسى» عن زيد بن علي عليه السلام. ورواه ابن ماجة» والدارقطين؛ 

واخخر جه ابو داود من حديث الزبير بن خحريف» عن عطاءء؛ عن جابر...إلخ. أ.ه. (روضص ج١415/1).‏ 


اتح إط/ى- 


كتاب الطهامرة - الياب السادس ميد الوضوء وذكي خمائضة سس الاتتصاص 
الشافعي فمذهبه موافق لما قاله المؤيد بالله من وجحوب مسح الجحبائر» ولهذا قال: يجب المسح 
على الخبائر» لكنه يشترط في وجحوب مسحها أن يكون وضعها وهو على طهارة. 

وحجته على هذا: خبر زيد بن علي وقد قدمناه» وأما أبو حنيفة فعنه فيه روايتان: 

الأولى منهما: ما حكاه أبو بكر الرازي» وهو أن الفرض ساقط عن العضو وأنه لو صلى 
ولم بمسحه أحزته الصلاة وهذه موافقة لرواية (الأحكام). 

الثانية: ما نقله أصحابه» وهو أنه لو شد الجبائر وهو على غير طهارة ثم مسحه الجازء 
وهذه موافقة لرواية (المتتخب) في اعتبار المسح. 

قال السيد المؤيد بالله: وحكى أبو بكر الرازي؛ يجب أن يكون الأمر في عدم وحوب 
المسح, وتبوته على وجهين: 

أحدهما: أن الغسل لو كان واحبا تتا !عضر مكشوفاً بأن يكون الغسل لا 
يضره؛ فعلى هذا يكون المسح على الجحبائر'ؤاجبا: 

وثانيهما: ألا يكون الغسل واحباء بأل يحوت العاضو مكشوفا بأن يكون الغسل يضر 
فلا يكون المسح واجبا على الحبائر» فجعل وجوب المسح تابعاً للغسل كما ترى. 

وحجته على هذا: هو أن المسح على الجبائر بدل من غسل الموضع فإذا لم يكن غسل 


الموضع واجبا لم يجب المسح على الحبائر» وحيث كان غسل الموضع واجبا فاللسح على 
الجبائر واحب؛ لأن حال الخبائر لا يكون أقوى من حال الموضع. قال السيد المؤيد ببالله: 


ويمكن أن تحمل الروايتان على هذين الوجهين» وإن كان الأقرب عندي ما ذكرته 2 
(الشرح)” '» يعني وحوب المسح. فهذا تقرير الخلاف في حكم المسح على الحبائر. 
الانتصار. يكون بإبطال ما جعلوه عمدة هم. 


قالوا: ظاهر الآية في الوضوىء دال على بطلان المسح على الحبائر؛ لأنه لم يذكره. 


)١(‏ شرح التجريد. 


جات اور- 


الخرتصان لسسسسس سس ككتاب الطهامة - الباب السادس ليه الوضوء وذحكى خصائصه 
قلنا: عن هذا جوابان: 
ظاهره السلامة ففرضه هو غسل هذه الأعضاءء فلأحل ذلك لم يذكره. 
عن الآية» فهكذا من يمسح على الجبائر يكون خارجاً عنها بدلالة قد ذكرتاها. 
قالوا: عضو من أعضاء الطهارة حصل فيه مانع من تطهيره» فمسح غيره لا يجري عنه 
أما أولة: بالفرق» وهو أن المعنى في الأصل إنما لم يحر مسحه؛ لأن المسح ليس فرضا له 
بخلاف ما نحن فيه؛ فإن المسح هو فرضهالما كان متعذراء وما ذكروه فرضه الغسل فلهذا لم 
ير مسحه فافترقا. 
وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه معارض بقياس مثله» وهو أنه عضو من أعضاء الطهارة تعذر 
قالوا: ليس يخلو الحال في هذا العضو المجبر» إما أن يكون قد سقط فرضه أو لم 
يسقطء فإن كان قد سقط فرضه فهو الذي نقوله» وإن كان لم يسقط فرضه فمسح غيره 
لا يسقط فرضه. 
قلنا: أما من الغسل فقد سقط فرضه من أجل العذرء وأما من المسح فلم يسقط فرضه؛ 
فمن أين لكم أنه إذا سقط فرضه من الغسل يسقط فرضه من المسح؟ وهل النزاع إلا فيه. 
ومن وجه آخر: وهو أن ما ذكروه من إسقاط المسح يؤدي إلى علو العضو عن 
الطهارة» وما ذكرناه من المسح فيه توفير عليه لو ضيقته الطهارة» فلهذا كان أولى. 


قالوا: أمر الله تعالى بتطهير هذه الأعضاءء فإذا تعذر سقط كسائر العبادات» ولهذا فإن 


نك ايارت 


كتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذكي خصائمه سس سس سس الاتتصاس 
الماء إذا تعذر وحوده سقط فرض استعماله» والقيام في الصلاة إذا تعذر سقط التعبد بهم 
فهكذا ما نحن فيه من غير تفرقة. 

قلنا: قد سلمنا أن الغسل لما تعذر سقط» ولكن» فمن أين أنه إذا تعذر يس قط فرض 
المسح؟ فهو عبادة ثابتة كما أن الوضوء لما تعذر لأحل العدم لم يتعذر فرض التيمم وهو بدل 
عنه» وهكذا القيام في الصلاة» فإنه لما تعذر قام القعود في الصلاة مقامه» وهكذا غيره مما له 
بدل يقوم مقامه ويسد مسده. 

وذكر السيد أبو العباس في (النصوص»» أن المراد بخبر زيد بن علي أنه يمسح على الحبائر» 
متأول على العظام المجبورة إذا قاربت البرء وكان لا يضر بها المسح, قال المؤيد بالله: وهو 

أما أولا: فلأنه لا يمكن الوصول إلى مسحها إلا بحل ما عليها من الشد والرباط» وهذا 
يؤدي إلى الحرج والمشقة وإفساد العضوء ومعلوم أنه عليه السلام لم يأمر به وقد قال 
تعالى : ؤوما جعل عليكم في الدين س0 حر ج 4# [الحج:1/]. | 

وأما ثانياً: فلأن الحبائر عبارة عما يوضع على الجرح من الخرق والأخشابء والخيوط 
المشدودة على العضوء وهذا يبطل ما ذكره من التأويل. 

التفريع لهذه القاعدة: 

الفرع الآول: إذا مسح على الجبائر وصلى» هل تحب عليه الإعادة بعد ذلك أم لا؟ 
فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا تلزمه الإعادة» وهذا هو رأي أئمة العتزة وأحد قولي الشافعى. 


والحجة على ذلك: هو أن الرسول قتي م يأمر علياً بالإعادة» فلو كان ريا 
عليه لذكره. 


حيار يمت 


الائضاس - -للس سب ككتاب الطهامرة - الياب السادس له الوضوء وذكر خصائصه 

ومن وجه آخحر: وهو أن القضاء فرض حديد فلا بد عليه من دلالة ولا دلالة هاهنا. 

المذهب الثاني: أنه تحب عليه الإعادة» وهو رأي الشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أنه أدى الصلاة بطهارة ناقصة لأحل العذر فإاذا زال عذره 
وحب عليه الإتيان بالصلاة بطهارة كاملة» لقوله طْقَيك : بر إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما 
استطعتم). وهذا قد استطاع فلهذا توجه الأمر عليه ما ذكرناه. 

والمختار: ما عول عليه أئمة العترة» وهو رأي أبي حنيفة. 

والحجة على ذلك: ما روي عن البي قي أنه قال: رلا ظهران في يوم». فلو أوجبنا 
عليه الإعادة لكان قد أدى الظهر أو غيرها من الصلوات مرتين» فيكون فيه مخالفة لففاهر 
الخبر فلا وجحه له. 

الانتصال يكون بإبطال ما اعتمده الشافعى وأضحابه. 

قالوا: أدى الصلاة بطهارة ناقصة فيجب أداؤها بطهارة كاملة. 

قلنا: هو معذور في تأديتها بطهارة ناقصة» وإذا كان معذورا فلا وجه لتواجه القضاء 
عليه. وقد قال عليه السلام: ررإذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم). وهذا هو نهاية طوقه 
واستطاعته فلهذا سقط عنه القضاء. 

الفرع الثاني: قال الحادي في (الأحكام): ومن أصابه جحدري أو احتاق بالنارء 
(والجدري بضم الحيم وفتح الدال وبفتحهما جميعا لغتان فيه وهو جرح يصيب الأجسام 
من فضلات رديئة)» فمن هذه حاله فإنه إذا حشى من الدلك عند الاغتسال وتطهير 
الأعضاء للوضوء ودلكهاء فإنه يصب الماء» فإن حشي من الصب فإنه يتيمم للصلاة7". 


والحجة على ذلك: هو أنه مأمور بالغسل الذي هو عبارة عن الصب والدلكء فإذا 


.55/1١ج هذا معنى ما قاله الحادي لا لفظه., راجع الأحكام‎ )١( 


-15م/- 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذك خصائطه .-. _ سس سالاتتصاس 
عدر ذلك لم يسقط الفرض الآخخر الذي هو الصب؛ فإذا تعذرا جميعساً سقطا ووحب 
التيمه”" لقوله تعالى ذا ف قمتم إلى الصلاة فاغسلُوا وجوهكم»4. إل قوله: بإفلم تجدوا 


و ساس 0 ابي عر اج صر 


ماء فتيمموا صعيدا طيبا) [الامدة:] . 

ومن وجه آخر: وهو أن الصلاة واحبة من قيام فإذا تعذر سقط وحجوبه ووجحبت الصلاة 
عليه من قعود» فإذا تعذر سقط وحوبه وصلى [مستلقيا تلقياً] بالإبماءء وهكذا حال الركوع 
والسجودء ويؤيد ذلك»؛ ما روي عن النبي طَيكر أنه قال: ررإذا أمرتم بأمر فأتوا به ما 
استطعتم). وطاحراب ار رو احاح ترا زر لست اسار در يقع التردد 
والاحتلاف في مسائل نذكرها في التيمم .معونة الله تعالى. 

الفرع الثالث: ذهب أئمة العترة وأكثر فقهاء الأمة: الحنفية» والشافعية» والمالكية إلى 
أن المتوضئ إذا حشي التلف من استعمال الماء فإنه يجوز له العدول إلى التيمم. 


بامحام د قوله تعالى : ا«إوإن كنتم مرضى أو علَى سَفَرٍ أو جَاء أحد منكم من 
الغائط أو سم النسّاء فلم تجدوا ماء 0 [المائدة:+ باح الله التيمم للمريض 

وحكي عن الحسن البصريء وعطاء أنه لا يجوز للمريض وابحروح العدول إلى التيمسم 
وإ نحافا التلف. 


و ه ع.ر لراه 


والحجة لمما على ما زعماه: قوله تعالى: إِذًا قم قمتم إلى الصلاة فَاعْسلُوا 50 
ولم يفصل هناك بين من -حشي التلف وبين من لم يخش. 

والمخمار: ما عول عليه علماء العترة و جماهير الفمهاء فإنه جور له العدول إن التيمم!". 

والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم, ونزيد هاهنا وهو ما رواه زيد بن علي عن آبائه؛ 
عن أمير الؤمين كرء الله وبحهه أن ربخلا أناه فقال: إن أن .يه دري يقد أصابته ابلنابة 
)١1(‏ جمعنى: وجاز له التيمم. 
(؟) هذه الحملة غير موجودة في نسحة [و]: (فإنه يجوز له العدول إلى التيمم) 


او م/م ب 


لمان سس بب ككتاب الطهارة - الاب الساوس ليث الوضوء وذكر خصائصه 
فكيف أصنع؟ فقال: يمموه”©. ولأن كل موضع كان المرض عذرا فيه لإسقاط فرض» فإنه 
يعتبر فيه التلف كالإافطار قٍ حال السفر. 

الانتصال يكون بإبطال ما اعتمدوه. 


قلنا: هذا فاسدء فإنا نعلم قطعا أن الأمور الى سكت الله عنها وكانت مفهومة من 
خطابه أكثر من الأمور ال صرح الله بها ونص عليهاء وإذا كان الخنطاب ساكتا عن حكم 


ومن وجه آخر: وهو أن حفظ النفوس وتدارك حشاشاتها أهم في مقصود الشرع من 
فعل المحظور وترك الواحبء ولهذا فإنا قد أبعنا شرب الخمر لمن غص بلقمة» وسوغنا أكل 
الميتة لمن اضطر ف المخمصة» وحوزنا ترك الوضوء وفعل التيمم لمن حكشضي التلف مسن 
الوضوع. وإذا كان الأمر كما قلنا» فكيف ساغ لمؤلاء أن يقولوا: إنه يجب عليه استعمال 
الماء في الوضوء والغسل وإن حشي التلف؟ فما هذا حاله خطأ لا وجه له» ويؤيد ما ذكرناه 
قوله تعالى : لإيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»[ابترة:دم1] . وقوله تعالى: #وما 
جعل عليكم شي الدين من خرج4| [الحج:08]. وأي حرج أبلغ من حشية تلف الأرواح 
وإبطال المهج, ؛ فتقرر .ما ذ كرناه فساد ما زعموه. 

الفرع الرابع: إذا لم يكن خاشياً للتلف وحشي الضررء فهل يجوز له العدول من 
الوضوء والغسل إلى التيمم أم لا؟ فيه مذهبان: - 

المذهب الأول: أن ذلك جائز عند حشية الضررء وهذا هو رأي أئمة العنزة» ويحكى عن 
أبي حنيفة» وهو أحد قولي الشافعي. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر». .ومع 
حشية الضرر وتوقعه فلا يسر هناك» وقوله تعالى: «إومًا جَعَلَ عَلَيكُم في الْدِينِ من 


.)450/1١ج وهو في أمالي أحمد بن عيسى بإسناد محمد بن منصور المرادي إلى زيد بن علي. ا.ه. (روض‎ )١( 


-؟ ايرب 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكر خصائمة سس سس سس الاتتصاص 
حرج4. ولا حرج أعظم من توقع الضرر وحصوله من استعمال الماء في الوضوء والغسل» 
وحتراص اشاس بترن وهو زائد في الجديد» أنه لا يحوز العدول إلى التيمم إإلا] 
إذا كان حاشياً للتلف لا غير. 

والحجة له على ذلك: ما ثي الظواهر الشرعية الدالة على وحوب الوض وء والغعسلء وله 
يشترط حوفا من ضرر بل هي من غير اشتراط» فيجب العمل على ظاهرها. 

والمختار: ما قاله أئمة العتزة ومن تابعهم لما ذكرناه عنهم في الاحتجاج؛ لأن الطهارة 
بالماء عبادة فوجب اعتبار حشية الضرر في تركها كالصوم في المرض. 

الانتتصار على الشافعى: بإبطال ما قاله» وحاصل ما اعتبروه؛ هو أن الأدلة الشرعية من 
الوضوء والغسل. 

قلنا: هذا فاسدء فإن ما ذكرناه من الأدلة الشرعية فيه دلالة على مراعاة خحشية الضررء 

توفقة بين الأدلة وجمعا بينها خحشية التناقط |لمريشقي) إلنه» وهذه طريقة قد اتفق على قبوها 

الفرع الخامس: إذا تقرر اعتبار خشية الضرر ف العدول إلى التيمم» فهل يجوز العدول 
إليه [في حال المرض] من غير حشية الضرر أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن ذلك لا يجوز من غير حشية الضررء وهذا هو رأي أئمة العنزة وأكثر 
فقهاء الأمة: الشافعية» والحنفية. 

والحجة على ذلك: ما حكيناه من قبل من اعتبار خحشية الضررء فلا وجه لتكريره. 


المذهب الثاني: أن العدول إلى التيمم للمرض جائر حشي الضرر أو لم يخش» وهذا هو 
المحكي عن مالك»؛ وداود وطبقته من أهل الظاهر. 


55م 


التصاى سس ب كحكتب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذكى خصائصه 

والحجة لهم على ذلك: ما ذكرناه من تلك الظواهر الشرعية. 

والمختار: أنه لابد من مراعاة نحشية الضرر؛ لأن الطهارة بالماء قد دلت عليها الظواهمر 
الشرعية» فلا يجوز تركها إلا من أجل التعذر. 

والاننتصال: قد ذكرناه من قبل فأغنى عن الإعادة, والله أعلم بالصواب. - 

الفرع السادس: قال الإمام المؤيد بالله: وإن بقي في شيء من أعضاء الوضوء لمعة لم 
يصل إليها الماء ثم صلى» فإنه يجب عليه غسل تلك اللمعة؛ لأن الواحب غسل ذلك العضو 
كله فإذا أل بغسل جزء منه فهو في حكم من لم يغسله» فإن كان الوقت باقياً أعاد الصلاة 
لإخلاله بشرط من شروطهاء وإن كان الوقت فائتا وحب عليه القضاء؛ لأن الطهارة 
وقعت على فساد وهي شرط في صحة الصلاة» فإذا غسل اللمعة فهل يجب عليه غسل مسا 
بعدها أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يحب عليه غسل ما بعدها عملا على ويجوب التزتيب بين الأعضاء؛ لأن 
الأدلة الشرعية الي قررناها دالة على الترتيب لم تفصل بين أن يكون المغسول هو ججملة 
العضو أو بعضه. 

وثانيهما: أنه لا يحب عليه غسل ما بعدها إذا كان قد غسله من قبل؛ لأن الأدلة الي 
دلت على وجحوب الترتيب إنما هو في غسل العضو كله فأما بعضه فلم تدل عليه دلاالة؛ 
وهو المختار» من جهة أن بعض الشيء مخالف لحملته» وجزأه مفارق لكله؛» فلو كانت 
اللمعة .ممنزلة العضو للزم ثما ذكرناه إلحاق حكم الجزء بالكل» وهو باطل يما ذكرناه. 

وظاهر كلام أصحابنا: وجوب التزتيب ف اللمعة بغسل ما بعدهاء والأقرب أنه غير 
واحب؛ لأن وحوب الترتيب إنما أذ من قوله عليه السلام: ررهذا وضوؤء لا يقبل الله الصلاة 
من دونه). وقوله: ررهذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي). وهذه الإشارة إنما كانت في حق 
وضوء مرتب في الأعضاء الكاملة من غسلها ومسحهاء فأما اللمعة فلم يدل عليها دليل 
شرعي» فبقيت على حكم الأصل وهو عدم اعتبارها في صحة الوضوء. 


ا 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذك خمائطه ب ب الاتتصاص 

الفرع السابع: قال المويد بالله: إذا توضا الرحل بالماء وهو يخاف على نفسه التلف من 
استعماله لحره أو برده» أو كان معه ماء وهو يخاف على نفسه إن استعمله ف وضوئه التلف 
من العطشء» لا نص لأصحابنا فيه» ولكن قياس المذهب يقتضي أنه لا يصح الوضوء به 
وهذا جحيد لأمرين: 


6 مهار سل 


أما أولاً: فلقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كَانَ بكم رحيما[النساء:ة]. فهذا 
نهي» والنهي يقتضي فساد المنهىي عنه. 
وأما قانيا : لأنه عاص باستعمال ,و المعضية ل تضياء القريدة"أء و إذا كانت القرية بالوقيوءه 
باطلة كان غير بحز لبطلان كونه قربة والقربة من شرطه لكونه عبادة» وحكي عن 
الشيخين: أبي علي وأبي هاشم أنه لو توضأ الرجل بماء بارد وأداه إلى التلف فإنه لا يحل له 
ولا يجزيه» وهذا قريب على الأصل الذي مهدناه. ٠‏ 
الفرع الثامن: ومن نكس وضوءه. بتقديم المؤحر وتأخير المقدم منه فلم يأت به على 
الحد المشروع» نظرت: فإن كان يفعل ذلك عمداً مع اعتقاده لوجوبه'" على مذهبه أعاد 
الصلاة في الوقت وقضاها بعد فواته؛ لأنه عالم بوجوبه على رأيه» فكأنه قد أل بشرط من 
شروط الوضوء كما لو كان مقطوعا به» وإن كان فعل ذلك على جهة السهو فإنه يعيد في 
الوقت ولا يعيد بعده على رأي الحادي» فأما على رأي المؤيد بالله فإنه يعيد في الوقت 
وبعده» وقد مضى الكلام فيه فأغنى عن تكريره. 
قال أبو العباس: من نكس وضوءه ست مرات فقد رتب» وهذا حيد يستمر على 
القواعد؛ لأن الأعضاء الى يجب ترتيبها ستة: الوجه» واليد اليمنى» واليد اليسرى» ومسح 
الرأس» والرحل اليمنى» والرحل اليسرىء» فإذا بدأ باليد اليمنى ثم غسل وجهه فقد حصل له 
غسل الوجه» فإذا توضأ مرة ثانية يبدأ فيها باليد اليسرى» ثم بالوجه ثم باليد اليمنتى» فقد 


١؟)‏ يقصد: مع اعتقاده لو جوب الترتيب. 


دخ كيار 


الاتئصاى سس تب كحكتب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذكر خصائصه 
حصل له الوجه واليد اليمنى مرتباء فإذا توضأ مرة ثالثة يبدأ فيه بمسح الرأس» ثم الوجه؛ ثم 
اليد اليمنى واليسرى وهلم جرا إلى سائر الأعضاء فإنه لا يزال يحصل له في كل مرة عضو 
مرتباً فإذا فرغ من المرة السادسة فقد استكمل وضوءاً مرتباً» على الحد المشروع» فلهذا كان 
محزيا له. 

الفرع التاسع: قال المؤيد بالله: والمريض إذا لم يمكنه التوضي بنفسه» فإنه يجب عليه أن 
يأمر غيره فيوضيه؛ لأن الصلاة واحبة عليه وهي لا تمكنه إلا بالطهارة» وهو عاجز عنها 
فيجب عليه تحصيلها؛ لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب كوجوبه. 

فإن كان لا يمكن ذلك إلا بالأحرة فهل يجوز أحذ الأجرة عليه أم لا؟ فيه وججهان: 


أحدهما: أنه لا يحوز أذ الأجرة عليه» وهذا شىء ذكره القاضى زيد من أصحاينا. 


ووجه ذلك: أنها طهارة واحبة يتوصل بها إلى أداء المصلاة فلم تمز بالإحارة 
كغسا الميت:: 

وثانيهما: أنه يجوز أحذ الأحرة عليه؛ لأن ذلك مر جملة الأعمال» فجاز أخذ الأسجرة 
عليه كسائر الأفعال المباحة» وهذا هو الأقرب وهو المحكي عن السيد أبي طالب. ويفارق 
غسل الميت» فإن الفرض هاهنا متعلق بالمتوضئ» ولهذا فإنه يفتقر إلى نيته» فلهذا حازت فيه 
النيابة كما مر تقريره» بخلاف غسل لميت فإن الفرض متعلق بالغاسل؛ إذ لا وحوب يعقل 
ف حق الميت» فلا يجوز أخذ الأجحرة على عمل واحب عليه كأداء الصلاة» فافترقا. 

الفرع العاشر: وإن رأى رحل مريضا مدنفاً لا يستطيع أن يتوضاأً بنفسه نظرت» فإن 
كان ذلك المريض بمكنه تأدية النية للوضوء بأن يكون كامل العقل» وجب عليه أن يوضيه 
لقوله تعالى: إوتعاونوَا على ابر وَالتقوى 4 [لائدة:؟]. وهذا من جملة أنواع البر؛ ووحوبه 
يكون على ججحهة الكفاية كما نقول ذلك ف غسل الموتى ودفنهم؛ وغير ذلك من الواجبات 
على الكفاية» فإن لم يكن غيره توجه عليه. 


وإن كان المريض قد صار مزعجا بالألم لا يملك أداء النية» فلا وحه للوضوء مع بطلان 


هج 5مم/ ب 


كتاب الطهامرة - الباب السادس عيذ الوضوء وذكر خصائصه ل -سالاتتّصاص 
النية الى هي شرط فيه» وهو إذا أراد توضيته» فإنه يلف على يده خحرقة وينقي فرحيه من 
التحاسة» لأن ذلك رحبي كما عر تقريرهه ونا قلنا ولك يمن اجل أنه لا هاتبسير الغيورة 
فلأحل هذا وجب استعمال الخرقة كما في غسل الميت» ويؤيد ما ذكرناه من وحوب 
توضيته» هو أن الطهارة لما حالتان: حالة الحياة وحالة الموت» فكما وجب تطهيره في حالة 
الموت فهكذا يحب في حال الحياة» والجامع بينهما حاحتهما إلى الصلاة بالطهارة”'. 

الفرع الحادي عشر: وإذا كان العذر الذي وجب لأجله التيمم نادرا في مطرد العادةء 
نحو أن يصلي بالتيمم في الحضر وهو على شاطئ البحر لخوف من حية؛ أو يصلي بغير ماء 
ولا تراب لمانع» فما هذا حاله من الأعذار نادر لا يكاد يوحد إلا على جهة الندرة والقلةء 
فإذا صلى والحال هذه ثم تمكن بعد ذلكء» فهل يلزمه القضاء لما صلاه أم لا؟ فيه وجهان: 


أحدهما: أنه يلزمه القضاءء وهذا هو على رأي المؤيد بالله. 


والحجة على ذلك: هو أن ما هذا لالت 27//ش[وضه ولا يعرض إلا :نادراء والقايل 
النادر في حكم المعدوم, فلأحل قلته كأنه صلى”' لغير عذرع فلهذا توجحه عليه القضاءء لقوله 
عليه السلام: ررمن نام عن صلاة أو نسيها قوقتها حين يذكرها». فنص على النائم والناسي» 
تاركاً لما. 

وثانيهما: أنه لا يحب عليه القضاء وهذا هو رأي الحادي. 

والحجة على ذلك: قوله قر : رلا ظهران قُْ يوح)). ومن هذه حاله فقد أدى الصلاة 


)١(‏ يبدو عدم صحة القياس هناء لحالة الحياة على حالة الموت؛ إذ إن الفرق بينهما واسع؛ ويكفي أن يقال: بأن 
الوضوء للصلاة واحب يقع على المصلي وحده؛ لا يسقط عنه إلا بأدائه أو بالعجز عنه» فيميل إلى التيمم؛ فإذا 
سقط عنه الواجب لعجزه عن أدائه. فكيف يجب على غيره؟ إذا .. فلعل الموضوع الجدير بالبحث هناء هو 
موضوع جواز أن يؤضئه غيره ومدى صحة هذا الوضوء. وقد أكد (المذهب) جوازه وصحته» ولكن البحث 
في احتمال وحوبه على الغير» عينا أو كفاية» احتمال يبدو بعيداء وأما ما يتعلق بحالة الموت» فإن الواجب في 
اا رد اس را سي ا اس سسا برو رمم 

بين الوحوبين والحالتين. والله أعلم. 

(5) أراد: (تيمم لغير عذر). 


-/51- 


الانتصاى دسب كحكتب الطهامرة - الاب الساوس ليث الوضوء وذحكى خصائصه 
على الوجه الممكن فلا يخاطب بأدائها مرة ثانية لما فيه من مخالفة الخبر. 


والمختار: ما قاله الحادي . 


والحجة على ذلك: قوله وكير : إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم». ومن هذه 
حاله» فإنه قد أدى الصلاة على الوجه الذي أمر به وعلى الحالة الى يستطيعهاء فلا وحجه 
لتكليفه القضاء مع كونه قد أداها. ظ 

الانتصار. يكون بإبطال ما عداهء فأما ما قاله المؤيد بالله: من أن العذر النادر في حكم 
المعدوم ففيه نظر؛ لأن قوله عليه السلام: ررفأتوا به ما استطعتم ». لم يفصل بين النادر وغير 
النادر في أن المأمور به إذا وقع من جهة المكلف فإنه يكون محزياً له لا محالة» ولأنه لو كان 
القضاء واحباً لما كان نادراء لذكره هاهنا؛ لأنه في موضع البيان» فلما لم يذكره دل على 


أنه غير متو جحه. 


الفرع الثاني عشر: ومن حشي الضرر من استعمال الماء لأجل البرد ولى يهقدر على 
تسخخحينه» فله أن يعدل إلى التيمم مقيما كان أو مضاف | هذا هو رأي أئمة العترة) وهو 
محكي عن جلة الفقهاء: أبي حنيفة وأصحابه» والشافعي وأصحابه. 


ولا هم سه ماي س 


والحجة على ذلك: قوله تعالى: «إوإن كنتم مرضى أو عَلَى سَفَرٍ أو جَاء أحَدَ منَكُم مسن 
الغائط أو لآمستم النساء لم تجدوا ماء فتَيمَمُوا صعيدا طيبا) [لاعدة::] فين قد اعبات 
على جواز التيمم للمريض حاضراً كان أو مسافراً وعلى جواز التيمم من الحدث الأكبر وهو 
الحنابة ومن الحدث الأصغر» ما كان ارجا من السبيلين أو من غيرهما مما يكون مانعاً من 
الطهارة» وفي هذا دلالة على حوازه في الحضر كجوازه في السفر. 

وحكي عن أبي يوسف أن ذلك إن كان في السفر فهو جائز وإن كان في الحضر م يحز. 


50 5ه عاد ناس عن عن عر مل 


الحود ا ا لل قوله تعالى: «إوإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جَاء أَحَد منكُم من 
الغئئط أو لأمستم النساء قَلَم تجدوا 78 قتيمموا صعيدا طيباً4[ [المائدة: > ] أن التقدير ف الاية) 


5197م - 


كتاب الطهامرة - الباب السادس ليه الوضوء وذكر خصائطه ..-ددمتشسسس سس ل سس الاقتصاص 
وإن كنتم مرضى مسافرين» فاشترط السفر في ذلك فلا يجوز ف غيره. 

والمخقار: ما قاله علماء العترة ومن تابعهم» من جوازه في الحالين جميعء ويدل على ذلك 
هو أنه رخصة جازت من أجل المشقة فلا يختلف حالما بالسفر والحضر كالإفطار. 

الانتتصال: يكون بإبطال ما عول عليه [أبو يوسف]» وهو أن (أو) موضوعة للتخيير في أصل 
وضعها فلا يحوز استعمالها في غيره إلا بحازا بدلالة تدل عليه؛ واستعمالها للحال لم يرد في اللغفة 
فلا يحوز إثباته إلا بدلالة لغوية. 

الفرع الثالث عشر: ومن اغتمس في الماء حتى وصل إلى أعضاء الوضوء أو قعد تحت 
مصب الماء حتى انصب على أعضائه؛ فإنه لا يجزيه» لتركه الترتيب الواح ب؛ لأنه أدى 
غسلها دفعة واحدة فلا ترتيب هناك» وإن قدم اليسرى على اليمنى أعاد غعسل اليمنى» 
وهكذا إذا غسلهما دفعة واحدة لح يحره؛ لأنه لم يحصل ف اليمنى تقديم فوجب أن لا يعتد 
بغسل اليسرى» وإن وضأه» غيره فغسل أعضاءه من غير ترتيب لم يجزه» فإن أل بالترتيب 
نظرت»؛ وإن كان مذهباً له أجزأه فإن كان تخالفاً لمذهبه كان الكلام فيه كالكلام في المسائل 
الخلافية الى قدمناها في بقاء الوقت ومضيه. ولنقتصر على ما أوردناه من الفروع في هذه 
المسألة» والله أعلم. 

مسألة: طهارة الصبي» هل تكون صحيحة أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنها غير صحيحة ولا بحزئة» فإذا توضأ لإزالة الحدث ثم بالغ وهو 
متوضء فإنه لا يجوز له تأدية الصلاة ما فعله من الوضوء المتقدم» وعلى هذا تكون صلاته 
غير صحيحة كما سنقرره في كتاب الصلاة .مشيئة الله تعالى. وهذا هو الذي ذكره السيد أبو 
طالب» وقرر عليه المذهب» وهو قول المؤيد بالله أخيراء وهو رأي أب جيه 

والحجة على ذلك: ما روي عن البي طقَيُُ أنه قال: رر رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي 
حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن انون حتى يفيق». فنص على رفع القلم عن 
الصبي» وأراد برفع القلم سقوط الخنطاب عنه بجميع التكاليف كلها إلا ما قامت عليه دلالة) 


ل 


الايتصان سس سم د ككتاب الطهامرة - اللاب السادس 'ك الوضوء وذصحكص خصائصه 
والعبادات من جملة ما يسقط عنه؛ فلأحل هذا لم يصح وضووه؛ لأنه غير مخاطب به ولا 
مأمور بأدائه. 

الحجة الثانية: قياسية» وهي أن الوضوء عبادة بدنية» فوجحب أن لا تصح من الصبيء 
كالحج والصوم, ولأنه غير كامل العقل فلا يصح منه الوضوء كالجحنون. 

المدذهب الغاني: أن وضوءه صحيح ) وعلى هذا لو بلغ في هذه الحالة حاز أن يؤدي به 
الصلاة» وهذا هو رأي المؤيد بالله أولاء وهو مذهب الشافعى. 
فقام رسول الله من الليل فأطلق القربة فتوضأء ثم أوكأها وقام إلى الصلاة فقمت فتوضأت 
ثم جحئت فقمت عن يساره فأحذني بيمينه وأدارني وراءه فأقامئ عن يمينه فصليت معه. 
فظاهر هذا الحديث دال على صحة الوضوء والطهارة؛ لأن الطهارة لو لم تكن صحيحة لم 
تصح الصلاة منه. 

والمختار في ذلك: تفصيل محصل نشير إلى أسراره» وهو أن النلاف في صحة الطهارة: 
مرتب على الخلاف في صحة الصلاة منه» فمن قال بأن صلاة الصيى صحيحة قال بأن 
طهارته صحيحة أيضاء كما هو محكي عن الشافعي» ومن قال بأن صلاته غير صحيحة كما 
هو الظاهر من مذاهب أئمة العترة» وهو قول أبي حنيفة» افترقوا حزبين ف الطهارة: 

فمنهم من قال: بأن طهارته غير منعقدة» كما هو رأي السسيد أببى طالب» 
ومنهم من قال: بصحة طهارته مع القول ببطلان صلاته» كما هو رأي المؤويد باله 
قديماء وهو رأي الشافعى. ْ 

فنقول: المسألة لما طرفان واضحان ف النفي والإثبات» وهو أن كل من كان ف الحولين 
فإنها لا تصح طهارته بلا حلاف» وأن كل من بلغ سن البلوغ فإن طهارته صحيحة 


7 9- 


كتاب الطهامرة - الياب السادس يه الوضوء وذكي خمائمه سس سس سس الاتتصاص 


باتفاق: وإن وقع النزاع في الأمارة الي يعرف بها البلوغ فلا يختلفون في أن من بلغ سن 
البلوغ فإنه يحكم بطهارته لا ممالة» والتردد بين الائمة والفقهاء إنما وقع ف الوسائط الواقعة 
بين هذين الطرفين» وهو الصبي الذي ترقى عن مرتبة الصغر ول يبلغ سن البلوغ هل تصح 
طهارته أم لا كما مهدنا من اللاف فيه» فمن هذه حاله الحق أن طهارته وصلااته 
صحيحتاك » والمعتمد 2 الدلالة على ذلك ما رويناه من حدلديث ابن عباس رضى الله عنه من 
وضوئه وصلاته خحلف الرسول 052-25 وفعله معه دال على صححة طهارته وصلاته وهذا 
الحديث قد اشتمل على فوائد عشرين: 
الفائدة الأولى: أن الرحل الواحد إذا كان مع الإمام فإنه يقف عن بمينه. ولهذا فإنه أداره 
من اليسار إلى اليمين. 
الفائدة الثانية: أنه لو وقف على يساره, لأجزت الصلاة؛ لأن ابن عباس افتته العصسلاة 
3-0 54 0 5 ا 55 
وهو على اليسار ولح يأمره باستئنافها فدل على صحة كونه موقفا. 


ا 10" م 


8 
_ و 


الفائدة الثالغة: أن صلاة المأموم خلف الصف جائزة إذا كانت عن ضرورة 
لأنه موي » أداره من خلفه فلو كان مفسدا للصلاة لأمره بالإعادة للصلاة. 

الفائدة الرابعة: أن اليسير من الأفعال | الصلاة] لا يفسدهاء ولهذا فإنه فعلها ول 
يأمره باستئناف الصلاة. 

الفائدة الخامسة: أن فعل مثل هذا على طريتق التعليم جائز. ولا يكون مانعا من صحة 

الصلاة» ولهذا فعله البى موتك . 

الفائدة السادسة: أن فعل مثل هذا لا يكره إذا تعلق به إصلاح الصلاة والإرش ادا إلى 
أحكامهاء وإن كان فعلا كثيرا؛ لأن البي طقمر فعله ول يبين أنه مكروه كا فعله 
بيانا و تعليما. 


الفائدة السابعة: أن الصغير كالكبير في حكم المقام في الصف؛ لأن ابن عباس كان 


اا 


لضان سس ملكتا الطهارة - الاب السادس ية الوطوء .وذحك خصائصه 
صغيراً في ذلك الوقت»؛ ولم يفصل مقامه عن مقام الكبير. 

الفائدة الثامنة: أنه لا يحب على الإمام نية الإمامة» لأن ابن عباس وقف على يسار 
النبي جَقَيٌ بعد افتتاحه للصلاة. 

الفائدة التاسعة: أن صلاة ابن عباس صحيحة» فلو كانت فاسدة لم يجتفل بهاولا 
كاتت خا هذه العداية من ححهة الرسوك. يلقع لأن ما كان فاسذا فإنه لا غيرة يه 

الفائدة العاشرة: أن طهارته صحيحة؛ لأنها لو لم تكن صحيحة لم يأمره بإصلاح الصلاة؛ 
لأن الطيارة شرع نبي قل كانت مهارت فاسذة لكان ذلك كافيا ق قياف الصبلذة وإبطاها. 

الفائدة الحادية عشرة: أن المستحب لمن رأى من غيره إخلالاً بشيء مسن فروضها 
وسننهاء أن يأمره.عثل ما فعل الرسول قير مع.ابن عباس رضي الله عنه. 

الفائدة الثانية عشرة: أن المستحب في الصبيان إذا وقفوا في مواضع الفضيلة» أن لا يؤوخحروا 
عن ذلك؛ لأن الرسول فير نقله من المواقف المكروهة إلى الأماكن الفضيلة» وف هذا دلاالة 
على إصحة] ما قلناه من ذلك. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن الصلاة مع الصبيان تنعقد بهم الجماعة» ويكون الفضل حاص 
بهم كما يمصل بالبالغين؛ لأنه لولا ذلك لم يعن |الرسول] بإدارة ابن عباس إلى جهة عينه. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن الصبي يصل الصف من جهة أن الرسول للقي عامله معاملة 
البالغين في الكون عن بمين الإمام كالكبير» فهكذا يكون حاله في صلة الصف إيعامل] 
معاملة الكبير من غير تفرقة بينهما. 

الفائدة الخامسة عشرة: أن المستحب للأثمة ولأفاضل العلماء؛ أن يعلموا الناس حدود 
الصلاة وأحكامهاء ولا يستحقرون ذلك لأعلى الئاس وأدناهم» كما فعله الرسول مض مع 
ابن عباس» واحتفل بتعليمه مع صغر سنه وعظم خطر الرسول مي وعلو مرتبته 


#1 


كتاب الطهامرة - الاب السادس يم الوضوء واصكصر سام سس الاتصار 
الفائدة السادسة عشرة: يستحب القيام للصلاة في الليل كله ولا يكره شيء منه» ولو 

م يكن ل وقت صلاة مفروضة كما فعله الرسول طق في حديث ابن عباس رضي الله عنه 
فإنه قام ف الليل في غير صلاة مكتوبة فأطلق القربة وتوضأ منها وأوكأها. 

الفائدة السابعة عشرة: يستحب إذا قام من الليل أن يهيئ وضوءه بيده ولا يقيم أحدا 
من أهله من أجل ذلك» كما فعله الرسول قي فإنه تولى إطلاق القربة وأوكأها بيده من 
غير استعانة على ذلك بأحد. 

الفائدة الثامنة عشرة: يستحب إذا فرغ من وضوئه أن يشد على فم القربة ويغطلي 
الآنية» كما فعله الرسول كو في حديث ابن عباس رضي الله عنه» فإنه لما فرغ من 
إطلاقها أو كأها وشد فاها بعقاصها فدل ذلك على أنه سنة. 

الفائدة التاسعة عشرة: تستحب الصلاة ف البيت كما فعل رسول الله ف حديث ابن 
عباس» فإنه صلى ف بيت ميمونة» وفي هذا دلالة على جوازه واستحبابه. 

الفائدة العشرون: يستحب لن علم شيئا من معالم الدين أن يكون ذلك على جهة الرفق 
والسهولة من غير غلظة ولا حشونة كما فعله رسول الله بابن عباسء فإنه أخذه بيمينه ولم 
بأخذه بيسارة تيمنا وتبركا باليمين» وسله من ورائه بالإرواد والتأني من غير تعنيف» وهذا 
هو اللائق بأئمة الدين والدعاة إلى الله تعالى. ولنقتصر على هذا القدر من ذكر الأسرار الى 
يحتملها هذا الحديث» وليتحقق الناظر أن كلامه عليه السلام جم الأسرار غزير الفوائد لا 
تدرك له غاية ولا يوقف له على حد ونهاية» ومصداق هذه المقالة قوله عليه السلام: 
(رأوتيت جوامع الكلم)'" وقد فسرنا المقصود من هذه الكلمة في كتابنا الملققب بكتاب 
(الطراز في علوم حقائق الإعجاز)'"» فليطالع من هناك والحمد لله. 

الانتصار على من خالف هذه القاعدة: قالوا: رفع القلم عن ثلاثة.. الخير. 


60 روأه مسلم (لاء 26 وأحمد قٌّ المستك ج/.15. 
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لماعم لس سس دب ككتاب الطهامرة - الباب السادس له الوضوء وذكر خصائصه 
قلنا: عن هذا أحوبة ثلاثة: 


أما أولاً: فلأن ظاهر الحديث غير معول عليه لأن ظاهره دال على رفع القلم عن الصبي 
على جهة العموم؛ وقد حرج عنه جميع الغرامات المالية كالقتل وسائر الإتلافات» وأيضاً فإن 
ظاهره دال على أنه يوضع عليه القلم من عند بلوغهء وهذا يخرج عنه من استمر عليه الجنون 
من وقت صغره إلى بعد بلوغه» فهذان الأمران يبطلان جملة على ظاهره؛ فيصير 
معرضاً للتأويل. 
وأما ثانيا: فلأنه لا يمتنع أن يكون المراد بهذا الخبر» الى الاح كن ورهن كرون 
المراد.ما رويناه عن ابن عباس المراهقة» توفقة بين الأحبار عن التعارض» فمن لا يكون 
مراهقاً من الصبيان وبميل إلى حالة الطفولة» فالقلم مرفوع عنه لا محالة؛ إذ لا يعقل في حقه 
تكليف ولا يتصور في حقه كمال العقل. ومن يكن مراهقاً يوضع عليه القلم ويكن 
بصدد التكليف. 
وأما ثالشا: فلأن المراهق لا يمتنع فيه كمال العقل فيكون مكلفاً عند الله ويؤحذ بالعلم 
بتوحيد الله وتصديق رسله ويصير مكلفاً بجميع المعارف الدينية» فإن مات وهو مخل [بها] 
نات كافر ال بوإنا مات وقد أتى يها مات وهو مومن حكوم عليه بالدين والاييلاة أو 
بخلافهما فيما بينه وبين الله تعالى دون ظاهر الشرع وفيما يظهر لنا؛ لأن أمارات البلوغ إنما 
نصبها الله تعالى علامة في حقنا دون علمه؛ فلا يمتنع في علمه أن يكون كامل العقل مكلفا 
فيكون مؤاحذاً بجميع التكاليف العقلية دون الشرعية؛ فإن مستندها ظهور إحدى العلامات 
في بلوغه. ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه.؛ أنك ترى بعض المراهقين أكيس في العقل وأدهى في 
التصرف من بعض الشيوخ الأحلاف» وإذا كان الأمر فيه كما قلناه» جحاز في بعض المراهقين 
كمال العقل فيؤحذ بالتكاليف العقلية دون التكاليف الشرعية قي حقناء وعند هذا لا متسنع 
القول بصحة صلاته وطهارته لما ذكرناه؛ لأن انفصال المي عنه» وإنبات الشعرء وبلوغ 
خض عقر ةاسلة» [ذ توبعي: كمال عقله بل ور أن يكوق. كامل العقل قبل حعاذ أن الله 


6 مطبوع في “” يمجلدات. 


ا 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكي خصائصه امار 
تعاللى جعل هذه الأمارات علامة للمؤاحذة الظاهرة لمجذه التكاليف؛ ولهذا فإنالا نحكم 
بفسقه لو زنى أو شرب مسكرا لعدم العلامة في بلوغه» ويجوز أن يكون فاسقاً عند الله تعالى 
بحواز أن يكون قد كمل عقله في علم الله تعالى. 


قالوا: الصبي غير عاقل فلا تصح منه الطهارة والصلاة كابحنون. 





قلنا: عن هذا حوابان: 

أما أولا: فلا نسلم أنه غير عاقل بل يجوز أن يكون عاقلا عند الله تعالى ولا يعلم عقله 
لفقد الأمارة الي نصبها الله تعالى لنا على كمال عقله ومؤاخذته ما ذكرنا من التكاليف 
العقلية والشرعية. 

وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أنه غير عاقل» فإنه منقطع عن المجنون فلا يقاس عليه؛ لأن 
الحنون فاسد العقل متغير الحال» ومن أحل ذلك فإنه لا يتصرف تصرف العقلاى نخلاف 
الصبيان المراهقين فإن تصرفهم تصرف العقّلاء» فبطلان التكاليف عن الحانين إِنما كان لفساد 
حقهم فافترقا. 

قالوا: الطهارة عبادة بدنية فوجب أن لا تكون صحيحة من الصبيان كالصوم والحج. 

قلنا: قد دل الشرع على صحة الطهارة والصلاة”" في حقه مما رويناه من قصة ابن 
عباس» فأما هذه العبادات من الصلاة والحج وغيرهما فإن قدرنا صحة إسلامه وكمال 
عقله» جاز أن يكون مخاطبا بها في علم الله تعالى» ويكون مأحوذا بتأديتها في علمه, وإن لم 
يكمل عقله ودلت عليها دلالة شرعية جاز أن يكون مأخوذا بتأديتها كالصلاة؛ فيبجب 
التوقف ف حقه على الدلالة الشرعية فما قضت به عملنا عليه. 

قالوا: النية شرط في صحة الطهارة والصلاة» وهى غير معقولة في حقه فلأحل هذا قضينا 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعل ورود كلمة (الصلاة) معطوفة على الطهارة» خطأ؛ لأن السياق يوض ح أن الطهارة 
تصح من الصبي كونها لا تحتاج إلى نية» ويؤكد هذا ما جاء بعد هذه الجملة وهو قول المؤلف: (فأما هذه 
العبادات من الصلاة والحج... إلخ). والله أعلم. 
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ساس ب يدي ككتاب الطهامرة - الباب السادس له الوضوء وذكي خصائصه 
بأن طهارته وصلاته غير صحيحتين. 

قلنا: مع القضاء بحواز كمال عقله عند الله تعالى» فالنية غير ممتنعة في حقه؛ لأنه قد صار 
عانا اله تعالع. وما يحي له وسيل علي وعاذا بعيسدق الرسصوك. 19 وجعاملية 
رسول الله لابن عباسء دالة على صحة ذلك منه؛ فلما قضى رسول الله بصحة طهارته 
وصلاته؛ علمنا أن النية متباينة في حقه ولا مانع منهاء وما عداهما من العبادات موقوف 
على الدلالات الشرعية فإن دلت قضينا وإن سكتت منعنا. فأما الطهارة والصلاة فقّد قضى 
بصحتها الرسول َيه لما تقدم من أمر ابن عباس. 

التفريع على هذه القاعدة: 

الفرع الأول منها: أنه يستحب فيهم أن يؤمروا بالصلاة وهم أبناء سبع» وإنفما كان 
الأمر على حهة الاستحباب لما فيه من التعويد والتمرين ليخف عليهم فعلها بعد البلوغ؛ لأن 
ما اعتاده الإنسان سهل عليه فعله» ويستحب ضربهم عليها إذا كانوا أبناء عشر» لما روي 
عن النبي قير أنه قال: ,ر واضربوهم وهم أبناء عشر): وإنما يستحب ضربهم عليها [لأنه] 
لا يؤمن في هذه الحالة أن تكون واحبة عليهم بأن تكمل عقوهمء لأن ذلك جائز كما مر 
تقريره» فيجوز في علم الله أن تكون عقوم قد كملت فتكون واحبة عليهم بخلاف علمنسا 
فإنه لا أمارة لنا في بلوغهم إلا حصول أحد هذه العلامات؛ فلهذا كان ضربهم مستحباً 
على تأديتها وفعلهاء ويستحب التفريق بينهم في المضاجع لما روي عن الي طَقك؛ قال: 
(روفرقوا بين أولادكم ف المضاجع». وإنما استحب ذلك لما فيه من التنزيه والبعد عن التهمة 
وتحريك الشهوة الحاصلة عند المباشرة» ويجب أن يؤمروا بالصلاة عند بلوغ حمس عشرة 
سنة؛ لأنه سن البلوغ كما سنقرره» وإذا بلغوا هذا السن وجب فعلها عليهم ويجب أمرهم 
بها وتعزيرهم بالضرب على تركهاء لأنه إذا استحب الضرب لهم وهم أبناء عشر» وجب 
التعزير لهم وهم أبناء خمس عشرة سنة. فإذا تركها بعد البلوغ فسنوضح حكمه من بعد هذا 
كعوتة الله تعال: 

الفرع الثاني: يستحب أن يؤمروا بالطهارة؛ لأنهم إذا كانوا مأمورين بالصلاة فهم 
مأمورون بالطهارة كما في حق البالغين» وحدها في الأمر حد الصلاة فحيث أمروا بالصلاة 
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كتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذكي خصائصه دل سس الاتتصاص 
من غير تعزير فهم مأمورون بالطهارة من غير تعزير» وحيث أمروا بالصلاة مع التعزير فهم 
مأمورن بالطهارة مع التعزير» وحيث كانت الصلاة واحبة عليهم فالطهارة واحبة؛ لأنها 
رط من شروط الصرلاة وقابعة ما .فلهذا كان سكبها على جد سكمياءين غير نغالقة. 
وهل يجوز أن يؤمروا بصوم رمضان على حهة التعويد والتمرين أم لا؟ فيه وجهان: بس بس 
أحدهما: أن ذلك حائز؛ لأنها عبادة فرضية عينية فجاز أن يؤمروا بها كالصلاة. 
وثانيهما: أنه لا وحه لذلك؛ لأن حال الصلاة مخالف حال الصوم؛ لأنه يلحق من المشقة 
بالصوم ما لا يلحق إمنها] بالصلاة فلهذا افترقا في ذلك» وهذا هو المحتارء لأن الصلاة 
مشتملة على الطهارة والذكر ومختصة بالأماكن الفاضلة والأزمنة الشريفة» والقلوب ترتاح 
إلى مثل ذلك» بخلاف الصوم فإنه لا يختص تل ذلك لما فيه من مرارة التعبد» فلأحل ذلك 
يكن نيه غرين كما الصلاة فافرقاء وسسياق .ذا فريك تنضيل فق انيه لاله إن 
شاء الله تغال, ١‏ 


الفرع الثالث: هو أن المراهقين من الصبيان يمنعون من الظلم والقتل ويؤحذون بالترواك 
العقلية» فإن تحزبوا واجتمعوا وأبوا إلا فعلها ولا يمكن منعهم عنها إلا بالقتل قتلوا #خلاف 
النزروك الشرعية نحو شرب المسكر والربا في الأموال» فإنهم يمنعون عنها فإن لم يمكن منعهم 
عنها إلا بالقتل فإنهم لا يقتلون والتفرقة بينهما ظاهرة: فإن النزوك العقلية إنما منعوا منها ل 
فيها من الإضرار بالخلق في النفوس والأموال فلهذا قتلوا إذا لم ينكفوا عنها بخلاف التروك 
الشرعية فإنه ليس فيها إضرار بأحد, فلهذا ل يقتلوا على الامتناع عنها. 

ومن وجه آخر: وهو أن التروك العقلية قبحها معلوم من جهة العقل والشرع بخسلاف 
الروك الشرعية» فإن قبحها إنما علم من جهة الشرع لا غير فلما تأكد من التزوك العقلية, 
حاز قتلهم عليها ولم يجر ذلك في الأمور الشرعية فافترقا. 

مسألة: ومن كان على بدنه بحاسة فتوضأ قبل أن يغسلهاء جاز ذلك عند أئمة العزرة 
والفتواع ولا يعرف. فيه خالاف. " 


ا 


عار سسسب كفكتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذحكى خصائصه 

والحجة على ذلك: هو أن المقصود إنما هو إزالتها والدحول في الصلاة وبدنه طاهر 
عنهاء فسواء أزالها قبل وضوئه أو بعده إذ لا ترتيب بينهماء ولأن الوضوء وإزالة النجاسة 
شرطان في صحة الصلاة فلابد من حصوهما فلم تدل دلالة شرعية على تقديم أحدهما 
على الآخر. قال السيد أبو طالب: فإن توضأ قبل أن يستنجي فهل يصح وضوؤه أم لا؟ فيه 
مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يصح وضوؤهء وهذا هو الذي ارتضاه أبو مسالب للمذهب» 
وخرجه من نص الحادي حيث قال: إن الوضوء لا يقع إلا على ظاهر البدن» وهذه إشارة 
لعن كان ذاه عن الأجدات دوت غيرها من سائر البحاساتء قإتها غير عالعفة كهيا 
مر تقريره. 

والحجة على ذلك: هو أنا قد أوضحنا فيما سلف وجوب الاستنجاء من البول والغائط» 
إما على أنهما من أعضاء الوضوء كما هو رأي الحادي وإما على أنهما شرطان في الصلاة 
كما هو رأي المؤيد بالله» فإذا تقرر ذلك فإنه إذا توضأ ولم يقدم غسلهما ثم غسلهما بعد 
ذلك فإنه لا يأمن أن يخرج عند الغسل أجزاء النجاسة من باطن الفرج؛ لأن الماء يجحذبيها 
ويخرجها لاتصاله بهاء فيكون ذلك مؤدياً إلى تقض الطهارة» فمن أجل ذلك قلنا بأن تقديم 
التوضي على الاستنجاء لا يجوز. 


5 دل مال 2 


المذهب الغاني: أن ذلك جائز وهذا هو رأي الناصر والمنصور بالله) ونخرججحه ابو مضر 
الصلاة وإنما هو مستحب كما أسلفنا تقريره» ثم إذا توضأ ثم غسل فرحيه بعد ذلك 
كان جائزا. 

والمختار: ما عول عليه الإمام أبو طالب وارتضاه من المنع من ذلك» ويدل على ذلك ما 
حكيناه عنه» ونزيد هاهنا حجتين: 

الحجة الأولى: هو أن الف رين موضع الحدث» فمهما لم يغسلهما فالحدث باق فلا يجوز 


-/,17/- 


كتاب الطهامرة - الياب السادس يه الوضوء وذحك خصائمة سس الاتتصاص 


طبري ا ل بطر لع مر وي ار ل أن يكون في 
تصحيح الطهارة إبطالهاء فغسل الأعضاء وانعمقادها للوضوء تصحيح لماء وق تقديم غسلها 
قبل الاستنجاء إبطال 5 وما كان قي صحته إبطاله فهو باطلء» فلهذا كان تقديم الوضوء 


الحجة الثانية: ظاهر الآية 5 أن قوله تعالى: إإذا قه قمتم إلى المسلاة فَاغسلوا 


ار ار هاعم #ر هى 


وجوهكم# [المائدة:] ]. يقضي بحواز ١‏ لصلاة عقيبهاء وإذا كان الأمر فيه كما قاناه وجب 
تقديم الاستنجاء ليصح هذا الظاهر» فلو جوزنا تأخير الاستنجاء لكان ابطالا دل عليه 
ظاهر الاية. 

الانتصسار على الشافعي وأصحابه: قالوا: الاستنجاء ليس عضوا من أعضاء الطهارة ولا 
شرطا فيهاء فلهذا حاز تقديم الوضوء عليه 

قلنا: عن هذا حوابان: 

أما أولاً: فلأنا قد قررنا الدلالة على ذلك فلآ حاحة إلى تكريره. 

وأم ثانياً: فلأن تقديم الوضوء على الاستنجاء يؤدي إلى الشك في ضبن لأنه إذا 
ا ا ل ا 

فأما التيمم قبل الاستنجاء فله فيه قولان فيقول على أحد القولين: طهارة يقصد بها 

قالوا: إنما قضينا بالنزتيب بين أعضاء الوضوءء إما أخذاً من ظاهر الآية» وإما من فعمل 
الرسول قي والاستنجاء ليس في ظاهر الآية ذكره ولم تدل دلالة فعل الرسول على فعل 
الااستنجاي وإنما أذ استحبابه من دلالة أخرى فلم يحب تقديم غسل الفرحين 


على الوضوء. 





)١(‏ شطر بيت من الشعر هو: وكيف يقوم الظل والعود أعوج. 


ار 


لتصاى سس د كحكتاب الطهامرة - الباب السادس ليث الوضوء وذكى خصائصه 

قلنا: قد دللنا على وحوب الاستنجاء فلا مطمع في إعادته وأوجبنا تقديعه لما ذكرناه من 
الحجج: وأنه مع التأخير لا يؤمن نقض الطهارة؛ والباب هو باب العبادة فالاحتياط فيه أحقع 
فوجوب تقديمه ليس أنحذا من ظاهر الآية وإنما هو من دلالة أخرى كما أوضحناه فبعسض 
هذه المسائل الأخلق بها إيرادها في باب التيمم. وبعضها الأخص بها إيرادما في نواقفض 
الوضتوى ولكو السك آنا طالب أورهها هافدا ق شرحه اننيعا بازرادة وتير كتسما با لطتو 
على مثاله. 

مسألة: الختان مشروع في حق الرجال والنساءء» لما روي عن الرسول 0-55 أنه قال: 
بررعشر من الفطرة: المضمضة والاستنشاق» والسواك؛ وقص الشارب» وتقليم الأظفارء 
وغسل البراحم؛ ونتف الإبط» والانتضاح بلماء» والختان والاستحداد)' ' وهو حلق العانةء 
والإنتضاح: هو الاستنجاء عندناء وقد روي الإنتقاص بلماء؛ لأنه ينقص البول أي يقطعى 
وحكي عن بعض الفقهاء: أنه ينضح فرجه بالماء بعد فراغه من الطهارة» وهذا لا وجه له 
فإنما المقصود به الاستنجاء» وقد مر تفسيره من قبل هذا. 

والختان من الرحل: هو أن تقطع الحلدة ال فوق الحشفة فتنكشف الكمرة بقطعهاء؛ 
لأنها حاجبة لها من أن تظهرء فإذا قطعت برزت» وهي عبارة عن طرف الذكر. 

والنتان ف النساء: هو قطع الجلدة الى تشبه عرف الديك فوق مدخل الدكرء وهل 
بكرن عار سكا مذمان: 


المذهب الأول: 5 والجب»ء وهذا هو قول أئمة العتزةع ومحكي عن الشافعي. 


والحجة على ذلك: قوله تعالى: لثم أوحينا يك أن اتبع ملة إبراهيم 


ه سمرت 


حنيفا # [النحل:١١]‏ . فأمره الله تعالى باتبا ع ملة إبراهيم؛ وفك وواى: أن إبراهيم عليه السلام 
احتعن بالقدوم مخففاء فقيل: إنه منزل له» وقيل: قرية بالشام» وقيل: هو الفأس. 

المذهب الثاني: أنه سنة» وهذا هو المحكي عن أبىي حنيفة. 
)١١(‏ الاستحداد: بحاء مهملة ودال مهملة مكررة: الاحتلاق بالحديد. انتهى لسان. والحديث تقدم. 
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والحجة على ذلك: قوله صقي : عشر من سنن المرسلين). والسنة إذا أطلقت أريد 
بها النفل» وحلافه مجاز» وابجاز لا يعدل إليه إلا لدلالة» وإلا هو العمل على الحقائق لا محالة. 

والمختار: ما عول عليه أئمة العتزة ومن تابعهم من فقهاء الأمة» ويدل على ذلك ما 
حكيناه عنهم؛ ونريد هاهنا وهو قوله عق لختانة كانت بمكة يقال لما: أم عطية©: 
)0 لعي أم عطية ولا تنتهكي) ويروى: « اخحفضي ولا تنهكي)”". فعرفها كيف تختن النساء. 

فقوله: أشمي. أي : حذي قليلا. 

وقوله:. ولا تنتهكي. يعبئ: ولا تستقصي ف القطع. 

واخفضي. يعبئ: فلا ترفعي القطع إلى أعلى الفرج. 

(رفإنه أسنى 56 يع: أصبح للوجه. 

ور أحظى ها عند زوجها»: يريد: أمكن ف المحبة وأكثر موقعا في النفس. 

ل و كن سبالاض ام» وذا اهر الأمر الو حوب إلا 

الانتتصار. كر سال با جين م 

قالوا: روي عن الرسول يه أنه قال: ررعشر من سنن المرسلين»» وجعل الختان من 
جماتهاء فلو كان واجباً لما جعله من جملة السئن. 

قلنا: إنه يجوز إطلاق اسم السنة على الواحب» فلهذا فإنه أطلقها على المضمضة 
والامحتشاق وهما واجان» وايضا فإن الستق اللقة.ما حملت الداوية على فعلهاء .وهنا 





(1) نسيية بدت “كعبة ويقال: بنت الحارث؛ أم عطية الأنصارية:؛ روت عن النبي يي ؛ وعن عمر 
وعنها: أنس بن 'مالك» ومحمدء وحفصة ابنا سيرين» وغيرهم. وقال ابن عبد الير: كانت تغزوو مع 
رسول الله م تمرض المرضىء» وتداوي الخرحى» شهدت غسل ابنة النبي ظي ركان جاعة مل 
الصحابةع 58 التابعين بالبصرة» يأحذون عنها غسل الميت. ١.ه.‏ (تهذيب ج7١/487).‏ 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك ج5/7؟5, والطبراني في الكبير, ٠‏ وهو ف التلخيصء وكنز العمال» وأخرحه علب 
ق أماليه والطبراني في (الأوسط).؛ وابن عدي في (الكامل), والبيهقي والخطيب عن أنس. 
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لمان سس دب ككتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذكي خصائصه 
حاصل ف الواحب فلهذا جاز إطلاق اسم السنة عليه» ولأنه عبادة يحصل بها التطهير في 
عق الرعال والنساء قبجب كوته وابها #الامعجافه وهذا أشار إليه حمباحي الكتسريعة 
بقوله: رر الختان مطهرة للرحال). يشير به إلى تحصيل سببه من النظافة. رر ومكرمة للنساع)”" 
يشير به إلى ما يحصل لمن من الحمال والحظوة عند الرجال. 

التفريع على هذه القاعدة: 

الفرع الأول: المستحب أن يفعل الختان في الرجال والنساء في اليوم السابع؛ لما روي أن 
الرسول قي تن الحسن والحسين في اليوم السابع من مولدهما”"» ولأنه أسهل وأستر 
وأبعد عن الاطلاع على العورة في حال الكبر وأسلم عن الخطر؛ لأنه إذا ختن في حال الكبر 
لم يأمن الحلاك» فإن ترك إلى السنة أو السنتين وما وراء ذلك إلى سن البلوغ؛ حاز ذلك لأن 
المقصود حاصل» ويكره الاحتتان في اليوم الثالث؛ لأنه فهغل اليهودىء ولهذا حالفهم 

الفرع الثاني: ف بيان وقت وجوبه. ولا يحب على الصبي حتى يبلغ؛ لأنها عبادة بذلية 
فلم تحب كالحج والصوم؛ فإذا بلغ الصبي أمر بآلمتتان فإذا امتنع أحبره الإمام على ذلك؛ لأنه 
من جملة الواحبات على الكفاية؛ فالإمام أحق بالأمر له لكونه من جملة الأمر بالمعروف العام 
والنهي عن المنكرات العامة» فإن تأحر بعد البلوغ عن الختان لغير عذر عزر؛ لأنه أحل 
بواحب عليه قد أحفر فعله, وإن أخره لعذر سقط عنه الأدب”" والتعزير. وهل يجب على 
الولي أن يفعله بالصبي أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يحب عليه فعل ذلك» فإن لم يفعله الوصي حتى بلغ الصيبي فإنه يعصي 
بذلك» وإلى هذا ذهب المروزي من أصحاب الشافعى. 

أخر جه أحمد والبيهقي. قال: وفي إسناده حجاج بن أرطاة وهو ضعيف لا يحتج به. وأخرجه الطبراني عن 


شداد عن ابن عباس» ورواه في الاعتصام» عن على عليه السلام ج5"557/14. 
2520 أورده ف فتح الغفار عن عائشة: رواه البيهقي والحا كم وقال: صحيح الإسناد. ١.ه.‏ ج1/. 5. 
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وثانيهما: أنه لا يجب عليه ذلك؛ لأن فيه تعريضاً لخطر الحلاك: وعليه الأكثر من 


والمختار: هو الأول؛ ويدل على ذلك أن أبا طلحة استأذن الرسول وق » فى إهراق 
خمر الأيتام حين نزل تحربئها فأذن له في ذلك» فإذا جاز له الإذن ف الإتلاف فليكن مأذونا 
ف الإصلاح أحق وأولى» وأحرة الختان ف مال الصبي؛ لأن المصلحة راجعة إليه فلهذا كان 
الغرم عليه. 

الفرع الثالث: والخنثى المشكل: هو الذي له آلة كآلة الرحال وآلة كآلة النساء» فاذا 
كان بهذه الصفة وجب عليه ختان الفرحين جميعا؛ لأن أحدهما أصلي يجب ختانه والآخر 
زائد لا يحب حخحتانه» فلهذا أوحبنا ختانهما معا ليسقط الفرض بيقين, لأن ما لا يتم الواحب 
إلا به فإنه يجب لا محالة» ولهذا فإنا أوجبنا غسل جزء من الرأس لما كان لا يمكسن تعميم 
غسل الوجه إلا به. وهكذا فإنا جوزنا إذهاب البكارة للزوج لما يتمكن من حقه من 
الوطء إلا بإذهابها فجاز له ذلك من غير ضمان للاء فإذا تقرر ذلك وأريد ختانه فإنه ينظضر 
فيه» فإن كان در حاز للرجال والنساء خحتانه؛ لأن الاطلاع على عورته جائز لمن ذكرناه 
لضرورة التربية» وإن كان كبيرا وحب عليه الختان. ومن الذي يتولى ذلك منه؟ ينظر فيههء 
فإن كان يحسن ذلك بنفسه تولاه لأنه أنصح لنفسه؛ وهذا قيل: لن حك جلدي مفل 
ظفري» وإن لم يمكنه ذلكء إما حبنه ورقته» وإما لعدم إحسانه؛ جاز انه يوا الريجبال 
والنساء؛ لأن هذا موضع ضرورة فجاز للرحال والنساء توليه كالطبيب. 

الفرع الرابع: وإن كان لرحل ذكران» فإن عرف الأصلى منهما وحب ختانه دون 
الأخر؛ لأنه هو لواحي شرعا .من غير زنادة: 


وبأي شيء يعرف الأصلى منهما؟ فحكي عن بعض أصحاب الشافعي: أنه يعرف 
بالبول» وحكي عن بعضهم: أنه يعرف بالإعمال ف الجماع؛ فإن كانا عاملين جميعاً أو كان 





(9) يقصد: التأديب بالعقوبة. 


-؟ ع يرب 


لجمار سس سس سب كحكتاب الطهامرة - الاب السادس ليث الوضوء وذحكى خصائصه 
البول يخرج منهما جميعاً نظرت» فإن كان أحدهما على منبت الذكر والآخر مخالف له 
وجب الختان لما كان على منبت الذكر لأن الآخر عضو زائد» وإن كانا جميعا على منبت 
الذكر وجب ختانهما جميعا؛ لأنهما مستويان وما لا يتم الواحب إلا به فهسو والحب 
كوحوبه؛ فلهذا وجب ختانهما جميعاً ليسقط الواحب بيقين. 


الفرع الخامس: ويستحب لمن كان له شعر أن يكرمه بالدهن والتسريحء لما روي عن 
الرسول َي أنه قال: رر أكرموا شعو ركم بالدهن والتسريح)”". وإن كانت له ججمة" 
فليتعهدها بالمشط والدهن والتسريح لما روي عن البي ظْقي أنه قال: رمن كانت له جمة 
فليكرمها وإلا فليحلقها)'”. وإن كانت له لحية فينبغي أن يفعل بها ما ذكرناه في الجمة ولا 
يزكها مشعائة (يقال: اشعان شعره؛ بالشين بثلاث من أعلاها إذا تفرق وكان ثائراً) وإن 
أبيض شعره حاز له تغييره» لما روي عن البى. قبي ا#بقال: إن هذا الشيبه تون فمن أزاد 
أن يطفئه فليطفعه»2. وتركه أفضل لما ؤؤأي عن" البو بطر أنه قال: رمن شاب شيبة في 
دين الإسلام كانت له نورا يوم القيامة)”». ويستحب تقليم الأظفار» وقص الشارب» 
وغسل البراحم؛ وهي أصول الأصابع في اليدين» ونتف الآباط» وحلق العانة» لما روي عن 


)١(‏ وف قتح الغفار بسنده عن أبي هريرة أن البي كفيك قال: ((من كان له شع قليكرمسه). رواه أبو داود 
سكت غنهر وقال في الفتح: إسناده حسن. وف شرح المنتقى: رجال إسناده أئمة ثقات. وهو وهم., فإن ف 
إسناده عبدال رحمن بن أبي الزياد. قال أبو حاتم: لا يحتج به...إلخ. ا.ه. (فتح الغفار ج١/414).‏ 

)١(‏ الحمة: بضم ابخيم» هي: بجتمع شعر الرأس, وهي أكثر من الوفرة. ا.ه. لسان. 

() وفيه عن أبي هريرة أن البي كفْكْمر قال: ((من كان له شعر فليكرمهم). رواه أبو داود وسكت عنه. أورده ف 
(فتح الغفار)؛ وأورد عن أبي قتادة؛ أنه كانت له جمة ضخمة فسأل البي طق فأمره أن يحسن إليها وأن 
يترجل كل يوم. رواه النسائي, قال شارح المنتقى: رجال إسناده رجال الصحيح. ا.ه. ج١/44.‏ 

(4) جاء في فتح الغفار: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده» أن البي أقال: ((لاتنتفوا الشيب فإنه نور 
المسلمء نا من مسدلم :وشيب شيية في الإسلام. إلا" كني الله له يها نصسة ورفع ليها درجحة وحظ حنسه بها 
حطيئة)). رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه؛ وابن حبان في صحيحه ونحوه للرمذي عن 
عمرو بن عبسة و كعب بن مرة. 

() وروى البزار والطبراني في الكبير والأوسط من رواية ابن لهيعة» وعن فضالة بن عبيد أن رسول الله يل : 
فذكر الحديث بلفظ: ((من شاب شيبة في الإسلام كانت له نور يوم القيامة)). فيل له: إه رسالا يفوت 
الشيب» فقال مير : : ((من شاء فلينتف نوره). ا.ه ملخصا م ن فتح الغفار ج 47/١‏ . وروي مثله في (أمالي 
المرشد بالله ج47/7؟) عن فضالة بن عبيد. 
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البي ولك أنه.قال؛ ررمن شين المرسلان المضمضةه.والاسعتشاقة والسواك» وقض الشارب: 
وحلق العانة» وتقليم الأظافر وغسل البراحم» ونتف الإبط» والانتضاح بالماء» والختتانء 
والاستحدادم. وهو حلق العانة. 

الفرع السادس: ويستحب إعفاء اللحية عن النتف» والأخذ بالجلم» وإحفاء الشارب", 
ما روي عن البي مير أنه قال: رراحفوا الشارب واعفوا اللحى». 

واعلم أن اللحية هي زينة الرحال ومن تمام الخلقة» وبها يتميز الرحال من النساء 
وقد أكرم الله بها بئى آدم. وق الحديث: ودإة لله ملؤادكة يتسمو نا ذا حلفوا والذيه زيبسن 
أنها اللحىع وعن القاضي شريح» وكان أصرم لا شعر على لحيته» أنه قال: وددت أن لي 
9 أنهم قالوا: وددنا أن نشتري 
للأحنف لحية بعشرين ألفا. ومن أحلها كان تعظيم الرحال والنظر إليهم بعين المهابة والوقار 
والرفعة ف احالس وإقبال الوحوه. إلى غير ذلك من الأمور المحمودة فيهاء ولعظم موقعها 
تعلق بها أفعال محمودة وأفعال مذمومة» فهذان ضربان: 

الضرب الأول: فْ بيان الخصال المحمودة فيها وجماتها حصال عشر: 

الخصلة الأولى: المشط والتسريح لما روي عن البى قد » أنه كان لا يفارقه المشط في 
سفر ولا حضرء وكان عليه السلام يسرح لحيته في اليوم مرتين» وكان ظقوي كث اللحية 
ما بين منكبيه» وكان أبو بكر أيضا كث اللحية» وكان عثئمان طويل اللحية دقيقها. 


لحية بعشرة آالااف درضيء وعن أصحاب الأحنف بن قيس 


)١(‏ .معنى: ويستحب تشذيب اللحية بالجلم؛ وإحفاء الشارب وليسا (التشذيب والإحفاء) معطوفين على التتف 
كما قد يتوهم. 

(؟) أبو بحر الأأحنف بن قيس السعدي التميمي» اسمه الضحاك. وقيل: صخخحر»؛ ليست له صحبة. وكان أحد 
الأجلاء الحكماء العقلاء» يعد في كبار التابعين في البصرة» وهو ثقة» مأمون» روى عن: علي؛ وعمسرء 
وأبي ذرء وغبرهم» وكان عمر يستشيره» شارك في الفتوحات» وكان من قادة علي يوم صفين. مات بالكوفة 
عندما وفد لزيارة أميرها صديقه مصعب بن الزبير. (درة السحابة /9/1). 


دع ارعس 


لتصان دعس سل سيب كحكتاب الطهامرة - الاب السادس ‏ يه الوضوء وذحكي خصائصه 

الخصلة الثانية: يستحب تسويتها عند الخروج إلى المساحد وف مجامع الناسء للأئمة 
والعلماء والأكابر من الناس» والاطلاع على ذلك في مرآة أو سيف» لما روته عائشة 
(رضي الله عنها) أنه اجتمع بباب رسول الله أقوام ينتظرون حروجه» فرأيته يطلع في الحب 
يسوي من لحيته ورأسه؛ ورعا ظن الجاهل أن ما هذا حاله |هو] من الخيلاء والعبحجبء» 
قياساً على أخخلاق غيره» وهيهات ثم هيهات» كيف تقاس الملائكة بالحدادين» فلقد كان 
00-005 مأمرن بالدعوة إلى الله إلى كافة الخلقء وكان من تمام ذلك أن يجهد في تعظيم 
أخر تفسه ق قلوبهم لغلا تردريه انفسهمء و بحسن ضورقةاق ابضارهع كباا تب مدر 
عيونهم» ومثل هذا واحب على كل عالم يتصدى للدعاء إلى الله تعالى: وهو أن يراعي من 
ظاهره ما لا يوجب نفرة الخلق عنه» والاعتماد في هذا على النيات وهذه أحوال باطنة بين 
العبد وبين الله لا يطلع عليها سواه» وكم من جاهل _يتعاطى هذه الأمور عجباً بنفسه 
وإظهار الخيلاء» وزعم أن قصده بذلك الخير» وهو ملبس على نفسه؛ وهذا أمر ينتكشف 
يوم تبلى السرائر» فنعوذ باللّه من الخزي يوم العرض الأكبر. 

الخصلة الثالثة: يستحب إعفاؤها عن إزالة شعرها لما روي عن البي كد أنه قال: 
(ر أحفوا الشارب واعفوا اللحى». وق حديث آخر: ( حفوا الشارب). لكام بارحم 


#226 هد ياه سس ةي ف ار 3 


هو الاستقصال للشارب أخذاً من قوله تعالى: ولا يسألكم أمواككم | إن يسالكموها 
فيحفكم تَبخَلُوا4[ عمد:0/:3]. أي يستقصي عرف احنه رارض بالحف»أي 
اجعلوها على حفاف الشفة وقدرهاء أخذا من قوله تعالى :#إوترى الملائكة حَافِينَ من حول 
العرش 14 لزمر:70]. أي على حفافه» ويحتمل غيره. والإحفاء دال على الاستتصال» والحف 


دال على ما دونه فلهة ووة الأمران جميعا: فأما الحلق للشارب فلم ترد به سنة. 

والإحفاء الذي هو قريب من الحلق بالموسى» فقد نقل عن الصحابة رضي الله عنهم 
حكى عن بعض التابعين أنه نظر رحلا قد أحفى شاربه واستأصله فقال له: ذكرتئى أصحاب 
ررتعال فقصه على سواكم. فأما اللحى فالمستحب إعفاوها كما ذكرناه. 


دهج عب/ - 


كتاب الطهامرة - الياب السادس نيه الوضوء وذكر خصائعه سس الاتتصاص 

الخصلة الرابعة: واللحية عبارة عن الشعر النابت على العذارين» وهو ما تحت الأذن 
وعن الشعر الحاصل ف العارضين» وهما تحت العذارين» وعن الشعر النابت على الذقن» 
لقوله عليه السلام: رراعفوا الي , وأراد بإعفائها تكثيرهاء وأن المستحب ف هذه الشعور 
الي ذكرناها: تركها وإهمالحاء وف الحديث: ررإن اليهود يعفون شواربهم ويقصون الحاهم 
فخخالفوهم). والأحسن أن يكون قص الشارب على حد لحم الشفة لما فيه من تحسين الوجه 
وجمال الصورة» وإن رفع قليلاً فلا بأس؛ وف استئصاله وقطعه بالكليسة بشاعة وتشويه 
بالوجهء وهو المراد بالحف والإحقاء. 

الخصلة الخامسة: السبالان. وهما عبارة عن طرثئي الشارب» والمستحب هو تركهما عن 
القطع كما نقل ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره؛ لأن ذلك لا يست الفم عن الأكل» ولا 
ينالهما الطعام» ولا يصل إليهماء فتركهما يكون أفضل من إزالتهما لما ذكرناه. ولأن في 
إزالتهما تشويها بالوجه. 

الخصلة السادسة: الفنيكان وهما عبارة عن الشعر النابت في جاني الفم» والستحب 
إزالته؛ لأنه من جملة قص الشاربء وليس من جملة اللحية» ولأن ف تركه منعاً عن الأكل 
ويتعلق الطعام بهماء فلهذا كان المستحب إزالته» وليس من شعر اللحية بحال. 

الخصلة السابعة: المستحب ف طول اللحية أن يكون متوسطاً من غير إفراط فيه» وقد 
قدره العلماء بأن يقبض الرحل على لحيته بكفه, فإذا أخذ ما تحت القبضة فلا بأس بذنلكء 
لل ار عدر رعس اتسين رلور اساي الل را ار وار نات 
الحسن البصري وقتادة وجماعة؛ وقالوا: تركها على حالما أفضل لقوله وي : 
رراعفوا الألحىم. 

واعلم أن الأمر في ذلك قريب» فإن كانت واقفة على الحد من غير استرسال فلا حاحة 
إلى التعرض طاء وإن بلغت الصدر وكانت مقدار القبضة فكذلك» وإن نزائت قليلاً في 
الطول حتى انتهت إلى الندي فلا بأس» وإن تفاحشت في الطول حتى بلغت السرة والعانة؛ 


غير 


لاس سس سس سس سسب ككتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذحكى خصائصه 
فالمستحب قصرها على الحد المتعارف في لحى أكثر الناس» من جهة أن الطول الفاحش 
يشوه بالخلقة ويطلق ألسنة المغتابين» ويطرق إلى نفسه العرض للمقت والسخرية» فيجب 
الاحتراز من ذلك. قال إبراهيم النخعي: عجبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأنخذ 
من لحيته فيجعلها بين اللحيتين لا طويلة ولا قصيرة» فإن خير الأمور أوساطهاء ولهذا قيل: 
كلما طالت اللحية يشمر العقل» فإفراط الطول فيه سخف لا يليق بعاقل. 
الخصلة الثامنة: والخضاب في اللحية جائز مباح» وقد فعله جماعة من الصحابة والتابعين؛ 
ويستحب إذا كان في الغزو والجهاد تهييباً على الكفار» لقوله طق : رغيروا الشيب 
وخخالفوا اليهود)'". ويستحب تغييره بالحمرة والصفرة» لما روي عن النبي كقَي أنه قال: 
(الصفرة خضاب المسلمين» والحمرة خضاب المؤمنين)”20. وكانوا يخضبون بالحناء للحمرةع 
وبالخلوف والكتم للصفرة؛ وأما المخضاب بالسواد فستقرره إن شاء الله تعالى في 
الخصال المذمومة. 
الخصلة التاسعة: الشعر الذي يكون ف الحلق ليس من اللحية وإنما اللحية ما ذكرناه من 
قبل» فإن أزاله مزيل جاز ذلك» ولا يكون مكروهاء وأكثر نبات اللُحى على العذارين 
والعارضين» وقد يكون نباتها مع ذلك على الحلق» وليس منها لما ذكرناه. 
الخصلة العاشرة: ويستحب للرحل إذا احير طيا من الذريرة وما شاكلهاء أن يجعل 
في اللحية قسطاً منه لأحل ما شرفها الله تعالى وشرف بها الرحال على غيرهم كما تقدم 
ذكر فضلهاء فلهذا كانت أحق بالطيب» فهذا ما أردنا ذكره في الخصال المحمودة2 . 


)١(‏ وف فتح الغفار: عن أبي هريرة عنه ؤَققك : ران اليهود والنصارى لا يصبغون فخخصالفوهم). رواه 
الجماعة. ا.ه ج١/47.‏ 
6 وعن نافع» عن ابن عمر أن الرسول يقتي كان يلبس النعال السبتية ويصفرٌ لحيته بالورس والزعفران» وكان 
ابن عمر يفعل ذلك. روآه أبو داود والنسائي» وق إسناده عبدالعزيز بن أبي رواد» وفيه مقال» وق البحاري 
كن في الوضوء من حديئه بلفظ: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله يصبغ بها» وأنا لحب أن أصبغ بهسا. 
وأخرجه مسلم. أ.ه. (فتح الغفار ج١47/1).‏ 
به أراد وى عو احبر لجر الاك المستحبة لرعاية اللحية وتهذيبها. وكذا الخصال المذمومة 


-/0غ /- 


كتاب الطهامرة - اباب السادس يه الوضوء وذكر خصائعه .6 4 لس سس سس الاتتصاص 

الضرب الثاني: ف بيان الخنصال المذمومة فيها وحملتها عشر: 

الخصلة الأولى: حلقها أو حلق بعضها من أنكر المنكرات» وأسخف الأعمال» وأنز لها 
للقدر» وأركها للهمم؛ ولا يتعاطاه إلا من لا مروءة له ممن يلبس المرقعات» ويزعم أنه مسن 
جملة أهل التصوف» وليس له من التصوف إلا اسمه وقد محي عنه حكمه ورسمه؛ هم قوم 
لا حلاق لهم» وهكذا حال من ينتفها بيده» أو ينتتف بعضها في كل الأوقات» أو من ينتفها 
في أول حال الشباب تشبها بالمرد» فكله حظور على فاعله لما فيه من مخالفة السنة» والوقوع 
في البدعة» ولما فيه من التشويه للخلقة» ولما روي أن عمر رد شهادة من كان ينتف حيته. 

الخصلة الثانية: يكره عقدهاء لما روي عن النبي ييه أنه قال: رر من عقد لحيته أو تقلد 
وترا فمحمد منه بريع)'". ولا يكاد يفعله إلا عوام الخلق وجهاهم. 

الخصلة الثالفة: الزيادة فيهاء وهو أن يزيد ف شعر العارضين من شعر الصدغ؛ وليس 
من شعر اللحية وإنما هو جزء من شعر الرأس» فيطول حتى يجاوز عظم اللحية وينتهي إلى 
نصف الخد» فما هذا حاله مكروه يفعله الأعاجم وذلبك يباين طريقة أغاز 
الصلاح والتقوى. 

الخصلة الرابعة: تصفيفها طافة فوق طافة للتزين للنساء والتصنع عندهنء» وما هذا حاله 
يناقض ذات المروءة» وعن كعب: رريكون في آخر الزمان أقوام يصففون الحاهم كذنب 
الحمامة أولئك لا حلاق لهم”". 

الخصلة الخامسة: يكره حضابها بالسواد» وف الحديث عن الرسول طق قال: 
الخضاب بالسواد حضاب الكفا)"". وفي حديث آخر: برالخضاب بالسواد حضاب أهل 


)00 رواه أبو داود وأحمد قِ المسند ج8/14١‏ 424 والبيهقتي قِ السنن الكبرى ١١ ./١‏ بلفظ: (إمن عقد لحيته أو تقلد 
و أو استنجى برعحيم دابة أو عظم...))1لخ. 

(5) اورده قي فتح الغفار عن ابن عباس بلفظ: (إيكون قوم...))!خ. 

(5) أورده في إتحاف المتقين للزبيدي ج5/١57.‏ 


حيار ج يأرب 


لالتعا علب ككتاب الطهارة - الاب السادس يذ الوضوء وذحك خصائصه 


النار)”". وتزوج رجحل على عهد عمر رضي الله عنه وكان قد حضب بالسواد فزال خضابه 
وظهرت شيبته» فرفعه أهل المرأة إلى عمر فرد نكاحه وأوجعه ضرباء وقال: غررت القوم 
بالشباب ولبست عليهم شيبتك. ويقال: إن أول من خضب بالسواد فرعون» وعن ابن 
عباس رضي الله عنه عن النبي ؤَكرء أنه قال: رريكون في آخر الرمان قوم يخضبون بالسواد 
كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة)”". فأما الخضاب بالحمرة والصفرة فقد قدمناه في 
الخصال المحمودة. 


التصلة السااسة؟ يكره تبيطتها بالكريت استعدالا الظهييار الببين» وترضناة إل 
التوقير» وقبول الشهادة» والتصديق في الرواية» واندراحا ف زمرة الشيوخ) وترفعاً عن 
الشباب إظهاراً لكثرة العلم بالتقدم في السن» ظناً بأن كثرة الأيام تعطيه فضلاً ليس فيمهم 
وهيهات عن ذلك ثم هيهات فلا يزيد كبر السن للجاهل إلا جهلاًء فالعلم ثمرة العقل» وهي 
غريزة من الله وعطية من عنده لا يؤثر الشيب فيهاء ومن كانت غريزته الجهل والحمق فطول 

المدة عليه تؤ كد حماقته وجهله ولقد كان الشيوخ يقدمون الشباب لأحل العلم كما روي 
عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقدم ابن عباس رضي الله عنه وهو حدث السن على أكابر 
الصحابة ويسأله عن الحوادث دونهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما آنى الله عبداً علا 
إلا شاب والخير كله في الشبابء ثم تلا قوله تعالى: «إقَالُوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له 


6 وس كه لا م6 اس ولا ا ار اح ار عر لت عه اسل 


إبراهيم © [الأبياء: ..+] ]. وقوله تعالى:«إإنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على 
قلوبهم) [الكيف::] ]. وقوله تعالى :لإوآتيناه الحكم صبيا [مريم:؟1] ]. وكان أنس بن مالك 
يقول: قبض رسول الله » وليس ف حيته ورأسه عشرون شعرة بيضاءء فقيل: يا أبا حمزةة, 
وقد أسن؟ قال: لم يشنه الله بالشيب» فقيل له: أو شين هو؟ فقال: كلكم يكرهه وعن 
مالك بن أنس قال: قرأت ف بعض الكتب: لا تغرنكم اللُحى فإن التيس له لحية» وقال أبو 


صحيح الإسناد. 


-/456- 


كتاب الطهامرة - الياب السادس يه الوضوء وذكر خصائمه .. سس سس الاتتصاص 
عمرو بن العلاء: إذا رأيت طويل القامة صغير الحامة عريض اللحية» فاحكم عليه بالحمق ولو 


كان آميةابن عبن قير 217 وقال عن ين الخسين وصلوات اله عليه)”: من سبق إليه العلم 
بذلك فهو إمامك وإن [كان] أصغر سنا منك. 


الخصلة السابعة: نتف الشيب عنها استنكافا عنه» وقد نهى ؤَقكك » عن نتف الشيب» 
فقال ظِقور : ررنتف الشيب من البدعة)”". وفي حديث آخر: و« الشيب نور الله فالرغبة عنه 
رغبة عن النور)»”) 

الخصلة الثامنة: يكره تسريحها لأحل الناس» ويكره تركها متفتلة لأحل إظهار الزهد؛ 
لأن ما هذا حاله يكون من باب الرياء» وقد قال طقك : ررأدنى الرياء شرك © 

الخصلة التاسعة: النظر إلى سوادها إعجاباً به والنظر إلى بياضها إعجاباً به وذلك 
مذموم في جميع أوصال البدن في كل الأعمال. ١‏ 


)١(‏ أمية بن عبد همس بن عبد مناف بن قصي» قرشي» وإليه ينتسب الأمويون في الشام والأندلس» جاهلي مسن 
قادة قريش في مكة» حاش إلى ما بعد مولد الل . ا.ه ملخصا من الأعلام ج77/1. 

2 الإإمام العبادة الشهير زين العابدين, د الحسين علي , بن الحسين بن علي بن أب ب اشتهر بالعلم » واللحود 
والبرء والصدقات» والعبادة» حتى عرف يي وبكل الفضائل والصفات الحميدة الي اتصف بها 
أسلافه وذريتهم من أهل بيت النبوة» ولد سنة 8اه. وأمه أم ولد هي سلافة بنت ملك الفرس يزدحرد) 
وقال آبو طالب ف (الإفادة): ولد لسنتين بقيتا من ححلافة عثمان» أي سنة “ااه ف زمن جده أمير الموؤمسنين 
علي عليه السلام؛ وقيل: هذا هو الأصحء روى الحديث عن أبيه الحسين السبطء وحدث عن بجده مرسلهء 
وعن صفية أم المؤمنين) وذلك في الصحيحين. وعن أبي هريرة» وعاتشم وعن أبي رافع. وعمه الحمسن 
السبطء وابن عباس» وغيرهم من الصحابة وبعض التابعين. وعنه: أولاده محمد وزيد) وعمر» وعبدالله وكذا 

الزهري» وعمرو بن دينار؛ والحكم؛ ويحيى بن سعيد» وآخرون. ترحم له كثيرون في كثير من كتب التراحم 
وغيرها من كتب أهل بيته وغيرهم. توق سنة 14 9هء عن /ه سو الجا ل ل اا 
مجموعة الأحاديث والآراء الى تضمنها الحموعان الحديثي والفقهي. (راجع ترجمته في مقدمة الروض 
النضير ج١/118.‏ 

() وقد لدي عدة في النهي عن نتف الشيب منها ما روي عن عمرو بن شيعب» عن أبيه» عن جحدهء 
أن البي كيم قال: ((لاتنتفوا الشيب فإنه نور المسلم..)). الحديث. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي 
وحسنه؛ وابن حبان في صحيحه. ١.ه.‏ فتح الغفار ج١/47.‏ 

(5) وفي المصدر السالف عن أبي هريرة أن النبي قال: ((لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة» من شاب 
حجة اتتي الله لا يها جحي وج روا 7ك باز ررر زع را د . رواه ابن حبان فقي صحيحه. وجاء 
بلفظ: «الشيب نور من خلع الشيب فقد خلع نور الإسلام)). كما في (إتحاف السادة المتقين ج0/7 2:17 


والعقيلي ج777/14). 


(©) رواه الناصر فق (اليساط). 


ىا ىم 


تساي سس بي ككتاب الطهامرة - الاب السادس ليث الوضوء وذكى خصائصه 

الخصلة العاشرة: يكره شقها نصفين وجعل كل نصف على شكل الفتيلة» لأن ما هذا 
حاله يخالف عمل أهل الصلاح ولم ترد به سنة» فلهذا كان مكروهاء فهذا ما أردنا ذكره ف 
المخصال المحمودة والمذمومة. 

الفرع السابع: في بيان ما يحل في أحزاء البدن للنظافة» وجملة ما نذكره من ذلك 
أهور تسعة: 

أونها: حلق الرأس وإزالة شعره» ولا بأس بحلقه لمن أراد التنظيف والخفة» ويجوز تركه لمن 
بلتعية ويريدله» ويكره تر كه شعن أغير قإنها هذا يداله هو وات الشيطاة وأهل الدفاء كاذ 
كان إرسال الذوائب شور ولاه اطي واشين حي ماروا بسرفرة به» فلا يجوز لأحد 
فعله من ليس منهم لما في ذلك من التلبيس» وقد قال عليه السلام: لعن الله من انتسب إلى 
غير أبيه أو تولى غير مواليهم). 

وثانيها: إزالة شعر الشوارب. وقد قال عليه السلام: رر قصوا الشارب). وفي حديث 
آخر: رر جزوا الشوارب). وي حديث آخر: ررقص الشارب من الفطرة). وقد قدمنا ما 
يقص منه وما لا يقص في سنن اللحية فأغنى عن الإعادة. 

وثالئها: إزالة شعر الإبطء ويستحب نتفه؛ لأن السنة واردة بذلك» ويستحب نتفه في 
كل أزيعيق .يونا وذلك مهل على .من تعودى الاعداء نقة قأما من تعود حلقية يكنب .ه 
الحلق؛ لأن المقصود هو إزالته» وذلك يحصل بأيهما كانء وإنما استحبت إزالته لما يعلق به 
من الدرن والروائح الخبيثة» ويحصل التنظيف عن ذلك بإزالته. 

ورابعها: إزالة شعر العانة» ويستحب حلقها بالموسى أو بالنورة» ولا ينبغي تأخيره عن 
ارون ع تك كران رايط 

وخامسها: تقليم الأظفار وإزالة ما طال منهاء» وذلك مستحب لما يحصل في طولما من 
الشناعة؛ ولأنه يحصل مع طوها احتماع الدرن والكثف”" وف الحديث؛ قال رس ول الله : 


)١(‏ هكذا في الأصل (الكثف) بالكاف فثاء مثلثة ففاء» والمقصود بها هنا كما يظهر من السياق» استخدامها الما 
تكائف من الأوساخ. ولم بحد لها في المعجمات أصلا خاصا بهذا المعنى . 


ؤهلم- 


كاب الطهارة - الاب السادس ‏ ث الوضوء وذحكص خصائصه  _‏ _ _ ل _ لبس س ااتتْصاص 
ريا أبا هر قلم أظفارك فإن الشيطان يقعد على ما طال منها». ولو طال الظفر وتحته درن 
فإنه لا يمنع الوضوء لأمرين: 

أما أولا: فلأنه لا يمنع من وصول الماء إلى ما تحته. 

وأما ثانيا: فلأن الرسول قير » كان يأمرهم بالتقليم وينكر ما يرى تحت أظفارهم من 
الأوساخ» ولم يأمرهم بإعادة الصلاة» فدل ذلك على أنه غير مانع منها؛ ولأن مثل ذانك 
يحصل لا سيما لأهل الحفاء من البدو لغلظ أظفارهم باستعمال التزاب والأحجارء فأما 
كيفية تقليم الأظفار فلم أره ف شيء من كتب الأحاديث الى سمعتها» وقد روى بعض 
العلماء فيه فعلاً من جهة الرسول يو وهو أنه عليه السلام بدأ ممسبحة اليد اليمنى وخخته 
بإبهامهاء وبدأ بخنصر اليد اليسرى وحتم بإبهامهاء فأما الرحلان فلم يؤثر في قص أظغارهما 
قل عن سهة الرسيول له وذكر بعص اليقزار اله معدب أنسييذاً تضير الرسل اليعئىه 
ثم يختم بخنصر الرحل اليسرى قياسا علو" التعخليل ليل الوضوء”" لأنه يفعل فيه كذلك. 

وسادسها: إزالة السرار وقطعه عند الولادة, وهو عرق متصل بالمشيمة يقطع عند 
خروج المولود. 

وسابعها: الغلفة الى فوق الكمرة:» فإنها تقطع عند الختان في اليوم السابع كما مر بيانه, 
فأما ما يقطع من شعر اللحية إذا طالت فقد قدمناه فلا حاجة بنا إلى تكريره» فهذا ما أردنا 
ذكره من الأمور المزالة من الجسم من أجل النظافة والتطهير ما يكون جزءا منه9"© 

الفرع الثامن: ف بيان ما يزال من البدن من الرطوبات المنزشحة منه والأوساخ» وجملة 
ما نذكره من ذلك أمور ثمانية: 

أوها: ما يجتمع في الرأس ويتعلق بشعره من الكثف والدرن وسار العفونات فيه 
والتنظيف له مستحب بالغسل والترجيل والدهن» إزالة للنقب وتحصيلا للتنقية؛ وكان 
لعل الصواب: قياس على قص أظاقر يديه: 


١؟)‏ في بداية الفرع السابع هذاء ذكر المؤلف أن جملة ما يذكره في نظافة البدن أمور تسعة» ثم لم يذكر إلا سبعة. 
ولعله خطأ من الناسخ حول كلمة سبعة إلى تسعة. 


5 هقر 


لفان سس ست سن سكتان. الطهابرة ب الات السادس يه الإطوء وتحكر خصاتضه 


الرسول طق يدهن شعره ويرحله غبا ويأمر به ويقول: ررادهنوا غبا». وأراد بالغب أن 
ذلك لا يكو غلى حفة الامتمرارء ودخل زحل على .سول الله. ثاثر:الراض أشسعك: 
فقال في : رر يدحل أحدكم كأنه شيطان)”". 


وثانيها: ما يجتمع في معاطف الاذان من الدرن والوسخ, والمسح ف الوضوء يزيل ما 
كان ظاهراً منه؛ فأما ما يجتمع في قعر الصماخ فينبغي أن ينظف ويخرج برفق فإن كثرة 
ذلك ربا أضر بالسمع واستولى عليه. 

وثالئها: ما يجتمع في داحل الأنف»؛ من الرطوبات المنعقدة؛ والرطوبات المت ركدة) 
والعفونات الملتصقة بحوانبه» وينبغي إزالة ذلك» والاستقصاء في العادة في المضمضة:» 
والاستنشاق» والاستنثار فإنه يزيله. 


ورابعها: ما يجتمع على الأسنان وطرف اللسان من القلح» وإزالة ذلك يكون بالمضمضة 
والسواك» وقد ذكرناهما فلا وجه للاعادة. 

وخامسها: ما يجتمع في اللحية من الكثف والدرن» وإزالة سائر الحيوانات”" عنهاء 
ويستحب إزالة ذلك بالدهن» والمشط»ء والترحيل) بن شرحناه في خصافا. 


وسادسها: ما يتعلق بالبراحم» وهي معاطف ظهور الأنامل» كانت العرب لا تكثر 
غسلها لتركهم غسل اليد عقيب الطعام فرءما اجتمع قي تلك الغضون والمعماطف كقف 
وعفونة» فأمرهم رسول الله بغسل البراحم. 

وسابعها: ما يتعلق بالرواحب» وهي رؤوس الأنامل وما تحت الأظفار» من الوسخ 
والعفونة» لأن العرب كانت لا تحضرها المقاريض في كل وقت لكونهم أعراباء فتجتمع فيها 
الأدران» فوقت رسول الله في تقليم الأظفار ونتف الآباها وسحلق العايية فين يريناء 
ويستحب تنظيفها لما ورد في الأثر أنه قفر استبطأ الوحى فلما هبط عليه حبريل قال: 
)١(‏ عن عطاء بن يسار قال: كات برسول الله 0-5 في المسجد فدحل رحل ثائر الرأس واللحية:؛ فأشار إليه 

رسول الله 5ك بيده كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته ففعل ثم رجع؛ فقال رسول الله 85 : «أليس هذا 

خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان). أخرجه في الموطأ. ١.ه‏ جواهر ص84» البحر ج١.‏ 


(؟) يقصد: القمل وما شابهها. 


7ج اوقرس 


كتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذك خصائمه سس سس سس الاتتصاص 
ل ل ل ال ل والاتظيون رواحي وأتتم قلح لا 


تستاكون, مر أمتك بذلك م" وقد قيل: لف ايت لي والتف: وسخ الأذن. وأو ل 


قر اسل 


قوله تعالى: لقلا تقل لَهُمَا أف» الإسراء:م] ]. أي لا تعبهما ما تحت أظفارهما. 

وثامنها: الدرن الذي يجتمع على جميع البدن من وسخ العرق وغبار الطرقات» ويستحب 
إزالة ذلك بالغسل ودخول الحمام» وقد دحل أصحاب رسول الله » حمامات الشام. وقد قال 
بعضهم: نعم البيت الحمام يذهب بالدرن ويذكر بالنار» وروي ذلك عن أبي الدرداء, 
وأبي أيوب الأنصاري» وقد قال بعضهم: بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الخياءى 
فهذا بيان لآفته والأول بيان لفائدته» ولا بأس بطلب فائدته مع التحرز من آفته» وعلى كل 
من أراد دخحوله واجبات أربعة: 

أوها: صيانة عورته عن الانكشاف فلا يدخله إلا عتزر» وحفظ العورة واجب عليه. 

وثانيها: أن لا يمس عورته غيره» ويتولى غسَلها بيده» فلا يمَكّن الدلآك من مس ما بين 
السرة إلى الر كبة. 

وثالئها: ألا ينظر إلى عورة غيره؛ لأن ذلك حرام عليه. 

ورابعها: أن ينهى عن ذلك؛ لأن النهى عن المنكر واحبء فإذا أحرز هذه الأمور. الأربعة 
فلا بأس بدحول الحمام واستعماله في التنظيف والتطهير»؛ فأما سننه وآدابه فسنذكرها عند 
الكلام في الستر والاستئذان .معونة الله تعالى. 


فهذه الأمور كلها مشروعة من أحل التنظيف والتطهير وهي من جملة محاسن الشريعة 





)١(‏ أورده في البحر نقلاً عن الانتصار وقال ف نهايته: والذي في الشفاء ما لفظه: وف الحديث: رركيف لا يحبس 
وأنتم لا تقلمون أظغا ركم ولا تقصون شواربكم؛ ولا تنقون براجمكم). ا.ه. جواهر ج85/7؛ بحر. قوله: 
كيف لا يحبس؟ يقصد الوحي. 

(؟) عويعر بن زيد» وقيل: ابن عامر. الأنصاري» لحب رسول الل » كان عابيدا عالماء محدثا زوق كثيرا ميسن 
الأحاديث عن الرسول 05-5 توق في خلافة عثماكن سنة ”هه وقبره بالباب الصغير بدمشق مشهور. ١.ه.‏ 
(راحع طبقات أبن سعد ج7/ 2735951 الجرح والتعديل ج07 الإصابة ج”*/45» ترااجهم در السحابة 
د/حسين العمري). 


وهب /- 


لحتتصاى للب كحكتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذحكى خصائصه 
ودقيق أسرارهاء وقد أشار إلى ما قلناه صاحب الشريعة (صلوات الله عليه) حيث قال: (, بئ 
الدين على النظافة»0". . وف حديث آخر عنه عليه السلام: تورات الل نظيف يحب النظافة». 
رمضداق ذللك.قرلبهة تعانل: فيه رجال ؛ يحون أن يتطهروا والله, يحسب 
المطهرين4[اتريه. ارا ]ء 

وقد بحر غرضنا من بيان الفصول الثلاثة الي اشتمل عليها باب الوضوءء من بيان 
فروضها وسننها وحكم الشك عند عروضه فيهاء ونندفع الآن في شرح النواقض للوضوءء 


مستعينين بالله وهو نحير معين. 


الفصل الرابع: في بيان الأحداث الناقضة للطهارة 


قال الحادي في الأحكام: ينقض الوضوء ما خخرج من السبيلين معتاداً كان أو غير معتاد 
من بول» وغائط» ودودء ومذي» وودي” 

واعلم أنا نريد بالمعتاد ما كان جارياً في مطرد العادة لا يختلف فيه الأشخاص على تكرر 
الأزمنة والأحوال» وهذا نحو الغائط» والبول» والريح» والصوت الخارج من الدبر. ونريد يما 
ليس .ععتاد ما كان خروجه على جهة الندرة والقلة من بعض الأشخاص وف بعض الحالات, 

التفريع على هذه القاعدة: 

الفرع الأول منها: ما كان معتاداً من الأمور الى ذكرناها فلا حلاف ف كونه ناقها 
للطهارة بين علماء الأمة من أئمة العترة والفقهاء. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: أو جاء أحد منكم م من القائط4[الساءم] ] وأصل 
الغائط: المكان المطمئن من الأرضء» وإنما سمي ما يخرج من الإنسان غائطاً لأن العادة حارية 
على جهة الاطراد في كل من أراد إخراج ذلك منه أن يتحرى الموضع المطمئن من الأرض 


.174/1١ج أورده في إتحاف السادة المتقين 2301/7 وف المغيٍ للعراقي‎ )١( 
هذا ملخص ما قاله الحادي في الأحكام وليس بلفظه. ج١ ص١ ه.‎ )١( 


ده هغم/م- 


كتاب الطهامرة - الاب السادس يد الوضوء وذكر خصائطه لس سس الاتتصاص 


فلأحل ذلك استعير له اسم الغائط لما قررناه من التعلق بينهما وهو بحاز» والوحه في التجوز 
فيه ما أشرنا إليه كما سمى امل راوية لما كانت تحمل عليه الراوية؛ وهكذا فإنه يسمى ما 
يخرج من ابن آدم عذرة؛ لأن العذرة ف اللغة هي فناء الدار فلما كان يوضع فيها خحبث 
كانت خالية سمي بذلك لما ذكرناه. ظ 
والحجة الثانية: من جهة السنة» وهى ما روى صفوان بن عسال ”2 قال: كان رسول الله 
يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة لكن من بول أو غائط أو نوم» ثم 


غدت بعد ذلك وروي 


والحجة على أن الريح تنقض الوضوء: ما روى أبو هريرة عن البي طق أنه قال: 


1 0 زه 
ولا وضوء إلا من صوت أو ريح 


والحجة على أن الوضوء من المذي: ما روي [عن] أمير المؤمنين كرم الله وحهه أنه 
قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسلا ف,الشتاء شيع تشقق ظهري فسألت الرسول يقر 
فقال: ‏ إنما يكفيك أن تنضح الماء على فرحك وتوضاً للصلاة)). 


)١(‏ هو صفوان بن عسال بتشديد السين المهملة المرادي الجملي. غزا مع الني مهد اثني عشرة غزوة» وروى 
عنه. سكن الكوفة. الجملي: نسبة إلى بطن من مذحج. ظ 

)1١(‏ معنى الحديث: النفي بعد كلمة: لكن» أي: مر تاس ولاساراوم يؤيد هذا ما جاء في 
رواية أخرى عن صفوان بن عسال قال: «أمرنا -يعي اللبي * - أن نمسح على الخفين -إذا 
نحن أدخلناهما على طهر-»ء ثلاثا إذا سافرناه ويوماً وليلة إذا أقمناء ولا نخلعهما من غائط ولا يول ولا 
نومع ا إلا من جنابة)). رواه أحمد والنسائي واللترمذيء؛ ولفظه: قال (صفوان): ووكان 
رسول الله جيم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» لكن من بول 
22335 وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح» وصححه ابن نخزيمة والخطابي. قال البحاري: إنه 
أشرنه حم حديث بي التوقيت. أ. ه. من فتح الغفار جاص7. 

4 أخر جه أحمد والترمذي وصححه ابن ماجة والبيهقي» » وقال: حديث ثابت. وي رواية للترمذي: وزاةا كحانة 
أحدكم فق المسجد فوجد ريحا بين إليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد راع وقال: : حسن صحيح. 
ومسلم نحوه. ا.ه. فتح الغفار ج١١اص7".‏ 

(؟) الاعتصام ج١1‏ ص ١75‏ . وهذا الحديث في أصول الأحكام, والشفاء ومجموع زيد بن علي. وأخرحنه . 
اسطاواسن 


ع هءقرسب 


لاتصاى حعععععمعلسسي كحكتاب الطهامرة - الياب السادس ليه الوضوء وذكى خصائصه 
صلوات الله عليه وأنه كان يتعبد بذلك؛ فأما الودي والمذي فقد قدمنا تغسيرهما وبيان 
ألفاظهما فأغنى عن الإعادة» والحمد لله. 

الفرع الثاني: ما كان غير معتاد كالدودى والخحصاة. وسلس البول» م اللآانس.. _حيحادة:ع 
والريح الخارحة من ذكر الرجل وقبل المرأة» وهل تكون هذه ناقضة للوضوء عند خروجها 
أم لا؟ فيها مذاهب حمسة: 

المذهب الأول منها: أن هذه الأمور كلها ناقضة للطهارة» وهذا هو رأي أئمة العدة لا 
يختلفون فيه وهو رأي أبي حنيفة و محكي عن الشافعيء إلا في الريح الخارحة من قبل المرأة 
وذكر الرجل» وممن قال بأن غير المعتاد من هذه الأمور ناقض للوضوء أحمد بن حنبلء 
والثوري» وإسحاق بن راهويه. 

والحجة على ذلك قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط» ولفظ (الجائي) 
يشتمل على جميع هذه الأمور؛ فلهذا كانت ناقضة كلها. 
بكونها ناقضة. وحكى القاضي زيد من أصحابنا عن الشافعي أنه يقول: بأن الريح الخارجة 
من قبل المرأة وذكر الرجل غير ناقضة» وهذه الحكاية فيها نظر» فإني لم أعثر عليها في شيء 
من كتبهمء وإنما المشهور عنه ما ذكره في (الأم) أنهما ناقضان للوضوعء وصرح به لق 
(البويطي) أيضاء وحكاه ابن الصباغ في (الشامل) والعمراني صاحب (البيان) في بيانه وم 

المذهب الثاني: أنه لا ينقض الوضوء بشيء من ذلك إلا بدم الاستحاضة» وهذا هو 
امحكي عن مالك. 1 

والحجة على ذلك: هو أن هذه الأمور نادرة بالإضافة إلى ما يكون معتاداء وما كان 
نادرا فإنه لا يعول عليه ف شيء من الأحكام الشرعية لأنك يكون. قليلة بالاضافة إل غير 
5 كان قليلا عروضه فهو ف حكم المعدوم فلهذا يكن ناقضاء فأما دم الاستحاضة فإنه 


-/واهةي/ - 


كتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذك خمائمه سس سس سس الاتصاص 
ناقض لما روي عن البي طقيي أنه أمر المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها أن تغتسل وتوضاً 
لكل صلاة. فلولا أنه ناقض وإلا لكان لا وجه لأمرها بالوضوء لكل صلاة. 


المدذهب الثالث: أنه ينتتقض الوضوء جميع ما ذكرناه إلا بالدود والدم, وهذا هو المحكى 

والحجة على ذلك: هو أن الدود والدم أمور غير معتادة فلهذا لم تككن ناقضة:؛ فأما 
غيرها من الأمور الخارحة من السبيلين فإنها تكون ناقضة لاعتيادها أكثر من غيرها؛ فلهذا 
أشبهت ما كان معتادا من البول والغائظ. 

المذهب الرابع: أنه لا ينتقض الوضوء بشيء من هذه الأمور كلهاء وهذا شيء يحكى ‏ 
عن ربيعة. 

والحجة على ذلك: هو أن هذه الأمور كلها خارحة على جهة الندرة بالإاضافة”" إلى 
البول والغائط فلا حكم لما أجمع؛ لأنها نادرة. ظ 

المذهب الخامس: أن هذه الأمور كلها ناقضة للطهارة إلا الودي والمذي فإنهما غير 
ناقضين» وهذا هو المحكى عن أكثر الإمامية. 

والحجة لهم على ذلك: أن البول والغائط إنما كانا ناقضين؛ لأنهما من فضلات الأطعمة 
والأشربة؛ فلا جرم كانا ناقضين لاشتماهما على الاستحالة الي توجب التقذير 
والنجاسة, بخلاف الودي والمذي فإنهما ليسا من فضلات الطعام» وإنما هما من فضلات 
الأحسام فأشبها العرق'؟ واللعاب» فهذا تقرير المذاهب بأدلتها بحسب الوسع. 

والمختار من هذه المذاهب: ما قاله أئمة العترة ومن تابعهم من كونها ناقضة 
)١(‏ بالإضافة: بالمقارنة إلى البول والغائط. فكلمة بالإضافة في هذا المكان وما شابهه تعينئ: بالمقارنة. 
)١١‏ في الأصل (العرف) بالفاء» ولعله حطأ من الناسخ؛ لأن العرق هو المناسب لتشبيه الودي والمذي به بجامع 


يرت ثري 


لحتصاس +دددغسس ب ككتاب الطهامرة - الباب السادس يد الوضوء وذكى خصائصه 

والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم ونزيد هاهنا وهو قوله عليه السلام بر الوضوء ما 
حرج )'" وهذا عام في جميع ما يخرج إلا ما حص بدلالة» وهذا نحو ما وقع فيه الزدد بين 
الحادي والقاسم لخروج الحصاة هل يكون ناقضا للطهارة أم لا. وظاهر كلام اهادي أنه 
ناقض للطهارة؛ لأن الغالب من حال الحصاة مصاحبة البلة لها فمن أحل ذلك حكم بنقض 
الطهارة على حهة العموم» وظاهر كلام القاسم أنه غير ناقض إلا إذا كان فيه(" بلة فإن 
كانت الحصاة لا بلة فيها فهي غير ناقضة» والحق أن الحصاة غير ناقضة لكونها حارحة وإنما 
النقض متعلق .ما يلحقها من البلة فإن حصلت فهى ناقضة؛ وإلا فالمذهبان يمكن حملهما على 
الوحه الذي ذ كرناه فلا يبقى هناك حلاف بين الإمامين. 

الانتصار على من عالفنا في هذه القاعدة: يكون بإبطال ما اعتمدوه؛ فأما ما قاله مالك 
من أن الوضوء لا ينقض بججميع الأمور الخارحة على جهة الندرة إلا بدم الاستحاضة فهو 
فاسد لأمرين: 

أما أولا: فلأنا قد أوردنا تلك الظواهر الشرعية الدالة على نة نقضْ الوضوء بكل خارج من 
السبيلين ولم يفصل الشرع هناك بين أن تكون نادرة أو غير نادرة فأغنى عن التكرير. 

وأما ثانيا: فلأنا نعارضه بما قد سلم فيه من أن دم الاستحاضة ناقض مع ندوره. 
فنقول: أحبرنا عن دم الاستحاضة» لأي شيء كان ناقضا للطهارة» هل كان لكونه 
خارجاً من السبيلين أو لكونه نادراً أو لأن الأدلة الشرعيه قد دلت على كونه ناقضاً؟ وكل 
واحد من هذه المعاذير حاصل ف جميع ما أنكره» فوجحب القضاء بكونها ناقضة كما ف دم 
الاستحاضة من غير تفرقة بينها وبين ما سلم به. 

وأما ما ذكره داود وطبقته من أهل الظاهر من انتقاض الوضوء بجميع ما ذكرناه إلا 
بالدم والدود فهو فاسد الأمرين: 


أما أولا: فلأنها مشتركة كلها ف كونها خارحة من محل الحدث؛» فيجب القضاء عليها 


)١(‏ تمامه: من السبيلين. حكاه ف أصول الأحكام ونسبه في التلخيص إلى الدارقطكئ والبيهقي من حديتث 
ابن عباس. جواهر الأخبار ج؟ ص 85. 


)١(‏ في الأصل (فيه) والصواب (فيها) لعودة الضمير إلى الخصاة. 


8 ته ,ارس 


حكتاب الطهامرة - الباب السادس عيه الوضوء وذحكي خصائمه لس الاتتصاص 


ا ا ا ا الل ا ا ل ا 
غير دلالة. 

وأها ثانا قلأن الود .و الله اران مع خن لدت تبحيب أن يكوتيا نبافضين 
كالغائط والبول. 


وأما ما يحكى عن ربيعة من أنها غير ناقضة كلها فهو فاسدء فلقد أصاب بخطابه حيث 
قال: بأنها غير ناقضة كلها من غير تفرقة بينها؛ لأن التفرقة بينها تحكم لا مستند له. 


قوله: إنها غير معتادة. 


قلنا: هذا فاسد فإن أدلة العموم الي ذكرناها لم تفصل في كونها ناقضة بين أن تككون 
معتادة أو غير معتادة» ولأنها حارحة من محل الحدث فيجب أن تكون ناقضة 
كالأمور المعتادة. 


فأما ما يحكى عن أكثر الإمامية من كونها أجمع ناقضة إلا المذي والودق فهو فاسدء لما 
روي [عن] أمير المؤمنين أنه قال: كنت«رجلاً مذاءً فاغتسلت حتى تشقق ظهري فأمرت 
المقداد فسال.عن ذلك رصول اه ا الالشافق علا كانت ابنته نحى. فقال: ررإن كل فحل 
بمذي وكل أنثى تقذي فإذا كان المبئ فمنه الغسل» وإذا كان المذي ففيه الوضوى”". وف 
حديث آخخر: م فإذا وحده أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوض وضوءه للصلاة». وعن 
سهل بن حنيف ”*”" قال: كنت ألقى من المذي شدة أكثر منه الاغتسال» فسألت رسول الله 
فقال: رر إنما يجحزيك من ذلك الوضوء)”" ولأنه ارج من الذكر لشهوة فوحب كونه ناقضا 


)١(‏ هذا الحديث رواه في (الاعتصام) و (أصول الأحكام) و (شرح التجريد) عن محمد بن الحنفية. وهو مروي فٍ 
الصحاح الست باحتلاف في اللفظ. 

(؟) هو سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم ين ثعلبة الأوسي الأنصاري المدني. أبو ثابت» ويقال: أبو سعيد. 
ل ع اد شهد بدرا ا سي ل 00 
على البصرة» ثم شهد معه صفين» وولاه فارس. مات سنة ."اه وصلى عليه أمير المّمنين عليه 
السلام. ا. ه. ملخصا من التهذيب ج1؛ ص .55١‏ 

() هذا الحديث وسابقه جاءا في حديث أخرجه أبو داود والتزمذي عن سهل بن يل باع كنت القى ميرد 
المذي شدة وعناءء» وكنت أكثر منه الاغتسالء تشاله رسول اللدعرة ذلك. فقال: («(إنما يريك من دلميسات 
الوضوعءع)قلت: باأوسوك الله كين عا يسيم التو فته قال: زويكنيك أن تاذ كفا من , ماء فتنتضح به 
حبث ترى انه اصاب تن الرباق)) اب من (الاعتصام) جح١ءص‏ 1 


-.5م- 


ضاي سس سد كحكتاب الطهارة - الياب السادس ليث الوضوء وذحكى خصائصه 
للوضوء كالمين؛ أو لأنه حارج من مخرج الحدث فكان ناقضا كالبول والودي؛ ولأنه مائع 

قالوا: المذي والودي غير مستحيلين من الطعام والثشغراب فلا ينقضان الوضوء 
كالعرق واليصاق. 

قلنا: هذا فاسد لأمرين: 

أما أولا: فلأنا لا نسلم أن المذي والودي لا يستحيلان من الطعام والشراب كما زعموا 
بل لا يمتنع استحالتهما ما ذكرناه» ومن أجل ذلك خرجا من مخرج البول. 

وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل بأنهما ليسا يحاريين بجرى الحدث فلا جرم حكمنا 
بطهارتهما لما كانا غير جاريين مجرى الحدث فافترقا. 

الفرع الثالث: البواسير جمع باسور وهو ورم يكون في باطن المقعدة ينفجر وربما يقتل 
إذا تعاظم. وهل يكون ناقضا إذا انفجر؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه ناقض وهذا هو رأي أئمة العنزة لا يختلفون فيه. 

والحجة على ذلك: ما رويناه عن الرسول يتك أنه قال: رر الوضوء ثما حرجي». ول 

المذهب الثاني: أنه غير ناقض سواء كان من باسور باطن أو كان من الجوف» وهذا هو 
امحكي عن أبي حنيفة وعن الصيمري من أصحاب الشافعى أنه ينظر فيه» فإن كان من 
المحوف فإنه غير ناقض وإن كان من باسور باطن فهو ناقض للوضوء. 

والحجة لهم على ذلك: أما على رأي الشافعى فلأنه إذا كان خارجاً من الجوف فليس 
ناقضا للوضوء كالفصد والحجامة» وأما إذا كان من باطن المقعدة فهو باسور فهو في محل 
الحدث فيجب كونه ناقضاء وأمااأبو حفينة قله اعرف هيه روبيعها إل أن يقال: إن الباسور 
غير منفجر أو على أنه منفجر سخلا أن انفجاره بالفع كان إل الوشه. و ليمن .جمار ينا وعلى 


-51م- 


كتاب الطهامرة - الاب السادس سي الوضوء وذك خمائصة ‏ تسسسسس ‏ سي الاتتصاص 
ما ذكرناه من الوجهين فإنه غير ناقض؛ لأن من مذهبه أن كل ما كان نخارجاً من السبيلين 
معتاداً كان أو غير معتاد فإنه ناقض أيضاً كالفصد والحجامة» ومع القول بما ذكرناه لا يمكن 
حمل مذهبه في كون الباسور ناقضاً إلا على ما وجهناه له ولم أقف لأصحابه ولا له على 
لأنه ارج مثله» فلهذا وجب كونه ناقضا. 

الفرع الرابع: وهل تكون الريح الخارحة من القبل في حق المرأة والرحل ناقضة للوضوء 
أحدهما: أنها ناقضة» وهذا هو قول أئمة العتزة» وهو المحكي عن الشافعي. 

والحجة على ذلك: ما روى أبو هريرة عن الرسول ويك أنه قال: رر لا وضوء إلا من 
صوت أو ريح» ولم يفصل في مخرجهاء فيجب حمل ذلك على الشمول من غير تفصيل. 
وثانيهما: أنها غير ناقضة وهذا هو رأي أبي حنيفة. قال أبو الحسن الكرحي في مختصره: 
الريح الخارحة من الذكر والقبل لا وضوء منهاء وحكي عن الكرخحي أيضا عن محمد بن 
الحسن الشيباني أنه لا وضوء من الريح الخارحة من قبل المرأة إلا أن تكون المرأة مفضاة أو 
تكون منتنة فمتى كانت كذلك ففيها الوضوءء ويستحب الا الوضوء”") 
ا ل ا من القبل 
والغم؛ كله اذ ره ينقض إلا إذا كان مائعاً كالقيء والدم من الفم؛ ترط و راس عد در 


الراقه فنا ها كان حباريها من الريح من القبل فإنه لا يكون ناقضاً كالنفس» وحكى 
الحاكو”" في مختصره عن محمد بن الحمسن أنه يحب فيها الوضوء؛ ولأن المفضاة 
)١(‏ قال في القاموس ما لفظه: أفضى لمرأة: جعل مسلكها واحدا فهي مفضاة. و(أفضى) إليها: جامعها أو حلا 


بها جامع أم لا. ا.ه. قول المؤلف (أو تكون منتنة): يذو أن الخضحنير في الفعل يعود إلى الريح لا إلى 
المرأة .وجملة (ويستحب لا الوضوءع) بنلة و أنها زائدة؛ لأن الوضوء في هذه الحال يصبح واجباً لا مستحبا. 


)١(‏ لعله الكرحي كما سبق هذا بقليل. 


-,/57- 


تساي سس سس سسسب كحكتاب الطهامرة - الاب السادس ليه الوضوء وذحكى خصائصه 
عليها الوضوء. 

والمختار: ما قاله أصحابنا و الشافعي من كونها ناقضة من جهة أنها .خحارحة من أحد 
السبيلين فوجحب الحكم بكونها ناقضة كالريح الخارجة من السبيل الآخر. 

الفرع الخامس: وإذا أدحل الرحل في دبره أو المرأة في دبرها أو قبلها ميلاً أو مسماراً أو 
مسلة”" أو إبرة أو عوداً أو غير ذلك أو صب فيه ماء ثم حرج أو أخرحه انتقض به 
الوضوءء لأنه .حارج من مخرج الحدث؛» فأشبه البول والغائط عند أئمة العتزة. قال الإامام 
القاسم بن إبراهيم فيما سأله عنه ولده محمد بن القاسم”" فيمن أدحل الأدوية في الدبر بعد 
أنعوضا؟ رأينا له«الرضوء إلا أن تحقق. قينا أنه لم يخرج معها شيء من الأذىء» ولسنا 
نحب أن يفعل ذلك بعد الوضوء إلا من ضرورة فإن طرحه جدد وضوءه. وظاهر كسلام 
القاسم أن الوضوء لا يجب إلا بعد تحقق الخارج ولا يعلقه .ممطلق الخارج. وعلى هذا لو 
قدرنا حصول الأدوية وخروجها من الدبر من غير شيء يتعلق بها لم ينتقض وضوؤه محال 
كما ذكرناه في خروج الدودة» وهذا هو رأي الفقهاء: أبي حنيفة وأصحابه» والشافعي. قال 
أبو الحسن في مختصره: وما وصل إليه -يعينٍ السبيل من خحارجه- ثم عاود ففيه الوضوىى 
يشير به إلى ما لخنصناه من الأمور الخارحة بعد إدخاها فيه. 


فإن أطلعت دودة رأسها من أحد السبيلين ثم رحعت فهل ينقض الوضوء أم لا؟ 


والمختار: على رأي أئمة العتزة أنها غير ناقضة للوضوء وهو أحد قولي الشافعي» وله 


والحجة على ما قلناه: هي أن الوضوء إنما يتعلق بالخارج» وما هذا حاله غير حارج فلا 


)١(‏ المسلة: مخيط صخم. ا.ه قاموس. 
حاء في ترجمته قي مقدمة المصابيح: عالم فاضل» مفسر متكلم, بليغ بجاهد» عانى كما عانى آبآاؤه من ظلم 
ومطاردة بي العباس» وكان يختار البادية على الأمصارء وطاف كثيرا من البلدان» وأقام ببغداد واليصرة. ثم 
حرج مع ابن أحيه الإمام المادي إلى الحق يحيى بن الحسين (إلى اليمن) و كان من جملة اتباعه حتى توفه الله 


51م - 


كتاب الطهامرة - الاب السادس ميث الوضوء وذكر خصائمه --- سس سس سس الاتتصاص 
يكون نافضا. 

والحقنة: ما يحتمله المريض من الأدوية في الدبر فإذا أدخلها في دبره بعد الوضوء ثم 
طرحها عنه ففيها الوضوء؛ لأنها لا تخلو عند خروجها من أجزاء النجاسة. 

والمي إذا كان حر ام سر شهرة مض الرضرء عند أئمة العتزة وفمهاء الأمة ولا 
يعرف فيه حلاف لقوله يقي : بر الوضوء ما خرج». ولأنه ارج من الإحليل فكان ناقضاً 
حيار ابر رح ررح امسر الإو ررد ري معزي ولسوا س نري أن 
الأسباب الموحبة للغسل ععونة الله تعالى. 

الفرع السادس: فإن انسد المخرج المعتاد وانفتح مخرج آخر رح أصابه فهل ينتقض 
وضوؤه بالخارج منه أم لا؟ [إذا حدث ذلك] نظرت فيه فإن كان الفتح من أسفل المعدة 
انتقض الوضوء بالخار ج منه؛ لأن الله تعالى قد أحرى العادة بأنه لا بد للإنسان من متنضفس 
ف بدنه يخرج منه البول والغائط فإذا انسد المعتاد انفتح له موضع آخر فإنه يكون في معنى 
المعتاد قي نقض الوضوءء وإن كان الفتح فوق المعدة ففيه لأصحاب الشافعي وجهان: 

أحدهما: أنه يكون ناقضا. 

والآخر: ر تون لقص والأقرب على المذهب تفصيل فيه» وهو أن يقال: إن كان 
من فوق المعدة كان حكمه حكم القيء؛ لأن ما كان فوق المعدة فليس حكمه حكم 
الغائط؛ ا 
لا؟ فيه 0 الشافمي قولان: 

أحدهما: أنه ينتقض الوضوء به. 

والآخر: لا ينتقض الوضوء به. 

والأقرب أنه إن كان من أسفل المعدة فما يخرج منه فهو ناقض؛ لأنه يكون في معناهما 
وكأنهما مخرحان» وإن كان الفتح فوق المعدة فلهم فيه قولان أيضا. 
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والخنثى المشكل ينظر ف حاله فإن بال من كلا فرجيه انتقض وضوؤه؛ لأنهما معتادان 
كلاهماء وإن بال من أحدهما دون الآخر ومن عادته أن سول ,متهما نيعا القتطن وضووّه؛ 
لأنه معتاد» فانسداد أحدهما لا يبطل كون الآخر سحاد فلهذا كان ناقضا لوضوئه وإن 
انسدا جميعاً وانفتح له مسلك آحر نظرتء فإن كان الفتح من أسفل المثانة فهو في معنى 
المعتاد كما قلناه فيمن انفتح له ثقبة في أسفل المعدة» وإن كان الفتح من أعلى المثانة كان 
على التفصيل الذي ذكرناه في الفتح من أعلى المعدة» والله أعلم بالصواب. 

مسألة: الدم الخارج من البدن عند الفصد والحجامة والرعاف قد ذكرنا حكمها ف 
الطهارة والتنجيس فيما مر فأغنى عن الإعادة» والذي نذكره هاهنا هو حكمها في نقنض 
الطهارة فهل تكون ناقضة للوضوء أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنها ناقضة للوضوءء وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة القاسمية. قال 
الهادي ف (الأحكام): ويجب إعادة الوضوء من الدم المسفوح وهو الذي يسيل ويقطر. وإلى 
هذا ذهب السيدان الإمامان الهارونيان: المؤيد بالله وأبو طالب» وهو محكي عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق. 

والحجة على ذلك: ما روى زيد بن علي» عن آبائه» عن على عليه السلام قال: قلت يا 
رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط؟ فقال: ررلاء بل من سبع: من حدث 
وتقطار بول» ودم سائل» وقيء ذارع؛ ودسعة تملأ الفم» ونوم مضطجيع. وقهقهة في 
الصلاة ”"2. وما هذا حاله فهو نص صريح في نقض الدم للوضوء كما في ظاهر الحديث. 
(1) أورده ف (الاعتصام) نقلاً عن (شرح التجريد) بلفظه وبسند: أخبرنا أبو العباس الحسينٍ» أخبرنا عبدالله ببن 

محمد السعديء قال: حدثنا عبدالله ب: ن محمد بن “خالد القاضي»؛ قال: حدثنا سليمان بن المهدي» قال: حدثنا 


كادح بن جعفر» قال: حدثنا أبو حنيفة» عن زيد بن علي», عن آبائه؛ عن علي عليه السلام. . وذكر الحديث. 
وهو فٍ (أصول الأحكام) وف (الشفاء). وله روايات أخر. ا. ه. (الاعتصام) ج١اص574.‏ 


-/56- 


ا 
355 
5-55 صل ل 


كاب الطهارة - الباب السادس يه الوضوء وذكر خصائطه .لس ل سس الاتتصاص 


المذهب الثاني : أنه غير ناقض وهذا هو المشهور من مذهب الصادق والناصر» ومحكى 
عن ابن عمر» وابن عباس» وابن ابي أوفى» وابي هريرة من الصحابة (رضي الله عنهم)), 
ومحكي عن غعائشة: ومن التابعين: جابر بن زيدء وابن المسيقية ومكحولء ومن الفقهاء: 
ربيعة» ومالك» والشافعى. 


والحجة على ذلك: ما روى أنس بن مالك أن البى كيج احتجم وصلى ولم يزد على 
غسل محاجهه9, 00 
ومن جهة القياس: أنه لو انتقض الوضوء بالكثير من ذلك لانتقض باليسير كالغائط» ولا 
م ينتقض باليسير منه م يلقح بأكثر منه كالريق والمخاط. 
والمختار: ما عول عليه الأكثر من أئمة العتزة من كونه ناقضاء ويدل على ذلك ما 
حكيناه عنهم؛ ونزيد هاهنا حججا ثلاثا: 


الحجة الأولى: ما روي عن النبي 0-5 قي دم المستحاضة: , إنما هو دم عرق وليس 
بخيضة فتوضئي لكل صلاة ». فأوجب الوضوء من دم الاستحاضة لكونه دم عرق» وهاه 
العلة حاصلة في دم الفصدء ومن قال بأن الفصد ناقض قال ف الحجامة بذلك؛ إذ لا قائل 
بالفرق بينهما. ظ 


الحجة الثانية: ما روى تميم الداري"' عن الرسول مف أنه قال: (« الوضوء من كل دم 
2 إفرهة ّ 9 , : , ظ 
سائل)) . وهدا نص صريح فيما ذهبنا إليه. 


)١(‏ قال في جواهر الأخبار: هكذا وفي المهذب وخوه ثْ الشفاء ونسبه في التخليص إلى الدارقطي وضعصف 
إسنادة.!. ه. ؟//810. ْ 

(؟) تميم بن أوس بن نحارجة الداري» أبو رقية صحابيء نسبة إلى الدار ل ن هاني» أسلم سنة 5 هجرية كال نسسية 
المدينة» 10 ز[ز ز ز 0 0 00 232000 
وللمقريزي فيه كتاب تماه (ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري ) مات بفلسطين سنة ٠‏ ئها .أا.ها 
أعلام الزركلي. الطبعة العاشرة ج" //8. 

(*) روى أبو حالد الواسطي قال: سالت زيد بن علي (عليهما السلام) عما ينقض الوضوع فقال: الغائط واليوت 

والريح ح والرعاف والقيء والمدة والصديد والنوم مضطجعا. وجاء في (الروض) شرحا وكتريجا له: ما ذكره ف 

(بجمع الزوائد) عن سلمان قال“ سال في من أنفي دم فسألت ال ى ط فقَال: ووأحدث لما حدث رملوين 
رواه الطبراني في (الكبير) و(الأوسط). ١.ه‏ روض ج١‏ ص57. : 
ورد الشارح في نهاية الحديث على من طعن ف أ بي خحالد مما هو معروف من عدالته وثقته كما جاء مطلولا 


ف مقدمة ١‏ تاب. 
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الحجة الثالثة: ما روى سلمان أنه رعف فقال له رشيول الله : ن أحدتث لذلك 50 
ويؤيد ما ذكرناه من هذه الأخبار هو .أن ما خرج من بدن الإنسان نوعان: نوع نجس 
بالاتفاق فينقض الوضوء خروجه كالبول والغائط» ونوع طاهر بالاتفاق فلا ينقض خروجه 
الوضوء كالريق والبصاق والمخاطه فلما كان الرعاف نحساً بالاتفاق وجب إلحاقه بالبول 
والغائط في كونها ناقضة للطهارة» وكان وصف النجاسة مغلياً للظن على إلحاقها بالخارج 
من السبيلين وهو المقصود. 

الانتصال يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم. 


قالوا: روى أنس أنه قي صلى ولم يزد على غسل محاجمه. 

قلنا: عن هذا حوابان: 

أما أولا: فلأن ما ذكروه حكاية فعل لا ندري كيف كان وقوعه فهو يحتمل أن يكون 
غسله محاجمه' ' بعد وضوئه؛ ويحتمل أن يكون قبل وضوئه؛ فلا ترجيح لأحد الاحتمالين 
على الآخر إلا بدلالة, ا ظاهره الإاجمال فلا يمكن الاحتجاج بهلمايعرض فيه 
وأما ثانيا: فلأنا نحمله على أنه صلى بعد غسلها جمعاً بين الأدلة حذراً من التناقضء 
ومتى حملناه على ما ذ كرناه من الاحتمال بطل تعلقهم به. 

كالجشاء المتغير. وقوهم: مع بقاء مخرحه. يخترزون به عما إذا انفنتحت ثقبة من أعلى المعدة 
مع بقاء المخرج المعتاد» فإن الخارج منها لا يكون ناقضاً على رأي الشافعى. 
قلنا: وعن هذا حوابان: 

أما أولا: فبالفرق وهو أن المعنى قٍ الأصل أنه حارج غير نجس فلهذا لم يكين ناقضا 
1) البي ميك . 
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بخلاف ما نحن فيه فإنه خارج نجس فوحب كونه ناقضاً فافتزقا. 

وآفااثانا: غلانه معارض كناش مقله وعر الهدء سائل عن البدن».فوجيي أن ينقض 
الوضوء كدم الاستحاضة. 

قالوا: مائع يخرج من غير امحل المعتاد فلا يكون ناقضا بخروجه كالدمع والبصاق. 

قلنا: المعنى ف الأصل هو أنهما غير نحسين» فلهذا لم ينقضا الوضوء بخلاف مسألتنا فإنه 
نمحس فافترقاء وتبطل من جهة المعارضة وهو أنه سائل متنجس» فوح ب كونه ناقضا 
للطهارة كالبول. 

التفريع على هذه القاعدة: 

الفرع الأول: قد ذكرنا فيما سلف حكم الدم في التطهير والتنجيسء» والذي نذكره 
هاهنا هو ما يتعلق بنقض الوضوء. قال الحادي في (الأحكام): يجب إعادة الوضوء من الدم 
المسفوح وهو الذي يسيل أو يقطر”". 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: أو ذما مسفوحا[الأنعام:ه؛:1]. فحصل من ظاهر الآية 
نقض الطهارة بخروج ما يخرج ما يتعلق بالخارج لا مخرحه على رأي أكثر أئمة العتزة وهو 
رأي أبى حنيفة» وعلى ما حكيناه من مذهب الصادق والناصر: أن الاعتبار في الدم إنما هو 
بالمخرج لا بالخارج وهو رأي الشافعي» فإن خرج من موضع الحدث فهو ناقضء وإن 
حرج من سائر البدن فليس ناقضاء وقد قررنا الحجة على كونه ناقضا ولا يفّق الحال ف 
ذلك بين أن يكون خارجا أو مخرجا في كونه ناقضا للطهارة» لأن الأدلة لم تفصل في ذلك. 

والقيح والمصل مثله في نقض الطهارة؛ لأنهما متولدان من الدم؛ ولأنهما خارحان من 
البدن فلأحل ذلك كان حكمهما حكم الدم. 
)١(‏ الأحكام ج١/07.‏ 
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والسفح على رأي الحادي: هو السيلان» وعلى رأي المؤيد بالله هو بجاورة المحل؛ فما 
دون السفح فهو طاهر على رأي الحادي» وعلى رأي المؤيد بالله: الدم كله نمس إلا مقدار 
ما عفي» وقد قررنا وجه المذهبين من قبل مع أن المؤيد بالله موافق للهادي هاهنا في أنه لا 
ينقض الوضوء إلا السائل للخبر وإن حالفه في التنجيس. 

الفرع الثاني: وإن حرج من بدنه قي مواضع متفرقة قدر غير سافح فإنه يكون على 
طهارته وكذا لو حرج من موضع في بدنه ف أوقات متفرقة كل مرة قدر غير سافح فإنه 
باق على طهارته من غير نقض لما .ما يخرج؛ ولأن ما دون ذلك يكون غير سافح فلا يكون 
ناقضاً هاهنا. 

فأما الناصر فد حكينا عنه أنه غير ناقض قليله وكثيره كما قاله الشافعي» وهو المذكور 
عنه في الكبير» وقد حكي عنه مثل قول القاسميه:.وهو أن السافح يكون ناقضاً. 


وإنما وجب ذلك من أجل أن الخارج من أمكنة متفرقة لا يضم بعضه إلى بعضء: بل 
يجب أن يكون حكم كل خارج بنفسه من غير ضمء وهكذا القول إذا كان يخرج من مكان 
واحد ف أزمنة متفرقة فإنه لا يضم بعضه إلى بعض؛ لأن اخقتلاف الأزمنة كاختلاف 
الدفعات الخارحة فكما لا يضم في الدفعات من مكان واحد بعضها إلى بعض فهكذا أيضا 
لا تضم الدفعات من أمكنة مختلفة بالإضافة إلى وقت واحد. 

فإن قطع المتوضئ حلدة من أخمص قدمه أو من أسفل عقبه حتى بان باطن ذلك الموضع 
وجب عليه أن يغسل ذلك الموضع لأنه صار بحسا وإن لم تنتقض طهارته عند أئمة العررة 
وهو قول سائر الفقهاء والوجه فيه ما ذكرناه. 

الفرع الغالث: وما يخرج من الرأس من دم أو قيح أو مصل ففيه الوضوء إذا سال إلى ما 
يلحقه الاستنشاق من الأنف ويلحقه التطهير من الأذن» وهكذا القول في من به بواسير 
وسال الدم إلى حيث يلحقه”" التطهير من الفرج وإن لم يكن خارجاء وفي فرج المسرأة إذا 
)١(‏ يمكنه. وكل ما حاء في هذا الفرع بلفظ (يلحقه) فهو ممعنى: يمكنه. 
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سال الدم إلى حيث يلحقه التطهير وجب غسله؛ ويجب كونه ناقضا للطهارة مع كونه غير 
خارج؛ والوجه في ذلك هو أنه إذا كان قد سال في موضع يلحقه التطهير صار في حكم 
الخارجء ولهذا وجب تطهيره؛ فأما إذا كان سائلاً في موضع لا يلحقه التطهير فإنه غير ناقض 
للطهارة ولا يلزم منه الوضوء؛ لأنه لا يلحقه تطهير. 

وإن حرج من الرأس سعوط'' من دهن أو غيره سواء مكث ف الرأس أو رجع» وسواء 
لبث يوما أو أكثر فلا وضوء فيه؛ لأنه مائع غير نجس فأشبه اللعاب والمخاط. 

قال الإمام أبو عبد الله الداعي: والعلق(" إذا مص فإنه ينقض الوض وء بخلاف البو 
والبرغوث والذباب فإنها غير ناقضة عند قرصهاء وهذا جيدء والتفرقة بين العلق وغيره هو 
أن العلق يحص كثيرا من الدم» وما يأخذه غيره قليل فلهذا لم يكن ناقضاء ومن جهة أن العلق 
يقطع الجلد فيظهر الدم ويكون سافحا بخلاف البق والبراغيث فإنه لا يظهر الدم عند 
سقوطها فهذه جارية على مطرد العادة في العلق والبق والذباب» والأقرب ف تعليق نقض 
الطهارة بالخارج كونه سافحا فإن حرج من البق والبراغيث عقيب قرصها ما يكون سافحا 
فهو ناقضء وإن مص العلق من غير قطع ولم يكن هناك خارج عقيب مصه فلا وضوء منه. 
الفرع الرابع: وإذا توضاً الرحل ثم وقع ف بدنه جرح فأخذ ما يخرج منه من الدم 
أوها: أنه ينتقض وضوؤه وهذا هو رأي المؤيد بالله ؟ لأن السافح عنده ما جاوز محله. 
ويبعد أن يأحذ بالقطنة على وجه لا يصل إلى جانب الجرح؛ فلأحل هذا كان ناقضا 
للطهارة؛ لأنه صار .ما قلناه سافحا. 


وثانيها: أنه إذا أخرج الدم بالقطنة قبل أن يسيل فإنه ينظر فيه فإن كان بحيث لو ترك 
لسال نقض وإلا لم يكن ناقضا لوضوئه» وهذا هو رأي أبى حنيفة ومحمد” لأن النقض إنا 
)١(‏ ما يتم استنشاقه من الأنف من دهن أو غيره. 
(١؟)‏ دويبة في الماء تمص الدم.ا.ه. قاموس. 
(1) تنبيه: حيث يرد اسم (محمد) مجردا في موضع الحديث عن أعلام الحنفية ومذاهبهم فالمقصود به محمد بن 


المحسن الشيباني. 
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يتعلق بالسيلان والسفح فمتى قدرا فهو ناقض وإلا فلا. 

وثالثها: أنه إن أحذه بالقطنة مخافة ألا يسيل”2 فإنه لا يكون ناقضاً وإن كثر» وهذا هو 
رأي أبي يوسف وهو اختيار القاضي أبي مضر من أصحابنا وهو المختار؛ لأن الموحود يسير 
فلا نقض به ولا تعلق لبعضه ببعض» بل يحب أن يكون حكم كل دفعة بنفسها من غير ضم 
لها إلى غيرهاء ولأن النقض إنما يتعلق بالخارج» والخارج هاهنا غير سافح ولا سائل فلا جرم 
م يكن ناقضاً. 

ولو كانت حوانب الجرح رطبة فإن كان قد غسلها بالماء فأصابه الدم اليسير ئمإنه 
سال في البدن من أجل ما أصابه من تلك البلة بالماء ولولاه لم يكن سائلاً فإنه غير ناقض 
للوضوء من جهة كونه يسيراً وجريه بالماء لا يوحب كونه كثيراً سافحاً. 

الفرع الخامس: قال الإمام الحقيئ: وإن نزل البول والمذي إلى أسفل قصبة الذكر فإن 
الوضوء لا ينتقض ولو كان عدر كا م + لأن النقض إما يحصل بالخروج لقوله 0 
ورالوضوء مما حرج » وهذا ليس نخارجاً فلهذا لم يكن ناقضاء وإن غيب قطنة في إحليله 
فمنعت من روج المت والمذي والبول لم يكن ناقضاً لما ذكرناه من أن النتقض إنماهو 
بالخروج وهذا لا خروج فيه؛ وهو المختار لما ذكرناه من الدليل وهو محكي عن محمد بن 
الحسن الشيباني. 

قال الزية ياك: واناء الأشغر الخارج إذا رج من اللترح فإنة رركوة تااضا للظهارة. إذا 
كان سائلاً؛ لأن فم الجرح منزلة فم المعدة فما يخرج منه يكون ناقضاً كالخارج من 
المعدة» ولا يفتزق الحال في أنواعه كما ف الخارج من المعدة» والله أعلم. 

لخر اسان وإذا كان ف الرجحل جراحة ف أعضاء الوضوء وشدها بالقطن والفتايل 


حذراً من خروج الدم نظرت» فإن كان يخشى من خروج الدم ضور ابثاها على جاقيا 
مشدودة) وهل يمسح عليها أو لا بمسح؟ فيه الوجهان اللذان ذكرناهما في مسألة الجبائر 


)١(‏ لعل الصواب: مخافة أن يسيل. 


كارك 


كتاب الطهامرة - الباب السادس ميث الوضوء وذحكر خصائصه ل سس سس الاتصاص 
وإن كان لا يخشى من خروج الدم ضررا جاز له وجهان: 

أحدهما: أن يبقيها مشدودة بالقطن حدر امن خررج الدم. 

وثانيهما: أن يغسل العضو ولا يبالي بخروج الدم؛ لأن غسل العضو أهم من خروج الدم 
إذا كان غير ضائر» وأيهما يكون أولى؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: أنه يتزرك الجراحة مشدودة على حاها من غير حل طاء وهذا هو رأي المادي 
وأبي الحسن الحقي» ووجه ذلك لمما: هو أن الصلاة مفتقرة إلى الطمهارة ولا شك أن 
خحروج الدم ناقض لها فترك غسل بعض أعضاء الطهارة من أجل العذر مع غسل سائرها 
أقرب من غسل العضو وإبطال الطهارة بخروج الدم. 

وثانيهما: أن الأقرب حل الجراحة وغسل العضو ولا يبالي بخروج الدم؛ ويجري نفسه 
مجرى المستحاضة» وهذا هو رأي المؤيد بإلنها مو به إذلك: هو أن محل الحدث يجب غسله 
بطريق معلوم وهو الإجماع والنص» وخحروج الدم من غير السبيلين مختلف قي حكمه هل 
يكون ناقضا أم لا؟ فإيجابه إنما هو بطريق مظنون ولا شك أن تقديم ماهو بجمع عليه 

والمختار: ما قاله المؤيد بالله لأن الأدلة الشرعية الدالة على وجحوب غسل هذه الأعضاء 
الأربعة لم تفصل بين حالة وحالة» فلهذا وجب حملها على الشمول؛ ولح يستثن إلا حالة 

الفرع السابع: وإذا حرج من الفم شيء من الريق مختلطا بالدم فليس ناقضا على 
الإطلاق من حيث أن سيلانه غير معلوم فلا بد فيه من تفصيل» وأي حكم يكون له؛ فيه 
أقوال ثلاثة: 

أوها: أنه يكون معفواً عنه» وهذا هو الذي ذكره السيد أبو العباس فإنه قال: ومن بصق 
تلطا بالدم .ليس ,فيه ولاق شبهه وضوى ووحه ذلك هو أن الطيارة متتحاقة ييقينو وها 


ال 


النتصان م دب كحكتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذحكر خصائصه 
عرض مشكرك نه قل كرون قض الطيارة عادهذا جالع فلي كان مج عند 

وثانيها: أنه ينظر إلى الغالب فإن كان الغالب هو الدم نقض» وإن كان الغالب هو الريق 
يكن تاقضاء بوهذا هو الذي ذكره السيك أبو .طالب ووجحهة: خو أن ماهد ماله ليحن 
متميزاً في نفسه لأحل اختلاطه فلم يبق إلا تحكيم الغلبة في حقه فما كان غالباً عمل عليه. 

وثالفها: أنه يراعى ف ذلك غلبة الظن بكثرته» فإن كان يغلب على الظن سيلانه لو 
انفصل فهو ناقض وإلا فلا» هذا هو الذي ذكره المؤيد بالله» ووجهه: هو أن مشل هذه 
الأحوال يحكم فيها غالب الظن لتعذر حصول العلم فيهاء وهذا هو المختار» لأن الناقض إنا 
هو السيلان في الدم فمتى كان حاضلا فيو تقض بوإلا َم ينقض. 

مسألة: والقيء هو الذي يتصعد من أقصى المعدة» وهل يكون ناقضا رميوع ام ل 
فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يكون ناقضاًء وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة القاسمية» ومحكي 
عن الإمامين السيدين: المؤيد بالله و أبي طالب» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على ذلك: ما في خبر زيد بن علي عن آبائه فإنه ذكر فيه: أو قيء ذارع). 

المذهب الثاني: أنه غير ناقض وهذا هو رأي الباقر والصادق والمشهور من قول الناصرء 
وهو محكي عن الشافعي وأصحابه. 

والحجة على ذلك: ما روى ثوبان 29 عن رسول الله قال: قلت: يارسول الله هل يجب 


الوضوء من القيء؟ فقال: ,ولو كان واحبا لوجدته في كتاب الله تعالىي)". 


)١(‏ ثوبان بن محدد» أبو عبد الله مولى رسول الله مير . أصله من السراة (بين مكة واليمن). اشتراهرالبي كر 
ثم أعتقه فلم يزل يخدمه إلى أن مات» فخرج ثوبان إلى الرملة بالشام ثم إلى حمص فابتنى بها دارا وتوف فيها 
سنة4 ههء له ١54‏ حديثا. ( روى عنه جماعة من التابعين). ا.ه. أعلام .٠١17/7‏ 

)١١‏ وق جواهر الأحبار وف الجامع الكافي عن أبي الدرداء أن رسول الله 07 قاء و كان صائما متوضكاء قال 
معدان: ا 1 صدق وأنا صببت له وضوءه. أخر جه الترزمذي ولأبي 
داود نحوه. | ده كلامم 
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كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكي خصائصه  -‏ _ مغسغتست ست سلاتتصاص 


والمختار: ما عول عليه أكثر علماء العترة ومن تابعهم من فقهاء الأمة» ويدل على ذلك 
ما حكيناه عنهم؛ ونزيد هاهنا وهو ما روي عن البي كفيك أنه قال: رمن قاء أو قلسر0" 
فلينصرف وليتوض)”". ولأنه نمس حارج من البدن فوجب كونه ناقضا كالبول والعذرة. 


الانتصائ يكون بإبطال ما اعتمدوه. 

قالوا: روى ثوبان أنه غير ناقض. 

قلنا: عما ذكروه جوابان: 

أما أولا: فلأنه وإن لم يكن موجودا في كتاب الله فإنه موجود ف السنة وكم من حكم 
غير موحود في الكتاب وهو موجود في السنة وقد قال تعالى:«إوما آنا كم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا[لمدر:/]. فلا فرق بين أن يكون مأخوذا حكمه من الكتاب أو من 
جهة السنة» فإن كله مأحبوذ من جهة الرسول أ ولولا خيره بأن القرآن من حهسة ال 


تعالى ما كنا نعرف إلا أنه من ججهته. 


وأما ثانيا: فلأن المراد أنه غير منصوص ف الكتاب وإنما هو مقيس على منصوصه. وقد 
قال معان ملأو جاء أحد منكم من الْقائط)[لاددة:+] . والقيء مقيس عليه ببجامع كونه 
حار جا من اليد عدا فويحيه كوله تأقض كالمو ل وفك قرو ناه مق اقل 


التفريع على هذه القاعدة: 
الفرع الأول منها: من قال من أئمة العترة بأن القيء ناقض للطهارة فإنه لا يفتزق الحال 


(1) حاء في حاشية الأصل: القلس: ما حرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو 
القيء. ا.هم ملخصا 

(؟) جاء في (الروض) ما رواه إسماعيل بن عياش؛ عن ابن جريجء عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله 
قال: (( من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا 

20 . أخرحه ابن ماحة والدارقطئ. 

قال: والحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ا ابن جخروية عن أبيه عق الى ولتم دوبيا وكذا البيهقي 
البك إزصالة.. 21 ا.ه. الروض ج١‏ ص5996؟. ر 
وأورده ف (الاعتصام) بسنده السالف عن عائشة نقلا عن (شرح التجريد) بلفظ: ((إذا قاء أحدكم في صلاته 
فلينصرف فليتوضأٌ). وعن (أصول الأحكام) بزيادة «أو رعف فٍ صلاته .... إ)) .١‏ هم 1 كن 2 11 


سعارء 


تمان سس سيب كحكتاب الطهامرة - الباب الساوس ليث الوضوء وذحكى خصائصه 
وان يرن ا حر دا لاو رن لقره ارو املد در كان ا ا يار 
الرأس واللهوات فإنه يكون طاهرا لا محالة» وهذا هو قول أبي يوسف. 

والحجة على ذلك: ما ورد من الأخبار في كون القيء اقضا للوضوء فإنها لم تفصل 
بين أن يكون بلغما أو غيره؛ ولأنه قيء خخارج من للعدة نيا وحن كوه اناقضا اظيا 
كالصفراء والسودا وحكي عن أبي حنيفة ومحمد أنه غير ناقض للطهارة. 

والحجة لهما على ذلك: هو أن البلغم لو كان بحسا لم يختلف حكمه باختلاف مواضعه 
كسائر النجاسات من البول والغائط؛ فإنهما نجسان من أي موضع خرجا. 

والمختار: ما عول عليه الأكثر من علماء العنزة» ويدل على ذلك قوله طَبك : بر أو دسعة 
تملأ الفم ». فإنه لم يفصل ف ذلك فيجب البقاء على ظاهره ف عدم التخصيص حتى تدل 
دلالة على ذلك. 

الانتصال يكون بإبطال ما اعتمدوه. 


قالوا: البلغم فيه لزوجة تمنع من اتصال النجحاسة به. 

قلنا: هذا فاسد لأمرين: 

أما أولا: فلأن صقالته لا تمنع من اختلاط النجاسة به كالماء فإنه أشد صمالة من البلغف, 

وأما ثانيا: فلأن رطوبته هى المصححة لاختلاط أجزاء النجاسة به» وأمارة ذلك ودلالته 
هو أنه لو ترك على شىء متلون بالسواد أو بالصفرة والحمرة فإنه يعلق به لا محالة فيهكذا 


حالة النجاسة فإنها تتصل به. 


لوا: البلغم لو كان نمسا لم يختلف حاله ف التحيس .بين أن يكون حاضاة من الرأس أو 
العلةه لما قضينا هات اكات حارس ا 0 
كوتة ظاهرا. 


ه/9ب/م ب 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذحكى خصائعه .دل سس الاتتصام 

قلنا: إنما كان البلغم بحسا ليس لعينه فيلزم ما قالوه» وإنما ينجس لأجل محاورته للنجاسة 
العدةراتتلاطه يهاه كما لى كان خارساءنن الدير فيطل حا توهموه: 

الفرع الغاني: قليل القيء ليس ناقضاً للوضوء عند أئمة العترة» ذكره السيدان الإمامان: 
المؤيد بالله و أبو طالب» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على ذلك: ما في حبر زيد بن علي فإنه قال فيه: رر وقيء ذارع» وسمي ذارعا 
أخذاً من ذرع اليد وهو بسطها ومدهاء فلما كان يمتد من الفم ويبسط في الأرض سمي 
ذارعاًء ررودسعة”" تملاً الفم» فلا يكون ناقضا إلا بهذه الصفة: ملء الفم وذارعاء وما دون 
ذللق لا يكون ناقضا, 

وتقرير الحجة من الخبر: هو أن هذه النواقض مس تندها الأدلة الشرعية الصريحة 
م رو وحكي عن 
ا 

والحجة لم ب ما روي عن الني «لك | اول الل ءار قلسن تلتعرف فاسسرضي. 

والمختار: ما عول عليه أئمة العنزة من أن قليله غير ناقض من جهة أن الخبر صريح في 
تقدير ما ينقضء والباب باب عبادة» فيجب الحكم بظاهره من غير تغيير. 

الانتصال يكون بإبطال ما اعتمدوه. 

قلنا: عن هذا أحوبة ثلاثة: 

أما أولا: فلأن خبرنا يرويه زيد بن علي؛ عن آبائه» عن أمير المؤمنين» وهؤلاء قد أحرزوا 
)١١‏ الدسعة: الدفع والقيء وملؤ الفم. ا ه. قاموس. 
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مار 0 سسسسسسسسب ككتاب الطهامرة - الاب السادس #ث الوضوء وذكى خصائصه 
العدالة وضموا منصب الإمامة» ومن هذه حاله فلا شك في أن روايته راجحة على رواية 
غيره من الأمة» وخب ركم يرويه أبو زرعة» عن ابن جريجء عن أبيه» عن أبي مليكة ؟ عن 
الرسول طق وظاهره الإرسال» وخبرنا متصل بالرسول كير فخخبرنا قد ترحح بالإضافة 
إلى سنده وبالإضافة إلى اتصاله بالرسول يي" وخبركم مرسل فلا جرم كسان خبرنا 
أحق بالقبول. 

وأما ثانيا: فلأن خبرنا مقيد» وخبركم مطلق» فخبرنا دال على التقييد.:ما لا ينتقضء 
وحبركم ليس فيه تقييد» وما هذا حاله فهو دال على المقصود وفيه زيادة فائدة» فلهذا كان 
العمل عليه أحق. 

وأما ثالغاً: فلأن المراد بقوله قي ررفلينصرف وليتوض ». غسل فمه من الخارج فإن 
للك مسي وضو ا ور ل على لك انق مايه يسن إن نانا تحالوك إن وسو لاله 
قال: رو الوضوء مما مسته النار »”". فقال ملاظ إن كوالا سمعوا ولم يعوا كنا نسمي غسسل 
الفم واليدين 00007 

الفرع الثالث: القلس ناقض للوضوء عند الأكثر من أئمة العسرة» وإفا يكون 
ناقنا يشترظين: 

أحدهما: أن يكون خارجاً من المعدة؛ فإن حرج من الحلق لم يكن ناقضاً. 


وثانيهما: أن يكون ملء الفم فإن كان دونه لم يكن ناقضا. 


)١(‏ زهير بن عبد الله بن حدعان التيمي» » أبو مليكة. زوق بعشامى الأحاديك عن أنيه فسين يد وذكره 
البخاري وأبو داود في حديث ابن جريج. راحع تهذيب التهديب 1١‏ طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت. 

(؟) جاء في حاشية الأصل ما لفظه: في الحديث (زمن قاء أو قلس فليتوضأ). القلس بالتحريك وقيل: بالمسكون: 
ما حرج من اللدوف ملؤ الفم أو دونه وليس بقيء» فإن عاد فهو القيء. أ.ه. 

وعا ل ل ل ا ٠‏ فتّال: اوسن لاتحي 
وعن عروة قال: سمعت عائشة تقول: 3 الع ار اع رن 
وأخخر ج النسائ أحاديث نحوه» عن أم حبيبة؛ وأبي أبوبء وأبي طلحة؛ وزيد بسن ثابت عسن 
رسول الله ك8 ا.ه. جوا ا ل 0 
الو اي | .ه. روض 5055 


/ ا ب 


كتاب الطهامرة - الاب السادس عية الوضوء وذكر خصائطه .لس سس سس الاختصاص 
قال: « القلس ينقض الوضوء)' “. ومن خالف في كون القيء غير ناقض كما حكيناه عن 
الناصر والشافعي فهو مخالف في القلس لأنه قيء مثله. 
والمختار: ما عول عليه أكثر علماء العرّة من كونه ناقضا باعتبار الشرطين 
اللذين ذكرناهما. 
والانتصار د قلناه وذ كر الاحتجاج قد أسلفناه. 
الفرع الرابع: الدم إذا كان خارجا من الجوف هل يكون حكمه حكم القيء أو حكم. 
أحدهما: أنه يكون حكمه حكم القيء» وهذا هو الذي ذكره المؤيد بالله لمذهب المادي 
واحتاره لنفسه وحكاه عن أبى حنيفة وأصحابه. 
والحجة على ذلك: حبر زيد بن علي فإنه قال فيه: , وقيء ذارع ». ول يفصل فيه بين 
أن يكون دما أو بلغما أو غيره مما يخرج من المعدة» وعلى هذا نراعي فيه حكم القيء فإن 
كان ملء الفم فهو ناقضء وإن كان دون ذلك فهو غير ناقض كما قررناه من حكم القيء, 
وإن كان خارجاً من جرح ف فيه أو حلقه فحكمه حكم الدم. 
وثانيهما: أن حكمه حكم الدم؛ وهذا هو رأي المنصور بالله. وهو الذي حكاه 
لا وضوء عليه ما لم يكن ملء الفم؛ وهو الظاهر من مذاهبهم دون ما حكاه المؤيد بالله 
عنهم؛ ولعله وحده في كتبهم فرواه كما وجده فإن حدة فكر أبى حنيفة وحودة ذكائه في 
المسائل الاجتهادية توجب اختلاف الروايات عنه. 
والحجة على ذلك: ما رواه تميم الداري عن الرسول طق أنه قال: رو الوضوء من كل 


)١(‏ رواه الإمام زيد ف مسنده. 


ام 


لجمار سس سيب كحكتاب الطهامرة - الياب السادس يه الوضوء وذكى خصائصه 
دم سائل)). 

ومن جهة القياس وهو أنها نحاسة سائلة بنفسها من بدنه إلى ظاهر يلحقه حكم التطهير 

والمختار: ما قاله الإمامان: الحادي والمؤيد بالله من إلحاقه بحكم القيء. 

وتقرير الحجة على ذلك: هو أن الخبرين قد تعارضاء وبيان تعارضهما هو أن الدم 
الخارج من الحلق إذا كان لاحقا بالدم كان مقدار القطرة منه ناقضاء وإذا كان لاحقا 
بالقىء لم [يكن] ذلك القدر منه ناقضاء وهذه هي ثمرة الخلاف في المسألة بين من ألحقه 
بالقيء وبين من ألحقه بالدم» فإذا كان التعارض بين الخبرين واقعا على الوحه الذي ذكرناه 
فلا بد من ترجحيح أحدهما على الآخر؛ لأن هذا هو الأصل عند تعارض الأخحبار بحيث لا 
يمكن الجمع بينها. والخبر الدال على لحوقه بالقيء قد ظهر ترجحيحه من أوجه ثلاثة: 

أما أولاً: فلن خبرنا يرويه زيد بن علي؛ عن آبائة؛ عن أمير المؤمنين» عن الرسول تير ؛ 
الناس(©؛ ومن أجل ما اختصوا به من العلم والتمييز في طرق الأخبار والإحاطة بالمعرفة 
بطريق الرواية والتفقه في الأحاديث» ومن هذه حاله فروايته لا محالة أرحح. 

وأما ثانيً: فلن خير تميم وإن كان عموما لكنه عموم مخصوص ,من به سيلان اجرح 
وبالمستحاضة؛ فإنه دم سائل وليس منه وضوءء وخبر زيد وإن لم يكن عموما لكنه صالح 
لكل قيء» ول يفصل فيه بين قيء وقيء» ولا شك أن ما لم يخص فإنه يكون راجحا على ما 
خحص؟ لأن من الأصوليين من قال ف العموم الملختصوص: إنه لا حجة فيه ومنهم من قال: 
إنه يصير محازاء والقيء ناقض بكل حال. 


)١(‏ أعناء من الناس وأفناء: أي أخلاط الواحد عنو وفئو. ورجل من أفناء القبائل) أي لا يورق تن أي قبيلسة 
هو. اه. لسان. 
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الفم بالجرح قليل» فلما كان الأمر فيه كما ذكرناه لا جرم وحب حمله على الأكثر فيكون 
علي على رواية غيره» فلهذا وجب الاعتماد عليه وقد دحل تقرير ذلك الانتصار تحت أدلة 
الاحختيار فأغنى ذلك عن تكريره. 
في العينين» ثم ينزل إلى الأعضاء فتسترحيء» ولهذا يسقط إذا كان قائما أو قاعدا من أجل 
ذلك» وهل يكون ناقضا للوضوء أم لا؟ فيه مذاهسب حخمسة: 


أوها: أنه ناقض على أية حال كان» بشرط كونه مزيلاً للعقل؛ فأما من غير أن يكون 
مزيلاً للعقل وهذا نحو النعاس وميلان العنق» فإن ما هذا حاله غير مزيل للعقل فلا يككون 
ناقضأ وهذا هو مذهب أثمة العتزة لا يختلفون فيه» وحاصل مذهبهم: أنه لا يكون نوما ولا 
حدثاً حتى يزيل العقل وهو رأي المزني من أصحاب لشائعي 

والحجة على ذلك قوله تعالى: ٍ«إذا قم فسمإلى المسلاة فعْسلُوا 
وجوهكم 4[ لمائدة:5]..الآية» قال بعض المفسرين: أراد إذا قمتم من النوم؛ ولأن الآية وردت 
على سبب خاص وهو أن البي قور كان فيغزاة ففقدت عائشة عقدها فقاموا يطلبرنه 
فناموا فأصبحوا ولا ماء معهم؛ فجاء أبو بكر إليها فقال: حبست القوم ولا ماء معهم 
ففزلت الآية”'2 مشتملة على بيان الطهارة المائية من الحدث الأصغر ومن الحدث الأأكبر 
وعلى بيان تعريف الطهارة الترابية منهما جميعاء والأصوليون وإن انختلفوا في أن الطاب 
يقصر على سببه فلم يقع بينهم خلاف في أنه لا يجوز روج السبب عن الخنطاب؛ لأنه 
أخص به فكأن النوم مضمر فيها. 

والحجة الثانية: ما روى زيد بن علىي» عن آبائه فإنه قال فيه: رار اط 1 
ظاهر الخبر على أن النوم ناقض للوضوء. 





سا كيم 
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نوما فعليه الوضوع) ”© وعن أبي هريرة: رمن استحق نوما فعليه الوضوع) فهذه الأخبار 


كلها دالة على ما ذهبنا إليه من كون النوم ناقضا للوضوء. 

وثانيها: مذهب من قال: إن النوم غير ناقض للوضوء على الإطلاق» وهذا شيء يحكى 
عن أبي موسى الأشعري من الصحابة» وعن غيرهم كأبي نخا 07و عي ل اللأء 2 
وعمرو بن دينار»؛ ويحكى عن الإمامية. 

والحجة: هو أن النوم ليس حدئا في نفسه؛ لأنه لو كان حدثا في نفسه لم يفتزق الحال 
بين قليله وكثيره كالبول» وإِنما الحدث أمر يقارنه» وهو مشكوك فيه والطهارة المتحققة لا 
ترول بالشلت» 


وثالثها: مذهب [محكي عن أبي حنيفة] من أنه إذا اعد عي حون الصلاة في 
حال الاحتيار كأن يكون قائما أو راكع ت اميت ]أو قاعدا فإنه لا ينتقض وضوؤه وإن لم 


خخ هوم مود 


يكن في الصلاة» وإن نام مضطجعا أوحق/ججادلج يهاه كما هو نوم الأنبياء أو منكبا على 
وجهه كما [هو] نوم الشياطين انتقض وضووّه في هذه الحاللات» وهكذا لو نام على +جنب؟ 
لأنها لا تكون حالة للصلاة في حال الاختيار» وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة. 


والحجة على ذلك: ما روي عن البى قي أنه قال: ررإذا نام العبد في حال سجوده 
ناهى_الله_ه ا الاتكة رقو ل عبدى. روه عددي وده ساد بين عدي !1 افسهاه! 


)١(‏ نسبه في التلخيص إلى البيهقي وغيره من حديث أبي هريرة بلفظ: ((من استحق النوم وجب عليه الوضوع)). 
قال -يعئ البيهقي-: لا يصح رفعه. ولفظه في الشفاء عن عائشة: ((من استجمع نوما فليتوضأ)). !ه. 
جو اهر 1 وكما ترى فإن الحديثين أشبه بحديث واحد بلفظين وروايتين. 

)١(‏ أبو مخلد: إياس بن تميم فيروز أبو مخلد البصري من رواة الحديث» روى عن عطاء والحسن قال ابن مععين 
ا وقال أبو حاتم: صالح لا بأس به ووثقه أحمد اه تهذيب ج١‏ ص 7758. 

(5) حميد الأعرج: حميد المروزي (راء ساكنة وزاي زائدة نسبة إلى مرو)الأعرج» محدث روى عن يحيى بن يعمر؛ 
وروى عنه عبد الله بن المبارك قال ابن حجر: ذكره ابن حبان في الثقات .١‏ ه ه. التهذيب ج”7 ص77. 

(4) عمر بن دينار المكي من فقهاء التابعين وأعلام الحديث» أدرك كثيرا من الصحابة وروى عنه منهم: ابن عباس 
وابن الزبير وابن عمر. وعن كثير من التابعين» وروى عنه جماعة منهم, اه واتهم بالتشنضيعع؛ 
سي ا ره سر ا شا ار ا ام ا.ه. 
لعديسه جم ص 505. 

(ه) حكاه في المهذب ونسبه في التلخيص إلى البيهقي من حديث أبي هريرة وغيره بألفاظ متقاربة من طرق 
شتى. أ. ه. جواهر 85/1. (هامش البحر). 
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ساحداء فدل ذلك على أن وضوءه غير منتقضء ثم قسنا على السجود غيره من الأحوال 
بجحامع كونه حالة من حالات الصلاة. 

ورابعها: قول الشافعي» وله في ذلك قولان: 


فالقول الأول هو المشهور عنه: أن النائم إنما يننقض وضوؤه إذا نام زائلاً عن مستوى 


ره ساس 


الحلوس ف غير الصلاة الا معط على جيه أو ممعافا ول قناه أو مدكيا على و ججههع) 
أو مستندا إلى الحائط» أو غير ذلك من الحالات الى تزايل القعود» وقد حكى هذا القول عن 
غيره من العلماء. 
القول الثاني: حكاه البويطي عنه وهو مثل ما حكاه ال ساس مر علي ميد 
أصحاب الشافعي من غلّط البويطي في هذه الحكاية» ومنهم من جعله قولاً آخرء وهذا هو 
الأقرب لأمرين: 
أما أولا: فلأن الظن بالبويطي أنه منزه عن الكذب» وظاهره العدالة. . 
وأما ثانيا: فلأن الشافعي له أقوال كثيرة ف المسائل» فهذا يكون من تلك الأقوال. 
والحجة للقول الأول: ما روى أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) عن البي مقَيَوْر أنه قال: 
والعين وكاء السه3") فمن نام فامقورظ] 0 
والحجة على القول الثاني: :“ها ححكياة عن أبي حنيفة فلا وجه لتكريره. 
وخامسها: ما حكي عن مالك وهو أن النوم اليسير ف حالة القعود لا يكون ناقضا 
للوضوء والكثير يكون ناقضا له. 
والحجة على ذلك: ما روى أنس بن مالك» قال: كان أصحاب رسول الله ينتتلرون 
العشاء الآخرة فينامون قعوداء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون". ومثل هذا 
(1) الركاء لكساء. اة وكل ما شد رأسه من وعاء ونحوه وكاء. لسر كل سد الميحبييق 
سرجه ارو رس ع حر ا ل ران . ا. ه. جواهر 85/7 (هامش البحر). 
(*) أحرجه مسلم والترمذي وغيرهما.! ه. ملخصا من الجواهر 85/7. 


يارت 
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لا يخفى على رسول الله » فإقرارهم عليه فيه دلالة على أن النوم اليسير لا ينقض الطهارةء 
بخلاف النوم الكثير فإن فيه الوضوء لخبر عائشة ررمن استجمع نوما فعليه الوضوء, فهذا 
تقرير المذاهب بأدلتها. 

والمختار: تفصيل نشير إليه ونرمز إلى أسراره» وهو أن نقول: حد النوم الذي ينقض 
يغلب على العقل من النوم» وهذا نحو أول النعاس وحديث”2 النفس» وخفق الرأس» وميلان 
العنق» فإن هذه الأمور غير ناقضة للوضوءء فإن حصلت الرؤيا بيقين وشك ف النوم انتتقض 
وضوؤه؛ لأن الرؤيا لا تكون إلا قي حال النوم» فإن خطر بباله شيء فلم يدر أكان ذلك 
حديثا من جهة نفسه أو برؤيا ل ينتقض وضوؤه؛ لأن الأصل هو الطهارة بيقين فلا ييزول 
ذلك اليقين بالشك. 

فإذا عرفت هذا فالذي غختاره: ما عليه أئمة العترة وهو أن النوم إذا حصلت حقيقته 
وهو زوال العقل» فإنه يكون ناقضا للطهارة على أي حال وقع. 

والحجة عليه: ما حكيناه عنهم» ونزيد هاهنا وهو ما روي عن أمسير المؤمنين عن 
زوال الوكاء إلا خروج ما في القربة» وهكذا حبر عائشة وخبر أبي هريرة كلها دالة على أن 
النوم ينقض الوضوء على حهة الإطلاق. 

الانتتصال يكون بإبطال ما حعلوه عمدة لهم. فأما ما قاله أبو موسى ومن قال مقالته 
من أن النوم ليس حدئا في نفسه؛ وإنما هو حدث هما يقترن بهء فهو فاسد لأمرين: 

اما اولا: فلما رواه امير المؤمنين: ( العين وكاء السه »). والسه: حلقة الذبرع د فمن نام 
)١(‏ هكذا في الأصلء والمعنى غير واضح إلا إذا كان المقصود بحديث النفس ملابسة الحلم كما حاءت بعده عبارة: 

فإن حصلت الروّيا. وهذا أقرب الاحتمالاات. 
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وأما ثانيا: فلقوله فته : من نام فليتوض » وقوله عليه السلام: رمن نام فعليه 
الوضوع”©. فهذه الأحبار كلها دالة على بطلان ما قالوه من أن النوم لا ينقض الطهارة. 

قولهم: الطهارة لا تنتقض بالشكء فإذا شك في اللحدث المخارج عند النوم قلا 
تعويل عليه. ظ ظ 

قلنا: هذا بناء على أن النوم ليس حدثا بنفسه وقد أبطلناه ثم لو سلمنا أن الأصل هو 
عدم الحدث لكنه قد يجوز الانتقال عن حكم الأصل بهذه الظواهر» كما جاز الانتقال من 
حكم الأصل ف براءة الذمة بخبر الواحد والشاهدين. 

وأما ما قاله أبو حنيفة: من أن النوم على حالة من أحوال الصلاة فهو غير ناقض» محتجا 
عا روى من حديث المباهاة فهو فاسد لأمرين: 

أما أولا: فلما رويناه من حديث أمير المؤمنين) وحديث صفواك بن عسالء وحديث عائشة 
وأبي هريرة» فإنها كلها معارضة لهذا الخبر» دالة على انتقاض الوضوء بالنوم مطلقا. 

وأما ثانيا: فلأن المراد بقوله عليه السلام في حديث المباهاة هو المدح على اللجاهدة للنفس 
في مكابدة العبادة؛ لأن النائم لا بمدح على شىء من أفعاله ولا يذم. 

وأما ما قاله الشافعي: من أن النوم لا ينتقض إلا إذا زال عن حالة الاستواء» محتجا.عمها 
روى عن البي ضكر أنه قال: من نام قاعدا فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه 
الوضوء)'" فهو فاسد لأمرين: 

أما أولا: فهذا الخبر وإن كان خاصا لكنه معارض با رويناه عن أمير المؤمنين: وعائشة: 
وأبي هريرة» فإنها دالة على الوضوء من النوم على الإطلاق» فظاهرها معارض لما روا ولا 
شك أن حديث أمير المؤمنين راجح على غيره» فلهذا وجب الاعتماد عليه. 
(1) رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده . اه. جواهر ( هامش البحر). 
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وأما ثانياً: فلأن الرسول كي إنما حص القعود بكونه غير ناقض في حالة النوم وبأن 
النوم على جنب يكون ناقضاء ليس لكونه قعوداً في عدم النقض» ولا لكونه على جنب ف 
النقض» وإنما حص القعود بعدم النقض؛ لأن أكثر النوم لا يكون في حالة القعود» فلهذا لم 
يكن ناقضاً لكونه صادرا على جهة القلة» وخص النقض بالنوم على حنب؛ لأن أكثره إنما 
يصدى ,وهو عل هده اكالة فقد يكو النوم تاقضا ىق .حجالة القعوة إذا' كان كتسيراء وه 
يكون غير ناقض وإن كان على جنب إذا كان قليلاً فإذا التعويل في النقض بالنوم على ما 
قلناه من زوال العقل على الإطلاق دون ما قاله» فبطل ما عول عليه» هذا على قوله 
المشهورء فأما على قوله الآخر وهو ما نقله البويطي فقد أندرج بطلانه تحت ما ذكرناه على 
أبي حنيفة فأغنى عن التكرار. 

فأما ما يحكى عن مالك من أن قليل النوم لا ينقض» وكثيره ناقض محتجاً ما رواه عن 
الصحابة من أنهم كانوا يخفقون وتميل أعناقهم فلا يعيدون وضوءاء فجوابه من وجهين: 

أما أولا: فلأنه إن أراد بالقليل من النوم أنه غير ناقض مع بقاء العقل» فهذا هو مذهبناء 
وإن أراد به أنه غير ناقض مع زوال العقل وبطلانه فهذا فاسدء فإنا قد قررنا أن النوم إنفما 
يكون تاقضا برط زوال العقل خلذ وده اد" 

وأما ثانياً: فلأن احتجاجه بعمل الصحابة إن كان مع بقاء العقل وتمامه فهو صحيح. 
وإن كان مع زواله فلا نسلم كونه حجة؛ لأن ذلك لم يبلغ الرسول ولا قررهم عليه 
فلأحل ذلك لم يكن حجة؛ فهذا ما أردنا ذكره على بطلان هذه المذاهب وفسادها. 
التفريع على هذه القاعدة: 

الفرع الأول منها: والذي صار إليه أئمة العترة أن الرحل إذا ذا كاعد مايا 0ه 
القعود متزبعاً كان أو غير متربع وزال عقله ف نومه فإنه ينتقض وضوؤه؛ وهو الذي حكاه 
البويطي عن الشافعي وهو قول المزني» وإسحاق بن راهويه؛ وأبي عبيد والمشهور عنه أنه لا 


ينتقض وضوؤه فى هذه الأحوال. 


دق ريق ب 


كتاب الطهامرة - الباب السادس ميه الوضوء وذكر خصائصه سس سس سس الاتتصاص 

والحجة على ما قلناه: ما في حديث زيد بن على وحديث صفوان أو نومع" ولح 
يفصل بين حالة وحالة» ولما روى أمير المؤمنين عنه كير أنه قال: رر العينان وكاء السه فمن 
نام فليتوض). ولم يفصل ف ذلك. 

ومن جهة القياس: وهو أن كل ما نقض ف غير حال القعود فإنه ينقضه ف حال القعود 
كسائر الأحداث من البول وغيره» فأما ما روي عن أبي طلحة أنه نام قاعداً فقال 
للرسول يقير : أمن هذا وضوء؟ قال: بولا إلا أن تضع جنبك)”". فقد احتج به الشافعي 
على أن النوم قاعدا لا ينقض الوضوىء وليس فيه حجة له؛ لأنه حمول عندنا على أن النوم 
كان حفيفاً كالخفقة فلهذا ل يكن ناقضاً. 

الفرع الثاني : ذهب علماء العترة ومن تابعهم من فقهاء الأمة إلى أن الرحل إذا نام ف 
حال الصلاة قائماء أو راكعاء أو 257 أو حصلت في حقه حقيقة النوم بزوال العقل فإنه 
ينتقض الوضوء» وهو قول الشافعي في الجديد الذي عول عليه النظار من أصحابه» وتقفل 
الزعفراني من فقهائه أنه لا ينتقض وضوؤه؛ وهو محكي عن ابن المبارك. 

والحجة على ما قلناه: ما ف حديث أمير المؤمنين كرم الله وجهه وحديث صفوان» وأبيى 
هريرة» فإنها لم تفصل بين نوم ونوم. 

ومن جهة القياس: وهو أنه حصلت ف حقه شرائط النوم فانتقض وضوؤه. كما لو نام 
عند الأكل والشربء فأما الخبر الذي رووه ف نصرة القول القديم من حديث المباهاة ققد 
ذكرنا تأويله فلا وجه لتكريره. 

الفرع الثالث: ذهب علماء العترة إلى أن الرجل إذا نام متزايلاً غير مستوي | الجلوس بأن 


2 


نام [قانما] أو متكا على يحية؛ أو عيفلقا عق ثقافه او هنك عل وسههه أز مهنا 


)١(‏ ((أو نوم مضطجع) من حديث علي عليه السلام («الوضوء من سبع)) وقد تقدم. 

(؟) هناك أحاديث كثيرة رويت من عدة طرق بهذا المعنى منها: ما روي عن ابن عباس أن النبي مه قال: 
(رليس على من نام ساحدا وضوء حتى يضطجع فإذا اضطجع استرحمت مفاصله) وعن ابن عمر: (إمن نسام 
وهو حالس فلا وضوء عليه فإذا وضع جنبه فعليه الوضوءع) ومثله عن ابن عباس. أخرجه البيهقي .ا. ه. 
راحع الروض النضير .71717/١‏ 
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لتصار .لسغ سس سب ككتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذحكي خصائصه 
إلى حائط» أو غير ذلك من الحالات الى تزايل القعود والتربع فإنه ينتقض وضوؤه وهو 
قول الشافعي. 

والحجة على ذلك: ما رويناه من الاية والخبر”2 فإنهما دالان على نقض الوضوء من 
كان على هذه الجالاات» والخلاف فيه مع من أنكر كون النوم افص ار رم وقد مر 
الكلام على من خحالفنا في ذلك فأغنى عن الإعادة. وعن أبى حالد”" أنه قال: سألت زيد بن 
على عن الرجل ينام في الصلاة وهو راكع أو ساحدء فقال: لا ينتقض وضووه. وهذا مخالف 
لما عليه أئمة العنزة كما قررناه من قبل. وكأن الإمام عول في ذلك على الحديث المروي عن 
الرسول طقّيمر قال: رر إذا نام العبد في سجوده باهى الله به الملائكة).20 وقد قدمناه فسماه 
ساحدا فدل على أن وضوءه غير منتقض») وحديث أمير المؤمنين ( كرم الله وجهه) يعارض 
هذا الحديث من قوله: رر العينان و كاء السه فإذا نامت العين استطلق الو كاء» فمن نام فعليه 
الوضوع). فهذا الخبر فيه إشارة إلى ما ينة ينقض الوضوء من أو جه دلذرة : 

أما أولا: فقوله: رر العينان وكاء السى فإ نظي/ ا يهاه الاستعارة الرشيقة إلى نقم 
الوضوء بأن جعل العين رابطة للاست الى هي حلقة الدبر» وليس بعد حل الربط وإطلاق 

وأما ثانيا: فقوله ررفإذا نامت العين استطلق الوكاء» فرتب الاستطلاق على النوم 
بصورهة الشرط د(إذا)» وفيه إشارة قوية إلى نقضه كما ذكرناه. 

ذكرناه من تلك الاستعارة فقال: ررفمن نام فعليه الوضوء) فأتى بقضية عامة وحكم شامل 
بيانا لما قدم وإيضاحا له وليس في حديث المماهاة بالسجود شيء من هذه التفاصيل» فلهذا 
)١(‏ الآية 0 الصلاة .. ال زيد: (رأو نوم مضطجع). والاستدلال به يعطي حجة للقائلين 


0( الواسطي. 
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كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكر خصائصه سس الاختصاص 
أحل ذلك غول عليه أكثر علماء الغتزة كما مر بيانة: 

الفرع الرابع: قال الإمام أبو طالب: والإغماء والجنون والصرع ينقض الوضوء. 

اعلم أن الاغماء زوال العقل لشدة الألم والمرض» والجنون زوال العقل من غير مسرض» 
ويطلق على فساد العقل على جهة الدوام في الأغلب» والصرع فساد العقل في خنالة دون 
حالة» وهذه الأمور كلها ناقضة للوضوء عند أثمة العترة وفقهاء الأمة: أبى حنيفة وأصحابه 

والحجة على أنها ناقضة: هو أنها معان يزول العقل معها فأشبهت النوم» بل هي أولى 
من جهة أن حس المحنون ومن زال عقله وإدراكهما أبعد من حس النائم» ولهذا فإن النائم 
متى نبه تنبه» بخلاف من زال عقله فإن ذلك متعذر في حقه فافتزقا ف ذلك. وحكي عن 
الشافعى أنه قال في (الأم): وقلما حن إنسان إلا أنزل المئ» وما قاله إنما يكون على جهة 
الندرة والقلة» وإنما الذي يقع ممن هذه حاله هو البول والغائط في حق من استحكم جنونه 
وصرعه؛ فأما في إنزال الم فلا يكاد يوجد إلا نادرأ» فإن كان الأمر كما قال الشافعى 
فالواجب على المجنون الاغتسال إذا أفاق بعد تحقق الإنزال» فإن لم يكن هناك إنزال فلا 
الشافعى من قال: إن كان الغالب من حاله الإنزال عند الجنون لزمه الاغتسال عمجرد 
الجنون» وإن لم يكن الغالب من حاله الإنزال فلا غسل عليه. 

الفرع الخامس: ومن زال عقله بالسكر أو بشرب البنج أو غير ذلك من أنواع 
المسكرات فهل ينتقض وضوؤه بذلك أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه ينتقض وضوؤه وهذا هو رأي أئمة العترة» وهو قول الأكثر من أصحاب 
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لتصاى .سس ب ككتاب الطهارة - الاب السادس ل الوضوء وذحكر خصائصه 

والحجة على ذلك: هو أنه زال عقله بأمر عارض فأشبه النائم. 

وثانيهما: أنه لا ينتقض وضوه وهذا شيء يحكى عن المسعودي ‏ من أصحاب 
الشافعي» فإنه قال: إن وضوءه لا ينتقض؛ لأنه كالصاحي إلا أن يغشى عليه؛ فعند هذا 

والمختار: ما عول عليه أصحابنا وهو رأي أكثر الفقهاء من انتقاض وضوئه بالسكر من 
حهة أن العقل هو ملاك التكليف وأصل التمييز» ولا شك أن زواله في حق السكران أبلغ 
من زواله بالنوم؛ فإذا كان النوم ناقضا فهكذا حال السكر من جهة الأولى كما قررناه. 

الفرع السادس: الذي عليه علماء العترة وأكثر الفقهاء أن النوم حدث بنفسه؛ فلهذا 
فإنه يكون ناقضا للوضوءء سواء اقنزن به خارج من السبيلين أم لم يقترن. 

والحجة على ما قلناه: ما رويناه من الأحاديث الي [حاءت|] عن أمير المؤمنين» وابسي 
هريرة» وصفوان بن عسالء فإنها دالة على أنه ناقض بنفسه من غير اعتبار روج حارج 
والخلاف ف ذلك إنما يكون عمن حكيناه من الفقهاء تمن قال: إنه إنما ينقض لا بنفسه» وإن 
حرج معه حارج نقض وإلا فلا وقد قررنا عليهم الكلام فلا وحه لتكريره. 

مسألة: الكبائر من المعاصي لا طريق إلى معرفتها إلا بالشرع؛ لأن المرجع بذنلك إلى 
معرفة مقادير العقاب؛ وهذا لا سبيل إلى معرفته إلا بالشرع» فأما العقل فلا جال له في 
ذلكء وهذا نحو أن يقع الإجماع على كون هذه المعصية كبيرة» أو يرد نص يكبرهاء أو 
ينصب الله عليها حدا نحو شرب المسكرء والزنى» والسرقة» وغير ذلك من المحاصي ال 
عليها الحدود؛ ونحو الفرار من الزحف فإنه كبيرة بالإجماع» ونحو أكل مال اليتيم فإنه كبيرة 
لورود الوعيد عليه على الخصوصء وهل تكون الكبائر ناقضة للوضوء أم لا؟ فيه مذهبان: 

كان عالما فاضلاء تفقه على القفال» وشرح (المختصر). توفي سنة نيف وعشرين وأربعمائة هجرية.ا.ها. 

ص١7‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله. 
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كتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذكر خصائطه -- سس سس سس بس الاتتصاص 

المدذهب الأول: أنها ناقضة للوضوع. وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة: القفاسمء 
والمحادي» والناصر» والصادق» وغصيرهم» وهو قول عامة الزيدية:؛ ومحكي عن 
عبيدة السلماني ل 


والحجة على ذلك: قوله تعالى لنبيه (عليه الصلاة والسلام): «إلئن أشركت ليحبَطن 


سنا عع ع ار 


عَملك4! [الزمر:5]. وقوله تعالى تأديياً للصحابة في حق إعظام الرسول وك :«إولا تجهروا 
لَه بالقول كجهر بَعْضكُم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون#المحرات:؟]ووجه 
تقرير الدلالة: هو أن ظاهرها يوجب إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر» وإحباط الأعمال إنما 
عو تياد راي درن اعبائيك ليا ل ا ل را اي ا را سر 
كما قلناه ثبت بطلان طهارة أهل المعاصي» ومن الكفار والفساق لاشتراكهما أجمع ف 
كونهما معاصي ناقضة". 

االحجة الثانيه: ماروى زيد بن ثابت اكتخ يد 0-3 اله قال: (( الغيية والكذب 
ينقضان الوضو””. ولما روي عن الرسول يقد أنه كان يأمر بالوضوء من الحدث ومن 
أذى المسلم”» إلى غير ذلك من الحجج الب"نستقصي الكلام فيها عند ذكر المختار والانتصار 
معونة الله تعالى. 


المذهب الثاني: أنها غير ناقضة» وهذا هو امحكي عن زيد بن علي؛ وعن المؤيد بالله0" 


)١١‏ عبيدة , عمرو بن قيس السلماني أسلم قبل وفاة النبي بسنتين» نقل ابن حجر عن العجري أنه لم ير 
البي 5 تر» وكان من أصحاب علي؛ ؛ وكان فقيها وقال ابن نمير: كان شريح إذا أشكل عليه الأمسر كتب 
ل ا نوق سنة ع لاه على نجلااف 2 تاريخ وفاته, شرج البيواء وثقه جماعة مسن علماء 
الحديث. .١‏ ه. تهذيب التهذيب جلا ص8ل. 

- يبدو أن المقصود: الكفر والفسق.‎ )١( 

(؟) أورده بلفظه في جواهر الأحبار (البحر الزخار ) وقال: حكاه ف الشفاء عن زيد بن ثابت. 

(5) روي الحديث عن أنس بن مالك ورواه المؤيد بالله في (شرح التجريد) وهو في (أصول الأحكام) و(الشفاء) 

ْ كما ثي الاعتصام. ج١1‏ ص78؟. 

2 جاء رفي حاشية الأصل: أن هذاهو القول الأمجير للنؤيد بالل ».وان الكائر غير تاقضة للوضوءعء .وأن له فقولا 
قديما أنها ناقضة رواه أبو مضر .١ا.ه.‏ 
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لتصاى سس سس سس كحكتاب الطهامرة - الياب السادس يه الوضوء وذكر خصائصه 

والحجة على ذلك: ما روي عن البي قد أنه قال: دلاوضوءإلامن صوت 
القضاء به. 

الحجة الثانيه: من جهة القياس وهو أنه | أي الوضوء] عبادة يستباح فيها الكلام فلا 
ينتقض بامحظور منه |أي الكلام] كالحج والصوم فهذا تقرير أدلة الفريقين. 

والمختار: ما قاله الإمامان: زيد بن على والمؤيد بالله. 

والحجة ما نقلناه عنهم ونزيد هاهنا اجحتين: 

الحجة الأولى: ما روى زيد بن علي» عن آبائه» عن أمير المؤمنين؛ عن البي قو أنه 
فإعراضه عنها وهو ف محل التعليم للشرع فيه دلالة ظاهرة على أنها غير ناقضة؛ لأنها الو 
كانت ناقضة لذكرهاء فلما لم يذكرها بطل كونها ناقضة للطهارة. 
يا نامل فوجب أن لا يتعلق به نقض الطهارة كفعل الأمور المباحة كالأكل 
والشرب» وحكي عن الشافعي (رحمه الله تعالى) أنه قال ف (الأم): لا وضوء من الكلام وإن 
عظم؛ ولا من أذى أحد ولا في قذف. قال ابن الصباغ في كتابه (الشامل): وهو مأثور عن 
أكثر الصحابة» وسنقرر بعد هذا ما حكي عن الصحابة ف ذلك. 

الانتصال يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم في ذلك. 

قالوا: الآية دالة على إحباط الأعمال بالمعاصى» ومن جملتها الوضوءء وف ذلك ما نريده. 


أما أولا: فلآن الإحباط في الشرع إبطال الثواب وإسقاطه» وليس في الآية ما يدل على 
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ححاب الطيائرة عد الانف الشادمن ميد الإطوة وتحك هماني ب سسعسييصسست الاقضاض 
نقض الوضوء»ء فأحدهما ممعزل عن الآخر» فليس فيه تعرض لنقض الطهارة كما زعمتم. 

وأما ثانياً: فلأن الإحباط إنما يكون بعد تمام العمل وكماله بشرائطه؛ ثم يعرض له من 
العقاب”“ما يبطل ثوابه فهو على ما نقول أدل؛ لأن ما فسد من الأعمال فلا يتناوله الإحباط 
[لأنه] لا حزاء عليه من الثواب» فهو محبط بنفسه من غير محبط» فإذا كان الإحباط في جميع 
الأعمال كلها إنما يكون بعد تمامها وكمالها بشرائطها فكيف يقال بأنه مفسد لما؟ هذا محال 
فكل ما كان متزتبا على صحة العمل وإتمامه لم يكن سبباً في إيطاله. 

وأما ثالثا: فلأن الآية إنما تدل على بطلان الوضوء بالشرك والكفر» فما برهاتكم على 
بطلانه بالفسق؟ فهي قاصرة عن ذلك» فحصل من مجموع ما ذكرناه أنه لا دلالة في ظاهر 
الآية» ولا في معقوها على نقض الوضوء بالكبائر الفسقية كما ظنوه. 
الأذى فهو متقوض بغره من ساكر للمأسل 877 /تطائل بالفرق. 

أما أولا: فليس ف خبر أنس إلا أنه أمر بالوضوء من أذى المسلم'" وليس في ظاهره ما 
يدل على أن الوضوء منتقض بالأذى فلا حجة لكم في ظاهره.؛ فلعله إنما أمر بالوضوء على 
جهة الاستحباب» فإنه يستحب الوضوء على الوضوء لمن اشتغل بالمبااحاتء فكيف الا 
يستحب لمن اشتغل بالمعاصى! فهو بالاستحباب وإعادة الوضوء أحق لا محالة. 

قالوا: روى زيد بن ثابت عن الرسول قوير أنه قال: ررالغيية والكذب ينقضان 
الوضوء» وهذا نص صريح ف كونهما ناقضين للوضوءء وإذا تقرر ذلك فيهما وحب فق 
سائر المعاصي إذ لا قائل بالفرق. [ 


)١١(‏ المقصود :ثم يعرض له من الإثم ما يستوجب العقاب بالإحباط وبا يترتب على فعل الكبيرة من عقاب. 
(؟) ولفظه كما جاءٍ في الاعتصام كما رواه المؤيد بالله في شرح التجريد بسنده عن انس قال: كسان 


رسول الله 0-5 يأمرنا بالوضوء من الاأفدت وأذى المسلمم(وهو ق( ابول الأحكام) 
و(الشفاء). أ ه ام . 
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الخمتصاس سسسب كحكتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذحكر خصائصه 


قلنا: عن هذا جوابان: 


أما أولا: فلآن ما رويناه من حبر زيد بن علي معارض لا رواه زيد بن ثابت من جهمة 
مفهومه لا من جهة ظاهره. لأن خبر الإمام زيد: « الوضوء من سبع... ) ومفهومه من غير 
زيادة» وعحبر زيد بن ثابت دال على الزيادة بالغيبة والكذبء فهما متعارضان كما أشرنا إليه 
من انهة الي ذكرناهاء ولا شك أن خبر زيد بن علي راحح على خبر زيد بن ثابت فلا 
جرم كان أحق بالعمل عليه لما يغلب على الظن من قوته وصحة نقله» وليس في الأحبار عند 
التعارض إلا ترحيحها والعمل على ما يؤدي إليه الترزحيح. 

وأما ثانياً: فلأن المراد بقوله ينقضان الوضوء أي يبطلان ثوابه .ما يستحق على هاتين 
المعصيتين من العقاب» فيكون على حذدف مضاف» أي ينقضان ثواب الوضوءعء والتتبحموز 
بحذف المضاف كثير كقوله تعالى : لإ و اسل القرية©[يوسف:؟+] أ أهل القرية وغير ذلك. 

قالوا: روي عن الرسول 0 أنه قال: رومن قهقه في صلاته فليعد الوضوء والصلاة» ”" 
وروي عن الرسول قدو أنه صلى بقوم من أصحابه وكان عندهم بكر مغطاة بحصيرة فأتى 
ضرير فتردى فيها فقهقه بعض من كان خلفه فلما فرغ أمره”" بإعادة الوضوء والصلاة 
00 ولا غلك أن القيقهة لست دنا بنفسهاء ولهذا لم تنقض حارج الصلاة» وإِنما هي 
معصية فإذا نقضت الوضوء لكونها معصية وجب ذلك في سائر المعاصي بغير فرق. وقد قال 
ذلك جماعة من الفقهاء من التابعين وغيرهم» كالزهري؛ وعطاء» وعروة؛ ومكحول”, 
وحابر بن زيد» وأبي موسى الأشعري» ومالك. 


)١(‏ قال في الجواهر: ولفظه في (أصول الأحكام): ررمن ضحك ف صلاته قرقرة فعليه الرضوء والصلاة ». .ها 
(هامش البحر). 

(؟) ضمير المفعول المفرد ف (أمره) عائد على كلمة (بعض) لأن من أمرهم بالإعادة جماعة وليس فردا. 

6 أخخر ج نخبر بر الأعمى الدارقطئي عن الى العالية الرباحي أورده في (الاعتصام) 5١١‏ عد ن (شرح التجريد) 
رامو ا وجاء في جواهر الأخبار بعد الحديث السالف ما لفظه :وروى ابن عدي عن أحمد بن 
حنبل قال :ليس في الضحك حديث صحيح؛ وحديث الأعمى الذي وقع في البعر مدار حديثه على أبي العالية 
وقد اضطرب عليه فيه. اه .4١/5‏ 

(4) مكحول الشامي أبو مسلم الفقيه الدمشقي من أشهر فقهاء التابعين ومحدثيهم .قال في تهذيب التهذيب رد 
عن الت وى م مرسيلا وع: ن أنى ابن كعبء ونوبان» وعبادة بن الصامت» وأبي هريرة؛ وعائشةرو.. أ مو 
الرواض ومداروي ن ب ارو .. الح ترجمه ابن سعد ف الطبقة الثالثة . أ. هم ملخصا من 00 
التهكات ج١٠‏ ص 58 5» توق سنة ١١17‏ وقيل 78١١ه‏ على خلاف فيما بينهما. 
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كتاب الطهامرة - الاب السادس نيه الوضوء وذكر خصائطه -- سس سس سس الاتتصاص 
قلنا: عن هذا أحوبة ثلاثة: 


أما أولاً: فلأنه معارض بما روي عن البى طق أنه قال: ررالمقهقه في الصلاة يعيد 
الصلاة ولا يعيد الوضوع), وما روي عن البي طْقَود أنه قال: ور الضاحك”" في الصلاة 
كالمتكلم. ومن تكلم في صلاته أعادها دون الوضوع). فإن كانت هذه الأخبار متعارضة 
كما أشرنا إليه وجب العدول إلى الترحيح وأخبارنا موافقة للقياس؛ لأن القياس أن كل ما 
نقض داحل الصلاة نقض خارجهاء وما رويتموه من الأخبار مخالف لهذه القاعدة» وما وافق 
الأقيسة راحح على ما حالفها من جهة أن الأدلة الشرعية لا تناقض فيها. 

وأما ثانيا: فلأن ظاهر هذه الأحبار أنه أمر بإعادة الوضوء لا غير وليس في ظاهرها دلاالة 
على نقض الوضوءء فيمكن أن يكون أمره بالوضوء إنما كان على جهة الاستحباب من جهة أن 
الوضوء على الطهارة نور على نور» كما ورد به الحديث» فكيف إذا اشتغل ببعض المكروههات 
من الضحك وغيره فيكون الاستحباب في حقه آكد. 

وأما ثالثا: فقد قال بعض العلماء: إن مثل هذا لا يظن بالصحابة وهم خيرر اللأمة 
وأرأفهم بالضعفاء والمساكين» فكيف يظن ,من هذه لاله حون بالضحك؟ فمثل هذا لا 
ينسب المي ال 


قالوا: الوضوء عبادة تتعلق بالبدن فوجب أن يكون للفعل المحظور تأثير في إفسادها 


قلنا: أما ما يتعلق بالوطء كالجماع؛ والإيلاج» وإنزال الم باليد» والإنزال في غعضون 


)١(‏ جاء في الجواهر (تنبيه: اعلم أن حديث الأعمى.... إلخ) ثم قال :ففي الشفاء عن جابر أن البي طق قال: 
((الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء )) ورآأه الدارقطئ ونقل عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: هر 
حديث منكر ...الخ ثم قال في الدواهر: وت الانتصار عن البي كَكَمر وأورد الخبر هذا وسابقه. وقال تعليقا 
على ما جاء قٍ البحر: من أن راي محيت تقض الوضنوء بالضيدك شعويب. قيل: وهو سندل بان أبي 

غاروة اللا وخيرة من الطسفاء عم أهل اديت اه 5 ؟جواهر (تخريج أحاديث البحر الزخخار). 

(؟) واضح أن المؤلف ينفي أن يكون الضحك في الصلاة مفسدا للوضوء ويضعف ما جاء فيها من أخبار» بينما هو 

يستدل جخبر زيد بن علي (لا وضوء إلا من سبع). وفيه: (وقهقة في الصلاة). فتأمل. 


1 2 


عت © ا 
6 م 


لثما ل سس سسب ككتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذحكر خصائصه 
فمختلفة فيهاء فنقلب عليهم فنقول: عبادة تتعلق بالبدن فلم تكن الغيبة والكذب مؤثرين في 
فسادها كالصوم والحج, فهذا قلب مصرح بالغرض المطلوب مع الاستمرار على الخللاف ف 
المسألة وهو مفسد للعلة لا محالة» ثم نقول: إنما كان الفعل امحظور مفسدا للصوم والحج 
كما قالوه لما كانا مقتصودين بخلاف الوضوء فإنه ليس مقصوداء وإفا هو وصلة إلى عبادة: 
فمن أين أنه إذا فسد المقصود بالفعل المحظور تفسد الوصلة! وبينهما من التفرقة ما لا يخفى» 

قالوا: الوضوء عبادة تبطل بالحدث» أو عبادة ترد إلى الشطر عند[نا] فجاز أن يككون 
للكلام المحظور تأثير في إفسادها كالصلاة. 

قلنا: عن هذا جحواباك: 

أما أولا: فالفرق؛ وهو أن المعنى ف الأصل أن الكلام المباح يفسدهاء فهكذا يكون حال 
الكلام الحظور بخلاف مساألتناء فإن المباح من الكلام لا يفسده» فهكذا حال المحظور من غير 

وأما ثانيا: فالمعارضة» وهو أن الوضوء عبادة فلا يبطله فعل الكبيرة الى هي غير ناقضة 
له كالصوم والحج. 

وقولنا: الى هي غير ناقضة» نحترز به عن الوطء بالزنى فإنه ناقض مع كونه كبيرة فإبطاله 
للوضوء إنما كان من أحل نقضه للوضوء بذاته لا من جهة كونه كبيرة. 

ولهم أقيسة غير هذه في نصرة نقض الوضوء بالكبائر أعرضنا عنها لضعفهاء ومن أحاط 
ما ذكرناه هان عليه إفسادها. 

التفريع على هذه القاعدة: 

الفرع الأول منها: على رأي من ينقض الوضوء بارتكاب الكبائر وملابستها. 
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كتاب الطهارة - الاب السادس يه الوضوء وذكي خصائفه سس سس الاتتصاص 
واعلم أن المعاصي بالإضافة إلى كونها ناقضة للطهارة وغير ناقضة» على ثلائة أضرب: 
فالضرب الأول منها: كبائر فسقية قد دل الإجماع والنص على كونها كبائر» وهذا نحو 
القذف؛ وشرب المسكرء والفرار من الزحفء والسرقة؛ وغير ذلك من الكبائر» ثم إنها منقسمة 
إلى ما ورد عليها الحد كالسرقة» والقذف؛ وشرب الخمر» وإلى ما يكون فسقاً بالإجماع من غير 
أن يكون ف مقابلته حدء وهذا نحو الفرار من الزحف» وغير ذلك من الكبائر الى لم يرد عليها 
حد مع كونها فسقاء فما ورد عليه الحد فهو أمارة كونه كبيرة؛ لأنه لا يجري عليه الحد إلا مع 
الاستخفاف» والإهانة» والنكال”'"), ومن هذه حاله فلا ثواب له؛ لاحباطه بارتكاب الكبيرة» وما 
مم يرد عليه حد فالدلالة على كونه كبيرة هو ورود الوعيد كأكل مال اليتيم من غير حق» وإتلافه 
وإحراقه؛ ونحو الفرار من الزرحفء فإن ما هذا |حاله] معدود في الكبائر» وإن لم ترد عليها حدود 
للإجماع على كونها كبائر لورود الوعيد عليهاء فهذه كلها متفقة على كونها ناقضة للطهارة. 


الضرب الثاني [من المعاصي | : ما لم يدل الشرع على كونها كبائر لكنه قد ورد في 
الأخبار ما يدل على كونها ناقضة للوضوءء فما هذا حاله من المعاصي وإن لم تكن كبيرة 
لعدم الدلالة على كونها كبيرة فهو" ناقض لورود الخبر بكونه ناقضأء وهذا نممو الغيية 
والكذب فإنهما ناقضان من غير فسق. ومثاله خبر زيد بن ثابت عن الرسول طقمكِ أن 
رر الغيبة والكذب 'ينقضان الوضوء »فما هذا حاله لا يدل على كونه فس قاً؛ لأن الكفر 
والفسق لا يجوز إثباتهما إلا بدلالة قاطعة؛ والخبر الآحادي لا يرشد إلى القطع؛ فلأحل ذلك 
لم يكونا فسقاء وحاز إثبات نقض الطهارة بهما؛ لأن جميع الأحاديث الواردة في الطهارات 
والصلاة كلها أخبار آحاد يجب العمل عليها في إثبات شروط الطهارة ونقضهاء وكأن كون 
الفعل فسقا مخالف لنقض الطهارة. 
فالأول: أمر علمي لا تقبل فيه أحبار الآحاد لما كان مستنده القطع. وهي غير قاطعة. 
ان لعل كلم (والإهانة والنكال) معطوفتان على كلمة (الحد) فتكون الجملة (لأنه لا يجري عليه 


الحد والإهانة والنكال إلا مع الاستخفاف) حتى يستقيم المعنى والله أعلم. 
الم , 1 الص الغا مم آل 
(؟) الضمير هنا يعود إلى لضراب لثاني وهو .ععنى لنوع. 
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لاتصاى سس سس سب ككتاب الطهامرة - الاب الساوس ْث الوضوء وذحكي خصائصه 

والثاني: أمر عملي يجوز التعويل فيه على الأخبار الأحادية فافترقا. 

الضرب الثالث: ما ئبت كونه معصية ول يعلم كونه فسقاء ولا دل خبر على كونه 
اقضاء وهذا نحو تحديق النظر إلى ماتحرم رؤيته» ونحو تطفيف المكيال» وسرقة بصلة» فإن 
هذه كلها معاص ليست فسقاء ولا دل الخبر على كونها ناقضة للطهارة» فلهذا لم ييجر 
النقض ,يها من محهة آذ الملهازة التنقية 1 تزول إلآ تعدت متيقن: وما هذا خاله لا ينك 
فيه بيقين ولا غلبة ظنء فالمعاصي تحري على هذه الأوجه الثلاثة على رأي القائلين بها”". 

الفرع الثاني: الكبائر الكفرية كالشرك, وححدان القرآن» وهدم المساحجدء وتمريق 
المصاحف» ونحو الكبائر الفسقية كالسرقة» والقذف. وغير ذلك» كلها متفقة ف كونها 
ناقضة للطهارة عند من نقض بها”'. 

فأما الصغائر من المعاصي فإذا قدرنا كونها معلومة فإنها غير ناقضة؛ لأن عقابها مكفر 
في جنب ثواب صاحبهاء فلا وعيد عليها من جهة الشر ع على فاعلهاء فإن قدر الجتماع 
الصغائر فهل تصير كبيرة أم لا؟ فمن العلماء من زعم أنها تكون كبيرة كما لو سرق دري 
بعد درهم حتى كملت عشرة» وعلى هذا تكون ناقضة للطهارة عند استكمال الدرهم 
العاشر» ومنهم من قال: إنها لا تكون كبيرة عند اجتماعهاء وهذا هو المختار من حجهة أن 
الكبيرة معلومة من حهة الشر ع لا بحال للعقول فيهاء فإذا كان كل واحد من الدراههم لا 
يجب ف سرقه قطع اليد فعند اجتماع متفرقها لا يجب أيضا؛ لأن الشرع إنما ورد في كثيرها 
إذا كانت مجتمعة فأما إذا كانت متفرقة فلا دلالة على كونها كبيرة» بل لا يبعد أن يكون 
الجرم بسرقها دفعة واحدة هو فوق سرقة كل درهم على حياله» فلا يجوز أن يجعل حكم 
آحادها حكم جملتها إذ لا دلالة على ذلك» وإذا كانت لا تكون كبيرة بالاجتماع فإنها غير 
ناقضة للطهارة لبطلان كونها كبيرة كما أشرنا إليه. 
)١(‏ ف حاشية الأصل :وعلى رأي المنصور بالله والبسى أن جميع المعاصي ناقضة ولم يفصلا بين كبيرها 


وصغيرها.ا.ه. 
(؟) في الأصل :بهذه. 
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كتاب الطهارة - الباب السادس يه الوضوء وذكر خمائفة .لطس سس سس الاتتصاص 

والكبائر الكفرية كما تكون من أفعال القلوب نحو اعتقاد ثان لله تعالى» فقد تكون من 
أفعال الجوارح نحو عبادة الأوثان والأصنام. 

والكبائر الفسقية كما تكون من أفعال القلوب نحو العزم على استخفاف ببعض الأئمة) 
فقد تكون من أفعال الجوارح كالقذف والسرقة» إلى غير ذلك» وكلها مشتركة ف إبطال 
الطهارة كما مر تقريره. 

الفرع الثالث: الكبائر الفسقية على رأي من ينقض بها .منزلة الحدث» فإذا توضأ الفاسق 
كانت طهارته صحيحة:؛ لأن الطهارة من جهته صحيحة فإذا أقدم على كبيرة بطالت 
طهارته كما لو أحدثء وفرقوا بينه وبين الكافر» وقالوا: إن الوضوء من الكافر غير صحيح 
لبطلان شرط الطهارة في حقهء وإعا لم يصح وضوؤه لأمرين: 

وأها ثانيً: فلأن الإبمان شرط في صحة تأدية جميع الأفعال الشرعية كلها فلا يعقل 
تحصيلها مع عدمه» وعلى [هذا] لو توضأ الكافر لم يصح وضوؤه؛ لأنه واقع على فساد 
باحتلال الشرط فيه خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: لو توضأ ثم ارتد» ثم أسلم؛ فإنه لا ييمطضل 
وضوؤه؛ لأن النية عنده غير معتبرة في الوضوى مخلاف التيمم فإنه لو تيمم ثم ارتد ثم أسلم 
بطل تيممه لما كان القصد معتيرا فيه فافترقا. 

الفرع الرابع: الإصرار على المعصية كفرا كانت أو فسقاء هل تككون كبيرة أم لا؟ 
فيه مذهبان:. 

أحدهما: أنها تكون كبيرة» وهذا هو الذي حكاه أصحابنا عن الناصر. 

والحجة على ذلك: قوله طفتك, : برلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الإستغفار)"2. 
وهدا تصريح بكون اللإصرار كبيرة. 


.5١ أورده في جواهر الأخبار (هامش البحر) بلفظ في (الشفاء) ج١ ص‎ )١( 
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الاتتصاى سسسب ككتاب الطهامرة - الاب السادس لك الوضوء وذحكى خصائصه 

وثانيهما: أنه ليس كبيرة» وهذا هو رأي المؤيد بالله. 

والحجة على ذلك: هو أن الاعتماد في كون المعصية كبيرة على دلالة الشرع وتصريحه 
بكبرهاء وهاهنا لم تدل على كون الإصرار كبيرة دلالة شرعية فلهذا قطعنا بالوقف في حالها 
حتى تحصل دلالة شرعية على صغرها أو كبرها. 

والمختار: أن الإصرار على المعصية ليس كبيراً لعدم الدلالة على ذلك» وعلى [خلاف] 
هذا رأى الناصر أن صلاة الفاسق غير مجزية لإصراره على الكبيرة» وهي ناقضة للوضوء 
عنده» وعلى رأي المؤيد بالله تكون صلاتهم”” بمحزية من جهة إن الإصرار ليس بكبيرة عنده» 
ثم لو كانت كبيرة فالكبائر عنده ليست ناقضة للطهارة» فعلى كلا الوجحهين تكون مجزرية 
ومسقطة للفرضء وهذا هو الصحيح؛ لأن الإجماع منعقد في كل عصر على أن الظلمة 
وأهل الفسوق غير مأمورين بقضاء ما أدوه في حال فسقهم وإصرارهم على الكبائر» وهذا 
فيه دلالة على ما قلناه من أن الإصرار ليس كبيرة» وأنها غير مبطلة للطهارة» ولأحل ذلك 
سكت العلماء في كل عصر على ترك أمر الظلمة بالقضاءء وقد رأيت للشيخ أبي جعفر 
كلاماً يدل على أن مذهب الناصر في الإصرار أنه ليس كبيرة لأنه قال فيه: إن الإصرار غير 
ناقض» وإنما ينقضه ما أحدث الفاسق بعد وضوئه من الكبائر» فهذا تصريح على رأي 
الناصر قِ كون الإصرار غير ناقض عنده”2. 


قال المؤيد بالله: والقياس أن الإصرار ناقض للوضوء على رأي القائلين به من بجهة أن 
التوبة واجبة عن المعصية عقلاً وشرعاً؛ لما فيها من إزالة العقوبة المستحقة على الكبيرة) 
فتركها بالإصرار على على الكبيرة يكون معصية؛ لكونه تركاً للواحب» سخلا أنا تركنا القياس 
بالنقض لأحل الإجماع الذي ذكرناه. 


)١١‏ أي : الفساق. 

6 يبدو أن القول بأن الإصرار ناقض للوضوء رأي غير عملي؛ لأن الإصرار على المعصية لا يحدث بعد الوضوء بل 
يكوة موبحودا قزلة وناليم ويعدف وقض الوضوء لا صل إلا بعد انقضائه وصحته .ولعل الأولى أن يقال بأن 
الوضوء لا ينعقد أولا يصح مع الإصرار. 


-/.99- 


كتاب الطهارة - الاب السادس نيه الوضوء وذكر خصائصه سس سس سس سد الاتتصاص 

فحصل من مجموع ما ذكرناه: أن صلا"هة الفساق والظلمة بحزية لهم ومسقطة الغرض. عن 
ذممهم» وهذا لم يؤمروا بالقضاء وإن كان ثوابها محبطا بما ارتكبوه من الكبسائر» وأنواع 
الفسوقء, فلا يخل ذلك بالإاجزاء وسقوط الفرض. 


الفر ع الخامس: في العزم على المعصية: 

واعلم أن العزم من قبيل الإرادات؛ لكنه إرادة متقدمة على الفعل» ولا يكون عز ما إلا 
بتقدمه على المعزوم عليه؛ فإذا قارن الفعل فهو قصد وليس عزماء وحقيقتته: هو الإرادة 
المتقدمة على الفعل» والعزم لا يحوز على الله تعالى لأمرين: 

أما أولة: فلأن العزم إنما يفعله الواحد من أجل أن يخف عليه الفعل؛ لأنه إذا وطن نفسه 
على ذلك الفعل هان عليه فعله. 


وأما ثانيا: فلأن يحترز به عن السهو والغفلتيعنه فيفعله تحرزا عن ذلك» وهذان الوبجهان 
غير حاصلين في حت الله تعالى» فلهذا است لجف » العزوم كلها. 


فإذا عزم الإنسان على فعل قبيح فلا إشكال)قا كونه معصية وقبيحاً؛ لأن العزم على 
القبيح يكون قبيحاء كما أن العزم على الطاعة يكون طاعة ويثاب عليه ولكنه إذا عزم 
على كفر أو فسق فهل يكون كفرا أو و _طتمسيووطان:. 

المذهب الأول: أنه يكون كفرا وفسقا على | الإطلاق» سواء شارك العزم مو 
قيما لأحله كان كثرا أو ٠١‏ مر ا حرس اي لمر لقاسمم 
والحادي؛ والناصر؛ ومروي عن بعض شيوخ المعتزلة» واصل بن عطاء”©؛ وأبي الحهذيل؛ 


)١(‏ واصل بن عطاءء ويكنى بأبى حذيفة أحد مشاهير المعتزلة» وعلماء المتكلمين» ويعرف لدى الباحثين بأنه رأس 
المعتزلة ومؤسس مدرستها منذ أن ميت بالمعتزلة» لاعتزاله حلقة الحمسىن البصري وإلى جانب واصل 
عترر يع عبيد وبشار بن ودركال الرسى ال طشاب المترلة: قيل: ولد سنة دمه. وعده في الطبقة الرابعة) 
وأورد حديثا عن | علي عليه السلام عن البي مريت : (ويكرد ف أمى رجحل يقال له: واصل بن عطاء يفصل 
بين الحق والباطل) وكان واصل عالما بليغا في حجته قويا في حدله فذاق إرراد السة جحاء في طيقات 

د عمرو الباهلي: تراك لراض]_الموع الأول م كناب الى فبالةاق الره على الاترية تأخصدة 

في ذلك الجزء نينا وثمانين مسألة» ويقال: إنه فرغ من الرد على مخالفيه وهوابد ٠6‏ سلة. ولد بالمديينة 

سنة ٠١١‏ مم.) ومات سنة ١5١١‏ ه) عن إحدى وحمسين سنة. أ.ه. طبقات المعتزلة صلم ١‏ . راجع الكامل 

وابن حلكان والبيان للجاحظ. 


عدي ع قات 


اسان سس سسب ككتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذكر خصائصه 
والكعبي أبي القا 

والحجة على ذلك هو: أن العزم ليس بفعل إلا على جهة التبع لغيره» ولا يفعل على 
حهة الاستقلال» وإذا كان الأمر فيه كما قلناه كان حكمه حكم معزومه مطلقا في كونه 
كفراً وفسقاً من غير تفرقة» ولا اعتبار بالمشاركة؛ لأن الإجماع منعقد على ترك اعتباردهما 
فيه؛ فلهذا قضينا بأن حكمه حكم معزومه على الإطلاق. 


المذهب الغاني : أن العزم إنما الار مر حب تاوت لان أن 
عر سد و ويا ا ا وإلا فلاء وهذا هو رأي الشيخين: 

بي هاشمء وأبي عبدالله البصري وأكثر المعتزلة على ذلك من أصحاب أبي هاشم؛ وعلى 
هذا تكون إهانة الرسل كفراً؛ لكونه استخحفافاً بحقهمء فإذا عزم على الإهانة كان كفرا لا 
محالة؛ لأنه استخفاف» فقد شارك العز م المعزوم عليه فيما لأجله كان كفراً فوجب كونته 
ار وهذا يخالف ما لو فعل تمريق المصاحف» وخراب المساجد» إن هذا وكسوة كقما 
بالإجماع؛ فلو عزم على هذا لم يكن كفرا؛ لأنه ل يشاركه فيما لأحله كان كفراً؛ لأن 
العزم على التمزيق واخراب ليس خخرابا ولا تمزيقا فافترقا”.وهكذا فإن الاستخفاف بالأئمة 
وإهانتهم وأكابر الأفاضل من العلماء يكون فسيقاا وهكذا حال العزم عليه؛ لأنه قد شاركه 
فيما لأحله كان فسقا فوحب كونه ؤ لوطم لو عزم على شرب المسكر وفعل 
الفاحشة فإنه لا يكون فسقاً لا لم يكن مشاركا له؛ لأن العزم على الشرب ليس شرب 
والعزم على الزنى ليس زنى فافترقا. 

والحجة على ذلك: هو أن العزم لما كان غير مستقل بنفسه؛ بل إنما يفعل على جهة التبع 
شيل | لوق فيد | وإذا كان الأمر فيه كما قلناه كان حكمه تابعا لحكم الفعل» وهذا لا 


)١(‏ أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي؛ يعد من ا العلم في الكلام والفقه 
والأفيه: الذاقني» وله ممه اميا" عيون المسائل وغيره وكتاب ف التفسير. وصفه أبو علي الحبائي باه 
أعلم من أستاذه. توق سنة 5١1اه.‏ ترحم له في (طبقات المعتزلة) ص 88. 

)١(‏ يمكن أن يقال بالتفرقة بينهما إذا كان المعزوم عليه وهو التدريق واثراب قعل جردا ليسن مبنياً على اعتقاد 
بالاستخفاف بالقرآن والصلاة,أما إذا كان العزم مبنيا على الاستخفاف فهو كسابقه مشارك فيكون ااا 
01 فسقًا وقد أوضحه المؤلف ف المختار نيما حك عن الزيد بالف ولاك أن بكرف ابعر م على تم 
القران وخحراب المسجد إلا مقرونا بالالحاد والتكذيب» «الفسية الك جنا هي هذا اعفاد إن ان 
التمزيق والخراب لم يحصلاء وتظل التفرقة بين العزم والفعل الخارحي واردة كما قصد المؤلف. 


حا و 6س 


كتاب الطهامة - الاب السادس يد الوضوء وذكر خصائضه ---- سسسب الاتْصاص 
يكون إلا إذا كانا مشتركين في الوجه الذي لأحله كان الفعل المتبوع كفراً أو فسقاً فهذا 
تقرير كلام الفريقين كما ترى. 

والمختار: ل م ا ل ل د الحسن 
والقبح ؛ إذ لا قائل بكونه خالياً عنهما جميعاء فإذا كان الفعل المعزوم عليه واجيا رعيريا 
وعزم على تأديتهما فإنه يستحق ثواباً على ذلك؛ فإن كان الفعل قبيحاً فهو ب عدن النسام 
لس يل مااي ل ل ل ال يه 
الوحه الذي لأجله كان الفعل كفراً أو فسقاء وهذا هو رأي الإمام المؤيد بالله» وقد حكي 
عنه في آخر: أنه يفرق بين أفعال القلوب وأفعال الوارح؛ فققال: العزم على أفعال القلوب 
يكون حكمه حكمها بخلاف أفعال الجوارح فإنه لا يكون حكمه حكمهاء وهو في الحقيقة 
راحع إلى الأول؛ لأن مشاركة العزم للمعزوم عليه فيما لأجله كان كفراً أو فسقاً إنما يكون 
في أفعال القلوب دون أفعال الجوارح» ولهذا فإن اعتقاد ثان لله كفر» والعزم عليه يكون 
كفراً لا محالة» بخلاف أعمال الجوارح» فإ شرب الملسكر فسقء والعزم عليه ليس فسقاء ل 
لم يشاركه فيما لأحله كان فسقا؛ لأن الفسق إنما.وقع بالشربء والعزم ليس شربا 
فلهذا افترقا. 

والحجة على ذلك: هو أن العزم كما أشرنا إليه ليس مقصودا في نفسه ويقصر عن 
مرتبه المعزوم عليه في الحسن والقبح» ولهذا فإن من أنعم على غيره بضروب من النعم 
العظيمة وخوله ومكنه ليس حاله كحال من عزم على ذلك من غير فعل» ومن أساء إلى 
غيره بضروب من الإساءات العظيمة بقتل الأولاد وسبي الذراري» ليس حاله كحال من 
عزم على ذلك ف القبح والإساءة» وهذا معلوم بالعقل. 


ومن طريق الشرع: وهو [أن] من عبد الله تعالى عمره بجميع أنواع العبادات كلها ليس 
كمن عزم على ذلك» وهكذا حال من عصى الله تعالىى: وشوش الدين» وأكثر الغسمساد ف 
الأرض» ليس حاله كحال من عزم على ذلكء فإذا تقرر ثما ذكرنا: أن العزم ليس كالفعل 
وإنما هو أمر تابع لهء ومن حق التابع أن يلحقه حكم المتبوع؛ لكنه لا يكون لاحقاً به إلا إذا 
شار كه ف الوحه الذي اخحتص به كما قررناه. 


وى هات 


لضان سس سبدب كحكتاب الطهامرة - الباب السادس ليث الوضوء وذحكر خصائصه 

الانتصال يكون بإبطال قول من خالفنا في هذه القاعدة» وهو أن العزم يكون حكمه 
0 من غير التفات إلى المشاركة ف الوجه الذي لأحله صار 
كفراً أو فسقاً 

قالوا : العزم تابع فيجب الحكم عليه بحكم معزومه من غير التفات إلى أمر وراء ذلك؛ 
لأن الإجماع على الحاقه به مطلقاً فيبجحب التعويل عليه. 

قلنا: هذا فاسد فإن ما ادعيتموه ه من الإجماع لا نسلمه فعلى ناقله تصحيحه؛ ثم حال 
هذا الإجماع لا يخلو إما أن يكون ميناض سبي ادر الأول فهو”' فاسد؛ لأنه لم يتقفل 
عنهم قول في هذه المسألة فضلاً عن أن يدعى فيه إجماعهم» وإن كان لاحقاً مسن جهة 
التابعين وتابعيهم فهو فاسد, فإن للسالة ما الت حزية ين العلماء بين يعن الصححابة اذا 


لا وحه لدعوى الإجماع» فإذا عرفت هذا فالعزم إذا تعلق بالكفر والفسق فإنه يكون ناقضا 
للطهارة على رأي القاسمء والحادي, والنامجموطلقا لكونه كبيرةء وعلى رأي المؤيد بالله لا 
يكون ناقضا بكل حال. 

الفرع السادس: على رأي المؤيد بالله ف أن الكبائر غسير ناقضة للطهارة ينشاأاً 
نه كدان : 

الحكم الأول: أن الكفر لا يناف الطهارة» وأن الوضوء يصح من الكافر» وعلى هذا لو 
توضأ في حال كفره أو لو ارتد ثم توضأ : نم أسلم جاز له تأدية الصلاة بهذا الوضوء؛» وهو 
رأي أبي حنيفة وأصحابه لأن عندهم أن النية غير معتبرة فيه» فلهذا صح من جهة الكافرء 
فأما المؤيد بالله فهو وإن قال بأن النية واحبة» لكنه يقول بصحتها من جهة الكافر. فأما 
التيمم فعند أبي حنيفة وأصحابه أن القياس أنه لا يصح من جهة الكافر» لكنهم صححوه من 
جهة اللااستحسان وقاسوه على الوضوء بيبجامع كونهما طهارتين تؤدى بهما العبادة. 

الحكم الثاني: أن الوضوء وإن كان قربة من أجل افتقاره إلى النية لكنه ليس قربة محضة 
بل هو بحقيقة الشرط أشبه. فصار كسائر الشروط الى تفتقر تقر إليها الصلاة من إزالة النجاسة» 
)١(‏ القول بإجماع الصدر الأول. 


حدما يقد 


كتاب الطهامرة - الباب السادس ليه الوضوء وذكر خمائمه .لس د لاتتصاص 


وستر العورة» فلأحل ذلك لم تكن الكبيرة منافية له» ولبس الحرير كبيرة يفسق به لابسه”" 
لأن الإجماع منعقد على تمحريمه على الرحال» وعلى هذا ينتقض وضوء اللاببس له عند 
القائلين بأن الكبيرة ناقضة» ومن لا ينقض بالكبيرة فإنه اعتبر هذه المعصية باللبس لا تنقض 
وضوءه. فإن توضأ وهو لابس له مستمر على لبسه فهل يكون الاستمرار عليه كبيرة أم لا؟ 
فعن المؤيد بالله فيه قولان: 
أحدهما: أنها غير كبيرة» وهو محكي عن الشيخ أبي هاشم. 
والحجة على ذلك: هو أن الإجماع إنما وقع على اللبس فق كونه كبيرة» فآما الاسشثمرار 
عليه فلم تقم علية دلالة ف كونه كبيرة» فبقي على الأصل ف التجويز من غير قطع. 
وثانيهما: أنه يكون كبيرة» وهو محكى عن قاضى القضاة عبدالجبار بن أحمد. 
والحجة على ذلك: هو أن الأدلة م تفصل ف كونه كبيرة بين حدوث اللبس وبين 
والمختار: هو الأول من جهة أن إحداث المعضية عاق في الحكم الاستهرار عليهال فاك 
جرم قضينا بكونه مخالفا له. 


مسألة: القهقهة نوع من الضحكء وهو أن يقول الضاحك: قه قه. والقرقرة مثلهاء 
وهل تكون ناقضة للوضوء؟ فيها مذاهب ثلاثة 
ومحكي عن الثوري؛ والأوزاعي» إذا كانت واقعة ق صلاة دات ركوع ومبعوة”"'". قال أبو 


)١(‏ ججحاء في حاشية الأصلء قال القاضي يوسف: سألت السيق المؤيد الله والسيق أبا :طالب والسية أب عند ال 
الجرجاني فقالوا: ليس بكبيرة وفيه إثم عظيم. .١‏ ه. 

)١(‏ قد لا ينصرف الذهن هنا إلى صلاة الحنازة بوصفها صلاة ليست ذات ركوع وسجودء وإنما يحتمل أن يكون 
المقصود هو حالة الدعاء والتسبيح ف انتظار الصلاة أو بعدهاء وهذا احتمال يرد لعدم وجحود صلاة بلا ركوع 
ولا سجود ولا يستبعد أن يكون المقصود صلاة الجنازة إذ لا فرق قي مفسدات الوضوء والصلاة بينها 
وبين غيرها من الصلوات إلا أن ما سيأتي من كلام المؤلف وهو: (أن الريح حدث ف صلاة الجنازة قلاف 
القهقهة). يرجح أن تكون صلاة الجنازة هي المقصود بهذاء والمسألة تحتاج إلى مزيد عبت ليس هذا مكاتنه. 
وف حاشية (ا١‏ زهار): لاق وف اللارة أو رد إذ لبس يصلاة واف عاذة لشاوة يضق تبره 
السهو رأيان أحدهما للمذهب بأن القهقهة تنقض الوضوء. ١.ه.‏ 


اع .6 


لضان .لس ب ككتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذكىي خصائصه 
بكر الرازي: والقياس أنها غير ناقضة للوضوء لكنهم قالوا: نقضه بها من جهة الاستحسان. 

والحجة على [ذلك]: ما روي عن البي طقف أنه قال: رر من قهقه ف صلاته فليعد 
الصلاة والوضوء ». 

المذهب الثاني: أنها غير ناقضة للوضوءء وهذا هو المحكي عن الشافعي» وجابر بن زيد؛ 
والزهري» وعطاءء وعروة» وغيرهم. 
والحجة: ما روي عن الرسول قوير أنه قال: رر الضاحك في صلاته كالمتكلم ») وروي 

(«الضاحك ف صلاته كالملتفت)”© وقد تقرر أن المتكلم والمتلفت في الصلاة إنما عليهما 
إعادة الصلاة دون الوضوءء وف هذا دلالة على أنها غير ناقضة. 

المذهب الثالث: أنها غير ناقضة على الإطلاق» ولكنه ينظر في حالما فإن كانت على 
جهة العمد فهي ناقضة لكونها معصية» وإن لم تكن معمودة فهي غير ناقضة للوضوءء وهذا 
جو رأائ القاسم؛ والهادي» والناصر» ومحكي عن مالك. 

والحجة على ذلك: ما روي عن البى كني ألم) قال : « القهقهة تفسد الصلاة ولا تفسد 
الوضوع'". وروي عن البي ظَي أنه قال: رر الضحك لا يتقسض الوضوء ويتقض 
الصلاة”©؛ فهذان الخبران دالان على أن القهقهة غير ناقضة للوضوء. 

وقد روي عن الرسول قم أنه قال: ررمن قهقه في صلاته فليعد الوضوء والمصملاة» 
وروي أنه عليه السلام أمر الذين ضحكوا خلفه وهم في الصلاة حين سقط الأعمى ف البثر 
بإعادة الصلاة والوضوء جميعاء فهذان الخبران دالان على أنها ناقضة للوضوء ولا سبيل إلى 
الجمع بين هذه الأخبار المتناقضة إلا ما ذهبنا إليه» وهو أن تحمل الأخبار الدالة على النتقض 
على كوتها عيذ فذكرن. معصية ناقضةء وتحمل الأخبار الدالة على كونها غير ناقضة على 
أنها وقعت على حهة الضرورة من غير تعمد» وفيما ذكرناه جمع بين الأخبار مسن [دون] 
)١١‏ هو نفس الحديث السابق له وإنما فيه روايتان: إحداهما: (ركالمتكلم), والأخحرى: (كالملتفت)» ا.ه. 
(1) هواصمن الحديث التالي له. 
59) أورده في الجواهر قال: ففي الشفاء عن جابر أن النيى فير قال: : ((الضحك ينقفض الصلاة ولا ينقض 


الوضوءع)) رواه الدارقطي. ونقل عن أ بكر التوسا يوري أنه قال: هو حديث منكرء وخطا الدارقطيي 8 
رفعه. ا.ه .41١/5‏ 


ده #8 


كتاب الطهامرة - الاب السادس ميث الوضوء وذكر خصائطةه ...سس سس لاتتصاص 


اطراح واحد منهاء وهذه طريقة مرضية بين أكثر علماء الأصولء أعبئ: مهما أمكن الجمع 
بين الخبرين أو الأحبار المتناقضة فإنه أرحح وأقوى. 

والمختار: أنها غير ناقضة للوضوءء سواء كانت على جهة العمد أو على غيره. 

والحجة على ذلك: هو أن ماهية الأمر إذا حصلت على جهة العمد أنها معصية» وقد 
قررنا أن الكبائر غير ناقضة للوضوءء وإن كانت حاصلة على جهة ما دخل في عدم النقض 
رعرع يول ناما لك 10 1 عفدي لا كرا قي تر قدا ور مر قن فدات 
الصلذة إن شاء الله تعانل. 

الانتصال يكون بإبطال ما جعلوه عمدة هم. 


قالوا: روى عمران بن حصين ”' أن النبي يقبي قال: رومن ضحك في صلاته قرقرة 
فليعد الوضوء والصلاة)27. 


وأناء*ء م إفة ٠‏ 2 ح 5 - 3 2 
قلنا: يرويه سندل المكي وهو ضعيف عند أئمة الحديث» ويرويه عمرو بن عبيد 
أيضاء وقد قال شيوخ الحديث كابن عون وحميد: إنه غير ثقة» وعن أحمد بن حنبل: 


5-5 عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي أبو بجيد صحابي أسلم عام خيبرء وروى عن النبي‎ )١( 
وعن معقل بن يسار» وعنه: ابنه نحيد وغيره. استقضاه عبد الله بن عامر على البصرة» ثم ااستعفاه ومات‎ 
فيها سنة ٠هه. قال ابن عبد البر: كان صاحب راية خزاعة يوم الفقفح. إه. من ترجمته في تهذيب‎ 
.١١١/8 التهذيب‎ 

(؟) أورده في جواهر الأخبار - تخريج أحاديث البحر - بلفظه في ( أصول الأحكام) كما هو.! ه 

(") جاء في حاشية الأصل ما لفظه: سندل بن أبي هارون. قال الذههبي: شيخ لمسدد مجهول. ! ه. 

(4:) عمرو بن عبيد بن باب صاحب واصل بن عطاءء وأحد البارزين المشاهير من أعلام المعتزلة» عده المرتضى في 
الطبقة الرابعة» وأورد أن ابن السماك قيل له: صف لنا عمرو بن عبيد فقال: كان إذا رأيتة مقبلا توهمته جاء 
من دفن والديهع واذاو اق حالس توهييه احلس للقوة وإقارأيئة كلما ترعسك أل الجنة والنار ْم 
تخلقا إلا له. 
قال الجاحظ: صلى عمرو أربعين عام صلاة الفجر بوضوء المغرب» وحج أربعين حجة ماشيا وبعيره موقوف 
على من أحصر. انتهى. طبقات المعتزلة ص5”. توفي سنة؟4 ١هء‏ كما في التهذيب لابن حجر ونقل أنه هو 
وواصل ولدا في سنة واحدة. راجع التهذيب جم ص١؟5.‏ وله ترجمات كثيرة منها في الأعيان لابن خحلكسان 
والمعارف لابن قتيبة والكامل للمبرد. 

(5) محمد بن إسحاق بن عون» أبو بكر الكوق. روى عن جماعة منهم: يعلى بن عبيد» وجعفر بن عون؛ وأبو 
غسان النهدي وغيرهم وعنه: ابن ماحة» وأبو عوانة» ومحمد بن المنذر» وآخرون. ماات سنة 1؟ه. وذكره 
ابن حبان في الثقات. ا ه. تهذيب التهذيب 94/م”. 


تو قات 


الاتتصاس سس سب ككتاب الطهامرة - الباب الساوس ليه الوضوء وذكى خصائصه 
ليس أهلا أن يحدث عنه؛ وقال يحيى بن معين 7©: ليس شيئا. 


قالوا: روي عن الرسول 0-1 أنه صلى بجماعة من أصحابه فضحكوا بعله حتى 
قهمهوا فأمرهم بإعادة الوضوء والصلاة. 


قلنا: هذا الحديث يرويه معبد الجهئ 7 وهو مرسل» وقل قيل: إنه أول من تكلم بالمهدر 
الرسول يقير أن ف القهقهة الوضوءء ثم إنا نحمل ما ورد في هذه الأحاديث من إيحاب 


ووجه آخر وهو: أنه إنما أمرهم بالوضوء إما على جهة الردع والزجر لمم عن العود إلى 
مثل ذلك لما تضمن من التهاون في الصلاة ولما فيه من الغفلة» وإما أن يكون على جهة 
التكفير لما فرط منهم من الخطأ بالإسراع إلى الضحك. 


قالوا: روي عن ابن عباس أنه قال: الات تجدتان: حدث من فيكء وحدث 
من فر حك27. 


قلنا: نحن نقول مموجحب هذه الدلالة ونستمر على الخلاف» وف هذا دلالة على بطلانها؛ 
لأن عندنا أن القيء ينقض الوضوء كما مر تقريره. 


)١(‏ يحبى بن معين بن عون بن زياد المري الغطفاني [بالولاء] البغدادي» من أعلام الفقه والحديث والعلم بالرجال 
التراجم ومؤلفات الأعسلام في .الحديث» ولد سنة ”“ه٠١ه»‏ ومات بالمدينة سنة 777ه. ا ها 
تهذيب ج١١‏ ص515. ٍ 

19) هو أبو زرعة معبد بن خالد اللجنهي» توق عام ؟ لاه عن «لم سمئة. وكذا ذكره ابن عبدالبر وزاد أنه أسلم قلعا 
وهو أحد الأربعة الذين حملوا ألوية جهينة يوم الفتح» وزعم بعضهم أنه هذا المقتول هو رأس القدرية وليس 
كذلك» وقال ابن أبي حاتم والعسكري: له صحبة. ١‏ ه ملخصا. من التهذيب ج١٠١اص١٠70.‏ ل 

(7) رفيع بن مهران الرياحي البصري مولى امرأة من بن رياح من تميم أسلم بعد موت رسول الله مقو بسنتين. 
توق سنة ٠١5‏ ١اهء‏ وقيل: سنة 57ه. 1.ه. طبقات الفقهاء للشيرازي ص”57. راجع تهذيب اهديعب 
ج715/5. 

(4:) لفظه في الجواهر: الحدث حدثان: حدث اللسان» وحدث الفرج» وأشدهما حدث اللسان. حكاه في المهذب. 
ا.م. 5/. وهو من كلام ابن عباس. 


/لا.هة - 


كتاب الطهامرة - الاب السادس ليه الوضوء وذكر خصائطة .سس سس سس الاتصام 

قالوا: ولأنه صوت يبطل الصلاة فوجحب أن يبطل الوضوىء دليله: صوت الفرج الأسفل. 

قلنا: نقلب عليكم هذا القياس ونقول: فوجب أن يستوي الحكم فيه داعحل الصلاة 
وخارحهاء وقد تقرر أنه غير ناقض خارجها فلا يكون ناقضا داحلها بخلاف الري2© 
فافتزقاء وفرق آخر وهو: أن الريح حدث في صلاة الجنازة بخلاف القهقهة» فبطل ما عولوا 
عليه من القياس ما ذكرناه عليهم. 

فأما من قال من أصحابنا بأنها ناقضة إذا كانت معمودة في الصلاة» فإنما بنوا ذلك على 
كونها معصية» وقد تقرر أن الخبر إذا ورد بكون المعصية ناقضة وجب الحكم بنقضها 
للوضوءء وإن لم تكن كبيرة. ظ 

فنقول: إن كان نقضها للوضوء من أجل كونها معصية فقد قررنا أن الكبائر غير ناقضة 
للوضوء ولا مبطلة للطهارة» فإذا لم تنقض وقد قطع على كونها كبيرة فكيف حالما ولم 
يقطع بكبرهاء فهي أبعد عن النقض لا محالة. 

وإن كان نقضها من جهة ورود الخبر بكونها ناقضة فقد تكلمنا على ضعف هذه 
الأخبار من جهة رواتها فأغنى عن التكرير» وصح أن القهقهة كما لم تنقض الوضوء حارج 
الصلاة فلا تنقضه إذا كانت في الصلاة. ظ 

المذهب الأول: أنه لا وضوء على من مس فرجه على الإطلاق» وهذا هو الذي ذهب 
إليه أمير ا مؤمنين» وابن مسعود. وعمار بن ياسر من الصحابة (رضي الله عنهم)) ومن 
التابعين الحسن البصريء وربيعة» والثوري» ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه» وهو رأي أئمة 
العتزة نص عليه الإمام ترهان الدين القاسم ف (النيروسي) والمحادي في (المنتخحب) وغيرهم 
من أفاضل العترة. 


)١(‏ في الأصل: بخلاف القهقهة وهو حطأ؛ لأن القهقهة غير ناقضة للوضوء خارج الصلاة. 


سير عق 


لتتصاى ل سسب كحكتاب الطهامرة - الأب السادس ليه الوضوء وذحكى خصائصه 

والحجة على ذلك: ما روى قيس بن طلق ”2 عن أبيه أن رحلاً سأل فقال: يا رسول الله 

ما ترى ف مس الذكر للرحل بعدما توضأ؟ فقال الرسول فك :رر هل هو إلا بضعة 

منك)”". وهذا نص صريح لا احتمال فيه وتمثيله بالبضعة فيه مبالغة وتأكيد على نفي 

الوضوء بمسه حيث مثله بالبضعة وهي القطعة من اللحم. وروي عن أبي أمامة أن 

الرسول كلك مغل كن مس الذ كر ققال: يوغل هو الاسجدرة معلفى 9) ولطتارة: قطعة عن 
الأرض غليظة وهي بالحاء المهملة والذال بنقطة من أعلاها). 


المذهب الغاني: أل فسة يو حب الوضوى وهذا هو قول عمر وابن عمر وسعرد بن 
ابي وقاص» وعائشة. وابي هريرة) وابن عباس من الصحابة (رضي الله عنهم)) وقال به من 
التابعين عطاي وابن السبييهةه وأبان بن عثمان 29 والزهري» وبجاهد وسليمان بن عا 3 


)١(‏ قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي أحد رواة الحديث» وثقه يحيى بن معين والعجلي وابن حبان» 
ووهاه آحرون؛» ونقل ابن حجر عن الشافعي قوله: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نحد من يعرفه كما يكون لنا 
قبول خحبره» وهو معدود في التابعين. |.ه. تهذيب التهذيب جم ص5 ه”. 

١؟)‏ رواه أحمد وأصحاب السنن والدارقطئ» وصححه عمرو بن علي الفلاس» وقال: هو عندنا أثبت من حديث 
بسمرة) وصححه ابن حبان والطبراني وابن حزم, وضعفه الشافعي) وأبو حاتم وأبو زوقة والدارقطيء 
والبيهقي» وابن الجوزي» وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي. .١‏ ه. ملخصا 47/7 

جواهر ( البحر). 

(؟) هو الحديث السابق له مع احتلاف ف لفظ (إلا حذرة). 

(4) جاء في حاشية الأصل ما لفظه: الحذرية على [ صيغة] فعلية» قطعة من الأرض غليظة. والجممع حذاري ولم 
يذكر اللدوهري حذرة. ا.ه. وف القاموس: الحذرية كاهيرية القطعة الغليظة من الأرض وحرة لبيئن سليم 
والأكمة الغليظة. . جمعها حذاري وحذار.ا.ه. 

(ه) أبان بن عثمان بن عفان الأموي أبو سعيد. فقيه ومحدث» روى عن أبيه وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد. وروى 
عنه ابنه عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز والزهري وغيرهم. قال عمرو بن شعيب: ما رأيت أعلم بحديث ولا 
فقه منه. وعده يحيى القطان ف فقهاء المدينة. وقال ابن سعد: مدني تابعي ثقة. وله أحاديث وكان به صمم 
ووضح وأصابه الفالج قبل أن يموت بسنة. توفي سنة ©١٠ه.‏ ا. ه. تهذيب التهذيب 4/١‏ هطبعة مؤسسة دار 
الرسالة - بيروت. 

(7) أبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث؛ وهو أخو عطاء وعبد الملك وعبيد الله أبناء يسار» نقل 
الشيرازي في طبقاته عن الواقدي أنه مات سنة ١ه‏ عن 7/7 سنة. وعن اليثم بن عدي: سنة ١٠٠ه‏ 
وهو من التابعين» ونقل عن الحسن بن محمد بن الحسن السبط: سليمان عندنا أفهم من ابن المسيب» وعن 
مالك: سليمان من أعلم الناس عندنا بعد سعيد بن المسيب. ا ه. طبقات الشيرازي ص"؛ . 


00ت 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكر خمائطه سس سس دس الاتتصاص 
والحجة على ذلك: ما روت بسرة بدت صفوان ”2 عن البي قي أنه قال: (رإذا مس 
أحدكم ذكره فليتوضاأ »». وروت عائشة (رضي الله عنها) أن البي طلقا قال: ررويل 
للذين يمسون فروحهم ثم يصلون ولا يتوضأون)”". قالت عائشة: بأبي وأمي هذا للرحال 
أفرأيت النساء؟ قال: ررإذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ). 
المذهب الثالث: ا ا 0 أنه إذا تعمد مسه نقض وضوءهء وإن لم يتعمد 


لم يكن ناقضا لوضوئه. 

وحجته على هذا: هو أن موضوع العمد في قانون الشرع المؤاخذة بالإثم والعقوبة 
والغرم المالي» وموضوع ما ليس عمداً هو التخفيف في حتق الآثام» وزوال العقوبة» وإسقاط 
الغرامات المالية إلا ما قضته دلالة» وإذا كان الأمر كما ذكرنا فهو إذا مسه على جهة العمد 
كان مؤانخذا بنة بنقض الوضوء بخالاف ما إذا مسه على جهة النسيان فلا مؤّاءحذة فيه» ويؤيده 
قوله مور : رفع عن أميٍ الخطأ والنسيان )”© 

وحكي عن مالك ثلاث روايات 


فالرواية الأولى: أنه ينتتقض وضوء الرحل .عمس فرحه. ولا ينتتقض وضوء المرأة 
.عمس فر ححهاأ. 


وحجته على هذا هو: أن الخبر إنما دل على نقض وضوء الرجحل مس فرجه فقضينا به 


)١(‏ بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصسي القرشية الأسدية. صحابية روت عن 
التي له وتقل ابن مسر .عن ابن حبان: أن خدكة آم الومنين عدة آبيها انها ين الهاسرانعه عاشت إلى 
ولاية معاوية. .١‏ ه. ا 

(؟) جاء في الجواهر (تخريج أحاديث البحر): هذه رواية الموطأ عن بسرة. وف رواية الترمذي: رومن مس ذكره فلا 
يصل حتى يتوضأ) ولأبي داود والنسائي راوايات أخر. أ.ه. ملخصا ؟/و 

59) حكاه في الجواهر وقال: عقون لياه وعدن الج ل اراي را ان ل يس 
تضعيفه. ١.ه.‏ نفس المصدر. 

(4) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده ١/8‏ عن ابن عباس باه بلفظ: رررفع الله عن أمي الخنطاً والنسيان»» وله 
شواهد كثيرة ف مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وصحيح ابن حبان والمستدرك على الصحيحين 
بلفظ: (ر إن الله تحاوز عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). 


.1و 
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ولم تدل دلالة في حق المرأة فلا جرم كانت باقية على حكم الأصل من عدم نقض وضوئها 
مس الفر ج. 
الرواية الغالثة: أنه ينتقض وضووه بكل حال مثل مذهب الشافعى وعمدته في ذلك في 
هاتين الروايتين ما حكيناه عن أصحابنا والشافعى وقد مر فلا نعيده. 
والحجة عليه: ما حكيناه عنهم» ونزيد هاهنا وهو ما روي عن قيس بن طلق أنه سأل 
رسول الله عن مس الذا كر هل ينقض الوضوء؟ قال: 1" وهذا نص فيما قلناأهء وروي 
عن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) أنه قال: ما أباللي أنفي مسست أو أذني أو دري 
ومن جهة القياسء وهو أنه عضو من أعضاء الإنسان فمسه لا ينقض الوضوء كسائر 
الأعضاء؛ ولأن ذلك مما تعم به البلوى» وتمس إليه حاحة الخلق» فلو كان مسه يوحب نقض 
الوضوء: لو عضي أن يكر ق اشير بدا متوات' ولكان قله مستفيضا شائعاء فكيف خفى أمره 
على من حكينا عنه الخللاف من الصحابة (رضي الله عنهم) مثل أمير المؤمنين» وابن عباس» 
وابن مسعودى وغيرهم من أكابر الصحابة, ولأنه لو كان مس الل كبر يوب الوضوء 
5 ؟ 
لاستوى فيه الماس والممسوس كالجماع” ّ 
الانتصال يكون بإبطال ما حعلوه عمدة لهم. 
قال اصحاب الشافعي: روت بسرة عن رسول الله : رومن مس ذكره فليتوضأ». وروى 
)١(‏ حكاه في أصول الأحكام والشفاءء وفي الجواهر روى عن التلخيص بسنده حتى انتهى إلى سيف بن عبد الله 
الحميري قال: دلت أنا ورحال معي على عائشة فقالت: سمعت رسول الله مويه يقول: (ما أبالي مسست 
فرحي أو أنفي) وقال في (الجواهر ): وق إسناده مجهول. .١‏ ه. 57/7. 
)١(‏ يبدو أن جملة (لا يستوي فيه الماس والممسوس كالجماع) تعن أن من مس ذكره أو فرج غيره فيلزم أن ينتقض 
وضوء الاثنين» وهذا سيأتي وكذا مع مس المرأة الأجنبية في الرد على من قال: إن مسها ينقض الوضوء. 
باعتبار المس يستوي فيه الماس والممسوس في نقض الوضوء. فتأمل. ١.ه.‏ 
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أبو هريرة عن الرسول ؤي أنه قال: ررإذا أفضى أحدكم يده إلى ذكره وليس بينه وبينه 
ستر وحجاب فليتوضاً )'“. وروى ابن عمر رضي لله عنهما عن البي ويك أنه قال: رر إذا 

دك فرجحه لام )») وروى 77 : ادر أ أنه قال: 0 أبما 0 مس 
10 وعن أم ا بشنت أبى سفياك زوج 5 08 أنه قال: 0( إذا مسست 00 
فرحها فلتتوضأ)”' فهذه الأحبار على اختلاف متونها وأسانيدها متفقة على الدلالة على أن 


قلنا: لنا في الجواب عن هذه الأخبار مقامات ثلاثة: الرد» والتأويل» والمعارضة: 


المقام الأول: الرد ما وصو أن هذه الأخبار ضعيفة الأسانيد, وما هلا حاله فهو مردود 


ليه يصح الاحتجاج به وبيانه: 


هن حديت أبي هريرة فرواه يزيد بن عبدالملك النوفلي ”2 عن أبي موسى الخياط ويزيد 
هذا عند أئمة الحديث وشيوخه ضعيف غير مَشبول) والخياط أيضا مجهول. وأما حديث ابن 


)١(‏ وف رواية عن أبي هريرة بلفظ ((ليس بينهما حائل فليتوضأ وضوءه للصلاةع) حكاه في الجواهر وقال: حكاه 
في المهذب ونسبه في التلخيص إلى ابن حبان وغيره. وفيه رواية للتزمذي عن زيد بن خالد. وحكي عن 
يحيى بن معين قوله: لا يصح حديث في مس الذكر. .١‏ ه. 37/7.وستأتي مناقشة المؤلف وتضعيفه ورده 
لبعض هذه الروايات واجتجاجه نما نقل عن ابن معين. 

(؟) سبق ضمن الحديث السالف» مع اختلاف في الراوي واللفظ. 

(5) زيد بن حالد الجهني صحابي روى عن الي كي » وعن جماعة من أصحابه منهم: عثمان وعائشة وروى عنه 
جماعة من التابعين منهم: بسر بن سعيد») وعطاء بن أبي رباحء وعطاء بن يسار» توفي بالمدينة سنة ملاهه عن 
حمس وثمانين سنة .١‏ ه. التهذيب ج ”ا ص 504. 

(4) أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن صخر بن حربء زوج البي ظي وأمها صفية بنت أ لعاص» أسلمت 
قدرعا وهاحرت إلى الحبشة مع ع زوجها عبيد الله بن ححشء ومات فتزوحها رسول الله 2 سنة 6 للهجرةء 
روت عن الَني بع دفي الصحابة» ماتت سنة 4 4هء راجع ترجمتها لابن حجر» وابن عبد البر 
رن سد ااانا وس ال ا 

(5) صححه أبو زرعة والحاكم وأعله البخاري . أ. ه. جواهر. 

(5) يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم أحد رواة الحديكث. ضعفه 
اب. ن أبي حاتم» وقال أحمد: عنده هنا كير» وقال ابن سعد: كان جلدا صارما ثقَة توثي بالمدينة مسنةة 517 اه. 
ا.ه. تهذيب جأ١١ا‏ ا ص؛ .5١‏ 
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عمر فرواه صدقة بن عبدالله "© عن هشام بن يزيد» عن نافع؛ عن ابن عمر» وصدقة هذا 
عندهم ضعيف» وهكذا هشام غير مقبول. وأما حديث عائشة فرواه عمرو بن شريح وهو 
مجهول أيضا: وأما حديث عروة فقد رواه عنه الزهري» والزهري هذا ضعي ف العدالة» 
ويروق أله كان .من حملة تحرة الشفية الى صلب عليها ويد ين على ونفل هذا يسحقط 
العدالة ويحط منها. وأما ا ضعف؛ لأنها كانت في قلبها إحنة 
وعداوة لأمير المؤمنين» وقد قال َيه [لعلي]: رولا يحبك إلا مؤمن ولا يبغظك إلا منافق 
مو لشاف 5 أما حديث بسرة فقد اعتمده أصحاب الشافعي وهو ظلمات بعضها فوق 
بعض. وقد حكي عن إبراهيم النخعي أنه قال: حديث بسرة حديث شرطي عن شرطي 
عن امرأة. وروى عن ربيعة أنه كان ينكر حديث بسرة» وحكي عن مروان”" أنه حدث 
بهذا الحديث لعروة فلم يرفع إليه رأساً وما ذلك إلا لضعف ناقله. وروي عن يحيى بن معين 
أنه قال: لا يصح حديث في لمس الذكر. فهذه الأخبار كلها قد تطرق إلى سندها ما ترى 
من الضعف فيجب ردها وترك العمل عليها؛ لأن من حق ما يعمل عليه من الأخبار 
الآحادية أن يكون مروياً على السنة الثقات اليكتك فللا ا ل إذا كان 
حاله ما ذكرناه من ضعف رجاله» وقلة الثقة بأحاديئهم كان 55 


المقام الثاني: ف التأويل؛ فنقول: لو قدرنا صحة هذه الأخبار كما زعمه المحالف 
فلها تأويلان: 


.7 15 صدقة بن عبد الله السمين الدمشقي من رواة الحديث موصوف بالضعف. تهذيب التهذيب ج١7 ص‎ )١( 
(؟) روي عن أم سلمة من عدة طرق وجاء في (لوامع الأنوار) عن محمد بن عبد الله الوزير أن الحديث مشهور بل‎ 
متواتر. وممن أخخر جه: البيهقي والديلمي وأبو الشيخ والكرخي والخطيب والطيراني والناكم واين عبد لسر‎ 
وأبو داود وابن المغازلي وغيرهم كل منهم من رواية صحابي ومن طريق واحدة فأكثر ... إلخ. (لوامع‎ 
ا لجو لي‎ 3 ١ الأنوار) ج؟ ص 08> . وأورده الشوكاني في (در السحابة) ص‎ 
مسلم والترمذي وعبد الله بن أحمد بن حنبل والطبراني‎ 
وه مروان بن الحكم بن ع ا" ولد بعد الهجرة بسنتين وقيل: أربع. وروى‎ 
عن البي كوي ولا يصح له منه سماع. وروى أيضا عن علي وعثمان وزيد بن ثابت وأبي هريرة. وروى عنه‎ 
كلل مسن بر مك ال لاي ومسفيطك إن المي 1 و رو دعا لابن الزبير ثم لنفسه وغلب على‎ 
دمشق ثم على مصر ومات في رمضان سنة 55هء قال في تهذديب التهذديب قلت: قال البخساري:‎ 


لير البي. ا. ه. ج .87/١١‏ 
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التأويل الأول: أن الغرض بالوضوء هو غسل اليدين» والسبب في ذلك هو: أن الناس 
كانوا في عهده طَقَير يتبرزون ولا يستنجون عن أثر الغائط والبول فيصيبهم العرق لأن 
الحجاز ونواحيه يكثر فيها الحر ولا يأمن أحدهم إذا أدخل يده إلى فرحه و أفضى بها إليه 
أن يصيبه من النجاسة أثر» فلهذا أمر بوضوئها وهو غسلهاء ويؤيد ذلك قوله طفيير : 
الوضوء هما مسته النار». فسمى غسل اليدين وضوعاء وهكذا في مسألتنا فإنه سمى غسل 
اليدين من مس الفرجين وضوءاًء وقوله عليه السلام: ررإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث فإنه لا يدري أين باتت يده » فقوله: ررفإنه لا يدري 
أين باتت) فيه تنبيه على توهم النجاسة من أجل السبب الذي ذكرناه. 

التأويل الثاني: أن الغرض بالوضوء إإنما هو] على جهة الاستحباب دون الوجوب» وما 
هذا حاله فلا ننكره؛ فإن تحديد الوضوء مستحبء» وهو نور على نور من غير توهم 
النجاسة» ومع توهمها يكون آكد في الاستحباب» وأبلغ في الندب ومن جهة أن مسه |قد] 
يحرك شهوة؛ وهو مخرج المنٍ والبول ومن أجل ذلك ورد اللعن عند مسه للاستمناء» فلأجحل 
هذه الأمور كان الوضوء الشرعي عند 1 يدلا ا ذكرناه. 

المقام الغالث: المعارضة بما ذكرناه من الأخبار» فإنها معارضة لأخبارهم, والمقاييس الي 

أوردناها معارضة لما ذكروه من الأقيسة» وإذا تعارضت هذه الأدلة وجب اطراحها والعمل 
على الأصل» وهو أنه غير ناقض إذ لا دلالة شرعية على النتقض يما يعل”" تعارض 
الأدلة عليه. 

قالوا: خب ركم محمول في أنه لا يحوز”' الوضوء .بمسه» على أنه مسه بظاهر كفه ليكيون 
جرع بين الأ عبار . 

قلنا: هذا فاسد لأمرين: 

أما أولا: فخبرنا لم يفصل في ظاهره فيجب حمله على ظاهره وهو معارض لا رووه. 


)01 هكذا قْ الأصل» والمعنى: لا دلالة شرعية مما تتعارض الأدلة عليه. والله أعلم. 
2( القصد: لا يجب . 
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وأما ثانيا: فلأن الغالب من حال من يمس ذكره أن يكون بباطن كفه دون ظاهره 

قالوا: المي يوجحب الغسل والمذي يوجب الوضوءء وسبب المي كالم في إيجاب الغعسل 
وهو التقاء الْنتانين» فيجب أن يكون سبب المذي وهو المس كالمذي ف إيجاب الوضوء. 

قلنا: هذا يوحب عليكم أنه إذا مسه بظاهر كفه أنه يوجحب عليه الوضوء. وأنتوم لا 
تقولون بذلك. 

قالوا: المس بظاهر الكف ليس بسبب لخروج الخارج من الذكر فلهذا لم يكن فيه وضوء. 

قلنا: والمس بالباطن كذلك ما لم يتفاحش فيكثر فيكون سببا لخروج الخارج» ومن وجه 
آخر وهو أن النظر للشهوة والفكر في أول أحوال الجماع أبلغ من المس للذكرء ثم إنهما لا 
ينقضان الطهارة ما لم يكن هناك خارج. فهكذا حال اللمس من غير فرق. 

أما أولا: فلا نسلم أن مس الفرج بالفرج ينقض الوضوء مالم يكن هناك تخارج يقارنه. 
القياس فلا يقاس عليه؛ لأن القياس ألا ينتقض الوضوء إلا بخروج المخارج. وإن [كان] 
غرضكم مطلق المماسة للفرجين من غير إيلاج» فهو غير ناقض كما مر تقريره. 

وقد اندرج نحت ما ذكرناه بطلان ما قاله جابر بن زيد من نقضه بالعمد دون السسهوء 
الوجوه على الإطلاق» والله أعلم بالصواب. 


التفريع على هذه القاعدة. على رأي من قال بكونه ناقضاً كالشافعي وغيره 
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من الفقهاء: 
الفرع الأول: إذا مس فرحه بظاهر كفه أو بساعده أو برحله لم ينتقض وضوؤه عند 


الأصابع أو رأس الأصابع ففيه لهم وجهان: 


أحدهما: أنه ينتقض, لأن حلقه خلق باطن الكف فلهذا نقض. 

وثانيهما: وهو المشهور أنه لا ينتقض؛ لأنه ليس بآلة لمسه فهو كما لو لمسه بظاهر كفه. 
' وإن كان له أصبع زائدة فمس بها فرحه فهل ينتقض وضوؤه أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وهو الأقوىء أنه ينتقض من جهة أن الزائدة داحلة في اسم اليد» ولهذا يبحب 
غسلها في الوضوء. 

وثانيهما: أنه لا ينتقض لأن الخبر إنما ورد في المعهود» والأصبع الزائدة غير معهودة فلم 
ينصرف إليها. 

الفرع الثاني: وإن حلق له ذكران فمس أحدهما نظرت» فإن كانا عاملين أراد أنهما 
يصلحان للجماع فإنه ينتقض وضوؤه لأنه يقع عليه اسم الذكر» وإن كان أحدهما غير 
عامل فلمس العامل انتقض وضوؤه؛ وإن مس غير العامل لم ينتقض وضوؤه. 

وإن مس ذكرا لا يخرج منه المي ففيه وججهان: 

أحدهما: وهو الأصح أنه ينتقض وضووه؛ لأنه يقع عليه اسم الذكر. 

وثانيهما: أنه غير ناقض للوضوء؛ لأنه لا يخرج منه من فصار كسائر الأعضاء. 


الفرع الثالث: وإن مس حلقة دبره أو دبر غيره انتقض وضوؤهء وحكى ابن القاص أن 
الشافعي قال في القديم: إنه لا ينتقض وضوؤه كمذهبناء وهو قول مالك وداود» والأكثر 
من أصحاب الشافعي أن هذا القول ليس قولا يؤثر عن الشافعي في قدي م ولا جديدء 
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والأصح من قول الشافعي عند أكثر أصحابه أنه ينتقض وضوؤه. 

قال ابن الصباغ في (الشامل): وإن مس بذكره دبره انتقض وضوؤه لأنه صار آلة.مسه؛ 
وإن انفتح له مخرج غير الأصلي فمسه فهل ينتقض وضوؤه أم لا؟ فحيث قلنا لا ينتتققفض 
الوضوء بالخارج منه فهل ينتقض الوضوء همسه أم لا؟ فيه وجهان طهم: 

أحدهما: لا ينتقض؛ لأنه لا يقع عليه اسم الفرج. 

وثانيهما: ينتقض؛ لأنه صار مخرحا ينتقض الوضوء بالخارج منه. 

الفرع الرابع: وإن مس فرج غيره من كبير أو صغير أو حي أو ميت انتقفض وضوء 
الماس له. 

ويحكى عن داود: أنه لا ينتقض وضووه مس ذلك من غيره؛ وحكي عن الأوزاعي 
والزهري ومالك: أنه لا ينتقض بمس ذلك من الصغير» والمشهور عن أصحاب الشافعي 
نقض الوضوء ما ذكرناه. 

وهل ينتقض وضوء الممسوس أم لا؟ فيه وجهان: 

وثانيهما: أنه ينتعقض. 

وإن مس أنثييه أو عانته أو إليته لم ينتتقض وضوؤه عند أصحاب الشافعي) وحكىي عن 
عروة بن الزبير أنه ينتقض وضوؤه. 

وإن مس فرج بهيمة لم ينتقض وضوؤه في المشهور من قول الشافعي»؛ وحكى ابن 


عبد الحكه” عن الشافعي أنه قال: إنه ينتقض وضوؤه. وهو محكي عن الليث؛ والمعحممول 
عليه عند أصحابه هو الأول. 


)١١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري من أصحاب الشافعي ومعاصريه؛ ولد سة #اماههء 


0 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكر خصائصه -----لدلس سس سس الاتتصاص 
الفر ع الخامس: والخنثى المشكلء إذا مس أحد فرجيه لم ينتتقض وضوؤه حواز أن 18 
ذلك خلقة زائدة» فإن مس أحدهما وصلى الظهر» ثم مس الآخر وصلى العصر لزمه إعادة 
العصر دون الظهر؛ لأنه .سه الثاني قد انتقض عرو ار نفس لععيا وصلى 
الظهر ثم توضأ ومس الثاني وصلى العصر ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه يلزمه إعادة الصلاتين 00 


وإن مس الخنثى بباطن كفه ذكر رجل أو فرج امرأة انتقض وضوء الخنثى» سواء كان 
الممسوس أجنبياً منه أو من ذوي أرحامه؛ وإن وضع الختثى فرحه على فرج امرأة أو دبرها 
لم ينتقض وضوء أحد منهما لحواز أن يكون الخنثى امرأة» وإن مس رحل ذكر خشى 
مشكل انتقض وضوء الرحل؛ لأنه إن كان الخنشثى رجاه نقد جد المس» وإن كان اببسرة 
فقد وحد اللمسء ولا ينتقض وضوء ا لض حي #/يسان يكون رجلا وهذه حلقة زائدة فيه 
وإن مست امرأة فرج خنثى انتقض وضوء المرأة؛ لأنه قد وجد إمنا المس وإما اللمسء ولا 
يتتقض وضوء الخنثى لحواز أن تكون امرأة» وإن مس ماس فرجي الخنثى انتقض وضوء 
الماس؛ لأنه قد وجد مس الفرج بيقين» ولا ينتقض وضوء الخنثى لحواز أن يككون كمن 
مسه. فهذه الفروع كلها ذكرناها على رأي الشافعي ومن قال بقوله في تقض الوضوء 
بالمس» لثلا يخلو كتابنا عن تفاصيل مذاهب الفقهاء والله الموفق. 

مسألة: اللمس باليد حقيقة وقد يستعمل بحازاً في الدماع؛ فإذا وقعت الملامسة بين رجل 
وامرأة يحل له الاستمتاع بها بأي عضو كان من أبدانهما لا حائل بينهما فهل ينتقض وضوء 
اللامس أم لا؟ فيه مذاهب أربعة: 

المذهب الأول: أنه لا ينتقض وضوؤه؛ وهذا هو رأي أثمة العتزة لا يختلفون فيه» وههو 
محكي عن أبي حنيفة وأصحابه» خلا أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: إذا باشر الرجل امرأته 


متجردا فمس فرجحه فرجها وانتشر عليه وجب عليه الوضوعع وظاهر كلامهما سواء كان 


لتصاى مس يسبيب كحكتاب الطهامرة - الباب السادس ميث الوضوء وذكى خصائصه 
إلا إذا كان هناك حار ج» وهذا هو الذي حصله السيدان للمذهب: أبو العباس وأبو 
طالب» وممن قال بأن اللمس غير ناقض من الصحابة: أمير المؤمنين» وابن عباسء ومن 
التابعين: عطاءع وطاووس. 

والحجة على ذلك: ما روته عائشة قالت: قبلى رسول مَك ولم يحدث وضووءا". 
وعن عروة عن عائشة أن البي وَوْيير قبل امرأة من نسائه» ثم حرج إلى الصلاة ولم يتوضاً. 
قال عروة: قلت لما: هل هي إلا أنت؟ فضحكت.”") 

والحجة الثانية: ما روت أم سلمة (رضى الله عنها) أن البى طِقَييُر كان يقبلها وهو 
صائم» ولا يفطر» ولا يحدث وضوو © 

المذهب الثاني: أن الملامسة إذا وقعت على الصفة الى ذكرناهاء فإنها ناقضة للوضوءٍ 
وهذا هو رأي الشافعي وأصحابه وقل قال به من الصحابة: أبن مسعود وابن عمر و حصن 
التابعين: الزهري وربيعة» وزيد بن أسلم 7 وغيرهم. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى : لو لا مسح النساء © [النساء:؟؛]. وحقيقته اللمس» ولهذا 
نهى رسول الله عن بيع الملامسة وهو: أن يضع يده على المتاع | شترى له فيكون ذلك أمارة 
لانعقاد البيع بينهما ونفوذه. 


لست بكفي كفه طلب الغنا ول أدر أن الود من كفه يعدي 


)١(‏ حكاه في (أصول الأحكام) و (الشفاء). 

)7١١‏ هذا لفظ الحديث السابق له كما هو ف (الجامع الكافي) عن عائشة. أخخر جه أبو داود والترمذي. ا.ه. جواهر 
(هامش البحر الزخار) ج١‏ ص؛ 5. 

(7) وهو في (أصول الأحكام) و(الشفاء) عن الأوزاعي 

(4) زيد بن أسلم العدوي أبو أسامة المدني الفقيه مولى عمر ممع عن جماعة من الصحابة» قال ابن سعد: كان كثير 
الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. توق سنة 75١ه‏ . .١‏ ه. تهذيب التهذيب جا ص ."41١‏ 
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كتاب الطهارة - الاب السادس ميث الوضوء وذكر خصائطه -_ سس سس الاتتتصاص 

المذهب الثالث: أنه إن حسها لشهدة انتقض وضووه) وإن لمسها من غير شهوة م 
ينتقض» وهذا هو قول مالك» وإسحاق بن راهويه. 

والحجة على ذلك: هو أن اللمس إنما جعل ناقضا لما كان مظنة للحدث؛» ولن يكون 
كذلك إلا مع مقارنة الشهوة لهء فأما من غير شهوة فلا يكون ناقضا. 

المذهب الرابع: أنه إن لمسها بقصد انتقض وضوؤه؛ وإن لم يقصد لم ينتقض الوضوعء 
وهذا هو المحكي عن داود وجماعته من أهل الظاهر. 

والحجة على ذلك: هو أن في اللمس نوع هتك للطهارة : يكون عكا اسه 
القصد إلى ذلكء فأما من عير قصد فلا و جحه) فهذه مذاهب ا بأدلتها كما ترى. 


والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم من كونه غير ناقتض. 





والحجة على ذلك: ما نقلناه عنهم ونزيد ههناء وهو أن الرسول كي 
ويحمل أمامة بنت أبي العاص وهي بنت زينبٍ” ابنته فكان كلما سجد وضعها و كلما قام 


رفعها على عاتقه فلو كانت الملامسة ناقضة الم يعملها في صلاته' '. 

)١(‏ زينب بنت رسول الله أم أمامة ولدت سنة ثلاثين من مولده مقي وتروجها ابن اها أبو العاص بن الربيع بن 
عبد العزى؛ أ ره السلمون يوم بدر ورده رسول الله قي بعد أن أرسلت زينب بعقاد أمها خديحة وأبيانا 
إلى رسول الله قد فلما قرأها بكى ورد أسيرها وحرمها عليه ثم أسلم أبو العاص وهار فردها عليه 
500 
اووا و ا ا الزهراء (عليها السلام) ء كان 
رسول الله مل يحب أما نة.وكملها ف الصلاة وكى طقلة توفيت زنب سدة اث من المضرة اد عن :برخم 
الأزهار ملخصا. 


3 


)1١9‏ هذا الاستدلال فيه نظر. لأن أمامة طفلة وذات رحم لصيق برسول الله فهي حفيدته ابنة ابنته زينب» ومن ثم 
فإن هاتين الصفتين تبعدانها عن باب الاحتجاج نظرا إلى أن أكثر القائلين بأن لمس الرحل للمسسراأة ينقسض 
وضوؤه يشترطون بلوغ المرأة من الذكليك وبعضهم أن تكرت ع خضل له الاستمماع يها أو أحفية غير ذات 

ل لساري ل ا ا ب 
ويؤكد هذا أن القائلين به احتجوا بقوله تعالى: #إأو لامستم النساء© والنساء هنا البالغات سن التكلهيف 
. سواء لدى من اعتبر الملامسة على حقيقتها أو على الحاز جمعنى الوطء كما هو رأي المؤلف. وهنا يلزم التأمل 
في هذا الاستدلال» م ا ل اي ل ل احتمال حدوثها وهي غير 
واردة ولا محتملة في لمس الطفلة الى لا : تصسوارذات ارس اخ والله أعلم. ا.ه. 
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لنتصاى سملل كحكتب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذكىي خصائصه 

وحجة ثانية: وهي أن النقض باللمس مما تعم به البلوى ويكثر وقوعه» فلو كان ناقضا 
كما زعموه لوحب أن يكون مستفيضا شائعا بين الصحابة» فلما لم ينقل على جهة الشياع 
والإاستفاضة دل على اندغير كارن, 

وحجة ثالثة: وهي أنه مس شخصا لو لمس شعره لم ينتقض وضوؤه؛ فهكذا إذا لملس 
بشيره. ذليله: الرحل؛ ومن حهة أن اللمس معنى لو نقض الوضوء لكان لمس الرجل ينقتضه 
كالوطء. وقد انعقد الإجماع على أن لمس الرجل لا ينقض الوضوء فهكذا حال المرأة من 
غير فرق. 

الانتصار. يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهمء فأما احتجاج الشافعي بالآية فنحى لا 
ننكر أن اللمس باليد هو الحقيقة؛ بآأنه السابق إلى الأفهام, لكنا حملناه على بحازه وهو 
الجماع لأوحه إثلاثة]: 

اع ا ١‏ ا ع 2 ني 5 )01 

وثالنا: روى سعيك بن جبير» عن أبن عباس أنه قال: هو الجماع؛ فتفسير الرسول يق 
الملامسة بالجماع فيه دلالة ظاهرة على أنه هو المراد في الآية دون اللمس باليد مع ما انضم 
إليه من تفسير أمير المؤمنين وابن عباس» فهذه الأوجه الثلائة كافية في حصول المقصود. 

قالوا: واي مانع من حمله على الحقيقة وامجاز» فبما فيه من الحقيقة يفيد نقض الوضوء 
بلمس المرأة باليد» وبما فيه من لجاز يفيد الجماع فيكون كل واحد من الأمرين دالاً على 
)١(‏ أورده في (الاعتصام) عن (شرح التجريد) بسنده عن عائشة من طريق أبي العباس الحسي» ومن رواية أخرى 

حفص عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير. اه .١71 0/١‏ 

قلنا: ودليل هذا أيضا: ما سلف عن أم سلمة وعائشة من الاستدلال بالحديئين على أن القبلة ملامسة وزيادة. 
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كتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذكي خصائطة سس سس بس الاتتصاص 


قلنا: عما ذكروه أحوبة ثلاثة: 


أما أولاً: فلا نسلم أن دلالة اللمس على الجماع بطريقة المجاز ولكنا نقول: إنها داالة 
عليها بطريق الحقيقة» لأن الأصل في دلالة اللفظ على ما يدل عليه أن يكون بطريق الحقيقة؛ 
وإنما يعدل إلى المحاز بدلالة» ولا دلالة هاهنا على امحاز فيكون اللمس دالاً على الجماع 
ولمس اليد بطريق الاشتراك فيكون حقيقة فيهماء فإذا كان حقيقة فيهما لم يفد أحدهما إلا 
بدلالة لكنا حملنا [اللمس] على الجماع بالدلالة الي ذكرناها وهي تفسير النبي طُك له 
بالجماع» وغيره من جلة الصحابة فلا جرم حملناه عليه. 

وأما ثانيً: فهب أنا سلمنا أنه بحاز في الجماع وحقيقة في اللمس باليد كما زعمتم لكنا 
نقول: إما يحب إذا وقع التعارض بين الحقيقة وامجاز أن يحمل على الحقيقة إن لم يكن هناك 
دلالة خحارجة؛ لأن الحقيقة هي الأصل وابحاز عارض» ومن جهة أن الحقيقة إنما تدل من غير 
قرينة» وامحاز إنما يدل باعتبار القرينة» فأما إذا كان هناك دلالة توجب حمله على المحاز فإنه 
يجب حمله عليه لأحل تلك الدلالة» وَفَكإقَرْوَبَا ماركا من جهة الرسول ص ومن جهة 
الصحابة من حمل اللمس على الجماعء رصق تفأر ما كان سيباً منقوله من جهة 
الرسول قي وأفاضل الصحابة (رضي الله عنهم). 

وأما ثالقاً: فلأن الأصل ف دلالة الألفاظ على معانيها أن تكون مفردة» ولا يجوز إفادتها 
بأكتر من مع :واد سواء كان بدلالة الاشيراك» أو يولالة الخقيفة اانه الابدلالسة 
توجب ذلكء وإذا كان الأمر كما قلناه بطل حمل اللمس على ما قالوه من إفادة الحقيقة 
وانجاز كما توهموه. فهذه الأوجه كلها دالة على فساد ما أوردوه. 

وقد عول الشيخ أبو جعفر والقاضي زيد من فقهاء مذهبنا في إبطال هذه الشبهة 
لأصحاب الشافعي على أن قالا: إن حمل الآية على إفادة المعنيين جميعاً يؤدي إلى إلحداث 
قول ثالث وهو خيلااف الإجماع» فيجب القضاء ببطلانه. 

وبيانه: هو أن الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في المسألة على قولين: 
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لاتتصاس لحجخخ) هب مم جخكاير انيار > انان اناس عذ الرضوه رمك خدانب 
أحدهما: أن المر اد باللمس الجماع» وأن التيمم يجوز للك للجنب» وأن اللمسس بايد لا 


ينقض الوضوءء وهذا هو رأي أمير المؤمنين» وابن عباس» .وأبي موسى الاشعرى. 

وثانيهما: أن المراد باللمس هو المس باليد» وأنه ناقض للوضوءء؛ وأن التيممم لا يجوز 
للجنب» وهذا هو رأي عمرء وابن مسعود. 

فإذا قلنا: بأنهما جميعاً ينقضان الوضوء كان قولاً ثالثاً وهو ممنوع. فهذا تلخيص ما عولا عليه 
في إبطال ما قاله أصحاب الشافعي وهو فاسد لأمرين: 

أما أولة: فلأنا لا نسلم أن إحداث قول ثالث يكون ممنوعاً على الإطلاق» وإغغا يكون 
باطلاً إذا تضمن القول الثالث بطلان القولين الأولين فعند هذا يحكم ببطلانه» فإذا لم يكن 
كذلك جاز إحداث الثالث» وف هذه المسألة ليس فيه بطلان قولي الأمة؛ لأنه أذ من قول 
أمير المؤمنين أن اللمس هو الجماع؛ وأنه باليد لا ينقض الوضوءء وأن الجنب يجوز له التيمم 
وأحذ من قول عمر أن المراد باللمس هولمس اليد» وأنه ناقض للوضووء فإذا كان الأمر كما 
قلناه لم يكن مبطلاً لأقوال الأمة بل يكون أذ من القولين بمعنى واحد» وقد قالوا به فاه 
يكون تحارقا 11 أجعر ا عان:. 

وأما ثانياً: لاا م اير ب عير له اراي وإلسداا ‏ بدليل غير دليل الأمة 
فلا مانع أيضاً من إثبات دليل يخالف ما قالته الأمة مة بشرط أن لا يكون ذلك الدليل ناقضاً لم 
في أيديهم من ذلك الحكم؛ ونظير هذه المسألة في الصحة والفساد» هو مسألة اللمهد مع 
الاخحوة فإن كل من قال بأن المند لا يستحق شيفاً مع الإحنوة فإنه يكون مارفا للإجماء 
بقوله هذاء من جهة أن الأمة بجمعة على أن له قسطأ من المال وإن اختلفوا فى مقداره 
بخلاف ما لو قال: إذاله عجرا من المال وإن ابلق مقداره فانه (ة يكون حارقا ا ميقل 
قولاً يبطل جميع أقوال الأمة» فلهذا لم يعد خارقاً وإن كان قد أحدث قولاً ثالكاً لما قلناه. فإذا 
لا معنى لرد القول الثالث على الإطلاق ولكن المرحع برده وقبوله إلى ما ذكرناه» ويؤيد ما 
ذكرناه ما حكي عن عن ابن عمر أنه حمل الآية على الجماع واللمس باليد فلو كان خرقا 
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كثاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذكر خضائضة سس سي دب الاتتصاص 
للإجماع لم يقله» فتنخل من مجموع ما ذكرناه أنه لا يجوز حمل اللمس ف الآية على المعنيين 
جميعاً أعين اللمس باليد والجماع؛ لا من جهة كونه حقيقة في أحدهما وبجازا في الآخرء ولا 
من جهة كونه مقولا على جهة التواطؤ كما لخنصناه من قبل» ويؤيد حمله على الجماع هو 
508 0 د يقد ابفه. اع عه ل ابر هر ه 
أن أول الآية عام في حق الرحال والنساءء وهو قوله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم 
إلَى الصلاة فاغسلوا[للائدة::]. وهذا عام فيهم جميعاء فوجب أن يحمل اللمس على ما 
يشترك فيه الرحال والنساء وهو الوطئ فيكون آخرها مطابقا لأولهاء فلو حملناههفا على 
اللمس باليد وجب تخصيص آخخر الآية بوجوب الوضوء على الرحال دون النساء فيخالف 

لماي سرس ا ا ول الله 
اضرع ل جاح ري مل يلاد اللمس باليد ينقض الوضوء. 

أما أولا: فلأن الرواية أنه سأله رورهل توضأت؟ فقال: لا. فقال: توضأ وصل معنل» ئلم 
تلا الآية:«إإن الْحستات يذهبن السيئات#[هرد:؛11]. فإعما أمره بالوضوء لما كان 

وأما ثانياً: فهب أنا سلمنا أنه كان متوضكاً لكنه إنما أمره بالتوضؤ لأجل المعصية من 
أحل اللمس» على أن من انتهى حاله إلى مثل ما وصف من التقبييل واللمس والمباشرة 
الفاحشة والضمء إلى غير ذلكء» فإنه لا بد من أن يعذيء فلهذا أمره بالتوضو. ‏ 9 


سل علثر ال 


قالوا: قرئت الآية: لمحم وللمَسهُم سا6 فحملنا مم6 على لمس اليد. 


)١(‏ أخرجه أحمد والدارقطيئ والبيهقي. وقال البيهقي: فيه إرسال عبد الرحمن بن أب ليلى: م يدرك 1 أ.هم. 
(روض .)705/١‏ 
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لاتصاى دلبلل كحكتب الطهامرة - الباب الساوس ليه الوضوء وذحكىي خصائصه 
وحملنا «إلامستم»4 على الجماع وهاتان فائدتان» وإذا حملنا القراءتين على الجماع أفاد فائدة 
واحدة» ولا نزاع أن حمل الآية على ما يفيد فائدتين أولى من حملها على ما يفيد فائدة. 

قلنا: الظاهر من قراءة من قرأ لّمستم» اللمس باليد إذ لا مفاعلة هناك» والظاهر من 
قراءة من قرأ «إلامستم الجماع؛ لأن المفاعلة حاصلة فيه؛ فظاهر القراءتين يتعارض من 
جهة أن من حمله على الجماع قال: إن لمس اليد غير ناقض» ومن حمله على لمس الكف 
قال: بأنه ناقض» فإذا تعارضا وجب أحد أمرين: 

إما التساقط والرحوع إلى دليل آخر كما في سائر الأدلة الشرعية إذا كانت متعارضة. 

وإما ترحيح أحدهما على الآخرء ولا شك أنا إذا حملناه على الجماع كان آخر الآية 
فيجب أن يكون آخرها عاما فيهما جميعا بو كين كذلك إلا إذا كان اللمس محم ولا 
على الجماع» فأما اللمس بالكف فإنه خاص في الرجال. 

قالوا: باشر باللمس فانتقض وضوؤه كما لو باشر مباشرة فاحشة. 

قلنا: عن هذا جحوابان: 

أما أولا: فلأن المباشرة عندنا لا تنقض لكونها مباشرة فيلزم ما قلتموه» وإنهاتكون 
ناقضة لخروج ما يخرج عند المباشرة الفاحشة» وإنما يلزم أصحاب أبى حنيفة حيث قالوا: 
بأن مطلق المباشرة الفاحشة ناقض ونحن لا نقول به كما مر تقريره. 

وأما ثانيا: فلأنا نقول: المعنى في الأصل كونها فاحشة وهذا غير حاصل في المس باليد 
فافتزقا» وهذا الفرق يبطل ما ذ كرتموه من الجامع فإنه مشتمل على خروج الخارج؛ وليس 
كذلك المس باليد فافترقاء فهذا تمام القول على ما أوردوه نصرة لهم. 

التفريع على هذه القاعدة على رأي القائلين بها: 

الفرع الأول منها: إذا وقعت الملامسة بين رحل وامرأة يحل له الاستمتاع بها انتقفض 
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كتاب الطهارة - الباب السادس ليه الوضوء وذك خصائطةه سس سس الامتصاص 
وضوء اللامس منهما كما مر تقريره» وهل ينتقض وضوء الملموس أم لا؟ فيه لهم قولان: 

أحدهما: أنه لا ينتقض لما روت عائشة أنها قالت: افتقدت رسول الله ليلة في الففراش 
فظنئنت أنه قد ذهب إلى بعض نسائه فقمت أطلبه فوقعت يدي على أخمص قدمه وهو 
لقطع صلاته. 

والأخمص: الموضع المنخفض من القدم. 

وثانيهما: أنه ينتقض لأن كل ما نقض بالتقاء البشرتين استوى فيه اللامسس 

الفرع الثاني: وإن لمس شعر امرأة أو ظفرها أو سنهاء فالبغداديون مسن أصحاب 
الشافعى قالوا: لا ينتقض وضووه بذلكء والخراسانيون قالوا: فيه قولان: ينتقضء ولا 
ينتقض. وإن لمس يدا مقطوعة لم ينتقض وضصوؤه على رأي البغداديين كالزعفراني 
والكرابيسي) وقال الخنراسانيون على قولين. وهم المزني» وحرملة والبويطي. 

وإن لمس يد امرأة لا يحل له الاستمتاع بها بتحريم من نسب أو رضاع ففيه قولان: 

أحدهما: أنه ينتقض وهو اختيار المسعودي. 

وثانيهما: أنه لا ينتقض وهو رأي الشيخ أبي حامد. 

وإن لمس امرأة كانت حلالا له نكاحهاء ثم حرمت عليه على جهة التأبيد كأم الزوجة» 
والربيبة» فقد احتلفواء فمنهم من قال: فيه قولان» كذوات امحارم. 
)١(‏ تمام الحديث: ... فالتمسته فوقعت يدي على أ<مص قدمه وهو في المسجد يقول: ((اللهم إني أعوذ برضاك من 


أخرجه الستة إلا البخاري. وف روايات بألفاظ فوقعت يدي في بطن قدميه 0.٠‏ ؤ:... فوضعت يدي على 


. واللفظ السالف في تمام الحديث لمسلم والنسائي. .١‏ ه من الجواهر. (هامش البحر) ج١/55.‏ 
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لمان سسسسصصسسسسسدي كحكتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذصكى خصائصه 
ومنهم من قال: يتتقض وضوؤه قولاً واحدا. 
الفرع الثالث: وإن لمس صغيرة لا يشتهى مثلهاء أو عجوزاً لا يرغب إليهاء 
ففيهما قولات: 
أحدهما: أنه ينتقض وضوؤه. 
وثانيهما: أنه لا ينتقض وضوؤه. 


وإن لمس امرأة ميتة فمنهم من قال: تنتقض طهارته» ومنهم من قال: إنها لا تنتتقفضء» 
وهذا اختيار ابن الصباغ في (الشامل) من جهة أن الميتة لا تشتهى. 

وان الرااهن ور كال( يعون مرو عراب كان لقاب مار رفيا 
لشهوة أو لغير شهوة» وحكي عن مالك أنه ينتقض وضوؤه إذاء كان اللمس لشهوة إذا كان 
الحائل رقيقاء وإذ كان صنيقا لم ينتتقض» وقال ربيعة: إذا كان اللمس لشهوة انتقض بكل 
حال صفيقا كان الخائل أزيرقيقًا. 

الفرع الرابع: وإن لمس الخنثى المشكا] ورجلا أو للرأة أو حنثى مثله لم ينتقض وضوء 
واحد منهما لنواز أن يكون الختنى على لت شه؛ والوضوء لا ينتتقض إلامع 
الخالفة كان لس _الحدن رعلا او امراة ذفعة وااعدة آر حقعين عن غير أذ يديت ينيمبا 
وضوءاً انتقض وضوؤه. ولم ينتقض وضوء واحد منهما؛ لأنا قد تيقنا أنه لمس مسن ليس 
كمثله» فلم ينتقض في حق واحد منهما لأنه لمسه من لم تتحقق مخالفته له؛ لأنه يحوز في 
الرحل أن يكون لمسه رجل مثله؛ وأن تكون المرأة قد لمستها امرأة مثلها فلأحل ذلك لم 
يتتققض وضوء واحد منهما لما ذكرناه» وإن لمس المذنثى رجلاً فصلى الظهر» ثم لمس امرأة 
وصلى العصر فإنه يحب عليه قضاء العصر؛ لأنا تيقنا أن طهره قد انتقض في صلاة العصر 
بيقين» وإن لمس الخنثى رجلاً فصلى الظهر ثم جدد الطهارة ثم لمس امرأة ثم صلى العصر 
فلا تلزمه إعادة الظهرء فهذا تفريع على رأي أصحاب الشافعي في انتقاض الوضوء 
الم البساء. 
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كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكر خصائمه سس سس الاتتصاس 


مسألة: وهل يجب الوضوء بأكل”" ما مسته النار أم لا؟ فيه مذهبان: 


المدذهب الأول: أن ذلك غير واجب» وهذا هو قول أمير المؤضيق وأبي بكرع وعميرء 
وعثمان» وابن عباس» وأبي أمامة وأبي الدرداء”2 كلهم من ن الصحابة (رضي الله عنهم))؛ 
00 وهو رأي أن أئمة العنزة» ومروي عن أكثر الفقهاء 
أبي حنيفة وأصحابه» والشافعي وأ 

الع جلي الك مارو سار بو ةق كان احير الأمر من رشول الله تمرك 
الوضوء مما مسته النار”. وف هذا دلالة على أن هذا الخبر ناسخ لما قبله من الأخبار الدالة 
على إيجابه. 


المذهب الثاني: أنه يجب منه الوضوءء وهذا هو المروي عن ابن عمر» وأبى طلحةةء 
وانس بن مالك» وابي. موسى الاشعري» وعائشة. وزيد بن 'ابت» وأبي هريرة كلهم من 
الصحابة (رضي الله عنهم)؛ ومن التابعين الحسن البصري» والزهري» وعمر بن عبدالعزيزء 
بو مخلدى وأبو قلابة ©. 


والحجة على ذلك: ما روي عن النبى طق أنه قال: ررتوضكوا مما مسته النارم أو قال 
ثما عيرته). 

والمختار: ما عول عليه علماء العررّة من أن ذلك غير واجب منه الوضوء لما ذكرناه عنهم 
من الاتعاي؛ ونزي حفن ما رو ابن عبن عن الى جل ند اكز كف شباتر 1 


أ أ 

)١(‏ أي: من أكل. 

؟) أبو الدرداء: عوكر بن مالك الخزاعي الأنصاري» أبو الدرداء. صحابي خليل, روى عن اللبي َفيك وعن 
عائشة وزيد بن . ثابت» وروى عنه ابنه بلال وزوحته أم الدرداء وآخرون. أشلم يوم يدر وشهد ادا وأبلى 
فيها. احتلف في تاريخ وفاته فقيل: توق سنة 7اه. في خلافة عثمان. ا. ه. تهذيب التهذيب “"/. 74 طيبعة 
ص37 )١‏ وابن سعد ف الطبقات (الطبقة الثانية) وغيرهما روى عن جماعة من الصحابة والتابعين» قال ابن 
سعد: كان ثقة كثير الحديث مات بالشام سنة 4 ١٠١هء‏ وقيل: سنة "١١ه.‏ وقيل : سنة /1١١اه.‏ 
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الأكفان علس سم مس سس ككتان الطيارة - ألاي الساوس.مية الوضرة .وذمكر شماض: 





يتوض” © وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أكل رسول الله كتف شاة ثم 
ممسح”") كان نحته ثم قام فصلى”"'. 
الاننتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه وهو أن مارووه من الخبر منسوخ» ولهذا قال 


تدذرة 
أ 


حابر: كان آخخر الأمر من رسول الله ترك الوضوء ما مسته النارء يدل على أنه قد سبقه 


ومن وجه آخر: وهو أن الغرض بالوضوء غسا ل اليف لأن الوضوء إذا كان مضافا إلى 
الطعام فإنه لا يحتمل إلا ما ذ كرناه من غسل اليد) وذلك محمول على الاستحباب لما يلحق 
اليد من آثار الأطعمة الى تعقد على النار فمن أحل ذلك استحب غسل اليد 


مسألة: وهل يجب الوضوء من أكل لحم الجزور أم لا؟ فيه مذهبان: 


المدهب الأول: أنه لا يحب الوضوء من أكل لحم والجزور اسم يقع على الك كير 
والأنثى من الإبل وهي مؤنثة» يقال: جزور سمينة» ولا يكون ذلك ف غير الإبل» والجزرة 
الشاة السمينة» قال ابن السكيت”): ولا يقال: جزرة إلا ف الغنم دون غيرها من المواشي. 
ولا يحب الوضوء من أكل لحمها على رأي أكثر العلماء من الصحابة والتابعين» ومن أئمة 
العتزة» وفقهاء الأمة. 


)١(‏ أخرجه الستة إلا الزمذي. 

259 حاء فى بحاضية الأصل ماالفظة: الس ح البلاس جمعه أمساح ومسوح, وأهل المدينة يسمونه بلاسا وهو فارسي 
معرب؛ وهي غرائر كبار من ا فيها التبن. ١.ه.‏ 

(5) وف رواية لأبي داود قال: قرب إلى النني قر خبز ونم فأكل ثم دعا بوضوء فتوضاً ثم صلى الظهر ثم دعا 
بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ول يتوضا. ا. ه. جواهر ١15/1هامش‏ البحر. 

(5) يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت. إمام في اللنفة والأدب أصله من عخوزستان (ولد في 
العام 85 ١1ه-‏ 7١6م)‏ تعلم ببغداد وعهد إليه التو كل العياسى, بعاذيبي أ ولاده نم قتله (سنة :كه -8/دام) 
قيل: قتله لأنه سأله عن ابنيه المعتز والمؤيدء أهمها أحب إليه أم الحمسن والحسين؟ فقال: والكا إن قبيرا حادم 
علي خير منك ومن ابنيك. فأمر الأتراك فداسوا بطته أوسلوا لسانه وحمل إلى داره فمات ببغداد. له كثير من 
المؤلفات المشهورة في اللغة والأدب منها: (إصلاح المنطق) و(الأضداد) و (الألفاظ) و(القلب والإبدال) وقد 
طبعت. إضافة إلى شرح عدد من دواوين الشعر» وله كتاب جدير بالتنويه وهو (غريب القرآن) 
راجع (الأعلام) .١95/8‏ 
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كتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذكر خصائصه --_ سس سسسب الاتتصاص 

والحجة على ذلك: ما ذكرناه من الاستدلال على من أوحب الوضوء ثما مسته النار من 
حديث جابر في الشاة وهو أنه قال: حرج رسول الله في نفر من أصحابه إلى امرأة من 
الأنصار فقربت له شاة مصلية» فأكل وأكلنا معه» ثم حاء وقت الظهر فتوضأ وصلى, م 
رحع إلى فضل طعامه فأكل» ثم حاء وقت العصر فصلى ول يتوضأء ولأنه مأكول فلم يكن 
ناقضاً للوضوء كسائر المأكولات مما لم تمسه النار. ظ 

المذهب الثاني: أنه يحب منه الوضوءء وهذا هو المحكي عن أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه؛ ومحمد بن حرعة ”©»: وهو القول القديم للشافعي حكاة ابن القناص عنه. 

والحجة على ذلك: ما روي عن البي عقيو أنه سئل: هل يتوضاً من لحم؟ فقال: الا » 
فقيل له: هل يتوضاأ من لحم الإبل؟ فقال: «ر نعم »9 

والمختار : ما عول عليه علماء العترة من أنه غير واحب الوضوء من أكل لحمه, وههو 
المشهور عن الشافعي ف الحديد» وعليه الأكثر من أصحابه. ‏ 

والحجة على ذلك: ما نقلناه عنهم ونزيد ههنا وهو أنه لحم ينضج بالنار فلم يحب 
الوضوء منه كسائر اللحوم من البقر والغنم وغيرهاء ويؤيد ما قلناه حبر زيد بن علي» عن 
آبائه أنه قال عليه السلام: , الوضوء من سبع »» ولم يذكر فيه لحم الجزور» فدل على أنه 
غير ناقض للوضوعء ويدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: 0غ 
الوضوء مما يخرج لا مما يدل . يرفعه إلى الرسول ميل . ظ 

الانتصال يكون بإبطال ما اعتمدوه 


قالوا: روي عن الرسول أنه قال: (ر توضئوا من لحم الجزور». وهذا هو الذي نريده. 


)١(‏ محمد.بن إسحاق بن حريمة بن المغيرة السلمي (بالولاء) من أهل نيسابور جمع بين الفقه والحديث توق 
سنة ؟ أكاه. 

0 روي الحديث عن حاير بن مرة بلفظ: إن رجلا سأل رسول الله أنتوضاً من للحوم الغنم؟ قال:‎ )١( 
فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ) قال: أتتوضأ من لححوم الإبل؟ قال: ((نعم فتوضأ من لحوم الإبسل))...‎ 
جواهر (اليحر).‎ 37/١ أخرجه مسلم‎ 


.م 


النتصاى ملب كحكتب الطهامرة - اباب السادس ليه الوضوء وذحكى خصائصه 
قلنا: عن هذا أحوبة ثلاثة: 
أما أولا: فلأن ما قالوه منسوخ بحديث جابر حيث قال: كان آخر الأمر من رسول الله 


ترك الوضوء مما مسته النار» وهذا يفيد بظاهره نسخ ما سبقه ثما يخالفه. 


وأما ثانياً: فلأن المراد منه الوضوء على طريقة الاستحباب والإرشاد إلى الأفضلء ولهذا 
قال عليه السلام: «ر من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات )20 وفي حديث أخر: 
الوضوء نور على نور)”". 

وأما ثالثاً: فلأن المراد بالوضوء هو وضوء اليد دون هذا المشروع من غسل الأعضاءء ويؤيده 
ما روي أنه قال عليه السلام: «« الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر» والوضوء بعده ينفي اللمم » وإنما 
فرق بين لحوم الغنم والإبل من جهة أن الزهومة”" قٍ الحوم الإبل أكثر خاصة في الحجاز لكترة 
حره؛ ولأنه الحم مأكول تنمو الأجسام عليه فلم يكن أكله ناقضاً للوضوء كلحم الغنم» والبقرء 
وسائر اللحوم. 

مسألة: وإن توضأ أو تيمم ثم ارتد عن الإسلام فهل ينتقض وضوؤه وتيممه أم لا؟ فيه 
مذاهب تثلابة: 

أوها: أنه يببطل وضوؤه وتيممه جميعاء وهذا هو الذي يأتي على رأي القاسم والادي 
والناصر» وهو أحد أقوال الشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أنه لا كبيرة أكبر من الشرك والردة» فإذا كانت الكبائر ناقضة 
فكيف حال الردة؟ هي لا محالة أعظم ف الإبطال ليمع الطاعات كلها. 


وثانيها: أنه لا ييطا وضوؤه ولا تيممه. وهذا هو الذي يأتى على رأي المؤيد بالهء 30 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عمر. 

(5) قال في (المقاصد): ذكره الغزالي في (الإحياء) وقال مخفرجه: لم أقف عليه وأما شيخخنا فقال: إنه حديث ضعيف 
رواه رزين في مسنده. ا.ه. (فتح الغفار) .77/1١‏ 

(*) قال في القاموس: الزهومة والزهمة بضمهما: ريح لحم معين منتن, والزهم بالضم: الريح المنتنة. ١.ه.‏ بلفظه. 
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أحد أقوال الشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أن الوضوء شرط في. صحة الصلاة فجاز تأديتها من جهة الكافر 
كستر العورة» ولأنها بحقيقة الشرط أدحل من كونها بالعبادة أخص فلهذا جاز تأديتها من 
حهة المرتد. ظ 

وثالثها: التفرقة بين الوضوء والتيمم فيبطل التيمم ولا يبطل الوضوء في حق المرتد» وهذا 
شيء [محكي] عن الشافعي» ووجهه هو أن الوضوء أقوى في حكمه من التيمم من جهة 
كون الوضوء رافعاً للحدث بخلاف التيمم؛ ولأن طهارة المتيمم تبطل برؤيته المسراب إذا 
ظنه ماء بخلاف المتوضئ فافترقاء فلما كان التيمم طهارة ضرورية يضعفء لا حرم أثر فيها 
الكفر والشرك» والردة بخلاف الوضوء. 

والمختار: هو الأول لأمرين: ‏ . 

أما أولاً: فلأنه ليس وراء الردة[ أكبر منها] في إحباط الأعمال الصالحة؛ فإنها مبطلة لها 
وماحقة لأمرها. 

وأما ثانياً: فلأن النية لا بد لها من أهلية ولآ أهلية مع الكفر والردة والشرك؛ء وهي وإن 
وقعت فلا فائدة لما ولا وقع؛ وهذا أشار عليه السلام بقوله: ,رلا قربة لكافر». ولا شك أن 
الردة أكثر جرداس شرك الأصلمي من جهة أنه ذاق حلاوة الإعان» ثم رغب عنه وولاه 
ظهره, بخلاف المشرك فإنه لم يحد هذء الحلاوة» فلهذا كان أخحف حكما منه؛ فالردة مخالفة 
لسائر الكياك . 

فإن كان هاهنا رحلان فظهر منهما حدث ولا يدري كل واحد مثمن هو فإن كل واحد 
منهما صلاته صحيحة لنفسه من جهة أنه على حقيقة من أمره. ولا يحوز زوال الطهارة 
بالشك ف أمرها ولا يصلي أحدهما بالآخر؛ لأن كل واحد منهما يرى أن الحدث وقع من 
غيره» فلهذا لم يجز له أن يصلي خلف من يظن كونه محدثا كما قلناه في الإمامين أنه لا يبحوز 
الاجتهاد فيهما. ظ 


فإن كانوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة فهل يجوز لكل واحد منهم أن يصلي بالآخر أم لا؟ 
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فيه وجهان لأصحاب الشافعي: 
أحدهما: أن ذلك غير جائز وفرقوا بين هذا وبين الآنية. 


فتالوا: إن الانية يصح دحول الاجتهاد فيها بخلاف الحدث فإنه لا يصح فيه دحول 
الاحتهاد» إذ لا أمارة تدل عليه» وهذا شىء يحكى عن ابن القاص حكاه الطبري أبو الطيب. 
وثانيهما: أنه يصح دحول الاجتهاد فيما هذا حاله» وعلى هذا يصح ائتمام كل واحد 
منهم بالآخر كما قررناه في مسألة الآنية» وقد مضى فلا وجه لتكريره. 
قاعدة: نمعلها حاتمة لنواقض الطهارة مشتملة على ما يجوز للمحدث وما لا يجور. 
مسألة: ولا يحوز للمحدث فعل الصلاة لقوله عليه السلام: رو مفتاح الصلاة 
الطهور)'". ولقوله قي : ررلا يقبل الله صلاة بغير طهور)”". ولأن الوضوء شرط ف صحة 
الصلاة فلا يصح فعلها من دونه. 
وهل يجوز طواف المحدث أم لا؟ فعندنا يجوز وإن كان ناقصاء وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه. وحكي عن الشافعي أنه لا يجوز طوافه. وأسياتي تقريره في كتاب الحج 
ويجوز له قراءة القرآن من ظاهر قلبه» ومن المصحف إذا كان لا يمسه؛ لماروى أمير 
القرآن» ويأكل معنا اللحمء ولا يحجبه عن القراءة شيء سوى الحنابة0". وروي عن أمسير 
المؤمنين أنه قال: يقرأ أحدكم القرآن ما م يكن جنبا فإن كان جنبا فلا ولا حرفا». 
(؟) أخرجه التزمذي عن ابن عمر. 
(1) أحرجه أبو داود عن علي عليه السلام بلفظ: إن رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم كان يخرج من الخختلاء 
فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم» ولم يكن يحجبه أو يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. ا. ه. هامش 
البحر١9//1.‏ 
(4) أخرجه أبو داود. راجع (جواهر الأخبار) .97/١‏ 
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مسألة: وهل يجوز للمحدث أن يمس المصحف أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يجوز له مسهء وهذا هو المحكي عن القاسم؛ ومحكي عن الحنفية, 
والشافعية» وهو قول أكثر الفقهاء. < 

سدم قي 2 وير ص نسار اس 

والحجة على ذلك: قوله تعالى:«ؤلا يمسه إلا المطهروت#[الراقعة:0] . 

ووجه تقرير الدلالة من الآية: هو أن ظاهر الآية خبر”" لكنه ف معنى النهي لأنه الو 
كان خببراً على ظاهره» لكان كذبا؛ لأنه قد يمسه من ليس طاهراً» كالحائض؛ والجنب على 
جهة المعصية) فدل ذلك على أن المراد هو النهي دوك الخبر» وغل هذا لذ يكون كذباء وإعما 
يكون معصية بالمخالفة. 

الحجة الثانية: ما روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبى طقف أنه قال: رولا تمس 
المصحف إلا وأنت طاهر) ”". والمراد: الكتاب المشتمل على ألفاظ القرآن إذ لا يعقل المس 
إلا فيه. 

المذهب الثاني: أنه يجوز مسه للمحدث» وهذا هو امحكي عن زيد بن علي» والمؤيد 8 
ومروي عن أبن عباس من الصحابة؛ وعن الشعبي» والضحاك من التابعين» وهو قول 
أبى علىء وقاضى القضاة من المعتزلة, وبه قال الحكمء وداود من أهل الظاهر. 

والحجة على ذلك: أن كل من جاز له قراءة القرآن حاز له مس المصحف كالتطهر 


ولأنه أمر مباح فلا تعتبر فيه الطهارة كسائر المباحات. 
والمختار: ما عول عليه القاسم وغيره من منع مسه للمحدث. 


والحجة على ذلك: ما ذكروه ونزيد ههنا وهو ما روي عن الرسول قك في كتاب 


)١1(‏ دل على ذلك كون المضار ع بعد (لا) مرفوعا إذ لو كان نويا لكان الفعل محزوما بللا) الناهية. 
(1) رواه الدارقطنٍ والحاكم وغيرهما عن حكيم بن حزام والحديث التالي له أخرجه الموطأ عن عبد الله بن الى 
بكر بن عمرو بن حزم. 
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عمرو بن حزم”" أنه قال: ررلا تمس القرآن إلا وأنت طاهر». ولما روي عن البي يد أنه 
نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء ولا وجه للمنع من ذلك إلا لأنه لا يؤمن أن يمسسه 
من كان على غير طهارة”"؛ وظاهر هذه الأحاديث كلها المنع من مس المصحف إلا 
لطاهرء ولم يفصل بين الطهارة من الحدث والطهارة من الحنابة» فلهذا قلنا بالمنع من مسه في 
حق المحدث والجنب ولا فصل هناك بينهما في ظاهر الخنطاب. 

الانتصال: يكرن بإبطال ما تمسكوا به. 

قالوا: من جاز له قراءة القران حاز له مس مصحفه كالمتطهر. 

قلنا: عن هذا أحوبة ثلاثة: 


أما أولة: فلأن ما أوردناه دلالة على منع مسه إنما هو .ما تلوناه من الآية وتما رويناه من 
الأخبار» وما قررتموه دلالة على جواز مسه للمحدث إنما هو تعويل على الأقيسة؛ ولا شك 
أن الأدلة النقلية والبراهين السمعية من ظواهر الكتاب والسنة هي أحق بالدلالة من الأقيسة 
لما في الأقيسة من الاحتمالات» وطول النزاع» وكثرة الشجار على ردها وقبوهاء والظواهر 
النقلية هي أصد ح بالمراد وأبعد عن الاحتمال» ومنصب الشارع أولى من منصب القائس 
فصاحب الشريعة معصوم ف أفعاله وأقواله» والقائس غير آمن للزلل فيما يورد ويصدرء 
فلأحل ذلك كان التعويل على الظواهر أحق من التعويل على الأقيسة. 
وأما ثانياً: فلأن ما ذكرتموه معارض بأقيسة أقوى ما ذكرتموه» وهو أنه حدث يمنع 
العداكة فوحي أن وكرن عاندا من فسن الفبحق انان ار اقول عدت يكال العياةة 
)١(‏ عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري؛ أبوالضحإك؛ وال من الصحابة. شهد الخندق وما بعدها. 


استعمله البي 55 على حران» وكتب له عهدا مطولا فيه توحيه وتشريع. توي سلة 5هه. أاه. أعلام 
الزركلي ج75/9. 

)١(‏ لعل التعليل الأول هو: لثلا مس القرآن كافر أو مشرك لا من كان على غير طهارة من المسلمين» وهذا هو 
المفهوم المباشر من جملة (.. إلى أرض العدو) في النهي عن السفر بالقرآن. حيث يوجد في أرض العدو الكفار 
والمشر كون وحيث لا يوجد القرآن وهذا أقرب إلى معنى النهي وغرضه وإلى المفهوم المباشر من لفظه. 


والله أعلم. 
سق كات 


كتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذكي خمائعه سس سس الاتتصاص 
ذوبجن أن يكوق من اختض به نوها عن لس الصحق: كابلب» و إقااقلفا» إن أقيسين 
أحق بالقبول من غيرها لما فيها من المطابقة للأدلة الشرعية الظاهرة» ولا مرية أن الأقيسة إذا 
عضدتها الظواهر وكانت مطابقة لما في مقصود دلالتها كانت أحق بالقبول. 

وأما ثالغا: فلأن ما ذكروه إباحة وما ذكزناه منع» والمنع والإباحة إذا تعارضا كان 
التعويل على المنع, لما فيه من الاحتياط الذي هو عمدة التقوى وملاك الدين» وقد قال 
عليه السلام: رر دع ما يريبك إلى ما لا يزيبك). 

قالوا: المس للمصحف أمر مباح للمحدث فوجب أن لا يعتبر التوضِو في جوازه 
كسائر المباحات. 

قلنا: هذا فاسد» لأن قولكم: (مباح) إما أن تعنوا به [القول بأنه] مباح إذا لم يرد فيه 
حاظر شرعيء وإما'أن تعنوا به |القول] بأنه مباح مع ورود الحاظر الشرعي» فإن كان 
الأول فمسلم ولا يضرنا تسليمه”"» وإن كان الثاني فهو ممنوع وهو مقصودنا؛ لأنا قد قررنا 
ورود الحاظر الشرعي فيه فأغنى عن الإعادة. 

. قالوا: الحدث معنى لا يؤثر فقادة”":في المنع من قراءة القرآن ودخول المسجدء فوجحب أن 
لا يكون مانعا من مس المصحف,ددليله:فقد طهارة البدن إذا لم يكن ينجس المسجد 
بالدحول. 

قلنا: عن هذا جحواباك: 

أما أولا: فلن الباب باب العبادة».والمعانى منسدة في العبادات فلا تعقل معانيها وإإنفا 
مبناها على التحكم الحامد ف الأوقات: والأعداد وغيرها. 

وأما ثانيا: فلأنه لا بمتنع أن يكون:في لمسه نوع قبح يخالف القراءة ود حول المسجد 
فلأحل ذلك منع الشرع من لمس.المصحف» وجوز القراءة ودخول المسجد لما ذكرناه. 





)١(‏ يعينٍ التسليم به. ش 
(؟) لعل الصواب: (فقد طهارته) لأن فقد الحدث يع الطهارة» والطهارة لا تؤثر في المنع من قراءة القرءان» بل 
العكس وهو الحدث. 
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التفريع على هذه القاعدة: 

الفرع الأول منها: ولا يحوز للمحدث مس جلد المصحف ولا مس حواشيه من جهة 
أن ظاهر ما قلناه من الأدلة هو المنع من المس ولم يفصل في ذلكء» فلهذا وجب حمله على 
الشمول من غير فصل. 

وهل يجوز حمله بعلاقته أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجوز حمله بالعلاقة» وهذا الذي أشار إليه القاسم لأنه خخص المسء والحمل 


وثانيهما: أنه لا يجوز حمله بالعلاقة وهذا هو رأي الشافعي. 


والمختار: هو الأول» وهو محكي عن حماد”"؛ وعطاءء والحسن البصريء» لأن الظاهر من 
الأدلة هو [المنع من] المس والحمل ما ذكر لاط من الأدللاقة لا يكون مسا. 

وحكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة جواز مس حواشيه الى لا كتابة فيها» ويجوز مس 
جلده لأن الحرمة عندهم إنما هي ف المكتوب. والأقرب: المنع لأنه صار 0 امسر 
فلا يحوز مسه كما لو كان مكتوبا فيه. 


الفرع الثاني: ويجوز للمحدث أن يمس ثوبا أو بساطا أو غير ذلك من سائر الآلات الي 
ينقش عليها القرآن سواء كان ذلك حفرا أو صباغا أو خياطة» لأن القصد فيه إنما هو الزينة 
دون القرآن» وحكي عن بعض أصحاب الشافعي: المنع من ذلك» وليس له وجه إذ لا يعد 
من القرآن» وهل يجوز للمحدث أن يقلب أوراق المصحف بين يديه بقلم أو عود من غير أن 
يكون حاملا له أم لا؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أن ذلك غير حائز» وهو احتيار المسعودي من أصحاب الشافعى؛ لأن ما بيده 


بالإارحاء وهو صاحب إبراهيم النخعي وشيخ أبي حنيفة» زوع عن أنس .واين اللسيب» مات سئة 5٠6‏ ١ه.١.‏ 
ه. ج١‏ ص١١‏ أزهار. 


م 


كتاب الطهامرة - الباب السادس يه الوضوء وذكر خصائضة - سسسسس سس الاتتصاص 


له مسه بيذه. 


وثانيهما: أن ذلك جائز» وهذا هو المحكي عن البغداديين من أصحاب الشافعي؛ لأنه غير 

والمختار: حواز ذلك؛ لأن المس عبارة عن المباشرة باليد» ولهذا فإن من مس النجاسة 
بعود ليس كمن مسها بيده في الحكم. 

الفرع الثالث: وهل يجوز للصبيان حمل المصاحفء وحمل الألواح الى فيها القرآن أم لا؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: أن ذلك غير جائز, وهو محكي عن بعض أصحاب الشافعي» وعلى هذا يجب 
على الولي والمعلم أن يأمرهم بالطهارة من أجل ذلكء؛ فإن ل يفعلا ذلك أنثما وحرجا 
دون الصبي. ظ 

وثانيهما: أن ذلك جائز وهذا هو المختار؛ لأن حاحتهم إلى ذلك كثيرة» وطهارتهم 
يصعب تكليفهاء فلو أمرناهم بالطهارة وكلفناهم بها لأدى ذلك إلى تنفيرهم. 

أحدهما: أن ذلك غير جائز) أنه يضر خافلة للقراق وهو ممنوع كما أشرنا إليه. 

وثانيهما: أن ذلك حائز وهذا هو المختار» وهو قول الأكثر من أصحاب الشافعي؛ لأن 


القران منقوش عليها ففيه وججحهان: 


أحدهما: أن ذلك غير جائز لأنه يصير حاملا للقرآن. 
وثانيهما: أن ذلك حائز وهو المختار. من ججهة أن المقصود بها غير القرآن» ولأن ذلك 
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لختصاس سس دب ككتاب الطهامرة - الباب السادس ليه الوضوء وذحكى خصائصه 


علن ١‏ ع ساع ا إل ِ 


ما يصعب الاحرزاز منه» فخفف الشرع حكمه كما قال تعالى::إوما جعل عليكم في 
الدين من حرج #[الحج:0]. 

الفرع الرابع: وهل يجوز للمحدث أن يحمل الأسفار الى فيها تفاسير القرآن أم لا؟ 
فيه وججهان: 

أحدهما: أن ذلك غير جائزء وهذا هو المحكي عن الشاشي 27 من أصحاب الشافعي؛ 
لأنه في الحقيقة مصحف أودع فيه القرآن» فلا يحوز للمحدث مسه كالقرآن. 

وثانيهما: أن في ذلك تفصيلاً» فإن كان القرآن أكثر لم يجر» وإن كان التفسير هو 
الأكثر جاز» ومنهم من قال: إن كان القران متمير اين التفسير يأن يكون القران مكتوبا 
بخط غير خط التفسير مخالف له فإنه لا يجوز مسه؛ لأنه مشتمل على القرآن وإن كان غير 

والمختار: جواز ذلك لأنه صار الإطلاق عليها أنها كتب التفاسير» وأنها متميزة في 
العرف عن المصاحف فلأجل ذلك لم يكن لا حرمة القرآن. 

الفرع الخامس: قال أصحاب الشافعي: وإن كان على بدن المتطهر نحاسة غير معفو 
المصحف بغيره من بدنه وهو متوضئ فهل يجوز له ذلك أم لا ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن ذلك غير جائز» وهذا هو المحكي عن الصيمري من أصحاب الشافعي» كما 
لا يجوز للمعحدث مس المصحف بظهره وإ كات ظاهرا. 


وثانيهما: أن ذلك جحائز» وهذا هو رأي الأكثر من الشافعية وهو المختار من جهة أن 


)١(‏ أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي من أصحاب الشافعي الذين رووا أقواله ونشروا مذهبه» قال 
الشيرازي في طبقاته: وكان إماما وله مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلهاء وهو أول من صنف (الجدل الحسن) 
من الفقهاء» وله كتاب في أصول الفقه وله (شرح الرسالة)» وعنه انتتشر فقه الشافعي فيما وراء النهر.ا. ه 
طبقات الشيرازي ص ١٠١١غ‏ وفي طبقات أبي بكر المصنف: أنه ولد يمدينة شاش فيما وراء النهر 
سنة ١891ه»ء‏ وتوثي بها في ذي الحجة سنة 50"ام. أ. ه. ص .7١5‏ 
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كتاب الطهامة - الاب السادس يه الوضوء وذكص خصامه .سس سسسس سس دس الاتتصاص 
النجاسة غير متعدية خلها فإذا باشره وهو على طهارة مما هو طاهر جاز له ذلك من غير 
منع» بخلاف امحدث فإن الحدث يتعدى محله وغير محله فلهذا منع من مس المصحخفء وإن 
كانت يده طاهرة كما مر بيانه. 

دقيقة: اعلم أن الطهارات على نوعين: حكمية وعينية. 

فأما الحكمية فهي: ما كان موجبها في غير محل موجبهاء كالوضوء والغعسلء فإن 

وأما العينية فهي: ما كان موجبها في محل موجبهاء وهذا كغسل النجاسة؛ فإنه لا 
يتعدى محل النجاسة. 

فصار فعل الطهارة بالإضافة إلى المنع من قراءة القرآن» ودخول المسجد» ومس المصحف 

أوهها: أن كل طهارة واحبة تعم جميع البدن حكماء فإن فقدها يمنع من دحول المسجدء 
وقراءة القرآن» ومس المصحفء. وهذا نحو الجنابة فإن فقده(© مانع ما ذكرناه. 

وثانيها: أن كل طهارة تتعلق ببعض البدن حكماء فإن فقدها يمنع من مس المصحف 
كما لخصناه» ولا تكون مانعة لدحول المسجدء وقراءة القرآن و[هذه]| هي طهارة الحدث. 

وثالثها: أن كل طهارة تتعلق ببعض البدن عين"» فإن فقدها لا.ضشنع من دحول 
المسجدء وقراءة القرآن» ومس المصحفء وهذه هى طهارة النجس إذا كانت النجاسة واقعة 
في بعض البدن؛ لأن حكمها مقصور على امحل لا يتعداه. 

ورابعها: أن كل طهارة تتعلق بجميع البدن عيناء فإن فقدها لا يمنع من دخول المسجدء 
وقراءة القرآن» ومس المصحف و[إهذه] هي طهارة النجس أيضاء لأنها وإن عمته فحكمها 
)١(‏ يعيئ: فقد الطهارة بسبب اللحنابة. 
)١(‏ في الأصل (حكما عينا). وهو كما يظهر خطأ في النسخ لأن البحث هنا موضوعه النجاسة العينية. والله أعلم. 


او ع 8 


لتصاى عط لس لت حكتاب الطهامرة - الاب السادس يه الوضوء وذحكي خصائصه 
غير متعد لاء ويجوز للمحدث دخول المسجد لقوله تعالى :ولا جنبا إلا عابري 
سبيل 4 [النساء:4] فلم يحرم دحول المسسجد إلا على الجنب») ويجوز له النوم وهو يحدث لما 
روي عن البي ؤي أنه كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء”©, فإذا جاز ذلك في الحنابة جاز 
في حال الحدث من طريق الأولى؛ لأن التباية أعقل سعدثاً وذ ا'قاتفا توبعي الغسييلة 
والاختضاب وغير ذلك؛ لأن الجنابة أدحل في الحدث مما ينقض الوضوء» كما سنقرره بعد 
هذا .معونة الله. 


وبتمامه يتم الكلام على الباب السادس وهو باب الوضوء وما يتعلق به وبالله التوفيق. 


انتهى المجلد الأول ويليه الثاني وأوله: الباب السابع في الغسل وبيان نخواصه 


)١(‏ رواه أبو سلمة عن عائشة؛ ومن رواية أخرى لعروة عن عائشة.أخرجه البخاري؛ ولمسلم نحوه إلا أن رواية 
أبي سلمة عنها: نعم ويتوضأ. وف رواية التزمذي: ولا يمس ماء. ا.ه. ملخصا من الجراهر .١٠١ /١‏ 
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57 الاسّصاص 
فهرس الأحاديث 
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أحد كم إذا قضى ل ل ا اي ا ا م ا ا ع ع رت لد خسم 1 يق 
أحفوا الشارب واعفوا الللحى حي 057 الزن سس سي م سس 046 48 
أحل لنا ميتتان ودمان 21111[01[110101010010 “ال ال 
أحلت لنا ميتتان ودمان ا 22 بسب سي سس سس سس صييةسسيية 11 
أحيضتك في يدك ري ا 020720 101010 1 
أخر جوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالحا وألبانها سس م م سم مس ما 2 222222222222222 15 أ “7 
اذى الرياء شرك معدا ناح عات ناك نت عاو تح تدع د تر و م م د نج عجو ون عد نيياك دن ديا سي سم لاع كما ا ا ع دو نا ادناه دكات 6 768 
الأذنان من الرأس 1 ة 2 2 2 2 2 2 12 1 1 ز 2 ز2 1 2 12 12 1 12 مم 
الأرض تطهر بعضها بعضا جنات عه نان م وج تابن رع ناي دب يه عن سامت 2س نئي و ريات حا عات ححا تب عات اك ان وناو تس نات سوست 151 ]5 ب 
أسبغوا الوضوء اص ا عاض اا ا ماح عا ع ع ا ع اح اح اح ع طاح احا اها حت طاح حا مات حا سا سات سا سا صا ام اس سا ساس اساسا سا ا ساس ا ا ا 501 ]3 ا 
أعفوا اللْحية 00 
الأعمال بالنيات سس سس سس ا سس ل 1 16 5187 115 15 151 1514 155٠‏ 1553 مم0 
أعوذ بالله من النبث والخبائث سس ست 2222222-2-222 22 نم مام سام سما اسم سا سا سا لو ل © 5 8761© 
أفواهكم طرق القرآن و 1 
أقيموا صفوفكم 5 2 ته اراب 


لاح 8 


الاستصاس اهامس 
أكثر عذاب القبر من البول سس م مم سس 2 ا 1 أن 
أكره أن أذكر اسم الله إلا على طهر 55 م 
أما أنا لا أستعين على الوضوء بأحد 0-1 101 
أمرني رسول الله (ص/)أن أغسل المت من ثوبه سس سس ا 1 6 ع 
أمطه عنك بإذخرة ما ا جاح احاح اع ا ا حا احا صا ا صا ا حا حا حاسم اا ما حا ساح حا سا ا ساسا اا اا ا 36 6 1 38187 
أمطه عنه بإذحرة لعا م سس م عاب سم سس ماسم تسم د س سسا ساس سلسم ط ساسم لاسا 2س دعام 2020 ---2--222222-22222 22222222 19 1 © 
أن أبا طلحة سأل رسول الله (ص) عن أيتام ورثوا حمرا سا سح سح م سا سس سس سس سنس سس ساسا سسا 10 6 
أن أمير المؤمنين كرم الله وجهه مر برحل يتوضأ احاح اح عام اح حاص يدح حا حا عا ما ححا سحام ص سس سس سمس ساسا ساسا 222222 |13 ل 
أن الرسول (ص) أدخل يده في أنفه فأخرج عليها دما 222 ل 
أن الرسول (ص) دحل حماما في الجحفة فاغتسل فيه ميس يي تي ب س1 
أن الرسول (ص) ركب حمارا من غير كاف ححا اح اح حا ا اح حم ا احاح اح اا اا حا اا ا اا اا ا ساسا اساسا 169 ل 
أن الرسول (ص) كان إذا دل الخلاء وضع خخاتمه ساح امس سان ا ساح اس سا ا حم اساسا سال مامت سات 222222222222222 22222 1 1ق 
أن الرسول (ص) لعن عاصرها ومعتصرها ا سح سح حا سس سم ااا 1 614 
أن الرسول (ص) لما نزل تحريها أمر بإراقتها سح سس سا سس اس س2 6138016 
أن النبي (ص) أمر أن يصب على بول الأعرابي اح ناح ا اجام ا حا اه ماح اح اح اح اح حا اح اح اح ا مس حا ا اا ا ا 69 0 6 
ان رحلا حبشيا لما وقع ف زمزم احاح ح اسح ساحن صصح عدم سا سساح اح ساح ناح اسح اح اع ان ساس حا باحس سس سمح سات ساسا ساس س2 38 2 6 
أن رسول الله (ص) بصق ف ثوبه سس اساسا سس 8 6 ب 
أن.رسول الله (ص) دخل حائطا ساي اح حا مات ببحم حصا سام اخ م ماما سسا سات 2222222222 222222 222222222222022 22222 © © © 
أنتوضاً مما أفضلت الحمر 21 
أنه (ص) توضأ من مزادة مشركة اسح اح سا ا سان سنا سا سح ماا حا سس 222222222222222 1 16ل 
أنه أتى سباطة قوء 2253 
أنه ألم به رحل من عباد الأوثان 1 
أنه اغتسل من الحنابة اح 0 20101111 
أنه بلغها أن رحلا غسل ثوبه 1 
أنه خرج يوم إلى الممسجد اح حا ا حا اس سا ساح اح ساح حا ما سساح تاس اح سان احا سان ماما ساسا ناماس ساس الس ا 8 1 لي 
أنه سكل عن إناء فيه طعام أو شراب فيموت فيه امس ساح سح مس سا اح حم ساس سس ساس سسا ناماس سس اس سا سا 2 138 6 6 
أنه طاف على جمل بالبيت 1100 1 2111111101110[|610#6101” 
أنه كان يتوضأ من بئر بضاعة 111111 





75ح 8 مس 


امه 9- 





القهارس الاتصاص 
أنه كتبت الصلاة مسين اا بب-ب2-1 3 00 
أنه لعن عاصر الخمر ومعتصرها ل م م ع م ل م سس ع سس سس سس 2 سس سس سس اس ل ع لس س2 ]1601 4 
أنه مر رجحل به عليه السلام وهو يبول 00033300 ا 00 القن 
آله نه أذ يبول الرجل قاكبا ا 1]>12]>1] ]1 1 1 2 0 
أنه نهى عن استقبال القبلتين بغائط أو بول ل ل ل سس فاه 
أنه نهى عق الاستجمار بالرونق و الرمنة لسع 22 2222-2-22 اما 2222-2222-2022 222222222222222 4 8 0 6 51 © 
أنه نهى عن البول ف الجبحر ات مت سام سسا مس ماج سس 222 222222222222222 222222222222222 6 © © 
أهل بي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء مس ا 011 
أهل بي باب حطة فادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم 01111 
أهل بيق كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم لسسا سس سم سم 2م222 222222222220202 222222222222222 56 [ 
أو دسعة تملا الهم ااال ا ا 1 
أو قد فعلوا! استقبلوا مقعدتي هذه إلى القبلة ااام 
أو قد فعلوها سس سس عم سدس ل سدس مه مم2 22-22-22 22222 22-2222 2-00 ---------- 222290202222 8 7[ 6 
أوتيت جوامع الكلم ا 
أبما إهاب دبغ فقد طهر ااا ل ل لن“ة* لل 
أعا إهاب دبغ فقد طهر مسي ل ص ف لبا ل ا كم ع سا فاه يه م تر ب ع ع عد ند حت ات لت 00111 
أعما رجحل مس ذكره فليتوضا 000 اا اا ا 00 ا 
أعطيت الكوثر. قيل يا رسول الله وما الكوثر؟ قال: نهر في الجنة ال م سي بارا 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه ة8 ب 000 ش*1021 
إثتوني بالتوراة أحكم بينكم بما فيها ااا 
إحفظ عورتك سس م2222-22-22 2222 2222020-2-222 --2-------------------------------02022222222-2 222222 ع © © 
إحفظوني في عترتي أهل بي ساسح سس سا سس ساس 2222222222 22222222 ست ١/386‏ 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا ولا تستدبروا بغائط ولا بول ا ع ل ا ع عوك 841 
إذا أحس أحدكم ل 1”, 
إذا أخذ أحدكم عصا أيه فليردها عليه 00000000000 
إذا أراد أحدكم أن يبول فلا يطمح ببوله 5 ل لضم 
إذا أراة احدك ان يبول فلوئد لبوله موضماً 0_7 2 
إذا أراد أحدكم أن يدل الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث يي يمه 


الاتتصاسم 





إذا أفضى أحدكم يده لابب 0000 
إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم لع م ع سس سس عم سس سس ل 6 08 11717 18 ١5ل‏ لالم 
إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم اا اح ا حا اح ساح حا اح اح حا اح ماح سا ساح سس حامس ساسا ساسا 222 لع لاي 
إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه سس م ا ا ا اي 
إذا استيقظ أحدكم لس ل 8ع ]ا كار هلاار 5لاار 14" 4414 .هي "لالا: لالاز هلالا: 4 1ه 
إذا استيقظ أحدكم من منامه 4 05 ولج لاو 1304 4944 4 .هو ““الا: 4لالا: هباب 
إذا يال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه احاح اح حا اسح حا ححا اح صا ااال ساسا سا سات 171 د ل ىبي 
إذا بال أحدكم فليمز ذكره ثلاث مرات سا سس ماسح سس سا سإ سات 22022222 222222222222222 190 8 
إذا بلغ الماء أربعين قلة مسسصا تست 222-2222 222022222222002 -0---22022----22222222222222222220222 020202 22222222 395 9 ل 
إذا بلغ الماء قلتين اا سح احاح احاح حا اناس ا سا سساح با سا ا سا ا ا ا 186 64 238 418 *. ب يام 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خحبثا 2 1 
إذا بلغ الماء قلتين لم ينجحسه شيء ج حا حم ساح ح جه عض جاح صاخ ححا مه عم حا احاح عايد 222-22222222 2-0222 222-22002222 222222222202 |3 لح 7 
إذا تطهر أحدكم سحام جاعم سسا سامت ساي مانت 22222 2222-2222-2222 022-------002------22--2220222-2 22222222222 ل 4 8 ا 
إذا توضأت ماما سح سح سات سح سس حا ااا سس اس ا 8 26 الى 8 يك 
إذا توضأت فلا تنسين الإفنيكين احاح حا سس ححا ا سح ا حاط سا2 6.8 إل 
إذا توضاتم حم سح ناح حل عد اح اح حا احاح اح اح حا اا احاح اح اح صا ححا حا اس حا ماس حا اح سا ساسا حا ساح سا اا سا سا اساسا 18 8 5087 38 يا/ ٠/7‏ 
إذا توضأتم فابدأوا .عيامنكم اناما سح ع سا ا سا ا ساسا ا ا 181222222 8 7 
إذا حاء أحدكم إلى المسجد فلينظر نعليه سس سس حا سا اا 17222 60 
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط احاح اح تاحاس ا سح سس سا اح ناج صا ححا عا سساح ححس ساس حاحب سس © © 8 6177 18 89 © 
إذا رأيت المين يابساً فحتيه 35 
إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه احاح خا حا حصان عم سس حصان جا جات جا حس سا2 ساعا م ا سا سا2 222222222022222 222222222222222 388 1 © 
إذا فضححت الماء فاغتسل سمس ساس 222-2222222 222202-2-222 2-2-0222 222222222222222 أ 8 ! 
إذا قام أحدكم ف صلاته فإنه يناحي ربه احاح ححا سح نام تسسات بست ساس 200222222222222 222222222222220 1 6 6 
إذا قضى أحدكم حاجحته احاح ا ا اس سا احاح سا ساح اح اح سح حا ماح ساح حا مان اس سا ا اس سح سا ساسا ا ا ا سا2 187 8 © 5 89 0 © 
إذا قعد أحدكم لحاجته جد ممات ---2 222-22 2-2-2-2 ------22---------------------22-2-2022--2-2-222- 222222222222222 18 8 © 
إذا كان أحدكم في الصلاة الاسم س ساس 22222 222222220222222 222222222222022 222222202222222 8 8 9 
إذا كان الماء قلتين ا اح اح اح ع ا حا ماح ا اح اح حا اح اح عا اح اح حا اح اح اح حا حا اح حا حا ساح سا سا مسا ا ا و 9 3 2 بق 238 17 37 ل« 
إذا كان الماء قلتين لَم ينبجس بصخم ص عطست م2 2222202-22 2-2-2222 2022-------222222222-2222-22-2-22222-22-22 22 0 © لا 


هه 8 


الفهارس 


إذا لبستم أو توضأتم ساس سس سس 
إذا مات ابن آدم انقطع عنه سائر عمله إلا ثلاثة 2 


إذا نام العبد قُّ حال سجوده 001011 مم0 


إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله فإن طهورها التراب سينيسسييسيييب 
إذا وقع الحيوان في السمن 0 
إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه معي ع ف م ع اسان لات 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات 221 


إذاً لا تلج بطنك النار ل سر 0 ييه 


إضرب به هذا الخائط ل ا سمي 


إن الشيطان ليأتي إلى أحدكم ل 2111119111110100فغ2ظ2 


إن الله أثنى عليكم 70010101000 *شظ*33 


إن الله نظيف يحب النظافة وجميل يحب الجمال 21111111111 


إن الله خلق آدم على صورته -5--522-5 222222 
إق الله عز وجل فل قرية: كل تي من يليه مر 


إن الله قد أثنى عليكم 2 


إن الله نظيف يحب النظافة فتنظفوا يز ز ز 1 1 1 1 1 1 01 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه م 
إن الله يحب أن يوؤوحذ بر خصه عت ات اس دن د عد ون دده وناو د د اده تدده 


إن المؤمن إذا نوى خخيرا كتبت له حسنة د 


ع" هم 8 





بسي بيد سد خم لشقية لتتف ل اع لاح ان لواح سد امس امي سيف سف ا لاك لا ا ا الي ست سا سا مس مش تف ا ا ل اج لسو سا امات سا سا ا اق ات ا ا اج بي تيس بو سي 


بي سي بي م سه فق م طم عتم بر م بن عم حير بين يم عن ست سي لقم سل ع ست 6 ه هو © 





الاستصام الفهامصس 
إن الماء لا يجنب مضا حا ع حا اح حا ا حا ا اح احا ا ا اح اح اا ا ساح اح اا ا اح ساحن ما اا اساسا ا اس 2 6.38 23 83 ©« 
إن الهرة ليست بنجس اح مامح نحن صا احم عا ساح سح سان ساسا جاب اح ساح ساح ساسا حا جاح لعا صاب 222 222222222222222 2س سا ا لاس 2 8 1 6 
إن اليهود يعفون شواربهم طاحم 222 222220-2-222 222222220222222 1 6 إل/ 
إذقه هاما لإخحوانكم من الى ع سسام سساح مساح ماس نا دما م 2------------------------2 2-2-2-2 222222222222222 |4 3 © 
إن كل فحل يمذدي اا اح اح حا حا حا حا احا اح احاح اساسا اا اا ساح احاح ماح ما سا ساسا ااا اا ا سا ا سا سا2 018 6ل 
إن كنت أمسستة الماء 00 بب-ب 101020 ز ز ز ز ز ١‏ 
إن الوضون شيطانا ع ع ع ع ع ع ا مح ع ع اح سا ا ا ا ا ع عع اح ل ا اح ا ل ا ل ا اع اح اح ا اس سا سا اس 370302 
إن هذه الحشوش محتضرة اح حا احاح اح صاخ حاحاح حاح ححا حصان ساس سساح نان صاخ ساح ححا ساح عا ساسا ساس سا سس سا 38 318 2 8 8 18 3 3 
إنما أنا لكم كالوالد مسج و ب يدوي نام بتعا لسو عيدب دسي سانا عا ورد سبد ودع عست 0ق ولتاو و با عافن اه 
إنما أنا لكم كالوالد الشفيق سدع رجانه الوا ود يي ع عي ب عا د ب سه ماناس م م ددم ل مليه ) الاق زعاو 21101 
إنما الأعمال بالنيات م ا ل 
إنما تغسل توبك من البول مس سس سس ست 13117 ل لام 3 321" 55 1: ١؟]:‏ أدة؛ اكه 
إعما تغسل توبك من البول والغائط م م ممه ممم م ع م م ‏ سسد الإ//1 115 6 3098 5 57ج 551: أءت: الات 
إنما تغسل توبك من الدم ا 111120 
إنما تغسل توبك من الغائط والبول ل ا 0 
إعما تغسل توبك من الغائط والبول والدم ل 111 
إنما تغسل توبك من الغائط والبول والقيء والدم سحن حاب جام اح ساسا ساح جاح ان ساحن صاحاح احاح حماس ساسا ساسا 22222 22س 36722222222222 6 6 
إنما حرم من الميتة أكلها اح اح حت عد اع داس عدا دا احاح احا ساح احاح اح ماح ماع باسح باح احاح حا اح اح اح ا اس ساح سا سا سس ا ا ا 1378204119 377 837 
إنما هو دم عرق 0-5 1 0 
إنما يحزريك من ذلك الوضوء حا اح اح حص اح اساسا سح نسح ا اس ا نان ماسح حال سام طعا ساس اح ححا ساس ساس لست 6 9 ار 
إنما يغسل بول الصبية ويرش على بول الغلام ساح سح ص ماس سس سس اس ا سام سا م صم سا اس ساس سس سا2 1 لي 
إنما يكفيك أن تنضح الماء وعم ام بح ع2 - ديو ع بسع يب بايا ندع معاد يي ندب وان نع اماع ل وجاع د لدان بوبد بم ولد مس ددس سفت 1 قي 
إنه سيكون في هذه الأمة --ب-ب-ب-ب-21نذ3ذ3ن23د 0013 
إنها ركس جح جح نح باح م عم صا حا ساحن ساح حا ح اح ماح احاح اح حا حا حا ناصح ح حا صاخ ع سا باح اساسا حا حاص لاست 3 737/6 4 3 13 50173 3: 51ت 
إنها ليست بنجس احا اح اح ااا ا احاح احاح اح ص حاص صا سا ا صا حا حم اساسا اساسا سات و 736701 513 4 7477133 7:17 6لاع 
اهيدا 09999990000ذن0ن--زذزذ ه12 
إنها مساكن الجن 111000611006066061111161601091111 
إنها من الطوافين عام م سس سس م سس سا ص ساح سا سس سس سس و 070 12130/03756104 14377 57/5: /ا/5: للاع: 3ع 


لان © 





الفهامرس الاسّصام 
إنها من الطوافين عليكم ممع ع عم ست سس سس سس و0 09 4 12/7 2# 2/5 لاي :ولع 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات لسع ع سس 0 49 41737 1477 277/5 417737 417/8 
إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير اح اح ضح سا ماح ححا حا ساح اح اس سا ماح اصع سا حا حا ساسا سل ساس 4 91 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 0011 
إني أستحاض فلا أطهر ا ححا ماس سح اح سس ساح ساسا 13414 
إني أوشك أن أدعى فأحيب وإني قد تركت فيكم الثقلين ا د دندددن1وززوي1000 
إني تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله وعترتي لس سس 222222222222222 222222222222222 6 4[ 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا ساسا سس سح حا سح سس سس سا ا سس وال 1 5 6.8[ 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداء كتاب الله وعترتي أهل بي 8 8 ١‏ 
إني كرهت أن أذكر اسم الله إلا على طهر ع يه سس سي ع ا و ليان موا د جارج نت مر قا ع نت د سكت امت ديو 8 
إنه أمتك م ااا 
اتقوا الملاعن الثلانة قاع عاب يات نات حصن حاب ين ماه عاذ د ل بدت ون عا سح عي عه حا تي ع من ا ل ل ع نت عام حب وز اه ات اطي باب لنت سات سف ١‏ الا 
احتنيت وأنا مع رسول الله (ص) في سفر ا 020-00-0 2 2 2 2 2 2 102 0120121 121212 12 |1 1 ا 
اذكروا اسم الله عليه ثم كلوا 22-222-20222222 222222222222222 4 1 6 
استاكوا عرضًا سس سد سس سم 222222222222222 222222222222222 222 سلس سس 218/8187 88 /ا 
استاكوا لا تدخلوا علي قلحا سم ل ل را ا ال سيت ع ع ف من امت و ده حاتجت و إلاغية 
اغسلوها.ثم اطيخوا فيها حاح طاع اما سا سا ساس ساس ساس 222-20222222 222222222222222 222222222222 1 918 
اغسليه بالماء ماح سح سحا احا ا ساح اح حا ح نصح اساسا تاجاح ح حاح حم اس سا اس ساس ساس اساسا و (3 © 1 7011 1314© 
اقتلوا كل أسود بهيم 20م 22-20202222222 -2--2--0-2----2-2-2---222-2--222-----222222 222222222 ]5 1 © 
امسح على الخبائر ا حا اح اح اح اح احا عا سا ا سا احاح ناح حا اساسا ساسح حا حصا اط صا سس حا سساح سا .6 |3 )/ 
اذ سل اله (ص)يغسل المي من تثوبه احاح اح ا ب عات تسسات سسا سسب بس س2 2اصا م 2222222222 22222222222222 2 2 00 38 6 
ان للرسول (ص)قدح من عيدان تحت سريره 2-2-2 2-2-2-2 2-2-2-2 -----------02-2---22222222-222 7[ 8 © 
حرف الياء 

بعس الخنطيب أنت م22-22-2222 2222-22-22 20-0-0202 2222-22-22 --------2--0-2----22- 22 222222222222222 8 4 /ا 
بالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائما 8 00 
بالغ في المضمضة والإستنشاق اماس اس ا حا عا اساسا ا 0 0 
بالغ فيهما إلا أن كرف مانا دلو اجن وم جم يديه سم عب ون لسسع ووو سس ع سي دن سك مره 
بثلائة أحجار ليس فيها رجيع 11110ؤ21110[6ظ2 اذ 0 





الانتصاص الفهامرس 
بعثت بالحنيفية السمحة اسان اص احاح ساح ساح م صا تسسا ماس ج220 222222222222222 387387 38 و 377177 7و 8 73 © 
بعثت بالحنيفية السمحة عيب تن ا سه علس ب باه اب اسل عن اع ف ع عام عا عام ع نت تا نا عت تاب امات نا مدا بست ل سات مسا سسا نس دحة النها 7 
با انعا نضيت 1 1 
بلوا الشعر وأنقوا البشر سس سس سم سس سس 222222222222222 17 36 7 
بئ الدين على النظافة مدص ا رجات ا او عد نا ساد عات ع مان ص ات عن سا تس حت علا عط عا اج ات ات ل ا اح 82 18 إآر 
حرف التاء 

تحشر أميّ يوم القيامة ا بح ماع اح حا ناح ساح حا جاح عات اع اح حا ح نصح ساح ساح سحن سح نح ساح سحا حا ات سات ساح ساحن سا حا حت م2 367222222222222 #/ /لا 
النزاب طهور المؤمن مالح يجد الماء احاح اح سح حا ساح احاح اح حا محا احا ححا ا اح ساسا 222222222222222 1 36 6 
تعال فقصه على سواك 001 | [ز[ز[ [ز [ز [ز[ ز ز ز ز ز ز ز 1 1 عع 1 
تعلموا من قريش ولا تعلموها --773727322222 7 1/7/7 122222272722772 لال 
تفحج تفحج الطلر د 0ن 
تمرة طيبة وماء طهور اح اح حاص اب ححا ا ا اح احاح ااا جاح طاح حا اح احاح حا اح عا احا ا ماس سإ 386 3 5 388 38 238 “8 38 8 
تمضمض واستنشق ا ع ا ل ا لل ال ام ا اك 
تمضمضوا واستنشقوا اح اح اح حا حت اح ع اح اح حا ا اص اح جح عا عاض حا اح احاح احاح ساسح اح ا ا اب ا اي م عت متا ب ا صا ساح م ساس ماس ست .11.38 1 
تنح عينٍ يا أنس 22 2 22 د ل 100 نتن 
تنزهوا عن البول لسعم سس ما خم ماما سام مام 2-222 22-222-22222222 222222222222222 22222222222222 2222222222 لأ[ | لو 
تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه -لاأوووو ...ب سس سس سس / /01 
التوحيد ألا تتوهمه كس ا يي ا ا ع اش ب يه 
توض كما أمرك الله ا ا ا ا الا م ل ل 
توضأ كما أمرك الله ا 1 
توضأوا من لحم المتزور م يي حي قي ع ميري ده م اه ل ب يمد لحي بيت لجع ب اي ع سج سنا انع باد 110 ,4 
توضتئوا مما مسته النار اص حا اح ص اح احاح احاح اح اا ححا احا ا ساح اح احاح ا صا اح ضح اح احا اح حا اح حا احا احا اح حا عا ا سا / 3 9 
توض كما أمرك الله ا ري 
تقل بحجر وتذبر حجر جد ع سي سي م ع يي سس ل ل ب د سم 931017 
حرف الثاء 

ثلانة أحجار ينقين المؤمن سس م م م ل ل ل 35 35 9ه هو هو هزر ارهز مره 
ثلاثة أنا شفيع لهم يوم القيامة بي ل 1ر١‏ 





الفهامرس الامتصامن 
حرف ا جيم 

جامعوهن في البيوت 0 
جلت ل الارض مسحدا وطهورا 000-21 0 00 00 
حرف الحاء 

حتيه نم اقرصيه ثم اغسليه سام ساح سان ساسا نمست و © 1 869 16306 60171031 
حتيه ثم أقرصيه ثم اغسليه بالماء احاح اح عا ا ساسج صم ام موص ماح حاحص امساح احاح سام سا صامصا اعسات باس سس و © 5١‏ 64 1176© 
حتيه ثم اقرصيه ولايضرك بعد ذلك أثره 0 
حرمات من حفظهن 59 31# بام ١‏ 
حرمت الجنة على من ظلم أهل بي وقاتلهم؛ وعلى المعين عليهم سس سس سس سس سس سس سس 2[ 
حرمت الخمر 2222222-2-222 222222222222222 ا 47/0562 5 7/4ع 
حرمت الخمر لشدتها أو لأحل شدتها مانحح ح مسح س س س س سسن سساساساساسا ساا2222222 638/9 
حولوا مقعدتي إلى جهة القبلة احاح ساح اح حا حا ا اح ححا باصعا ا سس سس سا .13 09 
حولوا مقعدتي هذه إلى جهة القبلة سس م سس سم جم سا سم عطاس سس لس 222 22 8 86 
حرف الخاء 

الخضاب بالسواد سس سس مس222 2س س2 سلس سس 22ساس 222 22س 2222 2س سس ا سا اس سس 618 3/86 6ع 6/ 


حلق الماء طهورا 5915:55٠١ 5١١‏ 545545 545 ه5535 هار الاار ا ا ع وال 


١ل"‏ لاع ضغ 2475 285 : "45 51غ:لاده 


خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير ريحه سي رمن 
خللوا أصابعكم احاح سس س سج 2222222222 222222222222222 222222222122222 0[ 0 
خللوا بين أصابعكم ماس نح اس سح سس سا 1872222222 0/1 
خخمروا آنيتكم وأوكرا قربكم سس سس سس م222 ١0018/69222222‏ 
خلق الماء طهورا اح حا ا ااا اح ااا اح ااا اا اح ساس اا احا سا سا اا سا اس ١‏ 1[ 
حرف الدال 

دباغ الأديم طهوره 1لا 
دباغ الميتة طهورها مم 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ل 1 1ن شود 


.و 


الاتصاس الفهارس 
دع ما يريبك إلى مالا يريبك لاسا سح م سس ست سن سس سس سسا م سم سس سس سن سس ما سنت 22222 222222222222022 أ ل لم[ 
حرف الذدال 

ذكرت شيئا قي الوضوء لابد منه ساس سسا 222222 22222222-22-2202 222222222222222 5019 0 
الذي يشرب ف أآنية الذهب والفضة فإنما يحرحر ف بطنه نار جهنم سس م 2 01/31 
ع ءُ 7 

رآأيت ليلة اسري بي جارية في الجنة ممعم د ع ع ده ع عت عد ص عع دم عع ع صم ع عع ع شع عع عو ع عب عد دع وو مود ددعو 2 عد عه 75 
الراحع في هبتة كالراحع ف قيئه سس 22 2س نان 2202 22222222-22-2222 2-2-2202 222222222222222 1 4 4 
رفع القلم عن ئلاثة ا قرت 
رفع عن أمي الخطأ والنسيان 0101 1 1 ذم ال ال اا ل 
حرف الراي 

زملوهم بكلومهم فإنهم يبعثون يوم القيامة ساس ع باح سس صا جا 22222 2م22 631/22222222222 
سجد وجهي للذي خلقه اام اح ساح ص حا عام حت سس سس سن سان اسان سماخ طاا سح سحن حم ماس سا سان احاح تسسات 54 6 2387 387 6 /ا 
سموا وكلوا فإن هذا لايحرم شيئا 0ك 
السواك مطهرة للفم سس 2222-2222-2222 سس سس اس ا سسا 3 30 ع 5 1377837 8 ٠/8‏ 
السواك يزيد في الفصاحة جح بايا حاف جاح فنع فد جاح عنام عياب أصاذيا لحاصد عن عند عقا نا من نا ونا ا فنا بي فل عل فنا حت طعا عع سب بت عن ب متا حت صن عن عن عي فنا بي مب بي مف له بل ين ب احاح صن قن صلا بع سن سا نا ص ص صا سس لس سس سس سا ب ل /يجا 
حرف الشين 

الشفعة في كل شيء اح عا ع سا ا اح ا ساح اص ع اح حا حا سا ناح احا سا ساسا ساح سام عا ساس ساس سا سسا ا 222222222222222 198 1 
الشيب تور الله معي سه سمه م م ما عه سام م م ص م ب مإ ص ص عر ص م عاج ع صن ع صن عدم ب من من من ص هنا عا عام م ب ع ع أي وج جم فم عن صن عم صن هنا هنا علا سلذ عا عا ع ع عا عر عا عا ييا بي ع عي جم سم بين عا عا عم ع عا عم علا سم ب سول هكلم 
حرف الصاد 

صبوا عليه ذنويا من ماء ا #ا#ا 11 
صلاة بسواك ع اح د مم من عد عم ح حد ع عن من صاخنا حا سد عد لان ساب عاج ناح صاح صاح صاع صا نا عام صا بخان اع جامد عد ساحن نام صا م صام صاما م صاعا م نا بعايم معاي سسا سس م سس سه السام ساس سس سه ل 0 /١ا‏ 
حرف الضاد 

الضحك لا ينقض الوضوء ببب-ب-ب 00 








المهأا رس الاتصاص 
حر ف الطاء 

طهروا أفواهكم بالسواك سس سا سس سا 01/081 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه 000ص مح ص سح سس سح حم سح سس ب 6 81 
حرف الظاء 

ظن المؤمن لا يخطيء 00000027 0 
حرف العين 

عالم قريش يلا الأرض علما سس سسا عا 2 4 313 
عشر من الفطرة اح احص ساس اح احا اح اح حا عا عا اح حا ساح احاح حم احاح عا احاح ساح حصا حا ساح اح صا حاح حا ساسا ساس اس سسا 1 51 ]5 51387 151 9ك 
علموا ويسروا ولا تعسروا و بشروا ولا تنفروا مسي سي سس سي سي سي سي ع 05 
العين وكاء السه اح حا ساح عا احاح احاح اح احاح حا احاح حا حاص حا اح اح امح حا ااه ا ع احاح اح ات حا ساسا ساسا سا سا ا .2/87 7 /١‏ 
العينان وكاء السه ال 0 
حرف الغين 

الغيبة والكذب ينقضان الوضوء سس سس سس سس د لل شور الت )لاس صمت سدس سه بعس ص ست ست سسسب 8 2/84 37 2484 841 
غيروا الشيب احاح عم عب ع صاخ ححا ح جاح اسح ناس نسح احاح م ا سسنج ناصح ا احاح ا حا خخ باح ساحن ساسح اساسا ساسا خا سحام 8/22 4 أ/ 
حر ف الشاء 

فأمره الرسول (ص) عليه أن يتخخذ أنفا من ذهب اح اا م ا سا2 00116 
فإن لم تحد غطاء فلتعرض عليه عودا 37-17ي7ي7-بن-00 020+ 2 2 2 ز2 ز 2 <ز 0 <ز 0 ز <زة زة2ز2 ز2ز 2<ز2<ز2ز2<ز2ز 2ز2ز2 ز 2 ز2<ز2ز2ز212 12 ز1ز2 1 ز21ز12 ز12 1ز 1 <ز 1 ز [ ذذذ م 
فإنه لا يدري أين باتت يده 1 11 
فضلت بمخصالء لا 8 لي نحو ار 
فلا يغمس يده حتى يغسلها ئلانا ---------------------------------2 2222222 20 22222222-22-2220 38/222222 6 © 
فلها المهر .مما استحل من فرججحها ححا حا اح اح اح اح اح حم سا اح اح حا حا ا سا سس سا سا ساس ا ا ا ا 2 4 4[ 
فليستطب بثلاثة أحجار للم 0ك 
فليستنج بئلائة أحجار اعت ساس اح مه ما صم عا ساح ساسح سا سان سا اساسا سا اس مس 8387 8ن 437 8 63/15 5/84 #اكمره: "مه 
في أربع وعشرين من الإبل» فما دونهاء من الغنم» في كل حمس شاة اس 2 4 14 
في سائمة الغنم زكاة صصخ خخخ صن خخخ صخ ص ص سات عام سس سس سس صخ ص 2 صصح ص خم صاخ حصت خسا حا ساحن ححا ططخم بطع طا لمعا لا ساس 6 © ا 


الانتصاص القهامرس 
في كل أربعين من الغنم شاة اا اح حم ا ا حا اا ا اح صا ا ساح اح اح اس اح ا سا سا ااا ا ساسا اا اس 0 6( 
حرف القاف 

القاتل لا يرث اح احا جاح حا حاح حا ححا عام احاح صاحا ا خاحان ساحن ماع 222122222222 2222222-2-222 222222-2-222 222222222222222 1/8 6 
قتلوه قتلهم الله صاحاح عسات اس سا مسد سا دنه 2-222 222060-2-222 022222-2-222 ----- 2902-22 222222222222222 لس © 3 أ 
قد أتاك شيطانك بت 0 0 ز ز ز2ز12ز11[11110101 000 
قص الشارب من الفطرة امح اح حاح حاح احاح اح حاح حا سات ساح جح جح ناح حا مسا سات جا سنن اتابن ساسا احم ساس سسا سسا سس ل 2 1 © وأ 
قصوا الشارب ساخاخ خم صاخ م امات 2222222 22-2222-2222 22222222022222 ب 20 ----------2-2-222222 222222 222222222222 8 © إأ/ 
القلس ينقض الوضوء احاح اح سا ساح ساح سا ساح اح صا سان ساس ست سسا جاس س2 222222222222222 22س ساس 2س لاا ا س2 / 18 ار 
القهقهة تفسد الصلاة ساسم م ددمت لمات 0-2-2-2 200 2-222 2-2-2222 ------ 2-2092 220202-22-22 2-2-2-0 222222222202222 © ل 0 
حرف الكاف 

كات إذا ثوها اعد كنا عه .ماء تأفسله شح سرك 2222222222 222222222222222 سس 1 1508 ع 18 
كان الرحال والنساء يتوضؤن في زمان رسول الله (تتصي اي إزداءالواحد م سس سس س2 و ار 6 
كان النبي إذا أراد أن يبول تفاج 111 733 
كان رسول الله (ص) إذا أراد حاجته ل االعا ‏ ل 010 
كان رسول الله (ص) إذا أراد قضاء الحاجة لا يرفع ثُوبه 2 لد اسيم وح جا د دح عبد جات ا دروب ب تبت دن 1ه م 
كان رسول الله (ص) إذا ذهب إلى البراز انطلق اح ما اح احاح ا اا اح ساس ا سا سا ا ا اا سا ا سا ا ل 17 و 
كان رسول الله (ص)إذا ذهب إلى الغائط لم ل ري ا 
كان فيما أنزل الله» عشر رضعات معلومات جامبا سساح سحام معاي مس2 22222222222 22 22222222-22-2222 22222022220222 ]5 8 | 
كان يخخرج إليه الطعام من بيوت رسول اللّه (ص) وبيوت الصحابة م 0 
كانت يد رسول الله اليمنى لطعامه 93 2-1١1‏ 
كانت يمين رسول الله (ص) وآله وسلم لطعامه اح سن ساسم بح سسا سس سس سم ما سس ساس لا 18 0 18 4 ا /ا 
كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر م س تسد ص س سم م سس 222 2م 22222 222202022 222222200222222 22222202222222 1/7 0/94 
كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد اجات سان اح ساح صاخ ماح سات سا حصان سا اعم ماس سسا ساساصا 2 مامات سجس 222222222222222 سسا ساس ع ع 1/7 
كل شيء يجتر فلحمه حلال ااح ‏ حا حا صاح عا ا ساح حا امات ااااح باحس اا ساس ااا سا ساسا اسار 
كل طعام وشراب ماتت فيه دابة ليس لما نفس سائلة اس اس سح سس سس سس ست سس سس سس ست 6 40 
كل فحل بمذي» وكل أنثى تقذي احاح اح حا صا اح اح حا سح اح صاخ احاح اح حا اس سان اساسا سان ماص اا ساسا ا 2 8 6 6 
كل فحل يمذي ااا سا ا اح ص حص حا ححا ا اا حا اسح اا صا سا ساسا ساسا 381 6 





كل مسكر حرام ل كدندندةدةدوووروووو ل 
كلما حكاه الفهم ب دبدثدثدثدثدث1و 0 
كنا نغزوا مع رسول الله (ص) فنشرب من آنية أهل الكتاب جح حا 2 1 ١610‏ 
كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي (ص) عليه فيضع فمه 14 
كنت أغتسل أنا ورسول الله (ض) من إناء واحد دد-د-1 0 
كدت آفراك الم من ثوب رسول الله (ص) ماس سا سس ا سا مس سس ا 31 ]3 4 3/6 54 06371 01737 
كيف ننزل عليكم اا ا ساح م ا ساسا ا صا تاس اح ا م ما سا ما م سم سا سا سس سسا مام سس سات سس سسا 6 © ام 
حرف اللام 

لا إلا أن تضع جنبك 0101 !<<''ه'!]!ذ]'!ظضظ!|![|1|1|1|1 1 1 1 1 1 1< 1[ 1 1 1 1 1 1 0 000 
لا بأس بشعر الميتة وصوفها إذا غسل بالماء ا ب 0 
لا بل اغسل ما بقي 2-22 2-0-2-2 --0-----2------------------------------------------------2222 56122222222 /ا 
لا تزول قدما العبد حتى يسأل عن أربع سطس سم سس م سم سس ع سم سس سس سس سس 26 | 
لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول سس ست سس لبس ل سد 81858( 8178 1ع 6 5 © 
لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ل 22س 1 4 © 
لا تضحوا بالعوراء ولا بالعرجاء لقالا تالا د مظاك سس سس 8 8 ١‏ 
لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك لل ار ا لاص 0 0 
لا تفعلي يا حميراء اح اس ا ا ساح اص ع اح عه اح ص اس اصح سا حا ااا اا اا ااا اح اح ساس صا اح اح عا اح احاح سسا 3 98 9 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج دود د نيد تقر نانسا وا تلا دوا ل بوكر د عد اماع لا ا الات ا ا رك 
لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر القا 100 1 1 1 11 
لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر ل 2 7 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب سم سس 222222222222222 38001 8 8173 
لا تنتفعوا من الميتة بشيء 1 ةل ل > الات ال ا ل 0 
لا تنفضوها فإنها مراوح الشيطان احاح اح اح اح اح اح احاح اح حا عا ا احاح اح ا سا اح اح حا اح احاح ساح ا م ا ا ساس اس .37 ب / 
لا مَشّد الرّحَال إلا إلى ثلائة مساحد 22222222 0# 
لا صغيرة مع الإصرار احاح اح ا حا اح اح ا حا اح حا ا اا عا احاح ا ا احا ا ااا ا اا ااا اح اح ا صا حا حماسا و 94 ل 
لا صلاة إلا بطهور سي 
لاصلاة لمن لا وضوء له مب ل هت ا 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام ساس سس ساس تبس سات سس سب سس سس سان مما سن عع ماس ل سمس سس سسس سس “18 1١‏ 6 8 1 





الاتصاص النهامرس 
لا صيام لمن لم يجمع الصيام 1-9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 00 
لا ظهران ف يوم مصاع اع م ايه م مده عاسب حا سساح اصح ساح ص ساس ساس سس سا سس ]7 4 541 54 : /ا/ا5: 15خ 15م كم 
لا عمل إلا بنية ساح م ا ا احاح احاح ا اح حا حا ا اح اط احاح سا احاح اح اح اح اح اح احاح حا ساس ساسا ساسا اشاح حا ساسا سال لل 1 138.53 1 
لا قربة لكافر 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 |1 1 0 
لا قول إلا بعمل مم 
لا وضوء إلا من صوت أو ريح مبرو عي ا ع ص ع ع لإ ا اك 1ق ديار الالقيارة قير 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله بببب-ب-ب-ب-ب--ب-121ززذزذزدذدكذدكندكندكثدكد ا طغض 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 1 
لا يبغض أحد أهل بي إلا كبه الله على وجهه في النار سمي زيوت سس ب ورد مس سي بر 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه سمس 2-22-9222 222222222222222 134 35 
لا يبولن أحدكم في الماء الراكد شا ساح سس سحن سح من ل ح حم عن ماخاح ع ع مح سسحت احاح ححا ساعن ناس سست .387 8 5136 0 215 217/66 ع ل 
لا يبولن أحد كم في مستحمه اح حب صب اح اح اح حا اح اح حا صا ساح اس ا حا ساح اح حا اح ا ا سا ساح احاح صاخ ع اساسا اس سا 222 6.38 ل 
لا يتوضأ أحدكم بفضل وضوء المرأة ب-ب-ب 100 
لا يتوضأ الرحل بفضل وضوء المرأة ساسم سس 2س 2222 2اما2 222222222222222 08 ,0 7 
لا يحبك إلا مؤمن حا حا اح اح حا حا احا احاح اح ساح حا حا اح حا اح جاح سات حاب ساسا ا سان حال حا سا ساس سا2 ساس ساج 222220 172222222222222 13 9 
لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه ا سا ا ح اساح صاخ اساسا سا سا احاح صا عا ساسا اح ساح حا حصا اساسا ال ل .386 1و 
لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه مس سس سس سس سس 222222222222222 222222222222222 و 6 7 
لا يخرج الرحلان يضربان الغائط كاشفين عورتيهما اسح باح اح حصان اع سا سا سا سان حا اح سح عا سس اس سس سس سسا ا 222 و © ل 
لا يقبل الله الصلاة إلا به ا اح اح احاح حا اح ا ا احاح ح حا ححا اا احاح اح حا م سا سا ساسا سح ساس ساسا ساسا سات 51 6 2387 38 © ١/7‏ 
لا يقبل الله صلاة امرء الالال ل 02217 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور اح سا حا اح ام اسح احاح نصح حصا اس سا نا حا ساح حل مس سسا الست سا سس حا ا اس ل ا 8 
لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن سطس سس سس سس سس سس سسا 2 8 8 
لا ينفتل حتى يسمع صوتا احا سا اح اح احاح اح حا حا ا و سا اح ا اح اح اح اح سا سا ااا حا حا ساح حا صا ا سا اا اا سا سا ا 9 1/08 
لا يقتل مؤمن بكافر 1-00 '©”5ه5“<<++©12ظ 
لا ينتفع من الميتة بشيء اح احاح احاح ااا ا سا سا اح صا اح اما احا حا اح اح اح صا ا سا سا ساس اس ساسا ساس ا 0 ل 
لا. إلا ألا تحد الماء اه 1 21*1<11*<ظ 
لا. إلا ألا تحد الماء جنات تاي ب ا ع ل ب عب جع ا ا عدر ا ع ل و ع ا جص ل ات صن عي يح ا قن 4 ران 
لا بل من سبع اح ا ب اح اح ا ع اح اسه ا لا اح ا احاح اح ا اس ا حا ا ا اح لح سا ا اس اح سا ل اح اح سس سس ا ا ع اج دس 689 1 يأ 


-8586-5- 


سسسب الاتتصاص 


لايتوضأ الرحل بفضل وضوء المرأة سي ا ع ا يار 
لخلوف فم الصائم معام اماه سماد 2229-2 -------------------2-2 222 2 2- 2-0-0-2 2-2-2-2 222222-2-222 222222222220222 1 ١/1]‏ 
لصفرة خضاب المسلمين اح حا ححا حاحص حا اح ححا حا اجاح صا اح احاح حا خاحاح اصاخ احاح صا جاجما صا 222222222222212 618/22222222222 ل 
لعن الله من انتسسب إلى غير أبيه بم م م سن ات سا سح با شام م حم م ساسا اع تسسا سا ساس 22 222222222222222 ل ا ل 2[ © إ/ 
لقد تمجرت واسها احاح اح ع اح اح احاح احاح اح ا اح حا سا ساس ساس سنا سح احاح اا ساسا سا ساسا 2س سا 22222 0 606 
نا أسري بي رأيت على باب اللكنة مكتوبا بالذهب لا 1 0 
لقهقه في الصلاة 01101111 
ها ما أحذت في بطونها د د ددمي 
اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم وروي 
اللهم اجعل شرائف صلواتك على محمد وعلى ال محمد مسب جه ونون سي سي شم ع مج ل تيو جد عات وال انا سياه عا لط عب 101 ١‏ 
اللهم باعد بيئ وبين خطاياي قي 
اللهم هؤلاء أهل بيي سمه 2-222 2-2-2-2 222-22-2 -0----------------------- 2222 222222022222222 3 ل [ 
لو كان بواجا ااال ا 0 
لو لا أن أشق على أميّ 21311013111 ليا ا ا ا اا م ا يدت ددعت باد يح كأنق ١/‏ 
ليس على وجه الأرض من بحاستهم شيء حدس حس يها لل بإ لي عار لكأو اداه ساعد دع نيعب قامعا عات فاجا تج عات انيس ]1 9217 
ليس منا من استنجى من الريح 0 بب0 0 0 0 0 1ك 
لبن امنا هزد عطاق عملم أوشرة ل ا ا و ل ا وي الى 
ليس منا من حبث امرأة على زوجها سس سس ألو يمدي وات سس سس سه سس سس سس سس ست 2-22 34376 8 
ليس منا من غعش سمح سن ا مان اح سح م حا صاب حت عام ساح سب اسح حا حا ساسا باس ساس سس اسان ساسا جما ماه 222220222202 222222222222222 187 4 لق 
حرف اميم 

المؤمن أخحو المؤمن سا 
المؤمن لا ينجس سدم سم مود هم م2222 2ه سم 2222-22 22222222026 222222222222002 2س لس لست 4 211 6 21 
المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا ل لل لك 
المؤمنون وقافون عند الشبهات اح صا ضح حي مدم حاح ساح ص صصح حا حا نصح حاح صخ طحن اح حا عام صاحاح صاعا عن ساح ساس 8 18017 : 6 0806 01/7 1 0 4ه 
ما أبين من الحي فهو ميت 000 1 1 م ا ل 
ما أبين من الحي فهو ميت اح سان ساح حم م حا ناح عا سا ست سس نسحن حا ساح حصان جاح اح حا جام عا حال ساسحا حا ساس سس 8ع 1 6 
ما أحبنا أهل البيت أحد فزلت به قدم إلا ثبتته أخرى حتى تنجيه 1 1 1 1 1 1 [ 1 0 
ذا الحدته إن بطرتها فهر يا ال 1 1 121 1 1 1 1 1 ز 21 1 0 





ال“تصاص الفهارس 
ما أسكر كثيره فقليله حرام ساس ا ا حا ااا ااا ساسا 176 
ما أكل لحمه فسؤره وبوله حلال وغ 
ما أمرت كلما بلت أن أتوضا 11212225 قش(*(شصشطش22ظ2 
ما أكل لحمه فلا بأس ببوله 2 0 
هنا بال وستول الله (ص) قائماً ذخذخذخذخذخذخذ1ذ1ذ1ذذذا0ك 
ما رآه السلدون حينا معد ع عه مح احاح عر ساح سم سح عع ع ع ص سا سب ا 1/111 1 5 5 5865 1.6"؟) /511: 9لا 2: لالاه 
دان الستمر ن جما قير عد اد سي ا 0 
ما زال حبريل يوصيئئ بالسواك احاح حا اح اس سا ساح سح جا ساح مسا سا سا حا صا اجاج جاح 22222222 اساسا 222222222 16 6 1 
ما على أهل هذه لو أعحذوا إهابها فانتفعوا به لس 
ما في أداوتك ممع 0ط 
ما كان على أهل هذه أن ينتفعوا بإهابها اح اح سام ات جح صا اس سس سح سحن لاس سات ساح ساح حا محا سس ساسا ساح سسا ساس ل إل لو 
ما لعابك ودموع عينيك إلا كالماء في ركوتك ا دببب01000010100272 0 01 
ما منكم من أحد يتوضأً فيحسن الوضوء لسلسم 2222222222 222222222222022 6 9/98 
ما نخامتك ودموع عينيك إلا كلماء في ركوتك سد ما س 22222 222222222222222 8 138 6 
ما هاتان الر كعتان احاح خخخ ح صاخ خخ ح ناج مات ساح سات حاحاح خخ نحط عاسا سن ساصن غاح احاح خياب سخا اس خخخ خخخ سما سامت سا طسبا ساس سابال |8 © لا 
الماء طهور لا ينجسه شيء ساسح اس سح ساح احاح ع ساح سا بات حا احاح حا ساسا ساس ساسا ا اساسا سس 31 38 04 4 138 1134138 6481 
الماء لا يجنب لع ع سس سم ل سس سس ل سل سس سس /1 ع 7 ١‏ © 7و 51# 1385 510 .1:58 78.193 4/4 
الماء لا ينبجس 4 5 505 535ب 55ب "لالج 519 1445 86 5: لا4 4 ١9غ:‏ ل/ا9ؤ: لاره 
مارآه المسلمون حسنئا فهو عند اللهُ حسن ا 000 
مثل أهل بي فيكم كمثل سفينة نوح سح ع سس سس سم سس سس ا ا 04222 3/4 
مئل أهل بيي كمثل سفينة نوح من ركبها بحا دس سس سس 09 
المذي رائد المئٍ 20 ال 0 1000 
مرن أزواحكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول ا ب 0 0 
مروهم بالصلاة لسبع اا سا اح اا اا حا ا ماح اح حا ا حا ا ا حا ااا اح اح ااا سا اساسا سا سات 18 6 0 
مروهم وهم أبناء سبع جا ماح مم مح سا سساح سس سح مات ساح سساح حابم 222-2222202 222-22-2 222222-2-222 222222222 1382 4 1 
مسجد بيت المقدس بارك فيه سبعون نبيا سس ست ما سس 2 س اساسا 22 22222222222222 222222222222 38/222222 4 
المضمضة والإاستنشاق للجنب خخ م ساسا سام مام ط د دمت 2222-2 22-22-2222 02-2-2222 2222 2-2-2-2 222222222222222 04/4 ا 
المضمضة والإستنشاق من الوضوء اح احا ساسح اح حا احا اا اح حا اح اح اح سا ححا حا ا ساسا اناا اا ااا اساسا اساسا 1811/54 8418 ]ا 


-917- 


مفتاح الصلاة الطهور ما ا اام صما عام ا ساسا سا سا سسا حماسا ساس سا 22222222 012222222[ 9 
الملامسة هي الجماع و 
من أتى الغائط فليستتر احاح جه حوس ا عا حا عد ساس ساح اح اح احاح حمست سسا سان احاح صا حح ح نسحن ساح حت سانسن اسع ا 1ل د لل لوي 
من أحب أن يحيى حياتي ويموت ميتي فليتول علي بن أبي طالب وذريته الطاهرين سس سح سس سس سس سس 2 ١‏ 
من أسبغ وضوءه» وأحسن صلاته» وأدى زكاة ماله احاح م م م سم حا سات سام حم مس حم عم عم م ا سا 18/22 ١‏ 
من أطاق السواك مع الطهور از[ 001771 
من استجمر فليوتر اسح اا ا ا اا سا ا ا اح صا حصا حا اح ا حا ص سا سا ااا 01222 8و 81/78 
من استجمع ل اح احاح نح ص اح اح حا ص اح ص اح ححا ام اح سسا اسبح سح نصح ناح اح حا ساح حم حاب عاساسا عام سس |8 8/6 و 6/677 
من استحق ويا 222 --------- 2-2 2-2-2-2 22222222-22-2222 222222222222222 2 3 6 ا 
من بدل دينه فاقتلوه سس 222222222202220 222222222222222 سا2 222222222222222 4 4[ 
من توضا على طهر ا 1 2 اقرف 
من توضأ فقال بعد فراغه جع حي و حي رو باه مد ع بمو ده ري دا و د ع م سي ع ع اي اك ار 
من توضا مرئين 0 
من توضأ وذكر اسم الله ا م م ااا ا ال 
من توضأ وضوئي ع سس ع م ا اي سس يس سس سيد سس ست 18 
من توضأ ومسح سالفتيه بالماء سس ا ا ل ل ياي 
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت لس سس سمس سس سمه سم م سس ا مس م سس لعا سس سس سس سس سس ل 76 4 
من ضحك في صلاته ساسا م سس سح عع م ع سس حا سس اس سا ا سس سح ا اح ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 34 6 4 
من عام إلى عام ترذلون احاح سح اح ححا سس اح سس اح اح سسا سس سا سسا ساح مما ساسا ساس 222222222222222 38 ١/4‏ 
من عقد لحيته أو تقلد 5 لي ا 
من قاء أو قلس 1ل 
من قهقه في صلاته سس سا متخا ا صطا سا م ساسم لاما 2-022 222222202222222 177 4 6و 68 8 
من لم يطهره البحر فلا طهره الله 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
من لم يقبل الرخحصة حا حا عضا حاحص احاح اح اح اا حا ا سا اص اا ا ساح اح ححا ححا ححا احا اساسا ساسا اساسا .0 ل ل 
من مس ذكره فليتوضاً ب ب دثدثدثدثدثدووووواوا001 0 
من نام عن صلاة احاح سح ص ص م م ا مح سس سل ان سان ان سس نح سنح صالخ نحت اس ساسح سا سح نسح ساح اا ساسا سات سسا 16 و لو 56 618 
من نام فعليه الوضوء 00-1 
من نام فليتوض اا ساح جح اح اح ص اح اح ح اح اح احاح حا احاح صخا اص خاساا 222 222222222222222 222222222222222 6 4 


-8/- 





ألا نتصاسص الفهامرس 
من نام قاعدا ا اح حا حا اح اح اح اح اح ححا اح حا حا اح اح اح ااا اح حا ساح ا ا اح اح اح ا سا ا ساح ا اح ساح ا حا اا سا ساح اس اس 1 أ أ 
من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ساح اح حا عام سا ما حا سساح ساح سحا ا ا سس حصا ا ا 6 01/6 
حرف النون 

الناس شركاء في ثلاثة مس2 222222-2-222 2222222-22 22م 22-22222020002 22-22202220222 222222222222222 1360 31 
الناس في هذا الشأن تبع لقريش ا ددددببب 00000717 
النبيذ وضوء من لم يجد الماء اح اح ماح اح اح صا اح حا حا احاح احاح حاحص سا حا ححا احاح حا اح اا ساسح ححا حا حسام ااا اس 18 و ل[ 
نتف الشيب من البدعة صا م سام ا م سامح حم اح م نخس م سمح حم ساح عام عام ست سا اسان سسا 2222 22222222222 2مس مام اا ل 2 و 0 إ/ 
نحاستهم على أن أنفسهم 19 | |[ |[ ز[ [ز ز ز ز 1 ا 
نحن أهل بيت شجرة النبوة ومعدن الرسالة ست را 
نعم الإدام الخل احا احا اح حا حم اح اح اح اح نحن حا احاح احاح امح ا ححا حا حصان حا ححا نانسا سن سحن ناح حاحب سات احاح صاح حاح ححا حماس ١‏ 6 6 
نهانا رسول الله (ص) أن نستنجي برحيع أو عظم حا ساح سح حم ا سا ا ا اح سح سا اا سا ساح ساح حا ااا سا ساسا ا سا سل ١‏ 1 9 
نهى البي (ص) أن يستنجى بعظم أو بعر لاعس رحس احاح احا احا احاح اما 9 99 
نهى رسول الله (ص) أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول سحا ححا اس ا ساح سا سا سا ساس ساسا ساسا سا 22222222 09 1 9 
نهيت عن قتل النساء احاح حا ا احاح اح حا حا حا حا وح اا ااا ا اح ا سا سا ا ا صا ااا اح اح احا احا حا حا ااا 98 3 
نية المؤمن حير من عمله حا حا سا صا احاح اح حا صا حم ساسح حا مسابل اباسح صا احا ماس سا تسسات 1/6 1138 11314 43701 
حرف ا هاء 

هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة بدونه ا 70 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة من دونه مس 4 59 دلا ؟ الا ملالا 5علا: أهلا كام 
هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي لسع سس 17 4 ]0 .ل دلاو 2/51 كاد لاد سكم 
هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي اا اا ساح حا احاح اا اح حا ساح ناح حا ساسا ساس ناح اساسا سا ساس لاما 222222202 0 8 0 
هذان حرامان على ذكور أمي حل لإنائها اي 1 1< 1< <ز2ز 2 2 2 12 2 12 ا 
هكذا أمرني ربي اح اح اح عد ساح اح احاح اح حاح حاح احاح ساب با حا نان ن خا حاح خم حالم احاح حا صاخ حا خاخاسا حا ساخا سا ساح ساسا م20 222-2202202 222202222222222 ]1 8 ]5 
هل هو إلا بضعة منك ل 000 
هل هو إلا حذرة منك سا اا ا ا حا ا ا ساح اح حا ااا ا اح ا ااا ا ااا ا ااا 9 1 9 
هلا أحذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ا امي 
هم كالكهف وهم باب حطة حا ا احاح اسح سن ساسا سسا 222222222222222 09 
هو الطهور ماؤه والحل ميتته ما ا حا ساح حا اح اا ساح سح سساح ا احا سحلا سا ا انس سا سحام سا ااا اا ل 1 21958 لم لم 


حرف الواو 


وأغلقوا أبوابكم لأن الشياطين لا تفتح بابا مغلقا 2210[6510 
واضريوهم وهم ابباء عشر ا ا ا ا 3 ات 
واللّه لو كان أي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي 222222222222222 


ولابأس بأبوال الإبل والبقر والغنم سساح سح ميم م م سا مسح سس سس سات سس سام 222222222222222 
ولكن شرقوا أو غربوا سم 


بو 


الاتسان 
68 

ممه 

الال الت 
3737 

ممع م سامح م م سم ا ل ل ]3 16 577 5 هام 
5 

/ 

م ل ل ل لأ 77 0171 
ال ا 
0 ال 
+444 5 اكلرز ةكلم الالم: كلام 
لالم 55851١5‏ 5555 5 
9 

سسب ميد دوعو و ساسكت قير به 
عا مم عم عن مجه ادا انط عع ع عع صمح ]1 كا جار |3 ابإأبار 
581 

لم م ا م ا ا ل ا لأ 1 7ب ؟ /إا/يا 
7*١اه‏ 

58 

لع م م ا م م اس 17568 6 و 1551 15 ه 
ل 1721/6 5ه 
؟* ”7 

طح د تح 2خ نه ناناه نا ني نادت الا اله بسن 
5٠‏ 

ساح مح ححا حح صاع ماح ماع حصا مس379 ٠/76 1187 1١‏ 


الاتصاص الفهاصرس 
حرف الياء 

يا أبا هر قلم أظفارك 1|101[ 1[ 0000 
يا حابر اذهب إلى تلك الشجرة فقل لما ل 2 سس 222222222222222 17136 و 
يا على حلل الأصابع 0 
يا علي عليك بتلاوة القرآن احا اح اح احاح ححا حا اح ا احاح ا احا اح حا حا حا احاح ماا صاا حاح ساع حا سااا ااا صا اا ساسا سا2 3 9 / 
يا على في السواك اثنتا عشرة حصلة ا 
يا معشر الأنصار إن الله أثنى عليكم ال [ [ز[ [ 000000000 
يا وابصة ضع يدك على صدرك اا سا اح اا ا اا احاح ساح حا اح احاح ا سا حا حا حا ححا احا ساح ساسا ساسا سا ساسا / 0 6 
يجريء الرجل أن يستاك بأصبعه ا ست 0/1 
يدحل أحدكم كأنه شيطان معدو سوه سا جر كن د نر عات جو ويد ع مر عه حب نوا درط وب نوع لحي ول دع برست ص عط ]1 از 
يطهر الدبا غ الجلد كما يطهر الخل الخمر 1 
يطهرها الماء والقرض احاح جحي اح اح اح ساح سام ساح حا ما اا ا جاح ساح ساح ساح حا مدا سس سا سس سا سس سس ساس سس ل 01 310101 
يغسل بول الحارية وينضح بول الغلام سامت 222022222222222 222222222222222 22222222 37 8 0 
يكفيك الماء ولا يضرك أثره اس اح ماسح حا اح اح اح مام ساسح سان ا حا اا سا ص عات عات ا اصع ات ا ل سا ا ا 222222 38 1 © 
يكون في آحر الزمان سو سس ين ع دي ع سا1 ا اديع يده امه يا ادع سيت هه واندي سو قات باز 1/4 4 7/5 
اليمين أحق بالزينة دج عي سج عد سه مدي ١‏ وال ل ود املاع سدس سس عع سان ما اس د ا 0 1 را 
ينتفع منها بيسير اح اح حا حا ححا ناح باب اح حم حا اع احاح ساح ساحن حا حا احاح احاح اح احا حا حا باح سل سا ا 2222222 ]1 3001 
يغسل الثوب من بول الصبية وينضح من بول الغلام مس222 222222222222222 4/ /01 
ا ثلآنا أو حا أو شيعا 1[ |[ 00 


-9191- 


القهاص,س 


حرف الألف 


أبان بن عثمان بن عفان الأموي 222550189 


أحهمد بن أبي أحمد الطبري (ابن القاص) وله ع كر ع شر ا راع مك عا و ول را سف خا و صا جد لحان 
أحمد بن إبراهيم بن الحسن (أبو العباس) لعي ل 2 دوه 


أحمد بن علي الرازي (أبي بكر) مم د ا م ناجل و ع جب را مسد عو ولد بع لبد 
أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين موس م سم يي ع بيعي داس يه د ع0 
أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييئ (أبو حامد) م 
أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي ل ع يرد لع ل عت 


أحمد بن محمد بن حنبل (أبو عبد الله) م م م م ا ا ا ل سا 2 ا ل ل ست 
أحمد 7 محمد بن سلامه الطحاو وي عه ممه م مد مح ماي حلم ع م سح ماص وس حصا حم عت نح مه مد ساح عدخ مد حاح ماما حا 


6ب 


الصا القهامرس 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائيي (أبو إسحاق) ا ا 2 3/2 ١‏ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اح ا اي ا اح عا ماح اح اح اح اح احاح ا سمه اح اح حا ا عا احا ساح حا 8161 ]3 
إسحاق بن إبراهيم التميمي الحنظلي المروزي (أبو يعقوب) 772222223232233 ااا 
إسحاق بن محمد الحنظلي المروزي (بن راهويه) ل 
إسماعيل الجوهري (أبو نصر) ا سس سس 3146 
إسماعيل بن يحيى المزني اح اح عع احاح باه اح اح ا اا عاض احاح احاح اح اح احاح اح احا ا اح ماع ام احاح اح ع ع اص عام اسان سا احا ماس ساس ساس 89 ١.38‏ 
إياس بن تميم فيروز (أبو مخلد) سح سس سساح احاح اح سس سس سس سس 1 ١/6‏ 
امرؤٌ القيس ل ااا ل 000 0 ئ 
حرف الياء 

البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري جع عم م م م مم سس طم م سم م نم م سا مات عا م طم م م حماسا ا ساس لعا لس ١‏ 17/6 
بكر المازني (أبو عثمان) اح ا ا ا ساسا ا ا 222222222 ٠‏ 3/8 
بلال بن رباح الحبشي اح حا اح ب ب ات ساسا ساسا م حا ححا اح ساح حا حاح سا احاح اسح اح اح اس سا سا ا ا ا ا 2 3/1156 
حرف العاء 

تميم بن أوس بن خحارجة الداري مم ا اا ا ا ا 
حرف الغاء 

ثمامة بن أثال بن النعمان الحنفي يي > > 02 2 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز2 ز2ز2ز2ز2 2 2ز2ز2 ز 2 2 ز 1 ز2 121 1 1 ز 1 1 ز 121ز12121212 1 ا 
لوباك بن محدد ح مت سم مح م عاب جا ما سعط عام عا 2222222222 سس سا م حم ماب ما ما ساسا سا2 2222 22-2-2222 222222222222222 3]5 /1إ/ 
حرف ال جيم 

حابر بن زيد الأزدي البصري (أبو الشعثاء) عمسم سس سس سم 222222222222222 6 4 7 
جابر بن عبدالله الأنصاري 1 1 1[ 1 1 1[ 1 1 1 11 
جرير بن عبدالله بن حابر البجلي ااا سا اح ساح ا ا اح حا حا عا حا اا حا سا اا ا ااا ساسا ااا 222222222222 0 4 17 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين اس سا سس م احاح سا 2 9/4 ]1 
جعفر بن حرب الحمداني ا 00 
جعفر بن مبشر الثقفي اح احاح اح اع صا ا ماع عه عاص اع ماصع ص اع ماح ماص ساح سا اح اح اح ساح صا اح اا ا لا اشاح ا لا ا سام صا سس 8 6[ 
جعفر بن محمد بن شعبه النيرو سي سس سي ا ل ل ع اي ب ل ع ع د ب 7877 





1/1 


القهارس الاتصاص 
حرف احاء 

الحارث بن عبد الله الأعور الحمداني سس سل 2222222222 222222222222222 222222222222222 ل اليو 
حذيفة بن اليمان العبسي الأنصاري 22ت ---20----------------22----2----- 2222022-2-202 222222222222222 لا[ 4 © 

حرملة بن يحيى بن عبدالله (أبو حفص) احاح عا سحن جاح ساح ساح اح احاح سس ساسح سا سس سس سا ا سا سا ساس سا 22س 8 1/7 | 

الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي (أبو علي) 222222 222202-22-22 222222222222222 4 1/1 
الحسن بن القاسم الطبري (أبو علي) سج سا م سا سس مام سس سس مراع ١‏ 

الحسن بن سيار البصري ا اح اح عدج اح ع حت عد ساح جح جه ات اح اح مات صاب اج ساح اح اح ا حا سات ان سام ساسح ساس سجس 22222222 2 ل 4 > 

الحسن بن صالح بن حي الحمداني (أبو عبد الله) ببب-ب-بغغغغ- 

الحسن بن علي بن الحسن ١‏ الإمام الناصر) مع ا ا ا ا ا ا سا ا ا ا ا س2 1/380 | 

الحسن بن محمد بن الحسين الزعفراني ساس 22-2 2-22-2222 2222-2-22 22222222-22-2222 222 ل 2 1 17 4 

الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي (أبو علي) ححا احج ماح ع حم امح م ساح عات سح ع عت ست سم سات سس 2220222222 1/6 ١‏ 

حماد بن سليمان بن مسلم الأشعري احاح سسا سس سح سا ا اس احا ا ا سا ا اا ا 01 و 

حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات 22222-22222222 222222222222202 2222222222222 222222222222 6 1 ا 
حميد الأعرج م م ماس امات سام مام 2-22-2222 222022-2-222 2222-22-22 22222222-22-2222 202 22 | بارال 
حميد بن عبدالر حمن الحميري خبات سب م صم مام ص ممم ممما ممم بام لماح طاقساب د ماه 222-022 --- 2-2222 22-2-2222 22-0-2202 أي ا 

حنظلة بن أبي عامر الأنصاري سس سس اس سح مس سس ست ج22 222222222222222 222222222222222 4 8 /1 
حرف | خاء 

حالد بن زيد بن كليب (أبو أيوب الأنصاري) ا اح حم سس حا ماح ات سا سم اس سام اس 2222 222222222222222 8 ]3 

خالد بن معدان بن أبي كليب الكلاعي (أبو عبد الله) هي ع شع يخ تسا دادر صا ل بيت 4 ام 

خالك بن هراك ال اء 1737 
خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري 0 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 2-2222 --------2-0022--22-2------0-----2-02-2--2222222022-2-2 2222 222222222222222 0 4 4 

ريلد بن سال الهذلي (أبو ذؤيب) دسم 2 مت 222-2222222 ----------22-----------------2--2---22222222-2-2 222 © © /1 

حرف الذال 

ذكوان بن كيسان اليماني الحميري (طاووس) سمس 22222 222222222222222 222222222222222 01386 





ضع 51ب 


ألا ستصاص 

0007 

الربيع بن سليمان بن عبدالجبار بن كامل المرادي اما مس ست ساسا مس2 222222222222222 
ربيعة بن اب عبدالر حمن اح احاح سح اح اح ححا با ساح لح ا ا ساح سحن ان ساسا حا سام ات ساح سا ساس اتام ايت 
رفيع بن مهران الرياحي البصري (أبو العالية) سس سم س2 222222222222222 


حرف الراي 


زيان بك العاكه البصري وابو ععرم 211111غغص2 
الزبير بن أحمد بن سليمات (أبو عبدالله البصري) ا 
الزبير بن أحمد بن سليمان البصري (أبو عبد اللّه) #مميدت سد دصو هصح و دعن عع صو سي مسد د عد هه 


زفر بن اللهذيل بن قيس بن مسلم العنبري (أبو الهذيل) و ا ا ا 
زهير بن عبد الله بن جدعان (أبو مليكة) ع ا ا و ا 


زياد بن أبي زياد اللبصاص 110000 2035119595915 


زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري (أبو عمر) لي ع ل مس ع ب دب دب 





اع جب جين ب لخي جيف بن بين جين بد بي جين م و بد م ب جد صن و 


يي سيد مويو بودي تسود مسي يي البييد ييا الي لبي لبي سل لمي سحا سم سس مم لص علو 


17719 


المها عسل 





سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم الأنصاري حسم سس صمي يده سس 
سهل بن سعد الساعدي الأنصاري 0ك 


حرف الشين 


شريح بن المؤيد (القاضي) ا ا 1 ا 1 و 
شريك بن شحماء البلوي الأنصاري و ا ا 6 


حرف الصاد 


صفوان بن أمية بن خحلف بن وهب القرشي مح ع سس سم عع مص ممه صمح عع سي سام سه سنت 
صفوان بن عسال المرادي ممه سه م مه سم م مم ل م م م م مه ع هج م مه صام صاع ب ماي ب ما م صام حا عد عدت إن صا م عنصا ص حاط من 


الصيمري(أبو عبد الله) ---------------------22--- 2222-2-2 ------------ 222222-2-222 
رم 
صدى بن عجلان بن وهب الباهلي (ابو امامة) لل ل ع 2 222222 


حرف الطاء 


طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري (أبو الطيب) 2114919111101 


طلحة بن مصرف بن عمرو بن جحدب ددح حك 2 ا داك يي ادج ع د هوت ا كانت 


عباد بن تميم بن غزية الأنصاري م يد سيت شتير تاي سه دعي جه 


العباس بن عبدالمطلب (أبو الفضل) اس سس سس س2 222222222 
عبد السيد بن محمد البغدادي (ابن الصباغ) 2222 222222222222222 
عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي (أبو القاسم) كص 
عبد الله بن زيد بن عمرو بن نابل أبو قلابة (أبو قلابة) -000000 ا 
عبد الله بن عامر بن يزيد 336130113111110 


عبداحبار بن أحمد بن عبدا حبار (قاضي القضاة) لس 221110 


سس م ما ل 6 1 /ا 





الامتصاس الفهامرس 
عبدالرحمن بن أبي ليلى ست سح سا اح احاح ماح ا سا سا اس سس سس 64.26 
عبدالر حمن بن صخر الدوسي (أبو هريرة) الت 2 د ري الل 
عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي (أبو عمرو) مس46 36 3 
عبدالررحمن بن عوف بن عبد عوث الزهري (أبو سلمة) سس س2 6 31606 
عبدالرحمن بن كيسان الأصم (أبو بكر) ال ا 2 23222 0غ 
عبدالسلام بن محمد بن سلام(أبو هاشم) سم 2222222222 222222222222222 222222 222222222222222 1 4[ 
عبدالله بن أبي أوفى الأسلمي سح سح سح ع حا حا حا ب سس 18/0 8 0 
عبدالله بن أحمد بن عبدالله المروزي (أبو بكر القفال) لسسع سس 222222222222222 إل 8 5 
عبدالله بن الحسن (الكامل) 00 
عبدالله بن الحسن الكرخي (أبو الحسن) سس سا ا سس 0 19 
عبدالله بن الزبير بن العوام اام اح خخ صاخ حصان حصان صاب ساح اح حم ح خم سح سس ساسا ا 22222222 222222222222222 سس ]3 6/4 
عبدالله بن حمزة بن سليمان ( الإمام المنصور بالله) ممم سد سس سس سس مام 22-22-2222 2222-2222-2220 17387 5 
عبدالله بن زيد بن أسلم العدوي سس سس سس سس سال سس سس سس 2222222222 2 51 51 1 
عبدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ (أبو زرعة) 00 
عبداللّه بن عكيم الجهئ سس سس سس ---------- أن الك ايها - ما الس سدس سمدم سدسم سم سس ل ل سس سد و لجنو 
عبدالله بن عمر بن المنطاب ساسح ساح اح سس سسا اس سا ما ناح ساح نانح سا اح حا حت احاح اح ا صا حا ساح احاح حا ححا ااا عا ساسا سات 6 17 6 
عبدالله بن عمرو بن العاص ماسم سم سام م م 22222222 222222222222222 6 317 35 
عبدالله بن قيس بن سليم (أبو موسى الأشعري) ا للد 
عبدالله بن مسعود الحذلي سام اح حاص اح حاح سا عه اح اح اح اح ححا ساسح ع اح اح اح اح اح اح اح ساح ححا ساح ا مااع اح لاح اح حا احا حاحا لصاح حا ساس سا ساسا سسا ]1 4 أ 
عبدالله بن مغفل بن عبد نهم المزني ا كيج 
عبدالملك بن عبدالعزيز الماحشون مزاولل ة >“ 0غ 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن حريج ساسا مس سس سس مان سنس سس سسا لاع مات 222222222222222 3 1/31 
عبدالملك بن قريب الباهلي (الأصمعي) ببح ا لي ا 
عبدخير بن يزيد الهمداني الكرق ماح اح حا ححا ان احا حا اح باح احاح حا حا حا حا ساح امح حا مام عا ساسا سس 222 222222222222222 11370194 
عبيدالله بن الحسن العنبري ممع حي م ع واب وسح ع و ل ويك سس ار عل وبا عي مي ع عي د ل ع ع ب يلعا 1/4 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود الحهذلي ا 0 
عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الخنطاب القرشي حسم سس سسا ات سا م خم خخ ننم حت نان ماح حا عاحات حا انحا حات ساعا ساس ساسا 38 ]5 39 
عبيدة بن عمرو بن قيس السلماني لمم سد سدسم سس سم م2 22 222222222222222 2222-22-22 سسا ساسا ساس سما 22222 8 4 إ/ 


17717ب 


الفهاصس الاتصاس 
عثمان بن جين الموصلي خخخ م خ امام صاح ساخا م ما حسام م خ سام با سام حماست -22 2-22-2222 2-2-2222 2-22-2222 222202222222220 38 يأك 
عثمان بن سعد بن بشار البغدادي الأنماطي (أبو القاسم) سم سس سس م م 222222222 م22 0 ال 9 
عرفجة بن سعد يخ كريس ماماما ماسامات 222 222-222 222-22222202 222 2222-24 2-2222 2-2-2222 2-0-0-2 22222222002222 4 الال 
عروة بن الزبير بن العوام الأسدي سج م دس ست 22222222222 22022222222222 22222 2م 2222222222222 222222222222 4 8 © 
عطاء بن السائب بن مالك الثقفي سا س سام بات 2220222222 22-222-22222222 222222222222222 187 ا © 
عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو اللحهئ ممم ووم و تس بر رصع م سمي برو معي مشج يلد دب سا 1/117 
عقبة بن عمرو البدري الأنصاري ا 22222222 222 0 لف 
عكرمة بن عبدالله البربري ز ز زذزذزذز كك 
علقمة بن مراد الحضر مي مسا سام اه 2222-2 22222222-22-2222 2-22-2222 --22----2 2-2222 2-----2-2022-- 222222222 2 35 ى لفل 
علي بن محمد الخليلي مما بم سس سس 22222222-22-2222 2-22 222-2220222 2-2-2-2 222222202222202 2 و أ ثلا 
علي بن أحمد بن خبيران البغدادي حا اح ا اح اح اح اح ححا اح اح حم صا احاح اصح اح احاح سا ساسا ساس 222222 1/4 
علي بن جعفر بن الحسن الحقين (أبو الحسن) اا بحس ساح سا ححا سا سا مسا سا سا اس ا 8114 
علي بن حمزة الكسائي ان ا ح اصح حصا احاح سخا خا خاسا ا ساصاس 22222222222222 222222222222022 222222222222222 ل 4 9 
علي بن عمر البغدادي (الدار قطئي) 2د 2--- 2-2-2-2 2-2222 ---------- 2-2-0-2 22-2-2222 222222222222222 ا © 
عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي يحمي سح عات يسام مس سح ع اح اساسا إل 
عمر بن عبدالغزيز بن مروان ل اماك 
عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي ا احاح احاح اح مح اح اح جع احج ا حا ص ما ا سا اح ا سسا اح ساح جام ساسا اا ا اا 01 6 9 
عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري م م م ب ا ا ا ل مات سا سا مم ل ا ل ا 8 370 0 
عمرو بن خالد الواسطي (أبو حالد) 0 
عمرو بن دينار المكي ااا ااااااا11100ذذذاااااا0امامم م0000 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص سس ام جع ميت عن عام مجح دع ايعس عع نس سس ل وت 0 ]1/01 
عمرو بن عبيد بن باب ساح احاح اح ا ححا اح ا اح اح ماح اح ات ا ا سا ا ا اح اسح ساح سات ساح سا سام 0 0 © 
عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه) مس سس بي م يي يسع ير سم مع سي مسد جد نا ب بص فج ص بطي جيك 14 1/1 
عويمر بن زيد الأنصاري (أبو الدرداء) جح حم سس مس222 222222222222222 4 8ل 
عويمر بن مالك الخزراعي الأنصاري (أبو الدرداء) سحام م م ممم م م سسا ست مما سس مام م 22222222 لإ 37 8 
عيسى بن أبان بن صدقة (أبو موسى) سس حا ع سا سس سح سا سس ع عات ام سا م ما ا ا ع 2 7/38 
عيسى بن زيدبن علي سدس سي سي م سي عم ب تبي سس سد سبد سو ته متم وعد عسي جيب دعس ديدعب معد سيت ]77951 





9,7 





الاسّصاص الفهاسرس 
حرف الفاء 

فخخر الدين محمد بن عمر الرازي ع صم طم م م خط م مم من سم عم مام حم عم م م مم نمم مم م سه ملام ل ل ل أو 4 أذ 486 51 15 ١‏ 
حرف القاف 

القاسم بن إبراهيم بن |"جماعيل (الإمام) اح ات ا ا ا ا 1/736[ 
القاسم بن سلام البغدادي (أبو عبيد) 5 70 
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي سي ا 1 0/6 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري 1-0 ا ل 
قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي متسس يي يس يا سه ع ا ع يي م 4 1 
حرف اللام 

لقيط بن عامر بن صبرة بن عبدالله صم م م م م م م م مه مم مت ع انان نمام ماما سات امات لاا 20-2 2-2-2-2 0-0-0-2 --------------- 1156 
الليث بن سعد بن عبدالرحمن المصري (أبو الحارث) ساس ا 312632 
حرف ا ميم 

مالك بن أنس ,بين :مالل (آبو غيف الله) م ال ا ال 
بجاهد بن حبر المخزومي (أبو الحجاج) من سي سس 1 اليا 20ل يي !| لا كمه نما عه يديا برعا بن عائيك دمو تس مجه أ :8 ؟ 
مك ابن يري م ا د ا ا الا ا ع تر 61/8 
محمد بن أحمد أبو عبدالله النضري المروزي ب 111 
محمد بن أحمد بن الربيع بن سليمان بن أبي مريم ( أبو رجاء) م 222222222222222 22222 أ/ 37 7 
محمد بن أحمد بن حعفر الكناني (أبو بكر) 1!] ]1<[ <ز12ز1 1 1 1 0 
محمد بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد النجراني 1 
محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ج7727272727372727272777227777372377395-9939953ج2221777:7 1ل ل 
محمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة السلمي 00000 رن 
محمد بن إسحاق بن عودت ماح احاح حا احاح مساح مان ا اح ان احا نا اح ناح ناح ححا ناح اس اح اح اح اح حا اح ع اح احاح احاح اح احاح لحا اا جاح ام ست 1 ١‏ 4 
محمد بن اسن الشيباني اح احاح حاع عه مه صصح حا حا حا حاحاح اح حا اح ححا اح حاب حا حا ان لاع احا اع ع خاحا خاخب خاح اح صخا خاص اح احا ضع اح ماس ساس 6 جا 
محمد بن الحسن بن إبراهيم الحرجاني (أبو عبدالله) دح سح ع سح سح اح ححا 2 00116 
محمد بن الحسن بن القاسم (أبو عبدالله الداعي) يي 2< 2 <ز2 12 121 1 12 1 ز1 1 1 م 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (أبو عبد الله) 2225-5-9 2222لا 


91/84 


القهامس الاسّصاص 
محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني(أبو بكر) سس 2222222 8 4 1 
محمد بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل م ا ا 2 2 2س 137 5 بإ 
محمد بن المفضل بن سلمة بن عاصم الضبي ممم 1 بن 
محمد بن الهاي يحيى بن الحسين الحادي (الإمام المرتضى) سح سا حي ما سس سس سس سا ماس 222 46 1 4 
محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول البغدادي (أبو الهذيل) 10 0007 
محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري سس 4803 
محمد بن حعفر بن الزبير بن العوام الأسدي حاج عن سح م حم حاحاح مسا عات سات سس 2222222 222222222202222 38 34 8 
محمد بن داود بن محمد المروزي الصيدلاني 2222 22-2-2222 22222222-22-2222 22 222222222222220 لي لي ملع 
محمد بن عباد سس ا سا سس سس سس سس سس عام حا سحت صاخ حسام سس سس اساسا سس 22222222 222222222200202 138222222222222 00 39 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري لج سح سس ل ا ا 103872 
محمد بن عبد الملك بن المسعود (المسعودي) ماح سجس سس سس سح حم سس سب سات ع عام ساس ست ساسم سس حامس 22222 0 6/)/ 
محمد بن عبد الملك بن المسعود بن أحمد المروزي (ابو عبد الله الملسعودي) سس سه سس سس سس سس جر 6 
محمد بن عبدالرحمن بن مغيره بن الحارث (أبو ذؤيب) سه سس سس سس 0/01 
محمد بن عبد الله بن محمد (المهدي العباسي) 22ت 2---------------- 222222222222222 04 8 8 
محمد بن عبدالوهاب بن سلام (أبو علي) احم م اح حا ح اسح سوم ماح اح اسح صا م ساح اح عام ام اي ع اح ساح ساسح ساس ساس ساسم سام اساسا 4 86 |[ 
محمد بن علي الطي ب(أبو الحسين) ا 
محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي 0 الأو 
محمد بن علي بن الحسين (الإمام الباقر) سس سس سس ساسا ا 2 4336 
محمد بن محمد الغزالي(أبو حامد) سدس سس سس ع سس ل سس 0 14 11 21414 48 ١‏ 
محمد بن مسلم بن عبيدالله الزهري (أبو بكر) 231111 ببسيس سي سج ةن تنود 711 
محمد بن منصور بن يزيد المرادي الكوقي سس سا 12 54 
محمد بن يزيد الأزدي (لمبرد) ب 
محمد بن يعقوب الموسمي (أبو جحعفر) سح سس سس سس ا سا 59 
محمود الملا حمي ساح سح سخ خخ محا سحام صاخ صاحخا م ص سا بابحا سحاد سابد 222-22222222 0-----0----22----2- 2-22 22222222222222 2 لو 1ل 
محمود بن محمد بن العباس الخوارزمي(أبو محمد) 2 ل 
مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية سس سس مس22 222222222222222 1376 1 9 
مزيدة بن جابرالعسيدي سس مت صم مم صا سا سان سام م م م سان اس نمام طاطا ما م مم سام م سن سان اام من مم ل ع ل ا ا ل لس هن لضو 
المستورد بن شداد بن عمرو بن حسل بن الأحب القرشي سحام سح ساح محم صاخ عام سا ا ساسح اح سا ساس اح ا 2س ال 17 7 


-/.- 





الاتتصاس 


معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس ا 
معبد بن خالد اللنهئ (أبو زرعة) معام بوي و ع ع دي يد عي ا أ وياد 0 
معمر بن المثنى (أبو عبيدة) ل 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي 0 
المغيرة بن فروة الثقفي 0-0-2 
المقدام بن شريح بن هانيء الكوقي ”2 
المقدام بن معد يكرب بن عمرو 0ك 


مكحول الشامي (أبو مسلم) 200 


حرف النون 


نافع (أبو عبدالله القرشي) 2 
النعمان بن بشير بن سعد بن تُعلبة الأنصاري - 


النعمان بن ثابت التيمي الكوفي (أبو حنيفة) -- 


حرف اماء 


هشام بن عروة بن الزبير بن العوام تخاحاكات خا هده 


حرف الواو 
وأبصة بن معبد بن مالك الأسدي ات 
واصل بن عطاء سس 2-222 ------- 22-2 
حرف الياء 


يحيى بن الحسين بن هارون (أبو طالب) 2-2 


يحيى بن زياد الفرا (أبو زكريا) _ 0 


ييحيى بن معين بن عون بن زياد المري ساد 
يزيد بن عبد الملك بن المغيرة امام سام ماس مسا اس ا ل 


يعقوب بن إبراهيم الكو (أبو يوسف) ب 


يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت--- 


يوسف بن يحيى القرشي البويطي (أبو يعقوب) 





ا م ا اب ببفُي7ب ب 2 221221102010100 11 1 ل اا ل ا ا 0 


اد ع ام ع ع ال مف جا مشي مايا جاتحن حت اانه جاع ان ا لا اماد اج الا جتنن امع بين ارين لوت يات اتات ات الا اع اج نج ال جا ات إن ا م ع ام جين ل ب لوي رين تيع توي سيا ملم ابش حتت تعبت لاا اجات ل الا ص الا 


صم صن صن عد صن ص مين حر صم جم ص ص لصي أي سن مس لمع لمعم لع نحن لصن أ لصن أل لعن أب عن صن ص ل بع لح ع حي عي بي ري بيد أي بسن ليسم لبف بي لس الح لصا لصيل ص لم لص لعن لمم ع أجل لمم مم م ا 


هو هم ا مد صر د مير ويد مر مد ميد م وود مر صم مر سير مير مير يي لس ا بصم سي سيف مس مس ع لعي لطم عم مع عم ألم عم لم مم م أل ع ع ع أل أل ل أ ع ل ع م م ع م أي ب سي مر سي سل 


بب باب ربح ابح رحاس و وو رو بوتت 0110:7224 221222122212221 2262122211 6 61 61 61 6 6 0 0 6 1 111 


صم مم مم ل م ب أي م ب يد ميد سد سم بل لع لسع عم سم عم صب خم عت حت عن حم عم أبن حم صم حم عم صن حم صم م حم صن لحم حم حم حم حر م لح حم أن حم حر ص لح ل لح حر نحن حم أصذ اح كد 


جع جين ع بي جين بي بع جف بيد بي مدا باه لقن حي لاع عن جا من ع ع ع أ ع أبن أل عن أبن عع أبن جع بن أبن م م ب جا بي جح جين جين جع اج اج ب با بيني يبيد جتن جين بي بي جين ب صو ووو جر ب 


مي سم بس عد لهم ص حم حم صم حم خم حم عنم خم خم صن عم خم حم خخ خم حم حم عن أ حم لح أبن لص حم ص بح صم أن صن خم ص حم م يد يذ يد جر وذ أي سي يذ يد لير بد لذ رد سم سد سم ص مد سا 


عيب جين بن سي بع ينحنا مسد سه القية لسار مساك اك لا ا اه ا لشت ا لاا لا لات اا اع اا ا ا لا لا ا ا الا اا لا لا ا ا ا ا ا ا اب ا ات ا ا ااي ا ابا توي ا اا ريو ا الوا ا ا ا ست 


-94/1- 


الفهامرس  -‏ 5 الاتتصاسص 





الكنى 


أبو العباس بن عمر بن سريج (القاضي) مح جح عا سح تح ا ماسح سس عاص ا 30014 
أبو تعلبة النشي 2255 ارون 
أبو خخالد الواسطي 27ص*”,(ش“ه“<”<”9*9ه+#ظغ1 
أبو رافع القبطي اي ع ا ع صا اح اس حا يساح ص اح اح ع اح احاح احاح احاح اح اح اح احاح ام احاح احاح صا حا احاح حاحص مس2 / 1 إل 
أبو زيد المحزومي 2 را ل 
أبو عبدالرحمن بن المبارك المروزي ساسح حب ب جم ماح سح م حا مام عاح م جح سان مج عا نسم سم معام م ست ساس 222022222222220 8/017 
أبو قتادة الأنصاري السلمي 3 7بببببببك ك0 
النسساء 

أسماء بنت عميس بن معبد اللنئعمية احج بح ع ياي ساح نح باح ح عم صاحات حاحاح صاحه ماح سا عام عات خخخ بم متسس سات سما عا طاطم سس ع 8 6 © 
بسرة بنت صفوات بن نوفل بساح ب ساس باس ساس ساسحا ما ماس اخ سات مم2 2-2-2022 22 22-22222222202 222222222222222 6 1 8 
حفصة بنت عمر بن الخطاب» (أم المؤمنين) ياك يقي يلسا ار اسمس سس سد سس سس ميم سس سس 0 8 87 وي 
حولة بدت يسار ساح اح اح اح حا حا سن سا نصح حا اج ا ساسح صاخائم باحاحا تسا نصح حجان سسا سا سان تانسم ب ب بحن سا ساساح عا اا 138 1 © 
الربيع بنت معوذ بن عفرا ايه اح ماح ححا اح حصان ام احاح نح سا امام ماخاح حت سا نسح سن ات سن سح حم بج عمست سنت عام م22 © يإ 3 
رملة بنت أبي سفيان بن صخر (أم حبيبة) 0ض 
زينب بنت رسو ل الله اح اح ناصح اح حص احاح احاح اح اح ع ساح احاح حا اس احاح حا احاح ساح حت حا صا حا حامس سس سس سا صا ا 0 37 8 
عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة (أم المؤمنين) مس ا اا ساس 1 9[ 
فاطمة بنت أبي حبيش مص ع ا يي سس ا م ع ب و ع ا عب 2 601 
معاذة بنت عبدالله العدوية 113030301151 ز ز[ ز|ز|ز[|ز[|ز[|ز[ز|[|ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ذ[ذ[ [ ذ [ذزذ 0000001 
نسيبة بنت كعب (أم عطية) احاح احاح ححا اا اح ا حا احاح احاح اح اا حا اح احاح صا ساح نانسا صا ماطس .0 #6 
هند بنت حذيفة المخزومية (أم سلمة-أم المؤمنين) ساح سح ات حا ام حا مح اح نحن حا ام ساح اح ح تح حصن حم ملا سمس ا ساسا سس سات ]1 9217 


-85ة - 


الفهامرس 





لامتصاسص 


تمهيد 9 أ 
غماذج من المخطوطات سس ١1003‏ 
مقدمات المؤلف 222225 22222222 02 

يسيك 777ب م7 
المقدمة الأولى في بيان ماهية الحكم وصحة نقل الأسماء للا ل ل ل 010 
المقدمة الثانية في بيان المستند لنا في تقرير أحكام الشريعة التى قدمنا ذكرها للسيمس سه /11 ١‏ 
الفصل الأول في بيان عمدتنا في تقرير الأحكام الفقهية سس 837 ١١‏ 
المرتبة الأولى في تقرير الأدلة الخطابية ل لاد ب م د د دد مسدردر ي /1 5 1 
الفصل الثاني في بيان التفرقة بين المسائل الأصولية والمسائل الفقهية والميز بينها 8 8 ١‏ 
المقدمة الثالثة في تصويب الآراء في المسائل الخلافية والأنظار الاجتهادية وا 
المقدمة الرابعة في بيان ما يعرف به مذهب لمحتهد وبيان الطريق إليه مال 

البحث الأول في بيان الطريق إلى معرفة مذهب ابحتهد 1 

البحث الثاني فقي بيان حكم التخريج على مذهب امحتهد ع سس ست لل ١37/35‏ 

البحث الثالث في كيفية القولين للمجتهد ف المسألة الاحتهادية وحبكمهما 00525 


المقدمة الخامسة في جواز التقليد للعوام في المسائل الخلافية وذكر من هو أحق بذلك من العلماء- ١79‏ 


المطلب الأول ف بيان جواز التقليد من جهة العوام للعلماء في المسائل المخلافية والأ-حكام العملية للدبدو نر 


ا 


الفهاميس 


المطلب الثاني في بيان من هو أحق بالتقليد ومن يكون أولى بالمتابعة من حاز منصب الاجتهاد من العلماء--- 87 ١‏ 


لانتصام 





كتاب الطهار 0 آ [ [ ز[ [ [ [ [ز [زذز[ذزذز[ذز|[ز[ز[ز[زذز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[زذ[ذزذز[ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذزذ[ذ[ذزذ[ز[ذ[زذزذزذزذزذآ|[[[آ[ /١ا.‏ ؟ 


المسألة الأولى في لفظ الطهارة لس سس سس سس سس سس سس 187 
ل معني 1 1؟ 
المسألة الثالئة في بيان تقسيم الطهارات ححا حا ساس سس سسا 222222222 138/7 1 9 
التقسيم الأول باعتبار ذاتها إلى ما يفتقر إلى النية وإلى ما لا يكون مفتقراً إليها 119 
التقسيم الغاني باعتبار ما يتطهر به سمه ع ساس سس ل طعا سا ا 2 61 
التقسيم الغالث باعتبار مايفعل التطهر من أجله مس 16 615 
التقسيم الرابع باعتبار كيفية استعمال الطهارات متسس سس يي ني يد 4 71 
المسألة الرابعة في بيان حكم الطهارة من النجاسات هل تكون معقولة المعنى أم لا 388 
المسألة الخامسة في بيان حكم الطهارة من الحدث هل يعقل معناها في ذلك أم لا 38 
الباب الأول في المياه حمسيس لسسع الب لضت )6 » 
الفصل الأول في بيان تقسيم الأمواء سس ا سح 1016 
القسم الأول في بيان الأمواء الطاهرة ا لال يو تاي 
القسم الثاني في بيان الأمواء النجسة 0-0001 
القسم الثالث في بيان المياه المستعملة حا سح سح سح ست م اح اح سح 222222 / 1 6 
الفصل الثاني ف بيان ما يجوز الوضوء به ومالا يجوز ل سس سس سس سس سا 0222222 4 39 
الفصل الثالث في كيفية الاجتهاد عند الشك في طهار ةلماعو جا ”م 
الفصل الرابع في ذكر الآنية وما يجوز استعماله وما لا يحوز 0م 
الباب الثاني في بيان الأعيان النجسة وبيان كيفية إزالتها وحكم مجاري الاجتهاد فيها -.--/ال/ام 
الفصل الأول في بيان أعيان هذه النجاسات مم لي ات 
الفصل الثاني في بيان الكيفية في إزالة هذه النجحاسات 3 68 
الفصل الثالث في بيان حكم الاجتهاد في النجاسات في المسائل الخلافية الفقهية 000 


-9/5- 


الائضان 35 سلبلى؟؟بب سحب يلم سسب الفهأمرضس 
الباب الثالث في بيان آداب قضاء الحاجة ا سس 611 
القسم الأول في بيان الآداب قبل قضاء الحاحة وجملتها خمسة عشر ل 
القسم الثاني في بيان الآداب في حال الاشتغال بقضاء الحاجة ان من 
القسم الثالث في بيان ما يتعلق بالآداب بعد الفراغ منها عاذ تس ياج دهج 2 دياعان نامعب دام د مبدياو رانك دعت د دست 68 8 
الباب الرابع في بيان حكم الاستجمار سس ا ا ا س2 اه به 
الباب الخامس في بيان حكم |الأسكتكاء واذاء سم دعس حت حي تيا تي تع ل شت 4 اه 


الباب السادس في الوضوء وذكر خصائفة سس و 


الفصل الأول في بيان الفروض الواحبة في الوضوء 00000000 


الفصل الثاني في بيان السنن المشروعة ف الوضوء سس ا سس ساس 22222222222 0 1/0 
السسنة الأولى السواك 2100 2 12121212 1ز 0 ز 1 1 007 
السنة الثانية أن يوالي بين غسل أعضائه ولا يفرق بينها دبببب--0 0 00007000 
السنة الثالثة التسمية محلم ع و دع سحاد ويد ندب اناد | وات جات 2ك اللو لاحت مسا سيد د سيا نيت ل بدا دح ند ف ع ا ود اي أ ايا 


2 
السنة الرابعة غسل الكفين م عي ا ل الا ا ل ا يني 


السنة الخامسة تكرير الوضوء ثانية وثالثة مدو -2 05 لتاق ارلا ادا عت سباع سابد م جه وو ويه باه ما سد د اياي 
السنة السادسة أن يتولى فعل الوضوء بنفسه ]ل )!له شي بغيره 1 1 1 ز1 1 1 7 
السينة السابعة مسح الرقبة 1 0 
السنة الثامنة التنشيف للأعضاء 22-2 مي ع2 دعاس ومااه وه جه جاع عع لع د د لاست ند وو د بعد قدت ب وجي وترم د ست لا 
السنة التاسعة الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز [ 0 ١‏ 
السنة العاشرة الاشتئان 0010202021 1 
السنة الحادية عشرة الموالاة في غسل الأعضاء 000000 
السنة الثانية عشرة إذا فرغ من وضوئه فلا ينفض يديه 00-0010 


2 
السنة الثالثة عشرة تكرير المسح في الأذنين ظاهرهما وباطنهما ضر 

2 
السنة الرابعة عشرة ويستحب إدخال الماء العينين سا ع م م م حي عا سس ست اس ل سس سم 222222222222222 ]3 أي /إا 


2 

السنة النامسة عشرة غسل ما استرسل من اللحية ح نه ماح م بيد ع حم صم ب م ع حم يا د أذ حي عي عي ب عت بي عي ف عن صن ع عل جنا و سن سا ل سي جنا ا حا عا ع ا سه سم اننا لقا سا لم سق لك :.مب؟ 
2 . 0 

السنة السادسة عشرة مسح الذوائب من الرأس مستحب سح مه مهمه مم مه م مه م سه م ل ل و بأ /ا 
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الفهامرس :تت ْ7بيبييبببربب رر222222255لالااااسلابر ار السب الامضاس 


الس السابعة عشرة سحيب تطؤيل الغزة والخياة 2دبدبب-000 0 000000000 
السنة الثامنة عشرة ويستحب إذا كان في يده خاتم بحيث يدل الماء تحتف أن يحركه سس 78.4 
السنة التاسعة عشرة ويستحب أن يكون استعمال الوضوء بيمينه دون يساره عن ند د ست باسني قا جار /1 
السنة العشرون ويستحب حديد الطهارة لكل صلاة سس مدع عدن عمدو اسه 0000 
السنة الحادية والعشرون يستحب للمتوضئ أن يدعو عند اشتغاله بفسل أعضائه ع دسي م 7/5 

. السنة الثانية والعبشرون والمستحب لمن فرغ من الوضوء أن يستقيل القبلة 1 1 
الفصل الثالث في بيان حكم الشك عند عروضه في الطهارة --- 01 
الفصل الرابع في بيان الأحداث الناقضة للطهارة دمممسيه وو عد ديدي مدا سني بسو نيت 181 
الفهارس العامة سس سي سس سس سس سي يام موب بيه مدن سي سس "927 
فهرس الأيات ا ل يي ل اي ع عي رج ا سيعت م ري ممم مب يان دي ص ام ع سن عع عدن عت سوطرط ع ع يي 172 21 
فهرس الأحاديث عير ا م ا اي ا ا 933 
فهرس الأعلام م يي اي نك 
فهرس المحتويات ا ا لا سام مو مين دده مذ هه ةه ده دونك د عد د سك هد 7 أي 
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